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 ا هداء
 

لّا  يعلم لا اللّّين والديّ  ا لى  مهما ولست بذلهَما، العباد ربّ  ا 

 ثوابهما يعظم أ ن وتعالى س بحانه وأ سأ له هما،فعلَ  أ كافئ فعلت

 ليلا المس بّحون وس بّحه الّذاكرون، وذكره الّداعون، دعاه ما

 .ونهارا

لى  اوازدادو  ودّي القلب في لهم فعظم عضدي شدّوا ا خوة   ا 

 .قدرا عندي

لى  تترا ال يّّم مرّت وكلمّا أ زري،ا به الله شدّ  التّي صاحبتي ا 

 .وبرّا وصدقا، ودّا، العشرة زادتها

لى  حجري في ترعرعت التّي "مريَ " الحبيين بنت الحبيبة ا 

 بينهما وما وال رض ماواتالسّ  ربّ  ، وأ سأ لهعيني بها وقرّت

 يجيب أ نو  ،حس نا نباتا وينبتها حسن بقبول يتقبلّها أ ن

 في ما نذرت التّي عمران زوج   دعوة أ جاب كما أ مّها دعوة

 .محرّرا لله بطنها
 



  

 

 وعرفان تقدير
 

لى أ رفعهما التقّدير وبالغ الشّكر خالص  المشرف ال س تاذ ا 

 ما وعلى جانبه، ولين خلقه كري على "باي حاتم: "الّدكتور

 نأ   العظيم العرش ربّ  الله وأ سأ ل وصوّب، وبيّن، وجّه،

نّ : ثلاث خصال عن يجزيه لّا  استنصحته ما فا   ونصحني ا 

 له وأ نا أ مر على يحملني ولم وبينّة، علم عن صدق   نصح

لّا  أ مرين عليه عرضت وما كارهة،  يرهقني ولم أ يسرهما اختار ا 

 .عسرا أ مري من

 المناقشة لجنة أ عضاء   ال ساتذة   من والفضل العلم أ هل ا لى ثّ 

 الله سائلة للخطأ   وتصويبا للزّلل يناتبي  جهد من بذلوه ما على

 . أ خرى وزر وازرة تزر لا يوم موازينهم يثقلّ أ ن عز وجلّ 

 نصحه، نصح ذي ولك فضله، فضل ذي لكّ  أ شكر كما

 ولا جزاء ذلك وّراء من يبتغ لم مّمن بذله بذل ذي ولك

 .قمطريرا عبوسا يوما ربهّ من وخاف شكورا

 

  بوضياف بوبكرّ بنت أ منة

 
 



  

 

 

قدّمةم  
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نستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا، إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه و 
من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 :أنّ محمّدا عبده ورسوله، وبعد شريك له، وأشهد
لوا عوّ  شرحوها أو اختصروها والذينالذين  ينرين من المالكيّ مين والمتأخّ ل المتقدّ معوّ  المدوّنةفإنّ 

حوا ما ن رجّ الذية الأئمّ  لهم عليها شرح أو مختصر، وهي معتمدعلى ما جاء فيها ولو لم يكن 
عليه  نوا ما استقرّ ن اختصروا مسائل المذهب وبيّ الذي الأئمّة  و  ؛أو تعارضالمذهب أقوال اختلف من 

بفقه  قُ المتحقّ  الثبتُ  قةُ ا رواها الإمام الثّ  ـّحت أقوالها لمولقد رُجّ  والعمل، ،والفتيا ،القول وما به القضاء
 الرحمن بن القاسم، ولصحّة إسنادها، وكثرة من اعتنى بها من حذّاق أهل المذهب عبدُ  الإمام مالك  

 . مغاربةكانوا أو مشارقة  
 ظرُ  النّ إلّا  من حظ   ما؛ ما لهم فيهفقها مسلّ  المدوّنةوا فقه ين لم يتلقّ ة الفقه من المالكيّ أئمّ  ولكنّ 

فيه عن الإمام؛  في الفروع لبناء الأصول، والقياس على المنصوص من الأحكام، واستقراء ما لا نصّ 
زوا ما جرى فق من قول الإمام وما اختلف، وما وافقه عليه أصحابه وما خالفوه فيه، وميّ نوا ما اتّ بل بيّ 

ومسائلها،  ،ونصوصها ،المدوّنةبين كتب عن تلك الأصول، وعارضوا  ا شذّ على أصول مذهبه مّ 
قوا بين صريحها يوخ عليها، وفرّ وبين قولها وقول غيرها، وبين ما اختلف من نسخها وروايات الشّ 
روا مجملاتها، دوا إطلاقاتها، وفسّ وظاهرها، وما سكت عنه الإمام فيها وما نصّ عليه في غيرها، وقيّ 

لوا فيه على سليم أويل وعوّ ه مسلك التّ ذهب في ذلك كلّ ة المهوا على مشكلاتها، وقد سلك أئمّ ونبّ 
 .ليلظر وصحيح الدّ النّ 

وفضله  ،وسبقه ،فيه قدم صاحبه على رسوخ علمه قد تزلّ  أويل مسلك  مسلك التّ  بيد أنّ  
يخالفه، ويحمل كلام  ليلُ والدّ  اللّفظيعارضه، ويستمسك بظاهر  ل قولا للإمام وللإمام نص  فيتأوّ 

 :ح الفقيه في تأويله بين معنيينده، وقد يترجّ يعضّ  اللّفظلا كلام الإمام ولا سياق  مل  الإمام على مح
بعد وقد يُ . أويلمن التّ   على رجف  ليل إلّا والثاني لا يوافقه الدّ  ،ليلويعارضه الدّ  اللّفظل يوافقه الأوّ 

الإمام  تأويله مرادُ  وكل  يقول إنّ  ه،على ما وافق مذهب  الإمام  ل قول  كل  ينزّ : أويلفي التّ  المالكيّةفقهاء 
المطلّعُ على كتب نزّل قول الإمام على فهوم متعارضة، و فتختلف الأقوال وتضطرب ويُ  ؛هومقصدُ 

وحارت فيها  ،ت فيه الأقدامزلّ  موضع   ين بأنّ الموضع  ة من المالكيّ قي الأئمّ د قولا محققّ المذهب لن يج
من أجل ذلك فقد ، و المدوّنةل على ظاهر قد تؤوّ  موضع    وهوواضطربت فيه الأقلام إلّا  ،الأفهام

وأثرهّفيّّالمالكي ةعندّّالمدو نةظواهرّ تأويل»: راسة، والموسومة بالدّ  قصدتُ من خلال هذه
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 ـ
 

أويل، وبيان ما يحتكم إليه من ضوابط لمعرفة صحيح أصيل لمسلك التّ إلى التّ  «الخلافّالمذهبيّ 
رين عند تأويلهم مين والمتأخّ تلاف بين فقهاء المذهب من المتقدّ أويل من فاسده، وما وقع من اخالتّ 

 .المدوّنةمن  ظواهر  

 :ا شكاليةّ البحث

فاتهم مسائل أويل، ونقلوا في مصنّ قد درجوا على ذكر مصطلح التّ  المالكيّةكثيرا من فقهاء   إنّ 
لفت طرائقهم في بيان لين في فهمها، واخت، وخاضوا في اختلاف المتأوّ المدوّنةلت على ظواهر قد تؤوّ 

ا ولا وضعوا له شرطا ولا ضابطا، وقد عمدت في أويل حدّ ة لم يذكروا للتّ الأئمّ   أنّ اجح منها، إلّا الرّ 
ين، ولما كان أويل عند المالكيّ أصيل لمسلك التّ راسة إلى جمع شتات تلك المسائل قصد التّ هذه الدّ 

تلك  ل علىحوا بين ما تؤوّ رجّ  ة  م، وأئمّ أقواله   لواقد تأوّ  ة  م، وأئمّ أقوالهُ  تلقد تؤوّ  ة  قا بأئمّ أويل متعلّ التّ 
 :الأقوال فقد أردت الجواب عن إشكالات أربعة

ّالأو ل أويل دون غيرها من بالتّ  المدوّنةت أويل؟، ولم خصّ ين بالتّ ة من المالكيّ ما مراد الأئمّ :
ّ.واوين؟والدّ  الأمّهات

مين من أصحابه؟، وما أقوال الإمام مالك والمتقدّ  له فقهاء المذهب منتأوّ  الذيما :ّوالث اني
ّ.غات الفقهاء في تأويل تلك الأقوال؟مسوّ 

لين في تأويل ة المتأوّ ل الأئمّ بتأويله؟، وما معوّ   يعتدّ ة حتّ ما يشترط للفقيه من أهليّ :ّوالث الث
ّّ.واهر؟تلك الظّ تأويل تي سلكوها في ، وما مسالكهم الّ المدوّنةظواهر 
ّوالر ابعّ ابط ل من الأقوال؟، وما الضّ جيح بين ما تؤوّ حين في الترّ ة المرجّ ما طرائق الأئمّ :

ّ.أويل وفاسده؟أويل وبعيده وصحيح التّ فرقة بين قريب التّ عندهم في التّ 
ّّ:أ هّمية الموضوع

 ،والجمع بين المؤتلف ،شتات المفترق لمّ  -رينوالمتأخّ منهم مين المتقدّ -فين من مقاصد المؤلّ  إنّ 
اختلاف  ة  أويل علّ أويل قد تناثر شتاتها في كتب الفقه، وقد كان التّ التّ  فريق بين المختلف، ومسائلُ لتّ وا

ظر شتاته والنّ  لمّ لن بفقه الإمام مالك المشتغلو  لين والآخرين ومع ذلك لم يتصدّ من الأوّ  المالكيّةفقهاء 
أويل  عن بيان مسالكهم في التّ لًا ة من وراء الاصطلاح عليه فض مراد الأئمّ فيه نظرة تأصيل تبيّن 

ين وهو لا يعلم فات المالكيّ ظر في مصنّ أويل قد يعييه النّ فقه مسائل التّ  وطالبُ  ؛جيحوطرائقهم في الترّ 
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ذو بال ينتفع به  أويل لأمر  أصيل لمسلك التّ التّ  لذا فإنّ  ا، ولا ضابطا؛أويل رسما، ولا شرطا، ولا حدّ للتّ 
وما . اظر في المختصراتلات والنّ اظر في المطوّ المصطلح، والنّ  بلفقه وطالالمبتدئ والمنتهي، وطالب ا

تحصيل مسائل  ولن يعجزه بعدها ،الإمام أويل قد فقه مذهبمن فقه مسائل التّ  إنّ  :بالغت إن قلت
في مسائل  يطلب فقهمشتغل بفقه الإمام أن  كلّ   علىحقّ  وقدالفروع ولو بلغت ألف ألف مسألة، 

 : ما يلي ة ذلكأويل، وعلّ التّ 

ه ولا أن يأمن على وهو لا يعلم ما اصطلح عليه أهلُ  مذهب   أن يطلب فقه   ليس لامرئ  ّ:أو لا
اس لا علم له باصطلاح من النّ  ق بين مصطلح وآخر، وكثير  لل والوقوع في الغلط وهو لا يفرّ نفسه الزّ 
ه فقّ ده، والتّ من فروع الفقه ما يعضّ ليس له انقدح في ذهنه من قراءات عابرة    قد معنًى إلّا  المالكيّة

أويل إلى الاستظهار، والاستقراء، من التّ  اءين بدلكثير من اصطلاح المالكيّ  أويل فيه ضبط  بمسائل التّ 
ة راسة الفقهيّ لاعه على الدّ ا سيتبيّنه القارئ عند اطّ والإجراء، وما سوى ذلك مّ  ،والاقتضاء ،خريجوالتّ 

 ّّّّ.لةللمسائل المتأوّ 
ة في ، وتبينن مسالك الأئمّ المالكيّةأويل في حقيقتها مسائل اختلاف بين فقهاء مسائل التّ :ّياثان

جيح بين مسائل الفقه ة في الاستدلال والترّ لمسالك الأئمّ  جيح بين أقوالها ضبط  الاستدلال لها والترّ 
ّ.ةعامّ 

 الحاجب وما خصّ  ابن   ه خليل  ما تابع في :بمسائل المختصر ه  أويل تفقّ ه بمسائل التّ فقّ التّ :ّثالثا
جيح، د، والخلاف، والاستظهار، والقول، والاختيار، والترّ دّ بالاصطلاح عليه كالترّ نفسه 

قول الواحد، وما ساوى فيه بين على ال صحيح، وما اقتصر فيه خليل  صويب، والتّ والاستحسان، والتّ 
في   عبارة خليل  ب  ا يعلمه من خ  مّ  ما سوى ذلكو ، ة منصوصةلع فيه على أرجحيّ ا لم يطّ قوال مّ الأ

 .المدوّنةعلى ظواهر  أويل  التّ  فيما حكى فيه خليل  ذكرهُ ذلك قد اجتمع  المختصر؛ كلن 

ينُ وضعت شرحا ، أو دواو وسماعات   في الغالب دواوين روايات   فات الفقه المالكيّ مصنّ  :رابعا
ة فقهاء في دراستهم مسائل الفقه دون عامّ  فوهاغلب عليها ما انتهجه مؤلّ  و كتب  أو اختصارا لها، أ

 قد قلّ  ، وهي كتب  وما به الفتوى ،والمشهور ،اجحبيان الرّ أصحابها بها رات خصّ اختصا وأالمذهب، 
أن يقف القارئ على  ، وقد عزّ روح والحواشيبقراءة الشّ   لمن استعان عليهاها إلّا لفظها وعسر فهم

في ن اختلفوا الذيارحين الشّ  بنصّ لفظها، وأقوال   المدوّنة ل  قواتيها أف أو دراسة جمعت بين دفّ مصنّ 
بين ما تؤوّل حوا ن رجّ الذية الأئمّ  اختصار لفظها، وأقوال  في  ن اختلفواالذي والمختصرين ،فهمها

ما اعتمد منها كما اجتمع في هذه الدّراسة الّتي تعقّبت الأقوال نوا ن بيّ الذيالمذهب مختصري عليها،  و 
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كّانتّروايةًّأوّسماعاّإلىّأنّغدتّفقهاّمؤص لاّمختصرا المتأوّلة على وأتت بأقوال الأئمّة  منذ
 ،ينوأندلسيّ  ،ينوبغداديّ  ،ينوتباين طرائق استدلالهم من قرويّ  ،اختلاف مدارسهم ومناهجهم

كلّهم م  ل الأعلاعوّ  ت قدر أئمّة  مغمورين قدن  يـ  ب ـ غت شهرتهم الآفاق، و لب ة  رين، وأئمّ مين ومتأخّ ومتقدّ 
  .فاتهمعلى ما جاء في مصنّ 

وما  ،أويل، وعيوب الاختصارمن مزالق التّ  أويل يقف على كثير  ق بمسائل التّ المتحقّ :ّخامسا
يدرك ما وتصحيفات أفسدت مسائل الفقه، و  ،وأغلاط ،وقع في بعض كتب المذهب من أوهام

ظر في والعزوف عن النّ ختصرات عويل على المف الواحد، والتّ عيوب الاقتصار على المصنّ يدركه من 
 وإعمالُ  ،حقيقُ والتّ  ،دقيقُ ها التّ سليم لمن سبق في مسائل حقّ قول، والتّ تابع على النّ لات، والتّ المطوّ 

ّ.ظرالنّ 
  : أ س باب اختيار الموضوع

أن  ذي نظر   بكلّ  بأن يكتب فيه، خليق   يته حقيق  من كبير أهّ  نتُ هذا الموضوع بما بيّ  إنّ 
 : ينلباحث بالكتابة فيه من وجهين اثنالموضوع تغري اهذا طبيعة ه، كما أنّ في ب فكرهيقلّ 

أويل فيه على مسائل التّ  الباحثلع طّ ي، على غير سبق   الكتابة في هذا الموضوع بدء   :لالأوّ 
ه علم أنّ ان يقف على أمور ما كتي يرجو الوصول إليها، فيتائج الّ ملامح النّ  لهمن غير أن تلوح 

 بحث قائم  الإذ  ستمسك بها؛خ عنده أفكار في، وتترسّ عتقد صوابهاى عن أفكار كان يتخلّ ها، ويهليج
الفروع  ه وما عارضتهثبتن يأكان للباحث  الفقه فروعفما شهدت له  ؛ةعلى استقراء الفروع الفقهيّ 

 .هحقّ له أن يدحض

له على  الباحث ودربة  لملكات  صقل  فيه الكلام، والكتابة  ق بمحاملالموضوع متعلّ  أنّ :ّانيوالثّ 
ده من دليل، وهو ما لا يقدر  تقليب الكلام على جميع ما يحتمله من وجوه وتعضيد ذلك بما يؤيّ 

ة الأعلام ورسوخهم في العلم والفقه،  عن قدر الأئمّ  منبئ   ، وذاكباللّسان بالفقه عالم    حاذق  عليه إلّا 
ق من معاني الكلام حقّ التّ  قل الفتيا قبلن ل الفهم ولا يبادر إلىماح الباحث فلا يتعجّ لج كابح
ّّ.ار الأعلامظّ ة النّ الأئمّ فات مصنّ ما تقدّم وما تأخّر من لاع على والاطّ 

 :أ هداف الموضوع

سلك لم التّأصيل  و  ،أويل لمن كان يطلب فقههاراسة إلى جمع شتات مسائل التّ تهدف هذه الدّ 
ة في ذلك، وما أويل، وطرائق الأئمّ ذهب بالتّ بتوضيح مراد فقهاء الم المدوّنةلتّأويل على ظواهر ا
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عليه  لوا عليه في تأويلها، وما اعتمدوه في ترجيح بعضها أو تضعيفه، وما استقرّ استندوا إليه أو عوّ 
عيف من اجح والضّ فرقة بين الرّ تي يحتكم إليها للتّ وابط الّ روط والضّ الشّ  المذهب من أقوال، وذكر  

 . ه في اختلاف فقهاء المذهبأثر ذلك كلّ  أويل؛ وبيان  التّ 
  :الّدراسات السّابقة

إنّ التّأويل مسلك سلكه الأئمّة من المتقدّمين والمتأخّرين، وقد كان له أثر بيّن  في اختلاف 
معنى التّأويل عند لبيان الدّراسات  ت غير واحدة منذلك تصدّ  من أجل ؛الأئمّة من فقهاء المذاهب

كم فيها لاختلافهم في تأويل ما الفقهاء في بيان الحاختلف التي سائل الم وجمع   ينالفقهاء والأصوليّ 
 : ارع الحكيم، من ذلك مثلاعلى حكمها من نصوص الشّ  دلّ 

ةّدراسةّتطبيقيّ وهيّ:ّينّوأثرهماّفيّاختلافّالفقهاءلّعندّالأصوليّ اهرّوالمؤوّ الظّ :ّأو لا
ّ:والتيممّلعواطفّمحيلّالزايديّ،والغسلّ،علىّأبوابّالوضوء

ريعة ية الشّ مة للحصول على درجة الماجستير في الفقه وأصوله من كلّ مقدّ ّوهي رسالةّ
في بابها الأوّل راسة نت الدّ وقد بيّ ؛ 1002مة عام ة المكرّ القرى بمكّ  ة بجامعة أمّ راسات الإسلاميّ والدّ 

ة ومراتب أدلّ  ،امهوأقس ،وشروطه ،لنت مجال المؤوّ وأقسامهما، وبيّ  ،وحكمهما ،لاهر والمؤوّ معنيي الظّ 
ة من أبواب مسائل فقهيّ أويل، ثّم نصّت في بابها الثاّني على ة من التّ اهريّ ومواقف الظّ  ،أويل وأنواعهاالتّ 

 .لاهر والمؤوّ من الظّ   أثر اختلاف الفقهاء في كل  تبيّن لم يمّ والتّ  ،والغسل ،الوضوء

ّ:دّأبوّهربيدمّ حاطفّملعّفيّالاختلافّالفقهيّ ّرعيّ الشّ ّصّ تأويلّالنّ أثرّ:ّثالثا
ية بكلّ " لقيوالتّ  ،أويلوالتّ  ،حليلبين التّ  صّ النّ : "ولّ الدّ  مة للمؤتمر العلميّ سة مقدّ وهي دراّ

اهب ومذ ،أويلالتّ حقيقة  وقد بيّنتّ:1002عام  ةبغزّ  الأقصىبجامعة  ةالإنسانيّ الآداب والعلوم 
الباحث حيث أتى  الفقهيّ في الاختلاف  رعيّ الشّ  صّ أثر تأويل النّ  ، ثمّ وأنواعه ،وضوابطه ،العلماء فيه
بمسألتين أتى  أويل ثمّ ة والقائلين بالتّ اهريّ في اختلاف الظّ أويل  من خلالهما أثر التّ بيّن  فقهيّتينبمسألتين 

 .أويل في اختلاف القائلين بهأخريين لبيان أثر التّ 
، لحقيقة معناه ويل من بيان  أنب التّ على كثير من جوا اوإن كانت قد أتت راستانالدّ  اتانوه

ق فيما تعلّ فاتهم في مصنّ  ونالأصوليّ ره شتات ما قرّ  اوأنواعه، وشروطه، وضوابط الأخذ به، وجمعت
على مسائل اختلف الفقهاء في بيان الحكم فيها لاختلافهم في  اتل، ونصّ اهر والمؤوّ بمباحث الظّ 

أويل دراسة مسلك التّ  ا، وهي لم تخصّ رع الحكيماأويل تأويل نصوص الشّ مرادها بالتّ  إنّ تأويل دليلها ف
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من قريب ولا من بعيد باختلاف فقهاء المذاهب في تأويل نصوص  ابمذهب دون مذهب، ولم تعن
 . ة أصحاب  المذاهبأقوال الأئمّ 
ند فقهاء عكيم الحارع نصوص الشّ ت لبيان تأويل على دراسة تصدّ   وإن كنت لم أقفوإنيّ 

تأويل ظواهر : "أصيل لمسلكإلى التّ  قد سبق -لعت عليهحسب ما اطّ -أحدا  أنّ  أعلم لمو  ةالمالكيّ 
الموضوع غير مطروق  فلست أجزم بأنّ  "المالكيّةعند فقهاء هات المذهب أو غيرها من أمّ نة المدوّ 
قد  أويل مبناه استقراء مسائل  من مباحث التّ  حرّرته الذيلب، و رت في البحث والطّ ي قد قصّ فلعلّ 
فات فروع الفقه عند فيها في كثير من مصنّ  ، وهي مبثوثة  مبسوط  القولُ المدوّنةظواهر  لت علىتؤوّ 

 . ينالمالكيّ 
مناهج رئيسة، هذا  ثلاثةراسة على دّ لت في تحريري مباحث هذه العوّ  قد: مناهج البحث

ّ:ابيانه
ّأو لا ّالاستقرائيّ : جوه من امحقتملة لو  المدوّنةتتبّع ظواهر عند  وقد اعتمدته :المنهج

تلك الظوّاهر  تأويلالتّأويلات، واستقراء أقوال علماء المالكيّين فيها، وبيان المسالك الّتي سلكوها في 
 .جيح بينهافي الترّ  الأئمّةوقواعده، وطرائق  بما يوافق أصول المذهب

 ة وإعمالتحليل المنصوص من كلام الأئمّ  واعتمادي عليه بيّن عند:ّالمنهجّالت حليليّ ّ:ثانيا
لى ظواهر أسباب التّأويل ع تبيّن   قصد   ،أويل، والاستدلال، والترجيحظر في مسالكهم في التّ النّ 

قواعدهم في التّرجيح بين الأقوال المتأوّلة في الاستدلال، وضبط  ليندرك المتأوّ الوقوف على مُ ، و المدوّنة
 .وبيان قويهّا من ضعيفها وصحيحها من سقيمها

 قارنة ظواهر المدوّنة بما تؤوّل عليها من أقوال، ثمّ م وعوّلت عليه عند:ّالمنهجّالمقارن:ّثالثا
، والمقارنة بين مناهج فقهاء عرض هذه الأقوال على كتب المشهور لمعرفة القول المعتمد في كلّ مسألة

ّ.المالكيّة في تأويلها على اختلاف مدارسهم ومداركهم
 ةبحث عامّ قة بالة متعلّ بمنهجيّ اسة ر مباحث هذه الدّ  يعند تحرير  التزمت :منهجية البحث

  :بيانهاتفصيل القول في هذا و متعلقة بالدّراسة الفقهيّة للمسائل المتأوّلة، وأخرى 
  :على ة في الغالب الأعمّ وقد قامت هذه المنهجيّ : بحث عامّةبال قة المنهجية المتعلّ : أ وّلا

 .عزو الآية إلى سورتها وذكرت رقمها في المتن-

ثّم الجزء ف، والكتاب، والباب، ف، والمؤل  المؤل   بذكرحاديث من مظانّها المعتمدة الأ تخريج-
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في الصّحيحين أو  أ أو فيالموطّ  بذكر الحديث إن ورد في تكتفيوقد ا ، رقم الحديث ثمّ والصّفحة، 
بق س: "ل أهل العلم فيه إن ورد في غيرها، فإن تكرّر الحديث قلتوأقوا أحدها، وبيّنت درجة صحّته

 .وأحلت على صفحة وروده" تخريجه
 .المفردات الغريبة في الهامش شرح-
ة ذكرهم ن بدا ل قلّ الذي الأئمّةلهم، و  جمة  ة الترّ أصيليّ راسة التّ ن اقتضت الدّ الذية للأئمّ  ةجمترّ ال-

 .فات أهل المذهبقل عنهم في مصنّ أو النّ 
كر لقب المؤلّف الذي اشتهر به ثمّ العزو إلى المصادر والمراجع عند أوّل اعتماد للكتاب بذ -

لم أقف عليهما أشرت إلى ذلك إن عة وسنة النّشر، فبق، ثّم رقم الطّ امحققّ اسم اسمه وعنوان المؤلّف و 
 . ، ثمّ دار النّشر ومكانه، ثمّ الجزء والصّفحة("دط، دت")بـــــــــ

 .إن تكرّر المصدر أو المرجع ذكر لقب المؤلّف، ثّم عنوان المؤلّف مختصرا، ثّم الجزء والصّفحة-
وذكر اسم ؛ اعتمادي على الكتاب مباشرةإن تكرّر " أو المرجع نفسه" المصدر نفسه" :والعزو بصيغة

 .تي قلّ اعتمادي عليهاالّ بعة لطّ ل تمييزاإن اعتمدت طبعتين من كتاب واحد أو اسم الدّار امحققّق 

عند  غالباالتزمت  وقد :مسائل المتأ وّلةلّدراسة الفقهيةّ لل قة باالمتعلّ نهجيةّ الم : ثانيا
  :ثلاثةّفروعّ تناول المسألة في  المدوّنةلة على ظواهر ة للمسائل المتأوّ دراستي الفقهيّ 

ّالمسألةّالمتأوّ  فرعٌّأو لٌّ ّ:لةفيّبيانّنص 
المسألة بلفظه ولو   نصّ  ورد فيه ذكر المسألة المتأوّلة، ثّم نقلت الذي المدوّنةبيّنت فيه كتاب  
ما وقع على  هنبّ ، ولم أفكرعادة وأحلت على طبعة دار اللسّ اعتمدت طبعة دار اقد لو  ؛طول   كان فيه
، كما أحلت على تهذيب ل من المسألةتا في الموضع المتأوّ  إذا اختلفبعتين من اختلاف إلّا بين الطّ 
ها على مقتضى لة على ظاهر لفظها، فإن كان قد اختصر للبادعي إن كان قد اختصر المسأ المدوّنة

 .أحد تأويلات المسألة زدت فرعا رابعا في ذكر ما اختصرت عليه المسألة

ّّ:نةّوذكرّمستندهفيّبيانّماّتؤو لّعلىّالمدوّ ّثانّ ّوفرعٌّ
 لصاحبه، وربما نقلت نصّ  تأويل   لة من تأويلات مع عزو كلّ أما قيل في المس نت في الفرعبيّ -

مذهب الإمام على ما  لُ المتأو  إن حكى ف، المدوّنةفي تأويل ظواهر ة الأئمّ   القارئ عبارات  قوله ليتبيّن 
ّ".هو استظهار فلان: "ه ظاهر قول الإمام قلت، وإن حكى أنّ "هو تأويل فلان: "قلت له عليهتأوّ 

ذلك ولو ترجّح عندي  ، أثبتّ "هو تأويل بعض الشيوخ: "أويلاتعند عزو التّ  الأئمّةولو قال بعض 
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وإن عزوت الاختلاف في تأويل  .ا لا يمكن الجزم به يقيناذلك مّ  ة لأنّ الأئمّ  من مراده فلان   أنّ 
 .من خاض في تأويل تلك المسألة المسألة لأهل المذهب، أو شيوخه، أو فقهائه فالمراد بهم كلّ 

نت ذلك في غالب رين بيّ ة من المتقدّمين أو المتأخّ أويل صريح قول للأئمّ إن وافق التّ -
الهامش مع غالبا في أثبتها  المدوّنةلت على تي تؤوّ ن في المسألة أقوال سوى تلك الّ كاوإن  الأحيان، 

ّ.لتلك الأقوال بيان ما وقفت عليه من أوجه  
 ما نصّ  أويلبمستندّالتّ بذكر مستنده مع بيان وجه القول فيه، وقصدت  تأويل بت كلّ عقّ -

 دون غيره، على معنًى ين من أصحابه موالمتقدّ ه مستندهم لحمل أقوال الإمام أنّ  علىأهل المذهب 
لم أقف عليه في  ا وإنة المذهب باعتباره قولا فقهيّ أويل من أدلّ ما يشهد للتّ  بوجهّالقولوقصدت 

ة من وقد أثبت ما اعترضه الأئمّ . المدوّنةل على ظاهر ا تؤوّ عمّ معرض حديث أهل المذهب 
ة قوّ  بيانُ أويل ووجه القول بين مستند التّ  فرقةوالقصد من التّ  .لاأويلات ووجوه الأقو مستندات التّ 

من جهة موافقته لأصول المذهب  ل أو ضعفه من جهة دلالته على مراد الإمام ثمّ القول المتأوّ 
فذلك  ادر،فإن اكتفيت بذكر أحدها أو سكت عن ذكر كليهما، وهو في حكم القليل النّ وقواعده، 

 .فات أهل المذهباطلّعت عليه من مصنّ  الذيعليه في  وقوفيعدم ل
لهذا  قد يستدلّ : "قلت المدوّنةلة على ظاهر به للمسألة المتأوّ  ستدلّ بدا ل بعض ما يُ إن -

قد يناقش هذا : "ة للمسألة قلتبه الأئمّ  ، وإن بدا ل بعض ما يعترض به على ما استدلّ "أويلالتّ 
 ".أويلالتّ 

على  صّ ذكرت ذلك عقب النّ أهل المذهب على سبب الاختلاف في تأويل المسألة  إن نصّ -
 .ل عليهاما تؤوّ 

ّ:ّوفرعٌّثالثٌّفيّبيانّالقولّالمعتمد
أو ما  ،أو كثرة قائله ،ة دليلهرون من أهل المذهب لقوّ وأقصد بالقول المعتمد ما اعتمده المتأخّ 

اجح، والمشهور، والمتساوي، وظاهر وا على وجه اعتماده فيدخل فيه الرّ ارتضوه للفتيا ولو لم ينصّ 
قد جيح، و ة وطرائقهم في الترّ  مسالك الأئمّ القصد تبينن  غايةُ حت بين قولين قط إذ المذهب، وما رجّ 

ابن شاس، وابن الحاجب، وخليل، وبهرام، : ة المختصرونما قاله الأئمّ  في الغالب الأعمّ  أثبتّ 
   .نت ذلكبيّ  مشهورّالمذهبالقول  هم بأنّ ن سبقة مّ إن قال بعض الأئمّ ردير، و والدّ 
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ومواهب وشفاء الغليل، اج والإكليل، التّ غير، و شرح بهرام الصّ : اعتمدت من شروح المختصرو 
رح ، والشّ مع حاشية العدوي وشرح الخرشي ،والرهّونيّ  البناني تيرقاني مع حاشيوشرح الزّ الجليل، 

 تبيّن اح و رّ قصد الوقوف على مصادر الشّ  ، وجواهر الإكليل، ومنح الجليلالدّسوقيّ حاشية مع  الكبير
، القول فيها تي سكت خليل عن ترجيحة تلك الّ خاصّ  ،لةهم في اعتماد الأقوال المتأوّ ق  ائطر 

أو ما أحسنها شرحا للمسألة في المتن  ثبتّ وقد أ. م على عبارات خليل واختياراتهواستدراكاته  
حلت على مواضع ذكر المسألة وأ احرّ الشّ الأئمّة ة إثباته من كلام أصيليّ ة أو التّ راسة الفقهيّ اقتضت الدّ 

 كان جلن قولُ خليل  بين   المعنى أو   كانإن   ربما استغنيت عن إثبات شيء من كلامهم، و تهافي بقيّ 
  .عبارة المختصرل ابسط احرّ قاله الشّ  الذي

من وهم، أو  لما وقع في المسألة فيه بيان  ّأوّخامسّ  رابعّ ّبفرعالمسائلّواختتمتّبعضّ
 .التّنبيه عليه ما ينبغيقول  في عزو تأويلات المسألة، أو التّنبيه على  و تحقيقُ أو تصحيف، أ ،غلط

سق المعتاد، ة مسائل معدودات لم يستقم ل تحريرها على النّ ت عن هذه المنهجيّ وقد شذّ  
حكاية التأويل فيها في  ح عندي أنّ أويل فيها، وترجّ بحكاية التّ  د خليل  وهي في أكثرها مسائل تفرّ 

واب، ومسائلُ اجتمع فيها مسلكان من مسالك التّأويل ز، أو مجانبة الصّ جوّ ع، أو التّ وسّ من التّ  شيئا
 .     فاكتفيت بذكرها في واحد من الموضعين

ا إذ القصد منها إنّ  ؛ينراسة لتقرير أحكام الفقه عند فقهاء المالكيّ ر مباحث هذه الدّ ولم أحرّ 
لاتّعلىّالمسائلّالمتأوّ "د الإتيان بما قالوه في وليس مجرّ  ،نةأصيل لمسلك تأويل ظواهر المدوّ هو التّ 

كان في بعضها طول، ليعلم سياقها وما  ، ولو؛ لأجل ذلك أتيت بنصوص المدوّنة"نةظواهرّالمدوّ 
أويل ويعلم لكهم في التّ اعلم مسلين لتة من المتأوّ ق به الفقهاء من ظواهر لفظها؛ وبكلام الأئمّ تعلّ 

ة المختصرين أويل عند العزو إليهم؛ وبكلام الأئمّ والتّ  ،والاستظهار ،ريق بين القولفاصطلاحي في التّ 
 .وتعويل بعضهم على بعض في تقرير مسائل الفقه ،وطرائق ترجيحهم ،اح لتعلم اختياراتهمرّ والشّ 

 -علمالسوخ في بق في الفقه والرّ وهم أولو السّ -ة الفقهاء وما كنت لأستبيح نسبة بعض الأئمّ 
 ، أو مخالفة بعضهمقل الموقع في الغلطعلى النّ  تابع، أو التّ صحيفو الوهم والتّ ، أالخطأإلى 

كلامه   ولا آتي بنصّ أكتفي بالإحالة على قوله  يه ثمّ أويل فيما لا تأويل فأو حكاية التّ  ،لاصطلاحه
ق ا كان له تعلّ  مولم أذكر في متن المسألة إلّا  .ة ما وقع فيه من ذلكعلّ ينبئ عن ته أو  عن حجّ ليبين

 على شرط أو قيد، أو بيان   صّ أو النّ  ،ة من ذكر تعريف  ات فقهيّ ق بتقرير ا ما تعلّ وأمّ  ،أويلبمسلك التّ 
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أصيل نظره على متنها وينظر طالب ذكرته في حاشية المسألة، ليقصر طالب التّ  اختلاف قول فقد
    . الفقه حواشيها
 :ة البحثخطّ 

ان لا بدّ فيها من النّظر إلى مسائل التّأويل مجتمعة غير متفرقّة، مسائل التّأويل تجمعها مع إنّ 
من التّأويل دون مسائل،  من التّأويل دون مسالك ومسائلُ  وتفرّقها معان أخر تعضّدها مسالكُ 
ّجامعّ ولذلك قسّمت مباحث التّأويل إلى  أعرضت فيه عن التّمثيل له بمسائل الفقه  فصلّتأصيلي 

له ويعضّده، ثّم إلى بابين بثثتُ فيهما  ما جاء بعده من مسائل التّأويل شاهد   من التّأويل إذ كلّ 
. المدوّنةده من مسائل قد تؤوّلت على ظواهر مسلك بما يؤيّ  تأصيلا لمسالك التّأويل، وشفّعت كلّ 

  .المدوّنةورودها في  بتها حسبمت تلك المسائل وفق مطالب ورتّ وقد قسّ 
أويل ، ومسالك التّ المالكيّةأويل عند هو مسلك من مسالك التّ  البابينمطلب من مطالب  وكلّ 

 ن والثلاث المسألتاإلّا  نادر لا تعضّده وبعضها قليل   ،الفقهيّة عشرات الفروع يعضّده بعضها شائع  
دفعني لإثبات أويل وتحقيق الموازنة بين المطالب الحرص على بيان مسالك التّ و لب، هد  من الطّ على ج  

 . والاستغناء عن بعضبعض المسائل 

ّالتّ ا فأمّ  ّوأئم ته: "جعلته بعنوان الذي أصيليّ الفصل ّبالت أويل ّمستنداتهوّّالت عريف ّبيان
معاني التّأويل عند اللّغويّين، والمفسّرين، :ّلالأوّ : مته إلى ثلاثة مباحثفقد قسّ " قّترجيحهائوطرّ

ّوالثانيوالأصوليّين :ّالثوالثّ ّ،ظانّ التّأويل عند المالكيّينالتّعريف بالتّأويل، والمتأوّلين، وم :،
ّ.ق ترجيحه عند المالكيّينائمستندات التّأويل وطر 

ّالبابّالأوّ وأمّ  ّبا ّ"لّالموسوم :ّ ّفيّالعدولّعنّظواهر فقدّّ"المدو نةمسالكّالأئم ة
كّانّظاهرهّاختلافّةّفيّمسالكّالأئمّ " :جعلته بعنوان لالأوّ  :ذكرتّفيهّفصولاّثلاثة حملّما

ا كان ظاهره اختلاف القول في ق بمل متعلّ الأوّ : مته إلى مبحثين اثنينوقسّ  ،"علىّالوفاقالقولّ
ّوالفصلّ؛والدّواوين الأمّهاتوغيرها من  المدوّنةا كان ظاهره اختلاف القول بين اني بموالثّ  المدوّنة

ّ ّ"بعنوانالثاني ّالأئمّ ّمسالك: ّة ّإطلاقات ّتقييد  لالأوّ : نينمته إلى مبحثين اثقسّ  "المدو نةفي
الثّالثّ ّالفصلوّّ؛ا ذكر فيه وجه تقييده دون مستندهاني بموالثّ ، كر فيه مستند تقييدها ذُ بم قمتعلّ 

ل الأوّ ّ:مته إلى مبحثين أيضاقسّ قد و ،ّ"المدو نةالعدولّعنّظواهرّقةّفيّمسالكّمتفرّ :ّ"بعنوان
في الجواب عن  هممسالكاني في بيان والثّ  مسالك الأئمّة في صرف الظاّهر عن ظاهرهّفي بيان

 .المدوّنةظواهر المشكل من 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 مقدّمةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                                                                                                                                                                                                                                            ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ك )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّوأمّ  ّالثّ ا ّالباب ّ"فعنوانهاني :ّ ّمن ّاستظهاره ّفي ّاختلفوا ّفيما ّالأئم ة ،ّ"المدو نةمسالك
كّلامّّفختلاالا"ّ:لالأوّ فيّّنتبيّ ّوجعلتهّفصولاّثلاثة : في مبحثين اثنين "المدو نةفيّتفسير

على  لاف المبنيّ الاختوالثاني في بيان  المدوّنةة لفظ ماليّ على احت الاختلاف المبنيّ ل في بيان الأوّ 
ّّنتوبيّ ّ؛اياتها، أو مسائلها، أو رو تعارض ظواهر المدوّنةمع  اللّفظاحتمالية  ّالفصل انيّالثّ في

"ّ ّعنهالاختلاف ّالمسكوت ّبيان ّفي ّاثنين" ّمبحثين ّالأوّ ّ:في ّفي بيان المسكوت عنه من ل
ّبيّ وّّ؛عنه من أوصاف وعلل الحكمبيان المسكوت اني في والثّ الحكم  ّنت ّالثّ في ّ:الثالفصل

على  اللّفظالاختلاف في عود لّفيّالأوّ :ّفيّمبحثينّاثنينّ"المدو نةكلامّّّالاختلافّفيّعود"
 .الاختلاف في عود الجواب بعد مسألتين متعاقبتينفي  انيوالثّ  بعض الكلام دون بعض

ّالمذهبيّ ا وأمّ  ّالخلاف ّفي ّالت أويل فصول البابين الأوّل  بين يديّوطئةتعلته فقد ج أثر
 معان  قليلة  حتّ يتبيّنه القارئ ويستصحب ذلك الأثر عند اطّلاعه على مسائل التّأويل، ول   والثاّني

 .ر بعد فراغه منهاتحرّ  من مباحث   ر قبل اطّلاعه عليها خير  تحرّ 

تّإليهّمنّلصّ وّماّتّمّ اختتمتهاّبخاتمةّبثثتّفيهاّأهمةّوّمقدّ راسةّبوقدّافتتحتّهذهّالدّ 
فهرس الأحاديث ، و فهرس الآيات :لفهارسلّقائمةبعدهاّّأثبتّ ،ّوّتوصياتنتائجّوماّاقترحتهّمنّ

 .فهرس المواضيعو ، فهرس المصادر والمراجعو ، وفهرس الأعلام المترجم لهم، والآثار



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 :الفصل التأّ صيلّ 

التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّه وبيان  

 ق ترجيحهائمستنداته وطر 
 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 2 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

طرائقهم في  وتباينتم قد افترقت مسالكه المدوّنةلوا ظواهر لما تأوّ  المالكيّةإنّ فقهاء  :تمهيد
من جهة بيانها وذكر اختلاف  ،عندهم التّأويلمسائل لكنّ تأويلها والاستدلال لما تأوّلوه عليها، و 

، والمخرجّ، ولن يجد المطلّع على  الظاّهرلا فرق بينها وبين مسائل النّص، و  فقه   مسائلُ القول فيها، 
ق ائوطر  التّأويلعلى مستنداتهم، ولا ذكرا لمسالك  عندهم، ولا نصّا التّأويلكتب الفروع بيانا لمعاني 

قصد جمع شتاتها والنّظر  التّأويل استقراء مسائل التّرجيح عندهم، ومن كان ذلك مطلبه فليس له إلّا 
 .فيها الأئمّةإلى أقوال 

بعد أن استقرأت كثيرا من مسائل التأويل، ووقفت على ، وقد عمدت في هذا الفصل
دة مهّ  مقدّماتإلى ذكر  ،فيها، وبان ل ما يجمع بين هذه المسائل وما يفرقهااختلاف أئمة المذهب 

 الأئمّةب تعريفال، و التّأويلمعاني  بيان  ، و المدوّنةعلى ظواهر  المالكيّةله فقهاء لما تأوّ  جامعة   ومعان  
ستدلال وطرائقهم في الا الأئمّةمسالك  ، وبيانالمالكيّينفات من مصنّ  التّأويل مظانّ  لين، وذكرالمتأوّ 

 :الثلاثة من أقوال وفق هذه المباحث المدوّنةعلى ظواهر  تؤوّلفي ترجيح ما 

 .معاني التّأويل عند اللّغويّين والأصوليّين :المبحثّالأو ل

 .التّعريف بالتّأويل، والمتأوّلين، ومظانّ التّأويل عند المالكيّين :المبحثّالث انيوّّ

.ترجيحه عند المالكيّين رائقأويل وطمستندات التّ  :المبحثّالث الثوّ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 3 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

 

التأّ ويل عند  معان: المبحث ال وّل

 وال صولييّن اللغّوييّن

 : انلبط وفيه م 

 

 التأّ ويل عند اللغّوييّن نىمع: مالهأ وّ 

 معنى التأّ ويل عند ال صولييّن :ماوثانيه
 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 4 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

إنّ التّأويل لفظ  درج على ذكره أئمّة اللّغة، والتّفسير، والفقه، والأصول، وقد يتّفق الأئمّة في 
عند  المدوّنةمعاني تأويل ظواهر بيان قبل بعض وجوه معانيه وقد يختلفون؛ من أجل ذلك ح سُن 

 :ينالمطلب ينوالأصوليّين وفق هذ في اصطلاح اللّغويّين التّأويلمعاني  ذكرُ  المالكيّةفقهاء 

 :اللغّوييّنعند  التأّ ويلمعان  :لالمطلب ال وّ 

، والأ وْلُ في كلام العرب العودُ ل تأويلا، وّ ل يؤ من أوّ  التّأويل من و  ،(1)جوعوالرّ  وهو من الأ وْل 
 جمعته وأصلحته، فكأنّ : الشّيءلْت أُ »:ّ(هـ073) الأزهريّ ّمعانيه الجمع، والتّحرّي، والطلّب فقد قال

ّمُشكلةّبلفظّواضحّلاّإشكالّفيه التّأويل أ و ل الله عليك أمرك، : وقال بعض العرب ،جمعّمعان 
أ وّل الله عليك، : ل الله عليك شملك، ويقال في الدعاء للمُضلّ لا أوّ : أي جمعه وإذا دعوا عليه قالوا

 .(2)«لت في فلان الأجر، أي تحر يته وطلبتهتأوّ : قالأي ردّ الله عليك ضال تك وجمعها لك، وي

في القرآن  التّأويلما وقع من لفظ معنى في بيان  المفسّريناختلاف  إلى الأزهريّ  أشار وقد
والمآل،  ،والعاقبة، (4)الت فسيرقد يكون بمعنى  التّأويل بأنّ  اللّغة أئمّةقال غير واحد من و  .(3)الكريم

 .مراد الفقهاء والأصوليّين بالتّأويل عاني كلّها بعيدة عنوهذه الم؛ (5)والمصير

                                                           
 مطابع سجلّ ، دار الكتاب العربّ ، (م6917)، (دط)، إبراهيم الإبياري: تحقيق، اللّغة تهذيبالأزهريّ، : ينظر-(1)

محمّد  محمودو  ياو طاهر أحمد الزّ : ، تحقيقروالأث الحديث غريب في هايةالنّ : الأثير ابن ؛61/814: مصر-العرب، القاهرة
عبد الله علي : العرب، تحقيق لسان منظور، ابن ؛6/46 :لبنان-اث العرب، بيروتدار إحياء الترّ ، (دط، دت)الطناحي، 

 .6/671: مصر-القاهرة، دار المعارف ،(دت ط،د) ،وآخرينالكبير 
 .6/671: العرب لسان في لمعانيا هذه منظور ابن عنه ونقل؛ 61/814: اللّغة تهذيب-(2)
 .6/671: العرب لسان في منظور ابن ذلك على وتابعه؛ 61/819: اللّغة تهذيب: ينظر-(3)
 :ق عليهقه وعلّ ة، حقّ غويّ الفروق اللّ  العسكري،: عند تنظر بفروق غةاللّ  في التّفسيرو  التّأويل معنيي بين واحد غير قفرّ -(4)

، التّفسيرزاد المسير في علم  الجوزي، ابن ؛14ص: مصر-قافة، القاهرةدار العلم والثّ ، (دط، دت)إبراهيم سليم، محمّد 
: العروس تاج ،الزبّيدي ؛6/8: سوريا-، دمشقلبنان-، بيروت، المكتب الإسلاميّ (م6948هـ، 6848)، 3ط

14/31-33.ّ
ار، أحمد عبد الغفور عطّ : ، تحقيقةالعربيّ تاج اللّغة وصحاح  ،الجوهريّ  ؛61/814: اللّغة تهذيب: الأزهريّ  :ينظر-(5)

: سيدة، امحقكم وامحقيط الأعظم، تحقيق ابن ؛8/6117: لبنان-، دار العلم للملايين، بيروت(م6979هـ، 6399)، 1ط
 لسان منظور، ابن ؛64/884: لبنان-، بيروتالعلميّة، دار الكتب (م1444ه، 6816)، 6عبد الحميد هنداوي، ط

، مطبعة (م6993هـ، 6863)الطناحي، محمّد  اج العروس من جواهر القاموس، محمودت بيدي،الزّ  ؛6/671: العرب
 .14/31: حكومة الكويت



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 5 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  التّأويلفي بيانهم لمعنى  (هـ7031)بيديّ زّ وال، (هـ777)ابن منظورو ، (هـ636)ابن الأثير قد أدرجلو 
وابن  ،(2)(هـ090) والجوهريّ  ،(1)كالأزهريّ  تقدّمينالم الأئمّةخلافا لمن سبقهم من  الأصوليّينكلام 
 .(3)(هـ091) فارس

جّحتاّإِلىّماّيّلَأصليّ عنّوضعهّاّالل فظنقلّظاهرّّالت أويلوالمرادّب»: الأثير قال ابنقد ف 
عن  اللّفظنقل ظاهر  التّأويل قال بأنّ  ولو أنّ ابن الأثير ،(4)«الل فظّإلىّدليلّلولاهّماّتركّظاهر

تريدها العرب  الّتيلمعاني ه قد يكون أحد القيل بأنّ  اللّفظإلى معنى غيره يحتمله ذلك  وضعه الأ صليّ 
فهذا لعمري من كلام  اللّفظ لولاه ما ترُ ك ظاهر دليلّيحتاج إلى النّقل نّ ه قد قال بأ، أما وأنّ التّأويلب

كّلامّأهلّالأصولّفقالّبيديّ زّ حّالصرّ لقدّوّّ.الأصوليّين : (5)عجمعّالجواموفي »: بتعويلهّعلى
أو لا  ،دليلا ففاسد نّ أو ل ما يظ ،لدليل فصحيح لفإن حمُ  ،محقتمل المرجوحعلى ا الظاّهرهو حمل 

ّ .(6)«لعب لا تأويلف ءيلش
 التّأويلعند بيانهم لمعاني لوا عوّ قد  اللّغةة من أئمّ  تقدّمينالمبأن  ا سقته من نقول  ه قد بان مّ ولعلّ 

 .صوليّينفي اصطلاح الأ التّأويلمنهم معنى  (7)رونوزادّالمتأخّ رين على كلام العرب وكلام المفسّ 
 

                                                           
  .819-61/814: اللّغة تهذيب: ينظر-(1)
 .8/6117: حاحالصّ : تنظر-(2)
 -6/619: دار الفكر ،(م6979هـ، 6399) ،هارون، دطالسّلام محمّد عبد : اللّغة، تحقيق مقاييس معجم: ينظر-(3)

614. 
 . 6/671: العرب لسان في منظور ابن عنه نقله وقد ؛6/44: والأثر الحديث غريب في هايةالنّ : تنظر-(4)
ه، 6818)، 1عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: ووضع حواشيه ق عليهالفقه، علّ  أصولجمع الجوامع في  بكي،السّ : ينظر-(5)

 .18ص :لبنان-العلميّة، بيروت،  دار الكتب (م1441
ّ.14/33: تاج العروس-(6)
أفرطت في تأويل آي القرآن في  الّتيرق دعوى بعض الف   هوقد أشار عمر سليمان الأشقر إلى هذا المعنى في معرض ردّ -(7)

الكتاب ونشره على  قام بصفّ  ،(هـ6861)، 6خطورته وآثاره، ط: التّأويلفي بحثه وصفاته  وجلّ  عزّ  اللهباب أسماء 
 .1ص :ن السنةالإنترنت شبكة الدفاع ع



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 6 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 : ال صولييّنعند  التأّ ويلمعنى : نالثاّ طلبالم

 إذا ين، حتّ أويل على معناه عند الفقهاء والأصوليّ قد شاع في عرف المتأخرين حمل معنى التّ 
رين، ين أو المفسّ غويّ ة من اللّ عليه الأئمّ  هن إلى معنى سواه ماّ نصّ أويل لم ينصرف الذّ أطلق لفظ التّ 

 :  وفق هذه الفروعبشيء من التّفصيل  ن هذا المعنىيابهاهنا يحسن و 

ّ:ّالحكيمّعندّالأصولي ينّلش ارعانصوصّمراتبّ:ّالفرعّالأو ل
لالة لا الدّ  ين على مراتب؛ منها ما هو قطعيّ ة من الأصوليّ ارع الحكيم عند الأئمّ نصوص الشّ 

ذهب جمهور وقد  ؛لينت المتأوّ ة دلالته فتعتريه بعض تأويلاأويل ومنها ما لا يجزم بقطعيّ يعتريه التّ 
يدخله  اهر  ظو أويل بحال من الأحوال لا يدخله التّ  نص   الحكيم لشّارعاكلام   إلى أنّ  الأصوليّين

 :(1)قت شرائطهإذا تحقّ  لأويالتّ 

 امحقتملالأمر  مثاله، و امحقتمل لأمرين، وهو في أحدها أظهر اللّفظهو  :عندهمّالظ اهروّ
  .(2)وهو في الحظر أظهر زيه والحظرنلتّ لتمل امحقهي الإيجاب أظهر، والنّ  وهو في دب والإيجابلنّ ل

                                                           
 هو والنّصّ  ظاهرا، يكون أن وإمّا نصّا يكون أن إمّا بمجمل ليس الذي الّ الدّ  اللّفظ»: وقدّقالّالغزاليّفيّذلك-(1)

فظ، حمزة بن زهير حا: من علم الأصول، دراسة وتحقيق المستصفى]«يحتمله الذي هو والظاّهر التّأويل، يحتمل لا الذي
: ووضع فهارسه ،وقدّمه ،البهان في أصول الفقه، حقّقه الجويني،: ولينظر ؛3/48: لسّعوديةّا-، المدينة المنوّرة(دط، دت)

تحقيق  لىإرشاد الفحول إ وكاني،؛ الشّ 163-6/161: مصر-، دار الأنصار، القاهرة(دط، دت)عبد العظيم الدّيب، 
: السّعوديةّ-، دار الفضيلة، الريّاض(م1444هـ، 6816)، 6سامي بن العربّ، ط: ، تحقيق وتعليقمن علم الأصول الحقّ 

 [. 669ص: ، دار الفكر العربّ (دط، دت)، الفقه أصول: زهرة أبو ؛1/711
محيي الدّين ديب مستو ويوسف علي : ، حقّقه، وقدّم له، وعلّق عليهمع في أصول الفقهاللّ  في الشّيرازيّ  تعريف هذا-(2)

 وعليه ؛664ص: لبنان-سوريا، بيروت-، دار ابن كثير، دمشق، دار الكلم الطيّّب(م6991هـ، 6861)، 6بديوي، ط
، (م6999هـ، 6814)، 6عبد الله بن عبد امحقسن التركّي، ط: الواضح في أصول الفقه، تحقيق في عقيل ابن مشى

إحكام الفصول في أحكام الأصول، حقّقه، وقدّم له، ووضع  في والباجي ؛6/38: لبنان-مؤسّسة الرّسالة، بيروت
 تعريفه ولينظر ؛691ص: لبنان-، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م6991هـ، 6861)، 1عبد المجيد تركي، ط: فهارسه

امحقصول في علم أصول الفقه،  الراّزي،و  ؛614ص: النّاظر روضة: قدامة ابنو  ؛163 ،6/867: البهان الجويني،: عند
الإحكام في أصول  الآمدي،و  ؛3/611: لبنان-بيروت ، مؤسّسة الرّسالة،(ط، دتد)طه جابر العلواني، : دراسة وتحقيق

 ابنو  ؛3/11: السّعوديةّ-، الريّاض، دار الصميعي(م1443هـ، 6818)، 6عبد الرّزاّق عفيفي، ط: ، علّق عليهالأحكام
، دار البحوث (م1446هـ، 6811)، 6غزال عمر جاب، طمحمّد  :لباب امحقصول في علم الأصول، تحقيق رشيق،

، البحر امحقيط في أصول الفقه الزّركشي،و  ؛891ص: الإمارات العربيّة المتّحدة-الإسلاميّة وإحياء التّراث، دبللدّراسات 
هـ، 6863)، 1سليمان الأشقر، ط محمّدعبد الستّار أبو غدّة وعمر و : عمر سليمان الأشقر، راجعه: قام بتحريره



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 7 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 :كقولهّتعالى صرفه إلى معنى سواه ق إليه احتماليتطرّ لا  معناه على وجه   المفيدُ  اللّفظهو  :الن صّ وّ
 لمائة،ولا ا ،سعينتّ تمل اليحفي معناه لا  نصّ  "ثمانون": فلفظ (٤:ّالنور)     ِّ فى فى فى  فى فى فى فى فى فى فى فى ّٰٱ
 .(1)الأعداد لا ما سوى ذلك منو 

 وظاهر ونصّ  ،أويللا يدخلهما التّ  محكمو  ر  فسّ كلام الشارع الحكيم م ة إلى أنّ وذهب الحنفيّ 
 الذيل، وهو من غير تأمّ  السّماعما يعرف المراد منه بنفس ّ:عندهمّالظ اهروّ؛ (2)أويليدخلهما التّ 

 وقوله ،(٥٧٢:ّالبقرة)  ِّ يى يم فى ّٰٱ :قوله تعالىك  عا فيما هو المرادلظهوره موضو  هامفوالأيسبق إلى العقول 
 .(3)يغةفهذا ظاهر يوقف على المراد منه بسماع الصّ  ؛(٨٣:ّالمائدة)  ِّ فى  فى فى نى ّٰٱ :تعالى

                                                                                                                                                                          

 ؛3/831: مصر-، القاهرةدار الصّفوةوأعادت طبعه ، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، الكويت، (م6991=
علي محمّد  :مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلةّ، دراسة وتحقيق التلّمساني،و 

 ؛874ص: نانلب-السّعوديةّ، ومؤسّسة الرياّن، بيروت-المكرّمة مكّة: ، المكتبة المكّيّة(م6994هـ، 6869)، 6فركوس، ط
، مركز (م6941هـ، 6841)، 6مظهر بقا، طمحمّد  :بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق في الأصفهانيو 

 الشّنقيطي،و  ؛1/713: الفحول إرشاد وكاني،الشّ و  ؛861-1/861: السّعوديةّ-مكّة المكرّمةإحياء التّراث الإسلاميّ، 
 مكّةدار علم الفوائد،  ،(هـ6811)، 6ف بكر بن عبد الله أبو زيد، ط، إشرااظرعلى روضة النّ  رة أصول الفقهمذكّ 

 .171ص: السّعوديةّ-المكرّمة
 ؛ وفي876ص: امحقصول لباب رشيق، ابن ؛96 ،6/38: الواضح عقيل، ابن ؛3/41: المستصفىالغزال، : ينظر-(1)

قلال بإفادة المعاني على قطع  مع انحسام جهات والمقصود من النّصوص الاست»: ة تأويل النّص يقول الجوينيامتناع احتماليّ 
التّأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات، وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصّيغ ردّا إلى اللّغة فما أكثر هذا الغرض 

: امحقصول الراّزي،؛ 161-6/166: المصدر نفسه: ؛ ولينظر861-6/868: البهان]«مع القرائن الحاليّة والمقاليّة
: الفقه أصول: زهرة أبو ؛611ص: مصر-، دار القلم، القاهرة(م6911)، 4علم أصول الفقه، ط خلّاف، ؛3/616

 [.171ص: الفقه أصول رةمذكّ  الشّنقيطي، ؛616ص
الخفيّ، : وأضدادها الأربعة، وهي ؛وامحقكم والمفسّر، والنّص، الظاّهر،: ثمانية الحنفيّة عند الخطاب صيغة أسماء-(2)

رف لجنة إحياء المعا، (دط، دت)أبو الوفاء الأفغاني، : أصول السّرخسيّ، حقّق أصوله :تنظر] والمجمل، والمتشابهوالمشكل، 
 :مصر-،  دار الحديث، القاهرة(دط، دت)أصول الفقه، ؛ الخضري، 674-6/613 :الهند-النّعمانية، حيدر آباد الدكن

: أديب محمّدو ؛ 631-664ص: الفقه أصول: ةزهر  أبو ؛677-616ص: ف، علم أصول الفقه؛ خلّا 619-616ص
، 8الكتاب والسّنّة، طدراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الأحكام من نصوص : تفسير النّصوص في الفقه الإسلاميّ 

 .331-6/639: الأردن-سوريا، عمان-لبنان، دمشق-، المكتب الإسلاميّ، بيروت(م6993هـ، 6863)
، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري، العزيز عبد: ولينظر ؛618 ،6/613: السّرخسيّ  أصول-(3)
تيسير علم  الجديع، ؛614-669ص: الفقه أصول: زهرة أبو ؛6/87: ، مطبعة الشّركة الصحافيّة العثمانيّة(دط، دت)
الوجيز في أصول الفقه،  الزحيلي، ؛198ص: لبنان-، مؤسّسة الريّان، بيروت(م6997هـ، 6864)، 6أصول الفقه، ط=
 .671ص: سوريا-لبنان، دار الفكر، دمشق-، دار الفكر المعاصر، بيروت(م6999هـ، 6869)، 1ط



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 8 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّالن صّ وّ ما يوجب ذلك  اللّفظم ليس في من المتكلّ  اللّفظما يزداد وضوحا بقرينة تقترن ب:
كان   الّتيا باعتبار القرينة ظاهرا لصيغة الخطاب نصّ  النّصّ يكون و ، ...ظاهرا بدون تلك القرينة

في  ه ظاهر في إطلاق البيع نص  فإنّ  ؛(٥٧٢:ّالبقرة)  ِّفى فىيم يى  فى ّٰٱ: قوله تعالىك  لأجلهاياق السّ 
 ا على الكفرة فينزلت ردّ  الأنهّ ، لأجلهياق كان السّ  نّ لأ والحرمة با بمعنى الحلّ الفرق بين البيع والرّ 

 .(1)(٥٧٢:ّالبقرة) ِّفى فى  فى فى فى فى نى ّٰٱ: با، كما قال تعالىدعواهم المساواة بين البيع والرّ 

ّوالمفس ر دون احتمال  التّأويلاحتمال  يمتنع فيهيعرف المراد به مكشوفا على وجه  ما:
 ِّ فى  فى فى فى ّٰٱ :قوله تعالىك  هقائم فيهما منقطع في التّأويلاحتمال  إذ النّصّ و  الظاّهرفوق  وهوسخ، لنّ ا

ينقطع هذا الاحتمال  ِّ  فى  ّٰٱ :فبقوله ،(2)فيه احتمال الخصوص اسم الملائكة عامّ  فإنّ  ؛(٨٣:ّالحجر)
 .ينقطع احتمال تأويل الافتراق ِّ فى ّٰٱ: بقولهو  ،ويبقى احتمال الجمع والافتراق

 بانقطاع رالمفسّ هو زائد على ، و سخ والتبديلالنّ ولا ورود  التّأويل يحتملما لا ّ:والمحكم
ّالأنفال)  ِّ نم نخ نح نج مم ّٰٱ :قوله تعالىكّعليهسخ النّ ورود احتمال  وصف دائم لا يحتمل هو ف ؛(٧٢:

 .(3)التّأويلبديل ولا التّ 

ّّالأصولي ينعندّّالت أويلتعريفّ:ّالث انيالفرعّ
عن ظاهر معناه إلى معنى  اللّفظأنهّ صرف  إلى التّأويلذكروا حدّ  نالذي الأصوليّون ذهب

ق وهاهنا س وْ ، مستغنيا عن ذلك بذكر شرائطه وأطلقه البعض الآخر" بدليل: "البعض ، فقالملهيحت
 : في تعريفه الأئمّةعبارات  لبعض

                                                           
: الفقه أصول: زهرة أبو ؛6/87: الأسرار كشف البخاري، العزيز عبد: ولينظر ؛6/618: السّرخسيّ  أصول-(1)

 .671ص: الوجيز الزحيلي، ؛191ص: سيرالتّي الجديع، ؛616ص
(٢٥:ّآلّعمران) ِّ فى ين  فى فى ّٰٱ: نظير ذلك قول الله عزّ وجلّ -(2) فقد قيل بأنّ المراد بالملائكة جبيل عليه السّلام  

 في ةر عند الحنفيّ ل به السرخسي للمفسّ مثّ قد  وسجود الملائكة [.6/14: الأسرار كشف البخاري، العزيز عبد: ينظر]
سخّهاّمحتملةّللنّ قولهّبأنّ ّأنّ  أويل فيها إلّا ل لانقطاع احتمال التّ نة في الاستدلا، وهي وإن كانت بيّ 6/611: هأصول

الأخبار التي لا تقبل  بانقطاع الاحتمال فيها صارت مفسّرة وبكونها منالآية  عبد العزيز البخاري بأنّ قال ، وقد مشكل
 :زهرة أبو: معنى المفسّرولينظر في  ؛14-6/89: الأسرار كشف :ينظر] صارت محكمة، ولست أراه إلّا محكماسخ النّ 

[.674ص: الوجيز الزحيلي، ؛194ص: سيرالتّي الجديع، ؛613 ،611ص: الفقه أصول  
: الفقه أصول: زهرة أبو ؛6/16: الأسرار كشف البخاري، العزيز عبد: ولينظر ؛611-6/611: السّرخسيّ  أصول-(3)

 .679ص: الوجيز الزحيلي، ؛199ص: سيرالتّي الجديع، ؛618 ،613ص



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 9 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ل اوق .(1)«إلى ما إليه مآله في دعوى المؤوّل الظاّهرردّ  التّأويل»: (هـ874) الجويني لاق
 الذيمن المعنى  نّ ل يصير به أغلب على الظّ ه دلييعضّدعبارة عن احتمال  التّأويل»: (هــ131)الغزالي

مع  (3)منه الظاّهرعلى غير مدلوله  اللّفظحمل »: (هـ607)الآمديل اوق .(2)«الظاّهرعليه  يدلّ 
 من أنّ  اّانتقدهّعلىّالغزاليأنّينأىّبعبارتهّعمّ ّوقدّأرادّالآمديّ ّ.(4)«هيعضّداحتماله له بدليل 

تعريفه  ومن أنّ  ،عليهّالل فظنفسّحملّعليه بل هو  اللّفظ حمل الذيليس نفس الاحتمال  التّأويل
 .(5)ا هو ظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع غير ظنّي عمّ  اللّفظبصرف  التّأويله يخرج منه غير جامع فإنّ 

ّ ّعند ّّالأصولي ينوالأصل ّبظواهر ّإلىّّالن صوصالعمل ّعنها ّيعدل ّفلا ّبها والت مسك
فيّقالّالجوينيّوقدّ،ّهبدليلّيقتضيّالت أويلذلكّّإذاّعض دّإلا ّّالت أويلاّتحتملهّمنّمّ غيرهاّم
 السّلفك بإجماع علماء مسّ المعتمد فيه والأصل التّ »ّ:بأنّ ّالن صوصمنّّالظ واهرالعملّبّمستند

رائع بظواهر الكتاب قون في تفاصيل الشّ م كانوا يتعلّ ا نعلم على قطع أنهّ ومن بعدهم فإنّ  الصّحابةو 

                                                           
 .للتّأويل اللّغوي بالمعنى الجويني من تعلّق فيه التّعريف وهذا ؛6/166: البهان-(1)
 بأنّ  قوله عليه استدرك أن بعد قدامة ابن عليه لوعوّ  ؛3/613: امحقصول في الراّزي عليه وتابعه ؛3/44: المستصفى-(2)

 صّ النّ  بعدالغزال  وقال ؛[677-671ص :روضة الناظر: تنظر] عليه صّ النّ  سيأتي ما على احتمال عن عبارة أويلالتّ 
 قاله بما يردّ  وقد ؛[3/44: نفسه المصدر]«المجاز إلى الحقيقة عن فظللّ  صرفا تأويل كلّ  يكون أن ويشبه»: عريفالتّ  على

 وهو العرف عن تصرفه لالأوّ  بالمعنى العرفي كاللّفظ حقيقة إلى حقيقة عن للّفظ صرفا يكون قد التّأويل أنّ » من العبدريّ 
 [.3/834 :امحقيط البحر في الزّركشي عنه نقله]«فيه حقيقة وهو الأول الوضع إلى منه حقيقة

من أحد مدلوليه إلى الآخر فإنهّ لا يسمّى تأويلا  الل فظّالمشتركعن صرف "ّالظ اهرّمنه" :احترز الآمديّ بقوله-(3)
 [.3/11: الإحكام]
 صحيحا مطلقا التّأويل تعريفه بعد أورده ،الآمدي عند المقبول الصّحيح التّأويل تعريف وهذا ؛3/11: لمصدر نفسها-(4)

 ثمّ  ؛الدّليل يعضّده لا الذي الفاسد التّأويل على اشتماله عدم الغزالّ  تعريف على انتقد قد الآمدي وكان فاسدا؛ أو كان
 سائغ   إذ عندي ظاهر للغزالّ  به اعتذر وما ؛[11-3/11: الإحكام: ينظر] حيحالصّ  التّأويل إرادته باحتمال له اعتذر

: أيضا تعريفه في ولينظر؛ وشروطه الصّحيح ضوابط بذكر الفاسد عن يحترز ثمّ  المعتب حيحالصّ  التّأويل تعريف يورد أن
 بيان ،الأصفهانيّ:ينظر ؛1/949 :المنتهى مختصر؛ 1/718: الفحول إرشاد ،وكانيالشّ  :لينظرو  ؛3/837: امحقيط البحر

: الفقه أصول رةمذكّ  ،الشّنقيطيو  ؛618ص: الفقه أصول علم ف،خلّا  ؛631ص: الفقه أصول ؛1/861: المختصر
 .6/311: تفسير النّصوص: أديب محمّدو  ؛171ص

مختصر منتهى السّؤل  في الحاجب وابن ؛3/834: امحقيط البحر في الزّركشي أوردها والاعتراضات ؛3/11: الإحكام-(5)
: لبنان-، دار ابن حزم، بيروت(م1441 هـ،6817)، 6نذير حمادو، ط: ، تحقيقدلوالج الأصول علمي فيوالأمل 

 دليل لأنّ  الاعتراضين ثاني أديبمحمّد  بيصوّ  ولم ؛[867-1/861: المختصر بيان الأصفهاني، :ينظرول ؛[1/949
  [.319-6/314: النّصوص تفسير] الأولى طريق من التّعريف في دخل قاطعا كان إن التّأويل



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 10 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 يسترب لم قهم بالقياس تعلّ ومن استراب في ،النّصوصوا يقصرون استدلالاتهم على وما كان ،ةنّ والسّ 
وإن ظهر خلاف  ،ن بخلافه ووفاقه مبالاة  عمّ  الظّواهرب تعلّقر منع الؤث  ولم يُ  ،الظوّاهرفي استدلالهم ب

  .(1)«واترنقل الإجماع التّ  وسبيلُ  ،ذكرناه ومستنده الإجماع الذيفاستدلالنا قاطع بالمسلك 

إذا  ثمّ »: الن صّ ظاهرّقّالاحتمالّإلىّدّتطرّ لمجرّ ّالظ واهرفيّعدمّجوازّتأويلّّقالّثمّ 
إذ لو ساغ ذلك  ،له بشيء د  ض  حكم به اقتصارا عليه من غير ع  فلا يسوغ التّ  التّأويلثبت جواز 

قيل به  إنوهذا  ،الظاّهرق الإمكان إلى عليه بذكر تطرّ  واكتفى المستدلّ  الظّواهرك بمسّ لبطل التّ 
 .(2)«يسقط أصل الاستدلال ويلحق مجال الإجمال بما يطلب فيه العلم امحقض

على  والعامّ ّ،التّحريمهي على حمل الأمر على الوجوب، والنّ :ّالأصولي ينعندّّالظ واهرمنّوّ
حمل  :وتأويلّذلكّ،التّقييدد على والمقيّ  والمطلق على الإطلاق،ّالعموم، والخاص على الخصوص،

وترك التعلّق بخصوص ّنزيه، وتخصيص العام،هي على الكراهة والتّ دب والإباحة، والنّ على النّ الأمر 
 .(3)ك بتقييد المقيّدمسّ ، وترك التّ وتقييد المطلقّالخاص،

                                                           
: ولينظر ؛3/831: امحقيط البحر]«شرعيّ  دليل الظاّهر»: بقوله للمسألة الزّركشي ترجم وقد ؛6/168: البهان-(1)

 [.671ص: الوجيز الزحيلي، ؛1/711: الفحول إرشاد كاني،الشو  ؛691ص: الفصول إحكام ،الباجي
 .161-6/161: البهان-(2)
 أصول زهرة، أبوو  ؛671ص: الوجيز الزحيلي،و  ؛3/44: المستصفى الغزال،و  ؛6/864: البهان الجويني، :ينظر-(3)

 قد الظاّهر» أنّ  إلى التّلمسانيّ  وذهب .341 ،346 ،6/371: النّصوص تفسير أديب، محمّدو  ؛637ص: الفقه
 الاشتراك، يقابله لذيا الوضع في والانفراد المجاز، يقابلها الّتي الحقيقة: هي ثمانية لأسباب الوضع جهة من دلالته اتّضحت
 يقابله الذي والتّرتيب التّأكيد، يقابله الذي والتّأسيس الإضمار، يقابله الذي والاستقلال التّرادف، يقابله الذي والتبّاين
ّثمانيةّالظ هورّأسبابّكانتّولم ا ؛التّقييد يقابله الذي والإطلاق الخصوص، يقابله الذي والعموم والتّأخير، التّقديم

 لم المشتركين المعنيين أحد على اللّفظ وحمل- والاشتراك حقيقته، على لا مجازه على اللّفظ حمل: هيّثمانيةّويلاتفالت أ
 إلى أقرب الاشتراك لأنّ  بتأويل ليس الحقيقة في وهذا: بقوله ذلك إلى لمسانيالتّ  أشار وقد تأويلا، الأصوليّون يعده

 حيرجّ  أن ذلك بعد فله اللّفظ يحتملهما اللّذين المعنيين من واحد كلّ  في حقيقة اللّفظ أن المستدلّ  أثبت إذا لكن الإجمال،
 والتّخصيص، والتّأخير، والتّقديم والتّأكيد، والإضمار، والتّرادف، ،-ذلك ويكفيه ح،مرجّ  بأدنى امحقتملين أحد

 [.189-874 ص: الوصول تاحمف في أمثلة من عليها التّلمساني أورده وما المسائل هذه تفصيل ولينظر]«والتّقييد



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 11 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّالأصولي ينعندّّالت أويلضوابطّ:ّالث الثالفرعّ
لم  الّتيحكام الأ بعضفي استنباط ل عليه معوّ ، الأصوليّينعند الفقهاء و  مسلك  معتب التّأويل

المجتهدين  الأئمّة، و التّابعينو ، صلى الله عليه وسلم صحابة رسول اللهعن العمل به وقد ثبت  ،(1)ينأصول الدّ ق بتتعلّ 
وإذا عرف معنى »: وفي ذلك يقول الآمديهم، ق بمذاهبهم وسلك مسالك  ن تحقّ ومن جاء بعدهم مّ 

عصر من عهد  الأمصار في كلّ  ولم يزل علماءّ،قّبشروطهتحقّ ّفهو مقبول معمول به إذا التّأويل
 .(2)«إلى زمننا عاملين به من غير نكير الصّحابة

ّالسّ وّ ّوجوبّرخسيّ قال ّبالمؤوّ ّفي فوجوب العمل به على  المؤوّل ا حكموأمّ »: لالعمل
ل ووجوب العمل بالمؤوّ  ،ثابت قطعا الظاّهروجوب العمل ب  أنّ إلّا  الظاّهرحسب وجوب العمل ب
طريقه غالب  نّ فلا يكون قطعا بمنزلة العمل بخب الواحد لأ ،والغلط فيه هوثابت مع احتمال السّ 

  .(3)«هو والغلطعن احتمال السّ  وذلك لا ينفكّ  ،أيالرّ 
باع واتّ  ،الزلّلمن الوقوع في  لينتعصم المتأوّ ّأو شروطّضوابط   للتّأويلالأصول  أئمّةجعل وقد 

  :يّعلىّثلاثةّهيالآمدّنصّ ، والقول في دين الله غير الحقّ  ،الهوى
  .تأويل نصوص الشّارع الحكيمل أهلا لالمتأوّ  النّاظركون  .7
فيما صرف عنه محتملا لما صرف  ظاهرا اللّفظبأن يكون  (4)للتّأويل قابلا اللّفظكون . 0

 .إليه

ّّ(5)الظ اهرفظّعنّمدلولهّارفّللّ الصّ ّالد ليلكونّ. 0 في مدلوله  اللّفظعلى ظهور راجحا
فاقا،  فبتقدير أن يكون مرجوحا لا يكون صارفا ولا معمولا به اتّ وإلّا  ،نه إلى غيرهق صرفه عليتحقّ 

                                                           
 ثلاثة مذاهب على الملّة أهل فيه افترق وجلّ  عزّ  الله وصفات الدين، وأصول بالعقائد، قتتعلّ  الّتي النّصوص تأويل-(1)

 .714-1/711: الفحول إرشاد في والشوكاني ؛881-3/839: امحقيط البحر في الزّركشي ذكرها
 .3/17: الإحكام-(2)
 .6/613: السّرخسيّ  أصول-(3)
 الشّرع صاحب عادة أو الاستعمال، عرف أو غة،اللّ  لوضع موافقا التّأويل يكون أن بطلانه لعدم الزّركشي واشترط-(4)
 . [1/719: الفحول إرشاد الشوكاني،: ينظر ؛3/883: امحقيط البحر]
 مبادئ من مبدأ أو عقل، دليل أو آخر، ظاهرا أو قياسا، أو حال، قرينة يكون قد الظاّهر عن الصّارف الدّليلو -(5)

 ؛191ص: سيرالتّي الجديع، ؛894ص: امحقصول لباب رشيق، ابن ؛3/49: المستصفى الغزال،: ينظر] الإسلاميّ  التشريع
 تفسير في أديبمحمّد  عند ذلك أمثلة بعض ولينظر ؛618ص: الفقه أصول علم ،فخلّا  ؛677ص: الوجيز الزحيلي،

ّ[.344-6/348: صالنّصو 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 12 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

دّبينّالاحتمالينّمنّغيرّترجيحّفغايتهّإيجابّالتردّ ّالد لالةفيّّالل فظمساوياّلظهورّوإن كان 
ة ه يكتفى بذلك من المعترض إذا كان قصده إيقاف دلالغير أنّ  ولاّيكونّذلكّتأويلاّ،ةويّ علىّالسّ 
طه يجب وتوسّ  ،وضعفه ،هورة الظّ وعلى حسب قوّ  ،دون ظهوره المستدلّ ولا يكتفى به من  ،المستدلّ 

 .(1)التّأويلأن يكون 
 الأئمّةاقتصر بعض في حين ؛ (2)اشترط بعض الأصوليّين أن لا يرفع التّأويل نصّا صريحاكما 

على  التّأويلعويل عند إليه والتّ  للمعنى المصروف اللّفظة احتماليّ على  التّأويلشرائط  عند ذكرهم
ولو استغنى امرؤ بهذين الوصفين،  التّأويلقد ضبطوا تعريف  الأصوليّينوأكثر  ؛(3)الدّليلمن  الراّجح

حرصوا على بيانهما لما في  الأئمّة عن ذكر ضابطه لما كان مفرّطا في بيانه، ولكن التّأويل بذكر حدّ 
   .(4)عظيم العدول عنهما من شرّ 

ّالأصولي ينعندّّالت أويلمراتبّ:ّالر ابعرعّالف
دليل ب على مراتب ثلاث؛ سواء تعلّق نظر الأصولّ  الأصوليّينمن  غير واحدعند  التّأويل 
   : ه أو بعدهالمعتب من حيث قربُ  الصّحيح التّأويلدليل بنظره  تعلّقه أم ه أو ردّ من حيث قبولُ  التّأويل

زائدا على  المؤوّل ظهورإن كان  مردودٌّ التّأويلّ:والردّ ّمنّحيثّالقبولّالت أويلمراتبّ.7
إن  عارضرتبةّالتّ وواقع في ، أظهر التّأويلدليل إن كان  بهّمعمولٌّّسائغٌّوبه،  التّأويلد ظهور ما عضّ 

  .(5)لالمؤوّ  اللّفظظهور  التّأويلدليل  ساوى

عن  اللّفظحتمال صرف إن كان ا بعيدٌّّالتّأويل:ّقربّوالبعدالمنّحيثّّالت أويلمراتبّ.0
ّ،يكفيه أدنى دليلإن كان الاحتمال قريبا، وهذا  وقريبٌّ، يّ تاج إلى دليل قو ، وهو محبعيداظاهره 

فقالّهوّمعاّمنّنظرّإلىّالاعتبارينّّالأئم ةومنّ ؛(6)طلدليل متوسّ  تاج  بين المرتبتين مح ومتوس طٌّ
 .(7)أوّمتعذ رّبعيد،ّوقريب،ّومردود

                                                           
 .114ص: الوصول مفتاح: لمسانيّ التّ  ؛6/116: البهان الجويني،: ولينظر ؛3/17: الإحكامالثلاثة من  الضوابط-(1)
 .611ص: الفقه أصول علم خلّاف، ؛141 ص: امحقصول لباب رشيق، ابن ؛3/97: المستصفى الغزال،: ينظر-(2)
 .3/888: امحقيط البحر: الزّركشي ؛677ص: النّاظر روضة قدامة، ابن: ينظر-(3)
 .647-1/641: إعلام الموقعّينّفي التّأويل من الباطل مفاسد في كلام مالقيّ  ولابن-(4)
ّ[.3/17: الإحكام؛ 6/116: البهان: ينظر]والآمدي وهذه مراتب التّأويل عند الإمامين الجويني -(5)
 .894ص: امحقصول لباب في رشيق ابن ؛49-3/44: المستصفى :ينظر-(6)
 .1/719: الفحول إرشاد ،وكانيالشّ  ؛1/949: المنتهى مختصر ،جبالحا ابن :ينظر-(7)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 13 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّالأصولي ينعندّّتالت أويلااتّتطبيق:ّالفرعّالخامس
  من خلالها حدّ تبيّن بمسائل من الفقه يُ  التّأويلعلى اختتام مباحث  الأصوليّينجرت عادة 

ه، وقربه، وبعده، وأكثر تلك في قبوله، وردّ  الأئمّةته، واختلاف به على صحّ  ، وما يستدلّ التّأويل
: ومن البعيد»: بقولهبكيّالسّ  هاا، وقد اختصر دهببع قال المخالفُ  الّتيالمسائل من تأويلات الحنفية 

ا امرأة نكحت نفسها على وأيمّ ا، ين مدّ ستّ  علىين مسكينا ، وستّ تأويل أمسك أربعا على ابتدئ
ه على أمّ  ذر، وذكاة الجنين ذكاةت على القضاء والنّ والمكاتبة، ولا صيام لمن لم يبيّ  ،والأمة ،ةالصّغير 

ارق بيان المصرف، ومن ملك ذا رحم على الأصول والفروع، والسّ  على الصّدقاتا شبيه، وإنّ التّ 
 .(1)«مكتوم يسرق البيضة على الحديد، وبلال يشفع الأذان على أن يجعله شفعا لأذان ابن أمّ 

نقل  تواترت على نقلها، أو الّتي الأصوليّينينظر كتب الب فقه هذه المسائل أن ط وعلى
عليها وعمدت إلى الإتيان بمسائل  النّصّ في  الأصوليّينت مسلك  قد خالففإنيّ ؛ (2)ها، أو بعضهاجلّ 

ووصل  الأصوليّينعند  التّأويلمثيل لمباحث التّ : ليستقيم ل الجمع بين الغرضين معاالمالكيّين  من فقه
من أصحابه قد  تقدّمينالمالإمام مالكا و  لقارئ أنّ ا تليه ليتبيّن  الّتيالقول في هذا المبحث بالمباحث 

سلكوا مسلكهم في  المتأخّرين وأنّ  لشّارعافي استنباط الأحكام من نصوص  التّأويلوا مسلك سلك
ا جاء في دواوين المذهب من أصحابه مّ  تقدّمينالملوا نصوص أقوال الإمام مالك و م تأوّ بيد أنهّ  التّأويل

 : لهّالإمامّمالكاّتأوّ ممّ وّهاته، وأمّ 

ّ ِّ جم فى ثم تهتم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج فى فى فى  فى فى فى فى ين فى  فى ير ّٰٱ چ :وجلّ ّعزّ اللهّّتأويلّقول:ّلاأوّ 
ّالت وبة) هو صرفها إلى صنف واحد ماّ  عن صاحبها إنْ  الزكّاةذهب الإمام مالك إلى إجزاء ّ:(٠٣:

حمل الإمام معنى الآية على بيان  أو زاد في العطاء لصنف دون صنف، وقد وجلّ  سمى الله عزّ 
مانية ة بين المصارف الثّ بالسويّ  الزكّاةاهر معناها من وجوب قسم ولم يحملها على ظ الزكّاةمصارف 

 وكان منها صنف   ،كتابهذكر الله في   الّتيها إذا كنت تجد الأصناف كلّ و»:ّروى عنه ابن القاسم قولهف

                                                           
 .11-18ص: جمع الجوامع-(1)
 كله ذلك ولينظر بعض؛ دون بعضها ذكر على اقتصر من ومنهم التّسع المسائل هذه على زاد من الأصوليّين من-(2)

-677ص: ، روضة النّاظر؛ ابن قدامة661-3/96: الغزال، المستصفى ؛116-6/161: الجويني، البهان: عند
: البحر امحقيط: ؛ الزّركشي161-894ص: ؛ ابن رشيق، لباب امحقصول79-3/17: الآمدي، الإحكام؛ 679

، ؛ الشّنقيطي614-611: الخضري، أصول الفقه؛ 834-1/869: بيان المختصر ،؛ الأصفهاني3/888-813
 .819-6/397: تفسير النّصوص: أديب محمّد؛ 171ص: رة أصول الفقهمذكّ 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 14 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

عام  ا يتبع في ذلك في كلّ حاجتهم، وإنّ  تسدّ  حتّ  وار أهل الحاجة حيث كانآث   واحد هم أحوج
ّّّ.(1)«ىوليسّفيّذلكّقسمّمسمّ  ،نتالحاجة حيث كا

ق سْم  هم  ليس دقةالصّ الأصناف المذكورين في  إنّ » :هّقالأنّ ّروىّالمغيرةّفيّالمجموعةوّ
وا من صأنُق من غيره، وإن كانوا أقلّ  وا سهمهم وزيدوان المساكين أكثر أعُطإعلام  بأهلها، فإن كا بل

ة ويّ مانية بالسّ فقال بوجوب القسمة على الأصناف الثّ  لش افعياوخالفّّ.(2)«سهمهم بالاجتهاد
المقتضية مليك والواو العاطفة دقة بلام التّ لصّ ا مال   مانيةالثّ  في استحقاق الأصنافعملا بظاهر الآية 

 ،عليه وجلّ  عزّ  على غير ما قسمها اللّه اليس لأحد أن يقسمهو »: الشّافعي، قال شريكللجمع والتّ 
ّ .(3)«يعطى من وجد الأنهّ إنّ  الأصناف موجودة ما كانتذلك 

يقتضي القسمة  اللّفظ فإنّ للمعنىّّالل فظمعارضةّسبب اختلافهم » بأنّ  لذا قال ابن رشد
فكان تعديدهم في  ،ةالخلّ  بين جميعهم والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذ كان المقصود به سدّ 

أظهر  لُ فالأوّ ، دقةلا تشريكهم في الصّ  الصّدقاتأعني أهل  ؛ا ورد لتمييز الجنسالآية عند هؤلاء إنّ 
  .(4)«وهذا أظهر من جهة المعنى ،اللّفظمن جهة 

ّوّ ّّالأصولي ونّردّ قد ّعلالش افعيمن ّالآية ّحمل ّة ّالمصرف ّبيان ّللّ لأنّ ى ّتعطيل ّّفظه
لّتقييداتّأمرّتأسيسّمعنىّيعطّ »ّعلى الآيةتؤوّل  ما بأنّ  الجوينيقال و ،ّ(5)وليسّبتأويلعندهمّ

اقتضاها  الّتية لكان ذكرها أكمل وأشمل وأولى من الأقسام فلو كانت الحاجة هي المرعيّ  ،اللهّتعالى
                                                           

المتأخّرون وعلى هذا التّأويل عوّل ؛ 6/191: ، مطبعة السّعادة، مصر(هـ6313)، (دط)الكبى،  المدوّنةسحنون، -(1)
محمّد  :عليل في مسائل المستخرجة، تحقيقوجيه، والتّ والتّ  الشّرح،و  ،والتّحصيل ،، البيانابن رشد: ينظر]أهل المذهب من 

نبيه على ، التّ ابن بشير ؛1/819: لبنان-، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م6944هـ، 6844)، 1، طوآخرينحجّي 
راسات ونشر عالبي للدّ ، مركز الإمام الثّ (م1447هـ، 6814)، 6بلحسان، طمحمّد  :وجيه، تحقيق ودراسةمبادئ التّ 

الأخضر : ، حقّقه وعلّق عليهالأمّهاتاجب، جامع ابن الح ؛1/481: لبنان-التّراث، الجزائر، دار ابن حزم، بيروت
في  التّوضيح؛ خليل، 618ص: لبنان-بيروت، سوريا-، دمشقاليمامةدار ، (م1444هـ، 6816)، 1ي، طالأخضر 

، مركز (م1444هـ، 6819)، 6أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط: شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ضبطه وصحّحه
 [.1/384: مصر-ة التّراث، القاهرةنجيبويه للمخطوطات وخدم

، وآخرينالحلو محمّد  عبد الفتّاح: ، تحقيقالأمّهاتمن غيرها من المدوّنة النّوادر الزيّادات على ما في  ،زيد أب ابن-(2)
 .1/144: لبنان-بيروت، دار الغرب الإسلاميّ، (م6994)، 6ط

 .691، 3/646: مصر-، دار الوفاء، المنصورة(م1446هـ، 6811)، 6لب، طرفعت فوزي عبد المطّ : الأمّ، تح-(3)
 .6/171: لبنان-، دار المعرفة، بيروت(م6941هـ، 6841)، 1، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد-(4)
 .3/76: الإحكامالآمدي،  ؛3/641: المستصفى ،الغزال ؛111-6/116: البهان الجويني،: ينظر-(5)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 15 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ض للحاجة في جهة من هذه الجهات كان عرّ الغرض التّ  المؤوّل فإذا قال ،بطومقتضاها الضّ  اللّفظ
ن الذيوكبعض الغارمين  ،عض الأصناف كالعاملين عليهافي ب الحاجة قد لا تستمرّ  فإنّ  ؛لالا مؤوّ معطّ 

 .(2)«عويل على الحاجةائرة فقد بطل التّ والفتن الثّ  (1)ائرةلون الحمالات لتطفئة النّ يتحمّ 
لانتفاء ه وليس يعضّد الذي الدّليلفلقصور  التّأويل إن منع الشّافعي إلى أنّ  وذهب الغزالّ 

 رف إلى واحد إبطالاالصّ ليكون شريك في التّ  انصّ ليست الآية و  ؛دهة معناه إذ سياق الآية يؤيّ احتماليّ 
 سبحانه فبيّن  ؛(٢٣:ّالت وبة) ِّ فى فى  فى فى فى تي تى تن فى فى تر بي بى  بن فى فى ّٰٱ :لىعطف على قوله تعا هيبل  ا،له

د شروط الاستحقاق ثم عدّ  ،هم عن شرط الاستحقاق باطلمع خلوّ  الزكّاةطمعهم في  وتعالى أنّ 
  . (3)إليه الزكّاةومن يجوز صرف  لزكّاةامصرف  علملي

ّ ابه شيءٌ في صلاته فليس بّ ر من »:ّصلى الله عليه وسلمّالن بيّ تأويلّقولّ:ّثانيا ن ذا س بّ ح، فا  ليه، ه ا  ح التفت ا 

 ّ ن ّ  التصّفيقا وا  ّ.(4)«ساءللن
 ،في ذلك سواءالرّجال والنّساء ح، ابه شيء في صلاته سبّ الإمام مالك إلى أنّ من نذهب 

قدّولكن  التّصفيققد جاء حديث : ساء ويقولللنّ  التّصفيقف ن مالك يضعّ كا»: ابن القاسم وروى
والنّساء  جالللرّ  التّسبيحوكان يرى  ،حمن نابه في صلاته شيء فليسبّ  :هقولُ  علىّضعفهّجاءّماّيدلّ 

 لتأوّ قد بما جاء من عموم لفظ الحديث، و  التّصفيقبالنّساء  تخصيص فضعّ الإمام ف؛ (5)«جميعا
: فيّبيانّذلكّقالّابنّعبدّالبرّ وقدّ .الصّلاة في غيرالنّساء  من شأنه على أنّ  التّصفيق  المالكيّة

على ظاهر قوله من نابه شيء في صلاته والنّساء  جالللرّ  التّسبيح أنّ  :مالك وأصحابه فذهب»

                                                           
  [.1/8193 :ابن منظور، لسان العرب: ينظر]الكائنة تقع بين القوم أو عداوة الد و الحقائرة النّ -(1)
 .111-6/116: البهان-(2)
 .3/816: الزّركشي، البحر امحقيط: ينظرول  ؛643-3/641: المستصفى-(3)
بشّار عواد : لّق عليهوع ،وخرجّ أحاديثه ،الموطأّ من رواية يحيى بن يحيى الليثي، حقّقه اه مالك فيرو جزء من حديث -(4)

صفيق الصّلاة، باب الالتفات والتّ  كتاب ،لبنان-، دار الغرب الإسلامي، بيروت(م6997هـ، 6867)، 1ط ،معروف
 متّفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، ؛ والحديث(816) :الحديث رقم ،131-6/136 :عند الحاجة في الصّلاة

 ،117-6/111 :ت صلاتهء الإمام الأوّل فتأخّر الأوّل أو لم يتأخّر جاز ذان، باب من دخل ليؤمّ الناّس فجاكتاب الأ
ر الإمام ولم يخافوا ي بهم إذا تأخّ كتاب الصّلاة، باب تقديم الجماعة من يصلّ  ومسلم في صحيحه، ؛(148: )رقم الحديث
 . واللّفظ للبخاري ؛(641) :الحديث رقم ،6/144 :قديممفسدة بالتّ 

أحمد ناصر، : حه وعلّق عليهمختصر خليل في فقه الإمام مالك، صحّ : ينظر]مشهور المذهب و وه ؛6/644 :المدوّنة-(5)
 [. 38-33ص: لبنان-، بيروت، دار الفكر(م6946هـ، 6846)بعة الأخيرة، الطّ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 16 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّ »: في قوله تأوّلواو الرّجال والنّساء وهذا على عمومه في  ،حفليسبّ  ن ّ  حالتصّفيما وا   أي أنّ  «ساءللن
 .(1)«لذلك مّ على جهة الذّ النّساء  من أفعال حالتّصفي

فهو أولى من  التّصفيقفي  خلاف المرويّ جد على صل وُ العمل المتّ  إلى أنّ  عبد الوهّابوذهب 
ى عل لا يدلّ  المدوّنةفي استنباط الحكم وظاهر لفظ  عبد الوهّابمسلكُ  هذا المسلك   ، ولعلّ (2)الخب

 الذيبما جاء أوّل  الحديث، وهذا  التّصفيقف أمر الإمام ضعّ  على أنّ  بل يدلّ  ،تعويل الإمام عليه
ّبقوله اللّخمياعترضه  فقالّفيّح، ق ولا تسبّ أو تصفّ  الرّجلح به كواختلف في المرأة هل تسبّ »:
ح  شَي مَنْ نَابهَُ »: صلى الله عليه وسلم النّبيّ ق؛ لقول تصفّ : وقيل،ّحتسبّ :ّالكتاب بّ  ، وَليُْصَفّ ق  الرّجال ءٌ في  صَلَات ه  فلَْيسُ َ

ّ سَاءُ  حْ »: ف هذا بقولهولا يضعّ ،ّ(3)أخرجهّالبخاري «الن بّ   النّبيّ  لأنّ  «مَنْ نَابهَُ شَيءٌ في  صَلَات ه  فلَيْسُ َ
ّ سَاءُ »: ة، بل قالخاصّ  التّسبيحعلى لم يقتصر في البيان صلى الله عليه وسلم  ا ينوب فيق ذلك بموعلّ  «وَليُْصَفّ ق  الن

ه بآخره، لُ نسخ أوّ هل يُ  النّاسم ا تكلّ ه، وإنّ ل الحديث لا ينسخ آخر  أوّ  تلف أنّ ه لا يخُ ؛ ولأنّ الصّلاة
يبلغ من  التّصفيق، و مإذا كانت مندوحة عن ذلك لم تتكلّ كلام المرأة فيه شيء، و   أنّ  صلى الله عليه وسلم ا أرادوإنّ 

ه دخل ا يفهم منه أنّ م الحادث ما هو، وإنّ لا يفه الرّجال التّسبيح من ؛ لأنّ التّسبيحذلك ما يبلغ 
 .(4)«يفهم منه ذلك التّصفيقعليه شيء في صلاته، و 

لم يحملوا صنيع الإمام مالك على نسخ آخر الحديث  المالكيّة بأنّ  الل خميوقدّيعترضّعلىّ
في  نص   اللّخميبه  أخرجه البخاري واستدلّ  الذيلفظ الحديث ، و التّأويلله بل حملوه محمل بأوّ 
رواه الإمام مالك في  الذي، و التّأويلغير محتمل لما قيل في المسألة من الرّجال والنّساء فرقة بين التّ 

                                                           
ح ذلك كلّه أي والآثار وشر من معاني الرّ  الموطأّالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه -(1)

-سوريا، بيروت-دمشق: ، دار قتيبة(م6993هـ، 6868)، 6عبد المعطي أمين قلعجي، ط: بالإيجاز والاختصار، تحقيق
 .6/144: التنّبيه: ابن بشير: ينظر ؛1/184: مصر-القاهرةسوريا، -حلب: لبنان، ودار الوعي

، 6الحبيب بن طاهر، ط: وقدّم له ،وخرجّ أحاديثه ،خهالإشراف على نكت مسائل الخلاف، قارن بين نس-(2)
 .6/141: لبنان-، دار ابن حزم، بيروت(م6999هـ، 6814)
ابــه شــيء  في صــلاته ر مــن »: ، والــذي وقفــت عليــه في الموطــأ والصّــحيحينالتّبصــرةهــذا اللّفــظ الــذي أثبتــه اللّخمــي في -(3)

 في حديث آخر عن أب هريرة وجاءّ،31ص :سبق تخريجه وقد، «ساءيق للنّ ا التّصفح التفت إليه، وإنّ ه إذا سبّ ح، فإنّ فليسبّ 
فـــق عليـــه، أخرجـــه البخـــاري في ، متّ «التّســـبيح للرّجـــال والتّصـــفيق للنّســـاء»: صلى الله عليه وسلم قـــال رســـول الله: قـــال أنـّــه( رضـــي الله عنـــه)

 في صـــحيحه، ؛ ومســلم(6143: )رقــم الحــديث ،6/371 :صــحيحه، كتــاب العمــل في الصــلاة، بــاب التّصــفيق للنّســاء
 .(641: )رقم الحديث ،6/146 :كتاب الصّلاة، باب تسبيح الرّجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصّلاة

 .6/391: لبنان-، دار ابن حزم، بيروت(م1461هـ، 6833)، 6أحمد عبد الكريم نجيب، ط: تحقيقالتبّصرة، -(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 17 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ق به في استدلاله لفظ  لم يتعلّ  محتمل لما قيل، فلا يعترض على الإمام بنصّ  المالكيّة به موطئه واستدلّ 
 . لسلم من الاعتراضو النّساء  د القول بتصفيقعضّ  لبين الحديثين اللّخميعلى المسألة، ولو جمع 

ن ن م  وم  »: فقال كا بظاهر الحديث لا عدولا عنهقول الإمام تمسّ  الصّغيرأبو الحسن  عدّ و 
ويحتمل أن يكون على وجه  مّ ساء يحتمل أن يكون على وجه الذّ للنّ  التّصفيقا وقوله إنّ  ،ألفاظ العموم

مّظاهرّعمومّمنّنابهّالخّعلىّماّقدّ على امحقتمل أي  الظاّهرم فقدّ  ،فظ العامّ خصيص أي للّ التّ 
 .(1)«صًاّوأنّيكونّذمًّايحتملّأنّيكونّمخصّ 

ّ »: صلى الله عليه وسلم النّبيّ فيه من إلغاء اعتبار لفظ قول هذا امحقمل لا يستقيم لما لعل و  ن
ِ
 التصّفيقا ا

أخذوا بعموم  المالكيّة، فويلالتّأب ك بظاهر الحديث ولا من عدل عنهوهذا لم يقله من تمسّ  ،«ل لنسَاء  
بلفظ  التّسبيحوا عموم صخصّ ة الشّافعيّ و  ،مّ على خروجه مخرج الذّ النّساء  تصفيق والتأوّ لفظ الحديث و 

وهذا معنى قول ابن  .خصيصأو التّ  التّأويلا بين إمّ اللّفظعلى الجمع بين محمول الحديث ، فالتّصفيق
 ،الصّلاة أي في غيرالنّساء  من شأن التّصفيقا عناه إنّ أن م: ، أحدهال على وجهينوتؤوّ »: بشير

اختلافهم في مفهوم »: الحفيد ابن رشد وقول   ؛(2)«الصّلاة ساء فيللنّ  معناه هو المشروع أنّ : الثاّنيو 
ّ » :صلى الله عليه وسلمقوله  ن في النّساء  مهو حك التّصفيق معنى ذلك أنّ  فمن ذهب إلى أنّ  «للنساء التصّفيقما وا 

ّ ،هوالسّ  : صفيق قالللتّ  مّ ومن فهم من ذلك الذّ  ،حنقن ولا يسبّ يصفّ النّساء  :قالّالظ اهروهو
 أن تقاس المرأة في بغير دليل إلّا  الظاّهره خروج عن وفيه ضعف لأنّ  ،سواء التّسبيحفي الرّجال والنّساء 

 .(3)«الرّجلحكم  الصّلاة والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في ؛الرّجلذلك على 

فا ن كانوا في القراءة سواء فأ علمهم  ،القوم أ قرؤهم لكتاب الله يؤمّ »:ّصلى الله عليه وسلمّالن بيّ تأويلّقولّ:ّالثاث

 نولا يؤمّ  ،س ناّنوا في الهجرة سواء فأ قدمهم فا ن كا ،ة سواء فأ قدمهم هجرةنّ فا ن كانوا في الس ّ  ،ةنّ بالس ّ 

ذنه ا لاّ مته في بيته على تكر  يقعدفي سلطانه ولا  الرّجل الرّجل  .(4)«با 

                                                           
: لبنان-دار الكتب العلميّة، بيروت ،(م1441هـ، 6811)، 6طأمين، السّلام عبد : تح، في شرحه رقانينقله الزّ -(1)

 .6/316: ة، بولاق، مصر، المطبعة الكبى الأميريّ (هـ6367)، 1، طهشرح في الخرشيّ وعليه مشى ؛ 6/819
؛ 6/381: ، دار المعارف(دط، دت)مصطفى كمال وصفي، : تح على الشّرح الصّغير، حاشية الصاوي: ينظر-(2)

 .6/641: (دط، دت)منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشيته المسمّاة تسهيل منح الجليل، علّيش، : ينظرول
 .6/694: المجتهد بداية-(3)
  (.194) :رقم، 6/341 :باب من أحقّ بالإمامةأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، -(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلالفصل التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 18 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 مالك الإمام وذهب القوم، إمامةب النّاس أولى الله لكتاب قرأالأ أنّ   صلى الله عليه وسلم النّبيّ  حديث ظاهر
ّفيّأفضلهم بالإمامة أولاهم: مالك لقو »: القاسم ابن روى قدف الأقرأ على ميقدّ  الأفقه أنّ  إلى

 من أي لا، من يقرأ قد :قال ،؟قرآنا فأكثرهم :له فقيل ،حقّ  نّ وللسّ  ،أفقههمّهوّكانّإذاّأنفسهم
ّ.(1)«خير فيه يكون لا

الفقيه أعرف بحكم ما ينوبه  لأنّ  للإمامةواحد منهما  كلّ صلح   إنالفقيه أولى من القارئ و 
، (2)والحاجة إلى ذلك آكد وأمس منها إلى معرفة القراءة، فذلك كان أولى ،الصّلاة من الحوادث في

 أقرأهم في ذلك الوقت كان أفقههم لأنّ  بأنّ  «القوم أ قرؤهم يؤمّ »: صلى الله عليه وسلم النّبيّ قول  المالكيّةل وتأوّ 
 .(3)هوعامّ  ه،وخاصّ  ،ومنسوخه ،وناسخه ،وحرامه ،كانوا يقرؤون القرآن بأحكامه من حلاله الصّحابة
وقال ابن حنبل القارئ أولى من »: هر الحديث فقالالمذهب ظاح القرافي بمخالفة صرّ قد و 

ّ.(4)«النّزاع أقرأهم حينئذ كان أعلمهم وليس ذلك محلّ  أنّ  ابهوجوّ ،لظاهرّالحديثالعالم 
ّ

                                                           
  .6/41: المدوّنة-(1)
هـ، 6864)، 6حسن إسماعيل، طمحمّد  حسنمحمّد  :نة على مذهب عالم المدينة، تحقيق، المعو عبد الوهّاب: ينظر-(2)

.6/614: لبنان-، دار الكتب العلميّة، بيروت(م6994  
 محمّد  ، تحقيقالتلّقينشرح  ،المازريّ  ؛6/314: التبّصرة اللّخمي،: ولينظر ؛6/311: والتّحصيل البيان: رشد ابن-(3)

: التنّبيه ،بشير ابن ؛117-6/111: لبنان-، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م6997)، 6المختار السّلامي، ط
ّ.6/874: التّوضيح خليل، ؛6/688: المجتهد بداية الحفيد، رشد ابن ؛6/837

-، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م6998)، 6، طبوخبزة محمّد، وسعيد أعراب، و يحجّ محمّد  :خيرة، تحقيقالذّ -(4)
 .1/118: لبنان

 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 19 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

 

بالتأّ ويل،  عريفالتّ  :الثاّن بحثالم 

عند  والمتأ وّلين، ومظانّ التأّ ويل

 المالكييّن

 :طالبمثلاثة وفيه 

 

عند فقهاء  المدوّنةتأ ويل ظواهر  معان: اهل أ وّ 

 المالكيةّ

المدوّنةالتعّريف بالمتأ وّلين على ظواهر : وثانيها  

المالكيةّعند فقهاء  مظانّ التأّ ويل :وثالثها  
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ته على عكف شيوخ المذهب وأئمّ  اتالسّماعو  الدّواوينبعد أن وضعت كتب  :تمهيد
والقياس على المنصوص  التّخريجلبيان أحكام المسائل، وتبويبها، والاستدلال لها، و  الرّواياتتمحيص 

من  تقدّمينالما اختلف فيه قول الإمام مالك و عليه في القضاء والفتيا مّ  على ما يعتمد منها، والنص  
وا لها حدودا ولم م لم يحدّ  أنهّ مشوا عليها إلّا  ه اصطلاحات  في ذلك كلّ  ئمّةأصحابه، وقد كان للأ

من زمن فقه من وراء الاصطلاح عليها، فقد كان الزّ  هميضعوا لها ضوابط يعلم من خلالها مقصودُ 
كما كان بسط العبارة مع   لها، ينصرف ذهنه إلى وضع حدّ  الذييجهلها أو ب الذيفقيه بوليس ال

ّ.قيل فيه الذيؤذنين بفهم الاصطلاح من سياقه وسوق الحكم مع بيان مأخذه ودليله مُ  اللّفظ جزالة
 منهج صاحب الكتاب تبيّن  مقدّماتعندهم تقتضي وضع  التّأليفوما كانت صنعة 

فاتهم على ذكر بواعث ، وقد جرت عادة كثير من الفقهاء في افتتاح مصنّ (1)واصطلاحه، ومصادره
إلى  قد استمرّ  التّأليف في، وهذا المسلك (2)صاحب الكتاب اصطلاحومقاصده دون ذكر  التّأليف
طبقة من الفقهاء نحت نحو وضع من بعدها  جاء ثمّ ، المختصرين كابن شاس وابن الحاجبطبقة 

ّدونل عليها، عوّ  الّتيلفقيه مقصده من وراء وضع الكتاب، ومنهجه، ومصادره  فيها ايبيّن  مقدّمات
ّاصطلاحهأنّ ّعنّذكر  وخليل صاحب الذخيرة، في كتابه كالقرافي مشى عليه الذي يغفلّفيها

 . والمختصرين الشّراّحمن  ا، ومن جاء بعدهصاحب المختصر
                                                           

، دار (م6947هـ، 6844)، 6حسين بن سالم الدّهاني، ط: التّفريع، دراسة وتحقيق الجلاب، ابن: مقدّمة تنظر-(1)
ثلج ومعه في الحاشية كتاب تحصيل  في الفقه المالكيّ  التّلقين ،عبد الوهّابو  ؛6/647: لبنان-بيروتالغرب الإسلاميّ، 

، دار (م1448هـ، 6811)، 6، طبوخبزة وبدر بن عبد الإلهمحمّد  :تعليق، تحقيق و التلّقيناليقين في حلّ معقدات 
 .6/34: الأمّهات جامع الحاجب، ابن ؛61ص: لبنان-الكتب العلميّة، بيروت

النّكت والفروق  ،عبد الحقّ  ؛64-6/9: المعونة ،وهّابعبد ال؛ و 6/1: النّوادر والزيّادات: زيدابن أب  :مقدّمة تنظر-(2)
أحمد بن إبراهيم بن : ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، قسم العبادات، تحقيق ودراسةالمدوّنةلمسائل 

الجامع لمسائل : ابن يونس ؛689-6/684: جامعة أمّ القرى، السعوديةّ ،(م6991هـ، 6861)عبد الله الحبيب، دط، 
اث معهد البحوث العلمية وإحياء الترّ ، (م1463-هـ6838)، 6ط ،وآخرين إبراهيم شامي مطاعن: ، تحقيقالمدوّنة

، ابن رشد ؛8-6/1: لبنان-، بيروتدار الفكر، (ة الموصى بطبعهاسائل الجامعيّ سلسلة الرّ )القرى  جامعة أمّ ، الإسلاميّ 
هات مسائلها من الأحكام الشّرعيات والتّحصيلات امحقكمات لأمّ المدوّنة ات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المقدّم

-بيروت ، دار الغرب الإسلاميّ،(م6944 هـ،6844)، 6، طوسعيد أحمد أعراب حجيمحمّد  :المشكلات، تحقيق
الوثيق وعبد النّعيم حميتي، محمّد  :والمختلطة، تحقيقالمدوّنة تب التنّبيهات المستنبطة على الك، عياض ؛64-6/9: لبنان

عقد ابن شاس، ؛ 161، 6/166: ، التنّبيهبشير ؛ ابن6/1: لبنان-، دار ابن حزم، بيروت(م1466هـ، 6831)، 6ط
، دار الغرب (م1443هـ، 6813)، 6، طلحمرمحمّد  حميد بن: تحقيقدراسة و في مذهب عالم المدينة،  الثمّينةالجواهر 

 .1-6/3 :لبنان-الإسلاميّ، بيروت
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اقتضتهّضرورةّالاختصارّاتّغالباّماّيكونّاصطلاحّعزوّالمصن ففيّهذهّ والاصطلاح
 :، واخترت أن أقول...المدوّنةفهو  "قال في الكتاب" :إذا قلت» :كقول القرافيلاّاصطلاحّفقهّ

لأجمع بين القائل  "كتصاحب النّ "أو  ،"قدّماتقال صاحب الم"أو  ،"قال صاحب البيان"
قد ينقل في تهذيب  ب النكتوصاح قدّماتصاحب البيان قد ينقل في الم فإنّ  ،والكتاب المقول فيه

 "الشين" :تركته لطول الاسم، وقد جعلت التّلقينفهو في شرح  "المازريّ قال " :ومت قلت ،الطالب
افعي وأب حنيفة علامة للشّ  "الأئمّة"و ،تقليلاّللحجمعلامة لأب حنيفة  "الحاء"و ،افعيعلامة للشّ 
ّّ.(1)«الموطأّو  ،اريّ والبخ ،علامة لمسلم "حاحالصّ "و ،وابن حنبل

صته هير في الآفاق خليل بن إسحاق لخّ فهذا شرح على مختصر العلامة الشّ »:ّالز رقانيوقولّ
جمعنا الله معه يوم  جهوري أب الإرشادعلي الأ الشّيخمن شرح شيخنا شيخ الإ سلام العلامة المعمر 

ّ.(2)«توللتتائي بصورة ت ،وللحطاب بصورة ح ،ا له بصورة عجناد مشير التّ 
ّالفقهوأمّا  بين المختلف من  والتّرجيح ،في نقل المذهب الأئمّةالمتعلّق بطرق  اصطلاح

كاصطلاح خليل في   منّوضعّصاحبّالكتابومسالك استنباط الأحكام فقد يكون  ،الأقوال
 ،شهيرللاختلاف في التّ " الخلاف"بـو  ،في فهمها المدوّنةإلى اختلاف شارحي "لوّ أُ "بـ المختصر

 .(3)إلى خلاف مذهبيّ " لو"وبـ تقدّمينالم أو لعدم نصّ  النّقلفي  المتأخّريند لتردّ " دلتردّ ا"وبـ

ّالشّ الاصطلاح وقد يكون   ّوضع إلى بيان مقصود  الشّرحألجأته ضرورة  الذي ارحمن
قاب الحاجب على مصطلح ابن النّ ّاه كشفوضع كتابا سمّ  الذيصاحب الكتاب كابن فرحون 

 .(4)الحاجب

فقد بقيت كثير من  (1)دونّعام ةّالفقهاءرب اصطلاحا لصاحب الكتاب ان هذا الضّ ك  ا ولم
لها على  ولا ينصّ  دّ لها حد  مبثوثة في بطون الكتب لا يحُ  المالكيّة مصطلحات فقهاء
  .ر المذهب ومفهومهذوذ، وظاه، والإجراء، والشّ التّخريجضابطكالاستقراء، و 

                                                           
 .34-6/37: الذّخيرة-(1)
 .6/1: شرح الزّرقاني-(2)
 .9-4ص: المختصر: ينظر-(3)
 ىوالمسمّ  الأمّهات جامع على دهقيّ  الذي الشّرح مةمقدّ  يفرد أن سأله قد إخوانه بعض بأنّ  فرحون ابن قال وقد-(4)

الحاجب من  النّقابكشف ] ذلك إلى فأجابه فالمصنّ  مصطلح على لاشتمالها الأمّهات جامع شرح في اتالمهمّ  تسهيل
، دار الغرب الإسلاميّ، (م6994)، 6الشريف، ط السّلامحمزة أبو فارس وعبد : مصطلح ابن الحاجب، دراسة وتحقيق

 [.16ص: لبنان-بيروت
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الإعراض عن ذكر المراد في  المالكيّة عن صنيع فقهاء"  نةالمدوّ تأويل ظواهر "مصطلح  وما شذّ 
فيه على   ووقفبابا من أبواب الفقه إلّا  ما نظر المطلع على مصنّفاتهم إنّ أو المقصود بالمصطلح، ف

لم  الأئمّة الخ في بيان معناها نصّ  الأئمّةعند  ىفإن ابتغ ؛المدوّنةت على ظواهر تؤوّلسائل قد م
 ونظر ادفإن عا، مسلكالتّرجيح  نوا لمبتغيبيّ  لاجعلوا له شرطا أو ضابطا، و  لاا، و حدّ  للتّأويليذكروا 
قوا بين وفرّ  فيها، النّزاعمحل روا قد حرّ ته شيوخ المذهب وأئمّ  أنّ  هبان ل مظانّهافي  التّأويل مسائل  

وقواعده،  بأصول المذهب المدوّنةعلى ظواهر تؤوّل  على ما استدلّوا، و اوسقيمهت التّأويلاصحيح 
هاته؛ وما كان هذا شأنه المذهب وأمّ دوه بالمنصوص من أقوال الإمام مالك وأصحابه في دواوين وأيّ 

 باستقراء اصطلاحات أهل ومسلكه إلّا  ،وضابطه ،وشرطه ،من المصطلح فلا سبيل إلى معرفة معناه
 من وراء الأئمّةى قاعدة فيها قصد الوقوف عل النّظرعها بجمع ما افترق من مسائله، ثّم المذهب وتتبّ 

 .الاصطلاح عليه
لع على مباحث تأويل المطّ  علم ذكرته عن مسالك فقهاء المالكيّة في التّصنيف الذير فإذا تقرّ 
 ليس فيه نصّ من معاني التّأويل، وشروطه، وضوابطه، وأقسامه رته ما حرّ  أنّ جلّ ظواهر المدوّنة 

ا يذكر تغليبا لا ع الفروع، وما كان الاستقراء مبناه فإنّ وتتبّ  على الاستقراءمبناه  وأنّ  المالكيّة لفقهاء
لت به على ما مثّ  هر نظر قصلناظره أن ي ، وليس ينبغيقة، وينظر فيه إلى الفروع مجتمعة غير متفرّ جزما

  .المسألتينمن المسألة و 

ّّالمالكي ةعندّفقهاءّّالمدو نةتأويلّظواهرّّمعاني:ّلالمطلبّالأوّ 
يستقيم بيان لا  إذ تقدّمينالم الأئمّةعلى مراد  الدّلالةراتب النّصوص في لمّن  في المطلب بيا
 ،الظاّهرو ، صّ النّ  علىالاصطلاح ب الأئمّةعلم مراد ما لم يُ  المالكيّةعند  المدوّنةمعنى تأويل ظواهر 

من أصحابه، ثمّ  ينتقدّمعلى مراد الإمام مالك والم الدّلالةة ذلك في ، وقوّ غير المؤول الظاّهرل، و المؤوّ و 
ها ومرجّحي المذهب ومختصريه وفق شراّحو  المدوّنةمن شيوخ  المالكيّينعند فقهاء  التّأويلبيان  لمعاني 
 :    هذه الفروع

                                                                                                                                                                          
ما كان بيانا لأسماء الكتب، والأعلام، والمصطلحات الفقهيّة ولست أعلم كتبا صنّفت في اصطلاح فقهاء المالكيّة إلّا -(1)

الك للمصطلحات والأسماء في مذهب الإمام مالك لحمدي السّ  دليل: ة كالنّـيّة، والاستباء، والجائحة، من ذلك مثلاالعامّ 
ة من خلال الفقهيّ عبد المنعم شلبي، وتقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي لعبد الله معصر، وكشف المصطلحات 

ّّ.المصلح مّدمختصر خليل محق
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 23 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 متقد مينالمنّّالأئم ةعلىّمرادّّالد لالةمراتبّالن صوصّفيّّ:لالفرعّالأوّ 

له بعد أن شهد  طوال من عمره سنين صلى الله عليه وسلم بيّ دريس والإفتاء بمسجد النّ للتّ لإمام مالك اجلس 
من مشارق الأرض ومغاربها منهم من  النّاس، وقصده والسّبق فيهسبعون من التّابعين بالفقه والعلم 

 ،ئهه في موطّ ا بثّ  بعضا مّ ن الإمام مالك أقواله إلّا لم يدوّ و الفتيا، الفقه و ومنهم من يريد  ديثيريد الح
رووا عنه ما سمعوه منه، وما لم  وأصول مذهبه ،وعلمه ،فقهه ن لازموه وأخذوا عنهالذيأصحابه  لكنّ و 

يكن عندهم فيه سماع قاسوه على المنصوص من قوله، واجتهدوا في بيان كثير من فروع الفقه على 
انتشرت هذه الدّواوين في و  ،والرّوايات السّماعجمعت هذه الأقوال في دواوين  وقد مذهبه،أصول 

 . يطلب فقه الإمامكان ن  ا خلق كثير مّ ل عليهالآفاق والأمصار وعوّ 
فيها الرّوايات فوجدوا وا لتمحيص هذه جاءت من بعد ذلك طبقة من شيوخ المذهب تصدّ  ثمّ 

 هات المسائل وأصول الأبوابنوا أمّ ، فبيّ اعضب هبعض يعارضووقفوا على ما بعضا، بعضه يعضّد ما 
ظير وا النّ وا الفرع إلى أصله، وسوّ له، وردّ من فروع الفقه ومسائالمذهب وقواعده أصول  عن وما شذّ 

ختلف لما بين رجّحواوا على علل الأحكام، و قوا بين المختلف، ونصّ بنظيره، وجمعوا بين المؤتلف، وفرّ 
 .من الأقوال

على مراد الإمام  الدّلالةة نصوص الأقوال والرّوايات فلم يجدوها في قوّ  الأئمّةوقد نظر هؤلاء 
لا؛ وما لم يكن ل، وظاهرا مؤوّ ا، وظاهرا غير مؤوّ أصحابه سواءً فجعلوا منها نصّ  من تقدّمينمالك والم

سلكوا به مسلك التّخريج والاستقراء، وهذا بيان  تقدّمينالم الأئمّةعند حكم المسألة على  نصّ فيه 
 :من أصحابه تقدّمينوالم على مراد الإمام مالك الدّلالةالنّصوص في  لمراتب

في بيان  من أصحابه تقدّمينوالم ما كانت دلالته على مراد الإمام مالكّوهوّ:النصّ ّ:أو لا
 . للتّأويلغير محتملة  قطعيّةدلالة  الشّرعيّ الحكم 

: ابن القاسم قال ،سرق كلبا؟ لوأرأيت  :من قول سحنون»  المدوّنةما جاء في ّصّ ومثالّالنّ 
 ،صائدا كان أو غير صائد؟: ال سحنونق ،لا يقطع في الكلب: قال هن أثق به أنّ بلغني عن مالك مّ 

 . (1)«م ثمنهحرّ  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  لأنّ  وهو رأيي ،نعم: ابن القاسم قال
واكتفى بقول ابن القاسم  كان صائدا أو غير صائدولو لم يسأل سحنون عن الكلب إن  

في   قطعقصد أن لا هيقال إنّ لمذهب ابن القاسم و  التّأويلق ب لأمكن أن يتطرّ قطع في الكلال بعدم

                                                           
 .1/179 :المدوّنة-(1)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 24 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

أجاب ابن  في ذلك؛ لكن لما  (1)أشهب ه على موافقة قولاذه ويحمل قولُ لم يؤذن في اتخّ  الذيالكلب 
ولا  قوله على تقييد القول دون إطلاقه حملُ  ائد فليس لمتأوّل  ائد وغير الصّ القاسم عن الكلب الصّ 
 .على موافقة قول أشهب

ّالمؤوّ ّالظ اهرّ:ثانيا ّلغير من  تقدّمينوالملى مراد الإمام مالك ما كانت دلالته عّهوو :
ه لم يثبت عن شيوخ المذهب  أنّ إلّا  للتّأويلمحتملة  قطعيّةدلالة غير  الشّرعيّ في بيان الحكم  أصحابه

 .لوهم تأوّ يه أنهّ ومحققّ 
ا يحتمله ورجحانه على غيره مّ  ،وجلائه ،ووضوحه ،ظاهرا لظهور معناه الظاّهري وقد سمّ 

 لسبب معتب يعضّده دليل معتب؛ ل إلّا والأصل حمل الكلام على ظاهره فلا يؤوّ  من المعاني،   اللّفظ
ه  أنّ إلّا  من أصحابه تقدّمينوالم على مراد الإمام مالك الدّلالةفي  صّ ة النّ لم يكن في قوّ  وإن  الظاّهرو 

 .في إبقائه على ظاهره إذ لم يختلف الشّيوخ صّ بمثابة النّ 

أرأيت إن التقطت لقطة : قول سحنون»من  المدوّنةما جاء في ّالمؤو لّغيرّالظ اهرومثالّ
أيلزمني أن أدفعها إليه في قول مالك  ،، وعدتها(3)ووكاءها، وقرابها ،(2)فأتى رجل فوصف عفاصها

أن فيها وتدفع هذا وجه الشّ  لم أسمع من مالك فيها شيئا، ولا أشك أنّ : ابن القاسم قال ،أم لا؟
أو جاء فأقام  لإن جاء آخر بعد ذلك فوصف ل مثل ما وصف الأوّ أرأيت : سحنون لاق ،إليه

 ،قطة وقد دفعها إلى من ذهب بها؟التقط تلك اللّ  الذيأيضمن  قطة كانت لهتلك اللّ  على أنّ  البيّنة
اعرف عفاصها »: فع فيها، وكذلك جاء في الحديثه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه الدّ لا، لأنّ : (قال)

 حتّ ا قيل له اعرف العفاص والوكاء، أي ه إنّ ألا ترى أنّ  فا ن جاء طالبها أ خذها (4)«هاف عرّ  ووكاءها ثّ 

                                                           
: النّوادر والزيّادات، زيد بن أبا: ينظر]يد أو الماشية يقطع سارقه وإن كان نهي عن بيعه قال أشهب في كلب الصّ -(1)

68/391.] 
رْقة أوعاء الذي يكون فيه النّفقة إن كان من جلالع فاصُ هو ال-(2) نقله ابن منظور في لسان ] و غير ذلكد أو من خ 

 [.8/3468: العرب
 [.1/8966: نقله ابن منظور في لسان العرب] تُشدّ به الصنرةّ والكيس وغيرها الذيلو كاء الخيط ا-(3)
: ن اللّقطة؟ فقالسأله ع صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النّبي » :أنهّ قال( رضي الله عنه)جاء عن زيد بن خالد الجهني ّوالحديث ما-(4)

أو  ،هي لك: فضالةّ الغنم؟ قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثّم عرفّها سنة، فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها، قال
معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشّجر حتّ يلقاها  مالك ولها،: فضالّة الإبل؟ قال: أو للذّئب، قال ،لأخيك

: لناّس وسقي الدّوابّ من الأنهارباب شرب ا، بخاري في صحيحه، كتاب الشّرب والمساقاةأخرجه ال مت فقّعليه، «ربّها
ّ(.6) :رقم الحديث، 1/413 : كتاب اللّقطةومسلم في صحيحه،   ؛(1371: )، رقم الحديث1/617-614



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 25 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

وترى أن يجبه : قلت ، فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاءإذا جاء طالبها ادفعها إليه، وإلّا 
عم، ن: (قال) ،ووكاءها؟ ،وعفاصها ،لطان على أن يدفعها إليه إذا اعترفها هذا ووصف صفاتهاالسّ 

 .(1)«، فإن أبى عن اليمين فلا شيء لهوزادّعليهّاليمين وقالهّأشهب ،أرى أن يجبه
أنّ ابن  ولوعلى هذا المعنى،  الدّلالةفي  ظاهر   المدوّنة ولفظُ  ابن القاسم لم يذكر يمينافالإمام 

مذهبه كمذهب أشهب  أنّ  لكان ذلك نصّا على" ولستّأرىّعليهّفيّذلكّيمينا" :القاسم قال
 .قبل دفع اللّقطة لمن طلبها وبيّن وصفهااليمين  اطشتر  افي

من جهة الاصطلاح عند حكايته الخلاف بين قول ابن القاسم وأشهب  قّابنّرشدفرّ وقد  
فظاهرّمذهبّابنّالقاسمّهل تدفع إليه بيمين أو بغير يمين : ا اختلف أصحاب مالكوإنّ »: فقال
القاطعة فيما له من  البيّنةلا أدفع فيها ك الّتيقطة فة في اللّ الصّ  وأنّ  إليه بغير يمين أنها تدفع المدوّنةفي 

ّّ.(2)« بيمينإلّا  لا تدفع إليه: وقالّأشهبيدفع عنه،  ؤثرّعنّأهلّالمذهبّلمّيُّّالظ اهروهذا
ّظاهره ّغير ّعلى ّحملوه ّعياض(3)أن هم ّقال ّوقد ّذلكّ، ّبيان ّفي لطان يجب السّ  إنّ : وقوله»:

ه لا أنّ  المدوّنةفي  فظاهرّمذهبهفها إذا عرف عفاصها ووكاءها ولم يذكر يمينا ملتقطها على دفعها لمعرّ 
عليه اليمين؛ وإن أبى : وقال أشهب ،وعليهّحملّشيوخناّمذهبّابنّالقاسميمين على المعروف، 

ّ .(4)«فلا شيء له
في  من أصحابه تقدّمينوالمراد الإمام مالك ما كانت دلالته على مّهو:ّلالمؤوّ ّالظ اهرّ:ثالثا
، لوهم تأوّ قيه أنهّ عن شيوخ المذهب ومحقّ  وثبتدلالة غير قطعيّة محتملة للتّأويل  الشّرعيّ بيان الحكم 

غير المؤوّل لاختلاف الفقهاء  الظاّهرمن  الأئمّةمتقدّمي على مراد  الدّلالةة في قوّ  ل أقلّ المؤوّ والظاّهر 
 .انيه، وهو المراد من مسائل هذا البحثفي المراد من مع

                                                           
.671-1/678 :المدوّنة-(1)  
 .1/841 :الممهّداتالمقدّمات -(2)
الرّجراجي، مناهج التّحصيل ؛ 64/697: ، الجامعابن يونس؛ 64/873: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد: ينظر-(3)

، (م1447هـ، 6814)، 6، طالدّمياطي أحمد بن علي: مشكلاتها، اعتنى به وحلّ المدوّنة ونتائج لطائف التّأويل في شرح 
: الثّمينة ابن شاس، الجواهر؛ 9/194: المغرب-ار البيضاءقافي المغرب، الدّ ثّ مركز التّراث ال لبنان،-بيروتدار ابن حزم، 

في فقه الإمام مالك،  الشّاملبهرام، ؛ 111ص: المختصر ،؛ خليل819، صالأمّهاتب، جامع ؛ ابن الحاج3/991
التّراث،  ، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة(م1444هـ، 6819)، 6أحمد بن عبد الكريم نجيب، ط: حهضبطه وصحّ 

   .1/434 :مصر-القاهرة
  .8/1434: التنّبيهات-(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 26 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 :نساء إلّا إذا مات في سفر وليس معه  الرّجلفي  مالكالإمام ل و ق:ّ(1)المؤو لّالظ اهرومثالّ
فقد اختلف  ،ويسترنه فإنّهنّ يغسلنه ،أمّه، أو أخته، أو عمّته، أو خالته، أو ذات رحم محرم منه

 .(2)يسترن جميع جسده :وقيل ،عورته يسترن :فقيل" يسترنه": هالشّيوخ في معنى قول
الاصطلاح التّرجيح بين الأقوال والرّوايات لاعتمادها في الفتيا والقضاء،  ابهذ الأئمّةولم يقصد 

فق عليه، والراّجح، المتّ : ولهم في ذلك اصطلاح غير هذا من جعل الأقوال على مراتب أربعة هي
ضابط الراّجح والمشهور؛ فقد يكون الراّجح أو والمشهور، والمتساوي على اختلاف بين بعضهم في 

  الظاّهرص، وعلى والنّ  الظاّهردون  المؤوّل ل علىلا، كما قد يعوّ ، أو مؤوّ اا، أو ظاهر المشهور نصّ 
من ذلك مثلا تقديم بعض أهل  ؛ل، وظاهر، ومؤوّ إذا ما اجتمع في المسألة الواحدة نص   صّ دون النّ 

على صريح قوله في غيرها، وتعويلهم على ما تؤوّل عليها  المدوّنة المذهب ظاهر قول الإمام مالك في
على ما سيأتي النّصّ عليه وتفصيل  المعتب الدّليلبما يعضّده من صحيح  المؤوّل دون ظاهرها إذا تقوى

 .القول فيه

ّاجتمعّفيهّنصّ  ّ(3)لومؤوّ ّ،وظاهرّ،ومثالّما  ،ين باللّعانالزّوجوقوع الفراق بين  مسألة:
من  قيبإن أكذب نفسه وقد » :بن القاسملقول ا معابتمامّلعانهماّأنّ ذلك يقع ّالمدو نةّفنصّ 

ّ.(4)«وكانت امرأته جلد الحدّ أو اثنتان واحدة  مرةّالمرأة عان ل
ّ ونكلت  الزّوجإذا لاعن » :يهاسحنون فقول ل الز وجبتمامّلعانّأنّ الفراق يقع  العتبي ةونص 

 الّتيفي  أصبغ قول، و (5)«قطع لعصمته ولا ميراث بينهما لعانه: ه، قالنفس الزّوجأكذب  المرأة ثمّ 
 . (6)لاعنها ولم تلاعنه الذيعلى  م أبداا تحرّ ين أنهّ الزّوجج في عدتها فتأتي بولد فتلاعن أحد تزوّ 

ّهو  العتبيّةوالمنصوص في  ّالموط أظاهر ّفي يلاعن امرأته فينزع  الرّجلل مالك في و قل ما
ّنزعّقبلّأنّيلتعنّجلدّالحدّ ّهّإذاإنّ »: عد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسةب نفسه بويكذّ 

                                                           
 .6/147 :؛ عياض، التنبيهات6/641: سحنون، المدونة: ينظر-(1)
 .6/641 :المدوّنة سحنون،-(2)
 في الن صوصّمراتبّعلىّباصطلاحه الاستشهاد قصد فيها عياض ذكره ما على لتوعوّ  المسألة أقوال أستقص لم-(3)
 [.449-1/447: التنّبيهات: تنظر] المسألة حكم بيان في الأئمّة مراد على لدّلالةا
 .644-3/647 :المدوّنة سحنون،-(4)
 .1/811: والتّحصيل البيان ،رشد ابن-(5)
 .864-1/867: المصدر نفسه-(6)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 27 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّيفرّ  ّبينهماولم ه لو التعن الخامسة لفرّق فمفهوم قول الإمام ما لم يلتعن في الخامسة أنّ ؛ (1)«ق
 نا  »: قولهمن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  من المدوّنةعلى الشّيوخ بعض  هلوتأوّ  .بينهما

 (2)«ق بينهماولم يفرّ  ا جد  الحدّ فيهيلتعن  التّيأ ربع شهادات من قبل الخامسة  ما شهدأ كذب نفسه بعد
 .الموطأّق بينهما كظاهر فدليله لو كان بعد الخامسة لفرّ 

 «لم تلتعن في الخامسة ما»: ، وقول ه«بعد يمين أو يمينين»: في الموطأّ مالك بعض قولال لوتأوّ 
وهو أولى ما »: ال عياضق ،(3)المدوّنةظاهر قوله هذا إلى المنصوص من قوله في  دّ ر  ف ـ  ،أيمان المرأةعلى 

ّ .(4)«يحتمله اللّفظحمل عليه، و   بتمامّلعانّالز وجةعند بعض الشّيوخ أنّ الفراق يقع ّالمدو نةونص 
بعد  هازوجلم تلتعن وقد مات  الّتية وارث ما لم يتمّ اللعان من المرأة وقوله للمرأ الزّوجأنّ  لقول الإمام

 ،تلتعن هي حتّ لم يجعل الفراق وقطع الميراث بمجرد التعانه  فالإمام ،(5)اميراث له أن التعن أن لا
 . (6)الأمر مرتقب بالتعانها إن التعنتف ماتت وكذلك لو كانت البادئة هي في الالتعان ثمّ 

: فيأتي على هذا في المسألة ثلاثة أقوال»: في المسألة الأئمّة بعد أن حرّر أقوال وقد قال عياض
ّالكتاب ّفي ّمنصوصان ّ العتبيّةفي  منصوصٌّفيها من الآثار ّلٌّمتأوّ ، وثالث اثنان في ظاهر

 . (7)«الموطأّ

كّانّفيّمعنىّقدّيطلقّّالظ اهرأن ّنبيهّعليهّومم اّيحسنّالتّ  عندّأهلّالمذهبّويرادّبهّما
تعنى ببيان  الّتيكثير الوقوع في كتب المختصرات و  ، وهفيّالفتياعليهّيعو لّّالذيّالر اجحّأوّالقويّ 

من  الظاّهرويريد به  الظاّهر طلقي قدالحاجب  إلى أنّ ابنأشار ابن فرحون قد و  ،لمعتمد من القولا
: الأظهر واختلفوا في معنى»: قوله في معنى الأظهرة الشّافعيمن أئمّة  عفرانيّ ونقل عن الزّ ، الدّليل
هو ما  وقيلهيرة، يه شبهة كظهور الشمس وقت الظّ ضح بحيث لم يبق فهو ما ظهر دليله واتّ  فقيل

 .(8)«الأظهر الدّليللك ذوا القول المدلول بظهر دليله واشتهر بين الأصحاب، فلغاية شهرة دليله سمّ 
                                                           

  (.6116: )الرقم ،1/44: الطّلاق عان، كتاباللّ  في جاء ماباب -(1)
 .3/644 :المدوّنةسحنون، -(2)
 .1/449: التنبيهاتعياض، : ينظر-(3)
 .1/449: المصدر نفسه-(4)
 .3/661 :المدوّنةسحنون، : ينظر-(5)
 .1/449: التنبيهات-(6)
 .1/449: المصدر نفسه-(7)
 .97ص: الحاجب النّقابكشف -(8)
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، وقد (1)هورالظّ بواختياراته ترجيحات ابن رشد ل خليل حين اصطلح على عوّ وعلى هذا المعنى 
لكن إن كان  ،هور إلى تظهير ابن رشدة الظّ أي ومشيرا بمادّ » :قال الخرشي في بيان معنى اصطلاحه

وإن كان  "كظهر"أو اختاره من نفسه فيشير لذلك بصيغة الفعل الماضي  ،حهأو رجّ  ،ما ظهر لهل  
في بيان مراد خليل بالخلاف  ؛ وقال(2)«"وهو الأظهر" :ة فيشير له بصيغة الاسممن الأقوال الخلافيّ 

ّيدلّ أو  ،شهيرجيح بلفظ التّ وسواء كان اختلافهم في تشهير الترّ »: في التشهير كقولهم   عليهّبما
 .(3)«اجح ونحو ذلكأو الرّ  ،الظ اهرأو  ،المذهب كذا

 المصنّفبمعناه الأوّل يذكر مقترنا بصاحب القول أو ب الظاّهرف والفرق بين الاصطلاحين بيّن  
بمعناه الثاّني  الظاّهر، وأمّا العتبيّةوظاهر قول الإمام مالك، وظاهر : ورد فيه القول كأن يقال الذي

 .فإناّ يذكر في معرض التّرجيح بين ما اختلف من القول
ه أنّ : أحدها: فيهما ثلاثة مذاهب» :فروالظّ  كاة بالسنّ ابن شاس في حكم الذّ  فمن الأوّل قولُ 

ّالظ اهروهوّ: قال القاضي أبو الحسن ،كان أو منفصلا صلا، متّ فرلا بالظّ و  كاة بالسنّ لا يجوز الذّ 
ّ ّرواية ّمن ّمالك ّقول ّالمو ازمن صلين كانا أو كاة بهما، متّ جواز الذّ : انيوالمذهب الثّ ، عنهّابن

ّمنفصلين،  ّالمبسوطّالظ اهروهو ّفي ّوهب ّابن ّرواية اختلف  ثمّ » :هاني قولُ ومن الثّ ؛ (4)«من
لا : فيسة بهما، فقال القاضي أبو الوليدة من الجواهر النّ هب والفضّ إلحاق غير الذّ رون في أخّ المت

 مايصنع: وقال القاضي أبو بكر ،...د نفاستهاوشبه ذلك بمجرّ ّإلى الياقوت والفيروزج التّحريمى يتعدّ 
قال ابن هب والورق، و في الاستعمال من أواني الذّ  التّحريموالمرجان أولى ب ،ؤلؤواللّ  ،من الياقوت

 .(5)«رفماّتكرهّللسّ هاّجائزةّوإنّ أنّ  الظ اهروالحكمّ ر،خذة من الياقوت والبلو المتّ : سابق
ومن جاء  (1)خميواللّ  (6)عبد الوهّابحين كالمرجّ  الأئمّةاني قول بمعناه الثّ  الظاّهرويلحق ب

كّذا: "بعدهم من المختصرين ا حقيقة معناه ، وأمّ يقينا فهذا يراد به ترجيح القول" وظاهرّالمذهب
 .من وراء الاصطلاح عليه الأئمّةمراد  يعلمحتّ  استقراءفهو محتاج إلى 

                                                           
 .4ص: المختصر: ينظر-(1)
 .86-6/84: شرح الخرشي-(2)
 .6/81 :المصدر نفسه-(3)
 ".الظاهر"د الاستشهاد باصطلاحه على ؛ ولم أوثق ما ذكره ابن شاس من أقوال إذ المراد مجرّ 1/396: الثّمينةالجواهر -(4)

 .6/17: الثّمينةالجواهر -(5)
 .634، 44، 73، 31ص: التلّقين: ينظر-(6)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 29 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 واختلف هل منعه فيه خيفةً » :ة الحيضلاق مدّ في منع الطّ  ابن شاس قولُ ا وقع من ذلك ومّ 
ّوهذا : خميّ قال أبو الحسن اللّ  ،؟لة، أو هو شرع غير معلّ من تطويل العدّ  منّّالظ اهرهو

ا يستقذر من في غسل الإناء بولوغ الكلب دون الخنزير وما سواه مّ  الحطاّب وقولُ ، (2)«المذهب
 .(3)«حيحوهو الصّ : قال ابن رشد ،من المذهب الظاّهروهو »: باعسائر السّ 

يطيق القتال وقاتل بعد أن أجازه  الذي بيّ زيد بالإسهام للصّ أب ابن  فراوي قول  رح النّ ش  قد و 
ة هذا القول، وقال المذكور يقتضي أرجحيّ  بيّ على الإسهام للصّ  المصنّف اقتصارُ و » :الإمام بما نصّه

لا يسهم، وهو : ة، وقال ابن القاسمازيّ وادر والموّ ، ونقله في النّ منّالمذهبّالظ اهروهوّ: تائيالتّ 
 .(4)«خلاف :قال خليل شهيراّاختلفّالتّ ولمّ وهو المشهور، : السّلام، قال ابن عبد المدو نةظاهرّ

وإن كان  لحكمّالمسألةّبيانٌّ أوّعندّأهلّالمذهبّويرادّبهّماّفيهّذكرٌّّصّ وقدّيطلقّالنّ 
فيه أو ما  بهذا المعنى يقابله ما لا نصّ  صّ على المراد، والنّ  الدّلالةلا من جهة أو مؤوّ  ا،أو ظاهر  ،انصّ 

  .من أصول المذهب وقواعدهأو المستنبط  ،أو المستقرأ ،جُ المخرّ عادةً فيه لحكم المسألة، وهو  لا ذكر  
على غاية الوضوح  اللّفظورود  صّ معنى النّ   بأنّ ابن فرحون بعد أن بيّن  قولُ  ويشهد لهذا المعنى

ا خريج، وهو عبارة عمّ أن يذكر المنصوص في مقابلة التّ  -يعني ابن الحاجب- ومن قاعدته» :والبيان
 هوقولُ ، (5)«اذّ ج من المشهور وتارة من الشّ رّ وا عليه فتارة يخولم ينصّ  أصول المذهب على وجوده تدلّ 

في  ىوعلى هذا جر  ،متقدّمينلق المنصوص على ما هو منصوص للطومن قاعدته أن ي»: بعدها
، بل يكون من أقوال متقدّمينلل غالب الكتاب، وقد يطلق المنصوص على ما ليس فيه نصّ 

                                                                                                                                                                          
 .61/1768؛ 1/1111؛ 1/1614؛ 8/6896؛ 6/141: التبّصرة :تنظر-(1)
 :خمية، قال اللّ عليل بتطويل العدّ التّ  المشهور ف من أنّ ما ذكر المصنّ »: قال خليل ؛ وفيه6/76: الثمّينة الجواهر-(2)

 .[1/1647: التبّصرة: ظرولتن :8/387: التّوضيح]«له غير معلّ وأنّ  خلافه اهرّمنّالمذهبالظّ 
، دار (م6991 هـ،6861)، 6ات، طزكريا عمير : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ضبطه وخرجّ آياته وأحاديثه-(3)

  .6/114: لبنان-الكتب العلميّة، بيروت
، 6، طعليّ محمّد  عبد الوارث: الفواكه الدّواني على رسالة ابن أب زيد القيرواني، ضبطه، وصحّحه، وخرجّ آياته-(4)
 .6/114: لبنان-، دار الكتب العلميّة، بيروت(م6997هـ، 6864)
 .99ص: الحاجب النّقابكشف -(5)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 30 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

وهو معنى ، تقدّمينياس على قول المتخريج أو قغالب قول المتأخرين  وذلك لأنّ  ،(1)«رينالمتأخّ 
 .(2)«متقد مينالّلعدمّنصّ قل أو رين في النّ المتأخّ  دبتردّ »د اصطلاح خليل على التردّ 

فيه، وهو يريد بذلك  فيما ما لا نصّ الظاّهر  ابن الحاجب يطلق ذكر ابن فرحون بأنّ هذا، وقد 
  .ذلك إلى الاستقراء غالبا ، ومردّ (3)همن شيوخ تقدّمينظهر من قواعد المذهب أو كلام المما استُ 

ّّّالمالكي ينفقهاءّعندّعام ةّّالت أويلمعانيّّ:الفرعّالث اني
كما تأوّلوا ظواهر غيرها من  المدوّنةتأوّلوا ظواهر قد فقهاء المذهب وشيوخه إنّ 

لكثرة  التّأويلبفي اصطلاح بعض أهل المذهب  المدوّنةت صّ واوين، ولكن خُ والدّ  الأمّهات
وهي » :المدوّنة هعند ذكر  الش يرازيّ قال قد ، و ليها وكثرة ما تؤوّل على ظواهرهايل النّاس عتعو 

اها اختصر مختصروهم وشرح عند المغاربة، وإيّ  ح روايتها على غيرهاالمرجّ  ،أصل المذهب
 ،والتنّبيهات ،روحوالشّ  ،وضع المختصرات ما قلّ ف؛ (4)«شارحوههم، وبها مناظرتهم ومذاكرتهم

عليه  الوضعُ وما كثر  ؛عليه التّأويلاختلاف النّاس فيه وقل في الغالب  عليقات عليه قلّ والتّ 
 كثر نبيه على مشكلاتهوالتّ  ،والقياس على مسائله ،واختصاره ،هعلى شرحاس وأقبل النّ 

من  تقدّمين؛ ومعنى تأويل ظواهر أقوال الإمام مالك والمعليه التّأويل كثراختلاف الناّس فيه و 
ل على ما تؤوّ و  المدوّنةظواهر  ل علىتؤوّ  لا فرق بين ما ؛سواءبه عند أهل المذهب أصحا

 .هات المذهب ودواوينهمن أمّ ظواهر غيرها 
من  ونرون والأصوليّ ره المفسّ ا قرّ لا يخرج عمّ  المالكيّة فقهاءاصطلاح  في المدوّنةتأويل ظواهر و 

 : أحدّمعنيينّاثنين الأعمّ بّالغاليراد به في طلق عندهم و يُ  ، فهوالتّأويلمعنى 

ّّ:المدو نةّالعدولّعنّظاهرّلفظ:ّالمعنىّالأو لّ.7
قوم على  اهابقأفكثير من مسائلها اهر  و العدول عن ظفي  هاشراّحو  المدوّنةشيوخ ختلف ا 

عنّظاهرّمعناهّإلىّّالمدو نةصرفّلفظّ»: عند هؤلاء التّأويلقوم آخرون، والمراد ب الهتأوّ و  اظاهره

                                                           
 .644-99ص: المصدر نفسه-(1)
 .9ص: المختصر-(2)
 .91ص: الحاجب النّقابكشف : ينظر-(3)
، وآخرينبن تاويت الطنجي محمّد  :نقله عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق-(4)

 .3/199: لشؤون الإسلامية، المغرب، وزارة الأوقاف وا(م6943هـ، 6843)، 1ط



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 
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ا إبقاء ، وأمّ (1)عنّظاهرهّالل فظنفسّصرفّأو  نفسّالعدولهو  التّأويلف ،«تملهّبدليلمعنىّيح
إذ  ؛على ظاهره غير محتاج لدليل المدوّنةي لفظ بقي الذيعلى ظاهره فليس بتأويل، و  اللّفظاهر ظ

 عن ظاهر معناه اللّفظليس له صرف  الذيل المتأوّ  الأصل حمل الألفاظ على ظواهر معانيها خلاف  
 .عن راجح المعنى إلى مرجوحه لما في ذلك من عدول    بدليلإلّا 

اح ين، وقد أشار إليه بعض شرّ ر من معناه عند الأصوليّ هو ما تقرّ  التّأويلوهذا المعنى من 
عن  اللّفظ صرف التّأويل»: قول العدويّ ك  التّأويلعند بيان مراد خليل ب ينوبعض امحقشّ  المختصر

  .(2)«ه راجحاحيح منه فقط زدت بدليل يصيرّ غيره وإن أردت الصّ معناه المتبادر منه إلى 

ّالثانيّ.0 ّالمعنى ّالا»: ّمن ّالقول ّاستظهار ّفي ّفيّ»ّأوّ،«المدو نةختلاف الاختلاف
ّ:«المدو نةتفسيرّأوّبيانّمعنىّماّجاءّفيّ

ّساويلتّ جهةّاعلى  (3)ةثلاثأو لمعنيين  محتمل   أوجه   الُ حمّ  في كثير من مسائلها المدوّنةلفظ  
 اللّفظ وحمل، اهمن معن الظاّهرفي  المالكيّةتنازع فقهاء ة  وقد كان ذلك علّ  لمن وازن بين تلك المعاني،
ه على أحد حملُ إذ  ل ه؛متأوّ  عند المدوّنةوإن كان ذلك المعنى ظاهر  تأويل ،على أحد تلك المعاني 

 بالظ اهروالمراد  ،أحد المعنيين بدليل يعضّد أن الآخر إلّا حمله على المعنى بأولى من ليس المعنيين 
يراد به ظهور المعنى ورجحانه عند  الذيهاهنا ظهور معناه عند قائله أو متأوّله، وهو بخلاف الظاّهر 

والمتأوّل  اللّفظل الأوّل ينُازع مخالف ه في الظاّهر من معنى وعند متأوّله، فالمتأو   اللّفظالمتمسّك بظاهر 
 فحدن  المدوّنةوما كان هذا شأنه من ظواهر عن ظاهره؛  اللّفظفي ضرورة صرف ه الثاّني ينازع مخالف  

ساويّعلىّعلىّجهةّالتّ ّةأوّثلاثالمحتملّلمعنيينّّالمدو نةحملّلفظّ»: فيه أن يقال التّأويل
 ّ.«أحدّتلكّالمعانيّبدليل

                                                           
(1)-ّ ّفقهاء ّعند ّالظ واهر الأئمّة عليه  اعتبار ما نصّ ب والمقيّد على تقييده ،حمل المطلق على إطلاقه :المالكي ةمن

فاق القول على ط، وحمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الخلاف وما كان ظاهره اتّ و ف أو شر اوصأمن المتقدّمون 
ل ما كان ظاهره اختلاف القول وحم ،طصف أو شر بو الأئمّة  قيّدهبار ما عدم اعتو  ،تقييد المطلق :هاوالعدولّعن؛ الوفاق

، وهذا كلّه ماّ سيفصّل القول فيه عند الحديث عن مسالك فاق القول على الخلافحمل ما كان ظاهره اتّ ، و على الوفاق=
 . المدوّنةة في العدول عن ظواهر الأئمّ 

: عليش، منح الجليل؛ 6/84: ، مواهب الجليلالحطاّب: ظر؛ ولين6/39: حاشية العدويّ على شرح الخرشيّ -(2)
بأنّ التأويل حمل الظاّهر على  ابنّالحاجبّعليه من قول صّ عبارته على نسق ما سبق النّ العدوي وقد صاغ ؛ 6/66

 .[1/949: المنتهى مختصر :ينظر] راجحاامحقتمل المرجوح بدليل يصيّره 
 .ا قيلمحتمل لأكثر مّ  المدوّنة وبعض ما تؤول من ظواهر  و من جهة التّغليبوالثّلاثة إنّا ه والحدّ بالمعنيين-(3)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 32 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

عند أويل من معنى التّ شبيه بما تقرّر ين عند فقهاء المالكيّ  المدوّنةالمعنى من تأويل ظواهر هذ و 
ؤثر فيه عن شيوخ المذهب لم يُ  إن المراد من الكلامالمعنى أو بيان  التّفسيرمجرّد  بيد أنّ  المفسّرين
على أحد المعنيين،  المدوّنةفي حمل لفظ  نفسّالاختلاففالتّأويل إذن هو  ،فليس بتأويل خلاف  
 .المدوّنةتاج  لدليل  يعضّد به ما تأوّله على ظاهر محمتأوّل  بالمعنى الأوّل أو الثاّني كلاها  نوالقائلا

معان  ظاهرة وأخرى محتم ل ة مبناه استقراء : والقول بأنّ معاني مسائل المدوّنة على قسمين
ومن »: مسائل التّأويل عند فقهاء المالكيّة، وما وقفت على منصوص يعضّده إلّا قول ابن فرحون

ا ينسب المسألة إلى المدوّنة لأمر زائد على كونها من مسائل أنهّ إنّ  -يعني ابن الحاجب-قاعدته 
 .(1)«...ظاهرةّفيّأحدهماأو  محتملةّللقولينكونها : الأوّل: المدوّنة، وذلك أنواع

 :المدو نةتأويلّظواهرّالمعنىّالجامعّلّ.0ّّ
ّتردّ »ّ:هواني ل والثّ ظر إلى معنييه الأوّ بالنّ  المالكيّةعند فقهاء  المدوّنةظواهر  تأويل   ّ(2)دما

 .«منّمعناهّأوّتنازعواّفيّحملهّعلىّغيرّظاهرهّالظ اهرفيّّالمدو نةشيوخّ
 الدّليلعويل على التّ  الأوّل أنّ : عريف لأمرين اثنينفي حدّ التّ  الدّليلعن ذكر  استغنيتوقد 

ل بفقيه أن يتأوّ  وفاسده، ولا يظنّ  التّأويلق به بين صحيح ا يفرّ ، وهو مّ التّأويلأمر زائد عن حقيقة 
ما تلقّاه  التّأويللا يردّ من  حتّ : انيد قوله ولا مستند، والثّ يعضّ  من غير ما وجه   المدوّنةحكما على 

 الدّليللت على ذكر ولو عوّ  .المعتبون بالقبول ولم يثبت في كتب المذهب نقل دليله في المسألة الأئمّة
ّالمالكيّةعند فقهاء  ةالمدوّنتأويل ظواهر نّ إفي حدّ التعريف لقلت  علىّّالمدو نةملّظواهرّح»:

د معنى ما تردّ و  مرجوحا احتمالا اللّفظما احتمله  "امحقتمل"يدخل في معنى لّ«معنىّتحتملهّبدليل
 .ثلاثفيه بين معنيين أو  اللّفظ

ّعندّخليلّالت أويلمعنىّ:ّلثالفرعّالث ا
 (3)فيها: مشيرا بـ»: فقال لمدوّنةاعلى  التّأويلمعنى خليل في خطبته على المختصر بيّن 

ّــوبّنةللمدوّ  ّفهمهاّلوّ أُّ: ّفي ّشارحيها ّاختلاف ّبذكرّللشّ ّبيانٌّالاصطلاح هذا و ، (1)«إلى يء
                                                           

 .611ص: كشف النّقاب-(1)
منح عليش، : ينظر]التردّد هاهنا بمعنى الاختلاف لا التحيّر، وهو ماّ درج عليه فقهاء المالكيّة في اصطلاحاتهم -(2)

 [.6/63: الجليل
 ه يكنّي ومن قاعدة المؤلف أنّ »: ابن فرحون قه إليه ابن الحاجب، وقد قالسب" هافي: "بـ المدوّنةاصطلاح خليل على -(3)

كشف ]«هن وكثرة تداولها بين أهل المذهب، وذلك لاستحضارها في الذّ م لها ذكر  وإن لم يتقدّ " وفيها: "بقوله المدوّنةعن 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 33 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 التّأويلوالمتأوّلين وليس بيانا لحقيقة معنى  شراّحعلّة اختلاف ال المدوّنةفالاختلاف في فهم  ؛تهعلّ 
 "تأويلات"أو  "تأويلان" :ل فهو حين يقولر ومؤوّ بين ظاه في اصطلاحه ق خليللم يفرّ و  .عندهم

من جاء بعده من الشّراّح ى هذا الاصطلاح وقد مشى عل، وما تؤوّل عليها المدوّنةقصد بذلك ظاهر 
 .ينوامحقشّ 

ا أمّ » :الأصوليّينو  المفسّرينعند  التّأويلبعد أن أتى بمعاني  الشّنقيطيمحمّد الأمين قال  ولقد
 فهو عبارة عن اختلاف شروح به في مختصره الخاصّ  خليل بن إسحاق المالكيّ  في اصطلاح التّأويل
ّّّرّلفّفيّفهمّالكتابّصيّ والخُّ: (2)في المراد عند مالك رحمه الله وأشار له في المراقي بقوله المدوّنة

 .(3)«اهّتأويلاّلدىّالمختصرإيّ 
معناه عند الأصوليّين من  وجلّ من نصّ على معنى التّأويل من شراّح المختصر قد قصره على

تشهد للتّأويل بمعناه الثاّني  ختصر، ورغم أنّ كثيرا من فروع الم(4)صرف ظاهر اللّفظ عن ظاهره
وأصل التّأويل »: وتعضّده فإنّي ما وقفت على ذكر له عند شراّح المختصر خلا الهلال الذي قال

تأويا الرّؤيا وتأويل القرآن، وفي اصطلاح : تفسير ما يؤول إليه اللّفظ من المعنى، ومنه: والتّأوّل
. صرف اللّفظ عن ظاهره إلى محتمل له مرجوح، فإن كان لدليل فصحيح  وإلّا ففاسد: الأصوليّين

، إمّا على أصل اللّغة، وإمّا للتّغليب لأنهّ لم يستعمله في والمصن فّيستعملهّفيّالت فسيرّمطلقا

                                                                                                                                                                          

 .[618ص: الحاجب النّقاب
 .4ص: المختصر-(1)
محمّد  :السّعود لمبتغي الرقّيّ والصّعود في أصول الفقه، راجعه، وصحّح متنه، وضبطه راقيمعبد الله العلوي الشنقيطي، -(2)

محمّد الأمين الشّنقيطي، نثر : ؛ ينظر14ص: السّعوديةّ-، جدّة، دار المنارة(م1144ه، 6819)، 1طالشنقيطي، 
 .6/319: الورود

 .6/361: البيان أضواء-(3)
في منح  عليّش؛ و 6/39: ؛ والعدوي في حاشيته على شرح الخرشيّ 6/84: الجليلوهو نظير قول الحطاب في مواهب -(4)

خليل بن إسحاق يسمّي اختلاف »: حين قال الشنقيطي؛ وعلى هذا النّوع اقتصر عبد الله بن إبراهيم 6/66: الجليل
طلاح الأصوليّين، وذلك هو شراح المدوّنة في فهمها تأويلا، أمّا تسمية حملها على امحقتمل المرجوح تأويلا فموافق لاص

الغالب عند الفقهاء أي موافقة اصطلاحهم لاصطلاح أهل الأصول لأنّ علم الأصول إناّ وضع ليبنى عليه علم الفقه، 
نشر البنود على مراقي ]«وأمّا تسمية حملها على الظاّهر تأويلا فمجرّد اصطلاح اصطلحه ولا مشاحة في الاصطلاح

 [. 6/176: المغرب-الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، الربّاط، وزارة (دط، دت)السعود، 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 34 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 . (1)«ل على غير الظاّهرالحمل على الظاّهر إلّا حيث يكون معه حم

ّأنّ  ّعلى ّيدل  ّالمختصر ّمسائل ّخليلّ ّواستقراء ،ّالمدو نةّشر احَّّشر احبالّمراد
ّوكانّلهمّتأويلٌّهّمم نّلمّتَّالمذهبّوأئمّ ّيها،ّوشيوخَّومختصرّ ّلشرحّجميعّمسائلها ّيتصد وا

ل لوجهين يختصر الكلام امحقتم الذي لمختصرفا ،حصطلذلك ببدع من الم ما، و علىّبعضّظواهرها
 ه لا ينصّ عليها غير أنّ  متأوّل   ظاهر لفظها عن ظاهرهيصرف  الذيو  ؛شارح  للمدونةعلى وجه واحد 

 مراد الإمام مالك ومذهبه في يبيّن  الذي والفقيهوالفقهاء؛  راّحشّ على مدركه ومستنده كغيره من ال
عليل، وهذا وجيه، والتّ ، والتّ الشّرحب المدوّنةللمسألة وإن لم يأت على جميع مسائل   المسألة شارح  

ها في لشرح سائر   وااختلاف شارحي ذلك الموضع منها وإن لم يتصدّ » :بقولهالخرشيّنه بيّ  الذي
شارحي تلك المسألة من المدوّنة وإن لم يتصدّ لشرح الكتاب، »: والهلاليّبقوله؛ (2)«فهم المراد منها

المسألة الّتي ذكر فيها ف العلماء المتكلّمين على تلك والمراد أنهّ يشير بالتّأويلين ونحوها إلى اختلا
أي فهم معنى لفظ المدوّنة في تلك المسألة سواء كان ذلك بين الشّارحين كابن (: في فهمها) التّأويل؛

 .(3)«يونس وأب الحسن، وامحقشّين كعياض وأب إبراهيم، والمختصرين كفضل والشيخ

ّوفرّ ّدونّالت أويلبّالمدو نةخليلّّوقدّخصّ  علىّتؤو لّّقّفيّالاصطلاحّبينّماغيرها
ّ :ذلكّمثلا،ّمنّغيرهاظاهرّعلىّتؤو لّّوماّظاهرها
قال فقد : (4)عنّبيعّالحصاةّصلى الله عليه وسلمّنهيّالن بيّ تفسيرّفيّّالأئم ةاختلافّّوقعّمن ما .7

ّتأويلهفا بيع الحصاة أمّ و » :بيان ذلكفي  المازريّ  ّفي وأحسن ما قيل فيه اختلافا كثيرا،  اختلف
فهو حصاتي وقعت عليه  ثوب   معناه أيّ : ، وقيل..أن يبيع من أرضهأن يكون المراد منها  :أويلاتت

تأويلاتّّةثلاث، هذه ..دنانير بعددهرم بالحصاة فما خرج كان ل ا :وقيل معناه ،...المبيع

                                                           
هـ، 6814)، 6الأمين، طمحمّد  محمود ولدمحمّد  :شرح خطبة المختصر للعلّامة خليل، مراجعة وتصحيح نور البصر-(1)

ّ.694ص: المتّحدةالإمارات العربيّة -موريتانيا والعين-، دار يوسف بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك، كيفة(م1447
 [.6/66: منح الجليل]«لا باقيها أوْ  ح  ر  الخلاف ش   والمراد شارح محلّ »: ؛ وذكره عليش فقال6/81: شرح الخرشي-(2)
 .691-696ص :نور البصر-(3)
في  مسلم أخرجه]«عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر صلى الله عليه وسلمنهى  رسول الله »: قالأنه  (رضي الله عنه) عن أب هريرة-(4)

 ([.8: )، رقم الحديث1/747: ، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررصحيحه، كتاب البيوع



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 35 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

هو وهل  ،وكبيع الحصاة» :من البيوع الفاسدعاطفا على  ذلك وقال خليل في اختصار ؛(1)«متقاربة
  .(2)«تفسيراتّأو بعدد ما يقع؟ ،أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد ،بيع منتهاها

ّفيّعلّ ّالزرقانيوقالّ  "تأويلات" :ل عند  وع  » :الت أويلعدولّخليلّعنّالاصطلاحّبة
ام ا إفهم أنهّ  يتوهّ لئلّا » :وقال عليش ،(3)«كما هو اصطلاحه  المدوّنةها على ودُ م ع   يتوهّ لئلّا 

  ّ.(4)«هذا اصطلاحه لأنّ  المدوّنةلشارحي 
وجةّهّالزّ تستحقّ ّالذيمذهبّالإمامّمالكّفيّبيانّّعندّيوخالشّ ماّوقعّمنّاختلافّ. 0

، ولا صباغ، ولا المشط، (5)وليس عليه نضوح»:ّابن الموّازفقد قال ابن القاسم في كتاب  ،الن فقةمنّ
؛ (6)«سعا، ولا وشي، ولا حرير وإن كان متّ من غير خزّ باس بقدرها من قدره ولا المكحلة، وعليه اللّ 

أهل مدينة  ا قال مالك لا يفرض الخز، والوشي، والعسل لأنّ إنّ »: اروقال أبو الحسن ابن القصّ 
  .(7)«النّفقةا سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كفأمّ  ،فيهم قناعة صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ّفي تأويل المسألة فقال الاختلافابنّشاسّحكى  وقد على أنهّ لا يلزمه  مالك   ونصّ »:
 القاضي أبو الحسن على أنّ  وتأو له، ظاهرهّابن القاسم على وأجراهّسع الحال؛الحرير وإن كان متّ 

ه ابن ملا يلزمه الحرير فعمّ و : لكاقال م: )وقال خليل عند شرح قول ابن الحاجب .(8)«ذلك بالمدينة
واب عند جماعة ر هو الصّ ابن القصّا تأويل»: (9)(ة لقناعتهمينللمد ارلقصّ ابن ا وتأو لهابن القاسم، 

                                                           
 .181-1/188: ، الجزائربيت الحكمة ؛، الدّار التّونسيّة(م6944)، 1الشّاذل النيّفر، ط :المعلم بفوائد مسلم، تح-(1)
 . 671ص: المختصر-(2)
 .3/17: ، دار إحياء الكتب(دط، دت)الدّسوقيّ، ة مع حاشي الدّردير، الشّرح الكبيرّ؛1/631: شرح الزّرقاني-(3)
 .1/111: منح الجليل-(4)
 [.1/8816: ابن منظور، لسان العرب]الن ضوح ضرب من الطيّب -(5)
ّ.8/199: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد-(6)
 .1/1418: التبّصرةفي  اللّخميحكاه -(7)
لابن  تأويلافي تحصيله أقوال المسألة ابن عرفة  زاد ؛ وقد8/819: الذّخيرة ،القرافي :ينظر ؛1/199: الثّمينةالجواهر -(8)

البيان ابن رشد، : ينظر]لا يشبه أن يبتذله مثلها  الذي والحريرّالمرتفعّالخزّ ّعلى  حمل معنى قول ابن القاسمرشد في
محمّد  حافظ عبد الرّحمن: نقّحه، وعلّق هوامشه، صحّحه، و الفقهيّ ؛ ابن عرفة، المختصر 811-1/818: والتّحصيل

 [.1/61 :الإمارات العربيّة المتّحدة-، مؤسّسة خلف أحمد الحبتور، دب(م1468ه، 6831)، 6خير، ط
 .336ص: الأمّهاتجامع -(9)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 
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 التّأويل المسألة على غيراختصر ه ولكنّ  بأنّ تقييد ابن القصار تأويل   صرحّ خليل  ؛ ف(1)«يوخمن الشّ 
ّ.(2)«هاتة لقناععلى الإطلاق وعلى المدنيّ  ملوحُّّ:ولا يلزم الحرير»: فقال

 :برجحان قول ابن القاسم عنده فقال التّأويلعدول خليل عن الاصطلاح ب رقانيالزّ  لوعلّ 
وقال ؛ (3)«تأويلان : لقالار مساويا لابن القاسم وإلّا لم يجعل تأويل ابن القصّ  المصنّف ولعلّ »

 دي أنعن الظاّهرو ؛ّ(4)«قولان لقال ار وإلّا لم يقابل ابن القاسم بابن القصّ  فالمؤلّ  لعلّ » :الخرشي
جريا على " تأويلان": ولم يقل وليسا من صريح القول؛ التّأويلمن ما لأنهّ " قولان": خليلا لم يقل

دون ما سواها، ولو أراد ترجيح قول  المدوّنةمتعلّقا بالاختلاف في فهم  التّأويلاصطلاحه من جعل 
، وتلك عادتهُ في ترجيح «هاتة لقناععلى المدنيّ ل حمُ و  مطلقا، ولا يلزم الحرير»: ابن القاسم لقال

 .وقوّته على ما سيأتي النصّ عليه الدّليلهو دونه رتبة من جهة رجحان  الذيالقول وذكر مقابله 

 :ّعلىّالظ اهرّبالمؤو لّالمالكي ةبعضّّتفسيرّاصطلاح:ّالر ابعفرعّال
ا والمؤول ظاهر  الظاّهرل فيجعلون والمؤوّ  الظاّهرفاتهم يفرقون بين في كتبهم ومصنّ  المالكيّة

لا ه المراد منها إن كان متأوّ نة على سبيل الجزم بأنّ عندهم عزو القول للمدوّ  مؤوّلا، وليس من المرضيّ 
ه المطلّع على كتب ا يظنّ مّ  المدوّنةعلى ظاهر  التّأويلعلى ظاهر لفظها، وما وقع فيه إطلاق لفظ 

ا اختلف قابله مّ ا وجعله متعلّقا بم أويلالتّ عا في الأخذ باصطلاح أو توسّ  اصطلاح   اضطراب    المالكيّة
 : عنديفتفسيره   المدوّنةفي فهمه، أو أخذه، أو استنباطه من 

فإن حكى أهل المذهب قولين على المسألة وكانت  المالكيّةعند  التّأويلاختلاف مسالك  .7
ل، وإن ؤوّ أحد القولين ظاهر والآخر م ا اختلف في صرف لفظها عن ظاهره فإنّ تلك المسألة مّ 

ّتاختلف فيها على أقوال ثلاثة أو أربعة  ّتأويلفأحد ّسواها ّوما وإن كانت  ؛لكّالأقوالّظاهر
منه على قولين أو ثلاثة  الظاّهرفي تفسير لفظها أو تنازعوا في  المالكيّةا اختلف فقهاء المسألة مّ 

القارئ ن اك  فلو؛ خالفهّعندّغيرهّمم نّتأويلٌّّقائلهعندّّظاهرٌّواحد من تلك الأقوال  فأكثر فكلّ 

                                                           
 .1/636: التّوضيح-(1)
حمن حافظ بن عبد الرّ : وتحقيقدراسة رر في شرح المختصر، الدّ ؛ 6/891: الشّامل ،بهرام: ينظر؛ 618ص :المختصر-(2)

 [.3/6118: ة، قطرؤون الإسلاميّ ، وزارة الأوقاف والشّ (م1468ه، 6831)، 6خير وأحمد بن عبد الكريم نجيب، ط

 .833-1/831: ؛ علّيش في منح الجليل1/164: الشّرح الكبير: ؛ ينظر8/839: شرح الزّرقاني-(3)
 .8/641: شرح الخرشي-(4)
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ل، وبعضا ق بينه وبين المؤوّ يفرّ القول  ظاهرا منووجد با خُ  المالكيّةعند  التّأويلط بمسالك ن لم يحُ  مّ 
ذلك اضطرابا منهم في الاصطلاح على  نّ ظل لوتارة بالمؤوّ  الظاّهريصطلح عليه تارة ب من القول

 .   لوالمؤوّ  الظاّهر
في فهمها ليس فيه تفرقة  المدوّنة شراّحباختلاف  المدوّنةل ظواهر على تأوي خليل   اصطلاح .0

 ،راّحشّ وال ،ل، وقد تابعه على ذلك الاصطلاح من جاء بعده من المختصرينوالمؤوّ  الظاّهربين 
والمؤوّل لما اقتضته ضرورة الاختصار  الظاّهرق في اصطلاحه بين لم يفرّ  خليلا وإن لكنّ و ين، وامحقشّ 

ّيفسّ  ،قوا بينهما من جهة المعنىفرّ  المختصر ه وشراّح   أنّ عنده إلّا  : الزكّاةقول خليل في باب  روهذا
؛ (1)«تأويلان ،أو الوجوب؟ ظاهرهّالإخراج، وهل على فالأحبّ : وإن زادت على تخريص عارف»

أو تخليص  ،أو حجارة ،ولا بأس أن يوقد بعظم الميتة على طوب :وفيها»: وقول بهرام  في باب البيع
لا يحمل الميتة لكلابه، أو معناه بعد الوقوع، أو أنهّ وجدها : فيخالف قوله وهلّعلىّظاهرهضة، ف

الت أويلّو» :في بعض مسائل التّأويل البنّانيّ ؛ وقول (2)«تأويلاتمجتمعة فأطلق النّار فيها، واستبعد؟ 
 .(3)«ظاهرهاوهو  ،اني لعياض وابن رشدالثّ 

على  المصنّفعلى ظاهره وإطلاق  اللّفظإخراج  التّأويلو »: هوهذا المعنى بيّنه الحطاّب بقول
 اللّفظوالظاّهر هو » :بقوله والعدويّ ؛ (4)«غليبعلى ظاهره من باب التّ  اللّفظذلك وعلى بقاء 

المستعمل في المرجوح منهما، فإن قلت إذا كان معنى  اللّفظالمستعمل في أظهر معنييه والمؤوّل هو 
على ظاهره فالجواب إنّ ذلك اصطلاح ولا  اللّفظعلى إبقاء  المصنّفيطلقه التّأويل ما ذكر فكيف 
 . (5)«مشاحة في الاصطلاح

    
 
 

                                                           
 . 14ص: المختصر-(1)
  .1/116: الشّامل-(2)
 .1/146: الزّرقاني مع شرحالربّاّنّي الفتح -(3)
 . 6/84: مواهب الجليل-(4)
وأصل التّأويل صرف اللّفظ عن المعنى الظاّهر منه إلى »: وقال عليّش؛ 6/39: ة العدوي على شرح الخرشيحاشي-(5)

 [.6/66: منح الجليل]«صطلاحولا مشاحة في الا والمراد به هنا ما يشمل إبقاءه على ظاهرهغيره، 
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 :المدوّنةعلى ظواهر  (1)التعّريف بالمتأ وّلين :الثاّن المطلب

فات احها، وواضعوا المصنّ ومختصروها، وشرّ  ،نةالمدوّ  شيوخُ  :نة هملين على ظواهر المدوّ إنّ المتأوّ 
م على مسائلها وإن لم يضع عليها شرحا أو مختصرا؛ من تكلّ  رين، وكلّ مين والمتأخّ ا من المتقدّ عليه

  :   سائلها وفق هذه الفروعلممن وقفت له على تأويل  ذكرقد عمدت في هذا المطلب إلى و 

  :المدو نةّشيوخّمنّالمتأو لونّ:لوّ الأّالفرع
وابن وهب،  القاسم، نافع، وابن كابن لمدوّنةا في الأقوال أصحاب الأئمّة هم المدوّنة شيوخ

ّّ:وسحنون نافع لابن تأويلات   على وقفت وقد وسحنون،وابن الماجشون،  وأشهب،
صاحب رأي مالك ومفتي المدينة ا كان ثقة ثبت ،عبد الله بن نافع هو :(2)(هـ746) ابن نافع. 7

ه بمالك وتفقّ  ؛ابن أب الزنادو  ،بن عبد اللهوابن أب ذئب، وحسين  ،عنه مالك روى ؛بعدهمن 
 .؛ له تفسير في الموطأ رواه عنه يحيى بن يحيىسمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك؛ ونظرائه
 وسحنون ، واسمه عبد السبلامسحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي  :(3)(هـ083)سحنون. 0
إليه انتهت الرئاسة في ؛ غيرهاجتمعت فيه خلال قلّما اجتمعت في ، ثقة حافظا للعلمكان   ؛لقب له

وحصل له من الأصحاب ما لم يحصل  ذهب،عتمد أهل المموعليها  ،نةوصنّف المدوّ  ،العلم بالمغرب
: هايخأخذ العلم بالقيروان عن مشا ؛لأحد من أصحاب مالك، وعنه انتشر علم مالك في المغرب

                                                           
كّتابّمطبوعّأعلمه،-(1) كّتابّمطبوعّومنّلمّيكنّله كّانّله فذكرت  فر قتّعندّالت رجمةّللأئم ةّالمتأو لينّبينّمن

قلت  لو فاتهم فإنيّ عن أسماء مصنّ  ةدفاتهم واقتصرت على ذكر أسماء الآخرين مجرّ لين مقترنة بأسماء كتبهم ومصنّ أسماء الأوّ 
 المدوّنةله عياض منصوص عليه في تنبيهاته على الكتب ما تأوّ  فذاك معناه أنّ " صاحب التّنبيهات المستنبطة ضعيا: "مثلا

ا يطلب الإمام ليس له كتاب مطبوع وأنّ تأويله إنّ  سكت فذاك معناه أنّ  ثمّ " الفاسي أبو عمران: "قلت لووالمختلطة، و 
 .المدوّنةعلى اختلاف الفقهاء في تأويل بعض ظواهر  صّ ن نقلوا قوله في معرض النّ الذيئمّة عند غيره من الأ

، دار الراّئد العربّ، (دط، دت)إحسان عباّس، : ، حقّقه وقدّم لهطبقات الفقهاء ،الشّيرازيّ  :عند ترجمته تنظر-(2)
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  فرحون، ابن ؛634-3/614 :المدارك ترتيب ،عياض ؛687ص :لبنان-بيروت

-6/849: مصر-القاهرة، دار التراث، (م6991هـ، 6867)، 6الأحمدي أبو النور، طمحمّد  :المذهب، تحقيق وتعليق
 .6/19: لبنان-، دار الكتاب العربّ، بيروت(دط، دت)شجرة النّور الزكّيّة في طبقات المالكيّة،  ابن مخلوف، ؛864

معالم  الدّباّغ، ؛41-8/81 :المدارك ترتيب ،عياض ؛617-611ص: الفقهاء طبقات ،الشّيرازيّ : عند ترجمته تنظر-(3)
الأحمدي أبو النّور محمّد  :أبو القاسم ابن عيسى بن ناجي، تحقيق: الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلّق عليه

المرقبة العليا : النباهي، تاريخ قضاة الأندلس ؛648-1/77: والمكتبة العتيقة بتونس صربم مكتبة الخانجيّ ومحمّد ماضور، 
، دار الآفاق الجديدة، (م6943هـ، 6843)، 1لجنة إحياء التّراث العربّ، ط: فيمن يستحقّ القضاء والفتيا، تحقيق

 . 6/19: شجرة النّور ابن مخلوف،؛ 34-14ص: لبنان-بيروت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 39 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ع في رحلته إلى مصر والحجاز سم، و وغيرهموابن أب حسان،  ،بن زياد وبهلول، وعليّ  ،أب خارجة
من ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وسفيان بن عيينة، ووكيع وعبد الرحمان بن مهدي، وابن 

ومحمد بن  ،محمّد ابنه: وأخذ عنه خلق كثير منهم انصرف إلى إفريقية ؛ ثمّ الماجشون، ومطرف
 .عبدوس، وابن غالب، وحمديس القطان

رحل بها سحنون إلى ابن القاسم  ثمّ » :نّفيّالمدونةوقدّقالّعياضّفيّذكرّصنيعّسحنوّ
كّثيرةّرجعّابنّالقاسمّعنهافسمعها منه  إن سحنون بن سعيد نظر فيها  ثمّ  ؛...وأصلحّفيهاّأشياء

 ،واوينصانيف والدّ كل إلى شكله على رتبة التّ بها، وطرح مسائل منها، وأضاف الشّ آخر؛ وبوّ  نظرا
ّالمدوّ "ته من موطإ ابن وهب وغيره، فسميت تلك لمسائلها بالآثار من رواي واحتجّ  ، "نةالكتب

يتّفسمّ ظر إلى أن توفي، فبقيت على أصلها من تأليف أسد ة لم ينظر فيها ذلك النّ وبقيت منها بقيّ 
 .(1)«ن منها، وهي كتب معلومةق ما بينها وبين ما دوّ لاختلاط مسائلها، وليفرّ  "المختلطة"بـّ

ّالث اني ّالفرع ّالمدو نةّالمتأو لون: ّمختصري ّمن ر في الشّائع من اصطلاح أهل : المختص 
الاختصار في مسائل الفروع لمن لا يعُلم له  ىالمذهب من كان له مختصر  على المدوّنة، وقد يعز 

إن نقل حكما أو مسألة عن المدوّنة بعد أن اختصرها بلفظ من « واختصرها فلان»: مختصر فيقال
ّّّ:ة أصحاب المختصراتعنده، والمترجم لهم هم الأئمّ 

ّأو لا نقلت تأويلاتهم  نالذية المختصرين من الأئمّ : (2)المتقد مينّالأئم ةالمختصرونّمنّ:
ّ: نةعلى مسائل المدوّ 

نزل ثّم سمع بالقيروان ، بن أب محرز من أهل قفصة إبراهيمحمديس بن : (3)(ه099)حمديس.7
كّتابّ؛ فيد، ومحمّد بن عبد الحكم، ويونس الصبدوسمن ابن ع وتوفي بها؛ سمع مصر ولهّفيّالفقه

 .آخرونرواه عنه مؤمّل بن يحيى و  المدو نةمشهورّفيّاختصارّمسائلّ

                                                           
 .6/64: التنّبيهات-(1)
: ، وفي ذلك يقول الدّسوقيّ ابنّأبيّزيدّالش يخّالمتقد مونّفيّاصطلاحّأهلّالمذهبّمنّتقد متّطبقتهمّطبقةَّ-(2)

؛ 11-6/11: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير]«ا من قبله فمتقدّمونوأمّ  ،رين طبقة ابن أب زيدل طبقات المتأخّ أوّ »
خليل في  الشّيخالآب، جواهر الإكليل في شرح مختصر ؛ 6/63: يلمنح الجل؛ عليش، 6/87: الخرشيّ شرح : ولينظر

؛ الحجوي، الفكر السّامي في 6/8: لبنان-ة، بيروت، المكتبة الثقّافيّ (دط، دت)مذهب الإمام مالك إمام دار التنّزيل، 
 [.3/614: المغرب-ة، فاس، مطبعة البلديّ (ه6831)، تاريخ الفقه الإسلاميّ 

  .6/381: ابن فرحون، الدّيباج ؛8/348: ، ترتيب المداركعياض :عند ترجمته تنظر-(3)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 40 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ا من أهل بجانة سمع به أبو سلمة فضل بن سلمة بن حريز :(1)(ه079)فضل بن سلمة. 0
على الرّوايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك؛ وكان ذا حظّ وافر  وبالبيرة، كان من أوقف النّاس

رحل   الدّرس والمناظرة والكلام في الفقه؛من علم العربيّة، وكان حافظا فقيها لا شغل له ليله ونهاره إلّا 
عة من أصحاب جماو  يحيى بن عمرولقي   إلى المشرق أقام فيهما عشرة أعوام فسمع بالقيروانينرحلت

، ولازم حماسا ونظراءه من أهل العناية بالفقه وسلك طريقهم، ثم حنّ إلى البيرة بلده فلمّا سحنون
ا جالسهم وذكر لهم أقوال خاصّة، فلمّ  المدوّنةنهم في حلّها وجد فقهاءها قد تمكّن سؤددهم وتفنّ 

، «كلام ابن القاسم لا غيره  طريقنا ،فلسنا نحتاج إليه ،دع هذا عنك»: أصحاب الإمام مالك، قالوا
زاد فيه من  ، ومختصر  في الواضحةالمدو نةلهّمختصرّفيّفرأى زهدهم في علمه فانصرف إلى بجانة؛ 

 المدوّنةجمع فيه مسائل  ابن الموّازفقهه وتعقّب فيه على ابن حبيب كثيرا من قوله، وله مختصر  لكتاب 
   .والمستخرجة

ّثانيا ّالمتأخ رينّالأئم ةونّمنّالمختصرّ: أو نقلت تأويلاتهم  نالذية المختصرين من الأئمّ :
ّ: فاتهمفي مصنّ  على مسائل المدوّنةوقفت لهم على تأويلات 

في  اللفّظوالمختلطة باستيعاب المسائل واختصار  ختصار المدوّنةاكتاب صاحب  بن أ بي زيدا. 7

س ناد ال ثار وكثير من الحجاج والتّ ؤالطلب المعنى، وطرح السّ  النوّادر والزّيّدات كتاب و  كرار؛ ، وا 

 من أهل القيروان، عبد الله بن أب زيدمحمّد  أبو :(2)(هـ046)ال مّهاتمن غيرها من  المدوّنةعلى ما في 
 ،يةالرّواكان واسع العلم كثير الحفظ و   ،في وقته، وجامع مذهب مالك، وشارح أقواله المالكيّةإمام 

 ، وكان يعرف بمالك الصّغير؛حلة من الأقطار، ونجب أصحابه، وكثر الآخذون عنهوإليه كانت الرّ 
ورحل فحجّ وسمع من جماعة؛  اد،بّ بن اللّ وعوّل على أب بكر  ،وسمع من شيوخه ه بفقهاء بلدهتفقّ 

غيرها من أهل ، وأبو القاسم البادعي، و ه عنده أبو بكر بن عبد الرّحمنوتفقّ  سمع منه خلق كثير
                                                           

ماريا لويسا آبيلا ولويس مولينا، دط، : ثين، دراسة وتحقيقالخشني، أخبار الفقهاء وامحقدّ : عند ترجمته تنظر-(1)
؛ ابن 194-197ص: إسبانيا-، مدريدعاون مع العالم العربّ ة، معهد التّ ، المجلس الأعلى للأبحاث العلميّ (م6991)

السّيّد عزّت العطاّر الحسيني، : الفرضي، تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس، عني بنشره، وصحّحه، ووقف على طبعه
جذوة المقتبس في تاريخ علماء : ؛ الحميدي391، 6/398: مصر-، مطبعة المدني، القاهرة(م6944هـ، 6844)، 1ط

، دار الغرب الإسلاميّ، (م1444هـ، 6819)، 6ار عوّاد، طار عوّاد معروف ومحمّد بشّ بشّ : الأندلس، حقّقه وعلّق عليه
، (دط)بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس،  الضّبّي، ؛113-1/116: المدارك ترتيب ،عياض ؛846ص: تونس

  .1/41: شجرة النّور ابن مخلوف،؛ 634-1/637: الدّيباج فرحون، ابن ؛883ص: ، دار الكاتب العربّ (م6917)
؛ الدّباّغ، معالم 111-1/161: ، ترتيب المدارك؛ عياض614ص: ، طبقات الفقهاءالشّيرازيّ : عند ترجمته تنظر-(2)

 .6/91: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّور834-6/817: ؛ ابن فرحون، الدّيباج616-3/649: الإيمان



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 41 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 هالمغرب في التفقّ أهل عو ل م وادر والزياداتالنّ و ختصر الم يهكتابعلى  و القيروان، والأندلس، والمغرب؛ 
  .على مذهب المالكيّين

ّزيدّفومؤلّ  ّأبي ّالشّ ّابن ّبمثابة ّالمدونة ّاختصار مته على قال في مقدّ  لها فقد رحفي
ا هو في أجريت ذكر مالك وغيره من أصحابه فيما لا غنى ل عن ذلك فيه مّ وقد »: الكتاب

 ،أوّشرحّمشكل ،منّبيانّمجملا لا يستغني الكتاب عنه نة، وربما ذكرت يسيرا من غيرها مّ المدوّ 
ّالأئمّ أو  ّمن ّغيره ّأو ّسحنون ّاختاره ّالزّ ، وأعلم عليه، ةاختلاف في اختصار  ياداتوأشبعت
 .(1)«ن المجموعة وغيرهانة وغيرها مالمدوّ 

من أهل  بن أب زمنينبن عيسى بن عبد الله محمّد  أبو عبد الله: (2)(هـ099)ابن أ بي زمنين. 0
أي ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء، وافتنانا من أجلّ أهل وقته حفظا للرّ  البيرة سكن قرطبة، كان

 ، وسمع منه ومن وهب بن مسرةإبراهيمتفقه بقرطبة عند أب ؛ عرفي الأدب والأخبار، وقرض الشّ 
ككتابه   كان حسن التّأليف، مليح التصنيف، مفيد الكتب في كل فنّ ه؛ و تفقه به أهل بلد وغيرهم؛

ّقالم" ّاختصار ّفي ّمشكلهاّ،المدو نةرب ّمنهاوالتفقّ ّ،وشرح ّنكت ّفي ، تحرّى فيه لفظها "ه
  .ومعاني لها وأقربها ألفاظا المدوّنةأفضل مختصرات  بأنهّ ابن سهلفيه قال وضبط رواياتها، وقد 

ّخلف بن أب القاسم سعيدأبو  :(3)(هـ804) المدوّنةفي اختصار  صاحب التّهذيب البرادعي. 0
اظ حفّ من وأب الحسن القابسي،  ابن أب زيدمحمّد  من كبار أصحاب أب، المعروف بالبادعي

                                                           
ؤال، وإسناد الآثار، وكثير من فظ في طلب المعنى، وطرح السّ ختلطة باستيعاب المسائل واختصار اللّ اختصار المدونة والم-(1)

 .6/61: اث، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترّ (م1463هـ، 6838)، 6ط أحمد نجيب،: كرار، تحقيقالحجاج والتّ 
: الصّلةابن بشكوال،  ؛641-7/643: المدارك ترتيب ،عياض ؛44-47ص: الجذوة: الحميدي: عند ترجمته تنظر-(2)

-مصر، دار الكتاب اللبّنانّي، بيروت-، دار الكتاب المصريّ، القاهرة(م6949هـ، 6864)، 6تحقيق إبراهيم الأبياري، ط
: الدّيباج فرحون، ابن؛ 664ص: النباهي، تاريخ قضاة الأندلس ؛44-47ص: البغية الضّبّي، ؛749-1/747: لبنان

  .6/646: ابن مخلوف، شجرة النّور ؛1/131-133
 أربعمائة؛ سنة حدود توفي هبأنّ  وقيل وأربعمائة، ثلاثين بعد إلى بقي هبأنّ  هبيّ الذّ  وقال وفاته، تبلغني لم عياض قال-(3) 

 ما على لاومعوّ  هبيّ الذّ  ولبق مستأنسا وأربعمائة وثلاثين ثمان سنة وفاته هذيبالتّ  ققّ مّد الأمين بن الشّيخ محمح حورجّ 
 ثمان سنة بالقيروان مات البادعي أنّ  من القرويين بخزانة هذيبالتّ  كتاب مخطوط من ورقة لأوّ  ظهر على مكتوبا وجده

 ترجمته ظرولتن ؛6/618: هذيبالتّ  مةمقدّ  تنظر] عاما وخمسين باثنين القيرواني زيد أب ابن موت بعد وأربعمائة وثلاثين
أعلام النبّلاء،  سير ،هبيّ الذّ  ؛614-3/681: الإيمان معالم الدّباّغ، ؛114-7/111: المدارك ترتيب عياض،: عند

 فرحون، ابن ؛67/113: لبنان-بيروت، مؤسّسة الرّسالة، (م6941هـ، 6841)، 3، طوآخرينحسين الأسد : تحقيق
 [.81-8/88: الحجوي، الفكر السّامي؛ 6/641: شجرة النّور ابن مخلوف،؛ 316-6/389: الدّيباج



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 42 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 أنهّ جاء به على نسق طريقة اختصار ابن أب زيد إلّا لمدوّنة ل هاختصار اتبّع في  ؛فين فيهالمذهب المؤلّ 
 اومّ  ؛(1)بالمغرب والأندلس الطلبة ل أكثرمعوّ  التّهذيبو ابن أب زيد عليها،  زياداتوحذف  المدوّنة

 الشّرحتاب وزياداته، وكمحمّد  على صفة اختصار أب المدوّنةكتاب تمهيد مسائل : فه أيضاألّ 
  .، وكتاب اختصار الواضحةأدخل فيه كلام شيوخها المتأخّرين على المسائل والتّمامات

كّثيرّ  هّنةّوتأويلاتِّاختصرّبهّعبارةّالمدوّ ّالذيمنّلفظهّّوقدّتابعّالبرادعيّابنّأبيّزيدّفي
إن »: قالو  ،المدوّنةا وهم فيه على فيم ألّف عليه جزءا عبد الحقّ  أنّ  وذكر عياض، لهاّعليهاتيّتأوّ الّ 
 هردّ قد و  .(2)«(رحمه الله)محمّد  فإن جميع ما انتقد عليه لفظ أب ،بنجوة عن انتقاد عبد الحقّ لبادعي ا

ه لا ينجي البادعي كون غيره كلام عياض هذا بأنّ بما كتبه على ظهر تهذيبه إثر   السّلامابن عبد 
 لأنّ  ؛ه عليه ما يعترض به على ذلك القولمن رضي قولا توجّ  ار ما اختار، فكلّ سبقه إلى اختي

 .(3)ا ها على ذلك القول من حيث هو قولطئة إنّ خصويب والتّ التّ 
ه اختصرها على وجه لا يبقى معه ا لأنّ مّ إرين على البادعي مسائل تأوّلها وقد انتقد بعض المتأخّ 

قد لنّ والحقيق باق به الأشياخ في تأويلها، و أسقط منها بعض ما تعلّ له الأشياخ عليها ألما تأوّ  محلّ 
ا البادعي فما زاد ، وأمّ اختصار لهال من مسائلها على ل في نقل المتأوّ نة وعوّ المدوّ  ر  ج  عندي من ه  

شأنه في ذلك شأن سائر المختصرين،  ؛ه المراد منهانة على ما بان له أنّ على أن اختصر مسائل المدوّ 
  .تعتمد أقوال المختصرين تأويلات  على المسألة ويعاب على البادعي ما صنع؟أن  حّ يصأف

 ؛ من أهل قرطبة؛بن عبيد الله بن مالكمحمّد  أبو مروان عبيد الله بن: (4)(هـ863)ابن مالك. 8
وابن  ،أخذ عن القرشي ؛فسيروالتّ  ،والجدل ،والكلام ،سانواللّ  ،والفرض ،بالحساببصر وكان له 

رسخ في مذهب قد و  ؛ينابن سهل وغيره من القرطبيّ به ه تفقّ و  ؛صبغ، وأب عمر ابن القطانالأ
ّ.ولهّفيهاّمختصرّحسنبل في تصريفها، ونكتبه المدونة،   مالك، واستظهر أمّ 

ّالث الث ّالفرع ّالمتأوّ : ّواضعي ّمن ّّالمصن فاتلون وهم أصحاب الشّروح، : المدو نةعلى
 :   وكل ما تعلّق بمسائل المدوّنةبيهات، نكت، والتّ عليقات، والنّ والتّ 

                                                           
هو  الذينة سحنون  عليه شرقا وغربا، ومن ينظر مدوّ ل إلّا ا في زماننا فما المعوّ ، أمّ هذا في زمان عياض» :قال الدّباّغ-(1)

 [.3/687: معالم الإيمان]«اختصارها يعلم فضيلة البادعي في اختصاره
 .7/117 :المدارك ترتيب-(2)
 .8/81: الحجوي، الفكر السامي: ؛ ينظر3/687: نقله ابن ناجي في معالم الإيمان-(3)
 .6/839 :الدّيباج فرحون، ابن ؛4/631 :المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 43 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

نقلت تأويلاتهم  نالذي الفقهاءة من الأئمّ :ّالمتقد مينّالأئم ةمنّّواضعوّالمصن فات:ّأو لا
ّ: على مسائل المدوّنة

حافظا كان  ،بن عبدوس بن بشير إبراهيمبن ّمحم دّأبو عبد اللهّ:(1)(هـ063)ابن عبدوس .7
د القريحة، صحيح الكتاب، مالك والرّواة من أصحابه، فقيها غزير الاستنباط، جيّ  الإماملمذهب 

سمع من  ؛(2)رابع امحقمّدينهو و  ،وما اجتمعوا عليه حسن التّقييد، عالما بما اختلف فيه أهل المدينة
وجماعة أصحاب سحنون  عليه بعضه تفقّ سحنون، وموسى بن معاوية، وعبد العزيز بن يحيى المدني؛ 

ّله أربعة أجزاء  ؛ن بعدهممّ  ّمن كّتب ّشرح المرابحة، والمواضعة، والشّفعة، والدّور، : المدو نةفي
  .على مذهب مالك وأصحابه وأعجلته المنيّة قبل تمامه ف كتابا سماّه المجموعةألّ و 

 كان الأندلس، أهل من لبابة بن رعم بن يحيى بنمحمّد  الله عبد أبو: (3)(هـ003) ابن لبابة .0
 والفقه الفتوى في اختيارات وله ،بعللها بصيرا ،روطالشّ  بعقد عالما ،للمذهب زمانه أهل أحفظ من

 القيروان إلى رحل ثمّ  غيره من سمع ،لبابة بن عمر بنمحمّد  هعمّ  من سماعه جلّ  ؛المذهب عن خارجة
 ابن قالو  ،المدوّنة لمسائل الشّرح مقاصد على وهي "المنتخبة" لفأ ؛مروان بن حماس من فسمع

 وتفريع مستغلقها، وشرح وتأليفها، المذهب روايات جمع في منه أنبل كتابا لمالكيّ  رأى مابأنهّ  حزم
 .(4)وجوهها

نقلت تأويلاتهم  نالذي الفقهاءة من الأئمّ :ّالمتأخ رينّالأئم ةمنّّواضعوّالمصن فات:ّثانيا
ّ: في مصنفاتهم على مسائل المدوّنةفت لهم على تأويلات أو وق

 المدوّنةاختلفا فيها من مسائل  التّيط بين مالك وابن القاسم في المسائل الجبيري صاحب التوّسّ . 7

 الجبيري طرطوشيّ يعرف ب أبو عبيد قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير :(5)(هـ077)

                                                           
 ؛614ص: قهاءالف طبقات ،الشّيرازيّ  ؛643-641ص :ةإفريقيّ  علماءقضاة قرطبة و  ،لخشنيا: عند ترجمته تنظر-(1)

 .688-1/637: الإيمان معالم الدّباّغ، ؛114-8/111: المدارك ترتيب ،عياض
 انقرويّ  واثنان المواز، بن محمّدو  الحكم عبد بنمحمّد  :ها انمصريّ  اثنان: أربعة المذهب أهل اصطلاح في امحقمّدون-(2)

 [.8/111: المدارك ترتيب ،عياض: ينظر] سحنون بن محمّدو  عبدوس بنمحمّد  :ها
؛ 18-1/13: ، تاريخ العلماء والرّواة؛ ابن الفرضيّ 679ص: ثينابن حارث، أخبار الفقهاء وامحقدّ : عند ترجمته تنظر-(3)

 .688ص: الضّبّي، البغية ؛91-1/41: المدارك ترتيب ،عياض؛ 99ص: الجذوة: الحميدي
:   لبنان-، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت(م6947)، 1إحسان عباس، ط: ابن حزم، تحقيق رسائل-(4)

1/646. 
 .7-7/1: المدارك ترتيب ،عياض ؛866-6/864: والرّواة العلماء تاريخ الفرضي، ابن: عند ترجمته تنظر-(5)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 44 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ،عنده رويتناظتمع إليه قا في المسائل، يجُ ارا مدقّ نظّ  ،أهل العلم بالفقه والحديث كان من،  الأصل
ورحل فسمع  ،لزم قرطبة وسمع بها من قاسم بن أصبغ وغيره؛ الرّوايةمن  اية أغلب عليهدّر وكانت ال

 مالك وأصحابه ه عنده على مذهبوتفقّ  هزمولا وبالعراق من أب بكر الأبهريّ  بمصر من جماعة،
  .ق به، وأقام في رحلته ثلاثة عشر عاماوتحقّ 

صاحب المعونة على مذهب عالم المدينة؛ والا شراف على نكت مسائل الخلاف؛  عبد الوهّاب. 0

وكان حسن  ،بن نصر من أهل العراق عبد الوهّابمحمّد  أبو :(1)(ه800)والتلّقين في الفقه المالك
، وأب القاسم ابن ارأب الحسن ابن القصّ : ه على كبار أصحاب الأبهريّ تفقّ  ؛د العبارةجيّ النّظر 

وقال عنه  ؛وصحبه والكلام على القاضي أب بكر الباقلانيّ  ،والأصول ،ب، ودرس الفقهالجلّا 
، وانتهت إليه رياسة ...أقوال وترجيحات المجتهدين في المذهب، له المالكيّةأحد أئمّة »: السيوطي
 . همّيتمّ فيكّتابّلّالمدو نةحّرَّوشَّف في المذهب، والخلاف، والأصول، ألّ ؛ (2)«المذهب
من  ارالعطّ ابن المعروف ب بأبو حفص عمر بن أب الطيّ  :(3)(ه804:  بعدوفّي ت)ارابن العطّ . 0

حسن  ،ان حافظا قيّما بالمذهبك ونسي ونظرائهم،وأب إسحاق التّ  من أقران ابن محرز قيروانال أهل
ائغ المعروف بابن الصّ ه عبد الحميد المهدي وبه تفقّ  ؛ه على أب بكر بن عبد الرّحمنتفقّ ؛ الاستنباط

  .المدو نةعلىّلهّتعليقّ ؛وابن سعدون
استوطن القيروان، كان منّ  سى بن عيسى بن أب حاجمو  :(4)(هـ803)الفاسي أ بو عمران. 8

ديث لح افظاحوكان  لمذهب مالك، أعلم النّاس وأحفظهم، وهو من دهبعة ويجوّ يقُرئ القرآن بالسّ 
                                                           

 ،انها العلماء من غير أهلها ووارديها، حقّقهيها وذكر قطّ الخطيب، تاريخ مدينة السّلام وأخبار محدّث: عند ترجمته تنظر-(1)
: لبنان-، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م1446ه، 6811)، 6بشّار عوّاد معروف، ط: وعلّق عليه ،وضبط نصّه

وفيات  خلكان، ابن ؛117-7/114: المدارك ترتيب ،عياض؛ 614ص: ، طبقات الفقهاءالشّيرازيّ ؛ 61/191
النباهي،  ؛111-3/169: لبنان-، دار صادر، بيروت(دط، دت)إحسان عباّس، : عيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيقالأ

 . 648-6/643: شجرة النّور ابن مخلوف، ؛19-1/11: الدّيباج فرحون، ابن؛ 81-84ص: تاريخ قضاة الأندلس
، دار إحياء الكتب (م6917هـ، 6347)، 6هيم، طأبو الفضل إبرا: حسن امحقاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق-(2)

 .6/368: العربيّة
التنّبكتّي، نيل  ؛611-3/618: الإيمان معالم الدّباّغ، ؛14-4/17: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(3)

طلّاب من كليّة الدّعوة : وفهارسهعبد الحميد عبد الله الهرامة، ووضع هوامشه : الابتهاج بتطريز الدّيباج، إشراف وتقديم
 .344-199ص: ليبيا-، منشورات كليّة الدّعوة الإسلاميّة، طرابلس(م6949هـ، 6844)، 6الإسلاميّة، ط

 ترتيب ،عياض ؛894-897ص: الجذوة: الحميدي؛ 616ص: ، طبقات الفقهاءالشّيرازيّ : عند ترجمته تنظر-(4)
 .81-8/86: الفكر السّامي الحجوي، ؛181-7/183 :المدارك



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 
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قرطبة  إلىورحل  ،أب الحسن القابسي علىه تفقّ  ، عالما بالجرح والتّعديل؛عانيهبم عارفا، صلى الله عليه وسلمالنّبّي 
ودرس جماعة،  سمع منو المشرق فحجّ ودخل العراق  إلىرحل  ثمّ  ،ليّ الأصيمحمّد  ه  عند أبفتفقّ 

 بعدها إلىرجع  ؛وسمع بالحجاز أيضا ،كّةالأصول على القاضي أب بكر الباقلاني، ولقي جماعة بم
طارت و ين، ين والأندلسيّ ين، والسبتيّ ه عليه جماعة من الفاسيّ أخذ عنه النّاس وتفقّ ف القيروان فاستوطنها

 .يكتملّلمّالمدو نةّعلىّعليقالتّ ّكتاب له ؛المشرق والمغرب، واعتنى النّاس بقوله فتاويه في
، كان عارفا بالحديث ةإفريقيّ من أهل  بن حسن إبراهيم: (1)(ه880)ونسّ أ بو ا سحاق التّ . 1

درس الكلام والأصول  ،ه بأب بكر بن عبد الرّحمن وأب عمران الفاسيتفقّ  ووجوهه مشهورا بذلك؛
 ونسي، وابن سعدون، وعبد العزيز التّ عبد الحقّ أخذ عنه وقرأ القراءات وأجاز بها؛ وقد  ،يذر الأ لىع

  ."الت عليقة"يسم ىّّالمدو نةعلىكّتابّوّّابنّالمو ازكتابّلهّشروحّوتعاليقّعلىّّ ؛وغيرهم
ه بأب بكر بن تفقّ  ،قيروانال من أهل ن بن محرزأبو القاسم عبد الرّحم :(2)(هـ813)ابن محرز. 6

وكتاب   اهّالت بصرةسمّ ّالمدو نةتعليقّعلىّ له ؛اروأب حفص العطّ  عمران أب عبد الرّحمن وسمع من
 .كبير يسمّى بالقصد والإيجاز

 أبو بكر بن عبد الله بن يونسد محّ  :(3)(هـ817) المدوّنةصاحب الجامع لمسائل  ابن يونس. 7
وعتيق بن  ،أخذ عن القاضي أب الحسن الحصائريّ  ؛اكان فقيها إماما فرضيّ من أهل صقليّة،  

 فيه ما جاءنة أضاف للمدوّ  وشرحا كبيراف كتابا في الفرائض ألّ  ؛بن أب العباسأب بكر و  ،الفرضي
، وكان يسمّى للمذاكرةبالغرب علم اعتماد طلبة ال الشّرحهذا  ىوعل ،الأمّهاتغيرها من في 

 .مصحف المذهب لصحّة مسائله ووثوق صاحبه
كان زاهدا   ن،قيرواال من أهل عبد الخالق بن عبد الوارث :(4)(ه863)يوريّ أ بو القاسم الس ّ . 4

هات كتب الخلاف، ، ويحفظ غيرها من أمّ ادجيّ  اوكان يحفظ دواوين المذهب حفظ ،ارافاضلا دينا نظّ 
                                                           

؛ وقد ذكر الحجوي 644-3/677: الإيمان معالم الدّباّغ، ؛13-4/14: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(1)
ه ه ما جاء في كتب المذهب من تاريخ وفاته، ويردّ ، ويردّ [8/83: الفكر السّامي] سنة اثنتين وثلاثين أربعمائة ه توفيّ أنّ 

 [.4/19: المدارك]ه امتحن مع فقهاء القيروان فتنة عظيمة سنة سبع وثلاثين أربعمائة ا قول عياض أنّ أيض
  ؛1/613: الدّيباج فرحون، ابن ؛3/641: الإيمان معالم الدّباّغ، ؛4/14: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(2)

 .6/664: شجرة النّور ابن مخلوف،
: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّور1/184: ؛ ابن فرحون، الدّيباج4/668: ، ترتيب المداركعياض: عند رجمتهت تنظر-(3)

 .8/81: ؛ الحجوي، الفكر السّامي6/666
 .648-3/646: الإيمان معالم الدّباّغ، ؛11-4/11 :المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 46 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

؛ يّ ذر وقرأ الكلام والأصول على الأ ،ه تفقه بأب بكر بن عبد الرّحمن وأب عمران وطبقتهمويقال إنّ 
ولهّتعليقّ ،وغيرها ،، وابن سعدونعبد الحقّ وأخذ عنه  ،واللّخمي المهديلحميد ه عليه عبد اتفقّ 

  .أخذهّعنهّأصحابهّالمدو نةعلىّنكتّمنّ
ّالحقّ محمّد  أبو :(1)(ـهـ866) المدوّنةصاحب النكّت والفروق لمسائل  عبد الحقّ . 9 ّبنّعبد
ه تفقّ  ؛يت، مليح التّأليفبعيد الصّ  ،ماكان فقيها صالحا دينّا مقدّ   ،ةمن أهل صقليّ بنّهارونّمحم دّ

 الفقيه أبن، و بكر بن عبد الرّحم بكر بن أب العبّاس، وأب أبك وبشيوخ أهل بلدهبشيوخ القرويّين 
وأبا  عبد الوهّابلقي القاضي  ،، وابن بنت ابن خلدونيوريّ والسّ  ،ونسيّ ه مع التّ الفاسي، وتفقّ  بكر
لو قدرت على جمعه »: وقال كت والفروقالنّ  دم على تأليفن عبد الحقّ  إن قيلوقد ؛ الهرويّ  ذرّ 

 ؛ وتعليلاته فيه، واستدرك كثيرا من كلامه فيهرجع عن كثير من اختياراته قد و  ،«وإخفائه لفعلت
ه فيه على ما استدركه نبّ و  ،"تهذيب الطالب" اهسمّ ّالمدو نةفيّشرحّّاكبيرّّاّكتاب عبد الحقّ ف وألّ 

 . المدوّنةجزء في ضبط ألفاظ و  ،وله استدراك على مختصر البادعي ،كتعلى كتاب النّ 
أبو الوليد سليمان بن خلف من أهل ّ:(2)(هـ878)ح الموطّأ  في شر  صاحب المنتق  الباجي. 73
ة الحديث ورجاله، نعثا يفهم صمحدّ  راويةو  ،محققا نظاّراو  ،ماكان فقيها أصوليا متكلّ ،  الأندلس

؛ سمع من جماعة من أهل الأندلس، ثّم الحجاز، ثمّ فصيحا شاعرا، حسن التّأليف متقن المعارفو 
، ه عليه خلقوتفقّ  ،سمع منه جماعةفحاز الرئاسة بالأندلس  ؛الموصلثّم  ،مصرثّم  ام،الشّ بغداد، ثّم 

ما كان فيها في الفقه وإتقانه، على  أبلغ   له تصانيف مشهورة جليلة، ولكنّ  ؛خذ عنه علم كثيرأُ و 
المهذ بّفيّكتاب للباجي  و  ؛أويلين والقيام بالمعنى والتّ طريق النظاّر من البغداديين وحذّاق القرويّ 

 .المدو نةومختصرّالمختصرّفيّمسائلّّ،لمّيتمّ ّالمدو نةوشرحّ،ّالمدو نةارّاختص
 بابن المعروف يّ القرو محمّد  بن الحميد عبدمحمّد  أبو :(3)(هـ846) ائغعبد الحميد بن الصّ . 77

 عبدّبن بكر أبا صغيرا أدرك ؛قامحقّ  العارضة، قويّ  الفقه، دجيّ  ارا،نظّ  اأصوليّ  فقيها كان ؛ائغالصّ 
                                                           

: شجرة النّور ابن مخلوف، ؛1/11: الدّيباج فرحون، ابن ؛78-4/76: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(1)
 .8/14: ؛ الحجوي، الفكر السّامي6/661

 ؛849-1/844: الأعيان وفيات خلكان، ابن ؛617-4/667: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(2)
-6/614: شجرة النّور ،مخلوف ابن ؛341-6/377: الدّيباج فرحون، ابن ؛91ص: الأندلس ةقضا تاريخ النباهي،

 .11-8/16: الحجوي، الفكر السّامي ؛616
 فرحون، ابن ؛146-3/144: الإيمان معالم الدّباّغ، ؛647-4/641: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(3)

 .8/16: ؛ الحجوي، الفكر السّامي6/667: جرة النّورش ابن مخلوف، ؛1/11: الدّيباج



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 
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 أخذ وقد ؛الهرويّ  ذرّ  أبا وسمع ،يوريّ والسّ  ،ونسيّ والتّ  محرز، وابن ار،بالعطّ  هوتفقّ  ،عمران وأبا الرّحمن
ّتعليقّله وغيرهم، ،الحوفيو  ،المازريّ  الله عبد أبو هتفقّ  وبه ،الأندلس أهل من بن عطيّة بكر أبو عنه

 .ونسيّ التّ  على بقيت الّتي الكتب به أكملّّالمدو نةّعلى
 فقيها كان ،القروان أهل من سعدون بنمحمّد  الله عبد أبو: (1)(هـ846)ابن سعدون. 70

 من سمع الحديث؛ وكتب والفروع بالأصول عالما القرويّين، مذهب على فيها نظاّرا ،للمسائل حافظا
 من بمصر ثمّ  كّةبم سمع ،وغيرهم ،يوريّ والسّ  ،بيديّ واللّ  ،الرّحمن عبد بن بكر بكأ القيروان شيوخ

 ألّف ا؛كثير  منه وسمعوا النّاس عنه أخذ وهناك والأندلس المغرب بلاد فطاف جارةبالتّ  اشتغل جماعة؛
 .المدو نةّعلىّونسيللتّ ّعليقالتّ ّإكمال

ات الشّرعيّ من ال حكام  المدوّنةدات لبيان ما اقتضته رسوم صاحب المقدّمات الممهّ  ابن رشد. 70

والتعّليل  ،وجيهوالتّ  ،الشّرحو  ،والتحّصيل ،والتحّصيلات المحكمات ل مّهات مسائلها المشكلات؛ والبيان

كان من أهل قرطبة،   بن أحمد بن أحمد بن رشدمحمّد  أبو الوليدّ:(2)(هـ103)في مسائل المس تخرجة
 ةفقيها عالما، حافظا للفقه، مقدّما فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى، بصيرا بأقوال أئمّ 

فهم، وكان النّاس ال العلم، والباعة و فيئض والأصول، من أهل الريّاسة ا علم الفر في ، نافذاالمالكيّة
ج، ا  مروان بن سر بأ وعن عنه وحدّث،  جعفر أحمد بن رزقأبفقّه ب؛ تيعوّلون عليه ويلجؤون إليه

، شبيليالإمحمّد  ابنه أحمد والقاضي عياض، وأبو بكر بن: أخذ عنهوغيرهم؛ ومنّ  ومحمّد بن خيرة
ّ.ومحمد بن سعادة، وغيرهم

من  بن علي بن عمر المازريّ محمّد  عبد اللهو أب :(3)(هـ106)صاحب شرح التلّقين المازريّ . 78
كان آخر المشتغلين من شيوخ ،  بالإمام عند أهل المذهب يعرف ة،بصقليّ  ه من مازرأصلو  ةإفريقيّ أهل 
وغيرها  ،وسيعبد الحميد السّ و  ،أخذ عن اللّخمي ؛ة النّظرة بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقّ إفريقيّ 

                                                           
 معالم الدّباّغ، ؛471-3/476: الصّلة بشكوال، ابن ؛663-4/661: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(1)

 . 664-6/667: شجرة النّور ابن مخلوف، ؛1/139: الدّيباج فرحون، ابن ؛3/694: الإيمان
: الدّيباج فرحون، ابن ؛99-94ص: الأندلس قضاة تاريخ النباهي، ؛18ص: البغية الضّبّي،: عند ترجمته تنظر-(2)

، مطبعة (م6984هـ، 6319)، دط، وآخرينمصطفى السّقّا : المقري، أزهار الريّاض في أخبار عياض، تحقيق ؛1/184
 .6/619: النّور شجرة ؛ ابن مخلوف،16-3/19: مصر-القاهرةلجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر، 

-1/114: الدّيباج فرحون، ؛ ابن8/141: الأعيان وفيات خلكان، ابن ؛11، الغنية، صعياض :عند ترجمته تنظر-(3)
، مطبعة (م6984هـ، 6319)، دط، وآخرينمصطفى السّقّا : أزهار الريّاض في أخبار عياض، تحقيقالمقري،  ؛111

  .614-6/617: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّور617-3/611: مصر-شر، القاهرةلجنة التّأليف والتّرجمة والنّ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 48 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ؛يرةلع على علوم كثواطّ  ،وسمع الحديث وطالع معانيه، يندرس أصول الفقه والدّ  ،ةمن شيوخ إفريقيّ 
   .المدو نةالت عليقةّعلىّ فات كثيرة منهاولم يلقه؛ له مصنّ  االقاضي عياض أجاز

شيخه أب بكر  تفقّه على ،سند بن عنان بن إبراهيم أبو عليّ  :(1)(هـ187)بن عنان س ند. 71
كّتابّسم اهّالمدو نةشرحّ ،نّاس بهوانتفع اله رس بعدجلس لإلقاء الدّ ثّم  رطوشيّ الطّ   رازالطّ ّفي

 .، وقد اعتمده الحطاّب وأكثر من النّقل عنه في شرح المختصر قبل إكمالهتوفيّ 
أبو الفضل ّ:(2)(هـ188)والمختلطة المدوّنةصاحب التنّبيهات المس تنبطة على الكتب  عياض. 76

كان إمام وقته ،  سبتة ثمّ إلىانتقلوا إلى مدينة فاس  ندلس ثمّ أجداده من الأعياض بن موسى اليحصبي 
وكلام العرب  ،واللّغة ،حوعالما بالنّ  ،افقيها أصوليّ  ،وجميع علومه التّفسيرعالما ب ،في الحديث وعلومه

أخذ  ؛حافظا لمذهب مالك رحمه الله تعالى ،روطبصيرا بالأحكام عاقدا للشّ  ،امهم وأنسابهموأيّ 
 وعني بلقاء الشّيوخ ،دفي وغيرهوأخذ بالمشرق عن الصّ  ،وغيرهم ،بن عتابوا ،بن سراجابقرطبة عن 

أبو بكر  الشّيخوأجاز له  ،كتب إليه يستجيزهو  وأخذ عن أب عبد الله المازريّ  ،والأخذ عنهم
مائة : من أجاز له بين من سمع منه وبين واجتمع له من الشّيوخ ،سمع من ابن رشد؛ و رطوشيالطّ 

بن ثلاثين سنة أو اوهو  المدوّنةبعد عوده من الأندلس أجلسه أهل سبتة للمناظرة عليه في  ؛شيخ
من ضبط الألفاظ وتحرير  غرائب نبيهاتكتاب التّ   جمع في؛ له تصانيف في فنون شتّ؛ ينيف عنها

وضبط  المدوّنةل في حل ألفاظ عوّ ، وعليه الموله في الفقه المالكي اليد الطولى»: قال المقري ،المسائل
وضبط  وإيضاحها،ه جمع بين شرح المعاني مشكلاته، وتحرير رواياتها، وتسمية رواتها، وتحقيق ذلك أنّ 

ّ .(3)«اظالحفّ وذكر من رواها من  الألفاظ،
 يكنىّ من أهل فاس  رويليّ زّ ال عبد الحقّ بن محمّد  بن عليّ  :(4)(هـ779)أ بو الحسن الصّغير. 77

ترد عليه  ،ام حياتهن تدور عليهم الفتوى أيّ الذيكان أحد الأقطاب   ،أبا الحسن ويعرف بالصّغير
وقيع على ذلك على طريقة من الاختصار وترك فضول السّؤالات من جميع بلاد المغرب فيحسن التّ 

                                                           
: شجرة النّور ؛ ابن مخلوف،6/811: السّيوطي، حسن امحقاضرة ؛6/399: الدّيباج فرحون، ابن: عند ترجمته تنظر-(1)

6/611 . 
: الأعيان وفيات لكان،خ ابن ؛837ص: البغية الضّبّي، ؛116-1/114: الصّلة بشكوال، ابن: عند ترجمته تنظر-(2)

 .173-174ص: الدّيباج فرحون، ابن؛ 646ص: النباهي، تاريخ قضاة الأندلس ؛3/843-841
 .3/16 :أزهار الريّاض-(3)
-1/669: الدّيباج فرحون، ابن: عند ترجمته تنظر؛ ولوالتّكبير بالتّصغير مخلوف ابن وضبطه فرحون ابن ضبطه هكذا-(4)

 .6/161: رابن مخلوف، شجرة النّو  ؛616



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 49 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

راشد بن أب  هأخذ عنو  ا؛ وغيرهأخذ عن صهره أب الحسن بن سليمان وأب عمران الحوراني؛ القول
بن أب اوعلى رسالة  عيدعلىّتهذيبّالبرالهّتقييدّ ،راشد الوليدي وانتفع به وعليه كان اعتماده

 .زيد

قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخيّ من أهل القيروان، كان معه تفقّه :ّ(1)(ه407)ابن ناجي. 74
والرّسالة واستحضار للفروع؛ أخذ عن جماعة منهم ابن عرفة، والبزل،  المدوّنةم تامّ على عظيم وقيا

وصيفي ّ شتويّفيّأربعةّأسفارّ:المدو نةشرحّعلىّوغيره؛ له ( ه471)والأب، وأخذ عنه حلولو 
ّ.، وشرح على الرّسالةفيّسفرين

ّ ّالر ابعالفرع ّالمتأوّ : ّلون ّغير ة فقهاء المذهب من الأئمّ  وهمّ:والمختصرينّر احشّ المن
 : نة، وكان لهم اعتناء بمسائلهاأو اختصارا للمدوّ  ،أو تعليقا ،تي لم توضع شرحافات الّ أصحاب المصنّ 

نقلت تأويلاتهم على مسائل  نالذي فقهاء المذهبمن :ّنميالمتقدّ ّالأئم ةلونّمنّالمتأوّ :ّلاأوّ 
ّ: المدوّنة

 ،فقيها ،كان ثقة ،من أهل مصر ،سعيدالفرج بن بن أصبغ  عبد اللهأبو  :(2)(هـ001)أ صبغ. 1
هم برأي الإمام مالك، يعرفها مسألة من أعلم خلق الله كلّ  ما في أصول الفقه؛ارا، متكلّ نظّ  ثا،محدّ 

بد وع ،وابن سمعان، ويحيى بن سلام روى عن الدراوردي،مسألة مت قالها مالك، ومن خالفه فيها؛ 
صحب ابن فليسمع من مالك، فدخلها يوم مات  لى المدينةرحل إ؛ الرحمان بن زيد بن أسلم

ويعقوب بن  ،والبخاري ،روى عنه الذهليّ؛ه معهموابن وهب، وسمع منهم وتفقّ  ،وأشهب ،القاسم
؛ سعيد بن حسان، وأخرج عنه البخارينجويه، وابن وضاح، و ز ومحمد بن أسد الخشني، وابن  ،سفيان

ى القرطبي، وغيرهم؛ من وعبد الأعل، والبقي، أبو زيد القرطبيّ ه عليه ابن المواز، وابن حبيب، و وتفقّ 
 .أ وسماعه من ابن القاسم من اثنين وعشرين كتابافسير غريب الموطّ ت: تواليفه

ّ(3)(هـ067)صالحمحدّ  أ بو. 0 صالح بن سالم الخولاني، روى عن ابن وهب محمّد  أبو:
ّ. المالكيّةه بالشّافعي، ثمّ مال إلى افظا للفقه، وتفقّ والشّافعي، وأشهب، وكان ح

                                                           
ّ.181-6/188: شجرة النّور مخلوف، ابنّ؛318ص: نيل الابتهاج التنّبكتّي،ّ:عند ترجمته تنظر-(1)
: ؛ ابن فرحون، الديباج11-8/67: ؛ عياض، ترتيب المدارك613ص: ، طبقات الفقهاءالشّيرازيّ : عند ترجمته تنظر-(2)

 .6/11: وررة النّ ابن مخلوف، شج، 6/344: سيوطي، حسن امحقاضرة؛ ال6/199-346
 سنة إحدى وثلاثين صالح المتوفّ محمّد  وليس أبا ؛641-8/648: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(3)

 . 6/641: وشجرة النّور ؛6/848: الدّيباج في وستمائة والمترجم له



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 50 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 بينجمع ّإسماعيل بن إسحاق من أهل العراقأبو إسحاق  :(1)(هـ040)ا سماعيلالقاضي  .0
وكان من نظراء  ،سانوالفقه والكلام، والمعرفة بعلم اللّ  ،القرآن، وعلوم القرآن، والحديث وآثار العلماء

حو لولا شغله برئاسة العلم والقضاء لذهب برئاسة النّ و ،د في علم كتاب سيبويهالعبّاس المبّ  أب
فحمل النّاس عنه من الحديث الحسن ما  عصره في علوم الإسناد صار واحد  و  هعمر  ، وطالوالأدب

تحصل هذه الدّرجة بعد ولم »: قالو من بلغ درجة الاجتهاد في الباجي هذكر قد مل عن كثير، و لم يحُ 
على المخالفين من  مالك بالعراق وردّ الإمام مذهب  انتشر عنه ،(2)« لإسماعيل القاضيمالك إلّا 

 ، وأببن المدينيّ  ، وعليّ بن عبد الله الأنصاريّ محمّد  منسمع  ؛أصحاب الشّافعي وأب حنيفة
رون الحافظ، وعبد الله بن أحمد روى عنه موسى بن ها ؛لوتفقه بابن المعذّ  وغيرهم، هري،مصعب الزّ 

وكتاب ، ؤهموطّ  :في فنونها منها أصول   ، وهيمفيدة   كثيرة    هواليفت من النّاس؛ وخلق عظيم، بن حنبل
  .في الفقه وكتاب المبسوط ،أحكام القرآن

من أهل  ن عامر الكنانييحيى بن عمر بن يوسف بأبو زكرياّ : (3)(هـ049)يحيى بن عمر. 8
 ،صحيح لها، عالما بكتبه، متقنا شديد التّ يرو يكان كثير الكتب في الفقه والآثار، ضابطا لما   قرطبة،

ورحل  ،طلب العلم عند ابن حبيب وغيره ؛ عنهوالموطأّ إلّا  المدوّنةرحل النّاس إليه لا يروون قد و 
ر من الحارث بن مسكين، وأب زيد بن أب وسمع بمص وغيرها،ة من سحنون، وعون، فسمع بإفريقيّ 

سمع منه ؛ بالحجازمن جماعة وسمع  ،وغيرهم من أصحاب ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب الغمر
بياني، وأحمد بن خالد اس الإاد، وأبو العبّ بّ أبو بكر بن اللّ : ه خلق كثير منهمده عنالنّاس وتفقّ 

  .وغيرهم الأندلسيّ 
،  عمرو نشأ ببغداد وأصله من البصرةبن محمّد  أبو الفرج عمر بن: (4)(هـ003) أ بو الفرج. 1

وصحب  ،ابهكان من كتّ يقال إنه  و  ،ه معهصحب إسماعيل وتفقّ ؛ مافقيها متقدّ و ا كان فصيحا لغويّ 
وي في مذهب وابن السكن وغيرها؛ له كتاب الحا المالكيّين؛ أخذ عنه أبو بكر الأبهريغيره من 

 .مالك وكتاب اللّمع في أصول الفقه
                                                           

 .31-31ص: ، تاريخ قضاة الأندلسالنباهي ؛611-618ص: ، طبقات الفقهاءالشّيرازيّ : عند ترجمته تنظر-(1)
 .8/141: المدارك ترتيب في عياضنقله -(2)
، الشّيرازيّ ؛ 1/646: ابن الفرضي، تاريخ العلماء والرّواة ؛641-648ص: الخشني، قضاة قرطبة: عند ترجمته تنظر-(3)

الضّبّي،  ؛318-8/317: المدارك رتيبت ،عياض؛ 114-119ص: ؛ الحميدي، الجذوة613ص: طبقات الفقهاء
 .1/318: الدّيباج فرحون، ابن ؛181-1/133: باّغ، معالم الإيمانالدّ  ؛141ص: البغية

 . 6/79: شجرة النّور ابن مخلوف، ؛13-1/11: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 51 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 اكان عالم  ،ةبن وشاح من أهل إفريقيّ محمّد  بنّمحمّدّ:(1)(هـ000) ابن اللبّادأ بو بكر . 6
 ،الفقه والحفظ نم رواف وله حظّ  ،عنده حفظ كثير، وجمع للكتب ،باختلاف أهل المدينة واجتماعهم

بن محمّد  وأخذ عن أخيه عليه هتفقّ ف حب يحيى بن عمراص م في الفقه،كلّ التّ  شغله إسماع الكتب عن
كأب بكر بن عبد العزيز : ن كانوا في وقتهالذي ، وسمع من الشّيوخوغيرها انحمديس القطّ و  عمرو

 ه به أبوتفقّ و سمع منه جملة من النّاس  ؛وغيرهم الأندلسي، وحبيب بن نصر، وأب عمران البغدادي،
 .بن أب زيد وابن حارثمحمّد 

أو وقفت نقلت تأويلاتهم  نالذي فقهاء المذهبمن :ّرينأخّ تالمّالأئم ةلونّمنّالمتأوّ :ّثانيا
ّ: فاتهمفي مصنّ  على مسائل المدوّنةلهم على تأويلات 

 من كان التبّان، بابن روفالمع إسحاق بن الله عبدمحمّد  أبوّ:(2)(هـ077) انبّ ابن التّ .7
 النّاس أحفظ من كانو  مالك، الإمام لمذهب بالاحتجاج عالما ،المبزين والفقهاء اسخينالرّ  العلماء
  .وغيرها إدريس، بناو  ،التستري منه سمع ؛وحيدالتّ  أصول على والكلام علومه في نوالتفنّ  للقرآن
بغداد، كان إمام أصحابه  من أهلبن عبد الله بن صالح  مّدمح :(3)(هـ071)أ بو بكر ال بهريّ . 0

وكان يحفظ  ،د، وانتشر عنه مذهب مالك في البلادالإسناد والفقه الجيّ  جمع بين القرآن وعلوّ ، في وقته
من حدّث عن جماعة  ؛وكان الموافقون والمخالفون يقولون بفضله ،أقوال الفقهاء حفظا مشبعا

وأخذ عن  ،وابنه أب الحسينبن يوسف محمّد  ه ببغداد على القاضي أب عمرفقّ ت ،البغداديّين والغرباء
بن مخلد، وابنه  إبراهيمحدث عنه  ؛، وأب بكر بن الجهم، وابن المنتاب، وابن بكيرالقاضي أب الفرج

ه تفقّ  ؛بن أب زيدا وغيرهم، واستجازه عبد الوهّابوالقاضي ، ، والقاضي الباقلانيّ إبراهيمإسحاق بن 
ة  ومصر، وإفريقيّ  ،وخراسان، والحجاز ،بأقطار الأرض من العراق الأئمّةعدد كثير وخرج له جملة يه عل

محمّد  ار، وأبب، وأب الحسن بن القصّ ، وأب القاسم الجلّا ، وأب سعيد القزوينيّ كأب جعفر الأبهريّ 
القاضي ما نجب أبو بكر  إسماعيلد نجب أحد من الأصحاب بعولم ي   ،الأصيلي، وغير واحد

، طبقتهبن أب زيد في ا ثمّ  في طبقته  سحنون بن سعيده لا قرين لهما في المذهب إلّا كما أنّ   ،الأبهريّ 
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 .6/48: شجرة النّور ابن مخلوف، ؛1/691: الدّيباج
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 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 
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ين تتابعوا بعد العراقيّ  هأصحاب لكنّ  ،وأنجحهم طلابا ،أصحابا، وأفضلهم أتباعا لنّاسأكثر ا والأبهريّ 
على من  دّ والرّ  ،والاحتجاج له، في شرح مذهب مالك الأبهريّ صنّف  ه؛موته فلم تطل أعمارهم بعد

  .لمختصر الصّغير والكبير لابن عبد الحكماح ر  ش  و  ،خالفه
بن محمّد  وقيل إسماعيل،بن محمّد  ، وقيلبن سليمانمحمّد  هوّ:(1)(هـ043)عالّ أ بو بكر النّ . 0

وبكر بن العلاء  ،بن شعبان إسحاقأخذ عن أب  إمام مالكيّة مصر في وقته؛بن المفضل  بكر
بن  وعبد الغنيّ  ،القرويّ  بكر بن عبد الرّحمن أبوروى عنه  ؛وسعيد بن هاشم، وغيرهم ،القشيري

وجالسه  ،وأبو عبد الله بن الحذّاء الأندلسيّ  ،بكر بن عقال الصقليّ  وأبو ،سعيد الحافظ المصريّ 
 . وأثنى عليه ،وعظّم شأنه ،القابسي
قرطبة، بن زرب من أهل محمّد  بن يبقى بنمحمّد  القاضي أبو بكرّ:(2)(هـ 047)ابن زرب. 8

في  ةلبطّ الوعليه كان مدار وأصحابه، مذهب مالك على لمسائل لكان من أحفظ أهل زمانه 
ه، فقّ بصيرا بالعربيّة، دقيق التّ وكان واية، المناظرة، وكان الفقه جلّ علمه، ولم تكن له رحلة ولا ر 

تا في أحكامه، عني بالرأي حاذقا بالفنون، كثير الاقتداء، متثبّ  ،مستبحرا في المسائل، حافظا للأصول
سمع من قاسم بن أصبغ ومحمّد بن عبد الله بن أب دليم ، و وأب ابراهيم ؤلؤيّ ه عند اللّ تفقّ ؛ م فيهفتقدّ 

ألّف كتاب الخصال المشهور في المغيث وأبو بكر عبد الرحمان بن أحمد؛  روى عنه ابن ؛وطبقتهما
 . الفقه على مذهب مالك

القيروان في معتمد أهل ان ك،  خلفبن  عبد الخالق أبو القاسم: (3)(هـ093)ابن ش بلون. 1
ف  وألّ  ؛جامبن مسرور الحوسمع ا ه بابن أخي هشامتفقّ  ؛بن أب زيدامحمّد  دريس بعد أبالفتوى والتّ 

 . كتاب المقصد أربعين جزءا
ا كان أصوليّ من أهل بغداد،   بن عمر بن أحمد أبو الحسن عليّ ّ:(4)(هـ094)ارابن القصّ . 6

 هوتفقّ  ؛امريّ عن أب الحسن علي بن المفضل السّ  ىرو و  ،ه بالأبهريتفقّ  ؛ثقة قليل الحديث، ارانظّ 
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 وله كتاب في مسائل الخلاف ،الهرويّ  أخذ عنه ابن عمروس وأبو ذرّ و  ،بن نصر بعبد الوهّا عليه
 ".ة في مسائل الخلافعيون الأدلّ ": اهسمّ 

المعروف بابن  بن خلف المعافريّ محمّد  بن أبو الحسن عليّ : (1)(ه830)ابن القابسّ . 7
سمع  ؛يدافا مجُ مؤلّ  ،ماا متكلّ الما بالحديث وعلله ورجاله، فقيها أصوليّ ع ،الرّوايةكان واسع ،  القابسيّ 

 من جماعة؛ مكّةسمع بمصر و و ، أب العبّاس الإبياني، وأب الحسن بن مسرور الدباغكة  من أهل إفريقيّ 
له  ؛وغيرهم ببن الكاتاوأبو القاسم ، الرّحمن، وأبو بكر بن عبد الفاسيّ  ه عليه أبو عمرانتفقّ 

 .د في الفقهتواليف كثيرة منها كتاب الممهّ 
المعروف بابن  انيتّ بن الكمحمّد  بن بن عليّ  الرّحمنأبو القاسم عبد  :(2)(هـ834)ابن الكاتب. 4

ه تفقّ  ة المناظرة،وقوّ ، النّظركان موصوفا بالعلم والفقه و   ،اقهمالكاتب من فقهاء القيروان المشاهير وحذّ 
 وسمع من القابسي؛ جرى بينه وبين أب عمران ؛ أخذ عن ابن شبلونفي مسائل مشتبهة من المذهب

  .ة وخمسين جزءائكتاب كبير في الفقه نحو ما  له مناظرات في مسائل مشهورة؛
 مشيخة حدأ انك ،لبانيّ التّ  أحمد بن جعفر بن عليّ  الحسن أبو :(3)لبانّ بن جعفر التّ  علّ . 9
 .؛ وما وقفت على سنة وفاتهالقابسيّ  الحسن أبو عنه روىو  ،مطر أب ابن عن روى ،بمصر المالكيّين
من  الله الخولانيبن عبد  الرّحمنأبو بكر أحمد بن عبد  :(4)(ه800)الرّحمنأ بو بكر بن عبد . 73

 ؛دينّا حافظاكان فقيها ،  الفاسيّ  مع صاحبه أب عمران شيخ فقهائها في وقتههو أهل القيروان، و 
سمع بمصر من و  ،ةوسمع منهما ومن غيرها من شيوخ إفريقيّ  القابسيّ  وأب الحسنابن أب زيد ه بتفقّ 

، وأب القاسم القاسم بن محرز، وأب إسحاق التونسيّ بكر كأب   عليه خلق كثيره تفقّ  ؛الالنعّ أب بكر 
عبد بن امحمّد  دون، وأبوابن سع ،بن بنت بن خلدوناار، وأب الفضل ، وأب حفص العطّ وريّ يالسّ 
أ في مسألة واحدة من أبا بكر أخط بأنهّ ما رأى يوريّ ، وقد قال أبو القاسم السّ وغيرهم القالخ
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ابن ، وكذلك قاله في كتاب لكتبها من صدره المدوّنة بأنه لو عدم يقول أبو بكر ، وكان«المدوّنة
 .ه لم يكن في وقته أحفظ منه، وقد أجمع أهل عصره على أنّ الموّاز

في الحديث حافظا إماما ، كان الهرويّ محمّد  عبد بن أحمد بن أبو ذرّ  :(1)(هـ801)الهرويّ . 77
 ،قيم، وعلم الرجال، والسّ الصّحيح، كثير المعرفة بهيا في سماعمتحرّ  الرّواية، واسع ناله، ثقة ثبتا متفنّ 

وأخذ عنهم كأب الحسن  ة من أعلامهولقي جلّ ك تمذهب بمذهب مال ه؛في ذلك كثير  التّأليفحسن 
ال في بلاد خراسان، وبلاد العراق، جوغيرهم؛ ، لبغداديّ اس ا، وابن عبّ الأبهري سعيدالقصار، وأب 

أخذ ، الشّيرازيّ وأحمد بن عبد الله  قطنيّ الدّار ة كأب الحسن فسمع من جلّ  الحجاز ومصر إلىورحل 
سمع منه و  ؛من علم الاعتقاد امي أهل السنّة حظّ وأب بكر بن فورك من متكلّ  عن أب بكر الباقلانيّ 

  .السلمي وأبو عمران الفاسيّ  حمنالرّ من أقرانه أبو عبد 
روط بصيرا كان قائما بالشّ بن عيسى،  محمّد  أحمد بن أبو عمر: (2)(هـ863)انابن القطّ . 70
أصحابه  علمي إلى مكنونهما، وأهدّ بالتّ  هموأبصر  ،نة والمستخرجةللمدوّ  النّاسكان أحفظ بعقدها، و 

نس بن روى عن يو  ؛بن عتاباعلى أب عبد الله و عليه وى بقرطبة دارت الفت ،أيبطرق الفتيا والرّ 
وابن  ،وابن حمدين ،علّا وابن الطّ  ،ابن مالك، و ونالقرطبيّ  به هتفقّ و  ؛بن الشقاقمحمّد  مغيث وأب

 . رزق
المسائل ب عني ،من أهل قرطبةق ز بن ر محمّد  أبو جعفر أحمد بنّ:(3)(هـ877)ابن رزق. 70

، سمع ان وانتفع به وبغيره من شيوخ قرطبةه بابن القطّ تفقّ  ،ونالقرطبيّ ه عليه تفقّ  ؛حافظا ذاكرا وكان
وصاحبه أب  ،بن رشداة كأب الوليد وخرج به جماعة جلّ  ،قليّ الصّ  عبد الحقّ وأجاز له  ابن عبد البّ 

 . اب على ابنتهبن عتاوكان صهر وغيرهم، وأبى الوليد هشام بن أحمد  ،محمّدأصبغ بن  القاسم
محمّد  الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن :(4)(ه860) صاحب الكافي ابن عبد البّر . 78

العلم طلب ؛ الأندلس وكبير محدّثيها في وقتهشيخ علماء وكان كان قائما بعلم القرآن،  ،بن عبد البّ 
                                                           

  .88-8/83: ؛ الحجوي، الفكر السّامي133-7/119 :المدارك ترتيب ،عياض: عند تهترجم تنظر-(1)
 .8/84: الحجوي، الفكر السّامي ؛631-4/631: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(2)
: الدّيباج فرحون، ابن ؛691ص: البغية الضّبّي، ؛641-4/646 :المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(3)

 .6/616: شجرة النّور ابن مخلوف، ؛6/641-643
: البغية الضّبّي، ؛978-3/973: الصّلة بشكوال، ابن ؛634-4/617: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(4)

: شجرة النّور ،مخلوف ابن ؛374-1/317: الدّيباج فرحون، ابن ؛7/11: الأعيان وفيات خلكان، ابن ؛849ص
 .14-8/84: الحجوي، الفكر السّامي ؛6/669



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 55 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

من  كثيرا  عنه وأخذ لزم أبا الوليد ابن الفرضيّ جماعة، وسمع من  يه عند أب عمر بن المكو قرطبة تفقّ ب
 ؛وسمعوا منه النّاسورحل إليه  بالأندلس وعلا ذكره في الأقطار هعظم شأن ؛جال والحديثعلم الرّ 

، دارون مجلّ وهو عش ،من المعاني والأسانيد الموطأّمهيد لما في كتاب التّ : كثيرة منهاف تواليف  وألّ 
  .أي والآثارمن معاني الرّ  الموطأّنه ب علماء الأمصار فيما تضمّ وكتاب الاستذكار لمذاه

 من أهل اللّخميالمعروف بمحمّد  بن أبو الحسن عليّ ّ:(1)(ه874) التبّصرةصاحب  اللخّمي. 71
دينّا  ،فقيها فاضلاوكان  ،وطارت فتاويه امهظهر في أيّ  مشهور المذهب، حسن الخلقكان  ،القيروان

 النّاسأبعد هو و  ،د الفهم، حسن الفقه، جيّ النّظرد من الأدب والحديث، جيّ  يا متفننا، ذا حظّ مفت
بن اه بابن محرز، وأب الفضل تفقّ ؛ ة جملةفحاز رئاسة بلاد إفريقيّ  وبقي بعد أصحابه ،يتا في بلدهص

أخذ عنه أبو عبد و  ينه به جماعة من السفاقسيّ تفقّ ؛ يوريّ والسّ ، ونسيّ ب، والتّ يّ بنت خلدون، وأب الطّ 
لهّ ؛وغير واحد ،وعبد الحميد الصفاقسيّ  ،الكلاعيّ  وأبو عليّ  ،حوي، وأبو الفضل ابن النّ المازريّ الله 

كّبيرّعلىّ ، مفيد حسن، وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب (2)الت بصرةاهّسمّ ّالمدو نةتعليق
يارته في الكثير عن ح عنده فخرجت اختالف المذهب فيما ترجّ بع نظره فخواستقراء الأقوال، وربما اتّ 

  .قواعد المذهب
 يبيّن  ا مافهو غالبقيل عن اللّخمي في كتب التّراجم يعضّده كثير من المسائل المتأوّلات  الذيو 

، تقدّمينم وغيرها من الممالك وابن القاسما تأوّله عن  بذلكيذكر قوله مخالفا  ثمّ  المدوّنةما فهمه من 
ح به المسائل، ويذكر من الأوجه ما يصحّ  ،أقوالهم ما ليس جاريا على القياسصريح من  ويردّ 

                                                           
: الدّيباج فرحون، ابن ؛144-3/699: الإيمان معالم: الدّباّغ ؛4/649: المدارك ترتيب ،عياض: عند ترجمته تنظر-(1)

   .16-8/14: ؛ الحجوي، الفكر السّامي6/667: شجرة النّور ابن مخلوف، ؛1/648
ح نة ومسائل غيرها، واستدلّ للأقوال ورجّ ذكر فيه مسائل المدوّ  فقه ّجامعٌّولست أراه شرحا للمدونة، بل هو كتاب -(2)

ب أبوابه وفصوله على نسق والدّواوين، وإن كان بنى كتابه ورتّ  الأمّهاتنة بالشّرح دون غيرها من المدوّ  بينها، ولم يخصّ 
وازل قطعا، ولم يرُ د مؤل فه فليس من كتب النّ " التبّصرة"ا ديوان أمّ »: التبّصرةق د نجيب محقّ ده قول أحمنة، ويؤيّ مسائل المدوّ 

وقد خبنا الكتاب -ونحن  ،نةعلى المدوّ  -شرحا أو تعليقا-إن ه وضع ه : من تصنيفه أن يُص يـ ر هُ كذلك، بل غاية ما قيل فيه
عند  أليف الفقهيّ ة في سلسلة التّ ل حلقة مستقلّ م أنّ الكتاب يشكّ نجزم بعدم صحّة هذا القول، ونزعُ  -اوعشنا معه زمان

مين فيها وفي غيرها من أن يكون شرحا، أو جيح بين آراء المتقدّ نة والترّ ة، وهو أقرب إلى أن يكون نقدا لروايات المدوّ المالكيّ 
به ما خالفه من أقوال وآراء، وإن   ليل وردّ لدّ خمي لفما أكثر ما انتصر اللّ ؛ سليم المطلق بما فيهاتعليقا عليها بما يفيد التّ 

ّ»: ؛ ولعلّ صواب العبارة أن يقال[6/11: التبّصرةمقدّمته على ]«ا يفت به في المذهبكانت مّ  ّتعليق ّمحاذّ وله
 شرح]«أي في التّراجم والمعاني»: وقد استعملها الخرشي في شرحه على المختصر، وقال العدويّ في شرح معناها ؛«نةللمدوّ 

 [.6/84: الخرشي مع حاشية العدوي



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 56 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

عن تحميل  ة ما ليس لغيره من الفقهاء ما يجعله في غنىً خمي من الجرأة على مخالفة أقوال الأئمّ فللّ 
 .قولها با لمخالفةما لا تحتمله تجنّ  المدوّنةمسائل 

بن محمّد  بن بن عبد اللهمحمّد  بكر وأبّ:(1)(ه180)صاحب أ حكام القرأ ن  ابن العربيّ . 76
ن في العلوم والاستبحار فنّ كان من أهل التّ ،  ةمن أهل إشبيليّ  عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربّ 

سن الح سمع أباه وخاله ؛في أنواعها ماها متكلّ ما في المعارف كلّ متقدّ صنيف ، وكان مليح التّ فيها
، مكّةام، و ، كانت له رحلة إلى المشرق فسمع من جماعة بمصر، والشّ الهوزني، والسرقسطي، والقليعي

درس عندهم الفقه  ،رطوشيوأبا بكر الطّ  ،وسيوأبا حامد الطّ  ،اشيوصحب أبا بكر الشّ وبغداد، 
هذا  أئمّةلام على والك ،والأصول ،وأتقن مسائل الخلاف ،الرّوايةسع في د الحديث واتّ والأصول وقيّ 

: فاتهمن مصنّ  ؛، وابن بشكوال، وأبو القاسم الحوفيجماعة منهم القاضي عياض أخذ عنه ؛أنالشّ 
وعارضة الأحوذي على كتاب  ،والقبس على موطأ مالك بن أنس ،المسالك في شرح موطأ مالك

  .مذيّ الترّ 
اهر أبو الطّ ّ:(2)(ه106توفّي بعد س نة ) هوجيمبادئ التّ على  التنّبيهصاحب  ابن بشير. 77

حافظا  ،فاضلا ضابطا متقنا ،كان إماما عالما مفتيا جليلا  ،ابن بشيريعرف ب، مدإبراهيم بن عبد الصّ 
عين عن من العلماء المبزين في المذهب المترفّ  ،والحديث ،العربيّةو  ،في أصول الفقه إماما ،للمذهب
به في كثير من قرابة وتعقّ  اللّخميوكان بينه وبين أب الحسن ، والتّرجيحرتبة الاختيار قليد إلى درجة التّ 

كتاب الأنوار البديعة إلى أسرار   :من مصنفاته ؛التّبصرةعليه اختياراته الواقعة في كتاب  المسائل وردّ 
  .ريعةالشّ 

 
 
 

                                                           
: شجرة النّور مخلوف، ابن ؛1/111: الدّيباج فرحون، ابن ؛839-1/834: الصّلة بشكوال، ابن: عند ترجمته تنظر-(1)

 .14-8/11: الفكر السّامي الحجوي، ؛6/631-634
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 .666ص: نبيهمة التّ مقدّ 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 57 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّّالمالكيةّعند فقهاء  التأّ ويلمظانّ بيان  :الثاّلث طلبالم
وشروح،  ،من مختصرات فاتهمنّ مصجاء في  ما المدوّنةفي تأويل ظواهر  الأئمّةة ما قاله مظنّ  إنّ 

لب تأويله طُ  المدوّنة، ومن لم يكن له منهم وضع على المدوّنةوتعليقات، ونكت، وتنبيهات على 
ل وقد عوّ  مام إلّا من إما أصل المذهب وعمدته و  المدوّنةإذ  ؛فاته وتواليفهفيما اشتهر عنه من مصنّ 

 .عليق عليهاأو التّ  ،أو اختصارها ،لشرحها  يتصدّ عليها أو خاض في ذكر مسائلها وإن لم
ة الراّبعة و الثاّلث تينكثيرا من فقهاء المائ  أنّ  لعلملين الأعلام من المتأوّ  الأئمّةتراجم ل لو نظر امرُؤ  و 

شقّ مخطوطة و أبيل الوصول إليها قد انقطع سمفقودة ا إمّ م فاتهُ قين مصنّ ومعلّ  ،شراّحو  ،من مختصرين
ا هو في إنّ  المالكيّة من كتب النّاسالمطبوع والمتداول بين أيدي  أيضا أنّ  ولعلم ،عليهاالنّاس  لاعاطّ 

من جاء بعدهم لمعرفة قول من كان  سبيلمصنفاتهم  وأنّ  هاء المائة الخامسةغالبه من تأليف فق
 :م على قسمينفاتهفي مصنّ  الأئمّة، وما نقله هؤلاء قبلهم

عن  وهنقل ما الث انيوّلعوا عليها، فاتهم أو اطّ ن حازوا أصول مصنّ الذي الأئمّةما نقلوه عن الأو لُّ
 أئمّةعن  عبد الوهّابنقل روا مجالس مذاكراتهم ومناظراتهم كهوا عليهم أو حضن تفقّ الذي الشّيوخ

عن شيخه ابن  ونقل ابن رشدين، قليّ لصّ وا قرويّينوابن يونس عن شيوخ ال عبد الحقّ ، ونقل بغداديّينال
كثير من عن   ، ونقل عياضيوريّ وأب القاسم السّ  اللّخميه يخعن شي المازريّ نقل الإمام ، و (1)رزق

كأن   انهبهمو وقد يعنهم اقلين وأسماء النّ بأسماء شيوخهم  الأئمّةح صرّ ي وقد ؛ن أجازوهالذي شيوخه
، «ينبعض الأندلسيّ »و ،«قرويّينمن ال الشّيوخبعض »و، «بعض أشياخي»: يقول الواحد منهم

  .«بعض الأصحاب»، و«النّاسبعض »، و«المتأخّرينبعض »و، «بعض البغداديّين»و
ومن لة، ا متأوّ لا يدرك أنهّ  لة ثمّ متأوّ  أقوالقد يقف على  المالكيّة في مصنفات فقهاء النّاظرو 

عند فقهاء  التّأويلمسائل  ذلك أنّ  ؛ر نظره على كتاب واحد فهو واقع في ذلك من باب أولىص  ق  
 :ت منصوص عليها وتأويلات مستقرأةتأويلا: المذهب على ضربين

بماّا الواحد إمّ  التّأويلفيها الفقيه على  ينصّ  الّتي المسائلهي ف ت المنصو  عليهاالتأّ ويلا اأ مّ 
، "يريد به كذا"، أو "قول مالك في كتاب كذا يحمل على كذا": كأن يقول الت أويلنىّعلىّمعّدلّ 

                                                           
وهي في الكتاب مشكلة حضرت المناظرة فيها عند شيخنا الفقيه »: إحدى مسائل التأويلفي  قول ابن رشدمن ذلك -(1)

فطال الكلام وكثر  ،يداأب جعفر رحمه الله تعالى فتنازعنا فيها عنده تنازعا شديدا، واختلفنا في تأويل وجوهها اختلافا بع
 [.6/361 :قدّماتالم]«ه ورضوانه في جميع فروض المسألةرحمة الله علي الشّيخالمراء والجدال، ولم أقف على اعتقاد 

 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 58 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

بصريحّلفظّأو  ،"ظاهر قوله كذا ويحتمل أن يريد به كذا وكذا"، أو "ا يصح لو قال فيه كذاإنّ "أو 
 الفقيه إذا نصّ  ، فإنّ "تأويله عندي كذا"، أو "له بعض شيوخنا على كذاتأوّ ": كأن يقول  الت أويل

ر ن حرّ أو مّ  ل في تأويلهن خالف الأوّ طلبه عند غيره مّ ه القارئ على مقابله و الواحد تنبّ  التّأويلعلى 
كثير   التّأويلوالمنصوص عليه من ؛ ء في تأويلهاوحكى اختلاف الفقها في تلك المسائل النّزاع محلّ 

  .فاتهمومصنّ  الوقوع في كتب أهل المذهب
 المدوّنةيحكي فيها الفقيه ما جاء من ظواهر أقوال  الّتيهي المسائل ف ت المس تقرأ ةالتأّ ويلا اوأ مّ 

 لهتأوّ  ل  يتأو أو نة ذلك ظاهر للمدوّ  على أنّ  على سبيل القطع والجزم بمراد قائليها من غير أن ينصّ 
ل، أو يختصرها مختصر على وجه يحمل فقيه آخر ظاهرها على غير ما حملها عليه الأوّ  ثمّ  عليها

 ما ورد من لفظها ظاهر   علم أنّ  المدوّنةعلى كلام  لع ثالث  غيره على وجه آخر فإذا ما اطّ ويختصرها 
بعض اختصره  عنها وما الفقهاءبعض ما حكاه  علم أنّ و  ،على ما قيل لما قيل وليس بنص   محتمل  

 ال فيهو يقّال تيأويلاتّالمستقرأةّالمسائلّويلحقّبالتّ ؛ لوه عليهاتأويل تأوّ  ن من لفظهايالمختصر 
من غير قطع أو جزم بمراد صاحب القول، " عندي كذا المدوّنةظاهر "أو " كذا  المدوّنةظاهر : "الفقيه

ا جاء من اس في استظهار كثير مّ لاختلاف النّ فيه  الأئمّةماّ ينبغي تحصيل أقوال هذه الفروع  إنّ ف
 .المدوّنةالمتقدّمين في  الأئمّةأقوال 

، والمختصر ليس له أن يخوض في مسائل ا لأنه مختصر  الواحد إمّ  أويلالتّ على  صّ ينقد  والفقيه
لع على اطّ  فقيه  ؛ أو ه مراد صاحبهعلى ما بان له أنّ  اللّفظا يحمل الخلاف ولا محامل الألفاظ، وإنّ 

ح عنده وأعرض عن ذكر ما سواه لضعفه أو خلاف غيره واقتصر على حمل قول الإمام على ما ترجّ 
على مسائل عليق أو التّ  التّنبيهولا يعنى ب من أقوال الفقه الراّجحفه يعنى بإن كان مصنّ  طلبا للاختصار

ابتداء على ما وافق  المدوّنةوحمل قول  غيره لع على خلاف  لم يطّ الفقيه  أو لكون ؛ومشكلاتها المدوّنة
بقة الواحدة لم طّ فقهاء ال لكون أو ؛حمل المسألة عليه ولم يبد له وجه آخر يصحّ  دليل المسألة عنده

   .   منهافي استظهار القول  همبعدجاء من  خالفهم ثمّ  المدوّنةيختلفوا في استظهار القول من 
 أئمّةتأويلات من سبقهم من  ءاستقرا على المالكيّةفقهاء رين من قد جرت عادة المتأخّ و 

من بعده،  وخليل   عياض   نةالمدوّ على ظواهر تؤوّل  اكثيرا مّ  اجمعو  حصّلان ذاالمذهب وشيوخه، واللّ 
 الأئمّةتأويلات  جمع خليلزاد و ، مينتقدّ الم الأئمّةو  ،الشّراّحو  ،تأويلات المختصرين جمع عياض  

وابن ، اللّخمي، والباجي، و وابن يونس ،عبد الحقّ  ا سكت عياض عن ذكره كتأويلاتمّ  رينالمتأخّ 
 .همن كان في طبقتوغيرهم مّ  ،المازريّ و رشد، 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 59 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ما هو منصوص عليه ومنه ما هو  التّأويلمن  منها ليعلم القارئ أنّ  لا بدّ  ةممقدّ إذن فهذه 
ما هو اختصار  ومنها، مفقود أو ما هو مخطوطمنها و  ات ما هو مطبوعالمصنّفمن  رأ، وأنّ مستق
و اختصار ما هومنها  ،عليهاتؤوّل  وما على مشكلاتها احبهصفيه ه نبّ أو تعليق  ،شرح أو ،نةللمدوّ 

يفت به من غير أن يلتفت إلى مأخذه إن   الذي الراّجحعلى القول صاحبه قتصر فيه لمسائل المذهب ا
فات فقهاء وبيانُ ما يعوّل عليه طالب فقه مسائل التّأويل من مصنّ  أو ظاهرا؛ ،اأو نصّ  ،لاكان متأوّ 

      :  ذين الفرعيننه من شأن هذه المصنّفات وفق هالمالكيّين وما ينبغي عليه أن يتبيّ 

ّّ:فاتلّعليهّمنّالمصنّ ماّيعوّ ّذكرُّ:ّلالفرعّالأوّ 
رين ة المتأخّ الأئمّ  فاتُ فات مصنّ أويل من المصنّ فقه مسائل التّ  ل عليه طالبُ أولى ما يعوّ  إنّ 
 ،نوهاوأحالوا على تلك المواضع وبيّ  ،نةوا على اختلاف من سبقهم في تأويل ظواهر المدوّ الذين نصّ 

 : فاتتلك المصنّ  زاع في تأويلها، ومن أهمّ النّ  محلّ روا وحرّ 
، المدوّنةعلى ظواهر  تأويلات  لهعلى  عبد الحقّ نصّ فيه  :المدوّنةلمسائل  النكّت والفروق .7
روس قيلت في مجالس الدّ  ، وهي تأويلات  (1)قرويّينين والكثيرا من تأويلات شيوخه الصقليّ وجمع فيه  

 الأئمّةعن  تأويلات   عبد الحقّ كما ذكر ،  المدوّنةالفروق بين مسائل  وغالبها في ذكروالمذاكرة، 
ا حفظته عن شيوخي في ما ذكرته هو مّ  وأكثرُ »: متهفي مقدّ من قوله  بيّن   صنيعه هذاو  ،البغداديّين

 وليس من ؛(2)« ل أنا صوابه فذكرتهالمجالس، ومن ذلك ما رأيته لمن سلف من علمائنا، أو تبيّن 
، "قرويّينبعض شيوخنا من ال"، أو "قال بعض شيوخنا": ا يقولالعزو ذكر أسماء شيوخه وإنّ في  تهعاد
نقلوا  نالذيالمذهب  أئمّةمن  غير واحد   ل  كت معوّ النّ كتاب و  ؛"بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا"أو 

  .من جاء بعده، وغيرهم مّ كابن يونس، وابن رشد، وعياض  قرويّينين والعن الصقليّ  تأويلات  

، وتأويلات المتأخّرينو  تقدّمينالمفي كتابه بين تأويلات  جمع ابن يونسّ:المدوّنةجامع مسائل . 0
ح لوه، وربما رجّ فيما تأوّ  الأئمّةعلى مستندات  التّأويلفي كثير من مسائل  ونصّ ، قرويّينوال بغداديّينال

ونقل كثيرا من  كت والفروقكتاب النّ   ابن يونس على لوّ ع وقدبعضها وبيّن ضعف بعضها، 
ه نقل تأويلات  على ابن يونس أنّ  ينتقدّالذيوّين، يّ قلّ والصّ  قرويّينمن ال عبد الحقّ تأويلات شيوخ 

 ا من تأويلهأنهّ اقلين عنه النّ بعض  ظنّ  حتّ  اصاحبهل هاغير عزو  منبلفظهاّ عبد الحقّ وترجيحات ل
                                                           

تحقيق   إبراهيم، مقدّمة بن أحمد] الصّقليّّين من شيوخه يقصد فهو وأطلق «شيوخنا بعض قال»: عبد الحقّ  قال إن-(1)
 .التّأويل مسائل في قال ما على والأمر ؛[6/661 :النّكت كتاب

 .6/661 :المصدر نفسه-(2)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 60 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّهعزااّمّجلّ وّ ،وقوله عبد الحقّ ونس لنفسه وهو من كلام ما عزاه ابن ي التّأويلبل من وترجيحه، 
  .«ناصحاببعض أل اق» :وقالّفيهّفقدّأبهمهّعبدّالحقّ لابنّيونسّ

على  قاصر  استقرائي ه و كلّ في كتابه   عبد الحقّ ابن يونس ناقل  عن  عي أنّ وليس ل أن أدّ 
ابن   أنّ تبيّن الجامع  نسخا من قمن حقّ  د قول بقول بعض  ضّ إن عُ لكن  ؛دون غيرها التّأويلمسائل 

 ق جزءمحقّ  ،فقد قال عبد الله بن صالح هفي كتابه كلّ  عبد الحقّ عن  النّقليونس سلك مسلك 
عبد ة شيئا من كلام ن ابن يونس أقواله الخاصّ وقد يضمّ »: عند ذكر المآخذ على الكتاب، السلم
 "كت والفروقالنّ " :من كتاب من ذلك أحال على أمثلةثّم  ،«إشارة إليه واجتهاداته دون أيّ  الحقّ 

كّثيراّمنّّّمقد ماتفيّ»ابن يونس يقتبس  إنّ  الوق "البتهذيب الطّ "و ّعبدّالحقّ ّمقد ماتكتبه
وكذلك جميع  ،...مة كتاب المرابحة، ولكن دون إشارة إليه كما في مقدّ البفيّتهذيبّالطّ ّيّ الصقلّ 

ها فكلّ  ؛قرويّينأو قال بعض شيوخنا ال قرويّينقال بعض فقهائنا ال: رها بقوليصدّ  الّتينقولاته 
 ،محققّ كتاب الشّفعة والفرائض ،أحمدمحمّد  كما انتقد عبد الله .(1)«عبد الحقّ مقتبسة من كتب 

أو " تهذيب الطالب"و" النّكت"على ابن يونس عدم  تصريحه باسم عبد الحقّ عند نقله من كتاب 
؛ ونبّه أحمد بن حسين محققّ كتب الحدود من (2)«أصحابنا قال بعض»: من أحدها واكتفاء ه بعبارة

 .(3)الجامع على هذا الإبهام في العزو
حصيلات والتّ  اتالشّرعيّ نة من ال حكام لبيان ما اقتضته رسوم المدوّ  داتمات الممهّ المقدّ  .0

عليل لمسائل والتّ  ،وجيهوالتّ  ،حوالشّر  ،حصيلوالتّ  ،البيان؛ و هات مسائلها المشكلاتالمحكمات ل مّ 

ابن رشد في مقدّماته كثيرا ماّ تأوّله على مسائل المدوّنة، وما حفظه عن شيوخه  ذكر: المس تخرجة
فيما وقع من تأويلها، ونقل تأويلات من سبقه من شيوخ الأندلسيّين والقرويّين، واحتجّ لبعضها، 

وقد نقل كثيرا ماّ بيّنه في . والمعنى اللّفظورجّح بينها، واستبعد بعض التّأويلات لبعدها من جهتي 
يعني البيان -احتوى مع استيعاب شرح مسائله »: المقدّمات إلى البيان والتّحصيل، وفي ذلك يقول

قها بها بما لا مزيد عليه ولا هاتها لتعلّ نة وتحصيل كثير من أمّ ة مسائل المدوّ على شرح عامّ  -والتّحصيل
 .  (4)«غاية وراءه

                                                           
 .76-66/74: الجامعمقدّمة تحقيق -(1)
 .14/61: المصدر نفسهمقدّمة تحقيق : تنظر-(2)
 .11/11: المصدر نفسه مقدّمة تحقيق :تنظر-(3)
 .6/34: البيان والتّحصيل-(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 61 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ات التّنبيهة كتابا مثل لست أعلم للمالكيّ  :والمختلطة المدوّنةطة على الكتب ات المس تنبالتنّبيه .8
، بغداديّينالمذهب من  أئمّةأقوال  والمختلطة فقد ذكر فيه عياض   المدوّنةالمستنبطة على الكتب 

قين، وجمع والمعلّ  الشّراّحين، وأتى بكثير من اختصارات المختصرين، وتنبيهات ، وأندلسيّ قرويّينو 
لين، على تأويلات المتأوّ  في بيان معانيها فنصّ  الأئمّةر اختلاف ، وحرّ ألفاظها، وضبط المدوّنةروايات 

  المدوّنةت بما يشهد لها من ظواهر التّأويلاد تلك عليه في تأويلها، وربما عضّ  عوّلواوما استندوا إليه و 
ل وعوّ هذا   وأخذ من كتابهجاء أحد من بعده إلّا في غيرها؛ وما  تقدّمينالم الأئمّةأقوال ونصوصها و 

 .عليه

ة كتاب ليس للمالكيّ :ّوحلّ مشكلاتها المدوّنةفي شرح  التأّ ويلونتائج لطائف  التحّصيلمناهج  .1
 التّأويلسائل لم هبيان  مته في مقدّ في رسم عنوانه وذكر  "التّأويل"صاحبه على لفظ  فيما أعلمه نصّ 

 يركن إلى الأخذ منه ه عليه قارئه لئلّا وهذا الكتاب ينبغي أن ينبّ ،ّ(1)جراجيالرّ ومسالكه وطرقه خلا 
لكثرة ما  التّأويلمن طلب الوقوف على مسائل  ل كلّ ه معو  ل إليه أنّ فيه يخيّ  النّاظرعويل عليه، إذ والتّ 

من  لراّجحافيها على  صّ ليها، ونُ تأوّ نت مستندات مُ يّ جمع فيه صاحبه من مسائل حُرّرت أقوالها، وب ـُ
 الرّجراجيولا ينتقد على ات المستنبطة، التّنبيه نقلا عن النّاسمن أكثر  الرّجراجي في حين أنّ  ؛أقوالها
 الأئمّةه من كلام ل  ق  ل على كتابه لما ن ـ إلا أن يعوّ  ات فليس لمن جاء بعد عياضالتّنبيهه على تعويلُ 

ركونه إلى   ينتقد عليه فرطُ  الذيا ، وإنّ المالكيّينات مذهب جمع بها شت رره من أقوال  وحّ  تقدّمينالم
 ما كان إلّا  (2)عزوه الكلام إلى صاحبه وعدمُ  الأئمّةكلام عياض من غير نظر إلى كلام غيره من 

 .تأويلا من عند نفسه
ل على مسألة من مسائ ه لا ينصّ أنّ  على كلام عياض الرّجراجيوقد بلغ من كثرة تعويل 

 لمفيه  التّأويلحكاية  أغلب ما سكت عياض عن، و صّ عليهانّ إلى ال عياض وقد سبقه إلّا  التّأويل
، التّبصرةه اعتمد على إنّ التراجم  أئمّة، وقد قال بعض (3)التّحصيلفي مناهج  ه الرجراجيذكر ي

                                                           
نيل  التنّبكتّي،: نظري] المشرق أهل من كثير عنه وأخذ العلم، أهل نم جماعة بالمشرق لقي الرّجراجي، سعيد بن علي-(1)

 [.361ص: الابتهاج
فّوقليلاّماّيعزوّكثيرّالاعتمادّعلىّالمؤلّ »( رحمه الله) الرّجراجيبأنّ  اتالتنّبيهق محقّ  محمّد الوثيق ده قولويعضّ -(2)

 [.6/164 :اتالتنّبيهمة مقدّ ]«قصالإضافة والنّ حه ببما يوضّ  التنّبيهات ا يتصرف في نصّ حيانكان أ  ؛إليهّالكلام
الإحالة على من لا  الاختلاف في حمل قول ابن القاسم ورواية ابن وهب عن مالك في على ذكر مثلا لم يأت  عياض-(3)

: تنظر]ويلهما ولم يذكر اختلافا في تأ المدوّنةوقد حكى الرّجراجي هذين القولين من  هل ها وفاق أو خلاف، دين له،
 . [394-4/349 :مناهج التّحصيل



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 62 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

سائل كلام عياض في كثير من الم هنقلات لالتّنبيهه نسخ نّ إوأنا أقول  ،(1)اتالتّنبيه، و قدّماتوالم
أجمل أو أبهم من قول  ما وبيان   ،تيبوإعادة الترّ  ،أخيرقديم والتّ  شيئا يسيرا من التّ بتمامه وكماله إلّا 

ر رّ يح لم يستقص قولا، ولمف :شيئافي مسائل التّأويل لم يزد على ما ذكره عياض  هو، و (2)عياض
فلم يزد  تقدّمينالمل فيه على كلام وّ ؤل ف إن عُ لاع عليه، والمالاطّ  اه على ما فات عياضنبّ ي خلافا، ولم

 .فيه صاحبه شيئا ولا أنقص منه شيئا كان نسخا ولم يكن تأليفا

حدّ  وذكر بعضهم الاختلاف في»: فيّالذ م يّيتزو جّالمسلمة منّذلكّمثلاّقولّعياض
ه، وهو قياس المذهب، وإلى إسقاط الحدّ مال أبو وغير  مال ابن محرز ة إذا علمت، وإلى حدّهاالحرّ 

واختلفوا في الحرةّ »: الر جراجيوقولّ؛ (3)«ق بينها وبين ناكح ذات امحقرم بفرق ضعيف، وفرّ عمران
أبو القاسم  الشّيخأنها تحدّ، وإليه مال : أحدها: ، هل تحدّ أو لا تحدّ؟ على قولينه ذمّيّ إذا علمت أنّ 

  .(4)«أبو عمران الفاسي الشّيخأنها لا تحدّ، وإليه مال : الثاّنيمحرز وغيره، وهو ظاهر المذهب؛ و  بنا
 العزووذاك يغني عن  اتالتّنبيهل على ه عوّ أنّ مة كتابه ه ذكر في مقدّ جراجي بأنّ عتذر للرّ إن او 

في  المالكيّة اءوإن لم يكن من منهج فقه، هذا الجواب، فالتّأويلألة من مسائل في كل مس لعياض
عزا بلفظه، ولو لم تكن له مسائل  لم ينقل كلام عياض الرّجراجي رتضى لو أنّ قد يُ  ،(5)فاتهممصنّ 

 قسم  : على قسمينالمذهب لنفسه، وهذه المسائل  أئمّةره فيها من أقوال فيها كلام عياض وما حرّ 
ل في جمع الأقوال وتحريرها وتحصيلها إلى نفسه  م له الرّجراجي بديباجة من عنده ينسب فيها الفضيقدّ 

عياض مع بعض التّقديم والتّأخير وما  اعتمد فيها كلام   الّتيو  يانكحت ذمّ  الّتيالحرة  مسألةكقوله في 

                                                           
 رشد ابن القاضي كلام على واعتمد أويلاتالتّ  من ةللأئمّ  وقع ما شرحه في صلخّ » إنه التنّبكتيّ  قول ذلك من-(1)

 [.361ص: نيل الابتهاج]«اللّخمي الحسن أب وتخريجات عياض والقاضي
من  -وهي من صفحتين-نقلها بطولها فقد كتاب الاستباء جراجي  افتتح بها الرّ  الّتيجاء في المسألة  من ذلك مثلا ما-(2)

-3/6341 :ولتقارن بما جاء في التنّبيهات ؛148، 7/143 :مناهج التّحصيل: تنظر]لعياض  التنّبيهات من غير عزو
لما قاله عياض في مرابحة  ع فيه من اختصار مخلّ ما وقو ما افتتح به الرّجراجي كتاب المرابحة : ولينظر كذلك؛ [6348

 [.6141-3/6699 :التنّبيهاتولتقارن بما جاء في  ؛63-7/7: مناهج التّحصيل: تنظر]ريكين معا الشّ 
 .1/174: اتالتنّبيه-(3)
 .8/13: التّحصيلمناهج -(4)
 السّلام، عبد وابن والتّوضيح، بهرام، الشّيخ حشرو  من أنقله فيما إلّا  غالبا العزو وألتزم»: قالقد  حين مثلا فالحطاّب-(5)

 جماعة ابن ذكر وقد الأغراض، من لغرض أو موضعه، غير في ذكر أو غريبا، كان ما إلّا  غالبا لهم أعزو فلا عرفة وابن
 وشكره، العلم في الصّدق من مفيدها إلى العلم نسبة إنّ : قال أنهّ الثوري سفيان عن صح أنهّ الكبير منسكه في الشّافعي

 [.6/4: الجليل مواهب]«وكفره العلم في الكذب من ذلك عن السكوت وإنّ 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 63 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مير في وعلى من يعود الضّ  الرّواياتلاختلاف هذه  التّأويلرون في واختلف المتأخّ »: زاد فيها شيئا
 ؛(1)«ملحظا إن شاء الله تعالى صهّتلخيصالهّونلخّ ونحنّنحصّ ختلافا كثيرا ا "هداتعمّ "ثنية في التّ 

ل أوّ  ا يوهم بأنّ آخر الكلام مّ  يعزو إليه بعضها ينقل فيها أكثر المسألة من عند عياض ثمّ ثان   وقسم  
 نقلت في ؛لةفي عشرات المسائل المتأوّ  الرّجراجينت صنيع جراجي وآخره لعياض؛ وقد بيّ الكلام للرّ 

من  على نقله  التّنبيهات والمناهج، واكتفيت في بعضها على الإحالة عليه و التّنبيهبعضها نصوصا من 
 .كلام عياض فيها

ّإنّ  ّقالّّالر جراجيّثم  ّمقدّ قد كّتابهفي ّمة ولم يصل إلى هذا المغرب الأقصى في هذا »:
لأب الفضل " التّنبيهكتاب " لّا إ ته، ويروي الغليل غلتهيشفي العليل علّ  المدوّنةمان كتاب في شرح الزّ 

ة؛ بل الصّحيحسخة لا يقدر فيه على النّ  حتّ لبة، وقعدوا عليه ه تناهبته أيدي الطّ غير أنّ  عياض،
لا يوجد  حتّ  ،م نسخوهون أنهّ يتوهّ  مليه أقلام من لا يعرف كيف يمسكها فمسخوه وهطت عتسلّ 

ّأمعنّالبفة، زكيّ ورواية  ة من له فطنة ذكيّ ل عليه إلّا منه شيء يعوّ  ّبالمقصودّإذا عسارّيظفرّمنه
ّفيّالكتاب. (2)«هيعض دمعّتوفيقّّالمدو نةفيّّالن ظر ّفيّبيانّمنهجه فها أنا »: وقالّبعدها

الخلاف فيها،  ، وبيان محلّ المدوّنةب المطلوب في هذا الكتاب بتلخيص مسائل ب المقصود وأقرّ أهذّ 
تها، أو وتنزيلها، وبيان مشكلاتها ومحتملاتها بدليل يشهد بصحّ ، المدوّنةوتحصيل الأقوال المستقرأة من 

وارد، وعقلت فيها دت منها مع ذلك المشكلات الشّ وقيّ  ،...تقع في المذهب على وفقها نصوص  
ّفيّ"أثناء ذلك من لطائف الفوائد، وطرائف الفرائد  ت، ونشر ...المعضلات الأوابد ّيقع ّلم ما

 .(3)«..."عاليقّسترفيّالتّ ّولاّانكشفّله، روحاتّلهّذكرالشّ 
ه لا يظفر وأنّ خ ا سّ ات نسخ رديئة مسختها أيدي النّ التّنبيهنسخ  من أنّ الرّجراجي فما قاله 

ما ذكره بعدها من صنيعه في و  ،هيعضّدمع توفيق  المدوّنةفي  النّظر إذا أمعن منها بالمقصود إلّا 
 الذي يوهم بأنّ مقدّمته ماّ لم أنقله عنه  ل، وما ذكره أوّ ومعضلاتهامشكلاتها  تلخيص مسائلها وحلّ 

 بأنّ  التّأويلا قيل في مسائل بعد اطلاعي على كثير مّ وأقول ، ل فيه على أحده ما عوّ كتاب    أورده
ل الأقوال المستقرأة منها، ولا الخلاف فيها، ولا حصّ   محلّ ، ولا بيّن المدوّنةص مسائل ما لخّ  الرّجراجي

                                                           
 .8/16: التّحصيلمناهج -(1)
 .6/88: المصدر نفسه-(2)
من كلام المشايخ  ونثرنا أثناء ذلك نكتا»: متهقال في مقدّ  الذيعياض ل وآخر قوله؛ 81-6/88: المصدر نفسه-(3)

روحات له ذكر، ا لم يقع في الشّ وأكثرها مّ  ،ه من أسرار الكتاب واستنبطناه إلى تنبيهاتهموالحذاق وتعليقاتهم، إلى ما استثرنا
 [.6/7: التنبيهات]«عاليق سرّ ولا انكشف له في التّ 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 64 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

و نصوص تقع في المذهب على وفقها، تها أا ومحتملاتها بدليل يشهد بصحّ  مشكلاتهلها، ولا بيّن نزّ 
 .ات المستنبطةالتّنبيهقد نسخه من وما وقع من ذلك في كتابه ف

كّتابهّاعتمدّوقوع من لغير صاحبه و  الفضل ىولولا كرهي أن يعز   في  (1)منّالباحثينعلى
 المالكيّ  المذهب في ةالفقهيّ  عاتالموسو  ضمن الجيدي ذكره فقد ،لأعرضت عن ذكره صفحاالغلط 

ّفيّوطريقته ،...وأضرابهم ،واللّخمي ،وعياض ،رشد ابن على معتمدا المدوّنة فيه شرح»: فقال
 من قول كلّ  مستند ويذكر الخلاف سبب يذكر عليه يعقب ثمّ  الحكم يقرر هأنّ  الكتابّتأليف

 المالكيّة أنّ  يزعم من على يردّ  الرّجل هذا وعمل ه،كلّ  بالكتا في المنحى هذا ينحو ة،نّ والسّ  الكتاب
ف وقد عدّه في موضع آخر من مجتهدي المذهب وعدّ كتابه من أروع ما ألّ  .(2)«بالدّليل يحتفلون لا

بقة العليا من الطّ  جراجي هذا يعدّ الرّ  والواقع أنّ »: قال ة ثمّ المغاربة في الفقه المقارن المستند إلى الأدلّ 
شهير والتّ  ،ضعيفوالتّ  ،والاختيار ،جيحهل الترّ أأليف على طريقة فوا فأجادوا التّ ن ألّ الذيفين ؤلّ في الم

ل وجوه الاحتمالات، ، ويحصّ المدوّنةح في هذا الكتاب مشكلات فقد استطاع الرجراجي أن يوضّ 
   .(4)«به والكتاب جدير أن يهتمّ ، ...(3)"، ...:استمع إليه

م رسالة ماجستير قدّ  الذيّورّسعدونقدّ ا وقع فيه ب مثالا واحدا مّ ضاح المراد أضر وقصد اتّ 
ّ": عن بحث عنوانه ّّالفقهيّ ّالر جراجيمنهج ّشرح ّ"المدو نةفي  :قال عند بيان مطلب الذيو ،

إشكالات في فهم بعض  المدوّنة شراّحلقد وقع ل»: "إزالة الإشكال الواقع في كلام الإمام مالك"
فاختلفوا فيها اختلافا بقي الغموض ملازما لها، فأراد  (رحمه الله) ام مالكالمسائل الواردة عن الإم

لا يحتاجه المبتدئ ولا إزالة هذا الغموض بتحليل قول الإمام مالك تحليلا مفصّ  الرّجراجيالإمام 
 :ابعده قال ثمّ ؛ّ(5)«أزال الإشكال الواقع فيها الّتير في الفقه، وهذه بعض المسائل يستغني عنه المتبحّ 

                                                           
أسباب الخلاف من كتاب مناهج التّحصيل، وهي : وقد خصّته كثير من الرّسائل العلميّة بالدّراسة، من ذلك مثلا-(1)

مت بها الطاّلبة سهى بنت عبد الله العمير لكليّة الشّريعة بجامعة الإمام محمّد بن سعود بالسّعوديةّ؛ رسالة ماجستير تقدّ 
ومنهج الرجراجي في الخلاف الفقهيّ عند المالكيّة، وهي رسالة ماجستير تقدّم بها الطاّلب عبد السّلام الحضيري لكليّة دار 

 .العلوم قسم الشّريعة بجامعة القاهرة
 .46ص :(م6993)، 6بالمغرب، ط ث في المذهب المالكيّ مباح-(2)
 .6/31: مناهج التّحصيلالرّجراجي، -(3)
 .191-196ص :مباحث في المذهب-(4)
هـ، 6836)رة مقدّمة لنيل درجة الماجيستير في الفقه وأصوله، في شرح المدوّنة، مذكّ  منهج الرّجراجي الفقهيّ -(5)

 .889، 1/883: التّحصيل ؛ وينظر كلام الرجراجي في مناهج646ص: زائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الج(م1464



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 
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 (رحمه الله)وقع فيها الإشكال في قول الإمام مالك  الّتيوهذه من المسائل : ةالثاّلثالمسألة »
هّقدّهاّالمسترشدّأنّ اعلمّأيّ ":ّ(رحمه الله)فقال  وأزال الإشكال الواقع فيها الرّجراجيوذكرها الإمام 

كّتبّاختلفتّأجوبةّمالكّوأصحابهّفيّهذاّالباب،ّواضطربتّأقوالهمّفيّالكتابّوّ غيرهّمن
ّالشّ  كّلام ّاختلف ّوكذلك ّالخلاف، ّومراعاة ّالأصل، ّفي ّاختلافهم ّبحسب ارحينّالمذهب

ّأشكلّونصحّ ونحنّنوضّ  نزيلوالتّ ّالت أويلوّّالمتأخ رينومقاصدّ ّاعْتلّ حّمنّذلكّما ّما ّحّمنه
تجب  الذياختلف المذهب في الوقت : فنقول في تحصيل المسألة، عليهّأتوكلبفضلّاللهّتعالىّوّ

، شرع في شرح الأقوال الرّواياتوبعد أن عرض  ،"...:المدوّنةبحلوله على قولين قائمين من  لزكّاةا
وذكر الخلاف فيها وتصحيح بعضها وترجيح البعض الآخر  ،مسألة والاحتمالات الواردة على كلّ 

ارتفعّ:ّرناهرناهّوقرّإذاّنظرتّإلىّماّفسّ و":ّليزيل الإشكال الواقع في المسألة إلى أن ختمها بقوله
ّوالاستحبابّ ّالوجوب ّفي ّالخلاف ّموضع ّوعلمت ّالأقوال، ّواضطراب ّالإشكال عنك

ّ.(1)«"واللهّهوّالموفقّللصوابّ،وأسبابهما
 أعرض الذيبل و - في شرحه للمسألة الرّجراجيه من منهج ذكره سعدون وقال إنّ  الذي فكلّ 

قال »ّ:ونصهافي تنبيهاته،  هو من كلام عياض -لطول المسألةوأعرضت عنه أنا عن نقله هو 
ّمالكّ: القاضي ّالبابّواضطربتّمسائلهمّفيهّّ(رحمهّالله)اختلفتّأجوبة ّفيّهذا وأصحابه

ّومقاصدّ ّالشارحين كّلام ّاختلف ّوكذلك ّالخلاف، ّومراعاة ّالأصل ّفي ّالاختلاف بحسب
ة الفطر على قولين بحلوله تجب زكا الذيفي ذلك أن الخلاف في الوقت  التّحقيقو  .المتأخ رين

رناه ارتفع عنك الإشكال واضطراب الأقوال، وعلمت موضع رناه وقرّ وإذا نظرت لما فسّ ّ،.:..معلومين
ّ .(2)«الخلاف في الوجوب والاستحباب وأسبابهما، والله الموفق للصواب

وليس الباحث بملوم وما وقع فيه الباحث في هذه المسألة وقع في كثير منه في غيرها؛ 
وبعد فراغ الباحث من  سنينبأربعّّالتّحصيلبعد طبع مناهج ( م1466)عام ات قد طبعت نبيهالتّ ف

، أمّا فيه سعدونما وقع  في مثل موقع  لنفسه  عياض جي كلام  اجر الرّ  صريح عزو   كما أنّ   ،بحثه بعامين
ستساغ تعويل الباحثين ما بان فما عاد من الم الرّجراجيات وبان من صنيع التّنبيهالآن وقد طبعت 

 .عليه

                                                           
 .641-641ص: الفقهيّ  الرّجراجيمنهج -(1)
 .814-1/811: التنّبيهات-(2)
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فهوّنسخّلماّجاءّفيهاّّ؛كتعويلهّعلىّالت نبيهاتّّالت بصرةوّّ(1)مقد ماتعلىّالّهتعويلإنّوّ
ه نقل أكثر مسائل ، وإناّ فصّلت القول في تعويله على التّنبيهات لأنّ أخيرقديمّوالتّ معّبعضّالتّ 

هو في تفريعات المسائل، وتحرير الأقوال، والاستدلال والمقدّمات إناّ  (2)ه من التّبصرةونقلُ  أويل منهاالتّ 
 . المدوّنةل على ظاهر لأصول المسائل ماّ لم يتأوّ 

 يس ل أن أجزملفها ها أو جلّ كلّ   التّأويلمسائل  عن عياض ناقل   الرّجراجي لت بأنّ إن قو  إنيّ و 
ل قليلا، وقد عوّ   ما استقرأت من ذلك إلّا لأنيّ  التّأويله وبضاعته فيما خلا مسائل سلعتُ  النّقل أنّ ب

، والخرشي، والعدويّ ، الزّرقانيو  ،الحطاّبك  وامحقشين شراّحالغير واحد من  التّحصيلعلى مناهج 
تحصيله أقوال المسائل، على  عوّلوا ؛ياوي، وابن ناجوالصّ  سول،والتّ ، علّيش، و الدّسوقيّ و ، البنّانيّ و 

من استدرك  فيها قول   ردّ في مسألة  الدّسوقيّ على ذلك مثل قول  ولا يدلّ  ،تشهيره وتصحيحهوعلى 
ذكرته من  الذيو  .(3)«وكفىّبهّحج ة ،ح به الرّجراجيّ في مناهج التّحصيلرّ ص»: هعلى خليل عبارت  
 .حقّق من أنقاله وماّ أورده في كتابهإلى التّ  مدعاةصنيع الرجراجي 

 "المختصر"فيه في مصنّ  التّأويلمسائل كثيرا من خليل   بيّن  :كتب خليل بن ا سحاق .6
ل كتابيه في أوّ  التّأويل، وإن قيل كيف تطلب مسائل "لابن الحاجب الأمّهاتشرح جامع  التّوضيح"و

الوقوف على  نّ قلت إ ،ومستندها ،ودليلها ،دت مسائله عن عزوهالفظه وجرّ  وهو كتاب مختصر قلّ 
ع فروع  بعد استقراء وتتبّ ل إليه إلّا صاحبه إذ لا يتوصّ على  عسير المطلب قد يشقّ  أمر   التّأويلمسائل 

                                                           
وقد وقع في هذه المسألة إشكال واضطراب في الكتاب » :في بعض مسائل التّأويل الرّجراجيل و ق :مثلامنّذلكّ-(1)

 لها على أحسن تأويل ونفصّلها أتّ تحصيل وننزّ  ونحن بحمد الله نحصّله أيّ ، ...للهوتباينت أجوبة مالك رحمه ا
المقدّمات هو لابن رشد في إناّ فاق والاختلاف في المسألة ، فما حرّره من أوجه الاتّ [1/811: التّحصيلمناهج ]«تفصيل

 فيهون باب الرّ  افتتح به الرّجراجيّ ما ؛ ولينظر 1/816: نيبهات؛ وما سوى ذلك لعياض في التّ 6/361 :الممهّدات
الوجهين  عنكلامه   عند؛ وعوّل الرجراجي 8/6739 :التّنبيهاتولينظر كلام عياض في ؛ 4/113 :مناهج التّحصيل

-1/844: داتمات الممهّ المقدّ : تنظر]ونقل كلامه بلفظه على كلام ابن رشد فيها، بل قطة ل والثاّلث من أقسام اللّ الأوّ 
 [.9/141: لتّحصيلمناهج ا؛ 846

الرّجراجي في  أوردهقارن بما يول؛ 1387-1/1386 :التبّصرةيام في ارة الصّ ما قاله اللّخمي في كفّ مثلا يراجع فل-(2)
اعتمد ما في التّبصرة تفريعا، وعزوا للأقوال، واستدلالا لها من غير قد  الرجراجي تجد؛ 647-1/641 :مناهج التّحصيل

: في التبّصرة الظّهاره في كفارة بل ولينظر أيضا الباب كلّ ارة الصيام؛ كفّ  مسائل في قالهى ما ولا زيادة عل خميللّ عزو 
 :التبّصرةجر في في قسمة الشّ  اللّخمي؛ وما قاله 647-1/93: ناهجالمولتقارن بما جاء في ؛ 1/1314-1338

 .681-9/686 :ناهجالم في قارن بما ذكره الرّجراجيي؛ ول61/1441
 .6/161: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(3)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 67 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

: بـ المدوّنةم في فه الشّراّحخليلا لما اصطلح على اختلاف  الفقه في بطون كتب المذهب، ولكنّ 
المؤوّل والصّريح من مسائل ق بين قد فرّ " لتتؤوّ "و، "تأويلات"و، "تأويلان": منه وما اشتقّ "لأوّ "

 تقدّمينالمكتب في  نظر بعدها ل جمع شتات تلك المسائل لتمختصرا سهُ  كان كتابه  اّ ، ولمالمذهب
على ترجيح تأويل واحد وأعرض عن ذكر  اقتصر فيها خليل   ا قيل مسائلُ ، ويشذّ عمّ المتأخّرينو 

 المختصرإن عوّل فيها على  المدوّنةلها على ظاهر علم تأون ا لا يُ هذه المسائل مّ ، فمقابله لضعفه عنده
 . من كتب أهل المذهب دون غيره

عن   النّظربغض المذهب  أئمّةبين أقوال التّرجيح  ابن الحاجب من مسلكه فإنّ  :التوّضيحوأ مّا 
 على أنّ  ما يدلّ ليس فيه  الأعمّ من عبارات لفظه غالبالو  ؛كونها منصوصة، أو ظاهرة، أو متأوّلة

على  نصّ  الأمّهاتعلى شرح مسائل جامع أتى  اخليلا لم ، ولكنّ المدوّنةعلى ظاهر تؤوّل  االمسألة مّ 
 عليه، ثمّ  عوّلوا، وما استندوا إليه، وما رجّحوه و االمذهب فيه أئمّة أقوال لا منها، وبيّن ما كان متأوّ 
ل على ما قد سبق بيانه، ق فيه بين المنصوص والمؤوّ فرّ  به في المختصر اصطلاح خاصّ مشى على 

ا متابعة لهم في إمّ  التّأويلفي حكاية من المرجّحين  تأخّرينالم الأئمّةفات على مصنّ  ل خليلوقد عوّ 
 اللّخميّ كاختلاف  المدوّنةمن  هاستقراء منه لما اختلفوا في فهم أو التّأويلنقل المنصوص من 

في شرحه على  (1)السّلامل على كلام ابن عبد ، كما عوّ وابن رشد عبد الحقّ ، واختلاف المازريّ و 
 النّقلق، أمين ق محقّ وهو إمام مدقّ  ؛هذيبفي تقييده على التّ  الصّغير، وأب الحسن الأمّهاتجامع 
 .عزوه لصاحبه بعد لا ينقل كلاما إلّا  موثوق

في  التّوضيحخليلا اختصر مسائل  والمختصر ع ل م علم اليقين أنّ  التّوضيحكتاب في  ومن نظر 
، وتابع لفظ ابن الحاجب إلّا ما (3)الأمّهاتفي جامع  فقد بنى مسائله على نسق ما جاء (2)المختصر

، أو ترجيحا بين أقوال، أو في مصنّفهكا عليه، أو زيادة على ما جاء كان مخالفة له، أو استدرا 
إذن  فحقيق   ؛د، وغير ذلكدّ ، والترّ التّأويلهور، و به نفسه دون غيره كالاختيار، والظّ  خصّ  اصطلاحا

علم في شروح المختصر ليُ  النّظرقبل  التّوضيحإلى نظر المختصر أن يُ  في التّأويلعند شرح مسائل 
 لا؛ و عليه ابن الحاجب وما خالفه فيهفات، وما وافق ل عليه من مصنّ وما عوّ  ،ومدركه ،مستنده

                                                           
 ،«الإشكال من فيه ما وإيضاح الأقوال عزو فيه وزاد السّلام عبد ابنشرح  من انتقاه»: ذلك بيان في حجر ابن قالو -(1)

  [.74-8/77: الفكر السّامي ؛1/41 :الكامنة الدّرر]«بفضله لعلمه وأنقاله اختياراته اعتمد وقد»: الحجوي وقال
 كتب من الكثيرة الفروع فجمع ةافعيّ الشّ  عند الحاوي طريق فيه وسلك الحاجب ابن   اختصر   ثم»: يؤيدّه قول الحجوي-(2)

 .[619ص: ؛ التنّبكتّي، نيل الابتهاج1/41 :الكامنة ابن حجر، الدّرر: ينظر ؛8/74: الفكر السّامي]«المذهب
 [.6/661: شفاء الغليل]«ل ابن الحاجب في بعض اصطلاحه فواضحوأمّا نسجه على منوا» :ابنّغازيّوقدّقال-(3)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 68 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

المختصر  شراّحبعض ما اختلف فيه  ، وإنّ هعن كلام المرء في فهم مراده إلى كلام غير  العدولينبغي 
  .لما اختلفوا فيه لتّوضيحاوه إلى لو ردّ 

 الشّراّحمن  المختصر فإنّ  شراّحمسلكا شائعا عند  في الجملة وإن كان التّوضيحعويل على والتّ 
 ماو  التّوضيح نظرأن يدون  الشّراّحو  الشّيوخمن  مهم من تقدّ ل في كثير من المسائل على كلاعوّ من 
 ،لخليل فهمه موسلّ سواه ما دون  وضيحالتّ إلى  ومنهم من ركنمن أهل المذهب، كتب من  مه تقدّ 

ولا ترجيح  ،نّفاتههات المذهب ومصإلى أمّ  ولا نظر   ،لمسائلقوال اوترجيحه من غير تحقيق لأ ،وعزوه
ذا ل، التّوضيحجاء في لما  كالاختصارفكانت شروحهم   ،ة منصوصةعلى أرجحيّ  ل  لع فيه خليلما لم يطّ 

يخدم مختصر  الذيعويل عليه ليس بالمنهج القويم لمبالغة في التّ أو ا التّوضيحظر في النّ عن  العدول فإنّ 
  .يل ولا مذهب الإمام مالكخل

لّا أنّ في المطبوع منها ما وهذه الشّروح وإن كان كثير منها ليس مطبوعا إ :شروح المختصر .7
دّوا لشرح عن النّظر في الأولى؛ إذ إنّ غالب الشّراّح قد عوّلوا على كلام سابقيهم منّ تص يغني

 :  مسائل المختصر، ومن أهمّ هذه الشّروح
(1)(ه431)لبهرام الصّغير الشّرح .أ  

، ووسيط، مختصر خليل كبير   ف بهرام ثلاثة شروح علىألّ  :
كان طررا جمعه الإسحاقي فجاء ه  ، وقيل إنّ (2)أكثر تحقيقا الصّغير واشتهر الوسيط مع أنّ  وصغير،

 التّأويلبهرام مسائل شرح فيه  (4)"رر في شرح المختصرالدّ ": بعنوان مطبوع   الشّرحو  .(3)شرحا مستقلّا 
 .(5)مختص را التّوضيح بما جاء في في الغالب الأعمّ 

                                                           
أخذ عنه تآليفه، وانتفع بالشّرف الرّهونّي؛ أخذ عنه و تفقّه بخليل  ،بمصر المالكيّةبهرام بن عبد الله الدّميري إمام -(1)

: نيل الابتهاج تنّبكتّي،ال :عند ترجمته تنظر] الأئمّة، وغيرهم من الأقفهسي، وعبد الرحمن البكري، والشمس البساطيّ 
 [.1/71: ، دار العلم للملايين، بيروت(م1441)، 61تراجم، طالقاموس  الزّركليّ، ؛689-687ص

 .6/1: الجليل مواهب ،الحطاّب: ينظر-(2)
 .664-6/667: الدّررعلى  في مقدمته نجيب أحمد :ولينظر ؛6/139: شجرة النّور مخلوف، ابن-(3)
 وأنهّ الباحثين بعض اصطلاح بأنهّ الشّرح قمحقّ  قال وقد بالدّرر، الشّرح الصّغير يسمّون لا فاتهممصنّ  في المذهب أئمّة-(4)

 في الوهم نّ لأو  بذلك اهسمّ  من على لعدم وقوفه عنده سميةالتّ  هذه تترجّح ولم ة،المغربيّ  المكتبات إحدى فهرسة في الموجود
: الدّرر: تنظر] الشّرح الصّغير الكتاب ىمسمّ  فيبقى ينفيها ولا ةنسب يثبت لا شائع، وهو كثير المكتبات وفهارس تصنيف

 في الوهم دخول وظنّ  عنده حيترجّ  لم "ررالدّ "ما دام اسم  المالكيّة فقهاء عند شاع إثبات ما به الأولى وكان ؛[6/616
 .ا له عن الشّرح الصّغير للدّردير، وقد عوّلت في هذا البحث على اسم الدّرر لأنهّ الثاّبت في الكتاب المطبوع وتمييز إثباته

وقد شرحه ربيبه وتلميذه بهرام » :وقد نبّه الحجوي على مسلكه في الشّرح بالتّوضيح ولم يخص الصّغير بذلك فقال-(5)
 [.8/74: الفكر السّامي]«شروحالمذكور وشرحه بثلاثة  بالت وضيحواستعان على شرحه 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 69 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

فيه الموّاق طريقة انفرد بها، نحا :ّ(1)(هـ 497)اقللموّ  في شرح مختصر خليل والا كليلاج التّ  .ب
لمذهب بما يوافقه أو يخالفه من غير الاقتصار على عزو مسائل الأصل ونقل فقهه من أصول ا وهي
 الموّاق، وقد قال (2)ض لتلك القولةمسألة خليل بيّ  ة بحيث إن لم يقف على نصّ ض لألفاظه البتّ تعرّ 

نصوص أقابل بها مسائل  اجاستخر على  بالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل»: ن صنيعهافي بي
 بلفظ خليل بنصّه، تينقله، فآ شاهدة على تكونو على فهمه،  النّصوصمختصر خليل، يستعان بهذه 

، ولا أزيد على اللّفظ فيوأوجز  ما يكون أقرب للفهم النّصوص من يّر نصّ غيره، وأتخ أنقل بإزائه ثم
 اللّفظ نزيل علىالتّ  ندو  النّقلبر وأكتفي ه  شْ  الشّهرة أو أ  في مضاهيا له ما أو يكون ر إلّا لأمر  ما شهّ 

قول في غاية الجودة في تحرير النّ »: أثنى عليه ابن مخلوف فقالوقد  .(3)«إذ المقصود كشف النّقول
شرح  روح تحريراوأكثر الشّ »: الحجويوقال  ،(5)«مع الاختصار البالغ غايته (4)المصنّفالموافقة لقول 

ن جاء كثير مّ   الموّاق؛ وقد عوّل على (6)«اقوشرح أب عبد الله الموّ  الحطاّبأب عبد الله  الشّيخ
على  عوّلواكما   ،من المختصر التّأويلعند شرح مسائل  تقدّمينالمفي الاستشهاد بنصوص  (7)بعده

 .ما حكاه من تأويلات على ظواهر المدوّنة اق في الاستدراك على خليلتبيضات  للموّ 
أودعه ابن غازي نكتا على : (8)(ه979)ابن غازيمقفل خليل  شفاء الغليل في حلّ  .ج

شرحها، وفي ذلك يقول ابن يستوف لم أخرى اضع سكت بهرام عن شرحها و بيّن مو المختصر و 
                                                           

بن سراج، ومحمّد بن اندلس والشّيوخ الكبار، أخذ عن جلّة كأب القاسم خاتمة علماء الأبن يوسف العبدري محمّد -(1)
التّاج "والمنتوري؛ وأخذ عنه جماعة منهم الشّيخ الدقون وأبو الحسن الزقّاّق؛ له شرحان على مختصر خليل كبير  سماّه ، عاصم

-116ص :نيل الابتهاج التنّبكتّي،: عند ترجمته تنظر] الدّين مقامات، وكتاب سنن المهتدين في "شرح  صغير"و" والإكليل
 [.8/97: الفكر السّامي الحجوي، ؛6/111: شجرة النّور مخلوف، ابن ؛113

 .111ص :الابتهاج نيل، التنّبكتيّ -(2)
 .66-6/1: مع مواهب الجليل التّاج والإكليل-(3)
 [.633ص: نور البصر قاله الهلالّ في] في مواضع قليلة خلل عند نقله بالمعنى وقد وقع للموّاق-(4)
 .6/111: شجرة النّور-(5)
 .8/79: الفكر السّامي-(6)
 الّتيانا على المواضع اق ويتكلّم أحيا حاشية ابن غازي فوجدته يعتمد فيها على الموّ وقد تتبّعت أن»: وقد قال التّنبكتيّ -(7)
 [.111: تهاجنيل الاب]«الموّاق لاستشكالها أشار الّتياق، وعلى المواضع ض لها الموّ بيّ 
محمّد بن أحمد بن غازي المكناسي ثّم الفاسي خاتمة محقّقي علماء المغرب؛ أخذ عن جماعة كالإمام القوري وأب عبد -(8)

يد، ته تكميل التّقييد وتحليل التّقياس الصّغير وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم؛ من مصنّفاوأخذ عنه ابن العبّ  ؛الله السراج
: نيل الابتهاج التنّبكتّي،: عند ترجمته تنظر] أسفار، وحلّ مشكلات ابن عرفة في مختصره في ثلاثة دوّنةالموها كتابان على 

 [.8/644: الفكر السّامي الحجوي، ؛6/171: شجرة النّور مخلوف، ابن ؛143-146ص



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 70 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

لم  أماكن أ ضْر ب عنها صفحا، أو إلّا  ...ولقد عُني تلميذه الإمام أبو البقاء بهرام بحل  رموزه»: غازي
ع تلك الأماكن فشرحتها في هذا الموضوع بقدر  العزم الساكن لتتبّ ك منّي شرحا فتحرّ  يجُ دها

؛ وقد عوّل على تقريرات ابن غازي  كثير منّ جاء (1)«جملة وأودعته مع ذلك نكتا، ...الاستطاعة
 .بعده من الشّراّح وامحقشّين

ابن شرح و ، التّوضيحو راز، الطّ  على الحطاّبفيه  لوّ ع :(2)(ه918)ابللحطّ  مواهب الجليل .د
ثة، وشرح لاح بهرام الثّ و كشر : ، ومختصر ابن عرفة، وشامل بهرام، وكثير من شروح سابقيهالسّلامعبد 

، والبساطي، وحاشية ابن غازي، وشرح أحمد بن مرزوق (ه400)والأقفهسيابن الفرات، 
منه  قد استمدّ  الحطاّبشرح  أنّ بالحجوي  وقول ،من المختصر لينللفصلين الأوّ  (ه480)لمسانيّ التّ 

، وابن سودة، البنّانيّ عليه اعتماد  أنّ و  ،وح تحريرا وإتقاناأكثر الشرّ  ه منوأنّ  ،شارحو المختصر من بعده
، المدوّنةلة على ظواهر ه كثير من فروع الفقه المتأوّ يعضّد (3)الزّرقانيعلى  باتهمفي كثير من تعقّ  الرّهونيّ و 

واضح  اللّفظشرح جميع مسائل المختصر فما كان عنده بيّن  الحطاّب، وليس من منهج المدوّنة
  .جاوزه إلى غيرهلتّصور ا

: المختصر شراّحعلى تلخيص كلام سابقيه من  الزّرقانيل فيه عوّ  :(4)(ه7399)الزّرقانشرح  .ه
 ،وابن مرزوق ،الزّرقانيأحمد و  ،(ه980) تائيلتّ وا ،الحطاّبو  ،(ه7366)الأجهوري عليّ : المختصر

 .(1)قانيوإبراهيم اللّ  ،قانيوناصر اللّ  ،خيخيلطّ او  ،غازي وابن ،الموّاقو 

                                                           
لنكتة من رفع  إلّا فمن عادته أنه لا يمث ل بشيء »: خليلقال ابن غازي في بيان مسلك  ؛6/661: الغليل شفاء-(1)

إيهام، أو تحذير من هفوة، أو إشارة لخلاف، أو تعيين لمشهور، أو تنبيه بالأدنى على الأعلى وعكسه، أو محاذاة نصّ 
، 6أحمد نجيب، ط: فاء الغليل في حل مقفل خليل، تحش]«ا يستطعمه من فتح له في فهمهأو نحو ذلك  مّ  ،الكتاب

 .ذلك معنى النّكت عنده ؛ فلعلّ [6/668: مخطوطات وخدمة التّراث، القاهرةمركز نجيبويه لل، (م1444ه، 6819)
بن الفاسي محمّد  ه على الشّيخ، تفقّ مك ةببن عبد الرحمن أصله من المغرب ولد واشتهر محمّد  بنمحمّد  هو الحطاّب-(2)

وبركات محمّد  وغيرهم، وأخذ عنه ولداه وق،نهوريّ، ومحمّد بن أحمد السّخاويّ، وأحمد زرّ سّ ن النّور الوأخيه، وأخذ العلم ع
 [.6/119: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّور149-144ص: نيل الابتهاجالتنّبكتّي،  :تنظر ترجمته عند]
 غالب ذكر مع وغيره ضبط من مفيدة وتتمّات مناسبة، وفروع تقييدات، من المسألة إليه تحتاج ما ذكرب الحطاّب التزم-(3)

 [.  6/1: الجليل مواهب :ينظر] الشّراّح من سابقيه كلام من عليه وقف ما على والتّنبيه غالبا، وتوجهيها وعزوها الأقوال

 الأجهوريّ، النّور عن أخذ وولده؛ وجدّه، أبوه، شهير بمصر علم بيت بيتهم ،الزّرقانيّ  أحمد بن يوسف بن الباقي عبد-(4)
 العزية شر ح الصفار؛محمّد  الله عبد وأبومحمّد  ابنه عنه أخذمن  شيوخه؛ جلّ  وأجازه والشباملسي، اللّقاني، والبهان
 [.8/667: الفكر السّامي الحجوي، ؛6/348: شجرة النّور مخلوف، ابن:ّنظري] اللّقاني للنّاصر خليل وخطبة



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 71 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

فاعتنى به  ،حه من كثير من الأغلاطالفروع ولم ينقّ  في الاختصار وجمع الزّرقانيوقد بالغ  
 اودي ابن سودةالتّ  الشّيخو  البنّانيّ بن الحسن محمّد  ى عليهحشّ ف حوهعوه وصحّ وتتبّ  المغاربة

 تائيّ التّ ّشرحّعلىّالر ماصيّ ّحاشية من ذلك وامدّ واست ،الرّهونيّ محمّد  وتلميذها (ه7039)
 .(2)وغيرها
 الذي والإيجاز الإطناب بين وسط بطريقة خليل عبارة فيه بسط :(3)(ه7737)شرح الخرشي .و
 تقييدات على يحتوي الكبير شرحه أنّ  ظنّ  من رغبة بذلك أجاب وقد ،المبتدئين على فهمه يصعب
 في التّفصيل عنالخرشيّ  يعرض ؛ لأجل ذلك(4)الممارسين وغير المبتدئين على فهمها يصعب وفوائد
 .الكبير شرحه على اهيحيلو  المختصر مسائل بعض

 شيخه على لعوّ  قد وكلاها الآخر، عن ناقلا أحدها يخال الزّرقاني شرح مع لشرحه النّاظرو  
 ومن»: فقال ذلك على الهلالّ  هنبّ  وقد ،الغلط من فيه وقع ما بعض في ووقعا الأجهوريّ  عليّ 

 يخالشّ  ينالدّ  نور الإرشاد أب رالمكث هيرالشّ  مةالعلّا  شرح به انفردت ما على عتمديُ  لا الّتي الكتب
 يخكالشّ ّالمشارقة من وأتباعه تلامذته شروح في يقال فيه قيل وما ،...المختصر على الأجهوريّ 

 اعليّ  الشّيخ أنّ  مع هذا غالبا، دونهيقلّ  ملأنهّ  والخرشي الشبخيتي، إبراهيم الشّيخو  الباقي، عبد
 قولالنّ  من كثيرا لوحصّ  تقرير، أوضح   رهوقرّ  تحرير، أتّ  المسائل من كثيرا رحرّ  (الله رحمه) يّ الأجهور 

 ولا هدرّ  من حصباءه زيميّ  لمن الفوائد كثير فشرحه ،...تفصيل أبين   مجملات لوفصّ  تحصيل، نأحس
 .(5)«هر  غ   على يطويه

                                                                                                                                                                          
 .يبا زمنياوليس ترت ،في ذكر ما عوّل عليه من شروح الزّرقانيّ ؛ هذا ترتيب 6/1: على المختصر الزّرقانيّ ينظر شرح -(1)
 .8/667: الفكر السّامي الحجوي،: ينظر-(2)
 قاني،اللّ  والبهان والده، عن أخذ بمصر؛ الريّاسة انتهت وإليه الأزهر، مشيخة تولّى  من لأوّ  الخرشيّ  الله عبد بن محمّد-(3)

 على شرحان له رقاني؛لزّ ا الباقي عبد بن ومحمّد ،قانياللّ  وعلي وري،النّ  يعل منهم جماعة عنه أخذ ؛الأجهوريّوالن ور
 [.6/367: شجرة النّور مخلوف، ابنّ:تنظر] الصّغير على بالتّحشية والمشارقة المغاربة واعتنى وصغير، كبير المختصر

 .6/4: على المختصر الخرشيّ شرح : ينظر-(4)
 .631-636ص: نور البصر-(5)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 72 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

عبارة فيه شيء من بسط  التّأويللمسائل  الدّرديرتحرير : (1)(ه7037)رديرالكبير لد ّ  الشّرح .ز
وليس من عادته تحرير خلاف أهل المذهب ته، اد قوله، واستدرك عليه بعض عبار المختصر، وربما قيّ 

ل فيه خليل تأويلان، وله ا قافي كثير مّ  التّأويلالمعتمد من  الدّردير بيّن  عند ذكره مسائل التأويل، وقد
 .رقاني والخرشي في شرحيهما على المختصرمتابعات للزّ 
 التّأويلالقول في مسائل  علّيشل فصّ : (2)(ه7099)عليّشل مختصر خليل  علىمنح الجليل  .ح

، وهو كثير وابن غازي ،الحطاّب، و الموّاقالمختصر ك شراّحواعتمد في تحريره على قول سابقيه من 
 .الزّرقانيفي حاشيته على  البنّانيّ عويل على كلام التّ 

  : ل عليها طالب فقه مسائل التّأويلمن الحواشي الّتي يعوّ : الحواشي على شروح المختصر .4
زاد العدويّ في بعض مسائل التّأويل على ما : (3)(ه7749)لعدويّ حاش ية على شرح الخرشي ل .أ  

قاله الخرشي فيها، وحقّق القول في بعضها، وأتى ببعض ما قاله الأوّلون من شراح المختصر، وقد 
 . غيرهاعلى تقريراته في مسائل التّأويل وفي الدّسوقيّ عوّل 

 رقانيّ ما وقع للزّ  البنّانيّ تعقب فيه : (4)(ه7798)انّ للبنّ  الزّرقانّ فيما ذهل عنه  نّ باّ الفتح الرّ  .ب
ه ويلحق الفرع بغير أصله في غير محلّ  النّقلل ه كثيرا ما ينزّ بيد أنّ »: من وهم أو غلط، وفي ذلك يقول

                                                           
وأحمد الصّباغ، وأخذ عن الصّعيدي  ه بالشّيخينفقّ إمام مصر في وقته، ت، الأزهري بن أحمد العدويمحمّد  أحمد بن-(1)

 الإمامأقرب المسالك لمذهب : فاته، والعقباوي، والصّاوي، والسباعي وجماعة؛ من مصنّ الدّسوقيّ الحفني والملوي؛ أخذ عنه 
 [.8/611: الفكر السّامي الحجوي،ّ؛6/319: شجرة النّور مخلوف، ابن:ّعند ترجمته تنظر]عليه  وشرح   مالك

؛ أخذ عن فيه المالكيّةوول مشيخة  الأزهرم في تعلّ طرابلسيّ الدّار مصريّ القرار،  عليّشمحمّد  محمّد بن أحمد بن-(2)
رجّ عليه خلق من علماء اوي، وغيرهم؛ تخالشّيخ الأمير الصّغير، ومصطفى البولاقي، ومصطفى السلموني، ويوسف الصّ 

الصّغير شّرح الك حاشية على الهداية السّ و مام مالك، لفتوى على مذهب الإالمالك في ا من تصانيفه فتح العليّ الأزهر، 
 [.631-8/638: الفكر السّامي الحجوي، ؛6/341: شجرة النّور مخلوف، ابنّ:عند ترجمته تنظر] رديرللدّ 

 ،فراويالنّ  المسو  ،الملوي عبد الوهّاب عن أخذ بالأزهر، المالكيّة مشيخة تولّى  من أوّل ،عيديالصّ  أحمد بن عليّ -(3)
 فاتهمصنّ  من ؛وغيرهم والأمير، ،الدّسوقيّ و  ،البنّانيّ و  ،الدّردير عنه أخذو  ؛وغيرهم عشماوي،ال محمّدو  ،وميالفيّ  إبراهيمو 

: شجرة النّور مخلوف، ابن: عند ترجمته تنظر]ّرقانيّ للزّ  يةالعزّ  شرح على حاشيةو  ،الربّاّنيّ  البالطّ  كفاية على حاشية
ّّ[.8/611: الفكر السّامي ،الحجوي ؛6/386

محمّد بن الحسن البناّنّي الفاسي أخذ عن جماعة منهم أحمد بن مبارك، ومحمّد جسوس، ومحمّد بن عبد السّلام البناّنّي، -(4)
وأحمد بن الشّيخ التّاودي؛ من مصنّفاته حاشية على مختصر السّنوسي في المنطق، وشرح على السلم وحواش على التّحفة 

ّعند جمتهتر  تنظر] وقد أثنى الرّهونّي على ّ؛[8/611: الفكر السّامي؛ الحجوي، 6/317: شجرة النّور مخلوف، ابن:
ل فيها ما لم يسهل للأكابر من المسائل الصعاب، وألقي حريرات بالعجب العجاب، وذلّ أتى فيها من التّ »: الحاشية فقال



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 73 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

محمّد  يخ سيديلى ما عثرت عليه للشّ م عوأتكلّ  ،....وأعوذ بالله أن أقول إن ذلك من جهله
، (1)«ل وعلى كلامه المعوّللكن بيت القصيد هو الأوّ  ؛ا في مواطنة أماكن ولغيره أيضالخرشي في عدّ 

، أو نقله، أو الزّرقانيعزو  خالف فيها إلّا مسألةً  التّأويلجميع مسائل لم ينصّ على إنّ البنّانّي لذا ف
على صاحب  الزّرقانيالمذهب، أو تصويب عبارة استدركها  أئمّةيه فيما اختلف ف النّزاعتحرير محل 

 الدّسوقيّ كلّ من  البنّانيّ ل على يعو بالغ في التّ ، وقد في حينه سأنصّ عليها المختصر، أو غير ذلك مّ 
 .في منح الجليل على المختصر علّيشو  الكبير الشّرحفي حاشيته على 

أوضح المسالك "حاشيته  الرّهونيّ  سّمى: (2)(ه7003)هونّ للرّ  الزّرقانحاش ية على شرح  .ج
يا عليه محشّ  التّنبيهما سكت عن  ا فيهبيّن وقد  ،"عبد الباقي الشّيخسبك إبريز  لىالمراقي إ وأسهل

با فيه صحاح مسائل وما تعقّ  البنّانيّ بن الحسن  محمّدو  اوديالتّ شرح الزقاني شيخاه أبو عبد الله 
لم تقع منهما إشارة  ؛عليها التّنبيهه بقيت فيه مواضع يحتاج إلى لكنّ ...» :وفي ذلك يقول ،الزّرقاني

ما كما أنهّ   ،ز سقيمه وصحيحهه سكت عنها من ميّ لأنّ  لبة من كلامه صحيحةً إليها اعتقدها الطّ 
وقفت على  اراح، ولمحاح ونسباه فيها إلى الخطأ الصّ اعترضا كثيرا من مسائله الصّ رضي الله عنهما 

قراءة تحقيق وتدقيق  (3)بن الحسن الجنويمحمّد  ... على شيخنابقراءتي  الله عليّ  منّ ذلك حين 
ت حاجته لمن اشتدّ  د ذلكلبة وقع في خلدي أن أقيّ وعلى كثير منه بعد ذلك حين مفاوضتي مع الطّ 

د فيها وج ،ولم يكن مارسها قبله لما ظفر بحاشية شيخه ابن سودة، ذكر بأنّ  ثمّ  ،(4)«إليه من المبتدئين
لمن ذلك ليكون  انالشّيخذكر ما انفرد به يد أن افأر  البنّانيّ ه عليها ولم يجد أمورا نبّ  البنّانيّ أمورا أغفلها 

                                                                                                                                                                          

: الزّرقاني حاشيته على شرح]«د طالبا لبيبا إلّا وهو يملكهامكان، واعترف بفضلها الأعيان فلا تج عليها القبول في كلّ 
6/61.] 

 .6/1: مع حاشية البنّانيّ  الزّرقانيّ شرح -(1)
محمّد بن أحمد الرّهونّي، إليه المرجع في المشكلات، وعليه دارت الفتوى في المغرب، أخذ عن التاّودي وأجازه إجازة -(2)

، ومحمّد الجنوي؛ أخذ عنه الهاشمي بن التّهامي، ومحمّد بن أحمد بن الحاجّ، وعبد الله عامّة، وعن الورزازي، ومحمّد البناّنيّ 
شجرة  مخلوف، ابن:ّعند ترجمته تنظر]المكناسين وغيرهم؛ من مصنّفاته حاشية على شرح ميارة الكبير على المرشد المعين 

 [.634-8/619: الفكر السّامي الحجوي،ّ؛6/374: النّور
، الحطاّب، و الزّرقانيّ بن الحسن الجنوي، وهذه الطرّر كانت له على محمّد  ه استعان أيضا بطرر شيخهي بأنّ ذكر الحجو -(3)

 [.8/619: الفكر السّامي]والموّاق، ومصطفى الرّماصي، والشّيخ البنّانّي فلخّصها الرّهونّي 
 .8-6/3: الزّرقانيّ  على حاشيته-(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 74 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ومسائل   ،غريبةً  افروع، و أكيدةً  وزاد على ذلك تنبيهات   ،فائدة عجز عن تحصيل الحاشيتين مفيدا أتّ 
 .(1)مفيدةً 

الإجادة وزاد على شيخيه   كلّ   الرهّونيّ د أجاد فيها وق»: على الحاشية فقالالحجوي  وقد أثنى
 الذي تقدّمينالمينقل كلام  ،طريقا صريحا ومهيعا صحيحا التّحقيقوسلك في  ،كثيرا فأحسن الإفادة
كّثيرةلاع وثقوب حفظه، وبسبب ذلك على نشاطه في الاطّ  ا دلّ هو الأصل بلفظه مّ   فضحّأغلاطا

 .(2)«وا الفقه عن مواضعهوغيرّ  تقدّمينالمخيص أفسدوا بهما كلام لوقعت لمن قبله في الاختصار والتّ 
لم  تأويلات  ل، وذكر وتحقيقها عزو الأقوالزيادات في فيه  ،دتحرير جيّ  التّأويللمسائل  الرّهونيّ وتحرير 

في مسائل  راّحشّ الوتعقب  هجيحتر  على خليل بعضالرهوني استدرك كما يستقص خليل جميعها،  
  .يلا في توضيحهوا فيها خلوهّ 

في   الدّرديرعبارة  الدّسوقيّ  ابسط فيه: (3)(ه7003)سوقّ الكبير لد ّ  الشّرححاش ية على  .د
 كلام شيخه العدويّ من  من كلام الحطاّب في مواهب الجليل و اقتبسها  تقييدات  عليه ووضع  ،كبيره
 .، وهو كثير التعويل على البنّانيّ تائيّ ي التّ محشّ  الرّماصيّ و ، الزّرقانيي محشّ  البنّانيّ و ي الخرشي، محشّ 

ويقال في هذه المختصرات ما قيل في مختصر خليل، وإن كانت  :كتب المختصرات الفقهية .9
 :ومن هذه المختصرات وتحصيلا لمسائل التأويل، ،وتحريرا ،جمعا أقلّ 

هب تحصيل مسائل المذ قصد فيه صاحبه إلى :(4)(ه430)لابن عرفة المختصر الفقهىيّ  .أ       
جعل و  ،من غلط ووهموقع على ما  التّنبيه، و لقائلها أو ناقلها إن جهل اقوالهمعزوة أ اا وقياسنصّ 

على من على غيرها اعتمد، أو  المدوّنةا بقول مستشهد»:  مسلكهقال بعد أن بيّن قد له فمعوّ  المدوّنة
ابن عرفة  اختصره  ، وقد(5)«ار أو لحاجته لتفسير أو تقييد محرّ  ا،ر ه مقرّ غير سبيلها اقتصد، وذاكره لذات

                                                           
هـ، 6394)، 1رح الزّرقانّي لمختصر خليل وبهامشه حاشية المدني على كنون، طش حاشية الإمام الرهوني على :تنظر-(1)

 .631ص: ، نور البصرالهلالّ  ؛8-6/3: لبنان-، دار الفكر، بيروت(م6974
 .8/619: الفكر السّامي-(2)
 أخذ غيرهم؛و  الجبتي، وحسن ،الدّرديرو  الصعيدي، عن أخذ الأزهر؛ سيمدرّ  من المصري، عرفة بن أحمد بن محمّد-(3)

ّّ.[311-6/316: شجرة النّور] المصنّفات من عدد على حواش له ؛عيديالصّ  الله وعبد الصّاوي، أحمد عنه
 السّلام، عبد ابن منهم جماعة عن أخذ سنة؛ خمسين الأعظم بجامعها وخطيبها تونس إمام عرفة، بنمحمّد  بن محمّد-(4)

 فرحون؛ وابن القلشاني، ابنا ومحمّد وأحمد ناجي، وابن البزل، منهم جلّة نهع التّلمسانّي؛ أخذ والشّريف هارون، بن ومحمّد
ّّ[.876-813ص: نيل الابتهاج ،التنّبكتيّ  :ظرين] الرّصّاع شرحهاالّتي  ةالفقهيّ  والحدود الكريم القرآن تفسير مصنّفاته من

 .11-6/16: الفقهيّ  المختصر-(5)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 75 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

بسط  ثمّ ، ...فهمه النّاسصعب على  لا به لا سيما في نصفه الأوّ كثيرا وسلك فيه اصطلاحا خاصّ 
 النّاسة داعيا لتركه وإقبال المذهبيّ عبارته في نصفه الأخير نوعا، وكان استغلاق عبارته مع كثرة الأقوال 

لمختصر غير واحد من شراّح خليل لما ضمّنه صاحبه وقد عوّل على ا؛ (1)على مختصر خليل من بعده
كما عوّلوا على إنكاره معرفة بعض ما   ،من نصوص للمتقدّمين والمتأخّرين في مسائل التّأويل وغيرها

  .المدوّنةتؤوّل على ظواهر 
لعبارة، مع شيء من بسط ا (2)جمع فيه بهرام بين لفظي خليل وابن الحاجب :شامل بهرام .ب

وهو ؛ "وّلأُ "، و"تتؤوّل"و ،"تأويلات"و، "تأويلان": ه على اصطلاح خليل في قولهوقد مشى في
 .الصّغيرمن شرحه  المدوّنةعلى ظواهر تؤوّل  المذهب فيما أئمّة لأقوال (3)أكثر تحريرا وتحصيلا

ى ا سوّ  له رجحانه مّ  ما تبيّن إلّا صاحب المختصر الدّريدر تابع فيه  :رديرأ قرب المسالك لد ّ . ج
ويدلّ على  ،المدوّنةل على ظاهر ه متأوّ أنّ من غير نصّ على عليه  ه يقتصرفإنّ  ،بين تأويلاته خليل  
ختلاف في حكم على القول الراّجح عند اقتصرت فيه عند الا كتاب  »: قوله عن مختصره ذلك

د تم المع غيرلامبدّ  ،... قليلا حيث لم يظهر ترجيح لأحدهافلم يقع فيه ذكر القولين إلّا  ،شياخلأا
أطلقه الشّيخ وحقّه التّقييد ومع إطلاق ما قيّده وحقّه  الذيمن المختصر بالمعتمد، مع تقييد الحكم 

عليه  اوي حاشيةً ووضع الصّ  الصّغير في الشّرح "أقرب المسالك" الدّردير وقد شرح ؛(4)«طلاقلإا
ّ  .الك إلى أقرب المسالكاها بلغة السّ سمّ 

                                                           
 .8/48: الفكر السّاميالحجوي، -(1)
 نهج على فيه سار»: الأوّل على مقدّمته في قال فقد والشّامل الصّغير الشّرح كتاب محقّقأحمد نجيب  قول يعضّدهو -(2)

 ؛[6/648: الدّررمقدّمة ]«وتمثيلا وتفريعا تأصيلا عليهما وزاد الحاجب ابن مختصر إليه وضمّ  مختصره في خليل شيخه
 عليهما ويزيد منهما ويقتبس بينهما فيجمع وخليل الحاجب ابن تصريمخ إلى يعمد نجده»: الثاّني على متهمقدّ  في وقال

 الحاجب ابن مختصر من بنصّها المؤلف يأخذها قصيرة وأخرى طويلة نصوص على الشّامل في وقفنا وقد ،...وبسطا تفريعا
 [.14-6/17: الشّاملمقدّمة ]«خليل الشّيخ ومختصر

 :ابن مخلوف وقال ؛[684ص: نيل الابتهاج]«وتحصيلا جمعا تصانيفه جلّ أ من الشّامل فصنّ »: التنّبكتيّ  قال وقد-(3)
 [.6/139: شجرة النّور]«والإجادة التّحقيق غاية في شيخه مختصر به حاذى»
، مكتبة (م1444ه، 6814)المسالك لمذهب الإمام مالك، دط،  أقرب: ؛ ينظر69-6/64: الشّرح الصّغير-(4)
 .  1ص: نيجيريا-وب، كانوأيّ 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 76 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّ:منّأوهامّوأغلاطّبعضّالمصن فاتّماّوقعّفيّعل ةبيانّّ:انيالفرعّالثّ 
 ؛ةظر فيها طالب فقه المالكيّ شروح المختصر وما وضع عليها من الحواشي لا يستغني عن النّ  إنّ 

قد وقعوا ين شّ وامحق راّحشّ المن  الأئمّةبعض عليه المذهب إلّا أنّ  نته من راجح القول وما استقرّ لما بيّ 
لوا بدّ نسبوا القول لغير قائله و ، فربما النّزاع وتحرير محلّ  في عزو الأقوال في كثير من الأوهام والأغلاط

من لم و ، ا وقعوا فيهوقف على كثير مّ  الأئمّةومن مارس فروع الفقه وطالع كتب  ،الفقه عن مواضعه
 ام ل علىعويمن التّ  تحذير الهلالّ كالمذهب   أئمّةلبعض  نصوص   ى ذلكعلهه نبّ تكن له مارسة 

رقاني من أوهام، ف حاشيته تبيينا لما وقع فيه الزّ ه صنّ أنّ باني البنّ  وقول   ،ات بنقلهالمصنّفدت بعض تفرّ 
على مواضع الغلط عند المطلّع  ولعلّ . المتأخّرينمن أغلاط  فضح كثيرا الرّهونيّ  أنّ الحجوي بوقول  
في نفسه زهدا في فقه  رن س  يُ  تقدّمينالمعويل على شروح والتّ  النّقلوعلى كثرة تتابعهم على  الأئمّة
 :من ذلكة ما وقعوا فيه لإنكار عليهم مبلغا يحسن معه بيان علّ يبلغ به اقد ، و الأئمّة

بلدانهم عليهم مدار الفتيا في  للمذهب،ظا اأعلاما حفّ ين قد كانوا وامحقشّ  راّحشّ المن  الأئمّة إنّ 
، وليس لأحد أن ينكر في زمانهم ءوالقضا ،والفتيا ،دريسب التّ روا مناصوأقطارهم، وقد تصدّ 

 : ه عندي إلى أمور ثلاثةفيه مردّ  وقعوا الذيوفقههم، و  ،وسبقههم ،فضلهم

ّ:ّصنيفّفيّزمانهمهّوالتّ فقّ منهجّالتّ :ّلاأوّ 
ههم وتدريسهم على في تفقّ  عوّلواقد  النّاس أنّ لع على تاريخ المذهب على من اطّ  غير خفي  

حوا مسائل غيرها على ا أو رجّ إلى غيره اعنه روها وعدلواهج ثمّ  ،بعضات دون المصنّفبعض 
نة على مدوّ وان ير وأهل الق ة العتبيّ أهل الأندلس على واضحة ابن حبيب وعتبيّ مسائلها كاقتصار 

، ، والواضحةالمدوّنةك  ينلالأوّ  جمعت في نظرها بين كتبمن بعدهم  جاءت طائفة ثمّ ، سحنون
 ثمّ ، (1)لا ينظرون غيرها المدوّنةات إلى المصنّفمن بعدهم عن هذه  وم  قعدل  ثمّ  ؛العتبيّة، و الموّازيةو 

على مختصر  السّابعةالمائة فقهاء  لعوّ  ، ثمّ سحنون نةمدوّ البادعي وتركوا تهذيب رون على ل المتأخّ عوّ 
 جعل ثمّ ؛ هها وتصنيفها عليه وجعلت تفقّ لت على كتاب إلّا ما من طائفة عوّ ف ،(2)ابن الحاجب

                                                           
رجع إلى بلده البيرة  ام ذكره عن فضل بن سلمة لماجم، من ذلك مثلا ما تقدّ كثير ماّ جاء في كتب الترّ   على ذلك دلّ ي-(1)

ا جالسهم وذكر لهم أقوال ة، فلمّ خاصّ  المدوّنةنهم في ن سؤددهم وتفنّ ووجد فقهاءها قد تمكّ  بعد رحلة إلى المشرق
، فرأى زهدهم في علمه "طريقنا كلام ابن القاسم لا غيره ،نحتاج إليه دع هذا عنك فلسنا: "أصحاب الإمام مالك، قالوا

 [.113-1/116: المدارك ترتيب ،عياض: ينظر]فانصرف إلى بجانة 
، ةوالعتبيّ  وعكف أهل القيروان على هذه المدوّنة وأهل الأندلس على الواضحة»: وقد بيّن ابن خلدون ذلك حين قال-(2)

ى صه أيضا أبو سعيد البادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمّ ولخّ  ،...المدوّنة والمختلطة اختصر ابن أب زيد ثمّ 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 77 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

لين الأوّ  وتصنيفا، ولكنّ  ،وتدريسا ،هاتفقّ على مختصر خليل  الأمّهاتمن بعد جامع لهم معوّ  النّاس
 :كلّهاهات المذهب  بل نظروا أمّ  المدوّنةفات لم يقصروا نظرهم على مصنّ  المدوّنةفوا على ن ألّ الذي

ين والأندلسيّ  ،قرويّينوال ،بغداديّينوجمعوا بين كلام الوغيرها، بسوطة، المة، و وازيّ الم، و العتبيّةواضحة، و ال
فات المختصر المختصر قصروا نظرهم على مصنّ  شراّحكثيرا من   ته في حين أنّ من شيوخ المذهب وأئمّ 

تابع ين فأوقعهم ذلك في التّ وامحقشّ  الشّراّحص كلام سابقيه من ل أو لخّ  وقد عوّ إلّا منهم فما من واحد 
تابع على الوهم ة التّ مظنّ  ذلك كلّهعلى  تابعُ والتّ  ؛زاعوعزو الأقوال، وتحرير محلّ النّ  ،نصوص قلنعلى 

 .والغلط
هوا فيها على شيوخ من غير أهل كانت لهم رحلات تفقّ   تقدّمينالم الأئمّةكثيرا من   كما أنّ 

 الشّيوخه على قّ ف، ومن فاته منهم التّ ينالشّيخأو  الشّيخلى كان الواحد منهم يقتصر ع  بلدهم، فما
 شراّح من الأئمّةتراجم  ومن نظر، لاتوالمطوّ  الأمّهاتلاع على ت والاطّ االمصنّفلم يفته حوز أصول 

على  هفقّ في التّ  الأئمّة اقتصارُ و  المشارقة على المشارقة والمغاربة على المغاربة هُ تفقّ  بان لهالمختصر 
هم صنيف فكلّ دريس والتّ كانوا على مسلك واحد في التّ   وإن كانوا شيوخا ثمّ  حتّ بل ؛ الواحد الشّيخ

إن زيد له  الواحد المصنّفو يخ الواحد ه على الشّ فقّ الواحد؛ والاقتصار في التّ  الشّيخمجتمعون بمنزلة 
يخ سليم للشّ ة التّ مظنّ كان ين  الكمال في الفقه والدّ  مراتب   هوبلوغ تهواعتقاد أهليّ  الشّيخب نّ حسن الظّ 

ف واحد ناظر إلى مصنّ  هفات تلاميذه وأتباعه كأنّ إلى مصنّ  اظرنال إنّ حتّ  واختياره ،ونقله ،في عزوه
من عدّد الشيوخ، وجمع في نظره أمّا و  .وحذف عبارة وبسط أخرى ،أخيروالتّ  ،قديم شيئا من التّ إلّا 

بين مصنّفات المتقدّمين والمتأخّرين، واتّسعت مداركه، واختلفت مشاربه، واطلّع على كلام من خالف 
 الأمّهاتمن مظانّها من وأخذ الأقوال قول اته، وتحقّق من النّ شيخه ووقف على أدلتّه ومستند

 .ه إن هو وهم ولربما خالفه في اختياراته وترجيحاتهوالأصول بان له خطأ شيخه إن هو أخطأ ووهُ 

                                                                                                                                                                          

وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبيّة وهجروا . خذوا به وتركوا ما سواهأة و هذيب، واعتمده المشيخة من أهل إفريقيّ بالتّ 
ة على والجمع فكتب أهل إفريقيّ  ،والإيضاح ،بالشّرح الأمّهاتولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هذه  ،ما سواهاالواضحة و 

ك بهما أهل المغرب تمسّ  ، ثمّ ...يكتبوا وكتب أهل الأندلس على العتبيّة ما شاء الله أن ؛...المدوّنة ما شاء الله أن يكتبوا 
عكف عليه الكثير  ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السّابعة ،...لحاجبجاء كتاب أب عمرو بن ا أنإلى  بعد ذلك

والخب في تاريخ العرب والببر ومن عاصرهم من  مقدّمة تاريخ ابن خلدون المسمّاة المسمّاة ديوان المبتدأ]«من طلبة المغرب
 [.871-876ص: لبنان-، دار الفكر، بيروت(م1448هـ، 6818)، 6أن الأكب، طذوي الشّ 



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 78 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّ:ّمتقد ميناللاعّعلىكّتبّعدمّالاطّ :ّثانيا
ى كتب لعون عليطّ  فلا جعلوا معوّلهم على المختصر وشروحهقد ين وامحقشّ  الشّراّحبعض  إنّ 
ومختصر  الموّاقكشرح  المتأخّرينفات فنقلا عن مصنّ  قليل من يفعله،و  قليلا، وإن فعلوا، إلّا  الأوّلين

قولّ من ذلك مثلا ،ينوامحقشّ  الشّراّحسبقوهم من ن فاتهم مّ على مصنّ  عوّلواومن ابن عرفة 
عليه  من الكراهة نصّ  المصنّفوما ذكره »: وقوله ؛«...الموّاقكما في   وحمل ابن رشد»: (1)الز رقاني
 .«الموّاقارح وعياض كما في عن ابن حبيب كما في الشّ  اللّخمي

وهو خلاف ما »: وقوله؛ «...هونصّ  ،الموّاقبتشهيره كما في  المازريّ ح وصرّ » :(2)البن انيّ وقولّ
 ؛«الموّاقكما في   عبد الحقّ ق وفرّ »: وقوله ؛«الموّاقوابن رشد كما في  نقله ابن عرفة عن ابن يونس

 الثاّنيقول وعلى ال»: وقوله ؛«فانظره ابن الموّاز عن وادر نقلاعن النّ  ابطّ الحيشهد لها ما في »: وقوله
 وصرحّ »: وقوله؛ « عن سندنقلا طابالحده وقيّ »: وقوله؛ « عن عياضنقلا الموّاقفريق اقتصر بالتّ 

 .«المازريّ  عن نقلا البزلّ 

وقولهّ؛ «وابن عرفة قدّماتنقلا عن البيان والم الرّماصيّ ى طفمصوذكر » :(3)الد سوقيّ وقولّ
ّ ّعوّ ّالذيفي ّنقول ّعلى ّفيه انظر  ،وابن مرزوق نقلا عن الأكثر ابطّ الحكما في »: البن انيّ ل

كما يفيده  »: وقوله ؛« الحسنبوأ التّوضيحو  نقلا عن ابن عرفة نيّ البنّافي كما »: وقوله ؛«البنّانيّ 
: وقوله ؛« الحسنأبو  نقلا عن ابن يونس البنّانيّ كما في »: وقوله، «ني عن الفاكهانقلا البنّانيّ كلام 

ّعل يش .«السّلاموابن عبد  ابطّ الحعن  نقلا البنّانيّ كما في » عن  اقالموّ كما في »: (4)وقول
 المدوّنةكلام   البنّانيّ »: وقوله؛ «...هونصّ  ،الموّاقح ابن القاسم بالحرمة كما في صرّ »: وقوله؛ «المدوّنة

 .«الرّماصيّ  طفىمصو  الموّاقصريح في رجوعه لهما كما في 
م ينقلون من غير نظر في الأصول وأنهّ ينقلون  تبيّن أنّ الأئمّةنصوص  من مئات  بضعُ  فهذه

، اللّخميعن ابن عرفة عن  الموّاقعن مثلا  النّقلبواسطتين اثنتين ك هصاحب القول قول  أحيانا عن 
 ه،رهين فهم يجعل النّاقل عنه عن امرئ   النّقلو ؛ لئون نقلا بنقيخطّ  وأ ،بونيصوّ  وأ ،ونوقد يردّ 

من كثير   على لع امرؤلو اطّ و ؛ لبدّ إن عن مواضعه  فقهل البدّ ونقله، يخطئ إن أخطأ، وي ،عزوهو 
                                                           

 .1/13 ؛6/36 :المختصر على شرحه: ينظر -(1)
 .1/7ّ؛1/813 ؛1/867 ؛1/14 ؛1/63 ؛1/7ّ؛6/376: الزّرقانيّ  شرح مع الفتح الربّاّنيّ تنظر أقواله تباعا في -(2)
ّ.3/811 ؛3/116 ؛3/67 ؛6/846 ؛6/81 ؛6/83: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبيرتنظر أقواله تباعا في -(3)
 .3/813 ؛3/73 ؛3/14: الجليل منحر أقواله تباعا في تنظ-(4)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 79 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

على موضع  لتقع عينه المتأخّرينو  تقدّمينالمبين كتب  لكفاه فيها أن يجمع في نظره مسائل الفقه
في  النّظرقول والإعراض عن تابع على النّ ه لولا التّ أنّ يقينا  علميس، و المتأخّرينعند  الزلّلالغلط و 

  .وقعوا فيه الذيفي  الشّيوخالأصول ما وقع 
صنيف ه والتّ فقّ ر بمنهج التّ أثّ التّ  تهقد تكون علّ لين تب الأوّ ك  لاع علىالاطّ عن والإعراض 
ّدُّبعتهّوقدّتكونّعلّ  ،الأئمّةفات غيرهم من ن لازموهم عن مصنّ الذي الشّيوخ فاتوالاستغناء بمصنّ 

كّتبّالأوّ قّ الشّ  ّبينهمّوبين ّالمؤلّ ّلينة ّالنّ فينّوقلّ لتباعدّأمصار غير واحد من  نصّ  وقد ،سخة
ه لم يجد للحصول عليها غير أنّ المختصر  شراّح فاتمصنّ لاع على بعض ه في الاطّ على رغبت الأئمّة
 :مثلا من ذلك، سبيلا

وما زلت  ،هذه من مشكلات هذا المختصر»: من المختصر عند شرحه مسألةً  قول ابن غازي 
بن امة أب عبد الله  أن أقف على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلّا أتمنّى 

لم تصل  هذه الشروحات ولم أجد إلى ذلك سبيلا لأنّ  ،حلولو الشّيخو  ،البساطي الشّيخو  ،رزوقم
بن مرزوق اقات كلام الإمام أب عبد الله وقد كتب ل بعض الثّ  ، ليد من هو بها ضنينلهذه البلاد إلّا 

 .(1)«...:هونصّ  ،إلى تمشية لفظها دون نقولها النّظرعليها ب
ولم »: لمسانيّ لين من شرح ابن مرزوق التّ ذكر تعويله على الفصلين الأوّ  أنبعد  الحطاّبل و وق

وبيان منطوقها ومفهومها، والكلام  المصنّفة ار لما اشتمل عليه من تفكيك عب شرحه أر أحسن من
 يقع إلا في يد من يضنّ  ولاه لم يكمل ه عزيز الوجود مع أنّ ، ولكنّ النّقلعلى مقتضى ذلك من جهة 

له فكان لا يسمح بإعارته اس من أوّ ين كرّ يّ ه كان عند بعض المكّ أخبني والدي أنّ  لقدحتّ  ؛به
  .(2)«أن تطالعه فتعال إلّ إن أردت : ويقول
 ،البنّانيّ لم يتابع شيوخه حين ين وامحقشّ  شراّحالا وقع فيه غيره من م مّ ل  س   الذي الرّهونيّ و 

في كتب  النّظرو  ،دقيقوالتّ  ،التّحقيقمسلك  وسلك بنفسهوالجنوي في جميع ما قالوه  ،اوديوالتّ 
 الرهّونياها بعض شيوخه، فقد ذكر ا أعاره إيّ وإنّ  ،لاتوالمطوّ  الأمّهاتنسخ ما كان يحوز  تقدّمينالم

ب ليعيره ما بن أحمد بن الطيّ  ه لشيخه عليّ لما عقد العزم على تصنيف الحاشية توجّ  هأنّ مته في مقدّ 

                                                           
 . 1/6681: شفاء الغليل-(1)
 .6/7: الجليل مواهب-(2)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 80 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ،ريف الحسني بن إبراهيم الشّ عبد الله الشّيخك وأرسله إلى ضريح يطالع من الكتب فأجابه لذل
 .(1)وكانت خزانة الكتب بها ففتح له الخزانة وأخذ منها ما أحبّ 

وأعانه على »: في معرض ثنائه على جودة الحاشيةحين قال ه الحجوي على هذا المعنى ونبّ  
 ،الرّماصيّ جاهرة ولا من ناقشهم كلم يظفر بها الأ الّتيات ذلك ما عثر عليه من الكتب المهمّ 

دات لكونها تجلب في المعارك الكبى الحاشية طالت فجاءت في ثمانية مجلّ  غير أنّ  ؛اوديوالتّ  ،انيبنّ الو 
  .(2)«بالحرف الواحد تقدّمينالمنصوص 

ّ:كثرةّفروعّالمختصر:ّثالثا
نقطع فيها عن كل ي ،من فروع الفقه بضع مئاتفي دراسة  هسنين من عمر الباحث  يستغرققد  

 فاتهم، وإنيّ في مصنّ  الأئمّةإلى أقوال  النّظرتحرير المسائل، وتحقيق عزو الأقوال، و بغية  هة تشغلاغلش
فتحقيق  ؛ذلك عددا ضعف لاستغرقة الحديثة من أساليب البحث قنيّ رته التّ ه لولا ما يسّ أجزم أنّ 

 ،والقضاء ،ي للفتياصدّ التّ  ضاف إلى ذلكنوليال، فكيف إن ا اماأيّ عيي ويفني من العمر المسائل يُ 
ه ما  ومع ذلك قيل إنّ سنة في شرحه لمختصر ابن الحاجب، عشرين  خليل استغرق قدول .دريستّ وال

بما أتى به  امرؤمن مبالغات المترجمين إذ لا يأتي ذلك  ولست أرى ، قليلايل إلّا اللّ  كان يرقد من
 . قليلايل إلّا  من كان لا يهجع من اللّ إلّا  تقدّمينالم لاع على كتبوالاطّ من تحرير الأقوال  خليل  

ف مسألة منطوقا مائة أل تا بلغقيل إنهّ  الّتيو -على نفسه أن يشرح مسائل المختصر  فمن آلى
 شراّحشكلاتها واختلاف على م التّنبيهو  ،وتقييداتها ،ااتهومنطوق ،ااتهفرعا فرعا بمفهوم -ومثلها مفهوما

  ،لمسائلل والاستدلال ،وتحقيق الأقوال ،تحرير الفروع يحسن أراد بعدها أن ثمّ  المختصر في فهمها
أصحابها قيل عن  الّتيات المصنّفف ؛إلى ذلك سبيلا عا ستطبين المختلف من الأقوال ما ا والتّرجيح

فابن  ؛وا من مسائل المختصرتخيرّ  اقوم إلّا  ادة، وإجادة، وثقوب نظر ليسوام أهل تحقيق، وإفبأنهّ 
 الحطاّبو  ؛اشرح هدلم يجُ  ماو وما سكت بهرام عن بيانه  المختصر مشكلاتبعض اقتصر على  غازي

 ؛وهامهأفي أغلاطه و  الزّرقانيتعقب  البنّانيّ و  ؛والبيان ،ضاحيالإو  ،الشّرحب هلم يأت على جميع مسائل
 يعتقد عليه، وما لم بيهالتّنت الإمامان عن وما سك ،البنّانيّ اودي و د به شيخاه التّ جمع ما تفرّ  الرّهونيّ و 

 .دات ثمانيةفه في مجلّ أتى مصنّ فقد ذلك صواب قولهما فيه، ومع 

                                                           
 .6/8: الزّرقانيّ  على ة الرّهونيحاشي :تنظر-(1)
 .43ص: الجبدي، مباحث في المذهب: ؛ ينظر8/619: الفكر السّامي-(2)



 ق ترجيحهائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ تّ الفصل ال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 81 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

روح والحواشي من أوهام وأغلاط أن ا وقع في الشّ ولست أرى لطالب الفقه بعد الحديث عمّ 
المختصرون إلى اختصار  الأئمّةقد عمد ف لات دون المختصرات وشروحهايقصر نظره على المطوّ 

 النّظريثنيه عن  ولا، (1)لات تقريبا للحفظ وجمعا لما افترق في كتب المذهب من فروعلمطوّ وا الأمّهات
فساد في الاختصار  بأنّ  ابن خلدون كقولة عابوا فيه مسلك الاختصار  في المختصرات كلام للأئمّ 

 لم يستعدّ  ، وتخليط على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه وهوالتّحصيلإخلال بفيه و  ،عليمالتّ 
تزاحم المعاني عليها للفهم اعويصة ع ألفاظ الاختصار بّ بتت مفيه شغل كبير على المتعلّ و لقبولها بعد، 

ابن  أنّ ه كان يقول أنّ  ابعن شيخه القبّ الشّاطبي  ؛ وحكاية  (2)وصعوبة استخراج المسائل من بينها
 .(3)أفسدوا الفقهقد الحاجب  وابن ،وابن شاس ،بشير

كان من أثره أنّ النّاظر في »: قول الجيدي في معرض بيان ضرر الاختصار على الفقهكذلك و  
هذه المختصرات لا يستطيع إدراك سرّ ما قصده صاحب المختصر، ونتج عن ذلك تضارب في 
الرأّي، واختلاف في وجهات نظر الفقهاء، كلّ بحسب ما تيسّر له من فهم مراد المختصر، ماّ أثار 

لجدل بينهم، وأوقعهم في اضطراب شديد، فحدثت نتيجة لذلك هفوات وأخطاء بسبب طبيعة هذه ا
 .(4)«...المختصرات، إذ أصبحت عبارة عن ألغاز تحتاج إلى من يفكّك عباراتها ويحلّ ألفاظها

لما  في الاختصار ففيه تحصيل  لست أرى العيب فكلام الأئمة وإن كان فيه كثير من الصواب ف
 المرء نظره ق ب ل ا العيب أن يولّ وإنّ  ؛لما يعتمد في الفتوى من الأقوال وبيان   الأمّهاتجاء في 

فالأصل أن تستأنس بهذه المختصرات  ؛لاتوالمطوّ  الأمّهاتفي  النّظرالمختصرات ويعرض عن 
فإن أشكل لفظ صاحب المختصر أو التبس الفهم على  والمعتمد من الأقوال، الراّجحللوقوف على 

عن الخوض في  من القول سعةً  الراّجحبنفسه يه وفي تحرّ  ات غنىً المصنّفكان له في غيره من   رحهشا
 .مثل هذا الاختلاف
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مّد مح ؛66/681 :ة، المغربؤون الإسلاميّ ، وزارة الأوقاف والشّ (م6946هـ، 6846)ي، دط، حجّ محمّد  بإشراف
: الونشريسي، المعيار: ولينظر تفصيل القول في عيوب الاختصار عند؛ 91-91ص: ، مقدّمته على التنّبيهبلحسان
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 .49-44ص: مباحث في المذهب-(4)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 82 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ة لع فيه على أرجحيّ طّ وتوقف فيما لم ي ئمّةقد بنى مختصره على ترجيحات للأمثلا  فخليل   
 الع، أمّ لين مثل ما اطّ وّ لع على كلام الأويطّ  ن جاء بعده أن يصنع مثل ما صنعولغيره مّ  ،منصوصة

في فهم مراد  الشّراّحفي اختلاف وض والخ ،ىنتهأ وإليه المبتدمنه المل الفقيه معوّ  المختصر جعلُ 
ه في فقّ ترك التّ و  ،والانتصار لفهم دون فهم ،وبسط القول في مشكلات لفظه، صاحب المختصر

 الأئمّةعابه  الذيب المختصر فذاك في دليلها إلى الاختلاف في فهم مراد صاح النّظرأصل المسألة و 
 .ولم يرتضوه

ولو اقتصرنا على ترجمة خليل ولم نزد »: قول الحجوي عند ترجمته لخليل دهوهذا المعنى يعضّ 
ر الفقه إلى فمن زمن خليل إلى الآن تطوّ  ،غالبهم تابعون له الباقي لأنّ  أحدا بعده ما ظلمنا جلّ 
وسيأتي في ترجمة  ، العدمما بعده إلّا  الذيوالخرب  ،رمواله ،عفة الضّ طور انحلال القوى، وشدّ 

وابن الحاجب أفسدوا الفقه فإذن خليل  ،وابن بشير ،ابن شاس اطبي وابن خلدون أنّ اب قول الشّ القبّ 
ن جعلوه ديوان دراسة للمبتدئين الذيأجهز عليه هم  الذي لكن في الحقيقة إنّ  ،أجهز عليه

ولم يقل  صاحبه قال في أوّله مبيّنا لما به الفتوى لين على أنّ لمحصّ  لإلّا  طين، وهو لا يصحّ والمتوسّ 
 .(1)«فلا لوم عليهجعلته لتعليم المبتدئين؛ 

                                                           
 .8/79: السّامي الفكر-(1)



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 83 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

 

 :المبحث الثاّلث

ق ترجيحه ائلتأّ ويل وطر ا مستندات 

 عند المالكييّن

 : مطلبانوفيه 

في تأ ويل  المالكيةّمستندات فقهاء  :مالهأ وّ 

 ظواهر المدوّنة

ق التّرجيح بين ما تؤوّل على ائطر : ماوثانيه

   المدوّنةظواهر 
 



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 84 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  المدوّنةفي تأ ويل ظواهر  المالكيةّ مستندات فقهاء :وّلالمطلب ال  

ةّعلىّدليلّالمسألّالأئم ةّنصّ ّرواياتّ يقف على  المدوّنةفي نصوص  النّاظرإنّ  :تمهيد
ها أم دّ تحأ فنكلت المرأة عن اللعان الرّجلأرأيت إذا التعن »: كقول سحنون لابن القاسمّفيها

قال ل مالك : سماالق فأجابه ابن  ،؟قيم عليها الحدّ تنا فعلى نفسها بالزّ  تلتعن أو تقرّ حتّ بسها تح
 ِّفى  فى  فى  فى  فى  فى  فى   فىّٰٱ :عان رجمت لقول الله تبارك وتعالىإذا نكلت عن اللّ 

ّالنور) ّّرواياتّ ّيقف علىو ّ؛(1)«(٣: ّدليلهاّالأئم ةسكت ّذكر كقول سحنون في كتاب   عن
ا أخذوا فيه أراد قطع أو لأمته في الاعتكاف فلمّ  ،أو لامرأته ،أرأيت من أذن لعبده»: الاعتكاف

 ،قوله ونعم ه: (قال) ،هذا قول مالك؟و  :(قيل)ليس ذلك له، : ابن القاسم فقال ،ذلك عليهم؟
ده أعتق أو أذن له سيّ  ده ثمّ أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيّ : (ال سحنونق)

 .(2)«نعم: (قال) ،أيكون عليه أن يقضيه؟
وقد بل ونصوصها،  المدوّنةمن روايات  عن ذكر دليله هو الغالب الأعمّ  الأئمّةوما سكت 

ّالدليلّفيعن  الأئمّةسكت ي ّفيهذكر ّاختلفوا خالف فيه ما  بعض فيلا يزيد القاسم  فابن ،ما
استأجر حلي ذهب بذهب أو ّكقوله فيمن  ، "كذاقال الإمام كذا وأنا أرى  " :الإمام على أن يقول

لست أراه : أخرى وقال مرةّواستثقله  مرةّوقد أجازه مالك  ،لا بأس بذلك في قول مالك»: فضة
 .(3)«أنا لا أرى به بأساو  ،اسمن أخلاق النّ   وليس كراء الحليّ بالحرام البيّن 

لّعلىّدينّاللهّبالتقوّ ّمينّمنّشيوخّالمذهبّوأئم تهالمتقدّ يرميّّأنّحدلأّكانوماّّ
 ه إلى أنّ كوت عن ذكر الدّليل مردّ السّ فده؛ّالقولّمنّغيرّتعويلّعلىّماّيعضّ ّوذكرِّّغيرّالحقّ 

 ما خرج ابن القاسمف وكان بعضهم يكاشف بعضا مكاشفة فقيه يفهم،أئمّة مجتهدين  الأئمّة كانوا
وإن لم به  لهاستدلا به الإمام مالك ووجه استدلّ  ما الذيوكان يعلم  ،عالم بقوله هو و إلى مالك إلّا 

رجلا ابتاع من  ولو أنّ : وقال ل مالك» :تاب التّجارة بأرض العدوّ في ك ك كقولهلبذ ح الإماميصرّ 
 ،نعلين على أن يحذوها له لم أر بذلك بأسا ولو ابتاع ،رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا

وأنا لا أرى به  ،وأرجوّأنّيكونّخفيفا ،فيه مغمز: قال ل مالك ولو ابتاع قمحا على أن يطحنه له
عليه عصره أيجوز هذا في قول  أرأيت إن اشتريت من رجل جلجلانه هذا على أنّ : (قلت)ّ.بأسا

                                                           
 .3/661: المدوّنةسحنون، -(1)
 .136، 6/134: المصدر نفسه-(2)
 .8/867: المصدر نفسه-(3)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 85 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

رج منه وهو لا ه باعه ما يخه كأنّ لأنّ : (قال) ،لم؟: (قلت) ،لا يجوز هذا: قال مالك: (قال) ،مالك؟
كرهها المجهول ما يخرج منها   الّتيحن وبين هذه الأشياء فما فرق بين الطّ : (قلت)، يدري ما يخرج منه

القمح قد عرف  حن أمرا قريبا ويرى أنّ يرى أمر الطّ  يّرأيتهكأنّ : (قال) ،والدقيق يخرج من الحنطة؟
ولقد قال ل مالك : (قال) ،وجه الاستثقال منه له في القياس فه علىلك خفّ وجه ما يخرج منه فلذ

خفيف ا حملناه عنه نحن وإخواننا على التّ قوله في القديم والحديث مّ  وجلّ  ،فهخفّ  لا يعجبني ثمّ : مرةّ
ّ.(1)«على وجه الاستحسان ليس على القياس
كّانّتركّالاستدلالّمرضيّ  اسّقدّأنكرواّالنّ ّنقلّعياضّأنّ ّفقدّالمالكي ةاّعندّفقهاءّوما

وتركتّالآثارّوماّّخالّوأظنّ تناّبإجئ:ّةّوقالوااّجاءهمّبالكتبّالأسديّ علىّأسدّبنّالفراتّلمّ 
سؤالّب المدو نةوقدّسلكّسحنونّمسلكّالاستدلالّلماّجاءّمنّأقوالّفيّ،ّ(2)الس لفعليهّ

أوّعنّوجهّقولهّفيماّكره على ما مضى ذ ّمالكّفيّالمسألةّالإمامّقولابنّالقاسمّعنّوجهّ
 أرأيت إن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولد  »: الرهن كقوله في كتاب  أجابهّعنهّبرأيهّفيّالمسألة

 ،لا أراه جائزا: (ابن القاسم قال) ،أم لا؟ذلك ين على ولدي أيجوز عليهم ولم أستدن الدّ   صغارل
ظر ا يجوز بيعه عليهم على وجه النّ نّ إ: (قال) ،أليس بيعه جائزا عليهم؟ ،لم؟: (سحنون لاق)

ّابأواخرّأبوابهاّأحاديثّوآثارّقّلحأّالمدو نةبّاّرجعّسحنونّإلىّالقيروانّوهذّ لمّ ّثمّ ؛ (3)«لهم
ّ.اهاتهأصولّالمسائلّوأمّ علىّّليستدلّ وغيرهّموطأّابنّوهبّمنّ

ّأئم ةوبرعّفيّذلكّّالمذهبّمسائلعلىّالاستدلالّلّسحنونّودرجّالفقهاءّمنّبعد 
ّفيه الجبيري استدلّ ف بغدادي ينال ّاختلف ّالإمامّلما ّالقاسموّّمالكّينقول وقد »: وقال ابن

طت القول دون ما سواه، وتوسّ  المدوّنةاختلفا فيها من كتاب  الّتينت كتاب هذا أعيان المسائل ضمّ 
كّلّواحدّمنهمادتّقوّوأيّ بالعدل بينهما في ذلك، بمقدار ما بلغه علمي وأثمره فهمي،  بما يطابقه  ل

أهل المدينة، أو أو إجماع  ،ةفاق الأمّ لام، أو من اتّ ة رسوله عليه السّ ومن سنّ  وجلّ  من كتاب الله عزّ 
  .(4)«العبة

                                                           
 .199-8/194: المدوّنةسحنون، -(1)
 .3/194: ترتيب المدارك-(2)
 .1/361: المدوّنةسحنون، -(3)
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 .11ص: مصر-دار الضياء، طنطا ،(م1441هـ، 6811)
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ّخالفّفيهّفقهاءّالأمصارابنّالقصّ ّواستدلّ  ّمنّقولّالإمامّمالكّفيما ، وقد ارّلكثير 
ة في مسائل الخلاف ن أجمع لكم ما وقع إلّ من الأدلّ سألتموني أرشدكم الله أ»: قال في بيان ذلك

وأن أبيّن ما  (رحمة الله عليهم)وبين من خالفه من فقهاء الأمصار  (رحمه الله)بين مالك بن أنس 
رحمه )ا مالك شيئة الله وعونه لتعلموا أنّ من ذلك بم وأنا أذكر لكم جملا ،علمته من الحجج في ذلك

والنّظر الصّحيح، وأنّ الله  ،، وإجماع الأمّةصلى الله عليه وسلموسنّة نبيّه  ،ا لكتاب الله، متّبعكان موفّقا في مذهبه  (الله
 .(1)«خصّه بحسن الاختيار، ولطيف الحكمة، وجودة الاعتبار

ه الإشراف على مسائل الخلاف، يفي كتاب مسائلّالمذهبكثيرّمنّلّعبدّالوه ابّواستدلّ 
عبد كوالأندلسيّين   قرويّينال أئمّة ك غير واحد منعلى ذل همتابعو ، على مذهب عالم المدينة والمعونة

 تاستدلالانقلوا كثيرا من ف ، وابن رشد، والمازري، وعياضاللّخميو والباجي، ، وابن يونس، الحقّ 
يشهد لها من الفقه بما  وا لمسائلبل واستدلّ  ،عبد الوهّابو  ارابن القصّ عن كتب البغداديّين  لاتتعليو 

هو ا وغير ذلك مّ  ،ومصلحة ،وعرف ،وقياسوإحماع،  ،ةوسنّ  ،كتابأصول المذهب وقواعده من  
 .في الاستدلال لفقهاءا الأئمّةمعلوم من مسالك 

ذكر عن  ةدمجرّ  مسائل فقد بقيت وعلى الرّغم ماّ بذله الأئمّة في الاستدلال لمسائل المذهب 
ليل عن نقله، أو لعجز طالب الدّ اقلين إمّا لسكوت الأئمّة عن بيان دليلها، أو لإعراض النّ  (2)ادليله

 . مينمن كتب المتقدّ  ه الموثوق بهافر به من مظانّ عن الظّ من المتأخّرين 

 ؛لوه على مستندهمتأوّ  نصّ  قسم: ثلاثةّأقسام المدوّنةلات على ظواهر المتأوّ  وكذلك المسائلُ 
 دهم كفعل عياضمن جاء بع له استدلّ ه فاقلون عنهم عن ذكر مستندلوه أو النّ سكت متأوّ  وقسم

وليس لقائل  ؛ستندهبيان لم وأعلى وجهه  نقل تأويله من غير نصّ  وقسم ؛التّأويلفي كثير من مسائل 
ها قد قالها يعضّدنقلت في بعض كتب المذهب من غير ما دليل  الّتيت التّأويلا أن يقول بأنّ 

                                                           
ة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن عيون الأدلّ »: عيون المسائل وهو اختصار لكتاب، عبد الوهّاب-(1)

: لبنان-دار ابن حزم، بيروت، (م1449هـ، 6834)، 6بورويبة، ط إبراهيممحمّد  علي: دراسة وتحقيق ،«ارالقصّ 
6/17. 

ل فيه على أقوال عُوّ  ه مذهب  اعنين على مذهب الإمام والقول بأنّ طعن الطّ ة لم ينقل لها دليل علّ  الّتيالمسائل  ولعلّ -(2)
 ؛174-176ص: ه في المذهبمباحث ل الجيدي القول في المسألة فيجال وترك فيه الاستدلال على الأقوال، وقد فصّ الرّ 

ليل، فهم وإن لم د إلى الدّ ا لا تستندة فليس معنى ذلك أنهّ م حين يوردون المسائل مجرّ على أنهّ »: وقال في أثناء ذلك
 [.173ص]«م لاحظوه ضمنا أنهّ حوا به إلّا يصرّ 

 



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا
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عن ذكرها أن ينتصر الفقيه إلى  السكوتمرد ّوقد يكون  ؛متأوّلوها تعسّفا من غير وجه ولا مستند
ين عن ذكر المستندات المصنّفأو أن يعرض بعض  ،قوله في المسألة ويكتفي بالإشارة إلى قول المخالف

أو اعتقادا منهم بوضوح المستند وعدم الحاجة إلى تفصيل القول فيه فلا يجد المعتمد  ،تحريّا للاختصار
ندات تلك الأقوال إمّا لأنّ كتب أصحابها مفقودة قد على نقل هؤلاء سبيلا للوقوف على مست

 .انقطع الرّجاء من الوصول إليها أو لأنّها مخطوطة يعسر الاطّلاع عليها
  المدوّنةفي  الأئمّةاختلافُ فقه  واختلاف  في حمل كلام  المدوّنةوالاختلاف في تأويل ظواهر 

يه من جهة في تأويل المسألة بما يقوّ  ذهبهم يعضّدعلى بعض ما تحتمله من معاني، وعلى الفقيه أن 
غالب ما  فإنّ  الدّليليه من جهة بما يقوّ  التّأويلومعناه، فأمّا تعضيد  اللّفظومن جهة دلالة  الدّليل

ّّتنزيلٌّله فقهاء المذهب تأوّ  ّظواهر ّمن ّّالمدو نةللمحتمل ّأقوال ّمن ّالمنصوص ّالأئم ةعلى
، وأمّا المدوّنةعلى ظواهر تؤوّل  في دليل ما يقالتلك الأقوال وما قيل في دليل  ،فيّغيرها متقد مينال

على معنى دون  الأئمّةمستند حمل كلام  والمعنى فهو ذكرُ  اللّفظبما يقويه من جهة  التّأويلتعضيد 
د بين معنيين على جهة ا راجح في معنى مرجوح في آخر أو متردّ إمّ  المدوّنةفي  الأئمّةفلفظ  ؛غيره

له من  يساويه لا بدّ  الذيعلى معنًى يحتمله دون  اللّفظأو حمل  اللّفظعدول عن ظاهر ساوي، والالتّ 
ّ.هيعضّدمستند 

د به الفقهاء تأويلاتهم من أصول المذهب وقواعده د في هذا المبحث إلى بيان ما عضّ عمولم أ
سواء   لمدوّنةاعلى ظاهر القول ل لم يتأوّ  الذيفصنيعهم في ذلك كصنيع الفقيه في الاستدلال للقول 

راسة لاعه على الدّ نه القارئ عند اطّ على ما سيتبيّ -جا ا، أو ظاهرا، أو مخرّ نصّ ذلك القول كان 
في حمل امحقتمل من   المالكيّة ل عليه فقهاءا عمدت إلى بيان ما عوّ وإنّ  -لةة للمسائل المتأوّ الفقهيّ 
في  المالكيّة مستندات فقهاء": بـاصطلحت عليه  الذي دون غيره، وهذا على معنًى  المدوّنةكلام 

 ":  المدوّنةتأويل ظواهر 
في  المالكيّة ا عوّل عليه فقهاءمّ  واستقراء مسائل أهل المذهب يدلّ على أنّ الغالب الأعمّ 

مالك الإمام بأقوال  تعلّقببعض ألفاظها، ومسائلها، ورواياتها أو  تعلّقإمّا  المدوّنةتأويل ظواهر 
  :فرعينوفقّهذينّاله في غيرها، وبيان ذلك من أصحاب تقدّمينالمو 

  ،ّومسائلها،ّورواياتها،ّوأصولها،ّوآثارهاالمدو نةالاستنادّإلىّسياقاتّ:ّلالأوّ الفرعّ
ومذهبه  ،وقصده ،له هو مراد الإمامتأوّ  الذي جحان بأنّ على سبيل الرّ  الفقيه المتأوّل قائل   إنّ 

من  ه بما يشهد لهيعضّده إن لم ن يسلم لمتأوّل تأويلُ دون ما يحتمله كلام الإمام من معان أخر، ول
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بما يركن  المدوّنةظاهر على تأوّلوه لما  ماستدلالهفي  كثير من المتأوّلين  تعلّققول الإمام ولفظه، ولذلك 
 : إليه أو يستأنس به من سياقاتها، ومسائلها، ورواياتها، وأصولها، وآثارها

لفظه ومعناه عن  لم يتمّ  الذياقتطاع الكلام  إنّ :ّلفاظهاوأّالمدو نةالاستنادّإلىّسياقاتّ.7
 وألفاظها المدوّنةلذلك كان الاستناد إلى سياقات  ؛سياقه قد يفسد معناه أو يوهم معنى لم يرده قائله

إن نظر إلى  التّأويلمعاني  حدأترجّح يتمل من لفظ الإمام، فقد امحقأولى ما يعتمد عليه في بيان 
واضطرابه،  ،ياق باختلال نظام الكلاممعان أخر إن عادت على السّ  وقد تردّ  في سياقه، اللّفظ

ة تعود على قول المخالف وألفاظها قد لا يكون حجّ  المدوّنةوتناقضه، ولكنّ الاستدلال بسياقات 
 :تين اثنتينقض والإبطال لعلّ ضعيف أو النّ بالتّ 

ّعلىّمنها ما هو  المدوّنةسياقات  أنّ  :الأولى ل عليه، ومنها قول المعوّ  يعضّد ويلالت أعصي 
ل به قول الإمام له على ما تأوّ كل  يتأوّ   ؛، يعوّل عليه المتأوّل ومخالفهالتّأويلعلى  اعصيّ لا يكون ما 

 اللّفظض عفقيه بب تعلّقياق ما فيه طول وجزالة لفظ تشهد للمعنيين المختلف فيهما فيأوّلا، ومن السّ 
 .مخالفه بلفظ غيره تعلّقوي

 السّؤالات فقد وردت بصيغة المصنّفليست كسياقات غيرها من  المدوّنةأن سياقات  :لث انياوّ
والجواب، وفي مسائلها طول وتكرار، وقد يعود سحنون لذكر المسألة بعد أن ذكر مسائل غيرها،  

لامة ه يعترضه من جهة سم المخالف بمعناه ولكنّ قد يسلّ  المدوّنةل من سياق به المتأوّ  يستدلّ  الذيف
في ترتيب الكلام خللا وأنّ فيه شيئا من التّقديم والتّأخير أوهم  عي أنّ فيدّ  ؛ياق وعبارتهنسق السّ 

 . تعلّق به المخالف الذيالمعنى 

بعض مسائل :ّالمشابهةّللمسألةّالمختلفّفيّتأويلهاّالمدو نةالاستنادّإلىّمسائلّّ.0
، أو مجملا، أو مطلقا، أو مشكلا في موضع لالةالدّ قد يتكرّر الجواب عنها فما ذكر محتمل  المدوّنة

فقهاء المذهب  فيعمد بعض و مقيّدا، أو مبيّنا في موضع آخر، أو مفسّرا، أالدّلالةقد يرد قطعيّ 
ردّ امحقتمل إلى القطعيّ، والمجمل إلى المفسّر، والمطلق إلى بالمسألتين إلى الجمع بين  المدوّنةوشيوخ 

بيّن، كما قد تتّحد علل بعض المسائل وتختلف صورها فيعوّل الفقهاء على المقيّد، والمشكل إلى الم
 ؛تشابه المسألة المختلف في بيان معانيها الّتياطّراد أصل مذهب الإمام ويستندون إلى تلك المسائل 

ّ.ته ووصفهدت علّ ولا يختلف مذهبه فيما اتحّ  الإمام رد قوليطّ  إذ الأصل أنّ 
ّإلىّأصولّ. 0 ّو نةالمدالاستناد مدونة سحنون هي مراجعات وتنقيحات على كتب  إنّ :

له ة إلى ابن القاسم قال ارتحل بالأسديّ  الم سحنونا اجم بأنّ كتب الترّ  أسد بن الفرات، وقد جاء في
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قد ه كان لأنّ منها فيه، واستدرك فيها أشياء  ا كان يشكّ من تغييره، وأجاب عمّ  لا بدّ  ئافيها شي بأنّ 
ه في رحل إلى ابن القاسم وقد تفقّ  اسحنون بأنّ  قال ابن الحارثقد و ، (1)حفظهأملاها على أسد من 

بها مع سحنون وأسقط منها ما كان عن هذه الكتب مكاشفة فقيه يفهم، فهذّ ه علم مالك فكاشف
 . (2)فيه من قول مالك وأجابه فيه على رأيه يشكّ 

فسحنون  (3)ةبالكتب الأسديّ  ةالمدوّنلوه على ظواهر على ما تأوّ  يوخبعض الشّ  ستدلّ اقد لو 
ها فيه ابن القاسم وما تراجع عنه ولم يعد على الأسدية كلّ  ح ما شكّ ا نقّ ح أمورا فهو إنّ وإن نقّ 

قد أبقاه سحنون ة به من مسائل الأسديّ ه ابن القاسم أو صوّ بديل، فما أقرّ والتّ  ،والمراجعة ،بالاستدراك
إلى ظر فيه إن نُ  المدوّنةمن  الدّلالةا كان محتمل شيئا مّ  على أصله وإن أحدث شيئا في عبارته، ولعلّ 

الفقيه إن  وأسقط منه بعض لفظه فإنّ  ،وأصلحه ،له سحنونا ما بدّ ، وأمّ الأئمّةلم منه مراد ة عُ الأسديّ 
 سحنونعد تنقيحه فهم كثيرا من فقه ب سحنونعليه  قبل تنقيحه وما استقرّ جمع في نظره بين الأصل 

بديل، وما أسقطه من لفظ أصله، من تقديم وتأخير في الكلام عاد على المعنى بالتّ  وعلم ما أحدثه
ل المسألة على حكم قد تراجع عنه ابن القاسم، ولا به من المسائل وما تراجع عنه، فلا يتأوّ وما صوّ 

 .عي تقديما وتأخيرا في ترتيب الكلام إن لم يكن سحنون قد أحدثهيدّ 

ّرواياّ.8 ّبعض ّإلى ّالاستناد ّالمدو نةت من تأوّلوه في تأييد ما  المدوّنةل بعض شيوخ عوّ :
ل دون مخالفه، وقد به المتأوّ  قد يستدلّ  الرّواياتمسائلها على ما ثبت من رواياتها، والثابت من 

أو ثابتة في  رواياتّثابتةّفيّنسخّساقطةّمنّأخرىا الأولى فهي ه، فأمّ ل ومخالفُ به المتأوّ  يستدلّ 
ّمتعارضةة فهي الثاّنيا دون بعض، وأمّ  وخالشّيرواية بعض  ألفاظها  الشّيوخثبت عند  روايات

إن لم تكن ماّ أصلحه سحنون  الرّواياتومثل هذه ، ألفاظهالفوا في بعض زياداتها أو في ضبط واخت
صحيف من  الوهم، أو الغلط، أو التّ ر فيها إلّا يتصوّ  يسلف وروى فيه الراّوون ما قبل الاصلاح وبعده

                                                           
 .3/194: المدارك ؛ عياض، ترتيب611ص: ، طبقات الفقهاءالشّيرازيّ -(1)
: وفيات الأعيانابن خلكان، : وما وقفت على كلام ابن حارث؛ ينظر ؛3/194: المداركترتيب  عياض فيّحكاه-(2)

 .64/111: بلاءسير أعلام النّ الذّهبّي،  ؛1/61: عالم الإيمانم، الدّباّغ ؛641، 3/646
إلى أسد أتى بها  فرغوا منها، ثمّ حتّ سخها أهل مصر عن أسد بن الفرات ناس فقد منتشرة بين النّ ة الأسديّ  كانت-(3)

: الشّيرازيّ  وقد قال؛ [1/63: معالم الإيمانالدّباّغ،  ؛3/194: المداركعياض، ترتيب : ينظر]اس القيروان فكتبها النّ 
   [.611ص: طبقات الفقهاء]«العلم بتلك الكتب وحصلت له رئاسة»
 
 



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا
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نا،  إن كان ذلك غلطا بيّ إلّا  ه والإثبات ونفيهمام الحكم وضدّ أن يروى عن الإ اخ إذ محال  سّ والنّ واة الرّ 
أو ترجيحا لها على  ،تصحيحا لها وايتينبإحدى الرّ  واكقد تمسّ  هميجد الأئمّة تإلى استدلالا النّاظرو 

 .تّعويل عليهايرتضوا القول في المسألة لمجرّد الولم بها استئناسا  أو ،ما عارضها

 لحقأو ، ورتّب مسائلها، ، وبوّبهاالمدوّنةسحنون  بهذّ  بعد أن :المدو نةالاستنادّإلىّآثارّّ.1
من روايته من موطأ  ثاربالحديث والآا الك ذيلّ أبوابهخلاف كبار أصحاب مبها ما اختار ذكره من 

ويله من مسائل ختلفوا في تأبعض ما االاستدلال لفي  المدوّنةشيوخ تعلّق ، وقد (1)ابن وهب وغيره
احتجاجا لتلك المسائل وتعضيدا لها بما يشهد لها  ا أوردهاه إنّ لأنّ  ؛أورده سحنون من آثار ابم المدوّنة

 ح به أحد المعنيينيترجّ  قدف هقائليكن دليلا على مذهب  إن لمظر في دليل القائل النّ و  ؛ليلدّ المن 
  .من معنى كلامه المختلف في فهمهما

ّوأصحابهّفيّأم هاتّالمذهبّودواوينهّالإمامالاستنادّإلىّأقوالّ:ّالث انيعّالفرّ
هي رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك، وقد روى عن الإمام مالك  المدوّنة إنّ 

ن مّ  خلا سحنون، وروى عن سحنون خلق   خلق كثير خلا ابن القاسم، وروى عن ابن القاسم خلق  
سواء منها ما وافق  اتالسّماعو  الدّواوينفي كتب  الرّواياتت هذه ولقد بثّ  لازمه وأخذ عنه فقهه،

رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك، أو خالفها وعارضها، أو زاد على ما جاء فيها، ولما  
وكان  ل قولها له ما يقتضى رجوعه عن أوّ  إن بدكان الأصل عدم اختلاف قول الفقيه في المسألة إلّا 

ل فاتهم ودواوينهم فقد عوّ بما رووه في مصنّ  ن يعتدّ الذيقات من أهل الفقه الثّ  ةالثّلاث الأئمّةعن واة الرّ 
لى صريح ع المدوّنةفي  الأئمّةمن أقوال  الدّلالةكثير من فقهاء المذهب في بيان معاني ما كان محتمل 

 .الدّواوينو  الأمّهاتقولهم في غيرها من 
 المدوّنة يدلّ على أنّ  المدوّنةعلى ظواهر تأوّلوه ذهب في الاستدلال لما مسالك فقهاء الم عُ وتتبّ  

أو وافقها عاد  المدوّنةعلى ما جاء في  الأمّهاتفي  الذيتبع ، فإن زاد  الأمّهاتأصل  وما سواها من 
عليها بالجواب عن المشكل، وتفسير المجمل، وتعليل الأحكام، وبيان ما سكت عنه الإمام، وتقييد 

فما كان  ،النّظرفيه  الشّيوخأنعم  المدوّنةظواهر  الأمّهاتطلق، وتخصيص العام، وإن عارض ما في الم
ته ه خلاف من القول وازنوا بين أدلّ ح عندهم بأنّ نوه، وما ترجّ عارض وحقيقته الوفاق بيّ ظاهره التّ 

 .أو في غيرها المدوّنةهم في ذلك إن كان راجح القول في لا يضرّ  ؛حوهليرجّ 

                                                           
  .في طبقات الفقهاءوما وقفت على كلامه  ؛3/199: ترتيب المداركالشّيرازيّ في  نقله عياض عن-(1)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 91 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّالعدويّ بيّ ّوقد ّبّن ّالمذهبّالد واوينوّّالأم هاتالمقصود ّأهل ّاصطلاح :ّفقال في
 الموّازية، و للعتبيّ  العتبيّةلسحنون، و  المدوّنةف ؛، والواضحةالعتبيّة، و الموّازيةو  ،المدوّنة: أربع   الأمّهات»
ل، والمختلطة، الأربعة الأوُ  : سبعة الدّواوين ويقال إنّ  ،از، والواضحة لابن حبيببن الموّ  مّدمحق

للقاضي إسماعيل، والمختلطة لابن  والمبسوطةفالمجموعة لابن عبدوس،  ؛والمبسوطة، والمجموعة
وذكر الجيدي ؛ّ(1)«هي نفس المختلطة المدوّنة سامح لأنّ ما في عدّها سبعا من التّ  ىالقاسم، ولا يخف

 .(2)ن عبد الحكم، والمجموعة، ومختصر ابالمبسوطةهي  الدّواوينأن 

ا في الفقه وأمّ ّالمبسوطألّف  عزو بعض المؤلّفين المبسوطة للقاضي إسماعيل لا يصحّ، فهو إناّو 
المذهب  ، وعلى هذا جرى اصطلاح أهليثيفهي الكتب المبسوطة ليحيى بن إسحاق اللّ ّالمبسوطة

 .في كتب الفروع

ه اصطلاح اصطلح أو لعلّ  منّالاصطلاحّالحادث،ّالد واوينوّّلأم هاتاالتفرقةّبينّّولعلّ 
 ابنّأبيّزيددّ بعدها من اصطلاح أهل المذهب فقد سّمى شاع عند غيره وعُ  ثمّ  النّاسعليه بعض 

ّالدّواوين": بـو " الدّواوينهات أمّ ": ـ، والواضحة بالعتبيّة، و الموّازية ّبنمحمّد  وكتب وعدّ المجموعة"
فيه من اختصار ما افترق من  بما رغبت ...»:ّمؤلّفهمته على حين قال في مقدّ  الأمّهاتسحنون من 

وّ محمّد  ما في كتاب أنّ  من تآليف المتعق بين، وذكرت الد واوينأمُ هاتّذلك في 
 
از، بن إبراهيم بن الم

المضاف إليها  السّماعو  اة الواضحةتبي، والكتب المسمّ استخراج الع ؛والكتاب المستخرج من الأسمعة
ة من ، والكتب الفقهيّ اة المجموعة المنسوبة إلى ابن عبدوسالمنسوبة إلى ابن حبيب، والكتب المسمّ 

يادات، لزّ وادر وافيه من النّ  تشتمل على أكثر ما رغبت الد واوينهذهّ أنّ ّبن سحنونمحمّد  تأليف
جامعاّلماّافترقّ؛ ليكون ذلك كتابا ...اللّفظه باختصار من ورغبت في استخراج ذلك منها وجمع

 الأمّهاتب الدّواوينهذه  وسّمى ابن أب زيد،ّ(3)«...لمسائلمن الفوائد، وغرائب ا الد واوينفيّهذهّ
ّ".الأمّهاتمن غيرها من  المدوّنةفي  النوادر والزيادات على ما": حين جعل عنوان مصنفه

ّّوقال ابن ّالعتبيّة، والواضحة، و المدوّنةبعد أن ذكر خلدون ولم يزل علماء المذهب »:
من  الأمّهاتجميع ما في  ، وجمع ابن أب زيد...والجمع ،والإيضاح ،الشّرحب الأم هاتيتعاهدون هذه 

 كلهاّّالأم هاتوفرغّتاب النوادر فاشتمل على جميع أقوال المذاهب، المسائل والخلاف والأقوال في ك
                                                           

 . 114-117ص: المذهب في مباحث الجيدي،: وينظر ؛6/34: الخرشيّ  على ة العدويحاشي-(1)
 .117ص: المذهب في احثمب-(2)
 .66-6/9: النّوادر والزيّادات-(3)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا
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ى ، وسمّ الأمّهاتل عليه ابن أب زيد في نوادره من ما عوّ  فابن خلدون قد عدّ  ؛(1)«في هذا الكتاب
هات الفقه الكبار المعتمد عليها عند أمّ »: الكبار فقال الأمّهاتالأربع ب الأمّهاتيخ ابن ناصر الشّ 

 الأمّهات، وليس في كلامه ما ينفي الاصطلاح ب(2)«العتبيّة، والواضحة، و الموّازية، و المدوّنة: المالكيّة
 .اتالمصنّفالأربع من  الأمّهاتا خلا عمّ 

ا شاع عند ه اختلاف اصطلاح عمّ لا يمكن الجزم بأنّ  ذكرته من صنيع ابن أب زيد الذيو 
ا يستأنس به للاصطلاح عند ذكري مستندات  أهل المذهب في ه مّ كنّ من أهل المذهب، ول المتأخّرين
لكثرة تعويل فقهاء المذهب  الأمّهاتمن  العتبيّة، و الموّازية، و على اعتبار الواضحة المدوّنةهر اتأويل ظو 

    :  الدّواوينمن  ةثات الثّلاالمصنّفما استند عليه الفقهاء في تأويلاتهم ماّ خلا  كلّ ّّعليها، واعتبار

عليها ل عوّ تي فات الّ من المصنّ : لون من أ مّهات المذهبل عليه المتأ وّ ما عوّ : لاأ وّ  
 :الفقهاء في الاستدلال على تأويلاتهم الأئمّةاحها، و نة، وشرّ شيوخ المدوّ 

(ه004)ّنن والفقه لعبد الملك بن حبيبفي السّ  الواضحة .7
يب حافظا للفقه كان ابن حب:ّ(3)

روى بالأندلس عن صعصعة بن سلام، والغازي بن  ؛ين، جماعا للعلم، كثير الكتبدنيّ على مذهب الم
 أويس، وعبد الله بن ا، وابن أبمطرفّرحل فسمع ابن الماجشون، و  ، ثمّ الرّحمنقيس، وزياد بن عبد 

وقد جمع علما عظيما، أقام انصرف إلى الأندلس  ، وأصبغ بن الفرج، وجماعة سواهم، ثمّ عبد الحكم
محمّد  :سمع منه ابناه ؛ياسة بعده انفرد عبد الملك بالرّ في قرطبة مفتيا مع يحيى بن يحيى، ولما مات يحيى

 . احوابن وضّ  ،بن مخلدوا ،وعبيد الله
ل أهل الأندلس، مسائلها مبثوثة في ، وكانت معوّ المالكيّةكتاب عظيم القدر عند ّ:والواضحة
رحم الله عبد الملك ما أعلم أحدا »: وقال وقد ذكر العتبي الواضحة،ّ(4)وزياداته  زيدنوادر ابن أب

                                                           
  .871-876ص: ابن خلدون مقدّمة-(1)
 . 679ص: في نور البصر نقله الهلالّ عن أجوبة الشيخ-(2)
: الفقهاء طبقات ،الشّيرازيّ ّ؛361-6/361: بالأندلس العلماء تاريخ: الفرضي ابن :عند فهمؤلّ  وذكر ترجمته تنظر-(3)

 ؛61-1/4: الدّيباج فرحون، ابن ؛686-8/611: المدارك ترتيب ،عياض ؛377ص: الملتمس بغية ضّبّي،ال ؛611ص
-6/78: شجرة النّور مخلوف، ابن ؛849-847ص: المقتبس جذوةالحميدي،  ؛6/364: امحقاضرة حسن السّيوطي،

71.ّ
ل نت الجزء الأوّ ة قطع إحداها تضمّ ومكتبة القيروان بها عدّ  ورقة،( 81)ين بها قطعة من مكتبة القرويّ  وذكر الجيدي أنّ -(4)

وقد طبع منها جزء من تحقيق  ،[8/617: الزّركليّ  أعلام: ولينظر ؛74ص: مباحث في المذهب] من كتاب الوضوء
 .ميكلوش موراني
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وقال ابن  ،(1)«ف على مذهب أهل المدينة تأليفه ولا لطالب أنفع من كتبه ولا أحسن من اختيارهألّ 
لا تمانع بينهم في فضلها  والمالكيّون» :وذكرها ابن حزم وقال، (2)«ف مثلهالم يؤلّ »: الفرضي

  .(3)«اهاواستحسانهم إيّ 
، وقال (4)وما سواها وهجروا الواضحةّالعتبي ةوذكر ابن خلدون بأنّ أهل الأندلس اعتمدوا 

وقد قيل فيها ما قيل ويتركوا الواضحة مع امتداحهم  العتبيّةه من العجب أن يقبلوا على الجيدي بأنّ 
على الواضحة  النّاسه لا ينبغي أن يولى كبير اهتمام لما ذكره ابن خلدون، فإقبال ا، وذهب إلى أنّ له

الواضحة بالهجر دون  ه لم يخصّ أستشكل قول ابن خلدون فإنّ  ، ولستُ (5)ا ما انقطع أبداظل مستمرّ 
عن في على الطّ  يدلّ  الذيه لم يرد بالهجر الهجر  ما سواها على ما يفهم من كلام الجيدي، كما أنّ 

صنيف، والتّ  ،إقبالُ النّاس في الوضع ا مراده بالهجرالواضحة وعدم تعويل أهل المذهب عليها إنّ 
ها، ة لفظاستحسنوا ترتيبها، أو جمعها وتحصيلها، أو اختصارها وقلّ  فاته، والمدراسة على مصنّ فقّ والتّ 

 ؛مراده بالهجر هبان لمقتطع عن سياقه  غير ابن خلدون كلام  نظر منو  ،أو زياداتها على ما في غيرها
أبو  صه أيضاولخّ  ى بالمختصروالمختلطة في كتابه المسمّ  المدوّنة اختصر ابن أب زيد ثمّ »: ه قد قالفإنّ 

ة إفريقيّ هذيب، واعتمده المشيخة من أهل ى بالتّ سعيد البادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمّ 
ّسواهّوأخذوا به ّما ّالّالعتبيّةكتاب وكذلك اعتمد أهل الأندلس  ّ،وتركوا ّوّوّوهجروا ماّاضحة

من المسائل والخلاف والأقوال  الأمّهاتوجمع ابن أب زيد جميع ما في »: قال بعدها ثمّ  ،(6)«سواها
بهما أهل المغرب بعد ك تمسّ  ، ثمّ المدوّنةمعظمه في كتابه على  ونقل ابن يونس ،...في كتاب النوادر

، السّابعةولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة  ،...ذلك إلى أن جاء كتاب أب عمرو بن الحاجب
وابنّّ،الس لامكابنّعبدّوقد شرحه جماعة من شيوخهم  ،...عكف عليه الكثير من طلبة المغرب

 .(7)«وابنّهارونّ،شدارّ

                                                           
 .8/611: المدارك ترتيب ،عياض-(1)
 .6/363: بالأندلس العلماء تاريخ-(2)
دط، )إحسان عباس، : نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب، تحقيق في المقري نقله؛ و 1/646: ئل ابن حزمرسا-(3)

  .3/676: لبنان-، دار صادر، بيروت(دت
 .876ص: ابن خلدون مةمقدّ -(4)
ّ.74-19: فحتين؛ ولينظر كلامه بتمامه في الصّ 74ص: مباحث في المذهب-(5)
 .876ص: ابن خلدون مقدّمة-(6)
 .871ص: المصدر نفسه-(7)
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لوا على جامع هجروا جامع ابن يونس وعوّ  ثمّ  ذيب،هعلى التّ  عوّلواو  المدوّنة النّاسفقد هجر 
، ولا المدوّنة، لكنّ هذا الهجر ليس طعنا في خليل مختصرعلى  عوّلواو  ههجروا جامع ابن الحاجب، ثمّ 

وتعويل أهل المذهب  ،اوقيمته ،ولا انتقاصا من مكانتها الأمّهاتجامع في لا و  جامع ابن يونس،في 
على جامع  ل  في المختصر معوّ  النّاظر، و المدوّنةعلى  ل  هذيب معوّ  التّ في النّاظرا، فجاء فيهعلى ما 

 خليل إذ بنى الأمّهاتعلى جامع  ل  معوّ و  ،وقولهعلى ترجيحات صاحبه  ل خليل  ابن يونس إذ عوّ 
ا وم ل على الواضحةمعوّ  لا بدّ  العتبيّةشارح كذلك ، و من لفظه اكثير   المختصر على نسقه واعتمد

 .سواها
 بن أ حمد بن عبد العزيز بن عتبة المعروف بالعتبّ  مّدلمحّ(1)من ال سمعة المس تخرجةّ.1

سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى،  ؛وازلكان العتبّي حافظا للمسائل، جامعا لها، عالما بالنّ   :(2)(هـ011)
بن لبابة، وأبو صالح، محمّد  وى عنهر  ؛ورحل فسمع من سحنون وأصبغ ،وسعيد بن حسان، وغيرها

  .وسعيد بن معاذ، والأعناقي، وطبقتهم
، وكثير نسبة لصاحبها العتبيّ  العتبيّةبالمالكيّين  واشتهرت في اصطلاح وقد عرفت المستخرجة

 ،التّحصيلو  ،في البيانجميعها  وزياداته، ونقل ابن رشد من مسائلها مبثوثة في نوادر ابن أب زيد
 .في مسائل المستخرجة التّعليلو  ،والتوجيه ،الشّرحو 

ّعلىّالطّ من شيوخ المذهب  متقدّمينلل اجم نصوص  وورد في كتب الترّ  عنّفيها،ّوعدمّتدل 
يه إدخاله إذ لم يرتضوا مسلك العتبّي في جمعه للمستخرجة، وعابوا عل (3)عويلّعلىّماّجاءّفيهاالتّ 

                                                           
 جذوة الحميدي،: نظري]«أنس بن مالك من المسموعة الأسمعة من المستخرجة» ابأنهّ  اجمالترّ  كتب بعض في جاء-(1)

 المسموعة الأسمعة من المستخرجة" اأنهّ  من ريالمقّ  قاله ما وابوالصّ  ؛[84ص: الملتمس بغيةالضبي،  ؛19ص: المقتبس
 من مينالمتقدّ  عن وسماعات مالك الإمام عن سماعات فيها إذ ؛[1/161: نفح الطيّب: ينظر]«أنس بن الكم من غالبا

 .مالكّالإمامّعنّنافعّوابنّوأشهب،ّالقاسم،ّابنّكسماع الإمام سماعات فيها الغالب كان وإن أصحابه
 ،عياض ؛19ص: المقتبس جذوة ،الحميديّ؛9-1/4: بالأندلس العلماء تاريخ الفرضي، ابنّ:عند ترجمته تنظر-(2)

 فرحون، ابن ؛161-1/161: نفح الطيّب المقري، ؛84ص: الملتمس بغية الضّبّي، ؛118-8/111: المدارك ترتيب
 .3/646: الفكر السّامي الثعّالبي، ؛6/71: شجرة النّور مخلوف، ابن ؛677-1/671: الدّيباج

وايات المطروحة، والمسائل ، وكثر فيها من الرّ جمع المستخرجة الذيوهو »: عن العتبيّ  (هـ078) من ذلك قول ابن لبابة-(3)
سألت ابن »: اح؛ وقول ابن وضّ «دخلوها في المستخرجةأ: وكان يأتي بالمسائل الغريبة فإذا أعجبته قال ،ةوالمسائل الشاذّ 

فلم يحفظ فيها رواية فأخبته بما قال ل عبد  فسألته عنها مررت بالعتبيّ ف ،روايةفذكر ل فيها عن أصبغ  وهب عن مسألة
وهت في المسألة عن أصبغ ليست  : لقيت بعد عبد الأعلى فقال ل الأعلى عن أصبغ فدعا بالمستخرجة فكتبها فيها، ثمّ 

أتيت : بن عبد الحكممّد مح قال ل»: ؛ وقول أسلم بن عبد العزيز«وفي المستخرجة خطأ كثير»: ؛  وقوله أيضا«كذلك
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ا لم يقف فيه على قول أصحابها، وقد هجرها بعض من المسائل مّ  واذّ والشّ  الرّواياتفيها المطروح من 
اس  كير على من يقرئها للنّ ما فيها من كثرة الخطأ ومخالفة الأصول، وشدّد بعضهم في النّ ل   الشّيوخ

ه يعرف ا يقرئها لمن يعرف أنّ ه إنّ ه أجابه بأنّ رغم أنّ فعل ذلك  كإنكار أحمد بن خالد على ابن لبابة
 .(1)خطأها من صوابها

  المدوّنةوتعويلهم عليها كفعلهم ب العتبيّةحكى اعتداد شيوخ الأندلس والقيروان ب ابن رشد ولكنّ 
هّّأنّ روح لها؛ على شّ قد كثرت ال الّتي المدوّنةم كما عنوا بن تقدّ ديوان لم يعن به أحد مّ » :فقد قال

والأندلسي ين،ّواعتقدواّأن ّمنّلمّيحفظهّّقروي ينالمتقد مونّمنّالّالش يوخلّعليهّكتابّقدّعوّ 
كّحفظهّللمدوّ قّ ولاّتف فليس من  صلى الله عليه وسلم سولوحفظه لسنن الرّ  بعد معرفة الأصولّههّفيهنةّوتفقّ هّفيه

ّ.(2)يران الحثيثة القدر العال والطّ للمستخرجة بإفريقيّ  بأنّ ابنّحزمّ؛ وقال «...اسخين في العلمالرّ 

 الذي الرّوايةاختلاط سقيم : لالأوّ : أمران العتبيّةعن في ة الطّ علّ  يبيّن أنّ  النّصوصفالجمع بين 
فبقيت على  المدوّنةلين بها اعتناءهم بعدم اعتناء الأوّ : الثاّنيخالف أصول المذهب بصحيحها، و 

عويل من غلط، ولم يجد البعض الآخر ضيرا ولا حرجا في التّ لما فيها  الشّيوخاختلاطها فهجرها بعض 
عليها وإقرائها لمن يعرف خطأها من صوابها إذ جمع فيها صاحبها سماعات ليست في غيرها من 

ّرشدات، فلما تصدّى المصنّف وتعليلها، والجواب عن  ،، وتوجيههاالعتبيّةلشرح مسائل  (3)ابن
أهل المذهب مشارقة ومغاربة  لعن فيها وعوّ ة الطّ يحها من سقيمها انتفت علّ ز صحمشكلاتها، وميّ 

وهو ببيان غثها حصيل، اظر فيها إلى البيان والتّ يحتاج الآن النّ »: ، وقد قال الهلالّ على ما جاء فيها
ّ  .(4)«من سمينها كفيل  

                                                                                                                                                                          

ا قد فرأيت جلّها مكذوبا ومسائل لا أصول لها، ومّ  تدعى المستخرجة من وضع صاحبكم العتبيّ  الخطّ =بكتب حسنة 
فخشيت أن أموت فتوجد في تركتي فوهبتها لرجل يقرأ  من مسائل المجالس لم يوقف عليها أصحابها أسقط وطرح، وشواذّ 

ّ[.1/161: نفح الطيّب المقري،ّ؛9-1/4: بالأندلس العلماء تاريخ الفرضي، ابن :عند الأقوال هذه تنظر]«فيها
 . 8/113: المدارك ترتيب ،عياض عند لبابة وابن خالد ابن بين جرى ما ينظر-(1)
  .3/676: نفح الطيّب في المقري نقلهوقد ، 1/646: رسائل ابن حزم-(2)
كذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب »: ده قول ابن خلدون طعن على معتمدها يؤيّ من غير العتبيّة اعتمادوالقول ب-(3)

ّ، ...وما سواها وهجروا الواضحة العتبيّة ّعلى ّالأندلس ّأهل ّيكتبواّالعتبي ةوكتب ّأن ّالله ّشاء ّرشدّ ما ّابن مثل
 .[16-6/14: البيان ةمقدّ ي، م؛ حجّ 1/161: نفح الطيّب المقري،: ؛ ينظر871-876ص: مةالمقدّ ]«وأمثاله

 .696ص: نور البصر-(4)
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براهيم بن زيّد الا سكندري مّدلمح الموّازيةّ.0  ابن الموّازكان : (1)(ه069) بن الموّازالمعروف با بن ا 
ه بابن الماجشون وابن عبد تفقّ  ؛بمصر على قوله لُ ما في ذلك وكان المعوّ ل  ع   ،راسخا في الفقه والفتيا

الحكم، واعتمد على أصبغ، وروى عن ابن بكير، وأب زيد بن أب الغمر، والحارث بن مسكين، 
 . لقاسم صغيرابن ااونعيم بن حماد، وروى عن 

  ، وهي أجلّ (2)وزياداته كتاب مشهور كبير، مسائلها مبثوثة في نوادر ابن أب زيد الموّازيةو 
حها أبو الحسن وأبسطه كلاما وأوعبه، وقد رجّ  ،وأصحّه مسائل ،المالكيّين فه قدماءكتاب ألّ 
وقصد وع أصحاب المذهب على أصولهم إذ قصد صاحبه إلى بناء فر  الأمّهاتعلى سائر  القابسيّ 

 .تاالسّماعونقل نصوص  الرّواياتغيره جمع 
احها نة، وشرّ ل شيوخ المدوّ عوّ : لون من دواوين المذهبعليه المتأ وّ ل ما عوّ : اثاني

  :الفقهاء في الاستدلال على تأويلاتهم على هذه الدّواوين الأئمّةو 

، وإليه انتهت لمنافسة بينه وبين ابن القاسمكانت اّ:(3)(ه038)بن عبد العزيزّكتب أ شهب .7
من  ،ظرحسن النّ  ،ما يرويه عن الإمام مالكوكان فقيها نبيلا ثقة فيياسة بمصر بعد وفاته؛ الرّ 

وابن لهيعة،  ،والفضيل بن عياض، وسليمان بن بلال ،يثواللّ  ،وى عن مالكقين؛ ر ين امحققّ المالكيّ 
 ،وسعيد بن حسان ،وبنو عبد الحكم ،دفيونس الصّ وي ،وروى عنه الحارث بن مسكين وغيرهم؛

ّ. كثرة  ن لا يعدّ وغيرهم مّ وسحنون بن سعيد، 

؛ وقد لبعضها فجاء كتابا شريفا ، واحتجّ هة أخذها أشهب، وأقامها لنفسلما كملت الأسديّ و 
رواها عنه ؛ وقد وبكتبّأشهب، (4)نةّأشهبالمعروفةّبمدوّ وهي ّفي جلّها، خالف ابن القاسم

 .(5)بن حسان وغيره، وهو كتاب جليل كثير العلمسعيد 

                                                           
 .6/364: امحقاضرة حسن السّيوطي، ؛674-8/617: المدارك ترتيب ،عياض :عند فهمؤل   وذكر ترجمته تنظر-(1)
 بن اهرالطّ  المرحوم خزانة في ورقة( 31) من صغيرة رقية قطعة إلّا  منه يبق لم الكتاب هذا بأنّ  الجيدي وقال-(2)

 [.1/198 :الزّركليّ  أعلام: ولينظر ؛71ص: المذهب في مباحث]«عاشور
 فرحون، ابن ؛119-3/111: المدارك ترتيب ،عياض؛ 614ص: الشّيرازيّ، طبقات الفقهاء: عند ترجمته تنظر-(3)

 .6/19: ؛ ابن مخلوف، شجرة النور6/341: السيوطي، حسن امحقاضرة، 6/347 :الدّيباج
: فات أشهب بعنواناسة من مؤلّ القديم لمكتبة القيروان ما مجموعه خمس عشرة كرّ  جلّ يذكر في السّ  هبأنّ  ميكلوش وقال-(4)
 [.691: دراسات في الفقه المالكي( ]سماع أشهب)
 .111، 3/113: عياض، ترتيب المدارك: ينظر-(5)
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ّ(1)(ه078)ّبن عبد الحكمالكبير لعبد الله تصر المخ  .0  ثقة متحققاكان ابن عبد الحكم :
ياسة بمصر بعد وإليه أفضت الرّ  ،ه، وهو أعلم أصحاب مالك بما اختلف من قولبمذهب مالك

بن اروى عنه  ؛وغيرهم ،وابن عيينة ،وابن لهيعة ،والقعنبيّ  ،اقزّ وعبد الرّ  ،يثواللّ  ،سمع مالكا ،أشهب
ّ.والعداس وغيرهم ،ازوابن الموّ  ،بيع بن سليمانوالرّ  ،وابن نير ،وأحمد بن صالح ،حبيب

مسائل  كر أنّ ذُ ؛ وقد اختصار كتب أشهبابن عبد الحكم نحا به  :(2)والمختصر الكبير
س بمختصراته ما لم يعتن بكتاب من كتب اوقد اعتنى النّ ، ألف مسألة عشر يةالمختصر الكبير ثمان

جعفر  وأبعلّق عليه و  ،اف المختصر الكبيرلخفّ او  فشرح أبو بكر الأبهري ،أ والمدوّنةالمذهب بعد الموطّ 
  .نحو مائتي جزء فيما ذكرفي  اصبن الجصّ ا

 روى عن ابن سمع من مالك سماعا نحو ثلاثة أجزاء، وسمع الموطأّ، ثمّ »: قال ابن عبد البّ و 
ف كتابا اختصر فيه تلك وصنّ سمعوه منه،  الذيشهب كثيرا من رأي مالك وهب، وابن القاسم، وأ

عوّل عن مالك يوعليهما مع غيرها  ،اختصر من ذلك الكتاب كتابا صغيرا ثمّ  ،سمعة بألفاظ مقربةالأ
  .(3)«(ه اللهرحم) يّ بهر يخ أبو بكر الأاها شرح الشّ يّ إو  ،المدارسة فيمن المالكيّين ن و البغداديّ 

إذ قال في  ؛في كتابه الكافي تي عوّل عليها ابن عبد البّ من الدّواوين السّبعة الّ  والمختصر
ّالأصحّ  ،ينين ومذهب المدنيّ ه من كتب المالكيّ تواقتطع» :مته على الكتابمقدّ  ّعلى ّواقتصرت

وكتابّابنّ ،نةأ، والمدوّ الموطّ  :قوانين دون ما سواها وهي لت منها على سبعةفعوّ  علماّوالأوثقّنقلا
أ ابن والحاوي لأب الفرج، ومختصر أب مصعب، وموطّ  ،والمبسوط لإسماعيل القاضي ،عبدّالحكم

  .(4)«وهب

                                                           
   .314-3/313: المدارك ترتيب ،عياض ؛616ص :طبقات الفقهاءالشّيرازيّ،  :عند ترجمته تنظر-(1)
؛ وقد أخرجه مركز نجيبويه 816، 6/869 :الدّيباج فرحون، ابن ؛314، 3/313: المدارك ترتيب ،عياض :نظري-(2)

من  مسائل المختصر( من كتاب الصّلاة إلى كتاب الزكّاة: )أحمد بن عبد الكريم نجيب الذي جمع في قسمه الأوّل: بتحقيق
باب زكاة الركّاز والمعادن إلى  : من كتاب الزكّاة: )بطون الكتب لعدم وجودها في النّسخ الخطيّة، وعوّل في قسمه الثاّني

على النّسخ الخطيّة، وألحق في قسمه الثاّلث ما نسبه ابن أب زيد في نوادره بالنّصّ إلى ابن عبد الحكم ( كتاب الجامع
 [.  66-64ص: مقدّمة المختصر الكبير: تنظر]
، دار البشائر (م6997ه، 6867)، 6في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، اعتنى به أبو الفتاح أبو غدة، ط الانتقاء-(3)

 .99ص: لبنان-الإسلامية، بيروت
 .64ص: لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت(م6991هـ، 6863)، 1الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ط-(4)
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ا فقيهكان ابن أب الغمر ّ:(1)(ه008)بن أ بي الغمرّبن عمر حمان زيد عبد الرّ  بيأ  مختصر  .0
 روى؛ بن القاسم بعد ابن الفراتا ىها علحصحّ  الذيهو و  ،وهو راوية الأسدية ،ابتا ثعالمو  امحدّث

ورأى مالكا  ،وابن وهب وغيرهم ،وابن القاسم وأكثر عنه ،حمن الإسكندرانيّ عن يعقوب بن عبد الرّ 
 ،ازبن الموّ محمّد و  ،وأبو زرعة ،في صحيحه وأخرج عنه البخاريّ  ،روى عنه ابناه ؛ولم يأخذ عنه شيئا
 ّ.سماع من ابن القاسم وله ؛ويحيى بن عمر ،وأبو إسحاق البقي

  .ةر الأسديّ اختصافي  فة حسنة موعبة لطيفةكتب مؤلّ  :(2)أ بي زيد ابن أ بي الغمر مختصرو 

ّ(3)(ه016)بن سحنونمحدّ  كتب .8   مين المناظرين اظ المتقدّ من الحفّ ابن سحنون كان :
عن مذهب  بّ الذّ اس، و اختلاف النّ و عالما بالآثار  ،، صحيح الكتابثقةإماما وكان  ،فينالمتصرّ 

د ه بأبيه وسمع من ابن أب حسان، وموسى بن معاوية، وعبتفقّ ؛ مالك، وجلس مجلس أبيه بعد موته
 ،، وابن كاسبهريّ فلقي بالمدينة أبا مصعب الزّ  لى المشرقإورحل  ،العزيز بن يحيى المدني، وغيرهم

ّ.وسمع من سلمة بن شبيب
بن امحمّد  حلما تصفّ ه أنّ  ويحكى ،أليفر التّ غزي وضع للكتب،وكان كثير ال» :قالّابنّحارث

هذا كتاب رجل أتى : بن عبدوسابن عبدوس قال في كتاب اعبد الله بن عبد الحكم كتابه وكتاب 
وقالّ .(4)«هذا كتاب رجل سبح في العلم سبحا: بن سحنوناوفي كتاب  ،مالك على وجهه علمب

ّعياض ة كتب نحو فيه عدّ ، نون العلم والفقهجمع فيه ف ،وكتابه الكبير، المشهور، الجامع»:
 . (5)«ينستّ ال

كّتبّابنّسحنونّوسم اها ّ؛(6)«ةالكتب الفقهيّ »:ّوقدّعو لّابنّأبيّزيدّفيّنوادرهّعلى
والمراد بالكتب كما »: ، وعلّق ابن ناجي على ذلك بقوله(7)وقد قيل بأنّ كتبه تنتهي إلى المائتين

                                                           
 .18-8/11 :المدارك ترتيب ،عياض ؛618ص: الشّيرازيّ، طبقات الفقهاء :عند رجمتهت تنظر-(1)
ّ.6/11: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّور8/13 :المدارك ترتيب ،عياض: نظري-(2)
؛ 116-8/148: المداركترتيب  ؛ عياض،674ص: ةعلماء إفريقيّ ابن حارث، قضاة قرطبة و : عند ترجمته تنظر-(3)

 . 6/74: ابن مخلوف، شجرة النّور؛ 673-1/619: ؛ ابن فرحون، الديباج637-1/611: معالم الإيمان: الدّباّغ
ّ.674ص: ةعلماء إفريقيّ قضاة قرطبة و -(4)
ّ.8/147: المداركترتيب -(5)
 .6/64: النّوادر والزيادات-(6)
 .1/613: يمانمعالم الإ؛ الدّباّغ، 8/141: المداركترتيب عياض، : ينظر-(7)
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تاب الزكّاة، وليس المراد أنّ الكتاب الواحد عبارة عن سفر، كتاب الطّهارة،  كتاب الصّلاة، ك: تقول
 .(1)«والله أعلم
 المعروف بابن القرطي بن القاسم بن شعبانمحدّ  ا سحاق بيل   مختصر ما ليس في المختصر .1

فنن س فقهاء المالكية بمصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك مع التّ ئير ابن شعبان كان  :(2)(ه011)
له تصانيف وأقوال في المذهب  ؛مليح التأليف ،كثير الحديث  ،وايةواسع الرّ كان  ،ومفي سائر العل

وأخذ عنه أبو القاسم الغافقي، وعبد الرحمان  ت، أخذ عن أب بكر بن صدقة وغيره؛وترجيحا
  .التّجيبي، وحسن الخولاني، وجماعة

ة عن قوم لم شاذّ  وأقوال ،فيها غرائب من قول مالكتب ك :(3)مختصر ما ليس في المختصرو 
ه ما ليس في ، وزاد فيمن مذهبه ستقرّ ا الا مّ ا رواه ثقات أصحابه و ليست مّ و يشتهروا بصحبته 

بكتابّأبيّإسحاقّنا إسماعيل بن عبد الرحمن أخب »: ابن عبد البّ  قالمختصر ابن عبد الحكم فقد 
ه في لأشربة، وبكتاب، وبكتابه في اابنّشعبانّفيّمختصرّماّليسّفيّمختصرّابنّعبدّالحكم

 .(4)«منه ساء، عن أب إسحاق سماعاالنّ 
كتابا شريفا سماّه المجموعة على مذهب   ألف ابن عبدوس: (5)(هـ063)لابن عبدوس المجموعةّ.6

اها وله كتب كالمدوّنة سمّ »: الشّيرازيّ ، وقال (6)مذهب مالك وأصحابه وأعجلته المنيّة قبل تمامه

                                                           
؛ وقد قال موراني بأنهّ لا يمكن إثبات المؤلفّات الّتي ذكرت آنفا على أنّها رسائل مستقلّة في 1/613: معالم الإيمان-(1)

قائمة أعمال ابن سحنون، فربما يمكن أن تفهم على أنّها أبواب كتب، وبالتّال عناوين أبواب مجموعة مؤلفّاته في 
دراسات في مصادر الفقه المالكيّ، ]«أحال ابن أب زيد عليها غالبا على أنّها كتب ابن سحنون موضوعات مختلفة في الفقه

 [. 618ص :لبنان-، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م6944ه، 6849)، 6، طوآخرينسعيد بحيري : نقله عن الألمانية
، سير أعلام هبيّ الذّ ؛ 171-1/178: المدارك ترتيب ،عياض 611ص: الشّيرازيّ، طبقات الفقهاء :ترجمته عند نظرت-(2)

 .368-6/363: ؛ السّيوطي، حسن امحقاضرة691-1/698 :الدّيباج فرحون، ابن؛ 79-61/74 :بلاءالنّ 
: ابن مخلوف، شجرة النّور؛ 691-1/698 :الدّيباج فرحون، ابن؛ 171-1/178: المدارك ترتيب ،عياض: نظري-(3)

6/44. 
ّ.136ص: الحميدي، جذوة المقتبس-(4)
ّ.18: تقدمت ترجمته في الصفحة-(5)
 ،إفريقية وعلماء قرطبة قضاة كتابه في العبارة على وقفت وما ؛8/113: المدارك ترتيب في الخشني عن عياض نقله-(6)

مكتبة الخانجيّ، ، (م6998هـ، 6861)، 1ار الحسيني، طت العطّ د عزّ يّ السّ : حه، وراجع أصلهعني بنشره، وصحّ 
ّ.643-641ص: مصر-القاهرة
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في نوادره وزياداته   نقل ابن أب زيد،ّ(2)وهي نحو الخمسين كتابا على ما ذكره عياض ،(1)«المجموعة
 .كثيرا من  مسائلها

محمّد  ، قالوقد كثر اعتماد المتقدّمين والمتأخّرين من أهل المذهب على مجموعة ابن عبدوس
، (3)«هذا كتاب رجل  أتى بعلم مالك على وجهه»: ح كتابهبد الله بن عبد الحكم لما تصفّ بن عا

بأنّ  ، وقال ابن ناجي(4)على غيرها ويعتمد عليها ل المجموعةوكان أبو القاسم بن شبلون يفضّ 
  .(5)ترجيحه لها إنّا هو لما احتوت عليه من الفقه

ليس في كتب التراجم كبير ذكر ّ:(6)(هـ040)في الفقه للقاضي ا سماعيل بسوطالم  .7
فيه صاحبه  ترجيح، بثّ  ،وفقه ،ه كتاب رواية  أنّ له  في كتب الفروع يتبيّن  النّاظرللمبسوط، ولكن 

ة، روايات عن الإمام مالك، وابن القاسم، وابن وهب، وابن الماجشون، وابن نافع، وابن كنان
في  رون من أهل المذهب على فقه صاحبه وترجيحاته، وقد نقل الباجيل المتأخّ وغيرهم، وقد عوّ 

يادات، وابن وادر والزّ في النّ  في تبصرته كثيرا من رواياته، ونقل بعضها ابن أب زيد اللّخميمنتقاه و 
 . واستدلاله على بعض المسائل ،وتعليله ،فقهه يونس ، ونقل عنه ابنالتّحصيلرشد في البيان و 

 ،العربيّةفا في كان يحيى متصرّ :ّ(7)(ه030)يثيليحيى بن ا سحاق بن يحيى بن يحيى اللّ  المبسوطة .4
 مرة من يحيى بن عسمع من أبيه ورحل فسمع بإفريقيّ  ؛شاورا في الأحكامم التّفسيرو  ،اللّغةو  ،العربيّة

بن أصبغ بن الفرج، وبالعراق من إسماعيل القاضي، وأحمد بن زهير، محمّد  وابن طالب، وبمصر من
 .وغيرها

                                                           
 .617ص: طبقات الفقهاء-(1)
 .8/111: ترتيب المدارك-(2)
 .674ص: قضاة قرطبة وعلماء إفريقية ،الخشني-(3)
 .1/634: الدّباّغ، معالم الإيمان-(4)
 .639-1/634: المصدر نفسه-(5)
ّّ.76: تقدمت ترجمته في الصفحة-(6)
ّ.616-1/614: المدارك ترتيب ،عياض ؛643-1/641 :بالأندلس العلماء تاريخ رضي،الف ابن: نظري-(7)
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وعبد محمّد  اختصرها الّتيفي اختلاف أصحاب مالك وأقواله، وهي  الكتبّالمبسوطةف ألّ  
، ونقل عددا من رواياتها في (1)بن رشدختصار أبو الوليد اختصر ذلك الا الله ابنا أبان بن عيسى، ثمّ 

 .التّحصيلالبيان و 

ّلةينّفيّالاستدلالّللمسائلّالمتأوّ ينّوالبغداديّ مسالكّالقرويّ :ّالثالفرعّالثّ 

 نة لوه على مسائل المدوّ قلّيّين في الاستدلال لما تأوّ لقد تعلّق أئمّة المذهب من القرويّين والصّ 
ة ق أئمّ وتعلّ . وما اختلف من رواياتها ،بظواهر ألفاظها، وسياقاتها، ومسائلها، وأصولها، وآثارها

 ولم يلتفتوا ،دها من أصول المذهب وقواعدهين في الاستدلال لتأويلاتهم بما يعضّ المذهب من البغداديّ 
بتوجيه  الأئمّةإلى ظاهر لفظ، ولا إلى سياق قول، ولا إلى اختلاف نسخ أو روايات؛ فقد عني 

  .الأقوال ولم يعنوا بالاستدلال محقامل تلك الأقوال

ريّعنّبعضّالت عاليقّلأحدّماّنقلهّالمقّ نّهذاّالاختلافّفيّمسالكّالاستدلالّوقدّبيّ 
 اصطلاح عراقيّ : نة اصطلاحانفي تدريس المدوّ  (رضي الله عنهم)وقد كان للقدماء »ّ:رينالمتأخّ 

ّالعرا؛ واصطلاح قرويّ  ّالمدوّ فأهل ّمسائل ّمصطلحهم ّفي ّجعلوا كّالأساسق ، وبنوا عليها نة
وايات ومناقشة الألفاظ، ودأبهم جوا على الكتاب بتصحيح الرّ ة والقياس، ولم يعرّ فصول المذهب بالأدلّ 

 .(2)«ينظر من الأصوليّ ين وأهل النّ لائل على رسم الجدليّ القصد إلى إفراد المسائل وتحرير الدّ 

ّ ّقال ّالقرويّ الاصطلاّعنثم  ّالكتاب» بأن هّح ّألفاظ ّعن ّاحتوتّّ،البحث ّما وتحقيق
نبيهّعلىّماّفيّالكلامّوبيانّوجوهّالاحتمالات،ّوالتّ ّ،واياتعليهّبواطنّالأبواب،ّوتصحيحّالرّ 

ّالمقالات ّواختلاف ّالجواب ّاضطراب وترتيب  ،ع الآثار، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبّ من
عوامل الإعراب أو ذلك ماع، وافق ب ما وقع في السّ أساليب الأخبار وضبط الحروف على حس

البارعة  خميّفيّتبصرتهواللّ طيفة المنزع، اللّ  ونسيّفيّتعاليقهالتّ ف ق ما قلناه تصرّ ويحقّ  ،...خالفها
 .(3)«ينمن شيوخ الإفريقيّ  قينينّوتعاليقّالمحقّ تآليفّالقرويّ الختام والمطلع، إلى غير ذلك من 

                                                           
ّّ.1/616: المدارك ترتيب ،عياض: ينظر-(1)
 .6/34: حصيلجراجي، مناهج التّ الرّ : ؛ ينظر3/11: ياضأزهار الرّ -(2)
 .6/34: لحصيجراجي، مناهج التّ الرّ : ؛ ينظر3/11: ياضأزهار الرّ -(3)
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 ةريقتينّالقيروانيّ بالطّ نة قرأنا المدوّ »: قولهاختلافّالمسلكينّبّبنّالعربيّعلىاّنصّ قدّوّ
بين  الأئمّةوجمع غير واحد من  .(1)«ليلم من معرفة الدّ على ما تقدّ ةّوالعراقيّ مثيل، نظير والتّ في التّ 

ين وتعليلاتهم على ذكر في جامعه كثيرا من استدلالات البغداديّ  الذيالمسلكين معا؛ مثل ابن يونس 
د اجي في منتقاه، وقد قال عياض بعوالب ؛عبد الوهّابار، و ، وابن القصّ قوال كأب بكر الأبهريّ الأ

أبلغ ما كان  له في هذه الأنواع تصانيف مشهورة جليلة، ولكنّ »: من فنونالباجي ما برع فيه ذكر 
؛ (2)«أويلبالمعنى والتّ  ين والقيامين وحذّاق القرويّ فيها في الفقه وإتقانه، على طريق النظاّر من البغداديّ 

وبيّن  الأئمّةمين من ح بينها، وخالف أقوالا للمتقدّ ة الأقوال، ورجّ أتى بأدلّ  فقدفي تبصرته  خميّ واللّ 
 ما كان منها جاريا على القياس وما خالفه، وإن كان في استدلال ابن يونس لمسائل التأويل جنوح  

 .ينجنوح إلى مسلك البغداديّ  خميّ اللّ الباجي و ين وفي استدلالات إلى مسلك القرويّ 

ّالتّ  ّمسائل ّمن كّثير ّفي ّالمسلكين ّبين ّوازن ّالأقوالّوقد ّتوجيه ّبين ّوجمع أويل
لقين، وابن ماته، والمازري في شرحه على التّ ابن رشد في مقدّ  والاستدلالّعلىّمحاملّتلكّالأقوال

القاضيّعياضّفيّّوقدّسلك»: بعض المتأخّرينقال عنه قد و  ،بشير في تنبيهه، وعياض في تنبيهاته
ّماّ ؛(3)«ةّعارضتهريقتينّوالمذهبين،ّوذلكّلقوّ جمعّفيهّبينّالطّ ّتنبيهاتهّمسلكا وأنقلّهاهنا

 :ّّأويلفيّمسالكّالاستدلالّلمسائلّالتّ ّعنّملمحّهذاّالاختلافّينبئ

ليس عند »: لّالخطبةنّتنعقدّبهمّالجمعةّمنّأوّ الذيارّفيّاشتراطّالعددّقالّابنّالقصّ 
: ظر عندييوجبه النّ  الذيفي الإمام يخطب وحده، ودون من تنعقد بهم الجمعة و  لإمام مالك نصّ ا

ّّ.(4)«ذلك  يجوز ، وقال أصحاب أب حنيفة إنّ افعيّ  بحضرة الجماعة، وبه قال الشّ إلّا  أن لا تصحّ 

ّ ّالوه ابوقال ّعبد مين هل من شرط ا عن مالك ولا عن أصحابه المتقدّ لا نحفظ نصّ »:
ذلك  يجيء على المذهب أنّ : ء الخطبة أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة وشيوخنا يقولونإجزا

ا ، ولم نره يخطب وحده، وإنّ (5)(وا كما رأ يتمون أ صلّ صلّ ): صلى الله عليه وسلملقوله  شرط فيها، خلافا لأب حنيفة
                                                           

 .97ص: لبنان-، دار الغرب الإسلامي، بيروت(م6994)، 1السليماني، طمحمّد  :أويل، تحقيققانون التّ -(1)
 .4/669: المدارك ترتيب-(2)
  .13-3/11: أزهار الرياضنقله المقري في -(3)
 .611ص: ، عيون المسائلعبد الوهّاب-(4)
وكذلك  سافرين إذا كانوا جماعة والإقامةذان للمباب الأ ،ذانالأكتاب   في صحيحه، أخرجه البخاريّ جزء من حديث -(5)

 (. 136: )، رقم الحديث6/161: بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرّحال في الليّلة الباردة أو المطيرة
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نعقادها، ة الجمعة وافي صحّ  عل شرطاجُ  كر  ه ذ  ن تنعقد بهم الجمعة، ولأنّ الذيخطب بحضرة العدد 
ذكير، الغرض بالخطبة الوعظ والتّ  ولأنّ  ،ه اجتماع العدد، كتكبيرة الإحرامفوجب أن يكون من شرط

 ّ.(1)«وذلك ينافي كونه وحده
ّ حكى القاضي  ،وهل من شرطها أن تكون بحضرة من تنعقد بهم الجمعة»: قالّالباجيثم 

قال  ،مي أصحابها لمالك ولا لمتقدّ يها نصّ ه لم يجد فه يجزئ على المذهب وأنّ عن شيوخنا أنّ محمّد  أبو
لا تجمع الجمعة  :نةّبقولهعلىّذلكّفيّالمدوّ ّهّنصّ وعنديّأنّ  :القاضي أبو الوليد رضي الله عنه

ة ه ذكر جعل شرطا في صحّ ليل على ما نقوله أنّ  بالجماعة والإمام يخطب خلافا لأب حنيفة والدّ إلّا 
 .(2)«كتكبيرة الإحرام  الجمعة فوجب أن تكون من شرطه الجماعة

ظر لوا على ما يوجبه النّ مين عوّ للمتقدّ  لما لم يقفا على صريح نصّ  عبد الوهّابار و ابن القصّ ف
ببعض  لاستئناساأو  ،التخريج أو ،ستقراءالا نة على وجهظر في نصوص المدوّ فوا النّ ولم يتكلّ  ،عندهم

وقال  نةلإمام مالك في المدوّ عض ما روي عن اأتى بب قولها أو رواياتها، وقد اعتمد الباجي كلامهم ثمّ 
 .عبد الوهّاببه  استدل للقول  بما استدلّ  ه نص  في المسألة عنده ثمّ بأنّ 

ّإنّ  ّعنه ّقال ّما ّللباجي ّالمازري ّيسل م ّالمدوّ ولم ّنص ّوردّ ه ّالمسألة، ّفي ّبماّنة ّعليه ه
ّبه،ّوقالّبأنّ ّستدلّ اّالذيّالل فظيحتملهّظاهرّلفظّالمدونةّمنّمعنى،ّوعارضهّبسياقّذلكّ

ّماّقالاستمسكّبهّالباجيّإنّ ّالذي  رينوقالّبعضّالمتأخّ »: ماّهوّبعضّماّرويّعنها؛ّونص 
هذاّو ،الخطبة الجماعة والإمام بولا يجمع بالجمعة إلّا : نة بقولهعلى هذا في المدوّ  ه نصّ عندي أنّ 

لاّسيماّ ؛روط على الجملةد الشّ ض لعدعرّ التّ ماّأرادّيكونّإنّ كماّأشارّإليهّلإمكانّأنّليسّبنصّّ 
ّالكلامّإنّ  اسّفلاّيبقىّنةّعقيبّمسألةّالِإمامّيخطبّفيهربّعنهّالنّ ماّأوردهّفيّالمدوّ وهذا

وهذاّ»: ؛ ثّم قال المازري بعد أن تأول المسألة على خلاف فهم الباجي(3)«ثنانّالواحدّوالامعهّإلا ّ
فنقلهّقدّيسعدهّ ؛إلاّبالجماعةّوالإمامّيخطبنةّهّنقلّعنّالمدوّ فيهاّلكنّ ّهّنصّ ماّزعمّأنّ ّضدّ 

وذهب أبو  ،وإلى اشتراط الجماعة ذهب الشافعيّ  ،لناهونقلناّأقربّفيّإمكانّماّتأوّ ّ،علىّماّقال

                                                           
 ّ.6/331: الإشراف-(1)
، دار الكتب العلمية، (م6999هـ، 6814)، 6عبد القادر أحمد عطا، طمحمّد  :المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق-(2)

 .1/611: لبنان-بيروت
 .6/948: التلّقينشرح -(3)
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ب ودليل أب حنيفة في الاحتجاج بدليل أهل المذهالمازريّ أتى  ؛ ثمّ (1)«حنيفة إلى نفي اشتراطها
 .ي ينعلىّطريقةّالأئم ةّمنّالعراقلمسألة ل

ين ة البغداديّ هذا المسلك من الاستدلال بما يوجبه النظر قد عوّل عليه أئمّ  وقد يقول قائل إنّ 
تي أويل الّ في غالب مسائل التّ الأئمّة ه ه مسلك سلكا لم يقفوا على نصّ في المسألة، وأجيب بأنّ لم

طلّع على الدّراسة اهر من معناها، وسيتبيّنه المصرفت عن ظاهرها أو اختلف أهل المذهب في الظّ 
ا قد استحسنت نقل بعض نصوص هذه المسألة لوضوح ، وإنّ الفقهيّة للمسائل المتأوّلة واضحا جليّا

نة، ظر من أصول المذهب وقواعده والاستدلال بظاهر ألفاظ المدوّ مسلكي الاستدلال بما يوجبه النّ 
 .  وسياقاتها، وما اختلف من رواياتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
هذا هو الجاري : وقال القاضي أبو محمّد أيضا»: وفي هذه المسألة قال ابن شاس؛ 941-6/948: المصدر نفسه-(1)

لا : يشير إليه وهو قوله في الكتاب ما رين أنّ ورأى بعض المتأخّ  .مي أهل المذهبا لمتقدّ على المذهب، ولم أجد فيه نصّ 
ر بعيد، ما ذكره هذا المتأخّ  أنّ : اهريخ أبو الطّ ورأى الشّ  ،الواو للحال لأنّ : عة والإمام يخطب، قال بالجماتجمع الجمعة إلّا 

: ؛ ينظر كلام أب الّطاهر ابن بشير في التنّبيه6/611: الثّمينةالجواهر ]«على خلافه في لفظ الكتاب ما يدلّ  وأنّ 
1/111]. 
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 : المدوّنةعلى ظواهر تؤوّل  مابين التّرجيح  قائطر : نالثاّالمطلب 

من  د التّأويلعوّل فقهاء المالكيّة في ترجيحهم بين ما تؤوّل على ظواهر المدوّنة على ما أيّ لقد 
أصول المذهب وقواعده وعلى ما عضّده من لفظ الإمام وصريح قوله وما سوى ذلك ماّ يصحّ به 

وفق هذه ه، وقد كانت لهم في ذلك طرائق يحسن تفصيل القول فيها حمل الكلام على محمل دون غير 
  : الفروع

ّّالأئم ةّالمتأخ رينعندّّالت أويلحقيقةّاختلافّ:ّلالفرعّالأوّ 
أويل ترجيحهم بين المختلف حون بين المختلف من التّ حين يرجّ ة المرجّ لون من الأئمّ كان الأوّ 

ج في المسألة الواحدة، وما  والمخرّ  ،لوالمؤوّ  ،اهروالظّ  ،صّ من القول، وربما جمعوا في ترجيحهم بين النّ 
لام اعتبار ابن الحاجب إلى أن اعترض ابن عبد السّ أويل التّ حقيقة الاختلاف في كانوا يخوضون في 

ون يعدّ  (1)رينف وكثيرا من المتأخّ المؤلّ » بأنّ قال قولا في المسألة و  المدوّنةى ظاهر ل علبعض ما تؤوّ 
ا يبحثون اح إنّ رّ الشّ  حقيق خلافه لأنّ يختلفون فيها، والتّ  الّتيأقوالا في المسألة  المدوّنة احاختلاف شرّ 
 .(2)«صديقا مآله إلى التّ ذهب إنّ خلافا في الم ينبغي أن يعدّ  الذيوالقول  اللّفظعن تصوير 

لاّفيّأقواّلاّتعدّ ّالمدو نةيوخّعلىّظواهرّتأويلاتّالشّ ّأنّ بووجهّقولّابنّعبدّالسلامّ  
ك الإمام وبقرائن كلامه من ة مراده بقول ذلعلى صحّ  ا يحتجّ ارح للفظ الإمام إنّ الشّ » أنّ المسألةّ

ة أو بغير نّ لقوله بالكتاب والسّ  ا يحتجّ ارح من أصحاب الأقوال إنّ ضمير وما أشبهه، وغير الشّ عود 
 ي أن يعدّ ا ينبغوإنّ  ،أقوالهم دّ عفلم يقع بين الفريقين توارد فلا ينبغي أن ت ؛ريعةذلك من أصول الشّ 

ّ.(3)«ر معناها هو في تصوّ الخلاف إنّ  شرحوه قولا، ثمّ  الذيالكلام 
مسائلّفيّبّابنّالحاجبّتعقّ لامّوّابنّعبدّالسّ وقدّمشىّخليلّعلىّماّمشىّعليهّ

ّممّ  ّوهي ّالقول ّاختلاف ّفيها ّحكى ّعلى ّتؤو ل : عند شرح قول ابن الحاجب فقالّالمدو نةا

                                                           
ّقولاّفيّاّمم نّعدّ -(1) ّالمدو نة ّتؤولّعلىّظاهر ّقولّابنّبشيرما ّعليه ّويدل  ّوابنّشاس؛ :ّلمذهبّابنّبشير،

ذلك  وكلّ : قال ثمّ  ،كانا على وضوء أو على  غير وضوء  ه لا يطأ زوجته ولا جاريتهفي المسألة الأولى أنّ وفيّالكتابّ»
ّقولان. سواء ؛ [6/361: التنّبيه]«وجة والجاريةئ وامحقدث، أو على الزّ ى المتوضّ عل هل تعود تسويته: وللأشياخّهاهنا

أرى أن يجزيه، وعليه قضاء رمضان الآخر، : وفي الكتاب» :قضاء عن رمضان آخر رمضان صامفيمن وقولّابنّشاسّ
ّّ[.6/113: الثّمينةالجواهر ]«فحصلّمنّذلكّقولانّآخرانّعنّابنّالقاسمروي بكسر الخاء وفتحها 

 .691ص: في نور البصر الهلالّ ه نقل-(2)
  .6/39: الخرشيّ على شرح  حاشية العدوي: ؛ ولتنظر691ص: المصدر نفسهفي  الهلالّ نقله -(3)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 106 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ه راجع إلى تحقيق ولا ينبغي عدّه ثالثا لأنّ »: (1)(ما لم يلتزم :وثالثها ،وله أن ينتقل بعد ذلك :وفيها)
ا لا أو قعدت مّ  ،أو قمت ،أو شربت ،وفي مثل إن أكلت»: ل ابن الحاجبولما قا؛ (2)«المدوّنةفهم 

ا لا يشبه كان مّ وإن   ، فمثل إن دخلتإن أسنده إلى غيره فمثل إن مات وإلّا  :ثالثها ،صب لها عنه
وهذان القولان »: نةل على المدوّ قال خليل  بعد أن ذكر ما تؤوّ  ،(3)«بلوغه لم يحنث على الأصحّ 

 .(4)«مثل هذا لا ينبغي عدّه خلافا م أنّ ف، وقد تقدّ لان من كلام المصنّ الأوّ 

مشت على ما مشى طائفة :ّعلىّطائفتينّاثنيتنّذلكّمنّبعدالمختصرّّشر احواختلفّ
، وما المدوّنةيحمل عليه لفظ  الذيفي  ااختلافأويل في التّ  ت الاختلاف  عدّ لام و ابن عبد السّ  عليه
: قال ابن غازي عند بيان معنى التّأويل عند خليلفقد  ل على ظاهرها ليس بقول في المذهبتؤوّ 
على وليس في آراء في الحمل "ا هو في جهات محمل لفظ الكتاب وع من الاختلاف إنّ وهذا النّ »

واعلم »: ؛ وقال الحطاّب بعد أن نصّ على كلام ابن غازي(6)«(5)"أقوالا حكم من الأحكام فتعدّ 
أنهّ قد تكون التّأويلات أقوالا في المسألة واختلف شراّح المدوّنة في فهمها على تلك الأقوال فكل  

 .(10)والهلالّ  ،(9)والبساطي ،(8)الخرشيّ ؛ وعلى هذا القول مشى (7)«فهمها على قول

، الدّرديرو  ،تائيّ التّ  وهو معوّل، قول   التّأويل اختلاف   عدّت الاختلاف في ثانيةٌّّوطائفةٌّ
ا ؛ وأمّ (11)اختلافهم أقوالا يوخ مت اختلفت عدّ الشّ  تائي فقد قال ما حاصله أنّ ا التّ فأمّ ؛ يشوعلّ 

من أي فهم المراد » :(في فهمهها الى اختلاف شارحيهإ): قول خليل هعند شرحفقد قال  الدّردير

                                                           
 .161ص: الأمّهاتجامع -(1)
 .3/674 :التّوضيح-(2)
 .199ص: الأمّهاتجامع -(3)
 .8/397 :التّوضيح-(4)
 .6/39: حاشيته على شرح الخرشيّ  فيأنّ هذه العبارة من كلام البساطي  حكى العدويّ -(5)
 .6/667: شفاء الغليل-(6)
 .6/84: مواهب الجليل-(7)
 ّ.6/39: شرحه على المختصر: ينظر-(8)
 . 6/39: الخرشيّ على شرح ّحاشية العدوي: تنظر-(9)
 .691ص: نور البصر: ينظر-(10)
غير أن يكون قول التّتائي لأنّ اللّفظ بمجرّده من ، وردّ الخرشيّ «وظاهره كانت أقوالا خارجيّة أو لا»: قال العدويّ -(11)

: نور البصر ؛ الهلالّ،6/39: العدوي مع حاشية الخرشيّ شرح  :نظري]ّخالفلا يقتضي التّ  هناك خلاف خارجيّ 
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 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 107 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ،خرويصيرّقولاّغيرّالآّخر ويختلف المعنى بهلى خلاف فهم الآإله  فهم كلّ  يذلك الموضع المؤدّ 
لى تأويل يكون إمن ذهب  كلّ   نّ أوليس بلازم  ،...شياخ بعضهاح الأن لم يرجّ إ فتاءّبكلّ ويجوزّالإ

منها  مفهوماتهموتصير »: (2)ها علّيش فقد قال ما نصّ وأمّ  .(1)«كان موجودا من قبل  لقول   موافقا
وسواء وافقت  ،اجح أو الأرجحها إن استوت وإلا فبالرّ يعمل ويفتي ويقضي بأيّ  أقوالاّفيّالمذهب

  .«وهذا هو الغالب ،أقوالا سابقة عليها منصوصة لأهل المذهب أم لا

على ما وافق  يل  أو تنز  على سابق قول   أويل تنزيل  التّ  القول بأنّ  لأنّ  عويلّعليهحقيقّبالتّ وهوّ
ة للمسائل راسة الفقهيّ لاعه على الدّ ، وسيرى القارئ عند اطّ ده كثير من فروع الفقهليل يعضّ الدّ 

لين، مين قبل بيان ما وافقها من تأويلات المتأوّ ة المتقدّ  ذكرت في كثير منها أقوال الأئمّ لة أنيّ المتأوّ 
تأويلاتهم بما يشهد لها من أصول لون لمتأوّ فيها ا دعضّ  الّتيأويل التّ مسائل كثير من وسيقف على  

 الّتيفضلا عن تلك المسائل  وقرائن كلامه؛ ،وقوله ،جوا فيها على لفظ الإمامالمذهب وقواعده ولم يعرّ 
طالب فقه ستمسك ليف ردهذا قد لا يطّ  بأنّ  قيلفإن  جمعوا في الاستدلال لها بين الأمرين جميعا،

  : وهو ،عليه يدلّ  الذيبمسائل التّأويل 

ة ملًأ للسطور بل الأئمّ  ما أثبت تراجم نيّ فإ :لينةّمنّالمتأوّ تراجمّالأئمّ فيّّظرالنّ  :لاأوّ 
نون في المتفنّ  ،وجلّ  اظ لكتاب الله عزّ اء الحفّ القرّ  موأنهّ  ة من أهل الاجتهاد،الأئمّ  ليعلم القارئ أنّ 

اظ المذهب حفّ  سان،وعلم اللّ العارفون بعلم الأصول  ، العالمون بالحديث وعلله ورجاله،علومه
عن مذهب ّ، المنافحونفق منه وما اختلفما اتّ  مين من أصحابهقول الإمام والمتقدّ لعون على المطّ 

لين ة بينه وبين كتب الأوّ قّ الشّ  تبعد الذي ولكنّ . حون بين ما اختلف من الأقوالالإمام، المرجّ 
والمتقدّمين من الإمام مالك  قول قد يخال ينشّ اح وامحقرّ أويل من كتب الشّ لع على مسائل التّ واطّ 

الفقيه  رة في حقّ ة المطهّ بويّ كالنّصّ من القرآن الكريم والسّنّة النّ   المالكيّينرين من المتأخّ  في حقّ أصحابه 
شيوخ المذهب  أنّ لربما ظنّ د، و ل، ومطلق ومقيّ ومؤوّ  ،وظاهر ،عل منه نصّ جُ  لما ؛و الأصولّ أالمجتهد 

ة اختلافهم في إثبات الاختلاف في فهم قوله علّ  وأنّ  ومنطوقه الإمام مفهوم قولعوّلوا على قد 
ّ.الشّارع  الحكيم كاختلاف الأئمّة المجتهدين في ذلك إن هم اختلفوا في فهم نصّ   الشّرعيّ الحكم 

ليست قرآنا ولا  المدوّنةفإن قيل »: اح المختصر كقول عليششرّ  ما قاله د ذلك عنده بعضوقد يعضّ 
ريعة ة مجتهدين عالمين بقواعد الشّ ا كلام أئمّ قيل إنهّ  ،؟ديث صحيحة فكيف تستنبط الأحكام منهاأحا

                                                           
 .6/16: الدّسوقيّ رح الكبير مع حاشية الشّ -(1)
 .6/66: منح الجليل-(2)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 108 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

كّلامهمّحجّ  ؛ةالشّرعيّ نين للأحكام ة مبيّ والعربيّ  صريحاّّ ،دهم منطوقا كان أو مفهوماعلى من قلّ  ةفمدلول
كّالقرآنّوالحديثّالصّ فكلامهمّبالنّ  ،كانّأوّإشارة  .(1)«ميع المؤمنينسبة لجبالنّ حيحّسبةّله

قد  م في المسألة يجد الهلالّ لاقه ابن عبد السّ ما حقّ  ح به الهلالّ رجّ  الذيريق إلى الطّ  ثّم إنّ النّاظر
ف فشارح كلام المؤلّ »: ما قال أو المطلق، ونصّ  ئ القول يشترط فيه الاجتهاد المذهبيّ منش   على أنّ فيه ل عوّ 

 ،هذا حكم الله في المسألة: ، وصاحب القول قائل بلسان مقاله...فهذا مراد المؤلّ : قائل بلسان حاله
ا فضلا عن الاجتهاد المطلق، وإنّ  ط فيه أن يكون مجتهدا في المذهبلا يشتر  :لفالأوّ بعيد؛  وبينهما بون  

 ؛للغير هوالقدرة على تصوير  يريد شرحه الذير به معنى الكلام يشترط فيه أن يكون معه من العلم ما يتصوّ 
ارح الشّ فلذلك تجد  ،ن من إنشاء القول بدونهلا يتمكّ  أو المطلق، إذ يشترط فيه الاجتهاد المذهبيّ  :انيثّ وال

همّنّ همّإماّيقالّفيّحقّ ّلونّأقلّ ةّالمتأوّ والأئمّ . (2)«يبين بطلانه أو ضعفه يشرح الكلام ببيان مدلوله ثمّ 

م وصلوا ت بعض المراجع على أنهّ ن نصّ لذياطائفة من الفقهاء  الجيدي ذكر؛ وقد (3)أهلّاجتهادّمذهبيّ 
، م وصلوا درجة الاجتهاد المذهبيّ نصيص على أنهّ التّ  أي، بعضهم وقعوا بالرّ واستقلّ  درجة الاجتهاد المذهبيّ 

 : هموّّ،المدو نةلونّعلىّظواهرّعليهمّمتأوّ ّنصّ ّمم نو ؛بالاجتهاد دون تقييد اوصفو  هموبعض  

ب زيد، وابن شبلون، وابن اد، وابن زرب، وابن أبّ وابن اللّ د بن عمر بن لبابة، سحنون، ومحمّ 
، ، وابن رشد، والمازريّ خميّ واللّ ، والباجي، ، وابن عتاب، وابن عبد البّ يوريّ ، وابن يونس، والسّ القابسيّ 

ه إمامه في الأصول والفروع، ولكنّ »بع من اتّ  ومراد الجيدي بالمجتهد المذهبيّ  .(4)، وعياضوابن العربّ 
عليها إمامه على ضوء قواعد إمامه ومنهجه وينظر في ترجيح  لم ينصّ  الّتيتنبط أحكام المسائل يس

ة، وبيان تنزيل الفروع على الأصول وإيضاح عليل ومدارك الأئمّ نبيه على مسالك التّ ، والتّ الأقوال
  .  (5)«عفوالضّ ة ظر فيها من حيث القوّ بعضها ببعض، والنّ  وتقييد المهمل، ومقابلة الأقوال المشكل،

                                                           
 .6/66: منح الجليل-(1)
 .693-691ص: نور البصر-(2)
ّمنتسب: المجتهدون من بعد الإمام مالك على مراتب ثلاث-(3) ّمطلق وهو الذي ارتضى أصول المذهب : مجتهد

وهو  :ومجتهدّالفتوى دّليل؛يقدر على إقامة ال الذيوهو : ومجتهدّالمذهبواجتهد في فروعه كابن القاسم وأشهب؛ 
، دار الفكر (دط، دت)ريعة بشرح عبد الله دراز، في أصول الشّ اطبي، الموافقات الشّ : ينظر] يقدر على التّرجيح الذي

رسالة مقدّمة لنيل بلقاسم بن ذاكر، : وتحقيق التّوضيح في شرح التنّقيح، دراسة :الزليطني ؛8/668: لبنان-العربّ، بيروت
 ّ.[967ص: جامعة أمّ القرى، السّعودية، (م1448هـ، 6811)درجة الماجيستير في الفقه وأصوله، 

 .194-141ص : مباحث في المذهب: تنظر-(4)
 .146ص: مباحث في المذهب-(5)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 109 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّ:لينةّالمتأوّ فاتّالأئمّ ظرّفيّمصنّ النّ :ّثانيا

ة في الاستدلال لمسائل ة عارضة الأئمّ قوّ  من نظر مصنّفات الأئمّة من المتأوّلين بان لهّ
يكن ذلك بصريح المخالفة  إن لم المدوّنةفيها قول الإمام في على أقوال لهم خالفوا  ووقف (1)المذهب

  .(2)فهفبترجيح قول من خال

ا عويل على منطوقها ومفهومها لموالتّ  المدوّنةهم من الفقه استنباط الحكم من ولو كان حظّ 
ولما اختاروا خلاف قول  (4)الإمام قد وهم إنّ  وا، ولما قال(3)الإمام فيها من قول مسائلاستشكلوا 

، ولما (6)المدوّنةعلى ظاهر  لوهلين قول ارتضوه في المسألة وقول تأوّ ولما اجتمع لبعض المتأوّ ، (5)الإمام
ّ.(7)خرج بعضهم باختياراته عن اختيارات أهل المذهب

منهج ابن   أنّ  على  يدلّ   هفقّ التّ   من منهج بلده  أهل  على   عبد البّ   ابن  ما عابه:ّثالثا
  يرتضون  لا ة الأئمّ  وأنّ مذهب الإمام   عويل على أصولا هو التّ إنّ   الاستنباط ونظراءه في  عبد البّ 

ّّ:الإمامخريج والقياس على المنصوص من قول د التّ مجرّ  لأنفسهم
                                                           

وذلك بيّن  من استدلالات الأئمّة البغداديّين في مصنّفاتهم كالجبيري، وابن القصّار، وعبد الوهّاب، والأئمّة الأندلسيّين  -(1)
 .قّ، وابن يونس، واللّخميّ، والمازريّ، وعياضكالباجي، وابن عبد الب، وابن رشد، والأئمّة القرويّين والصقليّين كعبد الح

فإن لم يفرد فالقران أولى من : ، وقال أشهبإلّ  أحبّ  إفراد الحجّ : قال مالك المدوّنةومن »: يدل عليه قول اللخمي-(2)
متع التّ : يخقال الشّ  .ع أولى من الإفرادمتّ فالتّ  عليه القيام طول يشتدّ   أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحجّ ع إلّا متّ التّ 

 [.6614-3/6689 :التبّصرة: تنظر]بيّن ذلك  ثمّ  «ذلك عليه للحديث والقياس أولى من الإفراد والقران إن لم يشتدّ 
 .[861، 114، 31ص: الأمّهاتجامع ]«واستشكل»:ّقال فيها ابن الحاجب المدوّنة الّتيسائل تراجع م-(3)
هذا الباب ألفاظ  جاءت له في» :العيب والاستحقاق ببعض الأنصباءوجود مسألة ّعليه قول عياض في يدلّ -(4)

مشكلة، وأجوبة مختلفة، ومقالات مطلقة اضطرب بسببها تأويل الشيوخ، ومذاهبهم، في تحقيق مذهبه في ذلك، فمنهم 
؛ ومذاهب مفترقةله مختلفة ومنهم من جعلها أقاويل ؛ لها على معروف قولهعلى المعلوم من مذهبه، وتأوّ  هاها كلّ من ردّ 

حت ىّومنهمّمنّجعلّماّخالفّمشهورّقولهّمنهاّأغلاطاّوأوهاماّالأسولة،  ومنهم من جعل ما اختلف فيها لاختلاف
كّتابّالقسمةّأوراقّخطأّوعلّ محم دّّحكيّأن  [.3/6969: التنبيهات]«مّعليهاّفيكّتابهبنّأحمدّالعتبيّقالّفي

ّ .9/11: البيان والتّحصيلوابن رشد في ّ؛6/639: ، عيون المسائلابعبد الوهّ : ينظر اختيار ابن القصار عند-(5)
كّتبّالأئمّ -(6) : الجامع]«وهو ظاهر الكتاب، والقياس قول ابن القابسي»: عليه كقول ابن يونس ةّعباراتّتدلّ وفي

 [.6484؛ 8/6434: التبّصرة: تنظر]«...والقياس أن يكون ،ظاهر الكتاب هذا»: قول اللخميو  ؛[7/181
والقياسّأنّ ،رجم ولم يجلد، وهو قول ابن القاسم -زنى وهو محصن وإن زنى وهو بكر، ثمّ »: من ذلك قول اللخمي-(7)

افعيّوأبوّوقالّالشّ يرجم،  رب، وهو جنس غير الآخر، فيقام عليه ثمّ ل أن يؤلم بالضّ الغرض الأوّ  ؛ لأنّ يرجمّيجلدّثمّ 
 [.63/1161: التبّصرة: تنظر]«فسيقتل بالنّ  حب اليد ثمّ ه يقطع لصاآخر أنّ إذا قطع يد رجل وقتل  :حنيفة



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 110 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ه أنّ واعلم »:ّفيّمعرضّحديثهّعنّمسلكّالت فقهّعندّأهلّبلدهّقالّابنّعبدّالبرّ وقدّّ
ويعرفّأصلّ واب فيصار إليه لتفهم وجه الصّ إلّا  السّلفلم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من 

وعند من سلك ...بلد إلا عندنا اس في كلّ ، وعلى هذا النّ يهّأمثلتهّونظائرهتهّفيجريّعلالقولّوعلّ 
: ة ولا يعرفون للقول وجها، وحسب أحدهم أن يقولسبيلنا من أهل المغرب؛ فإنهم لا يقيمون علّ 

ة لا يقف على معناها وأصلها وصحّ  الّتيواية فيها رواية لفلان ورواية لفلان، ومن خالف عندهم الرّ 
صار  أصولّمذهبهمولتقصيرهم عن علم  ،...ةنّ الكتاب وثابت السّ  ه قد خالف نصّ أنّ فك وجهها

ّ .(1)«ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه ،ابقي متحيرّ ...أحدهم إذا لقي مخالفا

نن من عني بحفظ السّ  واعلم أنّ »: قالّالإمامّفيّبيانّماّينبغيّللفقيهّأنّيستمسكّبهّثمّ 
ّاجتهادهفجعله عونا له  القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء والأحكام المنصوصة في ومفتاحاّ ،على

ّللمعانياّوتفسير، ظرلطرائقّالنّ  يجب  الّتينن د أحدا منهم تقليد السّ ، ولم يقلّ لجملّالمحتملة
نن ا أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السّ حال دون نظر، ولم يرح نفسه مّ  الانقياد إليها على كلّ 

 السّلفالب المتمسك بما عليه ، فهذا هو الطّ ..ظروالنّ  مفهّ اقتدى بهم في البحث والتّ رها و وتدبّ 
 .(2)«وهدي صحابته صلى الله عليه وسلمه ة نبيّ بع لسنّ والمعاين لرشده، والمتّ  ،هوهو المصيب لحظّ  ،الحالصّ 

ّيعض دهّقوّوّ ّيعو لّعليهّعندّاختلافّالقولّلّابنّرشدهذا وإذا اختلف »ّ:فيّبيانّما
هم بعدهم في حكم نازلة فالواجب أن يرجع فيها إلى ما يوجبه الاجتهاد والنظر علماء المدينة وغير 

ولا  ؛حد منهم دون نظر، وإن كان أعلمهمبالقياس على الأصول، ولا يعتقد أن الصواب في قول وا
وترجيحنا إياه على ما سواه  ،وتصحيحنا له ،(رحمه الله)اعتراض علينا في هذا بانتحالنا لمذهب مالك 

وعرفنا الأصول التي بناه  ،ته وقد بانت لنا صحّ لمذاهب؛ لأنا لم ننتحل مذهبه في الجملة إلّا من ا
ّ .(3)«جوع إليهاعليها واعتمد في اجتهاده على الرّ 

ا قد ارتضى ذلك القول ووجد قول ل المسألة على قول فهو إنّ فالإمام من هؤلاء حين يتأوّ 
بان له من ما لحمله على  قول الإمام غير محتملا لذلك القولو وجد له عليه، ولفتأوّ  مام محتملا لهالإ

باع ا في اتّ أصحابهُ  أبعد   من تأويلات   الإمام، وما شذّ  خالف قول بعدها إنه يضرّ  لم ثمّ ظاهر لفظه 

                                                           
، دار ابن الجوزي، المملكة (م6998هـ، 6868)، 6الأشبال الزهيري، ط أب: امع بيان العلم وفضله، تحقيقج-(1)

 .6634-6637ص: ة السّعوديةالعربيّ 
 .6639ص :المصدر نفسه-(2)
 .3/843: المقدّمات الممهّدات-(3)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 111 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ،قليل ظر أو سلكوا فيه مسلكا سقيما في الاستدلال فهو قليل  خالفوا صحيح النّ حتّ  المدوّنةظواهر 
  . اقهة المعتبون من شيوخ المذهب وحذّ ره الأئمّ ما قرّ ل فيه والمعوّ 

اعتبارها أقوالا في المذهب فلا ينبغي نسبتها إلى صاحب القول  لة إن صحّ والأقوال المتأوّ هذا، 
اختلاف من هو  اإنّ و  ،ما تؤول على ظاهر قول الإمام ليس قولا للإمام على سبيل الجزم بذلك لأنّ 

ة على من خالفه ولم يرتض تأويله، ل ليس بحجّ ، وقول المتأوّ الإمام ه قوليحمل علي الذيالأئمّة في 
 .وابوالله أعلى وأعلم بالصّ 

ّ:ّينالقولّعندّالمالكيّ منّّالمعتمدمراتبّ:ّانيالفرعّالثّ 

من أصحابه  تقدّمينالموجمعت أقوال الإمام مالك و  الرّواياتو  اتالسّماعنت كتب بعد أن دوّ 
، قيمن السّ م الصّحيحنظر تدقيق وتمحيص قصد بيان  الرّواياته إلى تلك تنظر شيوخ المذهب وأئمّ 

 عنه، ثمّ  وما شذّ  الأئمّةوما وافق أصول المذهب وقواعده وما خالفه، وما مشى على مشهور أقوال 
ء إلى ترجيح ما اختلف فيه قول الإمام مالك وما اختلف فيه قول الأصحاب ومن جا الأئمّةعمد 

فكانت مراتب  وكثرةّالقائلّالد ليلقوةّفي ذلك على  عوّلوا، وقد فيه عن الإمام ا لا نصّ بعدهم مّ 
 : (1)ل على مذهب الإمام أربعةالمعتمد من القو 

وهو  :الر اجح:ّاانيثوّ؛ الأئمّةما يفتي به إذ لم يختلف فيه قول  وهو أحقّ  :فقّعليهالمتّ :ّلاأوّ 
ّاالثوث؛ (2)ما قوي دليله ، (4)ما قوي دليله: ، وقيل(3)هو ما كثر قائله: هوقيل في حدّ  :المشهور:

ة قوليه وسكت وهو ما تكافأت أدلّ  :المتساوي:ّاابعروّّ ؛(5)المدوّنةهو قول ابن القاسم في  :وقيل

                                                           
 .611-611ص: على المراتب الأربعة في نور البصر الهلالّ نصّ -(1)
 .6/8: الإكليل جواهر؛ الآبّّ، 6/14: ؛ حاشية الدّسوقيّ 611ص :المصدر نفسه: ينظر-(2)
 فيبأنهّ المعتمد  الدّسوقيّ وقال ؛ 6/8: الإكليل جواهرفي  والآبّ ؛ 611ص: نور البصرفي وقد عول عليه الهلالّ -(3)

 .6/14: شّرح الكبيرحاشية الدّسوقي على ال
والتّسولّ، وشهّره الونشريسيّ  حكى ابن عبد السّلام أنّ أصل هذا القول لابن خويزمنداد، وقد صحّحه ابن بشير-(4)
تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الحكّام، خرجّ أحاديثه وعلّق عليه ؛ 13ص: النّقابابن فرحون، كشف : ينظر]
البهجة في شرح ؛ 11ص: لبنان-، دار الكتب العلميّة، بيروت6991ه، 6861)، 6، طجمال مرعشلي: كتب حواشيهو 

، (م6994هـ، 6864)، 6عبد القادر شاهين، طمحمّد  :ام، ضبطه وصحّحهاة تحفة الحكّ التّحفة على الأرجوزة المسمّ 
 [.61/37: المعرب ؛ المعيار6/84 :لبنان-بيروتة، دار الكتب العلميّ 

 :ينظر]عن بعض الشيوخ إقليد التّقليد فرحون وأبو الحسن الطنجي، ونقله ابن أب جمرة في كتاب وقد ارتضاه ابن -(5)
في  فه الهلالّ وقد ضعّ ؛ [6/14: الدّسوقيّ حاشية ؛ 611-611ص: ؛ الهلالّ، نور البصر14-17ص :النّقاب كشف



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 112 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

وقالت ل وّ الأفقالت طائفة بأو في المشهور منهما  جح من قوليهاالرّ في  واأو اختلف هعن ترجيح الأئمّة
ه ، والقائلون بأنّ (2)بمعنى واحد الراّجح  المشهور ما قوي دليله جعلوه و  ون بأنّ والقائل .(1)الثاّنيطائفة ب

المشهور من القول على  الراّجحعارض تّ موا عند الوقدّ  الراّجحما كثر قائله اختلف عندهم المشهور و 
 .(3)من المذهب

و ما قوي دليله بين ما قيل في معاني المشهور هل هو ما كثر قائله أ التّرجيح وما عدت أميل إلى
فيها مشهورا وراجحا، وعلى مسائل أخر عدل  في كتب الفروع يقف على مسائل قيل بأنّ  النّاظرف

المشهور فيها بني على ضعيف،  ، وعلى مسائل قيل بأنّ (4)ه مشهور المذهبا قيل بأنّ عمّ  الأئمّةفيها 
وهو " ،"ير من المختصرينوهو قول كث"، "وعليه الأكثر": يقف على كثير من الفروع قيل فيهاكما 

تعارض و  ليلة الدّ وقوّ  كثرة القائلعلى الاعتداد ب ا يدلّ مّ ه كلّ فهذا  ؛ (5)"من شيوخ المذهبقول كثير 
 .ينالمالكيّ عند طائفة من  الراّجحالمشهور و  معنيي

                                                                                                                                                                          

ل عليه،  ين من عوّ راح وامحقشّ من الشّ  فإنّ  وهذا القول وإن بدا أضعف الأقوال في بيان معنى المشهور .611ص: نور البصر=
في : ؛ والدّردير[49-1/44 ؛381-6/386: الدواني ؛ّوالن فراويّفيّالفواكه1/641: الجليل كالحطاّب في مواهب

أسهل المدارك شرح إرشاد في  والكشناوي ؛1/143: هشرحوالزّرقانّي في  ؛[8-3/3: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير
 إن ينحة من المرجّ الأئمّ  أنّ  أراه الذيو  [.6/696: لبنان-، دار الفكر بيروت(دت)، 1فقه الإمام مالك، طالسالك في 

 لمجرّد أنهّ قول ابن القاسم فيها؛ ة دليله وموافقته أصول المذهب لافلقوّ  المدوّنةلوا على قول ابن القاسم في روا أو عوّ شهّ 
  ".المدوّنةه قول ابن القاسم في ل عليه لأنّ وهو المعوّ : "ولمن قائل منهم يق فاتهم ليعلم هلمصنّ  ولتنظر

بأنّ العمل جرى  نقلهفذكر عن ابن غازي  ،يفت به من القولين المتساويين الذياختلاف الشّيوخ في  الحطاّبحكى -(1)
يوخ جرى على أنّ شّ وذكر عن ابن الفرات والجزول قولهما أنّ عمل ال ،بحمل المستفتي على معيّن من الأقوال المتساوية

؛ ولينظر قول 617-611ص: ؛ الهلالّ، نور البصر16-6/14: مواهب الجليل: تنظر]المفتي يحكي القولين أو الأقوال 
 .[6/669: ابن غازي في شفاء الغليل

 .611ص: الهلالّ، نور البصر: ينظر-(2)
نظر للقائل والمشهور نشأت قوّته من القائل، فإن الراّجح نشأت قوّته من الدّليل نفسه من غير »قال الهلالّ بأنّ -(3)

اجتمع في قول سبب الرّجحان والشّهرة ازداد قوّة، وإلّا كفى أحدها فإن تعارضا بأن كان في المسألة قولان أحدها راجح 
 [.611ص: نور البصر]«والآخر مشهور فمقتضى نصوص الفقهاء والأصوليّين أنّ العمل بالراّجح واجب

؛ وقد قال ابن 3/18: الدّردير، الشّرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛ 8/611: الحطاّب، مواهب الجليل: ينظر-(4)
بن رشد، وأب الأصبغ بن سهل، والباجي، وأب ابن عتاب، وأب الوليد الشيوخ المذهب المتأخّرين كأب عبد الله »: فرحون

ئهم اختيارات وتصحيح لبعض الرّوايات والأقوال عدلوا فيها بكر بن زرب، والقاضي أب بكر بن العربّ، واللّخميّ ونظرا
 [.17-11ص :النّقاب كشف]«عن المشهور، وجرى باختيارهم عمل الحكّام والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف

 .وهذا مبثوث في كثير من مواضع الدّراسة الفقهيّة للمسائل المتأوّلة-(5)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 113 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مبنى هذا  لأنّ  من الأئمّة ليس يرفعه ترجيح فلان أو فلان باق  والخلاف بين أهل المذهب 
ة  عن الأئمّ  وليس فيه صريح نصّ  ،قات من مسائل الفقهفروع متفرّ عويل على ا هو التّ إنّ  و ذاكالقول أ

 .فرقة بين الاصطلاحينقصد التّ  اجحوالرّ  لمسائل المشهور ولا استقراء تامّ  رينالمشهّ 
مسائل »ابن خويزمنداد من أنّ ذكره المشهور ما قوي دليله على ما  ل القائلون بأنّ فقد عوّ 

ليل لا كثرة ا هو الدّ المراعى عند الإمام مالك إنّ  المشهور ما قوي دليله وأنّ  على أنّ  هب تدلّ المذ
يت وأكثرهم على خلافه، وأباح بيع ما فيه باع إذا ذكّ لاة على جلود السّ القائل، فقد أجاز مالك الصّ 

 .(1)«فلم يراع في ذلك خلاف الجمهور، ...عام قبل قبضهوفية من غير الطّ التّ  حقّ 

في قول  الأشياخ ربما ذكروا بأنّ دليله  قويالمشهور ما  بأنّ على قولهم  رويعكّ »: قال ابن راشدو 
المشهور ما   ر على القول بأنّ ويعكّ »: قال ثمّ ؛ (2)«حيحالقول الآخر هو الصّ  ه المشهور ويقولون إنّ أنّ 

على الجواز، مثاله التزام المرأة  رينبعض المسائل وجدنا المشهور فيها المنع، وعمل المتأخّ  كثر قائله أنّ 
 ، الحولين فقطه لا يلزمها إلّا نفقته وكسوته حولين آخرين المشهور أنّ  لزوجها إرضاع ولدها حولين ثمّ 

 .(3)«رط ولزومهت عليه الفتيا جواز هذا الشّ جرت به الأحكام واستقرّ  الذيو 

تهم وبنوا عليه فافقهاء المذهب في مصنّ على ذكره جرى  الذي "المشهور"اصطلاح ف
بعض مسائل الفقه ة يحتكم في ترجيح ما قيل في اختلاف معانيه إلى طبقة بعد طبقترجيحاتهم 

  .وفروعه

ةّبهّعندّالأئمّ ّالمعتدّ المشهور  أركن إليه أنّ  الذياجح فبين المشهور والرّ صحّت التّفرقة  ولو
ّالمرجّ  ّبعدهّعبدّالوه ابحينّمنّطبقة ّفيّالفّومنّجاء  الراّجحأقوى مرتبة من  قهمنّنظرائه
ّقوة الذي ّمنّجهة ة ة قوّ فحسب بل هو مظنّ  الدّليلة لقوة ، فالمشهور ليس مظنّ ليلدّ ال يساويه

  .والاثنان مخالفين به قول الأكثر الواحد قد يقوله الذي اجحالرّ خلاف مع كثرة القائل  الدّليل
كان كلّ واحد من   بد الحقّ عحه وهذا القول رجّ  اللّخميحه قلت هذا القول رجّ  لو فإنيّ 

بعض أعقبه في و " قولان": قال فيه خليل الذي ن باب المتساويم وأن يفت به، وه ا يصحّ لين مّ القو 
ن هذا إلكن إن قلت ؛ "بوصوّ "، "حوصحّ " ،"واستظهر" ،"حورجّ " ،"حسناستُ و ": سائل بقولهالم

 ،المازريّ ، وابن رشد، و اللّخميوالباجي، و يونس،  وعبد الحقّ، وابن، عبد الوهّابحه القول رجّ 
                                                           

 . 6/84: ؛ التسول، البهجة13ص :قابالنّ  كشف ابن فرحون،: ينظر-(1)
 .13ص :النّقاب نقله ابن فرحون في كشف-(2)
 .11ص :المصدر نفسه-(3)
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ة فكيف بهم إن هم واجذ، فترجيح الواحد من هؤلاء حجّ عليه بالنّ  فأنعم به قولا وعضّ وعياض 
هو المشهور يفت به على مذهب الإمام، و  الذيأجمعوا على ترجيح قول واحد، فهذا هو المشهور 

 . بخلافه ن أن يفتيايستحلّا  لا (2)اطبيالشّ وّّ(1)يّ المازرّّينمامالإ أنّ فيه  ريتصوّ  الذي

كّثرّمرجّ ّالذيوّ اجحّمسلكّغيرّواحدّمنّحوهّعلىّماّساواهّمنّالرّ ذكرتهّمنّتقديمّما
كثر قائلوه أو   الذيالقول  بين اح المختصر تسوية خليل  اعتراض بعض شرّ  ودليله ؛المالكي ةفقهاءّ

   : حه الواحدرجّ  الذيحوه مع القول مرجّ 
وهو  ،ل للباجيالأوّ ( تأويلان)»: أويلمسائل التّ  عند شرحه بعض انيّ قول البنّ  من ذلك

ّالمصن فّفكانّمنّحقّ  ،...لك واستحسنه ابن يونساوهو قول م ،يوخاجح عند جماعة من الشّ الرّ 
ّعليه وهو ظاهر  :قال المازريّ  ،خمياني للّ أويل الثّ والتّ ، الرماصيّ طفى مصقاله  ،الاقتصار

جماعة ه تحرجّ  الذيأويل م التّ أويلين وقدّ تّ البين  خليل  مساواة لم يرتض  ماصيّ الرّ ف ؛(3)«واياتالرّ 
ّّويدلّ  .واياته ظاهر الرّ إنّ  المازريّ عنه قال  الذيأويل على التّ يوخ الشّ  ّأيضا بعضّعباراتّعليه
كّرّ الشّ  فكان ...شهوروهو الم»: ه؛ وقول(4)«الاقتصار عليه ىفالأول، وهو المشهور» :رقانيّ الزّ ّقولاح

تأويل الوفاق للأكثر  ،...تأويل الخلاف للأقلّ »: انيل البنّ وقو  ؛(5)«ف الاقتصار عليهللمصنّ ينبغيّ
 .(6)«درك في عدم اقتصاره عليه المصنّفوعلى 

 الذيستند وكان المقابله  الذيالقول  حقي المذهب قول الأكثر ورجّ خالف بعض محقّ  فإن
وتقديمه على ه لون لم تمنع كثرتهم من ترجيح قولل عليه الأوّ ا عوّ مّ القول أقوى ل عليه في ترجيح عوّ 

أو  ليلالدّ  ةقوّ لة مظنّ وكثرة القائل  ،الدّليلة يفت به قوّ  الذي، فشرط القول عارضه الذي المشهور

                                                           
الشّاطبّي بأنهّ قد نقل عن الإمام المازريّ على إمامته أنهّ كان لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك، ومحلّه من قال و -(1)

: ؛ ينظر671ص: تونس ،(م6941هـ، 6841)، 1الأجفان، ط أبومحمّد  :لها موقدّ  قها، حقّ الفتاوى] العلم ما قد علم
 [.17ص :امالحكّ  ابن فرحون، تبصرة

وأنا لا أستحلّ إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدها على التّخيير »: قال الشّاطبي-(2)
أذكره للمستفتي ولا أتعرّض له للقول الآخر، فإن أشكل عليّ  لذيابه، فهو  د، بل أتحرّى المشهور والمعمولمع أنّي مقل

 [.671ص :الفتاوى]«فتالمشهور ولم أر لأحد من الشّيوخ ترجيحا توقّ 
 .6/871: الدّسوقيّ حاشية : ؛ ولتنظر1/141: الفتح الربّاّنيّ -(3)
 .6/614: شرح الزّرقاني-(4)
 .1/611: المصدر نفسه-(5)
 .1/318: الدّسوقيّ حاشية : ؛ ولتنظر8/619: الربّاّنيّ الفتح -(6)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 115 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  الذيه وبان ضعف دليل القول ة دليلقوّ  في قول   ثبتفلو  ؛ليل مع كثرة القائلة الدّ ة اجتماع قوّ مظنّ 
 مع كثرة القائل الدّليلة قت قوّ ولو تحقّ ، ق من شرطرط على ما تحقّ ة الشّ مظنّ  ملم تقدّ ه و قائل كثر

بالمشهور ولم تغن عن الاعتداد كثرة وصفا زائدا صارت ال شهورأقوى من دليل الماجح لرّ وكان دليل ا
 .اجحالرّ دون 

باع المشهور وب اتّ وما ذكر من وج»: قالّشارحّلاميةّالز ق اقّأبوّحفصّعمرّالفاسيوقدّ
جيح، القاصر عن مدارك الاختيار، سبة إلى العاجز عن الترّ ا هو بالنّ في المذهب وما جرى به العمل إنّ 

يوخّالمعتبرينّنوعّترجيحّواطرادّالعملّبهّمنّالشّ ّشهرةّالقول ؛ لأنّ فيجب عليه اتباع ما ذكر
... يا فقطن ضعف دليل المشهور ظنّ ا إذا كاأمّ »: ؛ ويشهد لهذا المعنى أيضا قول القادري(1)«له

ّلمّيكثرّقائلّهذاّالقولّإلا ّظر نقول ا النّ ا إذا أمعنّ ضعف مدركه لأنّ  ا نظنّ م المشهور وإن كنّ فيقدّ 
ّ ّقوي ّدليل لعنا عليه فيكون مشهورا اطّ  الذيليل الضعيف لع عليه زيادة على الدّ لم نطّ وله

 .(2)«وراجحا

ح بين ما صرّ  ، وفرق  لكثرةّناقلهوما كان مشهورا  قائلهّلكثرةبين ما كان مشهورا  ولكن فرق  
قول كثير من "، أو "المدوّنةقول كثير من شيوخ "ه نّ إه مشهور المذهب وبين ما قيل بأنّ  الأئمّة

منّ قولّطائفةكثرةّعويل على التّ و  اقلكثرةّالنّ  إنّ إذ  ؛"قينامحققّ  خالشّيو كثير من "، أو "المختصرين
 : ه ما كثر قائلهقيل في معناه بأنّ  الذية الاعتداد بالمشهور يّ عن في حجّ ا يطمّ  أهلّالمذهب

ذهب من فيما اختلف فيه من مسائل الم الأئمّة باستقراء أقوال فكثرة القائل لا تعلم إلّا 
، فإن غلب مظانّهامن  مأقوالهلاع على ر الاطّ لين عنهم حال تعذّ اقفات النّ فاتهم أو مصنّ مصنّ 

ل عليه في معرفة ذلك القول مشهور المذهب، والمعوّ  ول كثرة وعددا قيل بأنّ الآخذون ببعض الق
 ،والمشهور ،الراّجحها أصحابها لبيان خصّ  الّتي بُ عليه المذهب الكت لأقوال وما استقرّ االمعتمد من 

لع على هذه روح والحواشي، والمطّ من الشّ  اة وما وضع عليهوما به الفتوى كالمختصرات الفقهيّ 
ه ا يورث طالب فقته مّ صريح بمشهوريّ على التّ  الأئمّةات يقف على مشهور من القول تواتر فالمصنّ 

 ؛ ثمّ سالةاح الرّ اح المختصر وشرّ من شرّ كثير قف على تشهير القول عند  ي كأن  المسألة يقينا بكثرة قائله
                                                           

، أصول الفتيا والقضاء في المذهب المالكيّ ّ:تنظر] اققّ ة الزّ اق في شرح لاميّ تحفة الحذّ مخطوط لنقله محمّد رياض عن -(1)
ّ[.896ص: المغرب-، مراكش(م6991هـ، 6861)، 6ط

محمّد المعتم بالله البغدادي، دط، : سة وتحقيقن قال العمل بالضعيف اختيارا حرام، درارفع العتاب والملام عمّ -(2)
 .13ص: لبنان-، دار الكتاب العربّ، بيروت(م6941)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 116 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 رهشهّ على ما وا لقد عوّ  همية المشهور من القول وجدكااح في حرّ ل عليه الشّ إلى ما عوّ  إن هو نظر
، (1)ره ابن شاسره ابن الحاجب، وابن الحاجب على ما شهّ ضيح، وخليل على ما شهّ و خليل في التّ 

 فظاهر الأمر أنّ  .بشيرغير ابن د في المسألة تشهيرا ليجلا  ، ثمّ ره ابن بشيرابن شاس على ما شهّ و 
ره في ما شهّ  عن ابن بشير ناقل   الكلّ   حين أنّ ة ذلك القول فيحوا بمشهوريّ هم قد صرّ كلّ   الأئمّة

 .ه ناقل عن ابن بشير أو بغير علمها بواسطة أو بغير واسطة بعلم صاحبه أنّ المسألة إمّ 
شهير في مواضع لم يرتضوا اختيار خليل تابع في التّ ين على التّ اح وامحقشّ رّ ه بعض الشّ وقد نبّ 

 يروهو غ ،شاس نا لابعالحاجب تب تبع تشهير ابن المصنّفلكن »: يّ انبنّ المنّذلكّقولّفيها، 
 ،ضيحالتّو خمي غيره واستظهره في مقابله لابن عبد الحكم ولم ينقل اللّ »: وقوله؛ (2)«لما ذكرنا ظاهر  

ه تبع تشهير ابن بشير بأنّ  المصنّفعلى  قاالموّ ولذا اعترض  ،حيحلام هو الصّ وقال ابن عبد السّ 
ّأيضا؛ (3)« عن تشهيره ير المنع لمن قبل ابن بشير فضلاه لموقال إنّ  لم يجز عن واحد )»: وقوله

راز وظاهر الطّ  :ابطّ الحقال  ،هر ضيح ولم أر من شهّ و التّ قال في  ،تبع تشهير ابن الحاجب( منهما
وه من رتضا اشهير في كثير مّ تابع في التّ ب التّ اح عن تعقّ رّ وقد سكت الشّ  ؛(4)«ترجيح القول بالإجزاء

 .أويلعلى مسائل التّ  لاعهعند اطّ القارئ نه تبيّ اختيارات خليل على ما سي

كّثرةّوا بعض القول فيها ر شهّ  ةغير واحد من الأئمّ  أنّ  مسألة  ل في قنّ ال كان  لوو  لأغنت
دون استقراء لأقوال  الأئمّةعلى تشهير واحد من الكثير ل ا وقد عوّ عن كثرة القائل، أمّ  المشه ر

 ا كثر القائل به، فلعلّ ذلك القول مّ  أنّ  طالب فقه المسألة ترجيحاتهم في المسألة فما يدريو  الأئمّة
                                                           

عويل على جواهر ابن شاس وأنهّ قد اختصر كلام ابن ابن الحاجب كثير التّ  أويل أنّ قد بان ل بعد دراسة مسائل التّ -(1)
؛ّ"شاسابنّالحاجبّتبعاّلابنّ" :أو ذكر ل،، أو علّ قال: "يناح وامحقشّ رّ عليه قول الشّ  شاس في كثير من مسائله، ويدلّ 

بل ابن شاس : نه فقالذكر هذا لأب عمرو حين فرغ م»: الحاجب اختصر الجواهر فقالابن  وقد ذكر عند ابن قطرال أنّ 
 في بشير إلّا  ه لا يخرج عنه وعن ابنأليف من ابن شاس، والإنصاف أنّ وهو أعلم بصنعة التّ : قال ابن قطرال اختصر كتاب،

 ري فيالمقّ نقله ]«فات تنبئ عن رسوخ قدمه وبعد مداهله زيادات وتصرّ  أنّ  يء اليسير، فهما أصلاه ومعتمداه، ولا شكّ الشّ 
 ، كان عالما فاضلا زاهدا فقيها محدثا؛ سمع ببلاده ثمّ بن قطرال بن عليّ محمّد وابن قطرال هو  [.1/18: أزهار الرياض

ّ[.8/43: رر الكامنةابن حجر، الدّ ]هـ 764 بها سنة والحجاز وسمع بها، جاور بمكة وتوفيّ ام رحل فدخل مصر والشّ 
 .1/691: الدّسوقيّ حاشية : ؛ تنظر3/136: الفتح الربّاّنيّ -(2)
 ،في السور خميّ ما نقل اللّ »: ؛ والبناّني يريد قول المواق6/897: الدّسوقيّ حاشية : ؛ تنظر1/369: الفتح الربّاّنيّ -(3)

قّبينّالسورّوالجاسوسّقبلّابنّفانظرّأنتّمنّفرّ ذلك معزو لابن عبد الحكم   الجواز وكلّ والجاسوس إلّا  ،لمركبوا
 .[3/138: مع مواهب الجليل التّاج والإكليل]«بشير

 .1/166: الفتح الربّاّنيّ -(4)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 117 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

المشهورّفيّةّطّالأئمّ ولقدّاشترّف، أو صحّ  ،أو غلط ،اقل عنه قد وهمشهير أو النّ صاحب التّ 
  : لاثةالثّ ّلىعّتهأنّيزيدّنقل

 ،ثلاثةّنأنّتزيدّنقلتهّعّلا بدّ ف -يعني كثرة القائل- انيوعلى القول الثّ » :ابنّفرحونّقال
ل على نقل غيره وعوّ بنقله اقل النّ  لم يستقلّ ولو  ؛(1)«ون المشهور والمستفيض أيضايه الأصوليّ ويسمّ 
 .لاثةاقلين على الثّ اشتراط زيادة النّ عبة بفلا 

 ان ما به الفتوىيعنيت بب الّتيقف في الكتب المطلّع على مصنّفات المذهب قد ي أنّ  صحيح  
، (2)"ةره فلان أو فلان من الأئمّ شهّ "و" ره غير واحدوشهّ : "قولهمة كر القول من الأئمّ لى من شهّ ع

قال  فيما وفي تشهيره أة الأئمّ ا لم يختلف مّ   في مسائل معدوداتعليه إلّا  ولا يوقفذلك قليل  ولكنّ 
ب الفروع مشهور  لا المشهور في كت وغالبُ ؛ (3)شهيروأراد به الخلاف في التّ " خلاف: "فيه خليل  
 .يذكر ناقله

لع على تلك المصنّفات المطّ علم ل مظانّهامن  الأئمّةلو كان مبنى المشهور استقراء أقوال  لكنْ 
أو  ،أو غلط ،ق إلى هذا المشهور احتمال وهما تطرّ ولم ؛المشهور في المسألة قول فلان وفلان أنّ 

 ،ح المختصرونع عليها من مظانّها فالأولى أن يصرّ لار استقراء أقوال الأئمّة والاطّ تعذّ ؛ فإن تصحيف
ا جزم من الأئمّة فلا يكون لذلك القول ما يكون لغيره مّ  ره فلان  القول شهّ  ون بأنّ وامحقشّ  ،والشّراّح

 .ل عليهم في ترجيح القول وتشهيرهره من الأئمّة الموثوق بهم والمعوّ شهّ م ةكثر  وأالنّاس بكثرة قائله 

قيلّعنهّعنّضرورةّتحقيقّالقولّفيماّّتنبئّصّبعضّأهلّالمذهبنصوّلسوقّوهاهناّ
 :ّّمنّالقولّفّواحدّفيّحكايةّالمشهورعويلّعلىّمصنّ كونّوالتّ وعدمّالرّ ّهّمشهورّالمذهبإنّ 

                                                           
 .6/47: ح الزّرقانيّ حاشيته على شر : رّهونيال ؛61/37: ، المعيارالونشريسي: ؛ ينظر13ص: كشف النّقاب-(1)
وهو المشهور وعزاه ابن الفاكهاني لمالك وابن القاسم وشهره : المدوّنةقال ابن ناجي في شرح »: الحطاّب من ذلك قول-(2)

ره وشهّ  ،كتفي النّ  عبد الحقّ وكما شهره ابن رشد في البيان شهره »: وقول الدّسوقيّ ؛ [6/313: مواهب الجليل]«أيضا
ّّ[.6/14: الدّسوقيّ حاشية ]«هه حكى تشهير ره أنّ راد بكونه شهّ والم ،أيضا ابن يونس

الأوّل رواه ابن القصّار والعراقيّون عن ( خلاف)قوله »: ومثاله قول الدّسوقيّ  وعليش؛ الدّسوقيّ وهو كثير الوقوع عند -(3)
 ،يجالبا :قال في التّوضيح ،والثاّني شهّره ابن الفاكهانيّ  ،وابن بزيزة ،العمدة وصاحب ،وشهّره صاحب الذّخيرة ،مالك

اح رّ وقد لا يزيد فيه بعض الشّ  [.1/3: الدّسوقيّ حاشية ]«وغيرهم من المغاربة يرون أنهّ المذهب ،والتّلمسانيّ  ،وابن رشد
ل خليل في حكاية على من اختلف في تشهيره أو على معوّ  نوا مراد خليل بالاصطلاح عليه من غير نصّ على أن يبيّ 

ه الأشهر، وهو من غير بيان على ما استند إليه للقول بأنّ " ل أشهروالأوّ "يره؛ وقد يقولون في مسائل الاختلاف في تشه
 .في كثير من مسائل المختصر الدّرديرو  الخرشيّ صنيع 



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 118 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ه مشهور المذهب وهو ما حكى بعض المتأخرين أنّ :ّرههّلمّيُـرَّمنّشهّ ماّقيلّفيهّبأنّ ّ:لاأوّ 
فيه رواه  المصنّفره وما شهّ » :لّخليلوّقمنّذلكّمثلاّّ؛تهشهوريّ ن لم يقف على مواعترضه غيره مّ 

ها من وغير  ،عبد الوهّابو  ،ارابن  القصّ  ه، وهو مذهبن مالك على ما نقله المازري وغير ع الأبهريّ 
: ؛ وقوله(1)«رهولاّأعلمّمنّشهّ تونسي وابن يونس، ين، وهو مقتضى الفقه، وهو اختيار الالعراقيّ 

ّ.(2)«واللهّأعلمّمنّأينّأخذه ،الثالقول الثّ ر ف شهّ والمصنّ »
 ،...وذكر ابن الحاجب فيها قولين وعزا هذا لابن القاسم ومقابله لأشهب»: وقولّالحط اب

ولمّأرّكما علمنا   المدوّنةل مذهب الأوّ  ؛ لأنّ وفيهّنظر ،...وجعل البساطي هذا الثاني هو المذهب
 .(3)«رهحّالثانيّولاّمنّشهّ منّرجّ 

واختاره ابن  ،ل فهو قول أشهبا الأوّ أمّ  ؛ا مشهورانكلامه يقتضي أنهما مع» :انيّ نّ لّالبوّقوّ
ونقله القاضي عن المذهب كما  ،كما في أب الحسن  خميّ حه اللّ ورجّ  ،الكاتب كما نقله ابن يونس

 ،العتبيّةو  ةالموّازياني فهو قول ابن القاسم في ا الثّ وأمّ  ؛حيحه الصّ وقال ابن عبد السلام إنّ  ،في ابن عرفة
ترجيح  الأئمّةا الواقع في نقول وإنّ  حهّبعدّالبحثّعنهرهّأوّرجّ ولمّأرّمنّشهّ  :يوخقال بعض الشّ 

 :الرماصي طفىمصقال  ،اني لابن رشد وعياضضيح تشهير الثّ و التّ عزا في »: وقوله؛ (4)«قول أشهب
ّ،(5)«احرّ ه عليه من الشّ ر من نبّ ولم أ رهلمّأرّمنّشهّ إذ  هر مقابلبالمطالبة بمن شهّ  المصنّفويؤاخذ 

ر الفاكهاني نعم شهّ  ،وهو وإن اقتصر عليه في الرسالة لكنها لا تتقيد بالمشهور...»: أيضا ّهوقول
ّالمصن فوهو قول ثالث لم يعرج عليه  ،ضيحالتّو ه يسهم له إن حضر صف القتال كما في القول بأنّ 

 .(6)«والله أعلم ،لفلكنّقدّيقالّيلزمّمنّتشهيرهّتشهيرّماّحكاهّالمؤّ

ّقيلّفيهّ:ّثانيا ا اصطلح مّ " على ضعيف المشهور المبنيّ " :علىّضعيفّهّمشهورّمبنيّ ن إّما
ّوقفتسالة، ون على المختصر والرّ اح وامحقشّ رّ عليه الشّ  ّمصنّ ّوما ّفي ّعلىّالمرجّ ّالأئم ةفات حين

ه يح القول وبيان أنّ في معرض ترج ردون المشهورو فهم ي ،علىّضعفّالمشهورّعندهمّعبارةّتدلّ 

                                                           
 .6/649: وضيحالتّ -(1)
 .1/333: المصدر نفسه-(2)
 .1/119: الربّاّنيّ البناني، الفتح : ؛ ينظر7/314: مواهب الجليل-(3)
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الأسواق، وهو المشهور من  حوالة: لعة، فقيلواختلف فيما يفيت السّ » :المعتمد كقول اللخميّ 
ما شهد به ا إن كان وأمّ »: وقولّعياض، (1)« العيوب المفسدةلا يفيتها إلّا : وقال محمد ،المذهب

تجوز لغيره دون : وقيل، شهورعلى الم همةفشهادته مردودة في الجميع للتّ  ة كثيرالنفسه في الوصيّ 
ج على قول ويتخرّ  ،وظاهر ما في المبسوط ل،ب في أحد الأقواوهو ظاهر ما حكاه ابن الجلّا  ،نفسه

   .(2)«أصبغ أيضا

واختلف بعد »: اللخمي كقول منّمسائلّالخلافّيقتصرّالأئم ةّعلىّذكرّالمشهور وقد
ب إذا يّ الث ـّ المشهور من المذهب أنّ  ؛ترشد؟ حتّ أو خول فه هل تجوز أفعالها بالدّ ا على السّ القول أنهّ 
 وتجوز مؤاجرة الأب والوصيّ »: عياض؛ وقول (3)«ا على الجوازلها في أفعام عليها حجر أنهّ لم يتقدّ 

 .(4)«فق عليه في الوصيّ عليهم، وهو المشهور في الأب، والمتّ 

ّالمتأخّ  ّوعبارات ّالشّ رين ّوالمحشّ رّ من ّأنّ ّتدلّ ّيناح ّمختعلى ّالاعتدادّهم ّفي لفون
كّقولفمنهمّمنّعدّ  ؛علىّضعيفّالمشهورّالمبنيّ ب وهو خلاف المشهور » :الخرشيّهّضعيفا

، على ضعيف ه مشهور مبنيّ إنّ : شياخوقال الأ» :اويالصّ ؛ وقول (5)«على ضعيف فهو مشهور مبنيّ 
لّيعوّ ّفلمّاّعلىّضعيفالتفتّلكونهّمبنيّ وشيخنا المؤلف  ،ع خليلاب  ، فلذلك في المجموع ت  ضعيف

وق كان ء مشهور على ضعيف بل قال زرّ اولا غرابة في بن»: الد سوقيّ عليهّقولّّويدلّ ؛ (6)«عليه
  .(7)«مر ةوليسّضعيفاّبالّةففيّذلكّالقولّنوعّقوّ  ،واة لئلّا يخلطشيخنا القوريّ يفتي به العامّ 

: د رديرالّقولعليهّّويدلّ وإنّبنيّعلىّضعيف؛ّّالاعتدادّبهومنهمّمنّلمّيرّضيراّفيّ
فيّّالد سوقيّ ّوقال؛ (8)«ضعيف أن يكون هو ضعيفاّاني علىولا يلزم من بناء الثّ ( تأويلان)»

 نياالثّ  شعر بتساويهما مع أنّ ي بتأويلان المصنّفير بجواب عمّا يقال تع( ولا يلزم الخ) ولهق»: شرحه

                                                           
 .4/644: القرافي، الذخيرة: ؛ ينظر61/1148: التبّصرة-(1)
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ئه على ضعيف أن ان يلزم من بلانهّ أوحاصل الجواب ، امبنّي على ضعيف فمقتضاه أن يكون ضعيف
ء أحد مشهورين على ابنّي فلا غرابة في بنالمبنّي عليه ضعف الم يفا إذ لا يلزم من ضعفعيكون ض

ّ.ّ(2)«ولاّغرابةّفيّبناءّمشهورّعلىّضعيف»: موضعوقول الزرقاني في غير ؛ (1)«يف  ضع

ّثالثا :ّ ّإنّ ما ّتشهيرهقيل ّفي ّمختلف ّوهو ّمشهور  الأئمّةوهو ما حكى فيه بعض ّ:ه
 فإنّ فيه  الأئمّةأقوال ق يا ينبغي تحقوهذا مّ  به فيه غيره للاختلاف في تشهيره،وتعقّ  مشهورية القول

ّ:والقول بالاختلاف في تشهيره مساواة له بغيرهترجيح له على ما سواه القول بمشهورية القول 
فإن قتل ففي  ،امحقرم على صيد عصى ولو دلّ »: منّقولّابنّالحاجبمنّذلكّماّوقعّ

؛ وهذا الذي شهّره ابن الحاجب قد تعقّبه ابن (3)«على القاتل إن كان محرما المشهورّثالثها :الجزاء
ح بذلك الباجي وغيره، قوط وهو المشهور، صرّ ومذهب المدوّنة السّ »: الذي قال عبد السّلام وخليل

بّإلاّمنّلاّيعلمّفيّالمذهوالذي شهره المصنّف : لامابن عبد السّ  ؛خلافّماّشهرهّالمصن ف
 .(4)«ابنّبشير

ّخليلقوّوّ : بقوله رقانيالزّ به وقد تعقّ  ،(5)«فضيلة   انية والثالثةالغسلة الثّ  المشهور أنّ » :ل
ويحتمل  ،رهّابنّناجيوشهّ ّ،مستحبانما بعد تتميم الفرض والمتبادر منه أنهّ ( وشفع غسله وتثليثه)»
 لحكى ره ابن ناجي وإلّا على ما شهّ  لاعها لعدم اطّ مّ إ رهّفيّتوضيحهوشهّ ّ،مستحبّواحدما أنهّ 

ل لتبادره من عويل على الأوّ لكن ينبغي التّ  ائي،تتّ الانظر ، ا لعدم ارتضائهمّ إشهير و الخلاف في التّ 
  .(7)ما فضيلتانالمشهور أنهّ  بأنّ لام ل ابن عبد السّ و قنقل البناني قد و ؛ (6)«كما علمت  المصنّف

  أو عدم شهرتهالقول وذلك بأن يشار إلى ضعف ّ:منّالمشهورّالأئم ةماّاعترضهّ:ّرابعا
 وفيهّنظر؛ه المذهب، ، ذكر أنّ رهّغيرّابنّبشيرلمّأرّمنّشهّ  المصنّفوما شهره »: كقول خليل

                                                           
 .3/314: دّسوقي على الشّرح الكبيرحاشية ال-(1)
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 .6/347: الدّسوقيّ ؛ حاشية 1/44: الخرشيّ 
 .144ص: الأمّهاتجامع -(3)
 .3/641: وضيحالتّ -(4)
 .6/611: المصدر نفسه-(5)
 .6/614: شرح الزّرقاني-(6)
 .6/614: الزّرقانيّ مع شرح  الربّاّنيّ الفتح -(7)
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يشتركان : وق في العصر والمغربيخ زرّ وقال الشّ »: ابوقول الحطّ ؛ (1)«ا هو معزو لابن حبيبه إنّ لأنّ 
ّشهّ ّ،وهو المشهور انتهى ،لا: وقيل ،قليلاالعصر أطول   أنّ في قصر القراءة إلّا  ّغيرّوما ره

 .(3)«ضعيفيتها ره ابن عطاء الله من سنّ وما شهّ »: الخرشي قولو  ؛(2)«مشهور
فمشهور المذهب غير فيه؛ الكثرة  حدّ  ضبط لم يؤثر عن أهل المذهب كثرة القائل أمر    كما أنّ 

ه قول كثير من ما قيل فيه بأنّ داديون، وهو غير ون أو البغالقرويّ ره المغاربة أو المشارقة، أو ما شهّ 
أو شيوخ أهل بلده  هأو ما عزاه الفقيه لكثير من شيوخ ،وشراّحها المدوّنةيوخ وكثير من مختصري الشّ 

هم طائفة من أهل المذهب، هؤلاء كلّ  ، فإنّ "يوخقول كثير من الشّ ": أو ما أبهم الفقيه عزوه وقال فيه
اختلف  افهذا مّ ا كثر القائل به من شيوخهم وأهل بلدهم، د غيرهم مّ ة عنوكثرة قائلهم ليس حجّ 

يحتاج فيه  الذي تهتكافأت أدلّ  الذيالمتساوي أو بمثابة المختلف في ترجيحه  وهو  ،في تشهيره الأئمّة
 ا هول عليه في بيان ما به الفتوى إنّ ينبغي أن يعوّ  الذيفالأحوط في دين الله و ؛ الأئمّة منإلى ترجيح 

فق معناه ا إذا اتّ ا إذا كان المشهور ما قوي دليله أو ما كثر قائله وعمّ ما قوي دليله بغض النّظر عمّ 
، ومن المشهور ما كثر ناقله قولفمن المشهور ما بني على ضعيف من ال ،الراّجح أو اختلفمع 
بمرتبة المتساوي  ق من كثرة قائله، ومن المشهور ما اختلف الأئمّة في تشهيره وأضحىحقّ ر التّ وتعذّ 
 .ح غيرهيحتاج فيه إلى مرجّ  الذي

ّالمدو نةلّعلىّظواهرّةّفيّترجيحّماّتؤوّ مسالكّالأئمّ :ّالفرعّالثالث
 محتملا لما قيل في تأويل المدوّنةأن يكون ظاهر  شرطّالت أويلّالمعتبرّعندّأئم ةّالمذهبمنّ

؛ أو إجماع ،أو قياس ،ةأو سنّ  ،من قرآنلا عليه أن لا يخالف التّأويل أو يعارض أصلا معوّ المسألة و 
فإن كان ما قيل في تأويلات المسألة مستوفيا للشّرطين معا نظر الأئمّة في قربه وبعده من جهتي 

لا تختلف عن  المدوّنةل على ظواهر بين ما تؤوّ جيح ترّ الفي  المالكيّةفقهاء  قائطر و . والمعنى اللّفظ
عندهم على مراتب  ةللمتأوّ الأقوال ا غير أنّ  من القول الظاّهربين المنصوص أو التّرجيح  في قهمائطر 

في  نتلفو ا مخإمّ ة فالأئمّ ، فق عليهل متّ وليس من المتأوّ  ،تساويالمو  ،اجحرّ الو  المشهور،:  ثلاث
 اللّفظفي صرف  نفقو تّ م اإمّ هره، و اعن ظ اللّفظفي صرف  نتلفو ا مخإمّ و  ،المدوّنةاستظهار القول من 

لا يكون مشهورا أو راجحا يفت ويعمل به عند ل القول المتأوّ و  ؛في وجوه صرفه نفو تلمخعن ظاهره 

                                                           
 .3/614: الزّرقانيّ مع شرح  الربّاّنيّ ، الفتح انيالبنّ : ؛ ينظر3/389: التّوضيح-(1)
 .1/186: مواهب الجليل-(2)
 .1/641: شرح الخرشي-(3)
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ا ورد من ح على ما سواه مّ يرجّ  يل المسألة ثمّ ا قيل في تأو ح على ما سواه مّ يرجّ حتّ  المالكيّةفقهاء 
 : صريح القول فيها

نبيهات، روح، والتّ الشّ هي ف المدو نةبينّماّاختلفّفيّتأويلهّعلىّظاهرّرجيحّةّالتّ اّمظنّ فأمّ 
، ومقدّمات ابن ، وجامع ابن يونسعبد الحقّ كنكت  المدوّنةعلى  ها أصحابهاوضع الّتيعليقات والتّ 

والتّنبيه  ،والجواب عن مشكلاتها ،المدوّنةإلى شرح مسائل  ةالأئمّ  فقد عمد ؛، وتنبيهات عياضرشد
لم إن و  ؛لهاا قيل في تأويل عليه مّ  يعوّ ل عليه وما لاما يعوّ  نوبيااختلاف الأئمّة في تأويلها على 

والتّرجيح بينه وبين ما تؤوّل على  هاعلى ما جاء في غير أويل في مسائل من التّ  صّ يمنعهم ذلك من النّ 
 .ظاهرها

فهي ّلهاومؤوّ ّ،ومنصوصهاّ،ظاهرها:ّبينّماّوردّفيّالمسألةّمنّأقوالالت رجيحّّةاّمظنّ وأمّ 
جيح  الترّ لوا فيعوّ و  ،إلى بيان الراّجح والمعتمد من أقوال أهل المذهب أصحابهاعمد  الّتي اتالمصنّف

وقواعده، وجمعوا في ترجيحهم بين ما  قوي دليله ولم يخالف أصول المذهبما  تلك الأقوال علىبين 
ن خالفه، وبين صريح القول، وقول غيره مّ  وبين قول الإمام غيرها،في  وما جاء المدوّنةجاء في 

اختلف  مسائل   ا في الغالبفي تأويله المدوّنةاختلف شيوخ  الّتيالمسائل  ا كانتمّ ـول. لهوظاهره، ومؤوّ 
نة وما ل على ظاهر المدوّ حوا بين ما تؤوّ ة رجّ الأئمّ  فإنّ  المذهب وشيوخه أئمّةمن  تقدّمينالمفيها قول 

كثرت   الّتيفي المسائل  ونحالمرجّ ة ظاهره فيها وفي غيرها، وقد يقتصر الأئمّ قيل من صريح القول أو 
 ثمّ  في تأويلهاغيرهم من خلاف هم ح عندأو ما ترجّ  المدوّنةه على ظاهر و لعلى ما تأوّ تأويلاتها 

لى في التّرجيح على ما تؤوّل عقتصار الاا ، وأمّ ا ورد في المسألةحون بين ذلك القول وبين غيره مّ يرجّ 
صريح  نة أو كانفي غير المدوّ  لم يكن فيه نصّ  ما فيإلّا ة لم يسلكه الأئمّ  فهذا مسلك المدوّنةظاهر 

ّ.ناه أو ظاهره ضعيفا ضعفا بيّ قول فيال
على ما قوي دليله من غير نظر بين ما ورد في المسألة من أقوال  جيحترّ الفي  ةالأئمّ  لعوّ قد و 

 من وغيرهم، خميّ لّ ، والباجي، والعبد الوهّابهذا المسلك سلكه و ، لاأو مؤوّ  ،أو ظاهرا ،الكونه نصّ 
 .وابن الحاجب، وابن راشد ،ل عليه ابن شاسوعوّ ؛ نظرائهم

ة من مختصري المذهب كابن شاس، وابن الحاجب، وابن عرفة الأئمّ  مسلك خليل خالفوقد 
ولم  المدوّنةعلى ظواهر تؤوّل  امّ  ةحه الأئمّ ما رجّ مسائل التّأويل في  أوردو  المدوّنةح اّ مسلك شر وسلك 

، هات المذهب ودواوينهفي أمّ  الأئمّةمن  تقدّمينالمغيرها من صريح أقوال  -في الغالب الأعمّ - يورد
ابن الحاجب و خليل بين مسلكي وجمع بهرام . أو خالفتها المدوّنةسواء وافقت تلك الأقوال تأويلات 
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ف في تأويل ظاهر لاتخا ما وقع من ذكر  و  من أقوال   سألةببيان ما ورد في الم أويلمسائل التّ ختصر فا
 .  المدوّنة

مسلك الأئمّة : مسلكان المدوّنةعلى ظواهر تؤوّل  بين ماالتّرجيح  في المتأخّرين ئمّةللأو 
 : ينالمختصرين ومن جاء بعدهم من الشّراّح وامحقشّ ة الأئمّ مسلك و  المرجّحين

ّ:ّةّالأقوالأدلّ ّفيّالن ظرعلىّالت رجيحّعويلّفيّالتّ :ّالمرج حينّالأئم ةمسلكّ:ّلاأوّ 
نظروا كتب الدّواوين ن الذي الراّبعة والخامسة تينفقهاء المائ ينحالمرجّ  الأئمّةوأقصد ب

ة المذهب ئمّ مين من أالمتقدّ حوا بين ما تعارض من الرّوايات واختلف من قول ورجّ  ،والسّماعات
، وقد به به في الفتوى وما لا يعتدّ  عتدّ قيم، وما يوالصّحيح والسّ  ،اذّ قوا بين المشهور والشّ فرّ و  ،وشيوخه

 ،وابن عرفة، وابن راشد ،بجاتصري المذهب كابن شاس، وابن الحل من جاء بعدهم من مخعوّ 
، ابن يونس: كر أربعة منهمخليل بالذّ  خصّ وقد تياراتهم؛ واخ ،وتصويباتهم ،على ترجيحاتهم وخليل

 : المازريّ ، وابن رشد، و ميّ اللّخو 
فهؤلاء هم »: ، وابن بشير، وعياضعن ابن رشد، والمازريّ  عاشوربن د الفاضل محمّ قال وقد 

س منهجها أبو الحسن أسّ  الّتية قديّ ريقة النّ هي الطّ  ،ن سلكوا طريقة جديدة في خدمة الحكمالذي
ون في مختلف الأقوال انتصاب الحكم ف تنقيح، وينتصبفون فيه تصرّ في الفقه يتصرّ ، فصاروا خميّ اللّ 

وهذا ضعيف  ،قلند في النّ وهذا غير مقبول، وهذا ضعيف السّ  ،هذا القول مقبول يقضي بأنّ  الذي
في النّظر في الأصول، وهذا محرج للنّاس أو مشدّد على النّاس إلى غير ظر في الأصول، وهذا مغرق النّ 

 .(1)«ذلك
ة التّأويل من جهة الدّليل كغيره إلى قوّ  المدوّنةعلى ظواهر وقد نظر الأئمّة في ترجيح ما تؤوّل 

أقوى التّأويل و ، ة التّأويل من جهة دلالته على مراد صاحب القولإلى قوّ  من منصوص القول ثمّ 
بعيداّمنّجهةّه عندهم ما كان وأضعفُ  قريباّمنّجهةّالمعنىّالل فظقريباّمنّجهةّما كان  همعند

ّالمعّالل فظ ّمنّجهة على ذلك قول ابن رشد في بعض  تدلّ  الّتية ومن عبارات الأئمّ  .نىبعيدا
اني في المعنى والثّ  ل أصحّ ويل الأوّ أوالتّ »: وقوله ؛(2)«والمعنى اللّفظبعيد من جهة  وذلك» :ترجيحاته

يل و أوأظهر من جهة المعنى، والتّ  ل في مسألتنا أصحّ أويل الأوّ والتّ »: وقوله ؛(3)«اللّفظظهر من جهة أ
                                                           

 .46ص: ية للنّشر، تونس، الدّار التّونس(دط، دت)عبد الكريم محمّد، : ات، جمع وإعدادامحقاضرات المغربيّ -(1)
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على  المدوّنةل عياض وتأوّ »: وقول خليل ؛(1)«ه بعيد من جهة المعنى أنّ إلّا  اللّفظاني أسعد بظاهر ثّ ال
 .(2)«اهر من جهة المعنىه الظّ ، لكنّ اللّفظوفيه بعد من جهة  ،...الوفاق لقول ابن مسلمة

حّالت رجيّعويلّفيالتّ :ّينوالمحشّ ّالش ر احمسلكّالمختصرينّومنّجاءّبعدهمّمنّ:ّثانيا
ّ:ّجالاختياراتّالرّ علىّ

على ترجيحات  -في الغالب-ين ومن جاء بعدهم من الشّراّح وامحقشّ ّالمختصرون ئمّةل الأعوّ 
على ذلك نفسه باصطلاح  ة وخصّ بتعويله على اختيارات الأئمّ خليل ح صرّ مين؛ وقد المتقدّ  الأئمّة
ل فذلك لاختياره هو في نفسه لكن إن كان بصيغة الفع ،يّ خمللّ " الاختيار" ..مشيرا بـ» :فقال

ّيونس" جيحالترّ "وبـ ،وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف ّرشد" هورالظّ "وبـ ،كذلك  لابن   لابن
نّالذيشيخاّغيرّ إلى أنّ " استحسن"أو " حصحّ "بـوأشير  ،...كذلكّللمازريّ " القول"وبـ ،كذلك

 .(3)«حّهذاّأوّاستظهرهمتهمّصحّ قدّ 
يوخ تارة لكونه ه يذكر اختلاف هؤلاء الشّ واعلم أنّ »: لك خليلفي بيان مس ابالحطّ قال قد و 

، وكذا يفعل في اختيار غيرهم هاجح، وذلك حيث لم يذكر غير حه وتارة لكونه هو الرّ مخالفا لما رجّ 
 .(4)«واستحسن ،والأصحّ  ،المشار إليه بصحيح

واحترز »: فقال صرع عن ذكرها في المختترجيحات في التّوضيح تورّ  لخليل   وذكر الحطاّب أنّ 
ح ما ظهر له ه لا يرجّ ا إذا ظهر له ترجيح أحد الأقوال ولم يرد ذلك منصوصا فإنّ مّ  "منصوصة" :بقوله

على  حه غيره، ولضيق هذا المختصر عن أن يجعل فيه ما يدلّ ا رجّ  يلتبس بمّ عا منه رحمه الله لئلّا تورّ 
 . (5)«ا ظهر له بالخاءه يشير فيه إلى موضيح فإنّ بخلاف التّ  ؛ترجيحه بخصوصه

بيان عن ليل سكت خ امّ كثير عن   وا، وسكتالتّرجيح مسلك خليل في الشّراّح قد سلكو 
 لهم في على مستند  ون لا ينصّ الب أمرهم غفي ، وهم "تأويلان وتأويلات: "ا قال فيهمّ  اجح فيهالرّ 

                                                           
 .9/637 :حصيلالبيان والتّ -(1)
 .1/811: وضيحالتّ -(2)
 جيح؛ لأنّ بالترّ  وخصّ ابن يونس، ة الاختياره بمادّ ه أجرأهم على ذلك؛ ولذا خصّ خمي لأنّ وبدأ باللّ ؛ 4ص: المختصر-(3)

هور لاعتماده كثيرا على وخصّ ابن رشد بالظّ  ،وما يختاره لنفسه قليل، مع بعض أقوال من سبقه أكثر اجتهاده في الميل
ه لما قويت وخصّ المازري بالقول؛ لأنّ ا، يأتي على رواية كذا وكذا، وظاهر ما في سماع كذا وكذ: وايات فيقولظاهر الرّ 

ّ[.664-6/667: شفاء الغليل] عتمد عليهف المجتهدين كان صاحب قول يوتصرّف فيها تصرّ  عارضته في العلوم
 .6/84: مواهب الجليل-(4)
 .  6/14: المصدر نفسه-(5)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 125 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

حه اح تعقيبات على ما رجّ رّ بعض الشّ ، ولمعتمد القول قول   بأنّ  ناقل   نقل   أو قائل    كثرة  إلّا التّرجيح 
 .  أويلخليل أو اعتمده من مسائل التّ 

عويل أو الاستناد في ترجيح مبناها التّ  جيحلترّ لقواعد على ة الأئمّ من  رينبعض المتأخّ نصّ قد و 
  :ومنّتلكّالقواعد وترجيحاتهم، الأئمّةالقول على اختيارات 

ون غالبا، م المصريّ قدّ  -يعني في التّشهير-ونلمدنيّ ون واوإذا اختلف المصريّ »: نابن فرحو  قول
ابن رشد على ابن يونس وابن يونس  بتقديم» وقول المشذالّ  ؛(1)«مت المغاربةون قدّ والمغاربة والعراقيّ 

يوخ على ضعف  ه الشّ وهذا فيما عدا ما نبّ »: با على قولهمعقّ  سولّ ؛ وقد قال التّ (2)«خميّ على اللّ 
دون ابن رشد مع علمه به  خميّ ة مواضع على كلام اللّ في عدّ  خليللذا اقتصر كلام ابن رشد فيه، و 

  .(3)«وضيحالتّ ونقله له في 

 : احّالمختصرّعندّبيانّمسلكّخليلّفيّالاختيارعليهاّشرّ ّنصّ ّال تيومنّالقواعدّ

ه تبة فإنّ رون في الرّ وتساوى المشهّ  ...يوخ إذا اختلفوا في تشهير الأقوالالشّ »: قول الحطاب
ه يقتصر على تبة فإنّ رون في الرّ ا إن لم يتساو المشهّ مّ وأ، ...هورين أو الأقوال المشهورةيذكر القولين المش

 اب عنونقل الحطّ  ،(4)«ه في حاشيتهجد بخطّ ووُ  لم ذلك من استقراء كلامه قبلُ عُ  ،ره أعلمهمما شهّ 
 ،والمازريّ  ،وابن رشد ؛يزةز ن بم على تشهير ابفابن رشد تشهيره مقدّ » :قولهفي شرحه ابن الفرات 

 .(5)«متساوون عبد الوهّابو 

أوّفيّدليلّالمسألةّّالن ظرلّللاجتهادّأوّمنّلمّيتأهّ ّقيلتّفيّحقّ قدّهذهّالقواعدّوّ
ّلمنّ  ثمرة»: ابن فرحون قول لعلى المعنى الأوّ  يدلّ  ؛فيهارجيحّتّ الولمّيظهرّلهّوجهّنظرّدليلها

جتهاد، الاة تظهر فيمن كانت له أهليّ  ي دليله أو ما كثر قائله؟هو ما قو اختلافهم في المشهور هل 
                                                           

 :الحكّام تبصرة: ولتنظر؛ 6/89: نقله العدوي عن ابن فرحون في نسخة وجدها بخطهّ في حاشيته على شرح الخرشي-(1)
م لأنهّ  ؛ين على من سواهم ظاهريم المصريّ تقد»: ة على بعض بقولهوقد علّل عليّ الأجهوريّ تقديم بعض الأئمّ ؛ [17ص

ين على المغاربة إذ منهم وكذا تقديم المدنيّ  ،وأشهب ،منهم ابن وهب وقد علمت جلالته، وابن القاسم أعلام المذهب لأنّ 
ّ[. 6/89 :الخرشيّ  علىته حاشيفي  العدوي نقله]«يخانالأخوان ويظهر تقديم المغاربة إذ منهم الشّ 

 .84ص :حفةالتّ  شرحعلى  البهجةفي  نقله التّسولّ -(2)
 .84ص :المصدر نفسه-(3)
 .6/64: عليش، منح الجليل: ؛ ينظر6/14: مواهب الجليل-(4)
  . 6/14: مواهب الجليل-(5)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 126 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ا من لم يبلغ هذه هذا له تعيين المشهور، وأمّ  ة وأقوال العلماء وأصول مأخذهم فإنّ والعلم بالأدلّ 
ره أئمة يلزمه اقتفاء ما شهّ فليس له ذلك و  الأمّهاتنقل ما في ه من العلم رجة وكان حظّ الدّ 

ولمّيكنّمن القولين  فإذا وجد الطاّلب اختلافا بين أئمّة المذهب في الأصحّ » :هلو ق؛ و (1)«المذهب
فيعمل  قة بآرائهمالموجبة لزيادة الثّ  جيح إلى صفاتهميفزع في الترّ  فينبغي أن ليلرجيحّبينّالدّ أهلاّللتّ 

رّولمّيظهرّلهّفإنّنظ»: سولّ التّ  على المعنى الثاّني قول يدلّ و  .(2)«...بقول الأكثر والأورع والأعلم
م على قول ابن القاسم فيها رواه عنه مقدّ  المدوّنةأو لم يكن من أهله فقول مالك في  رجيحدليلّالتّ 

 .(3)«ه الإمام الأعظمابن القاسم أو غيره لأنّ 

 عندّخليلّالت أويلمراتبّ:ّرابعالالفرعّ

ه الفتوى، وما ماب: الأقوال عنده على مراتب ثلاث  خليل في خطبته على المختصر أنّ بيّن 
ه سكت ولكنّ ة منصوصة، على أرجحيّ خليل   لع فيهة في تشهيره أو ترجيحه، وما لم يطّ اختلف الأئمّ 

من ، و «ل إلى اختلاف شارحيها في فهمهابأوّ و »: أويل ولم يزد على أن قالعن ذكر مراتب التّ 
 الّتيسائل والم المدوّنةعلى ظواهر لة بين المسائل المتأوّ ق خليلا قد فرّ  أويل بان له أنّ مسائل التّ  استقرأ

 هولكنّ  "القول: "ةادّ انية بمالثّ  وخصّ " أويلالتّ : "ةبمادّ الأولى  لة من جهة الاصطلاح فخصّ ليست بمتأوّ 
ه سلك بالأولى مسلك  قد و  ،ل عليه في الفتوىيعوّ  الذياجح والمعتمد بينها من جهة بيان الرّ ق لم يفرّ 

لة جعل الأقوال المتأوّ و  ريح من القولجرى عليه في مسائل الصّ  الذي عن اصطلاحه لم يشذّ ؛ فانيةبالثّ 
 :ثلاثمراتب على 

  :الواحدّالت أويلماّاقتصرّفيهّخليلّعلىّ:ّلاأوّ 

اقتصر وهو نظير ما  نا،ضعيفاّضعفاّبيّ مقابله  يكونما  عادةعند خليل، و  التّأويلوهو أقوى 
يعني في -وإن انفرد بعضها به أو زاد فيه »: يشعلّ فيهّقالّ الذيو ، فيه خليل على القول الواحد

علم فيها من ؛ وهذه المسائل لا يُ (4)«الفتوى نا لما بهمبيّ  :بقرينة قوله اقتصرّعليهّغالبا -جحانالرّ 
   .اح في فهمهارّ  حيث حكى اختلاف قول الشّ أويل إلّا ه لا يأتي بلفظ التّ لأنّ  لةا متأوّ لفظ خليل بأنهّ 

                                                           
 .17ص :قابالنّ  كشف-(1)
 .84ص :حفةالتّ  شرح ، البهجةسولّ التّ ؛ 14ص: امتبصرة الحكّ : ولتنظر؛ 17ص: المصدر نفسه-(2)
 .84ص :التّحفة رحش البهجة-(3)
 .6/64: منح الجليل-(4)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 127 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  ّ:خليلّبينّتأويلاتّالمسألةوىّفيهّاماّس:ّثانيا
ة منصوصة لع فيه خليل على أرجحيّ ما لم يطّ  في تشهيره أو ترجيحه أو ةما اختلف الأئمّ وهو 

: وحيث قلت» :فيه قال الذي اصطلاحه على فيه جرى وقد ،"تأويلات"و" تأويلان": وقال فيه
لاعي في الفرع اطّ  ك لعدمقولين أو أقوالا فذل وحيث ذكرت، شهيرفذلك للاختلاف في التّ " خلاف"

  .من كلام خليل في المختصر ؛ وهذا هو الغالب الأعمّ (1)«منصوصة ةعلى أرجحيّ 

ةّمنصوصةّعلىّلعّفيهّخليلّعلىّأرجحيّ بحملّماّاختلفّفيّتشهيرهّوماّلمّيطّ القولّوّ
 : كاحّبذلرّ الشّ ّةالأئمّ لمّمنّاستقراءّمسائلّالمختصرّومنّتصريحّعُّقدّالمساواةّبينّالأقوالّ
ة لع على أرجحيّ إذا لم يطّ ه ذكر أنّ  ثمّ »:  مراد خليل ب الخلافبعد أن بيّن  كقول الحطاب

 أن يكون أحد الأقوال أو اختيار ذكر القولين أو الأقوال إلّا  ،أو تصويب ،منصوصة لغيره من تشهير
يقع فيه شيء  ، هذا الأكثر في كلامه، وقدالأقوالّالمتساويةا فيتركه ويذكر ما سواه من ضعيفا جدّ 

كون بعض الأقوال راجحا »: ة المنصوصةفي معنى الأرجحيّ  يشوقول علّ  ؛(2)«على خلاف ما ذكر
فإن استوت في  ،فضيل مستعمل في غير معناهفأفعل التّ  ،جيحعلى غيره بأن استوت في عدم الترّ 

 .(3)« عنها بخلافجيح عبّ الترّ 

"ّأقوال"و"ّقولان:ّ"ملّماّقالّفيهمح"ّتأويلات"و"ّتأويلان:ّ"حملّماّقالّفيهّخليلوّ
صرح به بعض ا أويل من المختصر ومّ علم كذلك من استقراء مسائل التّ  أويلاتمنّالمساواةّبينّالتّ 

مع  لحّالأوّ فّولمّيرجّ متساويانّعندّالمصنّ ( تأويلان)»:ّقولّالبدرّالقرافي؛ من ذلك هاحشرّ 
؛ (4)«لهّمعادلاّوضيحهّتأويلّعبدّالحقّ لجعلهّفيّته مذهب ابن القاسم فيها عند ابن رشد أنّ 

كّانّمنّ هفالتّأويل الثاّني صاحبه غير معروف مع إنكار ابن عرفة معرفة وجود» :ر هونيوقولّال فما
  .(5)«يّبينهمافّأنّيسوّ المصنّ ّحقّ 

                                                           
 . 9-4ص: المختصر-(1)
 .18-6/13: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير؛ 83-6/81: شرح الخرشيّ : ينظر ؛6/14: مواهب الجليل-(2)
 .6/64: منح الجليل-(3)
مشارا إليه بالعلم والصلاح؛ أخذ بن يحيى القرافي؛ كان محمّد  القرافي هو بدر الدين ؛ والبدر8/131: الزرقانيشرح -(4)

، وتعليق على هوري؛ من تآليفه شرح على المختصرور الأجأخذ عنه النّ من ؛ و ، والفيشياجوريّ ، والتّ عن والده، والأجهوريّ 
 [. 6/144: ور؛ ابن مخلوف، شجرة النّ 143ص: التنبكتي، نيل الابتهاج:ينظر]هــ 6449الحاجب، توفي سنة أوائل ابن 

 ّ.1/1 :الزّرقاني على شرحالرّهوني  حاشية-(5)



 حهق ترجيائوطر  بيان مستنداتهو  التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأ صيلّ لفصل التّ ا
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يعرض عن ذكر التّأويل الثاّني  خليلا يجعل الذينفرادها ليست بالمرجح والكثرة غالبا على ا
أويلين عنده وقيل وهذا إذا تكافأ دليلا التّ بتأويل الأكثر،  ية تأويل الأقلّ يلا يذهب إلى تسو خل بل إنّ 

اح تسوية خليل بين تأويل الأكثر رّ ه تأويل الأكثر؛ وقد اعترض غير واحد من الشّ نّ عن واحد منهما إ
 . الأوّلالاقتصار على  بهبأنّ الأولى من هذه المسائل وقالوا  وتأويل الأقلّ 

ّخليلّمن ّقول ّ(1)ذلك ، وعليه الأكثر؟ ،وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وهل ثمّ »:
وهل » :وقوله؛ «تأويلان ،أو ينجز كالحنث؟ وعليهّالأكثر ،وهل ينتظر في البّ »: ؛ وقوله«تأويلان

وهل  » :وقوله؛ «تأويلان ،؟وعليهّالأكثر ،لا على غيرهم أوْ  ه أيضا إذا كان الحقّ لا يرجع بما يخصّ 
أخر ستقف عليها عند  ؛ ومسائلُ «تأويلان ،؟وعليهّالأكثر ،لأو كالأوّ  الورد ونحوه والقطن كذلك

 .لةلاعك على الدّراسة الفقهيّة للمسائل المتأوّ اطّ 

 : "وتؤولت:ّ"خليلّقالّفيهماّ:ّثالثا

قوته من جهة الدليل لقد اختار خليل  في غير واحدة من مسائل المدونة بعما تؤول عليها 
من غير اقتصار عليه؛ بل بعطف ما ضعفه من  ابله أو لزيادة رجحانه على رجحان مقابلهضعف مقو 

 تؤوّلتو "أو " وتؤوّلت" :يقول فيه وعادة ما ؛"وقيل: "قال فيه خليل، وهو نظير ما التّأويل عليه
أويلين موافقا للمشهور وقد يكون أحد التّ »ّ:قالحين إلى هذا القسم  ، وقد أشار الخرشيّ "أيضا

لت أيضا على عدم الأكل وتؤوّ  ،لت أيضا على خلافهوتؤوّ  :اني عليه كقوله كثيرايعطف الثّ  مه ثمّ يقدّ ف
  .(2)«إن قصده أولا

ّالزرقانيّيدلّ وّ ّقول ّيقلّ(أيضا على عدم الأكل إن قصده أولاوتؤوّلت )»: عليه ّ:ولم

ّالأوّ  ّلرجحان ّعندهتأويلان ّوقول(3)«ل ّ(4)الد رديرّ؛ وهوّ( قويم القرضلت أيضا بتوتؤوّ )»:
ضعيفّأويل وهذا التّ  ،...ى لها بصداق المثللت أيضا فيما إذا دخل بالمسمّ وتؤوّ »: ه؛ وقول«ضعيف

 ،(ج من غيرها قبلهالاق إذا تزوّ ا يلزمه الطّ ه إنّ على أنّ )أيضا ( لتوتؤوّ )»: ه؛ وقول«لوّ لأاّحاجوالرّ 
ّ.«لوّ المعتمدّالأّوهوّوجيهّلكنّ 

                                                           
 .139؛ 166 ؛681 ؛99ص: المختصر تنظر أقواله تباعا في-(1)
 .6/84: الحطاّب، مواهب الجليل: ينظر؛ 6/39: شرح الخرشي-(2)
 .3/64: شرح الخرشيّ : ؛ ينظر3/19: شرح الزّرقاني-(3)
 .1/371؛ 1/349؛ 6/871: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير: تنظر أقواله تباعا في-(4)
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أويلاتّمنّحيثّقسيمّلاّمنّبابّترتيبّالتّ منّبابّالتّ –لاثّلحقّبالمراتبّالثّ وقدّيُّ
ّتؤو لّعلىّظاهرّالمدوّ :ّ-تهاّوضعفهاقوّ  ّتركّفيهّخليلّما ّنةما ل وهي مسائل معدودات عوّ :

 .المدوّنةل على ظواهر ا تؤوّ فيها خليل على صريح القول وعدل فيها عمّ 
ه، وبيان مستندات الأئمّة في تأويل وبعد فراغي من التّعريف بالتّأويل وأئمّته، وذكر مظانّ 

 يان مسالك بب ظواهر المدوّنة، واستقراء طرائقهم في التّرجيح بين ما تؤوّل عليها سأشرع بإذنه تعالى
يطلق ويراد به في  الذيأويل عنى التّ بم قتتعلّ سالك قد وهي م، المدوّنةتأويل ظواهر أئمّة المالكيّين في 

ّالأئمّ : لالأوّ : نيين اثأحد معنيين الغالب الأعمّ  ّعدول ّظواهر ّعن اختلافّ :والثاني ،المدو نةة
  :وفقّهذينّالبابينّبيانّهذهّالمسالكوّ ،المدو نةةّفيّاستظهارّالقولّمنّئمّ الأ

ّعدول عن ظواهر المدوّنةة في المسالك الأئمّ :ّالبابّالأو ل
نةة فيما اختلفوا في استظهاره من المدوّ مسالك الأئمّ :ّوالبابّالث اني
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 :اب ال وّلـــب ـال 

الك ال ئمةّ في ـس ـم 

العدول عن ظواهر 

 المدوّنة
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 :بيان أ ثر التأّ ويل في اختلاف فقهاء المالكييّن :توطئة

، فاختلاف الرّواية ما قولّوروايةّاختلافُّته اختلاف المتقدّمين من شيوخ المذهب وأئمّ  إنّ 
اختلف فيه الرّواة عن الإمام مالك أو واحد من أصحابه أو أصحاب أصحابه، واختلاف القول ما 

فيه عن الإمام؛  ، أو ما اختلف فيه قول الأصحاب فيما لا نصّ هاباختلف فيه قول الإمام وأصح
ا اختلاف التّرجيح فأمّ  ؛وتأويلّ،وتخريجّ،اختلافّترجيحواختلاف المتأخّرين من شيوخ المذهب 

ا اختلاف التّخريج فهو اختلاف فهو اختلاف المتأخّرين في ترجيح ما اختلف فيه قول المتقدّمين، وأمّ 
ا اختلاف التّأويل فهو فيه على المنصوص من قول المتقدّمين، وأمّ  يج ما لا نصّ المتأخّرين في تخر 

 . ل من قول المتقدّمينم  اختلاف المتأخّرين في الذي يحمل عليه امحقت  
من من المتأخّرين مناهج الأئمّة وكما اختلفت أقوال الأئمة من المتقدّمين فقد اختلفت 

؛ ومن وقف على شهيروالتّ  ،والتّرجيح ،والقياس ،بة في الاستدلالومغار  ،ومشارقة ،وبغداديّين ،قرويّين
 مسالكهم في الاستدلال تبيّن يفقه عن الأئمّة اصطلاحهم و هذا الخلاف كلّه ثّم رام بعدها أن ي

لو نظر باب  هولكنّ ، على صاحبه بلوغ الغاية فيه ذلك مسلكا وعرا يشقّ  وجدقهم في التّرجيح لائوطر 
فمسائل التّأويل لو  ، مسالكهبينن الخلاف عن ت   فقه   لطالب   فع لا غنىً عظيم النّ  ابابلوجده التّأويل 

، مقدورا على حصرها المظانّ  العدد، معلومة   وضعت بجنب مسائل الصّريح من القول لكانت قليلة  
 .وجمع شتاتها قصد النّظر في اختلاف الأئمّة فيها، واختلاف المرجّحين في بيان المعتمد منها

: هففيه فقه الخلاف كلّ  المذهبي التّأويل وإن بدا شطرا من مسائل الخلافباب أنّ  كما
جيح، واختلاف المتأخّرين في بيان حكم ما سكت اختلاف القول، واختلاف الرّواية، واختلاف الترّ 

ص، غيرها من مسائل النّ  فقه   عنه الأئمّة الأوّلون، ومن أوتي فقه مسائل التّأويل لم يشق عليه طلبُ 
صنيف والتّأليف، م مناهجهم في التّ ل  كثيرا من اصطلاحات أئمّة المذهب، وع    ه  ق  والظاّهر، والمخرجّ، وف  

 .والتّرجيح ،والتّعليل ، مسالكهم في الاستدلالب  وخ  
؛ غير أنّ  قه ائر طو  هالنّاظر لمسالكوأث ـرُ تأويل ظواهر المدوّنة في الخلاف المذهبّي باد  ليس بخاف 

قه، ويخال فقهاء المالكيّة قد ر ضيّ خ  أُ  ع الخلاف المذهبّي وفي ضروب  أويل في بعض ضروبه وسّ يخال التّ 
قصدوا في تأويلهم لظواهر المدوّنة إلى درء ما تعارض واختلف من القول وإلى ترك مخالفة قول الإمام 

ه عند اطّلاعه على فروع ظر  النّاظر ن رُ صْ  ق  إلّا علّة ذلك عندي وما ،  قولا لم يجدوا إلى تأويله سبيلاإلّا 
على مسألة دون مسألة، وعلى قول دون قول، ومن و  مسلك، دونمسلك في التّأويل على التّأويل 

لع على الأقوال من  اختلاف أقوال الأئمّة فيها، واطّ ، وتبيّن ئل التّأويل كلّهاجمع في نظره بين مسا



مسالك ال ئمةّ في العدول عن ظواهر المدوّنة
                                                                                                                 

 ال باب ال وّ ل
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 وبيان صحيحها من سقيمها بان له أنّ  ،ترجيحهاتأويلها، و ك الأئمّة في لمظانّها، ووقف على مسا
 : قهع الخلاف المذهبّي وما ضيّ التّأويل وسّ 

  :فبي نٌّمنّوجوهّخمسة اّتوسيعّتأويلّظواهرّالمدو نةّللخلافّالمذهبيّ فأمّ 
ّظواهر المدوّنة تأويل  :الأو ل ّمن ّالمذهبيّ شطر المختصرين في  فهو اختلافُ  الخلاف

من  الشراّح في بيان مراد الأئمّة في كثير من مواضعها، واختلاف   المدوّنة، واختلافُ ألفاظ اختصار 
 .والتّوفيق بين ما اختلف من أقوالها وتعارض من رواياتها في الجواب عن مشكلاتها الشّيوخ

ّللقولتأويل ظواهر المدوّنة فيه  :والث اني على مذهب المالكيّين الذين تأوّلوا ظاهر  تكثير
ّالواحد احتمله اللّفظ وعضّده الدّليل، وأدنى ذلك الاختلاف على قولين أو  على كلّ ما القول

أو  ،ستّ خمس، أو تأويلات ثلاثة، وقد بلغ بهم الاختلاف في تأويل بعض الظّواهر أن تأوّلوها على 
 .سبع

عوّلوا في ترجيح ما  تأويل ظواهر المدوّنة وسّع من خلاف الأئمّة المرجّحين الذين :والث الث
من النّاس من ف ،من جهة الدّليل ومن جهة اللّفظ والمعنى قول على ما يعضّد التّأويلمن الؤوّل ت

الت أويلّعّوسّ ، كما قهم دليلهاوفرّ سألة ومنهم من جمعهم لفظ الم ،قهم لفظهادليل المسألة وفرّ جمعهم 
موه قدّ فى ما جاء في المدوّنة عل  ما اختلف من القولالذين ركنوا في ترجيح  المرج حينمنّخلافّ

؛ فيما تؤوّل على ظاهرها المدوّنة منتف   فهذا الاعتبار من كون القول قول   ؛على ما جاء في غيرها
المدوّنة ومنهم من اضطرّ إلى طلب مرجّح من  أويلاتت سوية بينالتّ الشّيوخ من جنح إلى  فمن

 .  غيرها

ته أن يتأوّله جماعة من تأويل ظواهر المدوّنة ليس من شرطه عند شيوخ المذهب وأئمّ :ّوالر ابع
مم اّالشّيوخ، والشّراّح، والمختصرين، وتأويل الواحد عندهم تأويل  معتب إن عضّده دليل معتب، وهذا 

كّثرةّماّتؤو لّعلىّظواهرّالمدو نةّ ة ظاهر عرضة للتّأويل إن بان للفقيه احتماليّ  كلّ وجعل  زادّفي
وقال النّاس  فلو كان ظاهر اللّفظ الإطلاقه، لالاستناد إليه في تأوي دليل يصحّ وقف على لفظه و 

د إطلاق المدوّنة لاختلف يذهب فقيه إلى تقي ، ثمّ ذلكخلاف في على  من غير أن ينصّوابإطلاقه 
، لين في ترجيحهاحون من بعد المتأوّ النّاس من بعده بين قائل بإطلاقها وقائل بتقييدها، واختلف المرجّ 

من أهل المذهب في استظهار بعض القول من المدوّنة واختلاف من  وذلك منبئ عن علّة اتفّاق طبقة
ّ.جاء بعدهم في تأويلها
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ّوالخامس الاختلاف في تأويل ظواهر المدوّنة خلاف جرّ في بعض مسائله إلى خلاف  :
الفقيه لو قاس حكما على و فريع، قد يعتريه القياس والتّ  حكم   ل على ظاهر المدوّنةالحكم المتأوّ فّغيره،

لاختلف الحكمان ا قابله من التّأويل غيره حكم المسألة على مفقيه وقاس  تأوّل من القولالم
على قولا ق به الفقيهان في قياس حكم المسألة، وذلك بخلاف ما لو قاس الفقهاء لاختلاف ما تعلّ 

ق لّ الاختلاف فيما تعمظنّة متأوّل  والتّفريع على حكم؛ أو ظاهر لم يختلف النّاس في تأويله نصّ 
 .أو ضابط ،أو شرط ،فصمن و وما ترتّب عنه ل بالحكم المؤوّ 

ّّالمدو نةّللخلافوأم اّتضييقّتأويلّظواهرّ ّمنّوجهينّاثنينالمذهبي  ّّ:ّفمنتف 
ما كان ظاهره اختلاف  فقهاء المالكيّة قد شاع عندهم من مسالك التّأويل حملُ  :الأو ل

أو  ،أو اختلاف الحال ،ختلف على التّفسيرالقول على الوفاق بحمل ما تعارض من القول أو ا
ختلف لمد والمجمل للمبيّن، وما سوى ذلك من وجوه الجمع بين االمطلق للمقيّ  اختلاف السّؤال، وردّ 

 ،هأصحابقول و  هما وقع من تعارض قول الإمام وما اختلف من قول وظاهر المسلك درءُ  ،من القول
ل اختلاف القول فيها من مسألة حمُ وما ضيّقه؛ فما من سعة الخلاف المذهبّي  زادالمسلك  ولكنّ 

 اختلاف   ى الاختلافُ  وأبقت طائفة من أهل المذهب الخلاف على ظاهره، ليتعدّ على الوفاق إلّا 
الخلاف، واختلاف  وأعلى الوفاق الأوّلين  في حمل قول المتأخّرينإلى اختلاف بين المتقدّمين قول ال

، واختلاف المرجّحين من بعدهم في المسألة هل تلك الأقوالبه بين  قالقائلين بالوفاق في الذي يوفّ 
الوفاق في الراّجح من أوجه الحمل على الوفاق، واختلاف مرجّحي هي وفاق أم خلاف، واختلاف 

ّ امرؤ نظرن الأقوال، ولو في الراّجح م مرجّحي الخلاف بين الأئمّة المتقدّمين  لاف لاختاصريح
بين  ، فهو اختلاف قول  ابعد هذا الخلاف خلاف ما وجد ابن القاسممالك و الإمامين  كاختلاف

 .بين هذين القولين الإمامين واختلاف ترجيح  

ّوالث اني قد سلكوا بأقوال المدوّنة ومسائلها من جهة اعتمادها وترجيحها فقهاء المالكيّة :
ة ووافق أصول المذهب فما كان قطعيّ الدّلالة على مراد الأئمّة أو محتمل الدّلال: مسالك ثلاثة

وعضّوا عليه بالنّواجذ ولم يتركوه  مسلكّالموافقة،وقواعده ولم يشذّ عن مشهور قول قائليه سلكوا به 
إلى غيره، وجعلوه أصلا يعوّل عليه في بناء فروع المذهب، والاستدلال لمسائله، وتعليل أحكامه؛ وما  

ّالد لالةكان  عف دليله، أو شذوذه عن مشهور قول قائله وبان لهم ما يقتضي مخالفته من ض قطعي 
ّوأصل مذهبه، أو مخالفته عرفا معتبا أو مصلحة راجحة لم يجدوا عن  مصرفا؛ وما كان مخالفته

وهذا المسلك فيه ولم يخالفوه،  مسلكّالت أويلوبان لهم ما يقتضي مخالفته سلكوا به  محتملّالد لالة
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لى وجه صائب يعضّده صحيح الدّليل خير ع قول  ال لُ أوّ فتالمتقدّمين بالأئمّة  أدب رفيع وحسن ظنّ 
خير من ظاهره  لىعالمشكل معه حمل ظاهر اللّفظ  حّ يص وجه   وذكرُ صاحبه، قول تضعيف  من

 . القول بأنّ مذهب الأئمّة غلط ، ووهم ، وخطأ  صراح
لا مرية فيه،  وإن قال قائل بأنّ الموافقة والمخالفة مسلكان قد عُلما من صنيع أهل المذهب بما 

وأمّا التّأويل مجانبة لمخالفة الأئمّة من المتقدّمين فأنت  محتاجة إلى التّدليل عليه قلت بأنّ هذا المعنى لا 
وإنّا يعلم من كثرة الاطّلاع على مصنّفات الأوّلين والنّظر في علل التّأويل عندهم  (1)يعلم نصّا

ّ. فوطرائقهم في الاستدلال والاحتجاج لمسائل الخلا
فجنوح المتأخّرين إلى تأويل ما يقتضي المخالفة من أقوال المتقدّمين قد يبدو تضييقا للخلاف 
بين متقدّمي المذهب ومتأخّريه، ولكنّ المتأخّرين قد افترقوا في فهم أقوال المتقدّمين، واختلفوا في 

، فاختلفت في ذلك الأقوال تأويلها اختلافا كثيرا، كلّ طائفة تتأوّلها على ما بدا لها ووافق مذهبها
واضطربت،  وتباينت الآراء في توجيه مذاهب المتقدّمين وتعارضت، ولو سلكوا بهذه المسائل مسلك 

 .المخالفة لما وقع للمخالفين من اختلاف القول واضطرابه ما وقع للمتأوّلين

ّعليهّماّوقعّمن اختلافّّوماّذكرتهّمنّأثرّالت أويلّفيّاختلافّفقهاءّالمالكي ينّيدل 
ّ:بينّأئم ةّالمذهبّعندّبيانّالحكمّفيّمسائلّالبابينّالأو لّوالث اني

اختلف مسائلُ فهي  -في الغالب-مسائل التّأويل الّتي عُدل فيها عن ظاهر لفظ المدوّنة فأمّا 
ل على ظاهر لفظها وثانية  ارتضت إبقاء المسائ واحدة  : فيها على طائفتين اثنتين المالكيّةفقهاء 

لاّتخرجّعنديّّالمدو نةوأسبابّالعدولّعنّظاهرّلفظّعن ظاهره،  اللّفظت صرف ظاهر صوّب
  :عنّعل تينّاثنتين

                                                           
شيخهّّةراجعمعرضّمّفيّدّهذاّالمعنىّفقولّالإمامّالشاطبيةّالفقهاءّيعضّ للأئمّ ّيّوإنّلمّأقفّعلىّنصّ وإنّ -(1)

تشيرّإلىّتي الّ  حولّهذهّالمنازعّأستثقلّالحومدي وأنا يا سيّ »: ه، ونصّ دهيعضّ  ابّفيّمسألةّمراعاةّالخلافالقبّ 
فّظرّمعهمّأنّيكونّعلىّجهةّالاستشكالّوتوقّ حسنّالنّ ا ، وإنّ ...مّالمستشكلينمّمنّأهلّالعلاستنقاصّمنّتقدّ 

در، وأجلب للفائدة ح الصّ ا تنوير القلب، وانشر ب، وأخلاق الفضلاء، وأحرى أليقّبآدابّالعلماءفهو  اّأرادوهالفهمّعمّ 
ّأنّ  ،الصواب  فيه الإشكال وظهر ما هووالمقصود بعد ذلك حاصل، إذا تبيّن . نيا والآخرةفي الدّ  وابّالصّ ّفإنّظهر

كّلامهمّعلىّأقربّماّيليقّبهّمنّمناحيّالصّ ّخلافّماّقالوه نّماّهوّةّأوّيبيّ حّ التمسّلهمّأحسنّالمخارجّوحمل
: المعيارنقله الونشريسي في ]«يظهر ل وبالله التوفيق الذيفهذا  ،ما خالفه ، وحسنت الإشارة إلى ردّ اظرعندّالنّ ّالحقّ 

1/391.] 
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خلافُ مقصود  القائل أو خلاف المعلوم من  اللّفظأن يترجّح عند الفقيه أنّ ظاهر  :الأولى
جاجه بالمسائل، ا تحقّقه من أصول مذهب القائل، وظاهر احت، وبماللّفظمذهب ه  بما بان له من سياق 

 .أو في غيرها من دواوين المذهب وأمّهاته المدوّنةوصريح قوله في 

على ظاهر معناه لمخالفته صحيح الدّليل  اللّفظأن لا يرى الفقيه المتأوّلُ صواب  حمل  :والث انية
غير محتمل  لما قطعيّ الدّلالة  اللّفظويوافق الدّليل، ولو كان  اللّفظعنده فيتأوّل القول  على ما يحتمله 

على هذا  م أو ترجيح قول غيره، ويدلّ قيل فيه من تأويل لما كان للفقيه المتأوّل إلّا مخالفةُ قول الإما
ولا "، "إنّا يصحّ ما قال: "استقراءُ مسالك الأئمّة في الاحتجاج لمسائل التّأويل وقولُ بعض المتأوّلين

 ...".يصح إلّا 

ين في قول بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويّ وحكى » :ونظيرّذلكّقولّابنّيونس
؛ ماّقالّفيّالخدمةّاليسيرةّماّيصحّ إنّ : قال ،خدمة بة؛ سقطت عنه كلّ ل الكتاإذا عجّ : مالك

أن توضع عنه لمّيستقمّ ها مالا فعجّل المالوأقلّ  بة خدمةً الكتا ا لو كان ع ظ مُ بع فأمّ ز التّ ا في حيّ لأنهّ 
  .(1)«الخدمة

ّفيمن ّعياض ّيقينّوقول ّغير ّعلى ّحلف ّعم ن ّالإثم ّبسقوط ّالقاسم ّابن ّقول ّحمل
بعضهم  فهم من معنى قول ابن القاسم سقوط  وكأنّ »: ووافقّحلفهّالص وابّعلىّظاهرّلفظه

 .عني ما تأوّله على قول ابن القاسم من عدم سقوطهوهو ي ؛(2)«ّعلىّماّقلناهإلا ّّولاّيصحّ الإثم، 

عن ابن القاسم  وايةهكذاّجاءتّالرّ »: عنّالأجيرفيّسقوطّالض مانّّجراجيقولّالرّ وّ
فاختلفّالأصحابّفيّانع الأجير، مان على الصّ الضّ  انع، وأنّ مان عن الأجير الصّ بسقوط الضّ 

كّانّماّيصحّ إنّ : تأويلّقولّابنّالقاسمّفمنهمّمنّقال الأجير يعمل بين  ماّقالّابنّالقاسمّإذا
ومنهمّمنّ ؛...انعه يضمن كالصّ فإنّ  وزهى أخذه ويحا إذا كان يغيب عليديه، ونصب عينيه، وأمّ 

؛ (3)«...مانانع في الضّ وبين الصّ إذا كان الأجير يعمل مقاطعة على العمل فلا فرق بينه  :قال
أويلّتنزيلّالمحتملّمنّقولّالإمامّعلىّماّوافقّالتّ ّقلتّفيّغيرّماّموضعّبأنّ ّولأجلّهذا

 .   هقولَّالفقيهّومذهبَّ
                                                           

 .4/494: امعالج-(1)
 .1/887: التنّبيهات-(2)
ولم أعمد إلى توثيق ما قال إذ القصد مجرّد الاستشهاد بعبارته في حكاية التّأويل على  ؛7/348: حصيلمناهج التّ -(3)

 .ظاهر المسألة
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ل ما  حم :لالأوّ  :مسلكانّاثنان المدوّنةفي العدول عن ظواهر  المالكيّةلكه فقهاء والشّائع ماّ س
ا يشهد نت كثيرا مّ ، وقد بيّ إطلاقات المدوّنةتقييد  انيوالثّ  ،كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق

ا ل عليهعوّ  ةقمتفرّ  مسالك  ل والثاني، وجمعت شتات للمسلكين من فروع الفقه في الفصلين الأوّ 
ل القارئ ما وقفت عليه من ، ولو تأمّ فيّفصلّثالث المدوّنةفي العدول عن ظواهر  المالكيّةفقهاء 

هذه المسالك ليست كالمسلكين الأوليين في  م أنّ ل  قة لع  لة تشهد لتلك المسالك المتفرّ مسائل متأوّ 
أويل على ذكر الاختلاف التّ  ة عند ذكرالأئمّ  اقتصار بعضّ  ة   علّ بين  عليها، ولت   المالكيّةتعويل فقهاء 

عويل على الإطلاقات ة من التّ تحذير الأئمّ  وعلّة   ؟،في محمل الأقوال هل هو على الوفاق أو الخلاف
ّالأئمّ دون تبينن ما وضعه الفقهاء عليها من تقييدات،  ّمسالك ّبيان ّفي ّالقول ّفيّوتفصيل ة

 :الثلاثةّوفقّهذهّالفصولّالمدو نةالعدولّعنّظواهرّ
ّ.الوفاق على القول اختلاف ظاهره كان ما حـمل:ّالأو لّـصــلالـفـ

ّ.المدوّنة إطلاقات تـقييد:ّالـث ــانيّالـفــصلوّ
ّ.ةالمدوّن ظواهر عن العدول في متفرقّة مــســــــــالك:ّالـث ــالــثّالـفـصــــلوّ

 



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 137 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 138 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

رون من صريح المتأخّ ه عدّ  ضرب  : مين على ضربين اثنينمسائل الخلاف بين المتقدّ  إنّ  :تمهيد
ة على الوفاق وأبقاه بعضهم على فحمله بعض الأئمّ  ؛لينلتأويلات المتأوّ  كان عرضةً   الخلاف وضرب  

وتأويلّمسائلّالخلافّّحوا بين أقواله ترجيحهم بين المتعارض من القول،ظاهره من الخلاف ورجّ 
 :ّرّفيهّأمرانّاثنانيتصوّ 

فاق حمل ما كان ظاهره اتّ  :انيوالثّ ول على الوفاق، ما كان ظاهره اختلاف الق حملُ :ّلالأوّ 
ّنبّ ، (1)القول على الخلاف ّقالوقد ّحين ّالمعنيين ّهذين ّعلى ّالمازري فتي في هذا يُ  الذي»:  ه

وتأويلّّ،رواياتّالمذهبلاع على قد استبحر في الاطّ أن يكون مراتبه في نقل المذهب  مان أقلّ الزّ 
لافّمذاهب،ّوتشبيههمّمسائلّتهاّمنّاختلافّظواهرّواخوتوجيههمّلماّوقعّفي ،لها الأشياخ

فسّتقاربهاّفسّتباعدها،ّوتفريقهمّبينّمسائلّومسائلّقدّيقعّفيّالنّ بمسائلّقدّسبقّإلىّالنّ 
من  مرون من أهل القيروان في كتبهم، وأشار إليه من تقدّ ا بسطه المتأخّ ، إلى غير ذلك مّ وتشابهها

ائع عند للمعنيين معا، والشّ  المذهب شاهدة   ؛ ومسائلُ (2)«أصحاب مالك في كثير من روايتهم
ّالنّ ّ.هاني فهو قليل الوقوع فيما أعلمُ ا الثّ وأمّ  ،لُ لين الأوّ المتأوّ  ّأويلّقدّقالوعّمنّمسائلّالتّ وهذا

:ّأوّقالّفيه،ّ«تأويلان...ّوهلّوفاق»،ّ«تأويلانّ...وهلّخلاف»:ّمنّمسائلهّعددّ فيّخليلّ
ّ.دعلىّالمقيّ المطلقّلقولّلّحملٌّكانّفيّالمسألةّإنّّّ«تأويلانّ...وهلّإن»

 القولين إلى قول   أو ردن   واحد  د حمل المسألتين على معنًى ليس المراد بالحمل على الوفاق مجرّ و 
فيّّأوجهّ ّةةّستّ وقدّأحصيتّللمالكيّ ا المراد به نفي اختلاف الحكم في المسألة الواحدة، واحد وإنّ 

ّ:ّّالحملّعلىّالوفاق

فرقة بين القولين أو من الفقه يصحّ معها التّ  لوجوه   وهو ذكر  :ّالفروقّبينّالقولينّذكرُّ:ّهالأوّ 
                                                           

اختلف هل عليه  ، فرجع فقرأ أمّ القرآن، ثّم قرأ السّورةالقرآنّورةّعلىّأمّ مّالسّ قدّ إذا » :نظيرّذلكّقولّعبدّالحق-(1)
مّالقراءةّعلىّإذاّقدّ : ، دليل ذلك قوله في صلاة العيدلامنةّأنّيسجدّبعدّالسّ تقتضيهّالمدوّ ّالذيوّسجود السّهو؟، 

 قّبينّالمسألتيناسّيفرّ وبعضّالنّ ، ...فرجع وكبّ وقرأ أنهّ يسجد بعد السّلام، وعلّة السّجود هاهنا طول القيامكبيرّالتّ 
السّورة إنّا قدّم قراءة فقدّم شيئا على جنسه، وفي مسألة العيد إنّا قدّم قراءة على تكبير فقدّم شيئا بأن يقول الذي قدّم 

، وهي ...على غير جنس ما خوطب به، وهذا الكلام ليس بشيء لأنّ العلّة في مسألة العيدين ما ذكرنا من طول القيام
 [.699-6/694: أحمد بن إبراهيم: النّكت والفروق، ت]«، والله أعلمفماّبينّالمسأتينّفرقموجدة في مسألتنا، 

؛ وكذلك نقله الونشريسي 6/14: التبّصرةفي  التّلقيننقله ابن فرحون عن المازري من كتاب القضاء في شرحه على -(2)
نور  والهلال فيّ؛6/81: مواهب الجليل اب فيالحطّ عن المازري  ونقله عن ابن فرحونّ؛84-64/39: المعرب المعيارفي 

  .616ص: البصر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 139 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

فرقة بين مسائل في التّ  ذا باع  صاحب النّكت والفروق  المسألتين من جهة الحكم، وقد كان عبد الحقّ 
المذاكرة، أو ما نقله عن ما قاله من عند نفسه، أو ما حضره في مجالس المناظرة و  وأقوالها سواءً  المدوّنة

ّ.ينفات بعض المالكيّ لع عليه في مصنّ ين، أو ما اطّ شيوخه من القرويّ 
إن أطلق بعض الأئمّة القول وقيّده البعض :ّدالقولّالمطلقّإلىّالقولّالمقيّ  ردّ :ّهاثانيوّ

ييد إطلاقاتها عن المسائل المختلف في تقتفترق إنّا وهذه المسائل  حمل المتأوّلون المطلق على المقيّد،
دا إن كان مّن رُوي عنه  بما ذكره صاحب القول مقيّ ل ليس له تقييد إطلاق القول إلّا الفقيه المتأوّ  بأنّ 

ة أو في العتبيّ الإمام نة بما قاله د قول الإمام مالك في المدوّ يقيّ  كأن  همخالفُ الإطلاق والتّقييد أو بما قاله 
دها تي يقيّ ، وهي بخلاف المسائل الّ ابن وهب عن الإمام مالكإطلاق قول ابن القاسم بما رواه د يقيّ 

 . غيره قييد به ولو لم يقله أحد  ة التّ الفقيه بما بان له صحّ 

فيه  الذيل القول المجمل إلى القول المفصّ  وهو ردّ ّ:الت فسيرحملّأحدّالقولينّعلىّ:ّهاثالثوّ
 منّلغير مخالفة ا فصيل وإن أوهمل وترك التّ جمال القو إ ل يرى أنّ الفقيه المتأوّ بيان ووضوح؛ ف زيادةُ 
فصيل الذي ذكره القول لو سئل عن التّ  لُ فمُجم   ؛بخلاف ذلك حقيقة الأمر أنّ  ل القول وبيّنه إلافصّ 
عند  التّفسيرمن باب الحمل على قد يكون د وحمل المطلق على المقيّ  فق الجوابان وما اختلفا؛لاتّ  هغير 

ّ. لينة من المتأوّ الأئمّ 
وقد رأيت بذلك رواية عن أشهب حكاها »: قولّابنّرشدةّعليهّالّ ةّالدّ منّعباراتّالأئمّ وّ

ّفيّالمدو نةّخلافّذلكّإنّ  أبو إسحاق التونسي وقال ّما وماّ ،وقول أشهب ظاهر، ...ظاهر
وحمله غير واحد ، ...فاختلاف القولين بيّن  »:ّقولّعياضّ وّ؛ّ(1)«الت فسيرّىّعلينبغيّأنّيحملّإلا ّ

وحمل الباجي قول أشهب »ّ:وقولّالقرافيّ؛(2)«وعليه اختصرها المختصرون ،والوفاق لتّفسيراعلى 
ّ .(3)«وحمله غيره على الخلاف ...التّفسيرعلى 

ّالمسلكّفيّتأويلّمسائلّالخلاف،ّوقدّعوّ  كّثيرُّلّابنّرشدّعلىّهذا فيّّالقولِّّوهو
وروى عيسى عن ابن »: قولهّ:ته؛ّومنّعبارا"الت فسيروينبغيّأنّيحملّعلىّّ،يجب":ّتأويلاته

منّّتفسيرّقولهّبقولهّأولىلأن  ؛المدوّنةلما في  التّفسير، وذلك يحمل على ...القاسم في رسم العارية
ّبقولّسحنون كّلّ هذه الأربعة »: وقوله؛ «تفسيره ّسوامسائلّالحكمّفيها والاختلافّفيهاّّّءها

                                                           
 .1/111: المقدمات الممهدات-(1)
 .1/138: التنبيهات-(2)
 .7/388: الذخيرة-(3)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 140 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّالت فسيرينبغيّأنّيحملّعلىّوذلك ، ...، وهو قول سحنونذلك جائز إنّ : قيلو  ،واحد هاكلّ 
وإنّّلقول ابن القاسم  التّفسيرأن يحمل على  ينبغي»: وقوله؛ «لقولهّفيّسائرّالمسائلّالمذكورة

ّلظاهره ّمخالفة ّوقول ابن القاسم هذا يحمل  ،...كانت ّّالت فسيرعلى ّفي ؛ «المدو نةلمذهبه
 .(1)«واياتالرّ ّلجميعّالت فسيرينبغيّأنّيحملّعلىّوهو معنى صحيح »: وقوله

 كلّ   أنّ  والمرادّباختلافّالحال:ّؤالحملّالقولينّعلىّاختلافّالحالّأوّالسّ :ّهارابعوّ
لما  م عليه الآخراحد منهما على ما تكلّ ولو تكلّم كلّ و  ،صاحبهم عليه م على ما لم يتكلّ تكلّ  إمام

ا لم يسأل هما سئل عمّ واحد من كلّ   كاختلاف الحال ومعناه أنّ   ؤالواختلافّالسّ ما، اختلف قولهُ 
إلى قول الفقيه ة عن شيء آخر، فلو نظر ة عن شيء وسئل مرّ الإمام سئل مرّ  عنه صاحبه أو أنّ 

ّّّّّ.ذلك اختلافا من قولهيلتفت إلى قول السائل لعدّ ولم  القائل
يقال حيث يكون » هنّ إ نقلا عن بعض أشياخه في معنى اختلاف الحال انيالبنّ ّقالقد و 

 ،في ذهنه حين القول فيقول القائل بجوازه باعتبار إحدى الحالتين وهي الحاضرةُ  ،نيء حالاللشّ 
ولو حضر في ذهن   ،تي حضرت في ذهنه حينئذ  ا هي الّ لأنهّ  ؛ويقول الآخر بمنعه باعتبار الحالة الأخرى

 . (2)«فهذا ليس بخلاف في الحقيقة ،واحد من القائلين ما حضر في ذهن الآخر لوافقه كلّ 

كّثيرّ رّ وقدّف كّانّاختلافُّّقّابنّبشيرّفي ّالقولّفيهّاختلافَّّمنّمسائلّالخلافّبينّما
كّانّاختلافُّ ل على تقريراته غير ، وعوّ أوّاختلافاّفيّشهادةّحالّالقولّفيهّاختلافَّّمقالّوما

أحكام الأقضية  أنّ  ولا شكّ »: قال ذلك حينإلى الونشريسي  قد أشارن جاء بعده، و واحد مّ 
جمعّكك وغيرها ولأجل تغيير الفوائد في الأموال والسّ  ؛بع عوائد الأزمان وعرف أهلهاتت ىوالفتاو 

كّثيرّمنّمسائلّفقالواّمينّعلىّوقتهمّتهمّالمتقدّ مّ ئادرةّعنّأالعلماءّالأقوالّالمختلفةّالصّ  في
بن بشير التنوخي عناية ااهر يخ أب الطّ وللشّ  ؛الخلافّهوّخلافّفيّحالّلاّخلافّفيّمقال

 وقدّبالغ. ها إلى خلاف في حال، وكذلك لغيره من الفقهاءع في كثير من مسائل الخلاف وردّ مبالج
  .(3)«نبيهّعلىّرعيّالعوائدّفيّأحكامّالقضاةّوأقوالّالمفتيينفيّالتّ صاحب كتاب القواعد 

ّعلىمّ وم فيّّجراجيقولّالرّ ّةّعلىّهذاّالوجهّمنّالحملّعلىّالوفاقتعويلّالأئمّ ّاّيدل 
 ،ويحتمل أن يكون اختلاف أحوال، فقد يحتمل أن يكون اختلاف سؤال»ّ:لّالت أويلبعضّمسائ

                                                           
ّ.6/78؛  64/37 ؛ 9/191؛ 198، 9/193 :حصيلالبيان والتّ ّتنظر هذه الأقوال تباعا في-(1)
 .3/73: رح الكبيرالدّسوقيّ في حاشيته على الشّ ؛ ونقله عنه 1/614 :الفتح الربّاّنّي مع شرح الزرقاني-(2)
ّ.4/817: المعيار المعرب-(3)
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ج أجوبة الكتاب، وعليه على هذا الاحتمال تتخرّ »: وقوله ؛(1)«ويحتمل أن يكون اختلاف أقوال
أو لأجل  ،ؤالا اختلف الجواب لأجل اختلاف السّ ل فيه من الاضطراب، هل إنّ وّ ؤ ل تأويل ما تيتنزّ 

 .(2)«ا هو اختلاف أقوال؟أو إنّ  ،لأحوالاختلاف ا

كّذلك ألزمه سحنون لابن القاسم، هل يلزم أم  الذيناقض رون في التّ واختلف المتأخّ »:ّوقوله
: قال فيه لؤالّالأوّ السّ ّلأنّ ؛ ؤالماّهوّاختلافّالسّ وإنّ ذلك لا يلزم،  إنّ : فمنهمّمنّيقوللا؛ 

ّالثّ والسّ لولد ولدي؛ فأطلق فيحمل على المجهولين،  ّفيهؤال ّقال  -وهم عشرة-لولد فلان : اني
ذلكّاختلافّّومنهمّمنّذهبّإلىّأنّ  ؛ؤاله اختلاف السّ عيين أو يحمل على أنّ على التّ  فيحمل

والأحباس فساوى بينهم  ختلاف القسم بين الوصايااني على صفة ام في الباب الثّ ا تكلّ ه إنّ ؛ لأنّ حال
؛ّل ما في الكتابوهذا هو الأظهر لمن أنصف وتأمّ  ،جتهادلوصايا، والأحباس تقسم بالافي قسمة ا

وحملّماّفيّالكتابّعلىّّدّسحنونا،ّوجعلّذلكّاختلافّقولّ وقلّ ّظرومنهمّمنّأحسنّالنّ 
ّّ.(3)«ظاهره

ّوخامسها :ّ ّالقولينّعلى ّالحمل ّ(4)شهادةاختلاف ومعناه نفي الاختلاف المطلق القائم :
إلى  أو تي ترجع إلى الحسّ هادة الّ لمسألة إلى الاختلاف في الشّ ة وردّ الاختلاف في اعلى تعارض الأدلّ 

 .ان ما اختلف قولهما في المسألةعاينه أو شاهده الفقيه الذيفي  ولولا الاختلافُ العادة، 
ة راسة الفقهيّ الدّ في  عليه زيادة على ما سأنصّ -ذلك على  تي تدلّ ة الّ ت الأئمّ ومن عبارا 

ا هو اختلاف في شهادة وهذا ليس باختلاف في فقه، وإنّ »: ازريالم قولُ  -لةمسائل المتأوّ لل
هل تطهر  اصة كالخمرجسة الغوّ ار تستعمل في الأشياء النّ أواني الفخّ »: وقول ابن بشير ؛(5)«بعادة

ّقولانبعرضها على الماء؟  ّذلك ّجملة ّالحسّ ّخلافٌّه وهذا كلّ  ،في ّإلى ّترجع ّشهادة  ،في
وهوّ ،اهر أم لا؟هل ينجس بذلك الطّ  جساهر يسلق مع النّ طّ في البيض ال ويلاحظ هذا المعنى

ا لمة بانفرادها فلا تبيح الجمع بإجماع، وأمّ ا الظّ وأمّ »: ؛ وقوله أيضا(6)«خلافّيرجعّإلىّالحسّ 
                                                           

 .3/314: المصدر نفسه: ؛ ولينظر1/74: مناهج التحصيل-(1)
 .1/689: المصدر نفسه-(2)
 .64/14: المصدر نفسه ينظرول ؛38-64/33: المصدر نفسه-(3)
دة في الفتح الربّاّنّي مع شرح ينظر ما نقله البناني عن بعض شيوخه في التّفريق بين اختلاف الحال واختلاف الشّها-(4)

 .3/73: الدّسوقيّ في حاشيته على الشّرح الكبير :ولينظر؛ 1/614 :الزرقاني
 .6/6444: شرح التلّقين-(5)
 .6/198: نبيهالتّ -(6)
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 وهماّعلىّخلافّفيّشهادة ،فقولانجاز الجمع، وإن لم يكن  ل  ين بانفراده؛ فإن كان معه وحْ الطّ 
وذلكّيختلفّباختلافّ ،ف في وقت العشاء الآخرة أو لا؟صرّ ة التّ  مشقّ ينهل يكون مع انفراد الطّ 

  .(1)«الأماكنّوالبقاع

 اه نفي الاختلاف في دليل المسألةومعن:ّحملّأحدّالقولينّعلىّماّبعدّالوقوع:ّوسادسها
لان الفعل بعد الوقوع، ولو سئل القائبعض ب من آثار الاختلاف الواقع فيها إلى مراعاة ما ترتّ  وردّ 

يء ابتداء فإن وقع كرهه، عن حكم المسألة قبل الوقوع لما اختلف قولهما؛ فقد يمنع الفقيه من الشّ 
ّّ.وقد يقول بفسخ بعض العقود ابتداء فإن وقعت أمضاها

في عظام الميتة لو طبخ بها جير أو طوب لم يكن به : وقوله»:ّعياضّ لّعلىّذلكّقوّّيدلّ 
كّتابخلاجواز الانتفاع بها هّظاهرُّ؛ بأس  :وقيل ،من أنه لا يحمل الميتة إلى كلابه محم دّفّماّفي
وهو البيع جائز، »: ؛ وقول الرجراجي(2)«لاّفيّجوازّابتداءّالفعلم فيما طبخ بها، هذا تكلّ  لعلّ 

رينّتأو لّقولهّعلىّالوفاقّفقالّمعناهّبعضّالمتأخّ ، وإن كان المدو نةّقول ابن القاسم في ظاهر
ّالوقوع ّالقرافيوّ ؛(3)«بعد ّقول ّهذ»: ّوفاقاوعلى ّالغير ّقول ّيكون ّأن ّيحتمل ّيكونانّّ،ا أو

ّوجهينتكلّ  ّعلى ّتكلّ ّ،ما ّالغير ّيكون ّابتداءأو ّفيه ّالقاسم ّوابن ّالوقوع ّبعد ّوقولّ(4)«م ؛
ّالزرقاني ّابتداءّوأمّ أو يكون كلام ابن القاسم بعد الوقوع لقوله أراه ماضيا أي بعد الوقوع، »: ا

ّّ.(5)«مامفيقولّبقولّالإ
 صاحب القول قائل بجواز الأمرين معا، وأنّ  ومعناه أنّ  :خييرحملّالقولينّعلىّالتّ :ّاهبعساوّ

ني، ولا حرج عليه في شيء من ذلك؛ االمستفتي على الخيار إن شاء أخذ بالأوّل وإن شاء أخذ بالثّ 
لقولّّخلافهل قول ابن القاسم ببداءة الغريم على الوارث  واختلف»: قولّالخرشينظير ذلك 

ومعنى قول مالك فيها يبدأ بالوارث وقول ابن  ليسّبخلافّبلّوفاقٌّأو ، ...يبدأ بالوارث مالك
ّّ.(6)«خييرعيينّبلّعلىّالتّ ليسّعلىّسبيلّالتّ القاسم بالغريم 

                                                           
 .131-1/136: التنبيه-(1)
 .6/91: ابن عرفة، المختصر الفقهي: ينظر؛ 3/6616: التنبيهات-(2)
 .1/383: مناهج التحصيل-(3)
 .1/848: الذخيرة-(4)
 .1/114: ، الشّرح الكبير مع حاشية الدّسوقيالدردير ؛3/311: شرح الزّرقاني-(5)
 .1/171: شرح الخرشي-(6)
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ّ:ّغاتّالحملّعلىّالوفاقاّمسوّ وأمّ 
عارض بينها؛ لتّ لفيق بين الأقوال ودرء ما كان ظاهره افقد يكون الحمل على الوفاق مسلكا للتّ 

وفيق بينهما، فالجمع بين القولين خير جيح بين القولين أن ينظر في سبيل التّ بالفقيه قبل الترّ  إذ يحسنُ 
ة إذا كان القولان كلاها قولا للإمام خاصّ  ؛على حكمين أو ثلاثةمن الاختلاف في المسألة الواحدة 

فق أهل وقفت على مسألة واحدة اتّ  أويل مالاعي على كثير من مسائل التّ مالك، لكن بعد اطّ 
المذهب على حملها على وجه واحد من الوفاق؛ بل هم مختلفون بين حملها على الخلاف أو الوفاق، 

حون مختلفون في ق به بين القولين، والمرجّ يوفّ  الذيقون في بعض المسائل مختلفون في الوجه والموفّ 
 .هجيح بين ذلك كلّ الترّ 

ّذلكّويدلّ  ّالرجّعلى ّقول كّثيرة-راجي ّنصوص ّمن ّواحد ّمسائلّّ-وهو ّبعض في
مّزول،ّوابنّالقاسمّتكلّ ذلكّبعدّالوقوعّوالنّ ّويحملّقولّالغيرّعلىّأنّ »ّ:الحملّعلىّالوفاق

كّانّقبلّالوقوع ذلكّاختلافّّوذهبّغيرهمّإلىّأنّ ، ، وهذا تأويل أب الفضل وغيرهعلىّما
وقال  ؛لا فرق بينهما، وهذا قول حمديسه نّ قوله في الدار خلاف قوله في البيت، وأ ، وأنّ قول

ّالدّ : أبو الفضل القاضي ّمسألة ّفي ّالخلاف ّمن ّيدخل ّحمديس ّقول ّفيّفعلى ّيدخل ّما ار
ّالبيت ّبالتّ ، ، وما قاله صحيح ظاهرمسألة ّالقول ّتفريعوعلى ّلا ذلك  وعلى القول بأنّ ، لفيق
 .(1)«لّفيّالمسألةّأربعةّأقواليتحصّ اختلاف قول 

ة حمل القولين على الوفاق عارض بين القولين وتكون علّ التّ  ل درء  الفقيه المتأوّ  وقد لا يقصد
قائل  ح عنده أنّ أو طريقة الاحتجاج لها رجّ  ،أو معناها ،معنًى بان للفقيه من سياق لفظ المسألة

ّ،نةالمدوّ تي ألحق سحنون ذكرها بمسائل من الأقوال الّ  القول لا يقصد المخالفة، وهذا المعنى بين   
من باب ذكر الخلاف  المدوّنةسحنونا قد ألحق الأقوال ب لا يجزم يقينا بأنّ  المدوّنةاظر في مسائل فالنّ 

شهب، قال قال ابن القاسم، قال أ: "يقول فعبارة سحنون أن يأتي بقول الإمام مالك ثمّ  في المسألة،
ر فسّ و وخالف ابن القاسم، أو ": ، ولم يقل في واحدة من هذه المسائل..".:ابن نافع، قال غيره، قلت

فصنيع سحنون يحتمل  ؛" ابن القاسم معنى قول مالكبيّن و  وأد ابن القاسم، وقيّ أو ابن القاسم، 
وضيح والبيان، قييد أو زيادة التّ أو التّ  التّفسيره من باب إلحاق  القول من باب المخالفة وإلحاق  : الأمرين

القولين محتملين للحمل على الخلاف والحمل على  دإن من نظر ظاهر لفظ عبارة القولين وج ثمّ 
مل على غ الححمل القولين على الخلاف، فيكون مسوّ  اللّفظوإن كان الأظهر من جهة  ،الوفاق

                                                           
 .191-7/198: حصيلمناهج التّ -(1)
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ةّعبارةّالقولينّللحملّواحتماليّ ّ،المدو نةةّإلحاقّالقولّبونّعنّعلّ سكوتّسحن :فاق إذنالو 
وتفصيلّ؛ دّبهّحملّالمسألةّعلىّالوفاقيعضّ ّووقوفّالفقيهّعلىّماّ،قفاالوّّوأعلىّالخلافّ

ّ:ّأويلّمنّمسائلّالخلافّوفقّهذينّالمبحثينالقولّفيماّدخلهّالتّ 
 .ما كان ظاهره اختلاف القول في المدوّنة :المبحثّالأو ل

 .ما كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة وغيرها من الأمّهات والدّواوين :المبحثّالث انيوّ



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 145 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّ

 

 : المبحث ال وّل

ما كان ظاهره اختلاف القول في 

  المدوّنة

 
يل  مَا كاَ  يّ يَن في  تأَوْ  نَ الماَل ك  َّة  م  نَ لقََد  اخْتلَفَ فقَُهَاءُ الَئم

رُهُ اخْت لَافَ قوَْل   ، وَمَا كاَ  ظَاه  نةَ  مَام  مَا لك  في  المدَُوَّ
ِ
رُهُ الا نَ ظَاه 

رُهُ  اخْت لَافَ قوَْل   يهاَ، وَمَا كَانَ ظَاه  اب ه ف  مَام  مَا لك  وَأَصَْْ
ِ
الا

َّةُ  اخْت لَافَ قوَْل   يماَ اخْتلَفََ الَئم يلُ القَوْل  ف  يهاَ، وَتفَْص  اب  ف  الَصَْْ

ه  المطََال ب  الثَّلَاثةَ   يله   وَفْقَ هَذ   :في  تأَوْ 
 

 َ   ل  وْ قَ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ : لُ وَّ الَ  بُ لَ طْ الم
ِ
 .الك   مَ  ام  مَ الا

َ وَ    ل  وْ قَ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ  :ان  الثَّ  بُ لَ طْ الم
ِ
 .ه  اب  صَْْ أَ وَ  الك   مَ  ام  مَ الا

َ وَ    اب  صَْْ أَ  ل  وْ قَ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ : ثُ ال  الثَّ  بُ لَ طْ الم
ِ
 ام  مَ الا

  .الك   مَ 
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: الأولى :مسائلّأربعوفيهّ؛ ما كان ظاهره اختلاف قول الا مام مالك: وّلالمطلب ال  
حكم التّنزه عن النّكاح بشهادة : ، والثاّلثةتجهيز الأمة من صداقها: ، والثاّنيةمسافة قصر الصّلاة

ّتفصيلّالقولّفيّ، يام إلى الإطعامانتقال المظاهر من الصّ  محلّ : ، والراّبعةالواحد مع الفشوّ  وهذا
 : ذهّالمسائلّالمتأولاته

هذه المسألة ماّ كان ظاهره رجوع الإمام مالك عن ّ:مسافة قصر الصّلاة: لمسأ لة ال ولىا
ّ:ل قوليه، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعأوّ 

ّالمسألةّالمتأو لةّّّّ:ّالفرعّالأو ل ّنص 
ّ كّتاب ّفي ّالث انيجاء يقصر : اليوم كان مالك يقول قبل(: قال ابن القاسم)»: الص لاة

 في مسيرة ثمانية لا يقصر الصّلاة إلّا (: وقال مالك)، وليلةّثمّتركّذلكّ(1)مسيرةّيومالصّلاة في 
 . (2)«اس في أربعة بردكما قال ابن عبّ   ميلا وأربعين

 الذيفي  المالكيّةاختلف فقهاء :ّوذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤولّعلىّ:ّالفرعّالث اني
ا مسيرة ثمانية وأربعين مسافة القصر مسيرة يوم وليلة إلى القول بأنهّ  مام القول  بأنّ يحمل عليه ترك الإ

ّ: ميلا على قولين اثنين
ابن وعليه أكثر المختصرين ك،ّحمل روايتي ابن القاسم على اختلاف القول:ّالقولّالأول.3
 .(6)، والباجي(5)ابن يونس، و (4)، وهو تأويل عبد الحقّ (3)أب زمنين

                                                           
-امّ هّاليومّالتّ ردّ اح ابن وضّ  إنّ : قال أحمد. مسيرة يوم تامّ : كذا ابن عتاب وابن عيسى، وعند بعضهم»: قال عياض-(1)

مسيرة يوم وليلة، والقولان  الرّوايةو : قال -من عنده صّ ف في النّ فتصرّ  امّ ح اليوم التّ رجّ : معناه ولعلّ  ،هكذا في الأصل
 [.6/149: اتالتنّبيه]«معروفان عن مالك

 :وتحقيقهذيب في اختصار المدوّنة، دراسة التّ ، البادعي ؛6/668: الفكر دار طبعة ومن ؛6/614: المدوّنة سحنون،-(2)
 اث،ة وإحياء الترّ راسات الإسلاميّ ، دار البحوث للدّ (م6999هـ، 6814)، 6ط سالم بن الشّيخ،محمّد  الأمين ولدمحمّد 

 .6/149: حدةدب، الإمارات العربيّة المتّ 
ّ:بعضهمواختصره  ،مرةّ يومينيوما وليلة، وقال  مرةّقول مالك اختلف فيه فقال  واختصره أكثرهم أنّ »: عياض قال-(3)

في « ثمّ »وكذلك « المرةّ»: استعمال لفظ ؛ ومعنى كلام عياض أنّ [6/149: التنّبيهات]«قال يقصر في أربعة برد ثمّ 
 .الاختصار دليل على فهم المسألة على اختلاف القول

  .6/163 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: رتنظ-(4)
 .1/716: الجامع: ينظر-(5)
 .1/116 :المنتقى: ينظر-(6)
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ابن القاسم روى عن الإمام ترك القول بمسيرة يوم وليلة إلى القول  أنّ  :هذاّالت أويلّومستند
 ،القول المرجوع إليه يء إلى غيره اعتقاد صوابوالرّجوع عن الشّ  ؛في مسير ثمانية وأربعين ميلابالقصر 

 .(1)مل على اختلاف القول لا على اختلاف الحالومثل هذا يح

ّالقول ّهذا ّووجه  ،ل أحوالهميد مقدار منضبط لا يختلف باختلاف المسافرين وتبدّ الب  أنّ :
وأربع برد أحبّ إلى »: ويشهد لهذا المعنى قول ابن الموّاز ،(2)يرواليوم واللّيلة لا ينضبط بهما مقدار السّ 

 .(3)«ريع والبطيءيف والسّ تاء والصّ مالك يجمع زمن الشّ 

ّالثاني.1 ّالقول وما ذكر عن الإمام  ،م اختلاف القولعد روايتي ابن القاسم على حمل:
إلى يوم  امّ فيرجع اعتبار اليوم التّ  قولّواحده إلى مالك من اختلاف في تحديد مسافة القصر مردّ 

، (5) إلى أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلاين، ويرجع اعتبار اليوم واللّيلة إلى يومين، واليوم(4)وليلة
 .(8)، وسند(7)، وابن بشير(6)وهو تأويل اللخمي

                                                           
 .6/837: التّحصيلالرجراجي، مناهج : ينظر-(1)
 ويفهم  ؛[1/711: الجامع]«واللّيلة كذلكوليس اليوم : قال مالك»: وقال ابن يونس عقب ذكره هذا الاستدلال-(2)

قّ، عبد الح: ينظر]هو صريح قول الإمام مالك في المسألة هذا القول ليس استدلالا من فقهائنا بل  قل أنّ من هذا النّ 
 [. 6/163 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق

 .6/834: التّحصيلمناهج في ما أورده الرجراجي  ينظر في بيان معناه؛ 6/811: النّوادر والزيّادات زيد، أب ابن-(3)
الباجي، ] يومه ولا يقال في عشرة أميال مسيرة يوم وإن مشاها في جميع ،يرالسّ  هو أن يقطع جميعه بجدّ  امّ اليوم التّ -(4)

ّ[.6/113: المنتقى
؛ [6/443: التلّقينفي شرح  المازريّ  نقله] واحد برد والأربعة الليّلةو  اليوم أنّ  الأصحاب بعض عن عبد الوهّاب حكى-(5)

 .6/149: التنّبيهاتعياض، : ؛ ينظر6/834: التّحصيلالبيان و في  منه قول ابن رشد وقريب
يومان،  :مرةّفقال مالك  السّفر مدّةا فأمّ »: قاله في هذه المسألة لكنّ  الشّيوخاختلاف  ن ذكرولم يعزه إليه واحد مّ -(6)

: تركّذلكّوقالّثمّ من سفر نهارين بغير ليل،  ليلا ونهارا أشدّ  السّفر ، وهو راجع إلى قوله يومان؛ لأنّ يوم وليلة: وقال
وأصحاب الأحمال كان  التّجارةفر بالإبل و ه في اليومين للسّ يقصر في ثمانية وأربعين ميلا، وهو قول ابن عباس، فإذا حمل قول

وا به لهذا ؛ وظاهر ما استدلّ [1/811 :التّبصرة]«ط منهم في يومهم أربعة وعشرون ميلاالمتوسّ  السّفر ل لأنّ موافقا للأوّ 
 .خميقل عن اللّ عدم النّ  التّأويل

 ميلا والأربعون الثّمانية وهي برد أربعة مسيرة وفي ،اللّيلةو  ليوما مسيرة وفي اليومين مسيرة في القصر بأنّ  بشير ابن قال-(7)
 هذا ذكر فإنه المالكيّة علماء جمهور يقصد هولعلّ  ؛[181-6/188: التنّبيه] واحد قول إلى العلماء جمهور عند ترجع

 . مالك الإمام مذهب في واياتالرّ  تحريره بعد الكلام
 فهما وإلّا  الأصحاب بعض قاله ،التّحديد ترك معناه :سند قال ،وليلة يوما قوله وترك»: قوله القرافي عنه نقل-(8)

 [.1/314: الذّخيرة]«سواء
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   :ومستندّهذاّالت أويل

الإمام مالكا ترك التّحديد بمسيرة اليوم واللّيلة على أنهّ ترك  تأوّل قول ابن القاسم بأنّ  .أ
رعة والإبطاء ولا باختلاف ير في السّ ا لا يختلف باختلاف السّ لما هو أبين منه مّ  الل فظالتّحديد بهذا 

 . (1)الأزمان بالقصر والطول

الشّيوخ مسيرة اليوم واللّيلة في رواية ابن القاسم على يوم وليلة يسار فيهما، فإذا لّتأوّ .بّّّّّّّّّّ
ّ.(3)ه مقدار أربعة برد، وكلّ (2)سار المسافر يوما وليلة كان ذلك بمقدار يومين بلا ليل يسار فيهما

المعتاد، وهو في اليوم ير للقوافل بر السّ الإمام مالكا إنّا قدّ  أنّ ووجهّهذاّالقولّعندّابنّبشير
اليومين قد يطولان  نّ تحديد سيره باليوم واللّيلة أقرب إلى الحصر، لأ رأى أنّ  أربعة وعشرون ميلا، ثمّ 
الحصر بالأميال  رأى أنّ  باليوم واللّيلة كان طول أحدها في قصر الآخر، ثمّ  وقد يقصران، وإذا حدّ 
 .(4)لأربعين ميلابالثّمانية وا فاق فحدّ أولى لاختلاف مسير الرّ 

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالثالث
 ،ة عشر فرسخاوهي ستّ  ،ويل أربعة بردوالطّ »: ذكر ابن الحاجب الخلاف في المسألة فقال

، ولعل عزوه (5)«قينالمحقّ وما روي من يومين ويوم وليلة يرجع إليه عند  ،وهي ثمانية وأربعون ميلا
: فقال فه خليلوضعّ ؛ أويل على الوفاققين نوع ترجيح للتّ للمحقّ وايات إلى قول واحد اختلاف الرّ  ردّ 
إلى ثمانية  -عند ابن الحاجب-حقيقما روي عن مالك من يومين ويوم وليلة فهو راجع إلى التّ »

قين، وفيه شيء؛ هذا اختلاف قول، وليس هؤلاء عند المصنّف بمحقّ  وأربعين ميلا، وروى جماعة أنّ 
إلى عند اختصاره للمسألة ولم يشر خليل  .(6)«ر حملوا ذلك على الخلافالأكث عياضا نقل أنّ  لأنّ 
 .(7)«قصرُ رباعية.. .برد أربعةُ  به ولاه   لمسافر غير عاص   نّ سُ »: فقال هاويلتألاف في تخالا

                                                           
 . 6/164: ؛ عياض، التنّبيهات6/443: التّلقين، شرح المازريّ ؛ 1/116: الباجي، المنتقى: ينظر-(1)
اد زمن يعتدل فيه ذلك أو يختلف اختلافا لا المر  وإن كان الزّمان يختلف حتّ يصير اليومان أقصر من يوم وليلة فإنّ -(2)

 [.6/443: التّلقينالمازريّ، شرح ]س إليه في المسير يتحسّ 
 .؛ وما وقفت عليه في النّكت والفروق6/443: التلّقينشرح  فيحكاه المازريّ عن عبد الحقّ عن بعض الأشياخ -(3)

 .6/181: التنّبيه-(4)
بن الهادي محمّد  :المذهب في ضبط مسائل المذهب، دراسة وتحقيقراشد في بعه ابن ا؛ وت667ص: الأمّهاتجامع -(5)

 .147-6/141: لبنان-بيروت ،، دار ابن حزم(م1444هـ، 6819)، 6أبو الأجفان،  ط
 .1/69: التّوضيح-(6)
 .88ص: المختصر-(7)
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كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ »: اعتمد الدّردير تأويل الوفاق في شرح كلامه فقالقد و  
وهي باعتبار الزّمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين أو يوم ، ...وأربعون ميلا ثلاثة أميال فهي ثمانية

 .(1)«على المعتاد بالأحمالالمثقلة  الإبلوليلة بسير 
قول الإمام ظاهر اختلف فيه هذه المسألة ماّ : في تجهيز ال مة من صداقها: المسأ لة الثاّنية

ّّ:فيها وفق هذه الفروع ، وتفصيل القولهونكاح والرّ مالك في كتاب النّ 
ّ   المتأو لتينّالمسألتينّنص اّ:ّالفرعّالأو ل

ّالمسألةّالأولى.3 كّتابّالن كاح:ّنص  أرأيت العبد يتزوّج الأمة (: قلت)»: الث انيّجاءّفي
إذا : قال مالك(: قال)؟، الزّوجدها قبل أن يبني بها وقد كان فرض لها سيّ ّيعتقها دها ثمّ بإذن سيّ 

 قبلّالبناءفيكون له، وإن أعتقها  السّيّد أن يشترطه إلّا لبناء بها فمهرها للأمة مثل مالها أعتقها بعد ا
قد كان  السّيّد، وإن كان فلاّيكونّلهاّمنّالص داقّشيءتار نفسها أن تخ إلّا بها فهو كذلك أيضا 

ا شيء للسّيد مّ حين أعتقها، فلا  السّيّدقد أخذ من مهرها شيئا ردّه لأنّ فسخ النّكاح جاء من قبل 
ّ.(2)«مالكّد أن يردّه، وهذا قولوعلى السّيّ  من الصّداق إذا اختارت هي الفرقةقبض 

ّالمسألةّالثّ ّ.1 كّتابّالر هون:ّانيةنص   من رجل أرأيت إن زوّجت أمتي(: قلت)»:ّجاءّفي
ّفأخذت جميع مهرها  وقد كان ثم طلّقها زوجها قبل البناء بها،  ،فأعتقتها زوجهاقبلّأنّيبنيّبها

يوم  السّيّدلا أرى أن يردّ عتقها؛ لأنّ (: قال) ،استهلك المهر، ولا مال للسّيد غير الأمة؟ السّيّد
: (3)وقال مالك(: قال)امرأته،  الزّوجأعتقها لم يكن عليه دين، وإنّا وجب الدّين عليه حين طلّق 
ة؛ ألا ترى أنّ مهرها في مثل الحرّ  زها بهوليس للسّيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز، ولكن يجهّ 

                                                           
؛ ومن الشّراّح 6/186 :لفي منح الجلي علّيش؛ وتبعه في ذلك 319-6/314: الدّسوقيّ حاشية مع  الشّرح الكبير-(1)

، الحطاّب :ينظر] ومسيرة اليومين الليّلةمن أعرض عن ذكر الخلاف في المسألة وعن تحديد مسافة القصر بمسيرة اليوم و 
سألة من غير ترجيح لأحد ل على المفي نقل ما تؤوّ  الرّهونيّ ل فصّ قد و  ؛[6/17: الخرشي شرح؛ 1/844: مواهب الجليل

 .1/611: الزّرقاني ى شرححاشيته عل في القولين
 .1/697: المدوّنة تهذيب البادعي، :ينظرول ؛1/679: الفكر دار طبعة ومن ؛138-1/133: المدوّنة سحنون،-(2)
د أن ينتزع منها أنّ للسّيّ بابن القاسم  وقول ؛كتاب الرهونقول مالك في  : أربعة أقوال في المسألة ل ابن رشدحصّ -(3)

زها منه إلى نهّ يلزمه أن يجهّ بأ به فرجها، وقول ابن حبيب ما يستحلّ  إلّا أنّ له أخذه ب وقول بكير بن الأشجّ  ؛صداقها
أصحّها في القياس والنّظر قول ابن أنّ بأنّ أجراها على المذهب قول مالك، و ابن رشد قال  وقد .يجهّز به زوجها بما

إلى أنّ المعوّل  الدّردير؛ وذهب [11-1/11 :البيان والتّحصيل: ينظر] بكير وابن حبيب استحسان قولأن سم، و القا
 [.1/118: الدّسوقيّ حاشية مع  الشّرح الكبير: ينظر]لنفسه ولو قبل الدّخول عليه قول ابن القاسم بأخذه 
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ّ.(1)«جهازها

للسّيد حبس صداق الأمة وتركها بلا جهاز على  :المدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
مثل عليه أن يجهّزها به و  ةالثاّنيقول الإمام مالك في المسألة الأولى وليس له ذلك على قوله في المسألة 

على  المسألتينفي هاتين  مل عليه قولا الإمام مالكيحُ  الذيفي  لمذهبأهلّا؛ وقد اختلف (2)ةالحرّ 
 :  قولين اثنين

 ّ.(3)الأكثرّهو تأويلحمل قول الإمام مالك على الاختلاف، و : القولّالأو ل.3

 .(4)البعضّوهو تأويل حمل قول الإمام مالك على الوفاق،: الث انيالقولّ.1ّ

 : ومنّوجوهّالحملّعلىّالوفاق

مع العبد بيتا فليس على  (5)تبو أحمل ما في كتاب النّكاح على أنّ الأمة لم  :لوجهّالأوّ ال.أ
أنهّ بوّأها مع زوجها بيتا فلزمه أن على وما في كتاب الرهّن  (6)السيّد أن يجهّزها به فجاز له انتزاعه

  .من غير عزوه (7)يونس ابن، وقد حكاه زها بصداقهايجهّ 

وما في كتاب  زها من مالهجهّ  السّيّدعلى أنّ حمل ما في كتاب النّكاح :ّالث انيوجهّال.ّب
 .(8)، وعزاه خليل للبعضهون على أنهّ لم يجهزها من مالهالرّ 

                                                           
 .8/11: المدوّنةتهذيب  البادعي، :ينظرول ؛8/611: الفكر دار طبعة ومن ؛1/361: المدوّنة سحنون،-(1)
 .8/19 :التّوضيح؛ خليل، 1/116: اتالتنّبيه ،؛ عياض9/136 :، الجامعابن يونس: ينظر-(2)
 .8/19 :التّوضيح خليل، ؛1/116: اتالتنّبيه ،عياض: ينظر-(3)
 .8/19 :التّوضيح خليل، :ينظر-(4)
 ؛دأن يأتي إليها في بيت السّيّ  الزّوجعليه أن لا تتبوّأ معه إلّا بشرط وعلى  المعوّلهو أن تنفرد معه في بيت، و : ءالتبّوّ -(5)

فيها  ديّ سّ لأنّ ل الأئمّةمن كلام  السّلامد في جميع الخدمة أو أكثرها، واستظهر ابن عبد السّيّ  قّ لأنّ في تبوّئها معه إبطالا لح
 [.17-8/11: التّوضيحخليل، : ينظر] معه أأن تتبوّ ط تر شاقد  الزّوجمن الاستخدام ما لا يشغلها عن زوجها إن كان 

  [.9/136 :، الجامعابن يونس]روي عن سحنون أنهّ يترك لها منه ثلاثة دراهم إذ ليس له أن يزوّجها بلا صداق -(6)
قال »: المدوّنةلة كتاب النّكاح بصيغة الاحتمال وقال في كتاب الرّهن بعد أن نصّ على مسأحكاه ابن يونس في  -(7)

 :الجامع: ينظر]«ءها معه بيتا لم يجب أن يشورها بهأها معه بيتا وجب عليه تشويرها به، وإن لم يبوّ إن بوّ : بعض الفقهاء
 [.1/116: اتالتنّبيه :تنظر]عياض بأنه تأويل البعض على المدوّنة  وقد صرحّ ؛[194، 61/149؛ 9/136

 .8/19 :التّوضيح: ينظر-(8)
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ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
يوخ في على قول الإمام مالك في المسألة الأولى وأشار إلى اختلاف الشّ ابن الحاجب  لعوّ 

: وقيلاختلاف،  فقيلومهر الأمة كمالها، وعنه أنهّ يلزمها تجهيزها به، »: فقالانية ل قوله في الثّ تأوي
بالخلاف وتأويل  وقد اقتصر ابن الحاجب على ذكر تأويلين على المسألة تأويل   ،(1)«أت بيتاإن تبوّ 

 وفيها»: فقالها أويلات جميعبين التّ  وسو ى ذكر وجه في الحمل على الوفاقخليلّوزاد بالوفاق؛ 
ّالأكثر ،يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف   ؟ عنده؟، أو الأوّل لم تبوّأ؟، أو جهّزها من وعليه

  .(2)«تأويلان

والأو لّوهل ما في الموضعين خلاف، وعليه الأكثر أو وفاق؟، »: في شرحه الدّرديرقال قد و 
ئت منزلا منفردا عن على من بوّ  لث انياوّعلى أمة لم تبوّأ،  على أنّ له أخذ صداقها محمول   يدلّ  الذي

دها من عنده فجاز له أخذ صداقها، على أمة جهّزها سيّ  محمول  لّأوّالأوّ ّدها فيلزمه تجهيزها،سيّ 
بالوفاق وله  بالخلاف وواحد   واحد   :بالتّثنية تأويلانزها من عنده فلزمه تجهيزها به لم يجهّ الث انيوّ

 .(3)«وهي ظاهرة ،بالجمع "تأويلات" وجهان، وفي نسخة  

ّالرّ  ّابعالفرع :ّ ّالتّ بيان ّتؤوّ ّفرقةضرورة ّما ّابين ّعلى ّالت أويلّل ّمحتمل كّان ّوما لمسألة
 ّ:عليها

أو من عبده بصداق فله أن ينزع  أمته من أجنبيّ  ومنّأنكح: من قول مالك» الموّازيةجاء في 
أو  ، فأمّا في أجنبيّ فيّعبدهي هذا عند: قال أصبغار، زها به إذا ترك بيدها منه ربع دينذلك ولا يجهّ 

؛ (4)«فالسيّد أحقّ به باعهافإن : محمّدفعليه أن يجهّزها به، وقاله ابن عبد الحكم، قال  عبد أجنبيّ 
 .(5)زها بهفيجهّ  هاكان الصّداق له بخلاف إن لم يبع  إن باعها السّيّدأنّ  ابنّالمو ازومعنىّقولّ

                                                           
 .117ص: الأمّهات جامع-(1)
 .669ص: المختصر-(2)
 .3/113: الخرشيّ  شرح: ولينظر؛ 3/391: وأصله للزّرقاني في شرحه؛ 1/118: الدّسوقيحاشية مع  الشّرح الكبير-(3)

 .841-8/848 :النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(4)
 .8/19 :التّوضيحخليل، -(5)
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على هذين  المدوّنة مسألتيإلى أنهّ يمكن حمل قد أشار  السّلامأنّ ابن عبد  وذكر خليل  
ّوّ، (1)القولين على  المختصر يوردون هذين الاحتمالين كتأويلات   شراّحهذا ما جعل بعض لعل 

ل لم أو الأوّ »: أويلينعلى التّ  صّ التّتائي بعد النّ كقول   ختصارهاعلى ما أثبته خليل في ا ادةً المسألة زي
 .(2)«أو عبد غيره اني من أجنبيّ جها من عبده والثّ ل زوّ أو الأوّ  ،ن الموّازابقاله  ،اني باعهايبعها والثّ 

وامحقلّ  وّل على ما إذا باعها فقدّم حقّهالأ أيضا بحمل امحقلّ  وتأو لهاّبعضهم»: الدّسوقيّ وقول 
جها من لأوّل على ما إذا زوّ ا بحمل امحقلّ  وتؤو لتّأيضا ،الزّوجعلى ما إذا لم يبعها فقدّم حقّ  الثاّني
 ،في الجواب تأويلان»: علّيش وقول ؛(3)«على ما إذا زوّجها بأجنبّي أو بعبد غيره الثاّنيوامحقلّ  عبده
، وبأنّ الأوّل الزّوجم حقّ فيمن لم تبع فقدّ  الثاّنيو  م حقّ البائعبأنّ الأوّل فيمن بيعت فقدّ  قّأيضاووفّ 

 .(4)«فيمن زوّجت بغيره الثاّنيو  دهافيمن زوّجت بعبد سيّ 
 ، لهما على قول الإمام مالك فيهاتأويلاوليس  ابن الموّازللإمامين أصبغ و  قول   الموّازيةفي  الذيو 

ومثل  ،ماإلّا أنهّ تورعّ على أن يتأوّلها عليه ماوابن عبد السّلام وإن بدا له احتمال تأويل المسألة عليه
ل وا على القولين بعد ذكر ما تؤوّ أن ينصّ  احرّ وكان الأولى بالشّ فيه،  أويلا لا يستقيم حكاية التّ هذا مّ 

يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف، وعليه الأكثر،  :وفيها»: فيها كقول بهرام في اختصارها على المسألة
جها لعبده لم يلزمه إن زوّ  :وقيل، تأويلان ،زها به؟جهّ  إلّا أ، و أو يأخذه إن جهّزها من ماله وإن لم تبوّ 

 . (5)«هلزم إلّا زها به و أن يجهّ 
هذه المسألة ماّ : حكم التنّزه عن النكّاح بشهادة الواحد مع الفشو :ةلثاالمسأ لة الثّ 

قول الإمام مالك في كتاب النّكاح الراّبع والرّضاع، وتفصيل القول فيها وفق هذه ظاهر اختلف فيه 
 :الفروع

  المتأو لتينّالمسألتينّنص اّ:ّالفرعّالأو ل

3ّ ّالأولىّنصّ . ّالث انيّ:المسألة ّالن كاح كّتاب ّفي أرأيت لو أنّ رجلا (: قلت)» :جاء
لا : خطب امرأة فقال له والده إنّي قد كنت تزوجتها، أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده

                                                           
 .8/19 :التّوضيح: ينظر-(1)
 .3/391: نقله الزّرقانّي في شرحه على المختصر-(2)
 .1/118: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(3)
 .1/11: الجليل منح-(4)
 .6/387: الشّامل-(5)
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تطأها فإنّي قد وطئتها بشراء، أو أراد الابن شراءها فقال له الأب إنّي قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها 
أنهّ قد سمع ذلك من أبيه، وكذب الولد الوالد في جميع  إلّا أو لم يرد الابن شيئا من هذا  فلا تطأها،
أو  ،أو شراءها ،لم تفعل شيئا من هذا وإنّا أردت بقولك أن تحرّمها عليّ، فأراد تزويجها: ذلك وقال

لمّأسمعّمنّ(: قال)وطأها أيحول بينه وبين النّكاح وبين أن يطأ الجارية في قول مالك إذا اشتراها؟، 
يجوزّولاّتقطعّالرّضاع في شهادة المرأة الواحدة إنّ ذلك لا  ليّفيأنّ مالكا قال  إلّا فيه شيئا  مالك
ّأنّلاّينكحّوأنّيتور ع،(:ّقالّمالك)أنّيكونّقدّفشاّوعرف،ّّإلا ّشيئاّ ّإلي  وشهادة  وأحب 

ا وعرف في الأهلين والمعارف والجيران، أن يكون شيئا قد فش إلّا لا تجوز أيضا  (1)المرأتين في الرّضاع
ذكرتّبمنزلةّشهادةّالمرأةّفيّّال تيفشهادةّالوالدّفيّمسائلكّفإذا كان كذلك رأيتها جائزة، 

من قوله قبل ذلك  ّأنّيكونّقدّفشاإلا ّلا أراها جائزة على الولد إذا تزوّج أو اشترى جارية  الر ضاع
ّ.(2)«فعلّلمّأقضّبهّعليهّولوع عن ذلك وعرف وسمع، وأرى له أن يتورّ 

1ّ ّالث انية. ّالمسألة ّنص  ّفيّّّجاء: ّالر ضاعكتاب أرأيت امرأة شهدت أنّها (: قلت)»:
ه عنها ويقال للزّوج تنزّ : قال مالك(: قال)أرضعت رجلا وامرأته أيفرّق بينهما في قول مالك أم لا؟، 

ّإن كنت تثق بناحيتها، فلا أرى أن يقيم عليها  ّالقاضي ّيفر ق بشهادتها وإن كانت  بينهماولا
ّ.(3)«عدلة

ّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني اختلف أهل المذهب في تأويل : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما
 : موضعين من هذه المسألة

قولّّطّالإمامّمالكّفشوّ ايحملّعليهّاشترّّالذيالاختلافّفيّ :الموضعّالأو ل:ّأو لا
ّ ّفشو ّاشتراط ّوعدم ّالأولى ّالمسألة ّفي ّعلىّالأب ّالث انية ّالمسألة ّفي ّالمرضع ّالمرأة قول

ّ:ّّقولينّاثنين
حمل قول الإمام مالك على الخلاف، فظاهر قوله في مسألة الرّضاع عدم : القولّالأو ل.6

تفريق القاضي بينهما مطلقا سواء فشا القول أو لم يفش، ومفهوم الاستثناء من مسألة الأب تفريق 
 .(1)، وابن ناجي(4)ابن رشد تأويلالنّكاح، وهو  القاضي بينهما إن فشا قوله قبل

                                                           
 .1/196: الفكر دار طبعة ومن؛ 1/866: المدوّنةفي  المسألة نصّ ينظر -(1)
 .144-1/147 :تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛1/641: الفكر دار طبعة ومن ؛1/187 :المدوّنةسحنون، -(2)
 .1/889 :تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛1/196: الفكر دار طبعة ومن ؛1/866 :المدوّنةسحنون، -(3)
 [.8/814: التّحصيلالبيان و ]«وظاهر ما في النّكاح الثاّني من المدوّنة خلاف ما في الرّضاع منها»: قال ابن رشد-(4)
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حمل قول الإمام مالك على الوفاق، وليس للقاضي أن يفرّق بينهما، وهو : القولّالث اني.1ّ
 .(2)عياض تأويل

على «  فشاّوعرفّأنّيكونّقدّإلا ّّلا يقطع شيئا»: حمل معنى قوله :ومستندّهذاّالت أويل
 . (3)ع إن فشا قولها قبل النّكاحتأكّد التّنزه والتّورّ 

ّثانيا ّالموضعّالث اني: ّعندّفشوّ : قولّالأبّأوّالمرضعّقبلّّالاختلافّفيّحكمّالت نزه
   :قصدّالابنّبالن كاحّعلىّقولينّاثنين

ّالأو ل.3 ّالقول وهو ّذلك، قول الأب أو المرضع قبلّوجوب التنّزه عن النّكاح إن فشا:
 .(4)ابن رشد تأويل

ّالقول ة قول أمّه ولا يلزمه في الشّرع تصديقها أنهّ لا يوقن بصحّ ّأنّ علّة التّنزهّ:ووجهّهذا
لاحتمال أن تكون أرادت أن تمنعه من نكاحها، فإن فشا ذلك من قولها قبل أن يعزم على النّكاح 

 . (5)يلزمه تصديقها ويحرم عليه نكاح المرأةة إرادتها منعه من النّكاح فانتفت علّ 

: قول الإمام مالكالبعض  و لأتقدّوّالحكم بفسخ النّكاح عند وقوعه، :ّهذاّالت أويلّثمرةوّ
ولوّفعلّلمّع عن ذلك من قوله قبل ذلك وعرف وسمع، وأرى له أن يتورّ  إلاّأنّيكونّقدّفشا»

ّعليه ينهما بالفراق، وإن فعل بعد الفشوّ فرق لم يقض ب على أنهّ إن فعل قبل الفشوّ « أقضّبه
 . (6)بينهما

قول الأب أو المرضع قبل ذلك، ّتأكّد استحباب التّنزه عن النّكاح إن فشا: القولّالث اني.1ّ
 .(7)وهو تأويل أب عمران

                                                                                                                                                                          
، وإن كان فاشيا ه عنها فقطفليتنزّ  أمّا شهادة الواحدة فإن لم يكن فشوّ »: في شرح مسألة الرّضاع قال ابن ناجي-(1)

ه فقولان، فسمع ابن القاسم العمل على شهادتها، وهو ظاهر قول نكاحها، وهو خلاف ما لها هاهنا من أنهّ يتنزّ 
 .[8/111: الزّرقانيّ  شرح في حاشيته على نقله الرّهونيّ ]«فقط

 .1/114: اتالتنّبيه: تنظر-(2)
 .1/114: المصدر نفسه: نظري-(3)
 .1/114: اتالتنّبيه؛ 8/814: التّحصيلالبيان و : ينظر-(4)
 .8/814: التّحصيلالبيان و  ،رشد ابن: ينظر-(5)
 .1/119: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(6)
 .1/119: نفسه المصدر-(7)



حمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق
                                                                                                      

 الفصل ال ول

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 155 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ذلك من قول ابن القاسم في مسألة الرّضاع أنهّ لو عرف  التّعويل على:ّومستندّهذاّالت أويل
 .(1)كان يثق بها قولها قبل النّكاح لأمره بالتّنزه عنها إن

ّ ذلك،  بشهادة امرأتين مع فشوّ  إلّا الأصل أن لا يفرّق بين المرء وزوجه ووجهّهذاّالقولّأن 
ّّ.(2)فيبقى التّنزه على باب الاستحباب في شهادة المرأة الواحدة، ويتأكّد استحبابه إذا فشا القول

ولو »: تؤوّل قول الإمام مالكقد إن وقع، و  (3)الحكم بعدم فسخ النّكاح أويلهذاّالتّ ّثمرةوّ
، وتأوّل الأكثر المسألة على أنّ الفراق (4)أنهّ لو فشا لم يقض بالفراق بينهما« فعل لم أقض به عليه

 .(5)إن وقع وقع من غير إجبار ولا قضاء

ّبيانّالقولّالمعتمدّ:ّالفرعّالث الث
على الوفاق أو الخلاف ولكنهم المسألتين ختصرون على ذكر الخلاف في حمل لم يأت الأئمّة الم

ّشاساختار تفرّقوا في حكم التّنزهّ ف وإن شهدت »: قول المرضع فقال عند فشوّ  هاستحباب ابن
حيث  واحدة، فإن لم يفش من قولها لم تنتشر الحرمة، وإن فشا، فهل تنتشر أم لا ؟ فيه خلاف؛ ثمّ 

ه، ولو في شهادة المرأة الواحدة وإن لم يفش ذلك الحرمة بالشّهادة فإنهّ يستحب التّنزّ لا تنتشر  :قلنا
تبعا لابن رشد  المرضعأو الأمّ  الأب قول عند فشوّ على وجوبه ابنّالحاجبّوعوّل  .(6)«من قولها

ولو قال الأب نكحت المرأة أو وطئت الأمة بشراء عند قصد الابن ذلك وأنكر الابن لم »: فقال
 .(7)«ه عنهالتّنزّ  وينبغيفي الرّضاع  الأمّ أن يكون فاشيا قبل كشهادة  إلّا يقبل 

: وإن قال أب»: وعوّل على ندبه في الأمّ المرضع فقال في الأولى (8)وترجّح خليل في الأب 
ّفشا، وفي الت نزهندب : نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ّإن : وجوبه

                                                           
 .8/68: التّوضيحخليل، : ينظر-(1)
 .8/68: المصدر نفسه: ينظر-(2)
 [.8/68: المصدر نفسه]«نزهّ إذا فشاأنهّ لا يجب الفراق مطلقا، وإنّا يتأكّد التّ »: قوله وقد نقل خليل عن أب عمران-(3)

8/68.] 
 .1/119: اتالتنّبيه، عياض: ينظر-(4)
 .1/191: المصدر نفسه: ينظر-(5)
 .1/198: الثّمينة الجواهر-(6)
 .8/63: التّوضيحخليل،  :ينظر ؛113-111ص: الأمّهات جامع-(7)
 .1/111: الدّسوقيّ حاشية الشّرح الكبير مع  فيوتبع الدّردير ابن الحاجب واستظهر أوّل القولين -(8)
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، ...برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد -يعني الرّضاع-ويثبت»: في الثاّنية؛ وقال (1)«تأويلان
 .(3)«ه مطلقاوندب التّنزّ ، (2)وبرجلين لا بامرأة ولو فشا

هذه المسألة ماّ اختلف : يام ا لى الا طعامانتقال المظاهر من الصّ  محلّ : رّابعةالمسأ لة ال
 :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعرالظّهاقول الإمام مالك في كتاب ظاهر فيه 

 المتأو لتينّالمسألتيننص اّ:ّالفرعّالأو ل

كّتابّ:ّالمسألةّالأولىّنصّ .3 أرأيت إن صام عن ظهاره شهرا (: قلت)»:ّالظ هارجاءّفي
، ...صام ه إذا صحّ لا يكون ذلك له لأنّ (: قال)ن لا يجد رقبة؟، مرض أيكون له أن يطعم وهو مّ  ثمّ 
إذا  حتّ إذا تمادى به المرض انتظر (: قال)كيف يصنع؟،  (4)رأيت إذا تمادى به المرضأ(: قلت)

بعد ذلك  ياممثلّذلكّالمرضّلاّيقوىّصاحبهّعلىّالصّ ّّأنّيصيبهّمرضّيعلمّأنّ إلا ّّصام صحّ 
ّ.(5)«يام وصار من أهل الإطعامهذا قد خرج من أن يكون من أهل الصّ  فإنّ 

كّتابّجاّ:المسألةّالث انيةّنصّ .1 أرأيت رجلا ظاهر من امرأته (: قلت)»:ّأيضاّالظ هارءّفي
 لأرى أن كل من مرض مثل وإنيّ ...(:فقال)ن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم؟، وهو مّ 

مرض ذلك المرض  ه إن ظاهر وهو في ذلك المرض أو ظاهر ثمّ يصح من مثلها النّاس أنّ  الّتيالأمراض 
فلاّيصوم إذا كان لا يجد رقبة، وكل مرض يطول بصاحبه  ذلك المرض ثمّ من  يصحّ  حتّ ه ينتظر أنّ 

ه أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله، ولعلّ  يدريّأيبرأّمنهّأمّلاّيبرأّلطولّذلكّالمرض
 .(6)«مرضه كان إياسا بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعّام لأنّ  وإن صحّ 

ظاهر المسألة الأولى العدول عن  :وذكرّمستندهّنةالمدوّ بيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
في البء، وقد  كّ يام إلى الإطعام عند الإياس من البء، وظاهر الثاّنية العدول عنه عند الشّ الصّ 

 : تحمل عليه المسألتان على قولين اثنين الذياختلف بعض شيوخ القرويّين في 

                                                           
 .3/149 :شرح الخرشيّ  :؛ ولينظر331-6/331: الشّاملفي ؛ واعتمد بهرام عبارة خليل 667ص: المختصر-(1)
 [.1/144: الدّسوقيّ على الشّرح الكبير ةحاشي: تنظر]هذا هو المشهور، وردّ المصنّف بلو على مقابله -(2)
 ؛ 1/186: ، مواهب الجليلالحطاّب؛ 6/893ّ: الشّاملبهرام، ولينظر  ؛613ص: المختصر-(3)
 [.1/349]«فطال مرضه فاحتاج إلى أهله»: الفكر دار طبعة في الذيو -(4)
 .1/173: المدوّنةالبادعي، تهذيب : ؛ ينظر1/349: ؛ ومن طبعة دار الفكر3/17 :سحنون، المدوّنة-(5)
 .1/143 :المدوّنة البادعي، تهذيب: ؛ ينظر364-1/367: ؛ ومن طبعة دار الفكر44-3/79 :المدوّنةسحنون، -(6)
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ّ.(1)تلاف القول، وهو تأويل ابن شبلونعلى ظاهرها من اخالمسألتين حمل :ّالقولّالأو ل.3
ّالث اني.1 ّالقول من  عبد الحقّ على الوفاق، وهو تأويل بعض شيوخ المسألتين حمل :
ّّ.(2)القرويّين

ّالحملّعلىّالوفاق س وم وتلبّ ارة بالصّ وم قد دخل في الكفّ أيس من الصّ  الذي أنّ ّ:ووجه
وحينئذ فلا  ،س بهاوم ولا تلبّ ارة بالصّ لم يدخل في الكفّ  كّ يكتفي بالشّ  الذيثاّني وهو بالعمل وأنّ ال

ّ.(3)خلاف بين القولين
  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث

وهل لا »: على ظاهرها من الاختلاف فقالالمسألتين بحمل  ابن شبلون تأويلاعتمد خليل 
ل الأوّ  على أنّ  فيها،ّوتؤو لتّأيضا قولان (4)يام أو إن شكّ ن قدرته على الصّ  إن أيس مينتقل إلّا 

أنّ  (6)الدّرديروذكر قد رجّح بين التّأويلين ثم سوّى بين القولين،  خليل  ف؛ (5)«ارةقد دخل في الكفّ 
 .أويلينتّ البين (7)بهرام سوىو ؛ يام إلى الإطعام عند الإياسمن القولين العدول عن الصّ  المعتمد

ّ:المسألةّأقوالفيّعزوّّبيانّماّوقعّبينّشر احّالمختصر:ّر ابعالفرعّال
من القولين على ظاهره  إلى بقاء كلّ  وذهب ابن شبلون»ّ:المسألة أويليفي عزو ت قال الخرشيّ ّ

قد و ّ؛(8)«هماوفيق بينأحدها إلى الآخر والتّ  ون إلى ردّ ولا توفيق بينهما، وذهب القرويّ  من غير ردّ 
يبيّن هو رافع للخلاف، و  (10)كتفي النّ  الذيو ّ.(9)وابن عرفة عزو خليلب وصوّ  عزوهب البنّانّي تعقّ 

                                                           
هـ، 6834)، 6الدمياطي ، ط: تح]ق وغلط من امحققّ ، وهذا وهم أبوّالقاسمّبنّسلمونه أنّ  النّكتوالثابت في -(1)

 .8/111: التّوضيح العزو لابن شبلون في؛ و [6/114: قافي المغرب، مركز التراث الثّ بيروت، دار ابن حزم، (م1449
 .6/114: النّكت والفروقّ:رتنظ-(2)
 .8/111 :يحالتّوضخليل، : ؛ ولينظر8/616 :شرح الخرشيّ -(3)
 [.8/616 :شرح الخرشيّ : ينظر]وهو من عطف الجمل  "لا ينتقل: "عطفا على ينتقل إن شكّ : ومعناه-(4)
 .613ص: المختصر-(5)
لآيس منه تمليك ستين  ثمّ »: فقال المسألة الدّردير اختصر؛ وعليه 1/811: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير-(6)

 [.77ص: أقرب المسالك]«مسكينا
 .6/811: الشّامل-(7)
 .8/616: شرح الخرشي-(8)
 .1/316: منح الجليل فيعليّش ؛ و 1/811: الدّسوقيّ في حاشيته ل على كلامه؛ وعوّ 8/317: الفتح الربّاّنيّ -(9)
  .6/114: النّكت والفروق-(10)
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ّالص وابّ أنّ  ّخليلما ّالخرشيّلاّمشىّعليه نقله ابن  الذي؛ وهذا (1)هحيوضتفي  مشىّعليه
ّ. بلفظه، ولست أدري فيم احتجاج البنّاني بنقله (2)عرفة

 

                                                           
 .8/111 :في التّوضيح بن شبلونتأويل  الوفاق لاعزوه ينظر -(1)
 .1/813: ؛ وهو الذي نقله الموّاق في التّاج والإكليل مع مواهب الجليل8/311: الفقهيّ  تصرالمخ-(2)
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 أربع وفيه ؛ما كان ظاهره اختلاف قول الا مام مالك وأ صْابه :ثاّنالمطلب ال 
 ،في القران إرداف الحجّ بالعمرة محلّ في  :والثاّنية ،يوجب الضّمان عند ضياع الزكّاة ما :الأولى: مسائل
وهذاّتفصيلّ، بيّ أمان المرأة والعبد والصّ في حكم  :، والراّبعةحكم حلق امحقرم رأس حلالفي  :والثاّلثة

 : لّفيّهذهّالمسائلّالمتأولاتالقوّ

هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر : ما يوجب الضّمان عند ضياع الزّكاة :المسأ لة ال ولى
 :قول الإمام مالك، وابن القاسم، والمخزوميّ، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل
أرأيت النّخل يجدّ الرّجل منها خمسة أوسق فصاعدا أو (: تقل)» :جاءّفيكّتابّالز كاةّالث اني

الأرض يرفع منها خمسة أوسق فصاعدا من الحبّ فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي 
ذلك في ضمانه حتّ يؤدّيه وإن تلف فلا يضع عنه : سألت مالكا عنها فقال(: فقال)، ؟المصّدق

أرأيت حين (: قلت) منزله أو حصده فأدخله منزله، دخلها وجب عليه إذا جدّه وأمّ  التّلف شيئا
 ؟، وهو في عمله فضاع أيلزمه ذلك (1)لم يدخله بيته إلّا أنهّ في الأنادرإن الزّرع وجدّ الثّمر  حصد

ثمّ عزل عشرة ليفرقّه على  (2)فإن درسه وجمعه في أندره وجدّ النّخل وجمعه في جرينه(: قلت) فقال لا،
وقال مالك في الرّجل يخرج (: قال)لا شيء عليه إن لم يأت منه تفريط، (: لفقا)، ؟المساكين فضاع

 فهذا يجمع لك كلّ شيء،قها فيضيع منه إنهّ إن لم يفرّط فلا شيء عليه زكاة ماله عند محلّها ليفرّ 
إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدّق فضاع أهو  (3)أرأيت الحنطة والشّعير والتّمر والسّلت(: قلت)

في المال إنهّ إذا لم يفرّط  فضاع المال إنهّ لا ( وقال)كذلك قال مالك في هذا، (: قال)من؟، ضا
في الماشية ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدّق فضاع إنهّ لا ( وقال)يضمن كذلك قال مالك، 

 فما باله ضمّنه في الحنطة والشّعير والسّلت(: قلت) وكذلك قال مالك في هذا،: (قال)يضمن، 
إذا ضاع ذلك ضمنه لأنهّ قد : قال مالك(: قال)والتّمر ما ضاع من زكاتها قبل أن يأتيه المصدّق؟، 

بلغني أنّ ر عنه المصدّق فلا ضمان عليه وقد أدخله بيته فالذي أرى أنهّ إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخّ 
د قاله المخزومي إذا وق(: قال سحنون)لم يفرّط في الحبوب فلا ضمان عليه،  مالكا قال في ذلك إذا
ه عليه ولم يتلفه هو فلا شيء عليه لأنهّ لم فكان الله تبارك وتعالى الذي غلب عزله وحبسه السّلطان

                                                           
  [.6/119: لسان العرب: ابن منظور]  الموضع الذي يداس فيه الطعاممفرده الأ نْد ر وهو -(1)
 [. 6/144: المصدر نفسه]الج ر ين موضع التّمر الذي يجفّف فيه -(2)
 [. 3/1419: المصدر نفسه]عير السنلت ضرب من الش-(3)
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  .(1)«يكن عليه أكثر ماّ صنع وليس عليه إليه دفعه

ّالفرعّالث اني ّتؤو لّعلىّ: ّمستندهّوذكرّالمدو نةبيانّما  اختلاف المتأوّلينّنقل عياض:
هو ": قال مرةّوالشّارحين في حقيقة مذهب الإمام مالك في هذه المسألة وصحيح قوله فيها لأنهّ 

وقال في  "ق فضاع فهو ضامنإذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدّ ": قال مرةّو  "ضامن إذا أدخله منزله
هذه ختلافهم في وا؛ "ط في الحبوب لم يضمنإذا لم يفرّ ": قال ثمّ  "إذا لم يفرط لم يضمن": المال

  :(2)المسألة على قولين اثنين

بإدخالهّالمطلقة بالضّمان إلى المقيّدة  الرّوايةوردّ  الوفاقحمل الأقوال على : القولّالأو ل.6
قول ابن القاسم بزيادته الإشهاد غير مخالف له، إذ يحتمل أن يشهد ليسقط عنه  ، وجعلُ بيته

قول ابن القاسم بالإشهاد سواء في الأندر أو بعد إدخاله بيته، يأكله، وقالوا بأنّ مقتضى  الضّمان ثمّ 
ئه وإن لم يشهد، وإليه ذهب بعض شيوخ ي بين أشهد أو لم يشهد، والمخزومي يبّ وإنّ مالكا يسوّ 

 . (4)ونحو هذا المأخذ نحا أبو عمران ،(3)القرويّين

على الإطلاق مت لم  أحدهماّ؛(5)الاختلافمالك على الإمام حمل قول  :القولّالث اني.1ّ
يضمن مت أدخله منزله، والآخرّيفرّط لم يضمن، أدخل ذلك منزله أم لا، أشهد أم لا كالدّنانير، 

                                                           
-6/871: تهذيب المدوّنة البادعي، :ينظر ؛6/141: دار الفكرومن طبعة  ؛381-6/388: المدوّنةسحنون، -(1)

877. 
في مسلكا آخر في ذكر ما وقع في المسألة من اضطراب فقال  سلك ابن بشير؛ وقد 1/816: ، التنّيبهاتعياض-(2)

عزل نصيب المساكين أو أدخله  وقع في الرّوايات اضطراب إذا حصد أو جذّ ثمّ »: الزكّاةحكم النبّات يضيع بعد وجوب 
وإن   ،ففي بعضها يضمن المفرّط دون غيره، وفي بعضها إن كان القسم والإخراج إليه فلا ضمان عليه ،ينهجر إلى موضع 

ا في اختلاف قول مالك، وأمّ  مّا الأوّل فهو أحد قولين حكاها ابن رشد؛ فأ[1/914: التنّبيه]«ق يضمنكان إلى المصدّ 
-6/361: الممهّدات المقدّمات: تنظر]د فيه ابن رشد على ما سيأتي بيانه فهو قول أشهب في المسألة وماّ تردّ  الثاّني

تأخير عن وقت إمكان الخروج فلا ضمان عليه  ، وتحقيق المسألة عنده أنهّ إن عمل ما في وسعه من غير تفريط أو[363
؛ وفي هذا التّرجيح نظر لأنّ [919-1/914: التنّبيه]إن ضاع المال أو نصيب المساكين إن عزله وكان عزله نظرا 

 .  لم يعلم من حاله التّفريط من عدمه الذيفي الرّواية اضطراب 
 .1/816: اتالتنّبيهفي  عياض حكاه-(3)
 .1/816: المصدر نفسهفي  عياض حكاه-(4)
لم يعلم على أيّ الوجهين أدخله منزله، أأدخله على أنهّ ضامن للزكّاة وأراد التّصرف في  الذياختلاف قول مالك في -(5)

 خلاف أنّ الوجهين، فلا ماله، أو لأنهّ خشي عليه في الأندر فأدخله في بيته على باب الحرز له، وأمّا لو علم على أيّ 
 [.6/363 :المقدّمات الممهّدات، ابن رشد]لا ضمان عليه  الثاّنيامن، و الأوّل ض
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للقولين جميعا ويشترط  مخالف   (2)موافق للأوّل، وقول ابن القاسم (1)أشهد أم لا، وأنّ قول المخزومي
عشر لا ضمان عليه وإن أدخله منزله، وهو قول بعض الإشهاد، وسواء ضاع عنده كلّه أو ال

 . (4)، وإليه نحا ابن رشد(3)ينالأندلسيّ 

ّرشدوعلّ   ّابن ّعند ّمالك ّقولي ّاختلاف ّ ة على الضّمان  مرةّحمله  (رحمه الله)مالكا أن 
قه بأنّ فعله إنّا صدّ  مرةّبإدخاله منزله، و قه أنهّ فعل ذلك على النّظر، وأنهّ أراد حرزه فضمّنه ولم يصدّ 

 . (5)كان منه على النّظر، وأنهّ أراد الحرز فصار الطعّام عنده على وجه الأمانة فأسقط عنه الضّمان

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
وضمن إن »: لمنزل فقاللل النّصاب ادخإ وجهعلم في المسألة إن لم يُ التردّد خليل  حكى

تصديقه في  الدّسوقيّ واستظهر  ؛(6)«وإلا فتردّد ،ا عن الحول أو أدخل عشره مفرّطا لا محصناأخّره
 .(7)منه إلّا دعواه لانتفاء القرائن الدّالة على أحد القصدين إذ لا يعلم ذلك 

ّ ؛(8)فقد نصّ المتقدمينعلى التردّد في المسألة  حمل علّيشقد و  والترد دّعنديّليسّلعدمّنص 
ّالمتقد مين ّعليهّالمتقدّ ّالذيدّالمتأخ رينّفيّلتردّ ّهوبلّّنص  مونّلماّفيّيحملّعليهّماّنص 

ّللأقوال ّواختلاف ّاضطراب ّمن للمسألة وأتبعه  نقل اختصار البادعيّ  ، دليله أنّ خليلاظاهره
ولو أخرجها عند محلّها فضاعت لم يضمن »: عند شرحه قول ابن الحاجب (9)فيها بكلام عياض

كما أنّ   ؛(10)«إنفاذها وإن ضاع الأصل، وأمّا لو أخرجها بعد محلّها مفرطا فضاعت ضمن ويجب
 .(11)فيها بعد ذكره هذا الموضع من قول خليل وما ذكره ابن رشد المدوّنةالموّاق أورد مسألة 

                                                           
 .6/361: المصدر نفسه: ينظر-(1)
 .6/361 :المقدّمات الممهّداتفي  ابن رشد ينظر بيان ذلك عند-(2)
 .1/816: اتالتّنبيه، عياض-(3)
 .6/361: المقدّمات الممهّدات: ظرتن-(4)
 .6/363: المصدر نفسه-(5)
 .1/111: الخرشيّ  شرح؛ 1/317: شرح الزّرقانيّ : ؛ ينظر شرح المسألة11ص: المختصر-(6)
  .6/143: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير: تنظر-(7)
 .6/379: الجليل منح-(8)
 .139-1/134: التّوضيح: ينظر-(9)
 .681ص: اتالأمّه جامع-(10)
 .118-3/113 :الجليل مواهب مع التّاج والإكليل: ينظر-(11)



حمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق
                                                                                                      

 الفصل ال ول

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 162 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

اختلف فيه هذه المسألة ماّ : في القرانّ(1)عمرةا رداف الحجّ بال محلّ : ثاّنيةالمسأ لة ال 
ّ:ظاهر قول الإمامين مالك وابن القاسم، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالحجّ  ا طاف من الميقات فلمّ  عمرةأرأيت من أهلّ ب(: قلت لابن القاسم)»: جاءّفي
قارنا وتلزمه هذه الحجّة في قول أيكون  بالبيت وسعى بعض السّعي بين الصّفا والمروة أحرم بالحجّ 

ماّلمّيطفّبالبيتّ بالحجّ ويصير قارنا فله أن يلبّي  عمرةقال لنا مالك من أحرم ب(: قال)مالك؟، 
ّوالمروة ّفيّالط وافأرأيت من (: قلت لابن القاسم)، (2)ويسعّبينّالص فا قولّبالبيت في  بدأ

 بالبيت وسعى بعض السّعي بين الصّفا والمروة ثمّ ولم يسع بين الصّفا والمروة أو فرغ من الطّواف  مالك
طافّبالبيتّلمّمالك أنهّ إذا  كانّيستحبّ  الذي(: قال)أحرم بالحجّ أليس يلزمه قبل أن يسعى؟، 

ّمعّال فإنّفعلّقبلّأن لا يفعل  وأناّأرى(: قال ابن القاسم) ،(3)عمرةيجبّلهّأنّيردفّالحج 
ّرأيتّأنّيمضيّعلىّسعيه ّلمّوإنّا ذلك له  يستأنفّالحج ، ثمّ  ويحلّ ّأنّيفرغّمنّسعيه ما

سمعت من  الذي، وهو عمرةعلى ال فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحجّ  ،يطفّبالبيتّويركع
أرأيت إن كان هذا المعتمر قد طاف بالبيت وسعى بين الصّفا (: قلت لابن القاسم)قول مالك، 

لاّ: قال مالك(: قال)؟ الس عيّبينّالص فاّوالمروةّفراغهّمنبعد  فرض الحجّ  والمروة في عمرته، ثمّ 
 .      (4)«يكونّبهذاّقارنا

ّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستندهّبيان:ّالفرعّالثاني اختلف أهل المذهب في تأويل :ّما
ّّ:موضعين من هذه المسألة

ّعلىّالّالذيفيّالوقتّالش يوخّاختلافّ:ّلاأوّ  ّفيهّإردافّالحج  حكى ابن :ّعمرةيصح 
، وحكى ابن عبد البّ روايتين قبل (5)يردف قبل السّعي أو في أضعافه الذيروايتين في  بالجلّا 

                                                           
على العمرة قبل الفراغ منها، ويجزئ القارن طواف  إدخال الحجّ  يجمع في القران بين الحجّ والعمرة بإحرام واحد، ويصحّ -(1)

 [.6/844: الإشراف، عبد الوهّاب؛ 6/331: ابن الجلاب، التّفريع: ينظر]واحد وسعي واحد لحجّته وعمرته 
 .989: ، رقم6/813: ، باب القران في الحجّ كتاب الحجّ في   الموطأّقول الإمام مالك في  مثل وهو-(2)
 [.1/111: اتالتنّبيه ،عياض: ينظر] ركوعا الموضع هذا في القاسم ابن يذكر ولم-(3)
-6/144 :تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛6/364 :الفكر دار طبعة ومن ؛393-6/391 :المدوّنة سحنون،-(4)

146. 
 .331-6/331: التّفريع: ينظر-(5)
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بعد  عمرةعلى ال يردف الحجّ  الذيإلى أنّ الاختلاف في  (3)وابن رشد (2)، وذهب اللّخمي(1)سعيه
 ا قيل، وقد حكى عياضمحتمل لجميع م المدوّنةواف بالبيت قبل أن يركع؛ وكلام أن يكمل الطّ 

هل هو ما لم   عمرةعلى ال فيه إرداف الحجّ  يصحّ  الذياختلاف بعض أهل المذهب في الوقت 
عي، وهل هذه  الأقوال وفاق أو خلاف على يطف، أو ما لم يطف ويركع، أو ما لم يكمل السّ 

ّ:  (4)قولين اثنين
ّالأو ل.3 ّاللى الوفاق؛ الأقوال في المسألة محملها ع: القول ّعلى ّالحج  لاّّعمرةوإرداف

 .(8)، وابن عبد البّ (7)عبد الوهّاب، وإليه ذهب (6)الأكثر استظهار وهو ،(5)تمامّالط وافّإلا ّيفيتهّ
 .(8)البّ 

ّالت أويل  ّهذا  مرةّوعدم ذكره  (9)مرةّأنّ اختلاف لفظ ابن القاسم بذكره الركّوع  ومستند
 .هما كان قارناكن قارنا وإن لم يصلّ ى الركّعتين لم يأخرى معناه أنهّ إن صلّ 

س بالسّعي لم قبل التّلبّ  واف ليس من أركان الحجّ فإذا أردف الحجّ أنّ الطّ  :ووجهّهذاّالقول
، فإذا شرع في السّعي فقد فاته ركن من أركان الحجّ وهو السّعي؛ لأنهّ قد يفته شيء من أركان الحجّ 

 .(10)حينئذ افتتاح الحجّ  جّ فلا يصحّ ومضى جزء من أجزائه لغير الح عمرةافتتحه لل

 : الأقوال في المسألة محملها على الاختلاف على قولين اثنين: القولّالث اني.1ّ

                                                           
 .616ص :الكافي: ينظر-(1)
 .1/6616: التبّصرة: تنظر-(2)
 .67/317 :البيان والتّحصيل: ينظر-(3)
ى العمرة ما أنّ له أن يردف الحجّ عل لأشهب وابن عبد الحكم قول المذهب وفي ؛117-1/111: اتالتنّبيه: تنظر-(4)

: التبّصرة ،اللّخمي ؛8/836: ، الجامعابن يونس: ؛ ينظر1/314: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]لم يشرع في الطوّاف 
 .8/836: ابن يونس، الجامعو  ؛3/311: المنتقىعند الباجي،  أشهب وجهّقولينظرّوّ؛ [1/6614

 .[3/311 :المنتقى: ينظر]إلى أنهّ اختيار ابن القاسم في المسألة  وذهب الباجي-(5)
 .1/117: اتالتنّبيه في عياض حكاه-(6)
 [.6/311: المعونة] قول لا قول حكاية المعونة في الذيو  ؛1/117: اتالتنّبيه في عياض عنه حكاه-(7)
 .614ص :الكافي :رينظ-(8)
 .6/366: ومن طبعة دار الفكر؛ 6/398 :المدوّنة سحنون،: ينظر-(9)
 .3/311 :المنتقى، الباجي: ينظر-(10)
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 .(1)؛ وهو تأويل البعض تمام الطوّافلا يفيته إلّا  عمرةإرداف الحجّ على ال :القولّالأو ل.ّأ

ّالت أويل ّهذا طافّمالك أنهّ إذا  كان يستحبّ   الذي»: قول ابن القاسم فيها :ومستند
كّل هّوهو يريد ،«، وأنا أرى أن لا يفعلعمرةمع ال لم يجب له أن يردف الحجّ  بالبيت  .(2)طوافه

، (3)وهو تأويل ابن لبابة ،تمام السّعي إلّا لا يفيته  عمرةإرداف الحجّ على ال:ّالقولّالث اني.ّب
 .(4)عبد الوهّاب، وحكي عن (3)لبابة

؛ «السّعي ى ما لم يتمّ إنهّ قارن وإن طاف وصلّ »: ابن القاسم فيهال قو  :أويلومستندّهذاّالتّ 
 . (5)هذكر الطوّاف عنلأنهّ قد استغنى ب أخرى فذلك مرةّوترك ذكره  مرةّذكر ابن القاسم الركّوع وأمّا 

عليها ما لم يكمل  إرداف الحجّ  فصحّ  عمرةأنّ السّعي ركن مقصود من ال :ووجهّهذاّالقول
 .(6)ثل الطّوافوذلك م

ّثانيا ّ اختلاف: ّالالش يوخ ّعلى ّالحج  ّإرداف ّفاته ّمن ّإحرام ّعمرةفي اختلف بعض :
مضى على  يحمل عليه قول ابن القاسم فيمن أحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من سعيه ثمّ  الذيفي  الشّيوخ

 : (7)على قولين اثنينيستأنفّالحجّل أنهّ سعيه وتحلّ 

ّالأو ل.6  ،(9)كابن عبد البّ   (8)ر الشّيوخليه، وإلى هذا ذهب أكثالحجّ واجب ع: القول
 .(10)عياض واستظهره

: قول ابن القاسمل (11)غير واجب عليه، وهو تفسير يحيى بن عمر الحجّ : القولّالث اني.1ّ
                                                           

 .1/117: اتالتنّبيه في عياض حكاه-(1)
 .1/117: اتالتنّبيه: تنظر-(2)
 .1/117: اتالتنّبيه في عياض؛ و 1/6614: التبّصرة في اللّخمي حكاه-(3)
 .1/117: اتالتنّبيه في عياض؛ و 1/6616: التبّصرة في اللّخمي عنه حكاه-(4)
 .1/117: اتالتنّبيه في عياض حكاه-(5)
 .3/311: المنتقى، الباجي: ينظر-(6)
 [.6/311: المعونة: تنظر]القولين من غير عزو  عبد الوهّابوحكى -(7)
 .1/114: اتالتنّبيه ،عياض: ينظر-(8)
 .616ص :الكافي:ينظر-(9)
 .1/114: اتالتنّبيه-(10)
 ما لكنّي  اختصاره في البادعي أثبته وقد ،1/114: اتالتنّبيه في عياض؛ و 8/836: في الجامع ابن يونس حكاه-(11)

 .المدوّنة في عليه وقفت
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 . بأنه يستأنفه إن شاء ذلك «يستأنف الحجّ »

ّ تمدبيانّالقولّالمع:ّالفرعّالث الث
اختلاف الشّيوخ في لزوم الحجّ ما وقفت له على ترجيح عند الأئمّة المختصرين، وأمّا 

من غير  هحصّل ابن شاس أقوالفقد  عمرةيصحّ فيه إرداف الحجّ على ال الذيالوقت الاختلاف في 
عمل عليها قبل الطّواف كان قارنا، فإن شرع في  أدخل الحجّ  ، ثمّ عمرةولو أحرم بال»: ترجيح فقال

ما لم يكمل الطّواف، وقال  يصحّ : قرانه حينئذ، وقال ابن القاسم لا يصحّ : ، فقال أشهبعمرةال
 . (1)«ما لم يكمل السّعي ويرتدف الحجّ  أنهّ يصحّ : ما لم يركع، وذكر القاضي أبو محمّد: أيضا

ا وقع ة الإرداف بعد تمام الطّواف بركوعه مشيرا إلى مابن الحاجب القول بعدم صحّ  واعتمد
 عمرةوالقران أن يحرم بهما معا أو يدخل الحجّ قبل الطّواف فتندرج ال»: في المسألة من اختلاف فقال

ولو ركع، : ، فإن شرع في الطّواف قبل أن يركع كره وكان قارنا بذلك خلافا لأشهب، وقيلفي الحجّ 
بأن يحرم بهما : قران إفراد ثمّ : وندب»: بقوله مشىّعليهّخليلّالذيوهوّ؛ (2)«وفي السّعي: وقيل

ت، وكم له، ولا يسعى، وتندرج، وكُره قبل الركّوع؛ لا بعده، وقد م ها، أو يرُدفه بطوافها، إن صحّ 
  .(3)«وصحّ بعد سعي

هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر قول : حكم المحرم يحلق رأ س حلال: المسأ لة الثاّلثة
 :ها وفق هذه الفروعالإمامين مالك وابن القاسم، وتفصيل القول في

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل   نص 

كّتابّالحجّ  ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن (: قال مالك)» :الثانيّجاءّفي
فإن فعل هل عليه لذلك في قول (: قلت)ولا يحلق امحقرم رأس الحلال، (: قال مالك)، وابّ يقتل الدّ 

                                                           
 .6/173: الثّمينةالجواهر -(1)
 .649ص: الأمّهات جامع-(2)
مواهب ، الحطاّب: ولينظر شرح المسألة عند ؛167-6/161: الشّاملفي ومشى عليه بهرام  ؛77ص: المختصر-(3)

، عليّش؛ 1/14: دّسوقيّ الشية مع حا الشّرح الكبير، الدّردير؛ 1/364: ، شرح على المختصرالخرشيّ ؛ 8/74 :الجليل
 .1/833: الزّرقاني حاشيته على شرحهذه المسألة في  الرّهونيّ ؛ ولم يذكر 6/811: منح الجليل
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قّبشيءّوأناّأرىّأنّيتصدّ (:ّقالّابنّالقاسم)، يفتدي:ّكقالّمال(: قال)مالك شيء أم لا؟، 
 .(1)«أسياب والرّ في الثّ  الّتي لموضع الدّوابّ  منّطعام

 الذياختلف فقهاء المذهب في : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 : يحمل عليه قولا الإمامين مالك وابن القاسم على قولين اثنين

 الّتيحمل القولين على الخلاف بتفسير الفدية في قول الإمام مالك بالفدية :ّو لالقولّالأ.3
  فى  فى  فى  فى  فىفى  فىسم     فى  فى  فىخم    ّٰٱ: في قوله تعالى (2)الله عليها نصّ 

، وهذا تأويل أصبغ (٦٩٠ّ:لبقرةا) ِّفى  فى  فى  فى  فى  فى   فى  فى  فى  فى  فى  فى
ّّ.(7)وابن رشدّ،(6)اللّخمي، و (5)عبد الحقّ ، و (4)، والجبيري(3)وسحنون

ا كان ، فلمّ عرماّهيّفيّحلقّالشّ إنّ أصل الفدية  أنّ ّووجهّقولّالإمامّمالكّعندّالجبيريّ 
ه في وجب عليه إذا فعل شيئا من ذلك الفدية المنصوصة لأنّ  ا عن حلق شعره وشعر غيرهامحقرم منهيّ 

 .(8)معنى امحقكوم بها

امحقرم إذا حلق رأس غيره فلم  في إيجاب الإطعام دون الفدية أنّ عندهّووجهّقولّابنّالقاسمّ
ا عري من ذلك  فيه به، فلمّ والترّ  قةّبإماطةّالأذىماّهيّمعلّ الفديةّإنّ يمط بذلك أذى عن نفســه، إذ 

ه في لف فوجب عليه الإطعام به، لا ماّ ألقاه لأنّ ضها للتّ كان في معنى من ألقى عن غيره قملا وعرّ 
 .(9)لو ألقاه عن نفسه لم يكن عليه فيه سوى ذلك الذياليسير حكم 

                                                           
 .6/141: تهذيب المدوّنة ؛314-6/317: ومن طبعة دار الفكر؛ 6/814: المدوّنةسحنون، -(1)
سئل عن رجل أعطى جارية له محرمة إزارا له و »: منّسماعّّابنّالقاسمّالعتبي ةماّجاءّفيّّالت فسيرويشهدّلهذاّ-(2)

أيذبحّشاةّأوّيصومّعنه، قال أرى أن يفتدي، فقيل له  وابّ ففلته وألقت الدّ  ،وهو محرم وجاريته محرمة ،تفليه من القمل
 .[3/863 :البيان والتّحصيل، ابن رشد]«ذلك شاء فعل نعم في رأيي أيّ (: قال)؟، ثلاثةّأيام

 .868-3/863 :البيان والتّحصيل، ابن رشد :ظرين-(3)
 .89ص: وسطالتّ : ينظر-(4)
  .313-6/311 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق-(5)
 .98-3/93 :التّوضيح خليل،: ينظر ؛6199-3/6194 :التبّصرةّ:تنظر-(6)
 .3/93 :التّوضيح؛ خليل، 868-863/ 3 :البيان والتّحصيل: ينظر-(7)
  .89ص :وسطالتّ -(8)
 .14ص :صدر نفسهالم-(9)
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القياس »: بقولهّعبدّالحقّ ؛ واعترضه (1)كلا القولين له وجه في النّظر  إلى أنّ  وذهب الجبيري
ه وإن كان لأنّ  ه به قول مالك ليس بالبيّن وجّ  الذيوجيه ، والتّ (2)في هذه المسألة قول ابن القاسم

ا يخرجّ عندي ما قاله ا عن حلق شعره وشعر غيره فلا يلزم أن يكون في ذلك حكم متساو، وإنّ منهيّ 
كّثيرامالك على ما روي عنه في امحقرم  الله تعالى عليها  نصّ  الّتيه يفتدي الفدية الكاملة أنّ  يقتلّقملا

 . (3)«، والله أعلمالرّوايةفأرى قوله على هذه 

وهوّحمل القولين على الوفاق بتفسير الفدية في قول الإمام مالك بالحفنة،  :الث انيالقولّ.1
ّ.(4)تأويلّالتونسي

امحقرم أماط القمل  استشكال قول الإمام مالك بفدية الأذى مع أنّ مستندّهذاّالت أويلّّولعلّ 
الحفنة شيء عن حلال غيره لا عن نفسه، وحمل الفدية على الحفنة فيه خروج من هذا الإشكال، و 

مالك في  نصّ »:ّونسي قولهيسير من الطعّام فتكون وفاقا لقول ابن القاسم، فقد نقل خليل عن التّ 
فيه فدية الأذى وإن قتله في رأس حلال، وهو مشكل؛ لأنه لم يمط عن نفسه أذى  القمل إذا كثر أنّ 
م ه شيء، كما لو قلّ ا أماطه عن حلال، وهو لو أماط الأذى عن حلال لم يلزمولا عن محرم وإنّ 

ّوابّ فصارتّالفديةّلقتلّالدّ :ّقالفيه؛  ه لا دوابّ ن أنّ أظفار حلال أو حلق شعره في موضع يتيقّ 
ا في ذلك جزاء ما قتل، ويحتاج حينئذ إلى  يكون في ذلك فدية، وإنّ ؛ وقد كان يجب ألّا ةخاصّ 

من حكومة، فما الفرق بين القمل  في ذلك ه لا بدّ مل لأنّ والنّ  (5)روالذّ حكومة كما يحكم في الجراد 
  .(6)«إذا لم يمط به أذى عن نفسه وبين الذر والجراد؟

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
يفتدي؛ : وإن حلق محرم رأس حلال قال مالك»: حمل ابن شاس المسألة على الاختلاف فقال

ابن  وتابعه؛ّ(7)«وقالهّسحنون ،وابّ وأنا أرى أن يجزئه شيء من طعام لمكان الدّ : قال ابن القاسم

                                                           
 .14ص :المصدر نفسه: ينظر-(1)
 [.1/176 :الجامع] وإنكّانّقدّترج حّفيّمحملّالقولينفي المسألة؛  عبد الحقّ على كلام  ل ابن يونسوقد عوّ -(2)
 .3/863 :البيان والتّحصيل،ّابنّرشدّ:ينظر ؛6/313 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق-(3)
 .3/93: التّوضيحفي  السّلامنقله خليل عن ابن عبد -(4)
 [. 3/6898: ابن منظور، لسان العرب]، وهي النّمل الأحمر الصّغير واحدتها ذرةّ-(5)
 .قول ابن القاسم به الجبيريوجّه  الذيا هو مثل إنّ  ونسيّ ذكره التّ  الذي؛ وهذا 3/98: التّوضيح-(6)
 .6/198 :الثّمينةالجواهر -(7)
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حفنة لمكان : ، وقال ابن القاسمييفتد: وإن حلق محرم رأس حلال فقال مالك»: فقال الحاجب
 .(1)«وابّ الدّ 

؛ وهل حفنة أو أطعم وإن حلق محرم رأس حلّ »: وسو ىّخليلّبينّتأويليّالمسألةّفقال
الحمل على الخلاف قول الأكثر من  ى خليل بين التّأويلين مع أنّ ؛ وقد سوّ (2)«تأويلانفدية؟، 

 .تونسيّ وفيق لغير أب إسحاق الّ لم يعز التّ هو و  ،الأئمّة

( فدية)إطعامه ( أو... )من طعام( حفنة)إطعامه ( وهل)»ّ:وقدّقالّعبدّالباقيّفيّشرحه
؛ ولو (تأويلان)ى كما يأتي حقيقة من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستّة مساكين، أو نسك بشاة فأعل

مام افتدى، وهل على : افتدى فلو قال: قال افتدى بدل أطعم كان أحسن إذ التّأويلان في قول الإ 
الفدية من الإطعام فقط لقوله أوّلا أطعم  ظاهره أنّ  كان أولى فإنّ ّ"ظاهره أو المراد حفنة؟، تأويلان

 .؛ وأرى استحسانه صوابا(3)«وليس بمراد
هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر قول : أ مان المرأ ة والعبد والصب: رّابعةالمسأ لة ال

 :الإمام مالك، وابن الماجشون، وسحنون؛ وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

ّالجهاد كّتاب ّفي هل يجوز في قول  بيّ أرأيت أمان المرأة، والعبد، والصّ (: قلت)» :جاء
شيئا أقوم لك  سمعت مالكا يقول أمان المرأة جائز، وما سمعته يقول في العبد والصّبيّ (: قال)مالك؟، 

إذا   (4)ه يجير على المسلمين أدناهمأنّ  الحديثأنّ أمانهما جائز لأنهّ جاء في  وأناّأرىعلى حفظه، 
                                                           

 .147ص :جامع الأمّهات-(1)
وأطعم محرم حلق رأس حل، وهل »: فقال التّأويل؛ واختصرها بهرام على اختلاف القول لا اختلاف 43ص: المختصر-(2)

ّ.بالخلاف تّأويللل؛ وهذا اختيار منه [6/131: الشّامل]«قولانفدية أو حفنة؟ 
م في قوله أطعم المصّنف أطلق الخاصّ وهو الإطعا ه قد يجاب بأنّ بأنّ  الدّسوقي؛ وقال 136-1/134: الزّرقانيّ  شرح-(3)

: الجليل مواهبالحطاّب، : ؛ ولينظر شرح المسألة[1/18: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير]الافتداء وهو ،ّ وأراد العام
 .1/318: الخرشيّ شرح ؛ 8/131

، 6بشّار عواد معروف، ط: وعلّق عليه ،رجّ أحاديثهخو  ،حقّقه سننه، في ماجه ابن أخرجه حديث من جزء-(4)
 رقم ،8/117: دماؤهم تتكافأ المسلمون باب يات،الدّ  كتاب ،لبنان-، دار الجيل، بيروت(م6994هـ، 6864)

هـ، 6864)، 6ط السيّد، عبيد الدّعاس وعادلعزت : إعداد وتعليق في سننه، داود أبو وأخرجه ؛(1141): الحديث
 أهل على تردّ  ريةالسّ  في باب الجهاد، كتاب ،«أدناهم تهمبذمّ  يسعى»: بلفظ لبنان-بيروتدار ابن حزم،  ،(م6997
هذا حديث »: ؛ وقال1/686: ؛ والحاكم في  كتاب قسم الفيء(1716): الحديث رقم ؛611، 3/611 :العسكر
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هانئ وفي  ا قال في أمّ إنّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  إنّ  وقالّغيره(:ّسحنون قال)يعقل ما الأمان،  بيّ كان الصّ 
ا كان من بعد ما نزل ه إنّ ، وفيما أجاز من جوار زينب أنّ (1)"هانئ نت يّ أ مّ قد أ مناّ من أ مّ ": زينب

ين وأهله، ولم يجعل ما قال ا هو النّظر والحيطة للدّ كان من إجارته ذلك إنّ   الذيالأمان، وقد يكون 
فيكون ما فعل يلزم الإمام ليس له  دنىّالمسلمينأيجير على المسلمين أدناهم أمرا يكون في يدي 

م ينظر فيما فعل فيكون إليه الاجتهاد في النّظر الخروج من فعله، ولكن الإمام المقدّ 
 .(3)«(2)للمسلمين

 الذياختلف فقهاء المذهب في : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 : على قولين اثنين المدوّنةيحمل عليه قول الغير في 

ّالقولّالأو ل.3 ّإلى اجتهاد الإمام على بيّ أمان المرأة والعبد والصّ  حمل قول الغير من ردّ :
عبد ك  (4)غير واحد وتأوّلهالأمان ماض وأن ليّس للإمام نقضه،  من أنّ  قولّابنّالقاسم مخالفة
 .(7)واستظهره عياض، (6)والباجي (5)الوهّاب

                                                                                                                                                                          

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار ابن الملقّن، : ؛ وينظر1/686: المستدرك]«لم يخرجاهصحيح على شرط الشيخين و 
، 6ياسر بن كمال، طو عبد الله بن سليمان، و مصطفى أبو الغيط عبد الحي، : ، تحقيقالشّرح الكبيرالواقعة في 

 [.9/614: السعودية-، دار الهجرة، الرياض(م1448هـ، 6811)
 صلاة باب ،الصّلاة كتاب ،ئهموطّ  في مالك رواه حديث من جزء فظاللّ  وهذا ؛«أ جرت من أ جرنا قد» :الحديث لفظ-(1)

 وبالثّ  في الصّلاة باب ،الصّلاة كتاب ،صحيحه في البخاري أخرجهو ؛(861): الحديث قم، ر 6/167 :حىالضّ 
 ابنعند الحديث ب الاستدلال في الأئمّة اختلاف لينظرو  ؛(317): الحديث رقم ،631 ،6/631 :به ملتحفا الواحد

 .686-1/684 :الاستذكار في البّ  عبد
 من أ جرنا قد»: صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  وقال»: حبيب وابن سحنون ابن كتاب في جاء فقد وسحنونّالماجشونّابنّقول وهذا-(2)

 هأنّ  كما المصلحة،ب الإمام نظر دون له ليكون أدناهم بيد ذلك يجعل لم: وسحنون الماجشون ابن قال ؛«هانىء أ مّ  يّ أ جرت
ّهّابنّعبدّالبرّ وقدّعدّ ؛ [3/79: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]«أجرتّمنّأجرناّقد:ّصلى الله عليه وسلمّهانىء أمّ  أمان أتّ  اإنّ 

 وفموق المرأة أمان يقولان وسحنون الماجشون ابن وكان جائز؛ الجمهور عند والمرأة العبد وأمان»: فقال شذوذاّمنّالقول
 [.68/44 :الاستذكار]«الفتوى ةأئمّ  من غيرها بهّقالّأعلمُّّلا شاذّ  قول فهو جاز، له أجازه فإن له الإمام إجازة على

 .1/71: تهذيب المدوّنة، البادعي: ؛ ينظر846-6/844: الفكرومن طبعة دار ؛ 1/86: المدوّنةسحنون، -(3)
 .1/144: اتالتّنبيه، عياض-(4)
 .6/844: المعونة: ؛ تنظر98ص: التلّقينّ:نظري-(5)
 .8/381: المنتقى: ينظر-(6)
 .1/144: اتالتنّبيه :تنظر-(7)
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ابن القاسم  بعض من حمل كلام ابن الماجشون على الخلاف رأى أنّ ّإلىّأنّ ّليلأشارّخّوقد
هو : خيير، فابن القاسم يقولا اختلفا في صفة التّ وإنّ ، الإمام مخيّر  وابن الماجشون لم يختلفا في أنّ 

 .(1)ه فيئا بين أن يجيز أو يردّ هو مخيّر : ه إلى مأمنه، وغيره يقول بين أن يجيز أو يردّ مخيّر 

ّ:ّومستندّهذاّالت أويل
 كقولّسحنونأمان غير الإمام ماض ّعويل على ما رواه بعض أصحاب الإمام مالك أنّ التّ .أ

ّيؤمّ سئل عن رجل من الجيش »: أخبني معن بن عيسى عن مالك: في كتاب ابنه أوّّالر جلن
 .(2)«عت فيه شيئالا، وما سم(: قال)فالعبد؟، (: قيل له)قال ذلك جائز،  ينّبغيرّأمرّالإمامالر جل

ّ ّالمو ازوقول ّوعلىّ: قال مالك وأصحابه»: ابن ّالجيش ّجميع ّعلى ّجائز ّالمرأة أمان
إن كان  بيّ ويجوز أمان الصّ : ويجوز أمان العبد؛ قال ابن القاسم: ابن الموّاز؛ قال جميعّالمسلمين

ا من ليس بمسلم مّ إذا بلغ سنّا يعرف به الأمان ما هو، وأ: محم دا، قال مسلما كان عبدا أو حرّ 
فكالمرأة  بيّ ا الصّ من هو منهم فأمّ : يجير على المسلمين أدناهم، يقول: قال صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  فليس بشيء لأنّ 

 .(3)«قالهّمالكلا سهم لها وإن قاتلت، وهو إن قاتل فله سهمه، 
بن محمّد  من رواية ابن وهب عن الحارث بن نبهان عنحديثّعمرّ إدخالّسحنونّ.ب

اب فقرئ كتب إلينا عمر بن الخطّ »: بن نسي عن عبد الرّحمن بن غنم الأشعري قال سعيد عن عباد
أوّعبدّمنّّنهّمنكمّحرّ منّأمّ إن : علينا كتابه إلى سعيد بن عامر بن حذيم ونحن محاصرو قيسارية

نه بعض من يردّ إلى مأمنه أو يقيم فيكون على الحكم في الجزية، وإذا أمّ  حتّ  كمّفهوّآمنعدوّ 
وه إلى مأمنه أو يقيم فيكم، وإن نهيتم أن تردّ  حتّ كم من أهل الكفر فهو آمن ينون به على عدوّ تستع

ن أحدا منهم فليس لكم أو عصى فأمّ  ،أو لم يعلم ،أو نسي ،ن أحد أحدا فجهل أحد منكميؤمّ 
نّأمانّإمضاءّسحنوّعلىّّيدلّ  (4)«لوا إساءتكم على النّاسوه إلى مأمنه ولا تحمتردّ  حتّ عليه سبيل 

ّ.(5)ذلكّإلىّاجتهادّالإمامّمنّردّ ّالمدو نةبهّخلافَّقولّالغيرّفيّّولهأمانّغيرّالإمامّوق

                                                           
 .3/839 :التّوضيح-(1)
 .149-1/144: اتالتنّبيه، ؛ عياض3/6884 :التّبصرة، اللّخمي: ؛ ينظر3/44 :النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(2)
 .1/149: اتالتنّبيه، عياض: ؛ ينظر3/44 :النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(3)
كتاب ابن حبيب، وابن سحنون، في  عمر  وقد ذكر حديث ؛6/846: الفكرومن طبعة دار ؛ 81-1/86: المدوّنة-(4)
 [.3/46: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد: ينظر] ابن الموّازو 
 .1/149: اتالتنّبيهفي  هذا استدلال عياض-(5)
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ّ ّقولّابنّالقاسمّعند ّالوه ابووجه « تهم أ دناهمويسع  بذمّ »: صلى الله عليه وسلمرسول الله  قول :عبد
قد أ جرنا من »: صلى الله عليه وسلمالله هانئ أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فقال رسول  أمّ  لأنّ  ؛وهذا عامّ 

 .(1)فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم بيّ اس مع أب سفيان أجاره بغير أمر النّ وكذلك العبّ  ،«هانئ رت يّ أ مّ أ ج

ه لا يؤمن أن يكون في ذلك ضرر على المسلمين فكان أنّ  ووجهّقولّابنّالماجشونّعندهّ
مام، ولأنهّ  مام لكان ذ م لو رأوا استرقاق الأسارى أو المنّ موقوفا على رأي الإ  لك إليه عليهم وأباه الإ 

ّ.(2)في ذلك افتياتا على الأئمّة وتقدّما عليهم، وذلك غير جائز فكذلك الأمان، ولأنّ 
ّالقولّالث اني.1 ه ليس نّ إ: حمل قول الغير على تفسير قول ابن القاسم ويكون معنى قوله:

يب في  ه، وهو قول ابن حببه وإمضاؤه أو ردّ للإمام تعقّ   برأي الإمام وأنّ لأحد أن يمضي أمانا إلّا 
ّّ.(4)بهتأويله إلى أصحابه وصوّ ّ، وعزا ابن يونس(3)كتابه وكتاب ابن سحنون

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
: ابن الحاجب قال؛ و (5)المشهور في التّأويل حمل القولين على الخلاف ذكر الرّجراجي أنّ 

يل حمله القولين على ؛ وهو دل(6)«تب على الأشهرإن عقل الأمان مع بيّ وأمان المرأة والعبد والصّ »
، عبد الوهّابوإلى حمل قول ابن الماجشون على الخلاف ذهب »: قال خليل في ذلكالخلاف؛ و 

ّوالباجي، وغيرها،  كّلام وأجبوا »: ىّخليلّبينّالت أويلينّفقالوسوّ ّ.(7)«المصن فوهوّظاهر
كتأمين غيره إقليما :  نظر الإمامالمصلحة وإلّا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف 

ا، أو خارجا صغيرا، أو امرأة، أو رقّ  ولوز من مؤمن ميّ يمضيّّأو وعليهّالأكثر فهل يجوز؟، وإلّا 
ّ.(8)«تأويلانّيا أو خائفا منهم؟على الإمام لا ذمّ 

                                                           
 .163-1/161 :، الجامعابن يونس: ؛ ينظر6/844: المعونة-(1)
 .163-1/161 :، الجامعابن يونس: ؛ ينظر6/844: المعونة-(2)
ّقوله-(3) اس م إلى النّ م، وينبغي أن يتقدّ ن أحدا غير الإمام وحده، ولذلك قدّ لأحد من الجيش أن يؤمّ  ولا ينبغي»ّ:ونص 

: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]«ه إلى مأمنهنه أو ردّ ا أمّ  إمّ بذلك، ثّم إن أمّن أحد أحدا قبل نهيه أو بعده فالإمام مخيّر 
 [.1/149: اتالتنّبيه، ؛ عياض6884-3/6839: ةالتّبصر ، اللّخمي: ؛ ينظر3/79

 .1/149: اتالتنّبيه في الشّيوخبعض ل عزاه عياضو  ؛3/839 :التّوضيحخليل، ّ:ينظرّ؛1/168 :الجامع: ينظر-(4)
 .3/49 :التّحصيلمناهج : تنظر-(5)
 .187ص :جامع الأمّهات-(6)
 .3/834: التّوضيح-(7)
 .641ص: رالمختص-(8)
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ّ:بيانّاختلافّالش را حّفيّتقريركّلامّخليل:ّالفرعّالر ابع
ّهّخليلّفيّتوّنبّ ّ أمين لغير الإمام ه لا ينبغي التّ أنّ  مننصّ عليه ابن حبيب ضيحهّعلىّما

 ؛يقتضي جواز ذلك ابتداء( وكذلك: )قوله ؛ لأنّ المصنّفوهو خلاف ظاهر كلام »: قال ابتداء ثمّ 
ويجوز أمان المرأة والعبد  :ففيها، المصنّفككلام  المدوّنةإذ لا خلاف في جوازه للإمام ابتداء، وظاهر 

ّهوّيجوز إن وقع، : إن عقل الأمان، ويحتمل بيّ والصّ  ّهل ّحبيب ّابن كّلام ّفي ّاختلف وكذلك
 .(1)«موافقّللمدونةّأوّمخالف

مسألة ابن الماجشون  :المسألتينوقد تفرّق شراّح المختصر في تقرير كلامه وحمله على إحدى 
يحتمل تقريرين ذكرها  يلقول خل وأشار البنّانّي إلى هذا الاختلاف فقال بأنّ  ابنّحبيب؛أو مسألة 

قرّر به بهرام في  الذيوهو حملهّعلىّمسألةّابنّالماجشون،ّأحدها  (2)الحطاّب معا عن التّوضيح
رّبهرامّفيّقرّ به مسألةّابنّحبيب،ّووالثاّني حمله على ،ّ(5)، والزّرقاني(4)والموّاق ،(3)الوسطّوالكبير

 .(8)كلامّّمن ه البنّانيّ استظهر و  ،(7)الحطاّبرّبهّ،ّوصدّ (6)فيّشرحهّالص غير

ّ:بيانّماّوقعّمنّاختلافّبينّالش ر احّفيّعزوّالت أويلين:ّالر ابعفرعّالّّّّّّّ
أس، فقال ابن ا إذا قصد ابتداء إبانة الرّ وأمّ »:ّقالّخليلّفيّحكايةّالت أويلّعلىّالمسألة

لّعلىّوتأوّ كل، لا تؤ  :وقالّابنّالماجشونّومطر فلا؛ د ذلك أوّ تؤكل ولو تعمّ : القاسم وأصبغ
وقالّعبدّ.(9)«وتؤو لّعلىّالمدو نةّالقولان:ّّأنّيكونّأرادوهوّمشكلّإلا ّّ؛...القولينّالمدو نة

ّ،لهاّعليهيّلمّأرّمنّتأوّ الأولّتؤو لّعلىّالمدو نةّمعّأنّ ّأنّ على  أيضاقوله  ودلّ »ّ:عبدّالباقي

                                                           
 .3/839: التّوضيح-(1)
 .6/114: جواهر الإكليل ،؛ والآب6/719: منح الجليل ،علّيش؛161ّ-3/161 :الفتح الربّاّنيّ : ينظر-(2)
 .8/114 :مواهب الجليلفي  الحطاّبنقله -(3)
 .8/119 :مواهب الجليلمع  التّاج والإكليل-(4)
 .1/641: الشّرح الكبير ،الدّردير؛ و 3/613 :يّ شرح الخرش؛ 161-3/161 :شرح الزّرقانيّ : ينظر-(5)
 .6/347: الشّاملفي ؛ وقد اختصرها على هذا المعنى 411-1/411: الدّرر: تنظر-(6)
 .8/114 :مواهب الجليل: تنظر-(7)
 .وكذلك أنا لم أقف على من حكى الاختلاف في تأويل قول ابن حبيب خلا خليلاّ؛3/161 :الفتح الربّاّنيّ -(8)
 .763-1/761: ل بهرام في الدّرر؛ وعليه عوّ 3/181 :وضيحالتّ -(9)
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ّالبدر ّالمو اقوبيّ ّ(1)قاله وفي أحمد الزّرقاني  ،صّ النّ  وعادته فعل ذلك لطلب ،لهذه القولة (2)ض
ّ.(3)«ما يردّ ذلكتائيّوالتّ 

                                                           
هو بدر الدّين محمّد بن يحيى القرافي، أخذ عن والده، والأجهوري، والتّاجوري، وغيرهم، وأخذ عنه جماعة منهم النّور -(1)

نيل التنبكتي، ]ه 6444شرح على المختصر، وتعليق على ابن الحاجب، وشرح الموطأ، توفي سنة : الأجهوري، من تآليفه
 [.6/144: ؛ ابن مخلوف، شجرة النّور143ص: الابتهاج

 .8/338 :مواهب الجليلمع  التّاج والإكليل: ينظر-(2)
 .3/19 :شرح الزّرقانيّ -(3)
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ّبقوله ّالبن اني  ّواعترضه وابن  طرّفمن نسبة أحد التّأويلين لم تائيّ ما في الخرشي تبعا للتّ »:
ّمنّرجالّالماجشون والآخر لابن القاسم  ّليسوا ّعليهانّتكلّ الذيّالمدو نةغيرّصوابّإذ  «موا

ّالتّ وعل ؛(1)وأحال على الرّماصيّ  ّالاعتراضّفليسّعند ّيردّ ىّهذا ّالوقوفّّتائيّما القولّبعدم
ّ.علىّصاحبّالت أويلّالث اني،ّواللهّأعلىّوأعلمّبالص واب

ّبقولهّوقدّنقلّالعدويّ  د ذلك فلا يؤكل، يؤكل ما لم يتعمّ  :المدوّنةقول »:ّماّأفادهّالر ماصي 
د ذلك ه إذا تعمّ ه يقول أنّ ابن القاسم فإنّ أي للفظ مالك، وأمّا  المدوّنةللفظ  (2)مطر فوهذاّتأويلّ

فينسب لهما   المدوّنةا وابن الماجشون ليسا من شيوخ مطرفّ ك خبير بأنّ  أنّ ا تلحقه الكراهة، إلّا أو إنّ 
:ّبعدهاّوقالّالعدويّ . (3)«ل على ذلكا قالا بعدم الأكل مع العمد فوافقهما من تأوّ التّأويل، وإنّ 

د ذلك ولو تعمّ : أي لا،يجعل مفهوم ترامت يده في كلام مالك معطّ  ابن القاسم والحاصل أنّ »
نةّلينّللمدوّ هماّلاّيجعلانّمؤوّ أنّ م لا، وقد تقدّ وابن الماجشون فلا يجعلانه معطّ  مطرّفا يؤكل، وأمّ 

هّليسّمنّشيوخّحّلأنّ نسبةّالت أويلّأيضاّلابنّالقاسمّتسمّ ّهماّليساّمنّشيوخها،ّعلىّأنّ لأنّ 
وهؤلاء الأئمّة في العادة رواة  ، شراّحها ومختصريها المدوّنةوأراهم يقصدون بشيوخ  ؛(4)«المدو نة

، ولا يمنع ذلك تأوّ  لهم أقوال الإمام فيما يروونه عنه، ولكن لا تحمل أقوالهم على وأصحابُ أقوال 
ّ.التّأويل بغير تصريح منهم على ذلك

 
 

                                                           
 .3/34 :شرح الزّرقانيّ مع الفتح الربّاّنّي -(1)
فضمير  ؛«القولين المدوّنةل على ل، وتأوّ لا تؤك: فوقال ابن الماجشون ومطرّ » :ة هذا العزو قول خليلعلّ  أن ّ وظنّي -(2)

  المدوّنةالغائب يعود على مطرف، ولكنه يبقى مشكلا لأنهم عزوا لمطرف تأويلا واحدا ولم يذكروه على سبيل احتمال 
 .للوجهين

 .3/64: حاشية العدويّ على شرح الخرشيّ -(3)
 .3/64 :المصدر نفسه-(4)
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ّ؛ الا مام مالكما كان ظاهره اختلاف قول أ صْاب : ثاّلثالمطلب ال  ّأربعوفيه
في مرضي فقد  إن متن : "حكم من قال :، والثاّنيةسقوط الزكّاة بنفقة الوالدين والولد: الأولى :مسائل

، لاقارة الظّهار بعد الطّ حكم إتمام كفّ  :، والراّبعةة بالحيضة الثاّلثةانقضاء العدّ : ، والثاّلثة"زوّجت ابنتي
 : المتأولاتوهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّ

هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر : سقوط الزّكاة بنفقة الوالدين والولد :المسأ لة ال ولى
 :قول الإمامين ابن القاسم وأشهب، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

  نصّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل

ّالأو ل ّالز كاة كّتاب ّفي  الرّجلعلى هذا  الّتي قةالنّفأرأيت إن كانت هذه (: قلت)» :جاء
لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل (: قال)إنّا هي نفقة والدين أو ولد؟،  (1)وصفت لك الذي

طلبوه بما  لهم إذا ابتغوا ذلك، وإن أنفقوا ثمّ  النّفقةلأنّ الوالدين والولد إنّا تلزم  الرّجلبه الزكّاة عن 
إن كان موسرا،  النّفقةموسرا، والمرأة تلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بأنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان 

فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهما ذلك شهرا وحال الحول على (: قلت)
ّالأبوينبعد هذا الشّهر أتجعل  الرّجلما عند هذا  هاهنا دينا فيما في يديه إذا قضى به  نفقة

أحط عنه به الزكّاة وألزمه ذلك إذا قضى به (: وهوّأشهبّ،وقالّغيره) لا،(: قال)القاضي؟، 
ّ(قال)لهما إنّا تكون إذا طلبا ذلك،  النّفقةلأنّ  الأبوينعليه في  (2)القاضي  ولاّيشبهانّالولد:

أو أنفق عليه إذا كان موسرا ويحط بذلك عنه الزكّاة كانت بفريضة  الولدويرجع على الأب بما تداين 
 حتّ اضي أم لم تكن لأنّ الولد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أوّل ما كانوا من الق

والله  ،ة والحكم من السّلطانيبلغوا، والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فإنّا ترجع نفقتهما بالقضيّ 
 . (3)«أعلم

تأخّرو أهل المذهب في اختلف م: وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 : تأويل موضعين من هذه المسألة

                                                           
 فرضها كان قد شهر نفقة لامرأته دراهم عشرة وعليه الحول عليها حال قد نارادي عشرون له رجلا أرأيت»: قوله يعني-(1)

 .[6/131 :الفكر دار طبعة ومن ؛6/171 :المدوّنة سحنون،]«بشهر الحول يحول أن قبل القاضي عليه
أنّ حكم الحاكم تي لم يقض بها، ووجه قول أشهب كالّ   الزكّاةر في إسقاط وجه قول ابن القاسم أنّها نفقة أب فلم تؤثّ -(2)

 [.3/673 :المنتقى، الباجي: ينظر] الزكّاةة الابن فتسقط بها بذلك يثبتها في ذمّ 
 .818-6/813 :تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛6/131: الفكر دار طبعة ومن ؛6/171 :المدوّنة سحنون،-(3)
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ّال تيّالن فقةب الز كاةّسقوطّبعدمّالقاسمّابنّقولّةعلّ ّتأويلّفيّالمتأخ رينّاختلافّ:أو لا

ّّ:أقوالّثلاثةّعلىّللوالدينّبهاّقضي
 من يناد لكان عليه ليرجعا واستلفا أنفقا ولو ،أنفسهما عند من أنفقا الوالدان:ّالقولّالأو ل.3

 .(1)ابن أب زيد تأويل وهو  الدّيون،

 من أنفسهما على وأنفقا النّفقة من به لهما قضي ما بطلب يقوما لم الوالدان :القولّالث اني.1

 لهما فرض الذي القدر ذلك على دينا استدانا أو استلفاه كانا ولو فيه، تحيّلا أو لهما وهب مال

   .(2)عمران أب تأويل وهو الزكّاة، به لسقطت القاضي

لأنّ الوالدين والولد إنّا تلزم » :المسألة أوّل القاسم ابن بقولالاحتجاج ّ:ومستندّهذاّالت أويل
 .(3)«لهم إذا ابتغوا ذلك النّفقة

 لسقطت بهابطل قاما ولو النّفقة من به لهما قضي ما بطلب يقوما لم الوالدان:ّالقولّالث الث.1

 .(5)بعضلل الرّجراجي وعزاه ،(4)محرز ابن تأويل وهو الزكّاة،

 القاضي فرضه لماّالوالدينّبابتغاء إلّا  تجب لا للزكّاة المسقطة النّفقةّأنّ ّ:ومستندّهذاّالت أويل

 .(7)«لهم إذا ابتغوا ذلك ةالنّفقلأنّ الوالدين والولد إنّا تلزم » :المسألة أوّل القاسم ابن لقول (6)لهما

ذكر ابن :ّيحملّعليهّقولاّابنّالقاسمّوأشهبّفيّنفقةّالولدّالذيالاختلافّفيّ:ّثانيا
أنّ نفقة الأبوين والولد ليست دينا يسقط به الزكّاة، وقال في الأبوين إذا حكم لهما  المدوّنةالقاسم في 
أنّ أهل المذهب حملوا  والظاّهر من كلام عياضأنّ الزكّاة لا تسقط ولم يذكر الولد،  النّفقةالقاضي ب

ثبوت ذكر الولد في بعض  ودليلّذلك، النّفقةقوله على التّسوية بين الأبوين والولد عند القضاء لهم ب
                                                           

: التّوضيح؛ وخليل في 1/136: التّحصيلمناهج  في الرّجراجي ذكره؛ وقد 6/116: اختصار المدوّنة: ينظر-(1)
 .بيانه سيأتيوخليل بخلافه على ما  عند عياض الذيلأب عمران، و  التّأويلهذا  الرّجراجي؛ وعزا 1/119

قوما بطلبها عند معنى ما في الكتاب أنّهما لم ي»: ؛ ونقل خليل أنّ نص قوله6/346: اتالتنّبيهفي  عياض ذكره-(2)
: التّوضيح]«الزكّاةلا فيه، ولو كانا استلفاه لسقطت به القاضي، وأنفقا على أنفسهما من مال وهب لهما أو تحيّ 

1/119.] 
 . 6/346: اتالتنّبيه، عياض: ينظر-(3)
 .1/119: التّوضيح في خليل حكاه-(4)
 .1/136: التّحصيلمناهج : تنظر-(5)
 .6/149: الثّمينة؛ ابن شاس، الجواهر 1/411 :التنّبيه، ابن بشير: عند سألةالم تراجع-(6)
 .1/136: التّحصيلمناهج : تنظر-(7)
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 الزكّاة يسقط لا الولد بنفقة القضاء أنّ  حبيب ابن كتاب في مالك الإمام قول، و (1)المدوّنةنسخ 

 النّفقة لهم ثبتت إذا كالأبوين الولد بأنّ  محمّد كتاب في القاسم ابن وقول  ؛(2)بوينالأ بنفقة كالقضاء
قان بين الأبوين والولد، سواء قيل فمالك وابن القاسم لا يفرّ  ؛(3)الزكّاة بذلك سقطت بالقضاء

ّ.بسقوط الزكّاة أو عدم سقوطها
لقاسم وأشهب في نفقة الولد يحمل عليه قولا ابن ا الذيوقد اختلف متأخّرو أهل المذهب في 

ّ:  على قولين اثنين
م على واحد منهما تكلّ  اختلاف ابن القاسم وأشهب اختلاف حال، وكلّ  :القولّالأو ل.3

 . (4)بعض شيوخه القرويّينل عبد الحقّ م عليه الآخر، وعزاه ما لم يتكلّ 

إذا كانت نفقته قد سقطت عنه ليسر  كلام ابن القاسم في الولد   نّ أّ:ووجهّاختلافّالحال
فالأمر كما  م للولد يسر قطّ عليه، فإن لم يتقدّ  النّفقةذهب ذلك اليسر فرجعت  كان حدث له ثمّ 

ّ.(5)لم تزل واجبة الّتية الزّوجتسقط الزكّاة؛ لأنهاّ لم تزل واجبة كنفقة  النّفقةقال أشهب أنّ 
 وتأو له ،(6)ابن الموّازتلاف قول، وهو قول اختلاف ابن القاسم وأشهب اخ :القولّالث اني.1ّ

 .(9)، وقاله اللّخمي(8)وابن يونس ،(7)عبد الحقّ  وتأو له
                                                           

: اتالتّنبيه]«في أمّهات شيوخنا سقوط ذكر الولد منها، وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين الذيو »: قال عياض-(1)
 .8/641: الجامعفي  ابن يونس رواية وهي ؛6/818 :تهذيب المدوّنةفي  البادعي صراخت وعليها؛ [6/346

 .6/346: ، التنّبيهات؛ عياض3/673 :المنتقى،  الباجي: ينظر-(2)
 .6/346: ، التنّبيهات؛ عياض8/641: ، الجامعونس؛ ابن ي1/611: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد: ينظر-(3)
 ينّلقولّابنّالقاسمتقييدّمنّبعضّالقرويّ ؛ وقال خليل إنهّ 6/143 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: تنظر-(4)
 [.1/119: التّوضيح: ينظر]
؛ وذكر الرجراجي ما في معناه وقال بأنه إشارة أب 6/143 :أحمد بن إبراهيم: ت، ، النّكت والفروقعبد الحقّ -(5)

 [.1/131: مناهج التّحصيل]إسحاق التّونسيّ 
وين ة، وأنّ نفقة الأببقضيّ  فق ابن القاسم وأشهب أنّ نفقة الزّوجة إذا حلّت تسقط الزكّاة وإن لم يكنواتّ » :ونصّ قوله-(6)

كّالأبوين واختلفاّفيّالولد، ةيّ وين لا يسقطها إلّا أن يكون بقضالأب ة، وبه الزّوج، وجعله أشهب كفجعلهّابنّالقاسم
: ، الجامعابن يونس: ينظر ؛1/611: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]«أقول؛ لأنّ نفقته عليه لم تسقط فيؤتنف فيها حكم

8/641.] 
 [.6/143: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: تنظر]لا  م للولد يسر أم بين أن يتقدّ  ولا فرق عند عبد الحقّ -(7)
 .643-8/641: الجامع: ينظر-(8)
 .1/917: التبّصرة: تنظر-(9)
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 (1)لأنّ ما كان عن عوض ؛ةالزّوجالتّفرقة بين نفقة الوالدين والولد ونفقة ّ:ووجهّهذاّالقول
وجة وما كان عن غير عوض فالزكّاة أولى منه كالوصايا، ولأنّ نفقة الزّ ، يسقط الزكّاة كالدّين لأجنبيّ 

قت عليه إن شاءت ولم يعذر بالعسر، والوالدان والولد هم في عسره من إذا عجز عنها طلّ 
 .(2)المسلمين

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث  
ولم يشر إلى ما تؤوّل  حمل ابن الحاجب قول ابن القاسم وأشهب في نفقة الولد على الخلاف

وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان بخلاف الزّوجة، وفي نفقة الأبوين »: على مسألة الأبوين فقال
 .(3)«والإسقاط به لأشهب ،إن قضى بها قولان

ل ؤوّ تما ما تؤوّل على قول ابن القاسم وأشهب في نفقة الولد واختار  بينّخليل سو ىقد و 
أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن »: الوالدين بحكم القاضي إن تسلفا فقال سقوط الزكّاة عنمن 

 . (4)«م يسر؟، تأويلان أو والد بحكم إن تسلفحكم بها، وهل إن تقدّ 
والمعنى إن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط »: وقد قال الحطاّب شارحا قوله في نفقة الولد

إن حدث عسر بعد يسر، وهو تأويل بعض  إلّا أو لا تسقط  ،عبد الحقّ مطلقا، وهو تأويل 
يعني أنّ نفقة الأبوين أو أحدها تسقط »: وقال الخرشي شارحا قوله في نفقة الوالدين. (5)«شيوخه

زكاة العين بشرطين؛ الأوّل أن يحكم حاكم بها لأنّها صارت حينئذ كالدّين على الولد في ذمّته، 
يأخذا بدله من ولدها، فلو أنفقا من عند أنفسهما لم تسقط ولو حتّ ان أن يتسلفا ما ينفق :الثاّني

                                                           
تاج في إثباتها عليه أو في مقابلة استباحته فلا يح ر وجوبها على الزّوج في مقابلة الاستمتاعنفقة المرأة قد تقرّ  أنّ  ذلك-(1)

 [.1/411 :التّنبيه، ابن بشير: ؛ ينظر3/673: المنتقى، الباجي]إلى حكم حاكم كسائر الدّيون الواجبة عليه 
 .3/673: ،  المنتقىالباجي ؛643-8/641: ، الجامعابن يونس: ينظر-(2)
 .6/868: ابن راشد، المذهب: ينظر ؛689 ص :الأمّهات جامع-(3)
 .13ص: المختصر-(4)
فالمذكور تأويل الوفاق »: ؛ وعبارة الدّرديرالدّردير عبارة خليلو  ،الخرشيّ الزّرقانّي، و ؛ واستدرك 3/694: مواهب الجليل-(5)

 ،وهل وإن لم إلخ بواو قبل أن: ابهم يسر؟ تأويلان، وصو وهل إن لم يتقدّ : وامحقذوف تأويل الخلاف، وفي بعض النّسخ
وأنت خبير بأنهّ لا يفهم الفقه من  ،عة على المفهوم أيضاوهي مفرّ  ،ويكون المذكور تأويل الخلاف، وامحقذوف تأويل الوفاق

الشّرح ]«لكان أحسن "مّلهّيسرّأوّمطلقاّ؟ّتأويلانأوّولدّإنّحكمّبهاّوإلاّفلا،ّوهلّإنّتقدّ : "ذات المتن، فلو قال
 الذي؛ وهذا [1/143: الخرشيّ  شرح؛ 198-1/193: شرح الزّرقاني: ؛ ولينظر6/841: الدّسوقيّ حاشية مع  بيرالك

 .6/676: الشّاملفي استدركوه على خليل مثل عبارة بهرام 
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حكم بها حاكم، وإنّا كانت نفقة الوالدين أخفّ من نفقة الولد لأنّ الوالد يسامح ولده أكثر من 
 .(1)«مسامحة الولد لوالده
يه قول اختلف ف هذه المسألة ماّ: فقد زوّجت ابنتي في مرضي ا ن متّ : المسأ لة الثاّنية

ّ: الإمامين ابن القاسم وسحنون، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع
ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل ّنص 

كّتابّالن كاحّالأو ل هذا فقد  (2)من مرضي أرأيت إن قال رجل إن متّ (: قلت)»: جاءّفي
ن مرضي فقد يقول إن متّ م الرّجلسمعت مالكا يقول في (: قال)ابنتي من فلان؟،  (3)زوّجت

ما سألنا (: قال)كبيرا كان ابن أخيه أو صغيرا؟، (: قلت)زوّجت ابنتي ابن أخي أنّ ذلك جائز، 
وإنّا يجوز ذلك عندي (: قال سحنون)، ...مالكا عن شيء من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا

فل بقرب ذلك ولم طّ ولم يطل ذلك، أو قب ل ذلك أبو ال (4)إذا قب ل النّكاح ابن الأخ بقرب ذلك
 . (5)«يتباعد ذلك

، وأشار المدوّنةهذه المسألة من  (8)، وابن مغيث الطلّيطلي(7)، والسّوسي(6)ذكر ابن يونسّلقدّ

                                                           
 .1/143: شرح الخرشي-(1)
 عند يجز لم «أخي ابن فلان من فلانة ابنتي زوجت فقد متّ  إن» :صح تهقال في  ولو: وفي بعض حواشي الكتاب-(2)

 :، الجامعابن يونس: ينظر] أشهب وأجازه يطول، ذلك ولعلّ  ،أجل إلى نكاح لأنهّ ابن الموّازو  وأصبغ، القاسم، ابن
 لأنهّ والمرض ةلصّحّ ا بين القاسم ابن قففرّ   ؛[1/114: ، التنّبيهاتعياض ؛1/17: والتّحصيل البيان ،رشد ابن ؛9/14

 فلم الوصّية على أشهب وحمله والبعد، القرب في فأجازه ةالوصيّ  على المرض وفي يجزه، فلم البتّ  على الصّحة في حمله
 [.14-1/17 :والتّحصيل البيان رشد، ابن: ينظر] والمرض ةالصّحّ  بين قيفرّ 

 بين والفرق القبول، قبل الأمر طال ولو جاز" فلان من أو أخي ابن من ابنتي فزوّجوا مرضي من متّ  إن: "قال ولو-(3)
 المسألة وفي المسألة، في الخلاف على بالقرب، الزّوج قبله إن بموته للابنة لازم تالميّ  من الأولى في النّكاح أنّ  المسألتين

؛ 6418-8/6413 :التبّصرة، لّخمي؛ ال14-9/17: الجامعّ،ابن يونس: ينظر] تالميّ  من لا الوكيل من لازم ةالثاّني
 [.1/17 :والتّحصيل البيان، ابن رشد

أنّ العقود يجب أن يكون القبول بقربها لا النّكاح بقرب موت الأب  الزّوجة بما إذا قبل تقييد سحنون الصّحّ وجهّ-(4)
 [.3/674 :على المختصر هشرح في ذكره الخرشيّ ]ط في غيره ا لا يحتاسيما عقد النّكاح، فإنّ الفروج يحتاط فيها م

 .الفكر دار طبعة في المسألة على وقفت وما ؛1/694 :المدوّنة سحنون،-(5)
 .9/17: الجامع-(6)
 .1/114: اتالتنّبيه في عياض ذكره-(7)
 .1/114: المصدر نفسه-(8)
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بأنّها  ، وصرحّ عياضالمدوّنةأنّها قد وقعت في بعض روايات  إلى (2)وابن رشد (1)وأشار ابن يونس
ة، ولم يروها عياض ولم يقف عليها في كتب ة ولم تقع في الرّوايات الأندلسيّ رويّ وقعت في النّسخ الق

البادعي  لعلّ ، و ما وقفت على هذه المسألة في التّهذيبو ؛ (3)المدوّنةأنّها صحيحة في غير  إلّا شيوخه 
 .لم تثبت فيها هذه المسألة الّتياعتمد الرّوايات قد البادعي 

ابن القاسم القول بجواز هذا  أطلق: وذكرّمستندهّلمدو نةابيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
من هذه المسألة  المدوّنةفي بيان مذهب الأئمّة النّكاح، وقيّد سحنون جوازه بالقرب، وقد اختلف 

 : على قولين اثنين

الصّحة مطلقا، وقول سحنون خلاف قول ابن القاسم، وهو  المدوّنةمذهب : القولّالأو ل.3
الموافقة لرواية  (7)العتبيّةمن رواية  (6)، واستظهره ابن رشد(5)، وتأويل أب عمران(4)قول يحيى بن عمر

 .(8)، ونصّه ابن بشيرالمدوّنةلرواية 

: ؛ وقول سحنون(9)أنّ ابن القاسم لم يفرّق في المسألة بين القرب والبعد ومستندّهذاّالت أويل
ّيجوزّذلكّعندي» يوحي بأنهّ إناّ أراد مخالفة ابن  «إذا قب ل النّكاح ابن الأخ بقرب ذلك وإن ما

 . (10)القاسم ولم يرد تفسير قوله

 . التّقييد بالقرب، وقول سحنون تفسير لما أطلقه ابن القاسم المدوّنةمذهب : القولّالث اني.1ّ

ثناء من قول سحنون إنّا يجوز إذا رضي ابن الأخ بالقرب ولم أنّ الاست :ومستندّهذاّالت أويل
صلا بقول ابن متّ  المدوّنة، وقد ذكره ابن المغيث في روايته من يتباعد قاله ابن القاسم في المبسوطة

                                                           
 .9/17 :الجامع-(1)
 .1/17 :البيان والتّحصيل: ينظر-(2)
 .1/114: اتالتنّبيه: تنظر-(3)
 .1/17 :البيان والتّحصيل ،رشد ابن: ينظر-(4)
 .3/691: شرح الزّرقانيّ في حاشيته على  الرّهونيّ ذكره -(5)
 .1/17 :البيان والتّحصيل: ينظر-(6)
 .17-1/11 :البيان والتّحصيل، ابن رشد: عند الرّوايةنصّ ينظر -(7)
الصحّة ولو حصل القبول بعد الطوّل، وأنّ قول سحنون  المدوّنةعلى أنّ مذهب  نصّ قد  نقل خليل أنّ ابن بشير-(8)

 [.3/118 :التّوضيح]خلاف 
 .1/17 :البيان والتّحصيل ،رشد ابن: ينظر-(9)
 .على المسألة؛ وأراه صوبا هذا ماّ بدا للأستاذ المشرف عند اطّلاعه-(10)
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  .(1)«صغيرا كان أو كبيرا»: ولم يقل ما قاله غيره ،«ذلك جائز إذا رضي ابن الأخ» :القاسم

ّ :بيانّالقولّالمعتمد:ّرعّالث الثالف
وصحّ إن متّ فقد زوّجت ابنتي بمرض، وهل إن قبل »: فقالّتأويليّالمسألةبينّخليلّّسو ى

أنّ المعتمد من القولين التّأويل بالصحّة مطلقا، سواء  الدّسوقيّ وذكر  ؛(3)«تأويلان ،موته؟ (2)بقرب
 .(5)هونّي الجواز بالقرب، ورجّح الرّ (4)بعد الموت بقرب أو بعد الزّوجقبل 

ّ:القولّفيّعزوّتأويليّالمسألةتحقيقّ:ّالر ابعفرعّال
الأوّل لابن يونس وعياض، والثاّني لأب عمران »: صحابهالأالمسألة  يقال الرّهونّي في عزو تأويل

المدوّنة على التّقييد عزا التّأويل بحمل مذهب قد الرّهونّي ف ؛(6)«وابن بشير، وهو ظاهر صنيع اللّخمي
وقع في بعض روايات المدوّنة »: عليه، ونصّه ما يدلّ  التّقييد لابن يونس، وليس في كلام ابن يونس

إنّا : من مرضي فقد زوّجت ابنتي فلانة من فلان ابن أخي، قال فيها سحنون إن متّ : فيمن قال
 .(7)«باعديجوز ذلك إذا قبل النّكاح ابن الأخ بقرب ذلك ولم يت

: يبيّن أنهّ قد تأوّل مسألة المدوّنة على الإطلاق، ونصّه بل إنّ الذي نقله الموّاق عن ابن يونس
من مرضي فقد زوّجت ابنتي من فلان جاز،  لو قال إن متّ  :ابن يونس في بعض روايات المدوّنة»

ولو طال، وقيّده سحنون بقبوله : القاسمفأطلقه أصبغ قائلا فيه مغمز لكن أجمعوا عليه، قال ابن 
والجملة الأخيرة ساقطة من النّسخة الّتي أعتمدها  ؛(8)«وقاله ابن القاسم أيضا في المبسوط ،بالقرب

 .من كتاب الجامع
وز إذا إنّا يج: قربا أو بعدا، قال سحنون -يعني ابن القاسم-ولم يبيّن »: فقد قال وأمّا عياض

ذكر مستند حمل المسألة على الوفاق بين ابن القاسم  ثمّ  ،(9)«رضي ابن الأخ بالقرب ولم يتباعد
                                                           

 .1/114: اتالتّنبيه، عياض-(1)
 .1/118: الدّسوقيّ حاشية مع  الشّرح الكبيرفي  القرب بالعرف الدّرديروقيد -(2)
 .6/316: الشّاملفي واعتمد بهرام عبارة خليل  ؛663ص: المختصر-(3)
 .1/118: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(4)
 .143، 3/691 :الزّرقاني ظر حاشيته شرحتن-(5)
 .3/143: الزّرقاني شرح حاشية الرّهوني على-(6)
 .9/17: الجامع: ينظر-(7)
 .1/11 :الجليل مواهب مع التّاج والإكليل-(8)
 .1/114: اتالتنّبيه-(9)
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صنيع عياض هذا جعل الرهّونّي يقول بأنهّ تأويله على المسألة، ولم أعوّل عليه، لأنّي  وسحنون، ولعلّ 
 .عليها لا أجده  صريحا في الدّلالة على أنهّ تأويله

هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر قول : ة بالحيضة الثاّلثةانقضاء العدّ  :المسأ لة الثاّلثة
 :الإمامين ابن القاسم وأشهب، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل   نص 

ّالس تور ّإرخاء كّتاب ّفي ّغيره)» :جاء امرأته واحدة أو اثنتين  الرّجلوإذا طلّق  (:وقال
فقد وذلك أنّها إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة ة له عليها ما لم تحض الحيضة الثاّلثة، جعفالرّ 

   فى  فى ّٰٱ :الأقراء هي الأطهار وليست بالحيض، قال الله قال الله لأنّ  الّتيالأقراء  ةلاثمضت الثّ 

 في قرء وتعتدّ قها قها وهي طاهر فقد طلّ فإذا طلّ  ،ولم يقل ثلاث حيض، (٥٥٣:ّالبقرة) ِّفى  فىبر  
 قرؤها، فإذا طهرت فهو قرء ثان، فإذا حاضت الحيضة الثاّنية فقد تّ  فيه، فإذا حاضت حيضة فقد تّ 

أو لّقطرةّمنّالحيضةّترى  حتّ جعة قرؤها الثاّني، فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرّ 
(:ّقالّأشهب)ت للأزواج، ها وحلّ جعة عنقرؤها الثاّلث وانقضى آخره فانقضت الرّ  فقد تّ  الث الثة
ّغير  رأت في آخر الحيضة دم حيضة  الذيالدم   أنّ يتبيّن  حتّ زويج أن لا يعجل بالتّ أن يّأستحب 

ذلك  ينقطع ذلك عنها فيعلم أنّ  اعتين واليوم ثمّ اعة والسّ ه ربما رأت المرأة الدم السّ بتماديها فيها لأنّ 
جوع إلى بيتها جعة وعليها الرّ لزوجها عليها الرّ  ة الثاّلثة فإنّ ليس بحيض، فإن رأت هذا امرأة في الحيض

 .(1)«تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة حتّ قت فيه طلّ  الذي

الكلام كلّه من أوّل المسألة عندي في المدوّنة »: ل حديثه عن المسألةأوّ  قال عياض ولقد
 قال أشهب غير أنيّ ": وساق المسألة إلى قوله "امرأته الرّجلق وقال غيره إذا طلّ : لأشهب، وأوّله

واختصرها أبو  ؛غيرهو  ها لأشهب اختصرها ابن أب زمنينأستحب بغير واو، وعلى كون المسألة كلّ 
ل المسألة لابن القاسم ثّم جاء باستحباب أشهب بعده، وهي وغيره من القرويّين على أنّ أوّ  محمّد
 . (2)«مروايته

                                                           
 .374-1/377 :تهذيب المدوّنةالبادعي، : ينظر ؛111-1/111 :الفكردارّطبعة  :المدوّنة، سحنون-(1)
 .117-1/111: ؛ بنظر صنيع ابن أب زيد في اختصار المدوّنة1/741: التّنبيهات، عياض-(2)
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وغيره من أشياخ القرويّين، وضبطت  لرواية عياض موافق   الفكر طبعةّدارفما ضبطت عليه 
كلا القولين لأشهب، وهي بذلك موافقة لتأويل عياض واختصار ابن   على أنّ  (1)عادةطبعة دار السّ 

يل ولا وجه لذكر الخلاف في المسألة باعتماد هذه للتّأو  وغيره للمسألة، ولا يبقى محلّ  أب زمنين
 .بعةالطّ 

يحمل  الذيفي  اختلف الشّيوخ: وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 : عليه قولا ابن القاسم وأشهب من هذه المسألة على قولين اثنين

ّالأو ل.3 ّالقول القاسم يرى انقضاء فابن  ؛ابن القاسم وأشهب على الخلافّحمل قول:
 الذيم الدّ  أنّ  يقّنتت حتّ وأشهب يستحبّ أن تتمادى المرأة  ،العدّة بأوّل قطرة من الحيضة الثاّلثة

حه ابن ، وصحّ (3)له غير واحد من أهل المذهبوتأوّ  ،(2)وهو مذهب سحنون ،رأت دم حيضة
 .(4)رشد

م بالمرأة لا معنى له على مذهب يتمادى الدّ  حتّ  أنّ استحباب التّربّصّ:مستندّهذاّالت أويلوّ
فقد يكون يوما وساعة ومحقة إذا كان قبله طهر فاصل  ،لا يرى حدّا لأقل الحيض الذي ابن القاسم

ّ.(5)وبعده طهر فاصل

ّالث اني.1 ّالقول والوفاق، وهو تأويل أكثر  التّفسيرابن القاسم وأشهب على ّحمل قول:
ّ.(6)الشّيوخ

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالثالفرعّالثّ 

ل بأوّ  فتحلّ  ،به ولو لحظة لاق يعتدّ وطهُْر الطّ »: المسألة على الوفاق فقال حمل ابن الحاجب
 سو ى؛ و(7)«أن لا تعجل إذ قد ينقطع عاجلا فلا يعتدّ به وينبغيالحيضة الثاّلثة على المشهور، 

                                                           
 .1/311: المدوّنة: نظرت-(1)
 .1/741: التنّبيهاتفي  عياض حكاه-(2)
 .1/741: المصدر نفسهفي  عياض حكاه-(3)
 . 848-8/843: المختصر الفقهيّ ؛ ابن عرفة، 6/188: تالممهّدا المقدّمات: تنظر-(4)
 .181-6/188 :الممهّدات المقدّمات: تنظر-(5)
 المقدّماتفي  الشّيوخأنهّ فتوى من كان يختلف إليه من  ؛ وحكى ابن رشد1/741: اتالتنّبيهفي  ذكره عياض-(6)

 .6/188: الممهّدات
 .369ص: الأمّهاتجامع -(7)
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أو الراّبعة  بأوّل الحيضة الثاّلثة، فتحلّ  ،وإن لحظة لاقواعتدّت بطهر الطّ »: فقال أويلينتّ بين الخليل 
تأويل  الدّردير؛ واستظهر (2)«تأويلان ،(1)إن طلّقت لكحيض، وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته؟

 .  (3)الحمل على الوفاق

ّّ:ّفيّالمسألةمنّوهمّبيانّماّوقعّ:ّالفرعّالر ابع
لعت على كلامه من من اطّ  ما حكاه خليل في تأويل المسألة في التّوضيح وتابعه عليه كلّ 

ّماّفيّالت وضيحالشّراّح قد أوقع بعضهم في الوهم والغلط،  هو  "وينبغي": قوله واعلم أنّ »:ّونص 
 واختصر ابن أب زمنين ،كذا قال الجمهور  ،ل لابن القاسموالكلام الأوّ  :المدوّنةمن كلام أشهب في 

ل فاختلف هل كلام أشهب وفاق، وهي طريقة وعلى الأوّ  ،م لأشهبمجموع الكلا على أنّ  المدوّنة
وأكثر الشّيوخ، أو خلاف، وإليه ذهب غير واحد، وهو مذهب  -يعني ابن الحاجب- المصنّف

للأزواج ولا  ا لا تحلّ وهو مثل رواية ابن وهب أنهّ  ،"هو خير من رواية ابن القاسم": سحنون لقوله
وابن حبيب، وعلى هذا  ابن الموّازوهو مذهب  ،ا حيضة مستقيمة أنهّ يتبيّن  حتّ تبين من زوجها 

إذ قد ينقطع  : ذلك تعليل أشهب بقولهويبيّن  ،محمولا على الوجوب" وأحبّ ": فيكون قول أشهب
 .(4)«عاجلا فإنّها علّة تقتضي الوجوب انتهى

ّلاأوّ  ّّلقدّعوّ ّخليلٌّ: ّفيّتوضيحه ّنص ه ّذكرهّعياضّعلىفيما ّأنهّيّالت نبيهاتّإلا ّفّما
وعلى هذا فيكون قول »: يعني ابن الحاجب، وآخر قوله« المصنّفوهي طريقة »:ّأضافّإليهّقوله

 .من كلام خليل وفهمه للمسألة« محمولا على الوجوب" وأحبّ ": أشهب

 ؛"هو من كلام أشهب "وينبغي": قوله واعلم أنّ »: وقع من قول خليل إنّافي المسألة  الوهمو 
ا ذكره أشهب مّ  المدوّنةقد جاء في " وينبغي": أصل قول ابن الحاجب  أنّ أراد خليل أن يبيّن فقد 

قول  ينبغي نصّ : لفظة إنّ : ولم يرد خليل أبدا أن يقول ،ل كلامه فأصله لابن القاسما أوّ فيها، وأمّ 
ا فأمّ  ؛«محمولا على الوجوب" وأحبّ ": فيكون قول أشهب»: أشهب، دليل ذلك قوله آخر المسألة

                                                           
: الخرشيّ  شرح :ينظر" ]وفيها وينبغي أن لا تعجل برؤيته، وهل وفاق تأويلان": لو قاله قال بعض الشّراّح صوابُ -(1)

منح ؛ علّيش، 8/311: الزّرقانيّ  مع شرح الربّاّنيّ الفتح البنّاني،  ؛1/871: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير؛ 8/686
 [.1/377: الجليل

ّ.611ص: المختصر-(2)
 . 79ص: وعليه اختصر المسألة في أقرب المسالك ؛1/871: الدّسوقيمع حاشية  الشّرح الكبير :ينظر-(3)
 .63-1/61: التّوضيح-(4)
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ولم يقع في مثل ما وقع فيه  ،(1)فقد نقل اختصار البادعي للمسألة وكلام خليل في التّوضيح الحطاّب
ل بأوّ  وهل قول أشهب فيها بعد قول ابن القاسم فيها تحلّ »: قال الذي كالخرشيبقية الشّراّح 
ث لاحتمال انقطاعه قبل زويج برؤيته أي برؤية الدم الثاّلأن لا تعجل التّ  ينبغي: الحيضة الثاّلثة

حملاّلقولهّينبغيّعلىّ به وفاقا لقول ابن القاسم، وهو طريق أكثر الشّيوخ استمرار حيضة فلا تعتدّ 
، ودرج عليه ابن الحاجب أو خلاف، وإليه ذهب غير واحد، وهو مذهب سحنون الاستحباب

للأزواج ولا تبين من  تحلّ ا لا وهو مثل رواية ابن وهب أنهّ  ،هو خير من رواية ابن القاسم: لقوله
وعلى هذا فيكون قول  ،وابن حبيب ابن الموّازة، وهو مذهب يتبين أنها حيضة مستقلّ  حتّ زوجها 
 .(2)«محمولا على الوجوب "وأحبّ "أشهب 

ثمّ  ،«على الاستحباب ينبغيحملا لقوله »: نقل كلام التّوضيح وأقحم فيه قولهقد الخرشي ف
ل الحيضة بأوّ  ا تحلّ هل قول أشهب ينبغي إلخ خلاف قول ابن القاسم إنهّ و »: عاد ليقول آخر المسألة

ّينبغيّعلىّالوجوبالثاّلثة أو الراّبعة  ّينبغيّأو وفاق  بناءّعلىّحملّقوله بناءّعلىّحملّقوله
 .(3)«علىّالاستحباب

ّ:ّهمّلمّيفهمواّعنّخليلّمرادهووجهّالاعتراضّعلىّهؤلاءّالش ر احّزيادةّعلىّأنّ 
: وفي رواية ،"أستحبّ ": إنّا هو المدوّنةليس من كلام أشهب، وقوله في " ينبغي": فظل :أو لا

محتملة للتّأويل فقد تحمل على معنى الوجوب  " ينبغي":  فلفظةتين بيّن اللّفظوالفرق بين ؛ "أستحسن"
 فغير محتملة لذلك إلّا " أستحبّ ": ا لفظةسواء، أمّ  كما قد تحمل على معنى الاستحباب على حدّ 

 .أن تحمل على غير بابها من الاستحباب

في  لم يحكه عن واحد من الشّيوخ" أحبّ على الوجوب"ما قاله خليل من حمل لفظة :ّثانيا
؛ (4)محتمل للوجهين وما قاله عياض يخالفه، ا هو فهمه عليها، وما حكاه ابن رشدوإنّ  ،تأويل المسألة

برؤية  المرأة تحلّ  ه إذا قلنا إنّ أنّ  المصنّففمعنى كلام »: قالحين هذا المعنى على د نبّه وكأنّ الحطاّب ق

                                                           
 .1/879: مواهب الجليل-(1)
 .8/686: شرح الخرشي-(2)
مع  لشّرح الكبيرا والدّردير في؛ 8/313: شرحه على المختصر في وهذا مسلك الزّرقاني؛ 8/686: المصدر نفسه-(3)

؛ 8/311: الفتح الربّاّنيّ والبنّانّي في ؛ 1/179: الصّغير الشّرحعلى  تهحاشي في الصاويو ؛ 1/871: الدّسوقيّ حاشية 
 .377-1/371: منح الجليلوعليش في  ؛1/871: على الشّرح الكبير الدّسوقيّ في حاشيتهو 
 .8/663: التّحصيل، مناهج لرّجراجيا؛ 747-1/741: اتالتنّبيه، عياض: ينظر-(4)
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  ؤية وخوف انقطاعه بناء على أنّ فهل ينبغي لها أن لا تعجل بالنّكاح لأجل تلك الرّ  ،الحيضة الثاّلثة
ّق ؛ه خلافولا ينبغي لها ذلك عند ابن القاسم بناء على أنّ  ،كلام أشهب وفاق ّبهذاوإذا  لنا

في رسم الطلاق من سماع أشهب من طلاق  كما قال في التّوضيح، وحمله ابن رشد  للوجوبّفأحبّ 
 .(1)«والله أعلم ،واستدلّ على ذلك فراجعه إن أردتهالاستحبابّالسّنّة على 

 ص، وأنّ بّ الترّ مذهب أشهب على بابه من استحباب  أنّ  يفهم من كلام ابن رشد الذيف
ل الحيضة الثاّلثة من غير استحباب ا هو في حمل مذهب ابن القاسم على انقضاء العدّة بأوّ الاختلاف إنّ 

على ما ّص فيكون وفاقا؛ وهو مثل قول اللّخميبّ ص فيكون خلافا لأشهب أو مع استحباب الترّ بّ الترّ 
أشهب هل مذهبه ا هو في بيان مذهب الاختلاف إنّ  فهمه خليل أنّ  الذيو  .عليه صّ سيأتي النّ 

 خليلا أثبت أنّ  ص فيكون وفاقا لقول ابن القاسم أو وجوبه فيكون خلافا، فكأنّ بّ استحباب الترّ 
 .وهو يعارض ما ذهب إليه ابن رشد ،ص قولا واحدابّ مذهب ابن القاسم استحباب الترّ 

ن حملوا الذيا قاله خليل فهو فهم غير واحد من أرجح وأولى مّ  ما ذهب إليه ابن رشد ولعلّ 
ده رواية المسألة من أوّلها على قول أشهب كابن أب زمنين، وابن يونس، وعياض، وهذا الفهم تعضّ 

قت فحاضت الحيضة الثاّلثة ألها أن وسئل عن المرأة طلّ »: جاء فيها العتبيّةشهب عن مالك في لأ
ا حيضة ويقيم أياّما يعلم أنهّ  حتّ نعم ذلك لها، ولكن لا يعجل : أن تطهر منها؟، قال ج قبلتتزوّ 

 . (2)«فيعلم أنّها حيضة
لابن القاسم عند القرويّين، ولو  المدوّنةل ما في أوّ   أنّ ا هي على نسق المدوّنة إلّا فهذه الرّواية إنّ 

 ه عليه ابن رشدن القول، وقد نبّ ص لكان ذلك تناقضا مبّ حمل مذهب أشهب على استحباب الترّ 
ولكن لا يعجل معناه على الاستحباب، إذ لو حمل على الوجوب لتناقض الكلام، وقول »: بقوله

ا حيضة مستقيمة بتماديها يعلم أنهّ  حتّ ألا يعجل بالتزوج   أستحبّ غير أنيّ ": المدوّنةأشهب في 
بها المرأة في أقرائها  يكون حيضة تعتدّ  الذيالحيض  على أنّ يأتي على روايته هذه عن مالك، و " فيها

 .(3)«...لاق، ويكون ذلك استباء للأمة في البيع، فقد قيل فيه ثلاثة أيامفي الطّ 
جوع يستلزم وجوب القول بالتربّص، وجوب الرّ  فلو سلّمنا بأنّ  ،إنّ استدلال خليل فيه نظر ثمّ 

ة بأول قطرة من دم الحيضة الثاّلثة، وهذا ينافي ما بانقضاء العدّ  ص يستلزم عدم القولبّ وجوب الترّ  فإنّ 

                                                           
 .1/879: ، مواهب الجليلالحطاّب-(1)
 .1/348: التّحصيلالبيان و -(2)
 .1/348: المصدر نفسه-(3)
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هذا الدم ليس دم حيضة ثالثة،  ص احتمال تبيّن  المرأة أنّ بّ ة استحباب الترّ علّ  ح به أشهب من أنّ صرّ 
 .ة أوّل الحيضة الثاّلثةمذهبه انقضاء العدّ  وهو دليل على أنّ 

ة من غير قول ابن القاسم انقضاء العدّ  المسألة على الخلاف وجعل الل خميّحملوقد 
واختلف إذا دخلت في الدم »: ص فقالبّ ة مع استحباب الترّ أشهب انقضاء العدّ  وقول   ،استحباب

: خول فيه وليس عليها التماس تماديه، وقال أشهببنفس الدّ  تحلّ : الثاّلث، فقال ابن القاسم
مل ابن القاسم أمرها إذا رأت الدم على ، فح...يتمادى الدم حتّ زويج ألا تعجل بالتّ  أستحبّ 

 .(1)«ص خيفة انقطاعهبّ ه يتمادى وانقطاعه نادر، واستحسن أشهب الترّ الغالب فيه أنّ 
ة ما قاله ه لا ينفي احتماليّ ولكنّ  يستأنس به لتعضيد ما حكاه ابن رشد  أنّ كلام اللّخميإلّا 

ما  ة نفسه، وهو لم يحك خلافا ولا تأويلا على المسألة، ولعلّ ي قوله في خاصّ قول اللّخم لأنّ  ؛خليل
 . يوخ يوافق ما ذهب إليه خليل، والله أعلى وأعلمشّ لبعض ال

بعده  من خليلوّّعياضّحكاهمخالفاّماّلأكثر لعزا بهرام حمل المسألة على الخلاف  :ثالثا
ولا ينبغي : بأول الحيضة الثاّلثة، أشهب جامع فيه فتحلّ  وحسب طهر طلاقها ولو لحظة أو»: قالف

 . (2)«لا؟، تأويلان أن تعجل، وهل خلاف، وعليه الأكثر أوْ 
تمام كفّ : المسأ لة الرّابعة هذه المسألة ماّ اختلف فيه : لاقبعد الطّ  الظّهارارة حكم ا 

 :ظاهر قول ابن القاسم وابن نافع، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

كّتابّ ولو طلّقها قبل أن يمسّها وقد عمل في الكفّارة (: قال ابن القاسم)» :الظ هارجاءّفي
ابنّوقد قال بعض رواة مالك، وهو (: قال سحنون)، ...ماّبقيّمنّالكفارةّلمّيكنّعليهّأنّيتمّ 

ه حين ابتدأ كان ذلك جائزا لأنّ  ذلكّيجزئهّتم ّأنّ فأارة قبل الطّلاق ثّم طلّق إذا أخذ في الكفّ  نافع
 .(3)«ه مّن كانت العودة له جائزة قبل أن يطلّقله ولأنّ 

المظاهر  ذهب ابن القاسم إلى أنّ : وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
صرحّ و  ،لمسألة إن هو أتمهّاوسكت عن حكم ا ،هاارته لم يكن عليه أن يتمّ ق امرأته قبل تمام كفّ لو طلّ 

                                                           
 .1/164 :التبّصرة-(1)
 .6/817: الشّاملبهرام، -(2)
 .171-1/176: المدوّنة ؛ تهذيب1/367: طبعة دار الفكرومن ؛ 79-3/74 :المدوّنةسحنون، -(3)
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يحمل عليه قولاها من هذه المسألة  الذيذلك يجزئه، وقد اختلف فقهاء المذهب في  ابن نافع أنّ 
 : على قولين اثنين

حمل المسألة على الخلاف ويكون معنى قول ابن القاسم أنّ المظاهر لو أتّ  :ّالقولّالأو ل.3
 .(3)، وابن رشد(2)عبد الحقّ ، و (1)ل يحيى بن عمرارته لم يكن ذلك مجزئا عنه، وهو تأويكفّ 

واحد منهم مسلكا في  فقوا على حمل المسألة على الخلاف فقد سلك كلّ وهؤلاء وإن اتّ 
فقد كان  ،د قصد الإمساكمذهب ابن نافع في تفسير العود على مجرّ  فحمل يحيى بن عمر ؛التّأويل
من صام وهو  إنّ  «قن كانت العودة جائزة له قبل أن يطلّ ه مّ ولأنّ »: ا بظاهر قول ابن نافععلّقتيقول 

قوليهما على الوفاق إن كان  عبد الحقّ وحمل ؛ (4)ه يجزئهه يريد حبس امرأته إنّ  أنّ لا يريد المصاب إلّا 
ّقولّمذهب ابن نافع على  شدوتأوّل ابن ر ؛ ا وعلى الخلاف إن كان بائناالطلاق رجعيّ  مراعاة

قها طلاقا ه مت ظاهر من زوجته ولم يطلّ العودة استدامة العصمة وترك الفراق وأنّ  من أنّ  الش افعي
مع استدامة  الكفارة تصحّ  وروي عن ابن نافع أنّ »: فقال ارةوجبتّعليهّالكفّ فقد  الظّهارصلا بمتّ 

 مراعاة خارج عن أقاويل العلماء، ولا وجه له إلّا  شاذّ ولا أراده، وهو العصمة وإن لم ينو المصاب 
ارة له الكفّ  كيف يصحّ   ؛وهوّوجهّضعيفارة بمجرد استدامة العصمة، قول من أوجب عليه الكفّ 

 يحيى بن عمرف .(5)«إذ قد فعلها وهو لا يريد المصاب ؛لحلّ وهو لم يرد بها التّ  الظّهاربها  وينحلّ 
أصل مذهبه في المسألة  يعارض مذهب ابن  حملا قول ابن نافع بالإجزاء على أنّ قد وابن رشد 
 .القاسم فيها

حمل المسألة على الوفاق ويكون معنى قول ابن القاسم أنّ المظاهر لو أتّ   :الث انيالقولّ.1
 اللّخميّ واستظهره ، (7)وغيره من المختصرين (6)ارته لكان ذلك مجزئا عنه، وهو تأويل ابن أب زيدكفّ 

 .(8)من المسألة
                                                           

 .1/414: اتالتنّبيه، ؛ عياض1/643: البيان والتّحصيل، ابن رشد: ينظر-(1)
 [.349-8/344: الفتح الربّاّنيّ : ينظر] في تهذيب الطالب الحقّ  عبدتأويل عن أب الحسن الصّغير  البنانينقل -(2)
 .673-1/671 :البيان والتّحصيل: ؛ ولينظر148-6/143: الممهّدات المقدّمات، ابن رشد-(3)
 .1/414: اتالتنّبيه، ؛ عياض1/643: البيان والتّحصيل، ابن رشد: ينظر-(4)
 .673-1/671 :البيان والتّحصيل: ؛ ولينظر148-6/143: الممهّدات المقدّمات، ابن رشد-(5)
 .1/417: اتالتنّبيهفي  حكاه عنه عياض؛ وقد 1/116: اختصار المدوّنة: ينظر-(6)
 .1/417: اتالتنّبيهفي  حكاه عياض-(7)
 .1/1317 :التبّصرة: تنظر-(8)
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ّ ّالت أويلومستندّهذا عليه ولا يلزمه تمام   لاّيجبالمظاهر  حمل قول ابن القاسم على أنّ :
 .(1)ها لأجزأتهولو أتمّ  ،لاقارته بعد الطّ كفّ 

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
وهل تجزىء إن  ،وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها»: لى خليل بين تأويلي المسألة فقاسوّ 

ه قد اختلف هل قول ابن نافع خلاف من أنّ  التّوضيحوقصْد خليل ما ذكره في ؛ (2)«ها؟ تأويلانأتمّ 
على قول ابن القاسم لم يجزه، وإليه ذهب صاحب تهذيب الطالب  ه لو أتّ لقول المشهور وأنّ 

 .(3)اللّخمي وصاحب البيان، أو هو وفاق وإليه مال

ّ

                                                           
 .1/417: اتيهالتنّب ،عياض ؛1/116: اختصار المدوّنة :ابن أب زيد :ينظر-(1)
 .616ص: المختصر-(2)
؛ ولم [1/883 :مواهب الجليل: تنظر] التّوضيحنقلا عن  التّأويلين ببيان محلّ  الحطاّب؛ واكتفى 8/131 :التّوضيح-(3)

في شرح المسألة على ما قاله  بنانيال؛ واعتمد 8/666: شرحه على المختصرفي عزوا ولا ترجيحا للمسألة  الخرشيّ يذكر 
بعضهم حملها على   وأنّ  ،جعيلاق البائن دون الرّ قد حملها على الخلاف في الطّ  عبد الحقّ  فيها من أنّ  الصّغير أبو الحسن

 [.349-8/344: الفتح الربّاّنّي مع شرح الزرقاني: ينظر]الوفاق في الجميع، والبعض على الخلاف في الجميع 
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 :الثاّنالمبحث 

ما كان ظاهره اختلاف القول بين  

 وغيرها من ال مّهات والّدواوين المدوّنة

 
 َ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ  يل  و  أْ  تَ المالكيةّ في   اءُ هَقَ فُ  فَ لَ تَ اخْ  د  قَ ل

َ  ل  وْ القَ  ُ  يْنَ ب َ دَ الم َ ، وَ ة  يَّ ب  تْ العُ وَ  ة  وّن ُ  يْنَ ب َ دَ الم َ الوَ وَ  ة  وّن َ ، وَ ة  اضح  ُ  يْنَ ب َ دَ الم  ة  وّن

َ وَ  َّ از  وَّ الم َ ، وَ ة  ي ُ  يْنَ ب َ دَ الم ُ بعَْض  وَ  ة  وّن  يلُ ص  فْ تَ ، وَ ات  هَمَّ الأ  يْر  غَ  نْ م   ات  فَ نَّ صَ الم

َّ الَ  فَ لَ تَ ا اخْ يمَ ف   ل  وْ القَ  َ  ه  ذ  هَ  قَ فْ وَ  يله   و  أْ  تَ في   ةُ ئم  :ال ربعة ب  ال  طَ الم

 َ َ  ل  وْ القَ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ : ال وّل بُ لَ طْ الم َ دَ المُ  يْنَ ب   ة  يَّ ب  تْ العُ وَ  ة  وّن

َ وَ  َ  ل  وْ القَ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ : الثاّن بُ لَ طْ الم َ دَ المُ  يْنَ ب َ الوَ وَ  ة  وّن  ة  اضح 

َ وَ  َ  ل  وْ القَ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ : الثاّلث بُ لَ طْ الم َ دَ المُ  يْنَ ب َ وَ  ة  وّن َّ از  وَّ الم  ة  ي

َ وَ  َ  ل  وْ القَ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ : بعالرّا بُ لَ طْ الم َ دَ المُ  يْنَ ب  ات  فَ نَّ صَ المُ بعَْض  وَ  ة  وّن

  ات  هَمَّ الأ  يْر  غَ  نْ م  
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ّ ؛ما كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة والعتبيةّ: المطلب ال وّل أربعّوفيه
حكم من نذر شيئا من   :، والثاّنيةحكم من أرسل طائره على صيد نواه ولم يره :الأولى :مسائل

اق مكان العمل في حكم افتر : ، والراّبعةحكم الصّداق عند بيع الأمة لزوجها: والثاّلثة ،العروض هديا
  :وهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأولات، شركة الأبدان

هذه المسألة ماّ اختلف فيه  :فيمن أ رسل طائره على صيد نواه ولم يرهّ:المسأ لة ال ولى
اصطلحّعليهّوّّالمدو نةفيهّعلىّغيرّمسلكّالت أويلّّىجرّّوهيّمم ا ،الإمام مالك ظاهر قول

ّ :تفصيل القول فيها وفق هذه الفروعو بالت أويل،ّخليلّ
  نص اّالمسألتينّالمتأو لتين:ّالفرعّالأو ل

3.ّ كّتابّالص يد:ّالمدو نةمسألةّنص  أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد (: قلت)»:ّجاءّفي
ونويت ما صاد من الصّيد سوى هذا الصّيد، ولست أرى شيئا من الصّيد غير هذا الواحد فأخذ 

جل قال مالك في الرّ (: قال)لم أره حين أرسلت الكلب فقتله أآكله أم لا؟،  الكلب صيدا وراء ذلك
كّانّوراءهاّجماعةّأخرى كّلبهّعلىّجماعةّمنّالص يدّونوىّإن فما أخذ منها فقد أرسله  يرسل

ته ولا يعلم وراء هذه الجماعة جماعة من الصّيد أخرى فأصاب صيدا وراء ذلك من عليها، وذلك نيّ 
ا أرسله على ، وإن كان إنّ يأكله: قال مالك(: قال)حين أرسل الكلب،  مّيكنّيراهالتي الجماعة الّ 

تيّوراءهاّفلاّيأكلهّإنّأخذّمنّالجماعةّلمّينوّالجماعةّالّ هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى 
 .(1)«وإن رآها أو لم يرها تيّلمّينوهاالّ 

1.ّ ّنص  ّالعتبي ةمسألة :ّ ّّّفيجاء ّمن ّوالذبائح ّالص يد ّكتاب ّسماع ّعن ابنّسحنون
يء يراه ولا يراه وسألت ابن القاسم عن البازي يكون في يد صاحبه فيضطرب على الشّ »:ّالقاسم

إذا  (: قال)ا ليست بصيد، ة وما أشبهها مّ صاحبه فيرسله صاحبه فربما أخذ صيدا، وربما أخذ الحيّ 
له أن يأكله،  تله فلا أحبّ ا اضطرب على غير صيد فأرسله وهو لا يرى شيئا فأخذ صيدا فقكان إنّ 

ا كان على الصّيد اضطرابه إنّ   أن يستيقن أنّ ه أن يضطرب على صيد ويأخذ صيدا غيره إلّا ولعلّ 
ا يرة يأخذها ولا يطير حولها شيء، ومثل هذا مّ أخذ، مثل أن يكون يراه غيره ولا يراه هو، والطّ  الذي

 .(2)«يستيقن فلا بأس بأكله

                                                           
 .1/68: المدوّنةتهذيب البادعي، : ؛ ينظر861-6/861: دار الفكر ومن طبعةّ؛1/11: سحنون، المدوّنة-(1)
 .8/384: ابن أب زيد، النّوادر والزيّادات :ينظر ؛3/178: ابن رشد، البيان والتّحصيل-(2)
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من  في أنّ  صريحةّالمدوّنةمسألة : وذكرّمستندهّالمدو نةتؤو لّعلىّّبيانّما:ّالفرعّالثاني
أن لا يأكل  وظاهرّماّفيّالعتبي ةأرسل كلبه على صيد ينويه وهو لا يراه جاز له أكل ذلك الصّيد، 

 ما استيقن رؤيته حين أرسل طائره، وقد حكى ابن رشد اختلاف بعض الشّيوخ في تأويل مسألة إلّا 
ّالمسألة» :العتبيّة فقال  من ه أرسل البازي ينوي صيد ما اضطرب عليه، وذلك بيّن أنّ  معنىّهذه

ه أن يضطرب على صيد ويأخذ صيدا غيره، ولو كان لما اضطرب أرسله ينوي ما صاد كان ولعلّ : قوله
ّفيّاضطرب عليه أو غيره لأكل ما صاد  الذي يرسل كلبه على  الذيفي  المدو نةعلىّمعنىّما

هذا  ه يأكله، ويبيّن وينوي إن كان وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ ما لم ير أنّ  ،يدالجماعة من الصّ 
وكالملتفت يمينا وشمالا  ،ظرالنّ  ومن رأى كلبه يحدّ : التّأويل أيضا قول مالك في كتاب ابن الموّاز، قال

 ما فيها عرف أنّ فأرسله على صيد لم يره فليأكل ما أخذ، وهو كإرساله في الغياض والغيران لا يدري 
علىّالخلافّلماّفيّالمدو نةّمثلّّالر وايةاسّمنّحملّهذهّومنّالنّ ، (1)فيها صيدا أو لم يعرف

أن ينوي في إرساله ما لم يره من الصّيد، ومثل قول سحنون في رسم لم  ه لا يصحّ إنّ  (2)قولّأشهب
وهو لا  ،اصطياد ما فيهما ينوي (4)ةيضوالغر حلجه إذا أرسل كلبه في اأنّ  (3)يدرك من سماع عيسى

 .(5)«والله أعلملّأظهرّوالت أويلّالأوّ ه لا يؤكل، يدري أفيهما شيء أم لا فأصاب فيهما صيدا أنّ 

كّلامّابنّرشدّفيّالمسألةّفقالّعندّشرحهّقولّابنّالحاجبوقدّعوّ  ولو : )لّخليلّعلى
ا الغالب إنّ  أنّ : أي»: (6)(و لاق أالغالب كامحققّ  قولان بناء على أنّ : اضطرب الجارح فأرسل ولم ير

جواز الأكل : يضطرب لرؤية الصّيد، فإذا اضطرب وأرسله وقتل صيدا فقولان وها لمالك، أحدها
ه له أن يأكله، ولعلّ  لا أحبّ : المنع لكونه لم ير شيئا، وفي العتبيّة لابن القاسم: انيللغالب، والثّ 

ا لو نواه ة، وأمّ هذا إذا نوى ما اضطرب عليه خاصّ و : يضطرب على صيد فيأخذ غيره، قال في البيان
يد وينوي إن كان الصّ  يرسل كلبه على جماعة من الذيفي  المدوّنةه يؤكل على معنى ما في وغيره فإنّ 

على  الرّوايةاس من حمل هذه ومن النّ : ه يأكله، قالا لم ير أنّ وراءها جماعة أخرى ولم يرها، فأخذ مّ 

                                                           
 .8/384: ابن أب زيد، النّوادر والزيّادات :ينظر-(1)
 .8/389: المصدر نفسه :ينظر-(2)
 .8/389: ابن أب زيد، النّوادر والزيّادات ؛334؛ 319؛ 3/363؛ 3/171: تّحصيلالبيان وال ابن رشد،: ينظر-(3)
ُلْت فّ  غ ياض   هاغ يْضة جمعال-(4)

: ابن منظور، لسان العرب] م غ يضُ ماء  يجتمع فيـ نْبت فيه الشجرأو  وهي الشجر الم
1/3317.]  

 .3/171: البيان والتّحصيل-(5)
 .1/343: الثّمينةالجواهر في  في قوله هذا على قول ابن شاس لوقد عوّ ّ؛116ص: الأمّهاتجامع -(6)
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اني أن ينوي إرساله ما لم يره، والتّأويل الثّ  ه لا يصحّ أنّ : ة مثل قول أشهبالخلاف لما في المدوّن
ّاختصرّّ؛(1)«أظهر أو »:ّالمسألةّعلىّاختلافّالت أويلّفقالّعاطفاّعلىّماّلاّيؤكلخليلّثم 

 .(2)«فتأويلان:ّ أن ينوي المضطرب وغيرهاضطرب فأرسل ولم ير إلّا 

أحدها يؤكل، (: ينوي المضطرب وغيره فتأويلان أن إلّا )»: فيّشرحهّعبدّالباقيوقدّقالّ
 في الغار والغيضة، أي وإلا فيما إذا اضطرب من رؤية الصّيد إلّا  وعليه فتزاد هذه على قولهم لا بدّ 

اني لا ق، والثّ كامحققّ   (3)الغالب م ونوى مرسله المضطرب عليه وغيره فيؤكل بناء على أنّ الحيوان المعلّ 
 .(4)«قلب ليس كامحققّ الغا يؤكل بناء على أنّ 

هّونبّ ّ.(8)، والآب(7)، والدّردير(6)؛ والخرشي(5)بهراملّ من ك  «تأويلان»:ّخليلّمّقولَّسلّ قدّوّ
ّأنّ ونبّ  ّعلى ّالبناني ّاختلافّّه ّعلى ّالت أويل ّحمل ّمن ّاصطلاحه ّغير ّعلى ّمشى ّقد خليلا

مشى عليه  لذياوكلام العتبيّة هذا  :(أو اضطرب فأرسل الخ)»: فقال المدو نةالشر احّفيّفهمّ
ابن رشد حمله على ما إذا نوى ما اضطرب إليه  التّأويلين كما ذكره ابن عرفة لأنّ  المصنّف، وهو محلّ 

قالّا لم يره أكل الجميع؛ إن نوى جماعة وما وراءها مّ  :المدوّنةفإن نواه وغيره أكل لقول : فقط، قال
أويلينّليساّعلىّاصطلاحّالمصن فّالتّ ّ،ّوبهّتعلمّأنّ (9)خلافهاوحمله بعضهم على : ابنّعرفة

                                                           
 .141-3/146: التّوضيح-(1)
 .6/113: الشّاملفي وتابعه بهرام على ذلك ؛ 96ص :المختصر-(2)
كما هذا البناء ليس في التّأويلين   لأنّ  غير صواب   ...الغالب الخ وقول الزّرقاني بناء على أنّ »: بقوله البناني اعترضه قد-(3)

لا إذا اضطرب فأرسل على قولين جواز ه اختلف أوّ لأنّ  ؛في أصل المسألة قبل الاستثناء الذيا هو في الخلاف زعم، وإنّ 
كلام ابن شاس في جواهره   بنصّ  ىأت ثمّ  ،«التّأويلين اني اقتصر عليه المصنّف وهو محلّ الأكل وعدمه، وها لمالك، والثّ 

بل التّأويلان في القول بعدم الجواز  ،تائيواحد خلافا للتّ  أويلين ليسا متواردين على محلّ القولين والتّ  وقد علمت أنّ »: وقال
 .[18-3/13: مع شرح الزّرقاني الفتح الربّاّنيّ ]«هو أحد القولين في أصل المسألة الذي

 .18-3/13: شرح الزّرقاني-(4)
 .766-1/764: الدّرر: تنظر-(5)
ّالت وضيحبعدّأنّأتىّبوقد قال الخرشي -(6)  أن ينوي المضطرب وغيره إلّا : )وإلى هذين التّأويلين أشار بقوله»: كلام

 .؛ وهو صنيع بهرام من قبله[3/68: شرحه على المختصر]«لأكل عند ابن رشد وعدمه عند غيرهبا( فتأويلان
 .1/641: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير: ينظر-(7)
 .6/161: جواهر الإكليل :تنظر-(8)
وحمله بعضهم الخ هو  :القائل فيه نظر لأنّ »: ؛ واعترض الرهوني عزو البناني بقوله1/191: المختصر الفقهي: ينظر-(9)

حاشية ]«ح به في كلام ابن رشديفيده ابن عرفة، وهو مصرّ  الذيابن رشد نفسه، وابن عرفة ناقل لكلام ابن رشد هذا 
 .عليه من كلام ابن رشد صّ م النّ  ما تقدّ قال، وهو بيّن  الذييب في ؛ والرهوني مص[3/14: الزّرقاني الرّهوني على شرح
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أكلهّهلّعلىّإطلاقهّفيكونّّلاّأحبّ ّ:ماّهماّعلىّقولّالعتبي ة،ّوإنّ المدو نةهماّليساّعلىّلأنّ 
ّمقيّ  ّأو ّلها ّوفاقاخلافا ّفيكون اني في على ما قاله البنّ  (3)وعلّيش (2)الدّسوقيّ ؛ وقد عول (1)«د

لتّأويل فهو مفهوم ا مسلك اق بعدم جواز الأكل، وأمّ لّ وقول البناني بالإطلاق والتّقييد متعّ.المسألة
ّ. وظاهر

هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر : فيمن نذر شيئا من العروض هديّ: المسأ لة الثاّنية
 :المدوّنةوالعتبيّة، وماّ اختلف فيه ظاهر قوله في  المدوّنةبين  الإمام مالك قول

وتفصيل ما وقع من خلاف في هذه المسألة  :العتبي ةوّّالمدو نةماّوقعّمنّاختلافّبينّ:ّأو لا
ّ:وفق هذه الفروع

ّنصوصّالمسائلّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل
ّمسألة.3ّ وإن قال لشيء ماّ (: قال مالك) »:ذورّالأو لكتابّالنّ ّّجاءّفيّ:المدو نةّنص 

عهّويشتريّيبيه ة، أو فرس، أو ثوب، أو عرض من العروض هو يهديه فإنّ يملك من عبد، أو دابّ 
، وإن قال لما لا يملك من عبد غيره، أو مال غيره، أو دار غيره فلا شيء عليه ولا بثمنهّهدياّفيهديه

ّ.(4)«هدي عليه فيه
 1ّ .ّ ّمسألة ّّ:العتبي ةنص  ّالنّ فيّّجاء ّالقاسم ذوركتاب ّابن ّسماع ّمن وقال )»ّ:الأو ل
ما بلغ يجعله في فيّقيمتهّأوّثمنهّّمخي رفهو  ،ة أو عبد أهديكمن قال لشيء من ماله دابّ (: مالك
 .(5)«هدي

1ّ ّفي. ّأيضاّوجاء كّتابّالصّ ّابنّالقاسمّمنّسماعّالعتبي ة ّ:دقاتّوالهباتّالأو لفي
وسئل مالك عن امرأة جعلت خلخالين لها في سبيل الله إن شفاها الله من مرض مرضته، فبأت »

                                                           
 . 3/14: الزّرقاني حاشيته على شرح ،الرهوني :ينظر؛3/13ّ: مع شرح الزّرقاني الفتح الربّاّنيّ -(1)
 .1/641: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير: تنظر-(2)
 .144-6/179 :منح الجليل: تنظر-(3)
 .1/16: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/96 :وّنةالمدسحنون، -(4)
 ؛1/369 :، الجامعابن يونس: ينظر] ابن الموّاز؛ وهو قول مالك في كتاب 3/99: البيان والتّحصيل، رشد ابن-(5)

 [.1/881: اتالتنّبيهعياض، 
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ّفكره ذلك، وقال فأرادت أن تحبسهما فتخرج قيمتهما فتجعلها في سبيل الله ّأحب ه: قال )؛ لا
 .(1)«دقةجوع في الصّ ا يكره هذا من أجل الرّ إنّ (: سحنون

ّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني  الذياختلف فقهاء المذهب في : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما
 : مل عليه قول الإمام مالك في المدوّنة والعتبيّة على قولين اثنينيح

ذور خلاف قوله فيها من كتاب النّ ّمام مالك في العتبيّة من كتابقول الإ:ّالقولّالأو ل.3
ّ.(2)بعض أهل النّظرل ، وقد عزاه ابن رشدالمدوّنةدقات والهبات وخلاف قوله في الصّ 

 .(3)بقيمته هداياّه يخرج بثمنه أوأنّ الإمام مالكا لم يقل إنّ  :ومستندّهذاّالت أويل

ذور على تفسير ما جاء فيها من كتاب النّ ّما جاء في العتبيّة من كتاب حمل:ّالقولّالث اني.1
 .(4)ذور، وهو تأويل ابن رشدالنّ ّمن كتاب المدوّنةدقات والهبات وما جاء في الصّ 

ّالت أويل الجواب قد اختلف في هذه المسائل لافتراق المعاني فإذا أهدى ما  أنّ  :ومستندّهذا
بيل ما ينتفع به فيه بعينه لم يجز أن يمسكه ويخرج قيمته، وإذا أهدى أو جعل في السّ  (5)يهدى بعينه

يمسكه ويخرج قيمته، وإذا  جازّأنا سبيله أن يباع أو يشترى بثمنه هدي ما لا يهدى بعينه، وإنّ 
بيل كره بيل ما لا ينتفع بعينه فيه، وهو يمكنه أن يدفعه كما هو لمن يبيعه وينفقه في السّ جعل في السّ 

أعطيه  الذيدقة، ولم ير ذلك حراما إذ ينتفع به جوع في الصّ له أن يمسكه ويخرج قيمته من ناحية الرّ 
 .(6)له من بيعه بيل بعينه ولابدّ في السّ 

 ّ:وفق هذه الفروعتفصيل الخلاف في ذلك :ّالمدو نةماّوقعّمنّاختلافّبينكّتبّ:ّثانيا
ّ لةنصوصّالمسائلّالمتأوّ :ّالفرعّالأو لّّ

                                                           
 .63/311ّ:البيان والتّحصيل ،رشد ابن-(1)
 .63/311؛ 3/99 :البيان والتّحصيل :ينظر-(2)
 .63/311؛ 3/99 :المصدر نفسه :ينظر-(3)
 .3/99 :المصدر نفسه: ينظر-(4)
 .«فإذا  أودى ما أهدى بعينه»: في الأصل-(5)
 .3/99: المصدر نفسه ولينظر؛ 63/311 :البيان والتّحصيل ،رشد ابن-(6)
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ّالأولى.3 ّالمسألة كّتابّالنّ :نص  ّفي ّالأو لجاء من حلف : وقال مالك(: قال)»ّ:ذور
ا حلف عليه مّ  الذيداري هذه هدي، أو بعيري هذا، أو دابتي هذه هدي فإن كان ذلك : فقال

ّ.(1)«باعهّواشترىّبثمنهّهدياإذا كان يبلغ، وإذا كان ماّ لا يهدى  أهداهّبعينهيهدى 
ّالمسألة.1ّ كّتابّالن ذوروّ:ّالث انيةّنص  : رجلا قال أرأيت لو أنّ (: قلت)»ّ:أيضاّجاءّفي

، أو غنمي، أو أرضي، أو بقري، أو أن أهدي دوري، أو رقيقي، أو دوابّ  إن فعلت كذا وكذا فعليّ 
إبلي، أو دراهي، أو دنانيري، أو عروضي لعروض عنده، أو قمحي، أو شعيري فحنث كيف يصنع 

ه عند مالك سواء هذا كلّ (: قال)ه عند مالك سواء إذا حلف أم لا؟، هذا كلّ  في قول مالك؟، وهل
كّلّ إذا حلف فحنث  ا راهم فإنهّ نانير والدّ الدّ  إلّا  هّفبعثّبهّفاشتريّلهّبهّهديأخرجّثمنّذلك

من يبعث بذلك ويشترى بها بدن كما وصفت لك؛ والإبل، والبقر، والغنم إذا كانت بموضع بمنزلة الثّ 
 .(2)«فهي عندي تباع إلّا تبلغ و 

ّالمسألةّالث الثة.1ّ ّالث اني:ّنص  كّتابّالحج   أرأيت لو أنّ (: قلت لابن القاسم)»ّ:جاءّفي
، أو غنمي، أو أن أهدي دوري، أو رقيقي، أو أرضي، أو دوابّ  إن فعلت كذا وكذا فعليّ : رجلا قال

وض عنده، أو قمحي، أو شعيري دراهي، أو دنانيري، أو ثياب، أو عروضي لعر  بقري، أو إبلي، أو
ه هذا كلّ (: قال)ه عنده سواء إذا حلف به أم لا؟، فحنث كيف يصنع في قول مالك؟، وهل هذا كلّ 

كّلّ عند مالك سواء إذا حلف فحنث  راهم الدّ  إلّا هّفبعثّبهّفاشترىّلهّبهّهديّأخرجّثمنّذلك
ّ.(3)«ما وصفت لكمن يبعث بذلك ليُشترى بها بدن كا بمنزلة الثّ نانير فإنهّ والدّ 

ّالث اني ّالفرع :ّ ّعلى ّتؤو ل ّما ّمستندهّالمدو نةبيان الإمام مالك في كتاب  نصّ : وذكر
جواز إخراج  قوله فيه وفي كتاب الحجّ  وظاهرل على بيع العروض وشراء الهدي من ثمنها، ذور الأوّ النّ 

لا الإمام مالك على يحمل عليه قو  الذيقيمة تلك العروض من عنده؛ وقد اختلف فقهاء المذهب في 
 :  قولين اثنين

ّالأو ل.3 ّالقول ّحمل قول الإمام مالك على : من الاختلاف، وعزاه خليل إلى ظاهرهما
ّ.(4)الأكثر

                                                           
 .1/16: ومن طبعة دار الفكر؛ 1/96: المدوّنةسحنون، -(1)
 .1/11: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/91: سحنون، المدوّنة-(2)
 .6/316: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/878: المدوّنةسحنون، -(3)
 .3/394: التّوضيح: ينظر-(4)
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 :  حمل قول الإمام مالك على الوفاق من وجهين اثنين:ّالقولّالث اني.1

أجزأه، وهو ّالهديفأيهّما أخذ به صاحب  ،التّسوية بين قول الإمام مالك:ّلالوجهّالأوّ .أ
 .(2)وعياض (1)عبد الحقّ تأويل 

أراد  أنّ ابن الموّاز ذكر قولين عن الإمام مالك فيمن أخرج ثوبه هديا ثمّ :ّومستندّهذاّالت أويل
 .(3)أن يمسكه ويخرج قيمته

الشّيء بعينه فالأوّل لم يقصد هدي  ،دقةفرقةُ بين مخرج الهدي ومخرج الصّ التّ  :ووجهّهذاّالقول
إذ ليس ماّ يهدى، وإنّا أراد عوضه فلا فرق بين أن يبيعه أو يخرجه من عنده، والثاّني قصد إلى 

 .(4)ق بذلك الشّيء بعينهصدّ التّ 

 ،إلى عوضه إلّا يقصد في هدي متاعه  لّا يشبه أن يكون الفرق أ» :ابنّأبيّزيدوفيّهذاّقالّ
ّّ.(5)«ق به بعينهه تصدّ فكأنّ  ،بعينه ق بذلكصدقة متاعه يحسن أن يتصدّ  إن كانو 

ّالث اني.ب ّالوجه وحمل قوله بالبيع على  ،حمل قول الإمام بجواز إخراج القيمة على اليمين:
 .(6)القروي ينّمن عبد الحقّ غير اليمين، وهذا تأويل بعض شيوخ 

ّالقول ّهذا ّووجه العائد في »: صلى الله عليه وسلمالنبي أنّ الحالف غير قاصد للقربة فلم يدخل في قول :

ه قاصد للقربة به، والحديث اخل في الحديث لأنّ دّ الع هو ، والمتطوّ (7)«صدقته كالكلب يعود في قيئه
 .(1)ذلك مفترق حمل عليه عمر طوعا فأمرُ  الذيا خرج في الفرس إنّ 

                                                           
ّقوله-(1) صدقة لم : اليء هدي إن شاء باعه وأخرج ثمنه وإن شاء أمسكه وأخرج قيمته، وإذا ققال هذا الشّ إذا » :ونص 

  [.6/844 :أحمد بن إبراهيم: ت :النّكت والفروق]«يحبسه ويخرج قيمته
 .1/881: التنّبيهات: تنظر-(2)
 .3/618: الرّجراجي، مناهج التّحصيل؛ 1/881: عياض، التنبيهات: نظري-(3)
 .1/369 :، الجامعبن يونسا ؛6/844 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروقّ،عبد الحقّ : ينظر-(4)
 .6/844 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق،ّعبد الحقّ  :ينظر ؛6/191: المدوّنةاختصار -(5)
 .1/369 :الجامع؛ ابن يونس، 6/844: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: تنظر-(6)
، 379-6/374: ، باب اشتراء الصدقة والعود فيهاالزكّاةكتاب   ،لك في موطئهأخرجه الإمام ما حديث من جزء-(7)

: ، رقم1/181: لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ؛ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب لا يحلّ (711) :رقم
 (.6: )رقم ،1/716ق عليه، ن تصدّ شراء الإنسان ما تصدق به مّ  ؛ ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة1113
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ق بكذا لله، فقد عقد إن فعلت كذا فأنا أتصدّ  :ا قالالحالف أيضا إنّ  نّ لأ وردّه ابن يونس
ق في الإمام مالكا لم يفرّ  لأنّ  ه عياضوردّ ؛ (2) على نفسه إن فعل ذلك القربة بصدقته فهما سواء

 .(3)بين ما كان بيمين وما لم يكن بيمين المدوّنة

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث

يه من فلو كان المنذور هد» :قويم من غير تفصيل فقالالاختلاف في التّ  ابنّشاسحكى 
ثّم لأنهّ قصد  ،يبعثه يشتري به عويضّبثمنهّهدياوجبّعليهّالتّ  جنس ما لا يهدي وهو ملك له

على القول  ابنّالحاجبل وعوّ  .(4)«صرف ثمنه في الهدي، ثّم في جواز تقويمه على نفسه خلاف
قوّمه أوّ :وقيلض بثمنه، عه وعوّ فإن لم يكن ماّ يهدى با» :خيير فقالبالبيع وأشار إلى مذهب التّ 

 .(5)«على نفسه
وما وقع من  المدوّنةوقد جمع خليل بين ما قيل في تأويل ما وقع من اختلاف بين كتب 

وإن كان كثوب بيع، وكره بعثه » :سوّى بين تلك التّأويلات فقال والعتبيّة ثمّ  المدوّنةاختلاف بين 
وقد  .(6)«تأويلاتقويم إذا كان بيمين لا ندبا، أو التّ  أوْ لا؛ أوْ  مهبه، وهل اختلف هل يقوّ  وأهدي

فه الثاّني قد ضعّ  سوّى خليل بين هذه التّأويلات رغم أنهّ نصّ على أنّ واحدا منها قول الأكثر وأنّ 
 .(7)وعياض من وجهين مختلفين ابن يونس

واحدة  تين، قابل كلّ ه هل مرّ د كر ر فيكلام معقّ » :وقالّابنّغازيّفيّبيانّمعنىّعبارته
 في أيّ : وهل اختلف أم لا ؟، فقيل له: ه قاللفيف كأنّ افية على طريق التّ منهما بأو العاطفة ولا النّ 

قويم فعلى أيّ إذا قلنا بترك التّ : مه على نقد نفسه أم لا؟، فقيل لههل يقوّ : شيء يختلف؟، فقال
قويم إن كان بيمين، هذا ما انقدح ل في أو التّ : فقالل بالتّأويل الثاّلث ندبا، ثم كمّ : وجه؟ فقال

                                                                                                                                                                          
 .فظ لابن يونسواللّ ّ؛1/369 :، الجامعيونس ابن ؛6/849 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق ،الحقّ عبد -(1)
 .1/369 :الجامع-(2)
ه لا فرق بين على أنّ  يمين فدلّ  ازية عن مالك روايتين من غيره قد ذكر في الموّ لأنّ  التّأويلعياضا ردّ هذا  نّ بأّذكر خليل-(3)

 .3/396 :التّوضيح: ؛ ينظر1/881: التنّبيهات: تنظر]ق بيمين وغيره المعلّ 
 .1/374 :الثّمينةالجواهر -(4)
 [.749-1/744: المذهب: ينظر]ل ابن راشد على مذهب التخيير ؛ وعوّ 186ص :جامع الأمّهات-(5)
 .191-6/191: الشّاملبهرام، : ولينظر؛ 646ص: المختصر-(6)
 .3/396 :التّوضيح: ينظر-(7)



حمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق
                                                                                                      

 الفصل ال  ول

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 199 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

فيه ما فيه عند أهل ( هل)معادلة لـ ( أو)استعمال  تمشيته، ولعلّك ينقدح لك أجلى منه على أنّ 
 .  (1)«ه شائع بين الفقهاء، وهذا المختصر مشحون بهأنّ  إلّا اللّسان 

كّونّماّفيّحجّ »ّ:لباقيابنّغازيّفقالّعبدّاّتقريروقدّعو لّأكثرّالش ر احّعلىّ هاّوإلى
ّالس ماع ّمتوافقين مع ّمتخالفينّأو ّهنا ّفيها هل حمل ما : أي( وهل اختلف: )أشار بقوله وما

على نفسه كما ( مهفقال هل يقوّ )شيء اختلف؟،  وفي أيّ : قائلا قال له فيهما على الخلاف، وكأنّ 
ه رجوع في هنا لأنّ  المدوّنةيبيعه كما في مه على نفسه بل يقوّ ( أو لا)بموضع والعتبيّة،  المدوّنةفي 
: ثم قال الزرقاني. (2)«...أو لم يحمل ما فيهما على الخلاف بل بينهما وفاق: أي( أو لا)دقة، الصّ 

له تقويمه : وإن كان كثوب بيع وأهدى به وكره بعثه، وفيها أيضا مع العتبيّة: لقال سهيلولوّأرادّالتّ »
تأويلات، وكان فيه أيضا السّلامة  :انتفاءّيمينأو عند  ندباباع على نفسه، وهل خلاف أو لا؟ في

 .(3)«وفيقين على نسق واحد كما قال أحمد الزّرقانيمن عدم جريان التّ 

ّفقال ّعاشر ّلابن ّآخر ّتقريرا ّالبن اني  ّوأورد ر به ما قرّ ( مه الخوهل اختلف هل يقوّ )»:
فجعل أو لا الثاّنية : ف أربع تأويلاتالمؤلّ  في كلام وجعلّابنّعاشرالزّرقاني نحوه في ابن غازي، 

ولو أراد الجري على مصطلحه : قال ماّفيّالس ماعّوالموضعّالآخرّتفسير،ّبأنّ إشارة إلى التّأويل 
ّخلافقويم، لقال وفيها أيضا التّ  ّالبيع،أو  لجوازهما،أو لا  وهل ّالتّ  ندب إن كان  قويمأو

ّتأويلاتٌّأربعّلسببينّاثنينّاشرّمنّأنّ رهّابنّعوالص وابّعنديّماّقرّ ؛ (4)«بيمين ّ:ّمرادّخليل 
ذكره ابن غازي بعيد من جهة  الذيقرير تقرير ابن عاشر ظاهر كلام خليل، والتّ  أنّ  :الأو ل

 .ن تبعهح به هو وغيره مّ ، وفيه تعقيد على ما صرّ اللّفظ

كّلامّابنّيونسخليلاّقدّاطّ ّأنّ ّ:والث اني ،ّوابنّرشد،ّوعياضّلعّفيّهذهّالمسألةّعلى
مه على ه يقوّ فليبعه، والقول بأنّ : ؛ لقوله فيهاالمدوّنةهو مذهب ( باعهّوعو ضّبثمنه: )وقوله»ّ:فقال

                                                           
 .6/844: شفاء الغليل-(1)
 .674-3/619: شرح الزّرقاني-(2)
؛ والدردير في 3/91 :على المختصر شرحهكلّ من الخرشي في   قريروقد مشى على هذا التّ ّ.3/674: المصدر نفسه-(3)

 .191-6/196: منح الجليلعليش في ؛ و 1/611: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير
 .3/619 :شرح الزّرقانيّ مع  الفتح الربّاّنيّ -(4)
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ّ، وهو (1)مذهبّالعتبي ةنفسه  كّتابّالحجّ ّالمدو نةظاهر : ؛ لقولهذوروموضعّآخرّمنّالنّ ّفي
ه اختلاف قول، وذهب إلى أنّ  أكثرهمهب أخرج ثمن ذلك؛ واختلف الأشياخ في فهم الموضعين، فذ

ر لما في المدوّنة، وأشار هو وغيره إلى ما في العتبيّة مفسّ  :ففيّالبياناختلفوا  ه وفاق، ثمّ جماعة إلى أنّ 
ا لا يهدى عينه بخلاف ه مّ من؛ لأنّ القصد في الهدي الثّ  ه ليس من باب شراء المرء صدقته؛ لأنّ أنّ 

 جوازّإخراجّالقيمةما وقع من  وحملّبعضّالقروي ينلك الشّيء بعينه؛ ق بذه قد يتصدّ دقة فإنّ الصّ 
الحالف غير قاصد للقربة بخلاف  ه بغير يمين؛ لأنّ ه كان بيمين وما وقع من بيعه على أنّ على أنّ 

ّّ.(2)«غيره
ل الحمل فالأوّ ّ؛الت أويلاتّأربعاّهذهّالمصادرّمعّماّفيّالت وضيحّوجدّعلىّلعاطّ ّمنوّ

فرقة بين ما كان بيمين وما لم ، والثاّني تأويل بعض القرويّين بالتّ وقد حكاه ابن رشدعلى الخلاف، 
را لما في المدوّنة، والراّبع لعياض بحمل القولين يكن بيمين، والثاّلث لابن رشد بجعل ما في العتبيّة مفسّ 

  .ابن رشد إلى كلام كلام عياض  ردّ  خيير، ولا يمكنعلى التّ 

قويم، وفيها أيضا التّ : ولو أراد الجري على مصطلحه لقال»ّ:يفسّره قول ابن عاشر الذيوهذا 
 روا أنّ والشّراّح حين قرّ  .«إن كان بيمين قويمأوّالتّ  ندبّالبيع،أو  لجوازهما،أو لا  وهلّخلاف،

 . ، وابن يونس، وعياضبد الحقّ عخيير، وهو لالتّأويلات ثلاث لم يذكروا التّأويل بحمل القولين على التّ 
ه فهمه من دب لم أجده منصوصا لغيره، ولعلّ قاله خليل من حمل القول بالبيع على النّ  الذيو 

خيير بين القولين ، فإن كان مذهب الإمام التّ المدوّنةر لما في ما في العتبيّة مفسّ  بأنّ  قول ابن رشد
 الأفضل والمندوب إليه؛ّالقول بالبيع هو فمحمل ذلك على أنّ  وّنةالمدواقتصر على القول بالبيع في 
ما : ه قاله وفاق، منهم صاحب البيان فإنّ وذهب جماعة إلى أنّ » :قالفوقد أشار بهرام إلى هذا المعنى 

أوْ لا  :ر لما في المدوّنة، وهذا والله أعلم التّأويل الثاّني في كلام الشّيخ المشير إليه بقولهفي العتبيّة مفسّ 
إلى ما في العتبيّة  المدوّنة أعني ردّ  ؛دب لأنهّ على هذام على طريق النّ أو لا يقوّ : معناه ندبا لأنّ 

  .(3)«قويم والمصير إلى البيعخيير كان الأولى عدم التّ وإذا ثبت التّ  ،ه مخيّر فقين على أنّ يكونان متّ 
ما  لأنّ  ؛صاحب البيان ففيه نظر ذكرهدب ما ل خليل في حكاية النّ معوّ  بأنّ القول  ولو صحّ 

ر من قول، وهو مفسّ  المدوّنةخيير لا يعارض ما في ما في العتبيّة من التّ  أنّ  حاصل ما ذكره ابن رشد
                                                           

 .والنّذور مثل ما في كتاب الحجّ  العتبيّةما في  قوله يوهم بأنّ  خيير لكان أحسن لأنّ التّ  العتبيّةمذهب  نّ إخليل قال لو -(1)
 .396-3/394: التّوضيح-(2)
 .8/143: مواهب الجليلفي ام كلام خليل الحطاّب ما حمل عليه بهر  استظهر؛ و 791-1/791 :الدّرر-(3)



حمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق
                                                                                                      

 الفصل ال  ول

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 201 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مندوب إليه، والله أعلى  المدوّنةما في  على أنّ  خيير، وليس في كلامه ما يدلّ لها فيبقى الأمر على التّ 
  .وأعلم بالصّواب

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّلفرعّالر ابعا
داري، أو عبدي، : وإن قال» :ذور على بيع العروض فقالكتاب النّ   مسألتياختصر البادعي 

وبما أهدى  فليبعهّوليبعثّبثمنههو هدي، أو حلف بذلك فحنث  اّلاّيهدىشيءّمنّمالهّممّ أو 
كّ ؛(1)«من العين فيبُتاع به هدي ّفي ّعلىّقوله ّوقفت ّالحجّ وما ّولئنّصحّ تاب ّفلعلّ ذلكّّ،

 .قدّاستغنىّبهذاّالموضعّعنّذاك،ّواللهّأعلىّوأعلمّالبرادعي
ا اختلف فيه ظاهر هذه المسألة مّ : حكم الصّداق عند بيع ال مة لزوجها: ةثاّلثالمسأ لة ال 

  :قول الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّتأو لتينالمالمسألتينّاّنصّ :ّّالفرعّالأو ل
ّالمدو نةّمسألةّنصّ .3 :ّ كّتاب ّفي ّالث انيجاء ّالن كاح ولو تزوّجها حر (: وقال مالك)»:

لأنهّ فسخ  ؛باعها من الصّداق شيء الذيلم يكن للسّيد ( 2)قبلّأنّيدخلّبهادها فباعها منه سيّ 
 .(3)«فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا ردّه النّكاح

 :ابنّالقاسمّأصبغّمنّسماعمنّالن كاحّالخامسّكتابّيّّفّجاءّ:العتبي ةّمسألةّنصّ .1
دها فباعها دها، وقد كان دفع الصّداق إلى سيّ فلس سيّ  حتّ وعن رجل تزوّج أمة فلم يبن بها »

دفع إليه؟  الذي (4)السّلطان في دينه فاشتراها زوجها هل ترى له أن يرجع على سيّدها بالصّداق

                                                           
 .6/49: تهذيب المدوّنة-(1)
د فمهرها للسّيّ  الزّوجأن يشترطه المبتاع، وإن ابتاعها غير  إلّا دها البائع كمالها وإن ابتاعها بعد البناء فالصّداق لسيّ -(2)

 [.1/697 :تهذيب المدوّنة، البادعي]المبتاع أن يشترطه  إلّا قائم بمنزلة مالها النّكاح أم لا، إذ  الزّوجالبائع بنى بها 
 .1/697 :تهذيب المدوّنةالبادعي، : ؛ ولينظر1/679: الفكر دار طبعة ومن ؛1/138: المدوّنةسحنون، -(3)
 ؛[9/136 :الجامع: ينظر]لها قبل البناء  الز وجالصّداق على نصف الصّداق لانفساخ النّكاح بشراء  ابن يونس حمل-(4)

قوله إنهّ لا يرجع عليه بشيء من الصّداق، وذلك لا يصحّ لأنّ الصّداق المسمّى لا يجب  ظاهر»: في ذلك وقال ابن رشد
بالموت أو الدّخول، فإنّا معناه أنهّ لا يرجع عليه بجميعه وإنّا يرجع عليه بنصفه، لأنّ الفراق جاء من قبله إذا  إلّا جميعه 

 .[1/636 :البيان والتّحصيل]«ق قبل الدّخولاها، فصار كالمطلّ اها وهو يعلم أنّ امرأته تحرم عليه باشترائه إيّ اشتر 
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ّ. (1)«باعها عليه الذيلطان هو لأنّ السّ لا،ّ:ّقال
أنّ  المدوّنةقول مالك في  ظاهر: وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ

أنّ الصّداق  العتبيّة، وظاهر قوله في مطلقاسقط صداقها  قبلّالد خولإذا باع أمته لزوجها  السّيّد
يحمل عليه قولا  الذيذهب في دها إذا فلس وباعها عليه السّلطان لزوجها، وقد اختلف أهل الملسيّ 

 : على قولين اثنين المسألتينفي هاتين  الإمام مالك

 .(2)حمل قول الإمام مالك على الاختلاف، وهو قول أب عمران: القولّالأو ل.3 

 ،ئع من الصّداقأن لا شي للبا يسىماّ أخرج في سماع ع الباجيما رواه :ّالت أويلومستندّهذاّ
 .(3)وبيعه وبيع السّلطان سواء

ّ :ووجهّهذاّالقول والمدار على بيعها سواء  ّ،لا مفهوم له طرديّ  بيع الحاكم لفلس وصف  أن 
 .(4)كان من السّلطان لفلس أو من غيره ولو لغير فلس

 :ومنّأوجهّالحملّعلىّالوفاقحمل قول الإمام مالك على الوفاق، : الث انيالقولّ.1ّ

ولا  ،تهد الأمة بالصّداق على أن يكون دينا في ذمّ للزّوج الرجّوع على سيّ : الوجهّالأولّ.أ
 .(5)دهابه غرماء سيّ  يرجع به في ثمن الأمة فيحاصّ 

ّالقول ّهذا فهو كدين طرأ من معاملة  ،أنّ النّكاح إنّا انفسخ بعد عقد البيع :ووجه
 .(6)حدثت

أقرب لأصل ابن القاسم لما نصّ عليه في كتاب  أويلالتّ إلى أنّ هذا  السّلاموذهب ابن عبد 

                                                           
رواية أب زيد عن ابن ؛ والذي في نسخة الجامع الّتي حقّقها الدمياطي أنّها 1/636 :البيان والتّحصيل، ابن رشد-(1)

وجزم بأنّ ( أ: )وقال محقّق نسخة طبعة دار الفكر أنهّ الثاّبت من النّسخةّ،[8/141 :لجامعا: ينظر] في الثّمانية القاسم
؛ ولست أراه فالذي في العتبيّة رواية أصبغ [9/136 :الجامع: ينظر]ذلك خطأ وأنّ الصّواب أنّها رواية أب زيد في العتبية 

 .عن ابن القاسم
 [.9/136 :الجامع]وضعّفه عابه  ب زيد اختلاف من قول ابن القاسم وأنهّما جاء في رواية أعنه أنّ  نقل ابن يونس-(2)
أنّ لعيسى في كتاب القطعان أنّ بيع السّلطان كبيع السّيد فيرجع بجميع  وذكر ابن رشد ؛9/131 :الجامع: ينظر-(3)

 [.1/631 :البيان والتّحصيل: ينظر]الصّداق واستبعده 
 .17-1/11: الجليل منح ،عليّش ؛8/71: التّوضيح خليل،: ؛ ينظر1/111: الدّسوقيّ على الشّرح الكبير ةحاشي-(4)
 .9/131: الجامع في النّاس بعض إلى يونس ابن عزاه-(5)
 .9/131 :المصدر نفسه-(6)
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د ولا مال للسّيّ  ،ت السّلعةاستحقّ  ثمّ  ،دأعتقه السّيّ  ثمّ  ،من باع سلعة بأمرهفي (1)المدوّنةالعتق من 
 .(2)بعد إنفاذ العتق السّيّدالعتق لأنهّ دين لحق  فليس للمبتاع ردّ 

ّب .ّ ّالث انيالوجه ة بالصّداق إن لم يعلم عند شرائها من د الأمللزّوج الرّجوع على سيّ :
بشيء  السّيّدالسّلطان أنّها زوجته ولم يتعمّد ذلك، فإن علم ذلك أو تعمّده لم يكن له الرّجوع على 

 .(3)من الصّداق

لو اشترى الأمة من السّلطان وهو لا يعلم أنّها امرأته لحرمت عليه  الزّوجأنّ ّ:ووجهّهذاّالقول
في  (4)المدوّنة، وهو مثل ما جاء في السّيّدكان له الرّجوع بجميع الصّداق على تحريما لم يتعمّده، ول

تزوّج أمّها وهو لا يعلم، فيبني بها، إنّ الابنة تحرم عليه، ولا  حتّ إذا تزوّج المرأة ولم يدخل بها  الرّجل
 .(5)يكون لها عليه من الصّداق نصف ولا غيره لأنهّ تحريم لم يتعمّده

لمسألة على قول ثالث بالحمل على اختلاف الحال، فقد أسقط الإمام مالك في قد تتأوّل او 
في الصّداق لأنهّ باعها لزوجها وهو عالم بفسخ عقد النّكاح ببيعه ذاك،  السّيّدالمسألة الأولى حقّ 

ه ة لأنهّ مغلوب على أمره بفلسالثاّنيد الصّداق في المسألة فكأنهّ قد أسقط حقّه بيده، وأثبت للسّيّ 
قيل في بيع  العتبيّةللزّوج، وما في  السّيّدقد قيل في بيع  المدوّنةوبيع السّلطان عليه، فيكون ما في 

 العتبيّةو  المدوّنة مسألتيبين  من تفرقة ابن رشد التّأويلللزّوج، ويفهم هذا  السّيّدالسّلطان على 
 .(6)وبيع السّلطان سّيّدالفي الحكم بين بيع  واستبعاده القول بالمساواة

ّ :بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
ّفيابن الحاجب حكى  ّالقول ولو باعها للزّوج قبل البناء »: المسألة فقال أويلتّاختلاف

سقط الصّداق على المنصوص، وعن ابن القاسم لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فالمنصوص 
لأنهّ إنّا يفسخ  ( 7)لا يرجع به من الثّمن :وقيلاختلاف، : فقيل، عليه نصف الصّداق ولا يرجع به

                                                           
 .1/371: ومن طبعة دار الفكر؛ 3/674 :المدوّنةسحنون، : ينظر-(1)
 .8/71: التّوضيح في خليل نقله-(2)
 .8/73 :التّوضيح خليل، ؛1/634: ، البيان والتّحصيلابن رشد: ينظر-(3)
 .1/146: ومن طبعة دار الفكر؛ 1/177: المدوّنةسحنون،  :ينظر-(4)
 .1/634 :البيان والتّحصيل، ابن رشد: ينظر-(5)
 وكلامه في البيان يدلّ »: كلامه في البيان فقال بين القولين فهم خليلوعلى عدم الاختلاف -(6)
 [.8/71 :التّوضيح]«واحدة على ظاهرها ليستا بخلاف مع إبقاء كلّ  المسألتينعلى أنّ  
 [.8/71 :التّوضيح، خليل] مطلقا عدم الرجوعليس مراده أي لا يرجع به الآن من الثّمن، و  ؛النّفي المقيّد همراد-(7)
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، وهل ولو ببيع :...وسقط ببيعها قبل البناء»: فقالبين التّأويلين خليل  سو ىو .(1)«بعد البيع
  .(3)«(2)سلطان لفلس أو لا، ولكن لا يرجع به من الثّمن؟ تأويلان

ما ذكره من سقوط الصّداق إن لم تدفعه يريد  يعني أنّ »: شارحا قول خليل الحطاّبقال وقد 
 خاصّ سواء باعها سيّدها أو السّلطان، أو ما ذكره  هلّهوّمطلق،والرّجوع به إذا دفع، اختلف فيه 

ّأو لاوأمّا بيع السّلطان فيخالف ذلك، وهذا  ،بما إذا باعها سيّدها؟ ّقوله ّمعنىّ، ثم معنى بي ن
لأنّ الثّمن  ؛جع به يعني إذا دفعه لا يرجع به ويحسبه من الثّمنبأنهّ في بيع السلطان لا ير المخالفةّ

 الذيو ؛ (4)«تهبعد ذلك دينا في ذمّ  السّيّدتقرر بالعقد، والفسخ إنّا طرأ بعده، يعني ويرجع به على 
، والحمل على الإطلاق (5)ليس من معنى المخالفة بل هو من معاني الحمل على الوفاق الحطاّبذكره 

 . على ما سبق بيانه المسألتين اختلاف القول بين  الإطلاق هو ما يقتضي
هذه المسألة ماّ اختلف فيه : حكم افتراق مكان العمل في شركة ال بدان: رّابعةالمسأ لة ال

 :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروععن الإمام مالكوروايته ابن القاسم  ظاهر قول

ّالمتأو لتينالمسألتينّنص اّ:ّالفرعّالأو ل
ّّنصّ .3 ّالش ركةّ:المدو نةمسألة كّتاب ّفي ّجاء ارين، ادين، والقصّ أرأيت الحدّ (: قلت)»:

انين، وما أشبه هذه الأعمال هل يجوز لهم أن اجين، والفرّ رّ ازين، والسّ اغين، والخرّ وّ اطين، والصّ والخيّ 
                                                           

 .117ص: الأمّهات جامع-(1)
: الجليل منح] فهما على خلاف اصطلاح المصنّف :المدوّنةلا لكلام  العتبيّةتأويلان لكلام بأنّهما  علّيشوقال -(2)

 بين اختصاره في جمعو  ؛6/387: الشّاملفي ل عليها تؤوّ  وما ل بهرام أقوال المسألةحصّ ؛ ولست أرى صوابه؛ وقد [1/11
 .ليلوخ الحاجب ابن عبارتي

العتبيّة وصداقها ولو ببيع حاكم لفلس وفي  :ولو قال المصنّف»: فقال عبارتهالدّردير ؛ واستدرك 669ص: المختصر-(3)
: قول خليلك ذا؛ وه[1/111: الشّرح الكبير]«؟ بل يرجع به من الثمّن تأويلان لكان أحسنلا، وهل خلاف أو لا

الزّوج أو شيء على  المدوّنة في مسألة السّلطان ألّا ؟ وأنّ الجاري على ما في ةالمدوّنمخالف لما في  العتبيّةاختلف هل ما في »
ة الجمع هل لأنهّ دين طرأ بعد انفساخ النّكاح؟ أو لأنّ التّحريم في مسألة فاختلف في كيفيّ  الثاّني؟ تأويلان، وعلى لا

 .مل على الوفاقفي الحالمختصر بوجه واحد إلّا أنّ خليلا اكتفى في [ 8/73: التوضيح]«د؟السّلطان لم يتعمّده السّيّ 
 .631-1/636 :مواهب الجليل، الحطاّب-(4)
إلىّالوفاقّبحملّأو وفاق، وذهب كثير من الأشياخ المدوّنة وهل ما في الأسمعة خلاف ما في »: الخرشيّ ولينظر قول -(5)

يدفعه، ولكن يتبع به البائع في ذمّته، وقول  الذيبه من الثمّن  الزّوجنهّ لا يسقط على معنى أنهّ لا يرجع إ قولّمنّقال
؛ 3/118 :على المختصرشرح ]«من قال إنهّ يسقط على معنى أنهّ يسقط أخذه من الثّمن ولكن يتبع به ذمّة البائع

 .[113-3/111 :الرّهونيّ  حاشية :ولينظر أيضا
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، أو ادينارين، أو حدّ اطيْن، أو قصّ ناعة واحدة خيّ إذا كانت الصّ : قال مالك(: قال)يشتركوا؟، 
، ولا يجوز أن يشتركا فيعملان فذلكّجائز أنّيعملاّفيّحانوتّواحدانين اشتركا جميعا على فرّ 

 .(1)«هذا في قرية وهذا في قرية أخرىأو  ،هذا في حانوت وهذا في حانوت

اد في حانوت واحد اشتركا از وحدّ ل أصبغ عن ابن القاسم في خرّ اق»ّ:العتبي ةمسألةّّنصّ .1
نعتين فجائز، ولو استأجر  ازته، وهذا مع هذا في حديده فإن أحسنا الصّ في خرّ يعمل هذا مع هذا 

واحد أجيرا واشتركا في الكسب فجائز إن عمل الأجيران عملا واحدا، وإن كانا في حانوت  كلّ 
ّ. (2)«نعةّوالحانوتانّمختلفانّفلاّبأسّبه،ّوإنّاتفقتّالصّ وصنعتهما مختلفة لم يجز

ّ:ّالفرعّالث اني  الذياختلف فقهاء المذهب في : وذكرّمستندهّالمدو نةتؤو لّعلىّبيانّما
وقول ابن القاسم في العتبيّة على قولين  المدوّنةيحمل عليه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في 

ّ:  (3)اثنين

فالإمام مالك  حمل قول ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك على الخلاف،:ّالقولّالأو ل.3
وهو تأويل  ز الافتراق في حانوتين إن كانت الصّنعة واحدة وابن القاسم يرى جوازه،لا يرى جوا

 .(4)اللّخمي

ّالت أويلّ ّمستندّهذا على ظاهرها من الخلاف وعدم وجود مانع من المسألتين حمل ولعل 
ان ة القول بالافتراق لكيرى عدم صحّ  القول بجواز الافتراق في موضعين مختلفين، ولو كان اللّخميّ 

 .ه على ضعف ما في العتبيّةقد تأوّل القولين على الوفاق أو نبّ 

حمل قول ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك على الوفاق، وهو تأويل ابن  :القولّالث اني.1
ّ.(6)شيوخهل ، وعزاه عياض(5)يونس

                                                           
 .8/13 : ومن طبعة دار الفكرّ؛1/81 :المدوّنةسحنون، -(1)
 الذي؛ و التّحصيلعن ابن القاسم في البيان و الرّواية ؛ وما وقفت على هذه 7/333 :النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(2)

، وقول لأشهب مثل [61/68 :البيان :ينظر] المدوّنةرواها ابن القاسم عنه في  الّتيفي البيان رواية عن الإمام مالك مثل 
 [.61/81: ينظر] رواه أصبغ عن ابن القاسم الذي

 .9-4/4 :التّحصيل، مناهج الرّجراجين عند التّأويلاينظر -(3)
 .1/311: التّوضيحخليل، : ؛ ينظر64/8797 :التبّصرةّ:تنظر-(4)
 .61/174 :الجامع: ينظر-(5)
 .3/6119 :التنّبيهات :تنظر-(6)
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ابن القاسم قد يريد بالموضعين  إلى أنّ  ذهبّابنّيونسّفقدّوجهّالحملّعلىّالوفاقوأم اّ
ّ .(1)هما واحد وتكون أيديهما تجول في الحانوتين جميعاموضعين نفاقُ 

بعدم جواز الافتراق في الموضعين وإن كانت صنعتهما واحدة  المدوّنةقول  ل ابن يونسوقد علّ 
عمل أحدها لكثرة العمل بموضعه ويبطل الآخر فصار  لاختلاف نفاق الأعمال في المواضع، فربّما

 .(2)تها المساواة، وذلك في شركتهما في عمل الأبدانذلك تفاضلا في الشّركة، ومن سنّ 

ّالأئم ةةّالمنعّمنّالافتراق؛ّفلّالقولّبجوازّالافتراقّبماّترتفعّبهّعلّ قدّتأوّ ّفابنّيونس
ّالمدو نة؛ّفقولّالمدو نةولمّيتأو لواّماّوقعّفيّّ(3)يرتضوهفيّالعتبي ةّلأن همّلمّّماّتأو لواّماّوقعإنّ 

ّعندهم،ّوقدّقالّعياض من جواز الافتراق في  العتبي ةّوقد تأوّل شيوخنا ما وقع في»:ّقولٌّمرضي 
نة، إذ نفاق صنعتهما في الموضعين سواء فيكون وفاقا للمدوّ  أنّ ما يتعاونان في الموضعين وذلك أنهّ 

ا كانت المنفعة لتقارب أسواقه ومنافعه، وإذا تباعد ربمّ   إلّا لمقصود الجلوس في موضع واحد ليس ا
ّ .(4)«لأحدها دون الآخر فدخله الغرر وأكل المال بالباطل

ّتضعيفّ ّأو ّالأئم ة ّمخالفة ّمسلك ّمن ّأولى ّالفقهاء ّمن كّثير ّعند ّالت أويل ومسلك
ّ.أويلّسبيلاتّ صحيحّالإنّلمّيجدواّإلىّّإلا ّقولاّفونّأقوالهم؛ّفهمّلاّيخالفونّولاّيضعّ 

القول قد تؤوّل ليصبح  القول بجواز الافتراق لا وجه له عنده وأنّ  صريح في أنّ  وقول ابن رشد
إن اشتركا والعمل واحد والحانوتان مفترقتان ): قول أشهب لىفقد قال تعليقا ع ،جاريا على القياس

 ، لأنّ فهوّبعيده لا بأس أن يشتركا في العمل ويكونان مفترقين في حانوتين قوله إنّ »(: لا بأس بذلك
وها إذا افترقا في حانوتين فلم يتعاونا،  عاون،علىّالتّ ّإلا ّهاّلاّتجوزّالأصلّفيّشركةّالأبدانّأنّ 

عا ما يجتمعان جميأنهّ  أنّيكونّمعناهّإلا ّ فلاّوجهّلقولّأشهبّهذاركة، وإذا لم يتعاونا لم تجز الشّ 
يأخذ واحد منهما طائفة من العمل فيذهب إلى حانوته فيعمل فيه لرفق  ثمّ  ،على أحد الأعمال

 .(5)«يكون له في ذلك من سعة حانوته، أو كثرة انشراحه، أو قربه من منزله، أو ما أشبه ذلك

                                                           
 .61/174 :الجامع-(1)
 .61/171 :صدر نفسهالم-(2)
 واحد صار كلّ  ؛ إذافتراقهما في موضعين غير جائزفعمل البدن  اشريك أمّاما في موضعين جائز و المال افتراقه اريكش-(3)

 [.1/634: والفروق النّكت ،عبد الحقّ ]فافترق الحكم لهذا ،ا بما يعمل فلم يحصل بينهما شركةمنهما مستبدّ 
 .1/311 :التّوضيحخليل، : ينظرّ؛3/6119: التنّبيهات-(4)
 .61/81 :يلالبيان والتّحص-(5)
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  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث

وشرط شركة العمل الاتّحاد » :فقالعلى اشتراط العمل بالمكان الواحد  ابنّالحاجباقتصر 
وجازت بالعمل إن اتّحد أو تلازم » :على ما في العتبيّة فقال خليل؛ وعوّل (1)«فيه وفي المكان

 :فقال على المسألةتأويلين  بهرامّحكىقد و  .(2)«وإن بمكانينأو تقاربا وحصل التّعاون  ،وتساويا فيه
وذهب أكثر  .(3)«، وهل وإن بمكانين؟، تأويلان...وجازت في عمل اتّحد أو تلازم إن تعاونا فيه»
اعتراض صريح من غير  المدوّنةقيل في مسألة  الذيوفيق لى القول بالجواز في المكانين على التّ إشراّح ال

 :منّذلك ؛(4)هاؤوّل على العتبيّة ولم يقصد ظاهر قصد ما تعندهم خليلا  لعبارة خليل، وكأنّ 

كّماّفيّالعتبي ة،ّوشرطّفيّنّإذاّاتّ وإنّبمكاني» :قولّعبدّالباقي  حادّاتّ ّّالمدو نةحدت
، وجمع بينهما بثلاثة (5)وهوّالمشهور:ّصنعتهماّومكانهما،ّوعليهّدرجّابنّالحاجب،ّابنّناجي

كما في العتبيّة محمول على ما إذا كان المكان بسوق واحد   المصنّفما اقتصر عليه  بأنّ  :بثلاثة أشياء
على أخذ  اقهما واحد، وتجول أيديهما بالعمل أو يجتمعان بمكان كما قاله ابن رشدأو سوقين نف
واحد منهما طائفة من العمل يذهب بها لحانوته ويعمل فيه لرفقه به لسعته،  يأخذ كلّ  الأعمال، ثمّ 

بل وإن كان   ،حدولا يشترط كونهما بمكان وا» :وقول الخرشيّ  ؛(6)«أو قربه من منزله، أو نحو ذلك
من أن يكون نفاقهما واحدا وتكون أيديهما تجول بالعمل  لكنّلاّبدّ واحد بموضع على حدة،  كلّ 

كّذاّفيّالعتبي ةّوفيّالمدو نةّلاّبدّ : اد المكان، فقولهمن اتحّ  فلابدّ  إلّا و  ،في الحانوتين ّوإنّبمكانين
ّ.ّ(7)«قّبينهماّبماّمرّ حادّالمكانّووفّ منّاتّ 

                                                           
 .391ص :جامع الأمّهات-(1)
 .168ص: المختصر-(2)
 ّّ.1/199: الشّامل-(3)
مع  الفتح الربّاّنيّ ، البنّانيّ ّ؛3/316: حاشية الدّسوقيمع  الشّرح الكبير، الدّردير؛ 8/6764: الدّرربهرام، : ينظر-(4)

 .3/341: منح الجليل، عليّش؛ 1/18 :الرّهونيّ ة حاشي؛ 99-1/94 :شرح الزّرقانيّ 
  .[1/614: جواهر الإكليل: تنظر] في شرح المسألة، وهو حمل منه للكلام على ظاهره على هذه العبارة اقتصر الآبّ -(5)

 ّ.تائيعلى التّ  كلامال؛ وقد أحال آخر 99-1/94 :شرح الزّرقانيّ -(6)
 .11-1/16 :شرح الخرشي-(7)
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؛ وفيه ثلاث ما كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة والواضحة: انالمطلب الثّ 
ث العبد بتخنّ  دّ الرّ : ، والثاّلثةةصفة الحوز في العريّ  :، والثاّنيةمبتدأ القصر في الصّلاة :الأولى :مسائل

  :وهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأولات؛ وفحولة الأمة

هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر رواية ابن : الصّلاة مبتدأ  القصر في: المسأ لة ال ولى
 : القاسم ورواية مطرّف وابن الماجشون عن الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

  تيننص اّالمسألتينّالمتأو ل:ّالفرعّالأو ل

ّمسألةّ.3 لك في وقال ما(: قال ابن القاسم)»:ّكتابّالص لاةّالث انيجاءّفيّّ:ّالمدو نةنص 
، فإذا برز قصر الصّلاة، فإذا رجع من يبرزّعنّبيوتّالقريةه يتم الصّلاة حتّ  إنّ : الرّجل يريد سفرا

(: قال)فإن كان على ميل؟، (: قلت لمالك)سفره قصر الصّلاة حتّ يدخل بيوت القرية أو قربها، 
 .(1)«ولم يحدّ لنا في القرب حدّا(: قال ابن القاسم)يقصر الصّلاة، 

ّمسألةّالواضحةن.1 وإذا جاوز بيوت قريته وانقطع منها انقطاعا بيّنا : قالّابنّحبيب»:ّص 
ّمالكّفيّروايةّمطر فّوابنّالماجشونا يجم ع أهلها أو لا يُج م عوا، قصر، كانت مّ   (2)واستحب 

إذا رجع قصر إلى ه كقرار واحد، و ا إن كانت يُج م ع أهلها فلا يقصر حتّ  يُجاوزها بثلاثة أميال لأنّ أنهّ 
صلة بها عن يمين وشمال، حدّ ذلك، وإذا كانت لا يجمّع أهلها قصر إذا جاوز بساتينها وبيوتها المتّ 

 .(3)«وليس ذلك عليه في مزارعها

اختلف فقهاء المذهب في الذي : بيانّماّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده:ّالفرعّالث اني
 : (4)نة والواضحة على قولين اثنينيحمل عليه قولا الإمام مالك في المدوّ 

                                                           
 .6/661: ومن طبعة دار الفكرّ؛6/664: المدوّنةسحنون، -(1)
؛ وعزاه 6/881: التّحصيلمناهج  ؛ الرّجراجي،6/914 :التّلقينشرح ّ،المازريّ ّ؛1/111: المنتقى ،الباجي: ينظر-(2)

 [.6/114: التّنبيه: ينظر]لابن الماجشون  ابن بشير
 .6/814: زيّاداتالنّوادر وال، ابن أب زيد-(3)
وكذلكّحكاهاّ؛ [6/114: فريعالتّ فيّقييدّبموضعّالجمعةّلاثةّأميالّمطلقةّعنّالتّ بّروايةّالثّ حكىّابنّالجلاّ -(4)

 ّ.6/631: المعونةفيّّعبدّالوه اب
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لاة قصر الصّ ب المدوّنةفي  فقد قال، الخلافّحمل قول الإمام مالك على:ّالقولّالأو ل.3
وهو تأويل ابن عبد واستحبّ في الواضحة مجاوزتها بأميال ثلاثة،  ،ولو بميلبمجاوزة بيوت القرية 

 .(6)وسند ،(5)بشير وابن ،(4) المازريّ ، و (3)اللّخميّ ، و (2)، والباجي(1)البّ 

ما كان خارج القرية فليس من مواضع الاستيطان،  أنّ  ووجهّروايةّابنّالقاسمّعندّالباجي
ووجهّفر؛ ا موضع الاستيطان البيوتُ فيجب أن يعتب بها في المقام، ويعتب بالخروج عنها في السّ وإنّ 

زول منه إلى الجمعة فكان حكمه حكم ضع يجب النّ هذا مو  عنده أنّ  وابنّالماجشونّمطر فروايةّ
ّّ.(7)الوطن؛ أصل ذلك ما بين البيوت في البّ 

، المدوّنةفي الإمام مالك  رواية مطرّف وابن الماجشون على تفسير قولحمل :ّالث انيالقولّ.1
ّ.(8)لابنّرشد خليلوعزاه 

الجمعة  ة واحدة، فكما أنّ فر في باب القصر وفي باب الجمعحقيقة السّ  أنّ ّ:ووجهّهذاّالقول
 .(9)يجاوزها حتّ ه في معنى الحاضر كذلك لا يقصر ن دون ثلاثة أميال لأنّ لا تسقط عمّ 

 ه لم يلتفت إلى هذا المعنى على المشهور من قول الإمام مالك لأنّ بأنّ ّابنّبشيروقد ذكر 
  .(10)داء أبلغ إليهالنّ  ا وجبت على من كان في مثل هذا المقدار لأنّ الجمعة إنّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

ور في ص المسافر بعد مجاوزة السّ ا يترخّ إنّ  ثمّ »: وايتينّعلىّالخلافّفقالالرّ ّحملّابنّشاس
يكون بينه  حتّ ه لا يقصر وابن الماجشون أنّ  مطرّفلا بناء خارجه ولا بساتين، وروى  الذيالمصر 

                                                           
 .17ص :الكافي:ّينظر-(1)
 1/111: المنتقى: ينظر-(2)
 .1/814: التبّصرة: تنظر-(3)
 .919-6/914 :التلّقينشرح : ينظر-(4)
 .6/114: التنّبيه: ينظر-(5)
 . 1/311: الذّخيرةفي نقله عنه القرافي -(6)
 .1/111: المنتقى-(7)
 .1/18: التّوضيح: ينظر-(8)
 ّ.6/114: التنّبيه، ابن بشير: ؛ ينظر1/18: المصدر نفسه-(9)
 .6/114: التنّبيه-(10)
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صلة به في حكمه يال، فإن كان حول المصر بناءات معمورة أو بساتين وكانت متّ وبين المصر ثلاثة أم
صلة بها ولا بساتين قصر فإذا جاوزها، وإن كان خروجه من قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بناءات متّ 

 .(1)«يفارقه حتّ صل بها شيء من ذلك فإذا فارق بيوت القرية، وإن اتّ 

ّابنّالحاجبّفقال في  الّتيخارج البلد وبساتينه ّروع مجاوزة بناءترط في الشّ ويش»: وتابعه
وابنّّمطر ف وقالالانفصال؛ ّة وفي غيرهلّ الحبيوت  -يعني البدوي-يوفي العمودّ،حكمه

 .(3)«يقصر بعد ثلاثة أميال إن كان موضع جمعة :(2)الماجشون

بحر ذهابا قصدت لمسافر غير عاص به ولاه  أربعة برد ولو بّسنّ »: وعليهّمشىّخليلّفقال 
ّبقريةّالبساتين المسكونة؛ : دفعة إن عدى البلدي ّأميال ّثلاثة ّمجاوزة ّعلى ّأيضا وتؤو لت

ته وأشار إلى بمشهوريّ  ح الباجيّ صرّ  الذي المدوّنة؛ وقد عوّل خليل على قول الإمام في (4)«الجمعة
 .ضعيفبصيغة التّ  (5)بالوفاق التّأويل

ّ:ّانّماّوقعّمنّاختلافّبينّشر احّالمختصربي:ّابعالرّ فرعّال
ّ:نأويليتّ العزوّبيانّماّوقعّمنّاختلافّفيّ:ّأو لا

ح وغيره رواية ابن الماجشون على الخلاف؛ وصرّ  حمل الباجي»:ّينالت أويلقالّخليلّفيّعزوّ
ّ.(1)«التّفسيرعلى  شدوغيره، وحملها ابن ر  اللّخميّ ل، وهو ظاهر كلام ة الأوّ بمشهوريّ  (6)الباجي

                                                           
 .6/616: الثّمينةالجواهر -(1)
ف له نقص هذا القول، وفي نقل المصنّ  المازريّ و  الباجيهكذا نقل » :الأخوين رواية ذكر أن بعد خليل لقا وقد-(2)

: سالةشرحه على الرّ في على عزوه  ؛ وقد تابعه ابن ناجي[1/18: التّوضيح]«ما قالا بذلك ولم يروياهوإيهام أنهّ 
 .زيّادات من قول ابن حبيبالنّوادر والوهو في ّ؛[6/186

 .664ص :جامع الأمّهات-(3)
 [.6/634: الشّامل: ينظر]ة الإطلاقوجمع بهرام بين عبارتي خليل وابن الحاجب وزاد عليها رواي؛ 364ص: المختصر-(4)

كّانّالت فصيلّهوّ، الحطاّبه المشهور كما في ل لأنّ ف بالأوّ ر المصنّ وصدّ »: البناّنيّ  قال وقد-(5) حقيقة  لأنّ  اهرالظّ وإن
ه في معنى الحاضر كذلك ن دون ثلاثة أميال لأنّ الجمعة لا تسقط عمّ  فكما أنّ  ،فر في هذا الباب وباب الجمعة واحدةالسّ 

؛ وهذا الاستظهار من قول خليل في توضيحه على ما [1/14: الزّرقانيّ  مع شرح الفتح الربّاّنيّ ]«يجاوزهاحت لا يقصر 
ّ.ناإذا كان مقابله ضعيفا ضعفا بيّ  إلّا الواحد  التّأويل يقتصر على سبق بيانه؛ وأرى خليلا لا

 .1/111: المنتقى: ينظر-(6)
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ّتأوّ   ّمن ّعلى ّالمو اق ّيقف ّبالوفاقولم ّالأخوين ّرواية وذكر ابن حبيب عن »: فقال ل
ا تجمع فيها الجمعة فلا يقصر ه إذا كانت القرية مّ ، وابن الماجشون، وابن كنانة عن مالك أنّ مطرّف

ّعرفةّالذيوّ. وسياقهه يجاوز ثلاثة أميال انتهى على نصّ  حتّ الخارج عنها   يتمّ  المدوّنةمن  لابن
نا؛ وروى الأخوان وينقطع عن بيوتها انقطاعا بيّ : ؛ ابن حبيب(2)يبز عن قريته فيقصرحتّ المسافر 

ّوتؤو لتّبمجاوزة ذات الجمعة بثلاثة أميال انتهى؛ ّقوله ّمعنى ّما ّأنت يجمع  الموّاقفّ.(3)«فانظر
في ذلك كمنهج ابن عرفة، ولذلك أورد كلامه، فلو كانت  نصوص أهل المذهب في المسألة، ومنهجه

 المسألة قد تؤوّلت على الوفاق لأشار ابن عرفة لذلك؛ وما وقفت أنا على كلام لابن رشد فيه حمل  
ّ.، ولا في مسائلهقدّماتفي البيان، ولا في الم المدوّنةوابن الماجشون على موافقة ما في  مطرّفلرواية 

ّمنّأنّ ّماتمقدّ لهّفيّالّالذيوّ كّغيره ّقائلّباختلافّالأقوال المذهبّفقدّجاءّّأئم ةه
قالّابنّ؛ المسافر إلى أن يبز عن بيوت القرية ويقصر إلى أن يدخل إلى مثل ذلك الحدّ  ويتمّ »:ّفيها

يلزمه منه الإتيان إلى  الذي إلى الحدّ  ه يقصر ويتمّ تجمع فيه الجمعة فإنّ  الذيفي الموضع ّإلا ّ :حبيب
يخرج من بيوت  حتّ ته بمجرد نيّ  الصّلاة فر لا يقصرمن نوى السّ »:ّوقدّقالّفيّالبيان؛ (4)«الجمعة

 .المدوّنة؛ وهذا قول الإمام في (5)«موضعه إن كان خارجا عن القرية ك منأو يتحرّ  ،قريته

ّ ّابنّرشدّالذيفهذا ّهوّمثلّروايةّلابنّحبيبّإنّ ّعزاه ولوّّّوابنّالماجشون؛ّمطر فما
المسافر إلى أن يبز عن بيوت القرية ويقصر إلى أن يدخل إلى  ويتمّ »:ّكانّتأو لًاّعلىّالمسألةّلقال

يلزمه منه الإتيان  الذي إلى الحدّ  ه يقصر ويتمّ تجمع فيه الجمعة فإنّ  الذيفي الموضع ّإلا ّ مثل ذلك الحدّ 
اّوقدّأمّ على عادته في ذلك؛  المدوّنة ر لما فيكلام ابن حبيب مفسّ   ح بأنّ ا صرّ أو ربم ،«إلى الجمعة

 .عزاهّلابنّحبيبّوسكتّفهوّاختلافّقول
ّالاعتراضّفقالّالبن انيّ ّوقدّردّ ّ ا خلاف ما في على أنهّ  اللّخميّ و  وحملها الباجيّ »:ّهذا

ّرشدمن مراعاة البساتين،  المدوّنة ّابن ّّّوحملها ّعلى ّالحسن ّأبي ّفي وبه يسقط  ،ت فسيرالكما

                                                                                                                                                                          
؛ 344-6/347: الدّرربهرام، ّ:ينظر] وتابعه على ذلك من قام بعزوها من شراّح المختصر؛ 1/18: التّوضيح-(1)

 [.6/44: ، جواهر الإكليل؛ الآبّ 6/181: ، منح الجليلعليّش؛ 6/319: على الشّرح الكبير تهالدّسوقيّ، حاشي
 .6/374: الفقهيّ  المختصر-(2)
 .1/891: مع مواهب الجليل التّاج والإكليل-(3)
 .6/163: الممهّدات المقدّمات-(4)
 .1/691: البيان والتّحصيل-(5)
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وإنّا  ،أرىّالاعتراضّساقطاّستول .(1)«تأويلاجعله رواية الأخوين  المصنّفاعتراض الموّاق على 
ل فيه على عزو أب الحسن ه قد عوّ في المسألة، أما وأنّ  ه أتى بكلام ابن رشديسقط الاعتراض لو أنّ 

ن رشد فالمسألة باقية على أصلها من اختلاف الأقوال ة في ذلك؛ وإذ لم ينُصّ على كلام ابفلا حجّ 
ل منها، وما من تأويل على المسألة، وكان الأولى بخليل أن يختصرها على ذلك أو يقتصر على الأوّ 

 .والله أعلى وأعلم

ّ:ّفقهّالمسألةفيّبيانّماّوقعّمنّاختلافّ:ّثانيا
ّ ّالمختصراختلف ّالجمعةّشر اح ّقرية ّصفة ّفيّثمّ ّ،في ّوفيّالت أويلّمحلّ ّاختلفوا ين

أي تقام ( بقرية جمعة)»:ّفيّذلكّالز رقانيلاثةّمنّالبردّالأربعة،ّوقدّقالّاحتسابّالأميالّالثّ 
لاثة أميال على حيث زادت الثّ ينّالت أويلّمحلّ ّأنّ ّالظ اهروّبها ولو في زمن دون آخر فيما يظهر، 

ن على اعتبار مجاوزة التّأويلافق عليها اتّ فإن ساوتها فظاهر، أو زادت البساتين  ،البساتين المسكونة
ا تحسب الأربعة برد بعد مجاوزة البساتين ل، وهو المشهور فإنّ الأوّ  التّأويلعلى  البساتين المسكونة؛ ثمّ 

، وهو ظاهر كلامهم واختاره البزل لاثة أميال من الأربعة بردفهل تحسب الثّ  الثاّنيا على قطعا، وأمّ 
ه إن كان بها ب بعضهم ما لشيخه؛ وظهر بمجلس المذاكرة أنّ ، وصوّ (2)ابن ناجي بهوغيره أو لا، وصوّ 

ّّ.(3)«كانت دون ثلاثة أميال حسب ما زادبساتين مسكونة قدرها أو أكثر لم تحسب، وإن  
ّّّالبن انيّ واعترضّ ّفيّموضعينّفقالّالز رقانيكلام ّ)الز رقانيقول »: ولوّفيّزمنّدونّ:

؛ الرّماصيّ المراد بقرية الجمعة وجود الجمعة فيها بالفعل انظر  أنّ  بل ظاهر ابن رشد نظر،ّفيه (آخر
 الموّاقين ما نقله التّأويل لإطلاق محلّ  ويدلّ  غيرّصحيح،ين الخ التّأويل محلّ  أنّ  الظاّهرو : الزّرقانيوقول 

ولا  ،سافرا من قرطبة فوصل الببتال قصرمن خرج م وفيّنوازلّابنّالحاجّ : هونصّ  عن ابن الحاجّ 
ّّ.(4)«يراعى أن تكون البساتين عن يمينه أو شماله انتهى

                                                           
 .1/14: الزّرقانيّ  مع شرح الربّاّنيّ الفتح -(1)
 .6/186: سالةعلى الرّ  ابن ناجي شرح: ينظر-(2)
 .1/14: الزّرقانيّ  شرح-(3)
 .1/14: الزّرقانيّ  مع شرح الفتح الربّاّنيّ -(4)
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لاثةّأميالّعلىّينّحيثّزادتّالثّ الت أويلّمحلّ ّمنّأنّ ّ(1)الزّرقانيأنّ ما قاله  عنديّالظ اهروّ
ّصواب ّالمسكونة جشون وما قاله وابن الما مطرّفرواية أن ينظر  انيّ ، وكان الأولى للبنّ البساتين

لاثة أميال ولم ه قصر في الثّ ه وإن كان معنى قوله أنّ لأنّ  ؛نوازل ابن الحاجّ أن يعوّل على  لالون المتأوّ 
فاق على اعتبار مجاوزة يلتفت إلى ما جاوزها من البساتين، وهو خلاف ما ذكره عبد الباقي من الاتّ 

 ملازمة بين ما جاء في النّوازل وإطلاق محلّ لاثة، فلاالبساتين المسكونة حيث زادت على الأميال الثّ 
دّالمجاوزة،ّوظاهرهاّالقصرّبمجرّ ّ؛«يبرزّعنّبيوتّالقرية حتّ »: المدوّنةوقد جاء في . ينالتّأويل

د يادة على مجرّ وظاهرها الزّ  ،«يجاوز بيوت القرية بثلاثة أميالحتّ لا يقصر »: وجاء في رواية الأخوين
 . عن بيوت القرية كما يفهم من سياق قول ابن حبيبطاع البيّن المجاوزة؛ بل وعلى الانق

ّالثّ ّ ّالأميال ّوزيادة ّمعنى ّوهو ّالبساتين ّعلى ّأنّ ّالت عليللاثة ّمن ّالوفاق ّعلى ّبالحمل
ن دون ثلاثة أميال الجمعة لا تسقط عمّ  فر في هذا الباب وباب الجمعة واحدة فكما أنّ حقيقة السّ 

بهذا الوجه في استظهار  البنّانيّ  ؛ وقد استدلّ يجاوزهاّحت ىيقصرّلاّه في معنى الحاضر كذلك لأنّ 
ّ.في هذه المسألة، ولا أراه يحتاج إلى مزيد استدلال الأئمّة؛ وهو ظاهر كلام (2)التّفصيل

ّ : ثاّنيةال المسأ لة  هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر قول الإمام : ةصفة الحوز في العري
ّ:هذه الفروع مالك، وتفصيل القول فيها وفق

 المتأو لتينّالمسألتيننص اّ:ّالفرعّالأو ل

ّمسألة.3 كّتابجاءّ:ّالمدو نةّنص  أرأيت إن أعرى نخلا له فمات (: قلت)»:ّالعراياّفي
نعم (: قال)ة؟، خل أللورثة أن يبطلوا العريّ خل شيء وقبل أن يحوز المعرى النّ ا قبل أن يطلع في النّ ربهّ 

خلّشيءّوقبلّأنّهاّقبلّأنّيطلعّفيّالنّ إنّماتّربّ ذي أعريها ائزة للّ ة غير جذلك للورثة، والعريّ 
 .(3)«نعم(: قال)وهذا قول مالك؟، (: قلت)، خليحوزّالنّ 

                                                           
: على الشّرح الكبير تهحاشي البنّانيّ اعتراض  الدّسوقيّ م ؛ وسلّ 1/14: في شرحه على المختصر الخرشيّ وقد تابعه عليه -(1)

 .6/181: في منح الجليل علّيش: ولينظر، 6/314
 .1/14: الزّرقانيّ  رحمع ش الفتح الربّاّنيّ -(2)
 .3/181 :تهذيب المدوّنةالبادعي، : ينظر ؛3/177: ؛ ومن طبعة دار الفكر8/111 :المدوّنةسحنون، -(3)
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ّمسألةّالواضحة.1 وأن يطلع  قبضّالأصولة بوجهين وحيازة العريّ »:ّقالّابنّحبيب:ّنص 
مر ولم بطلت، وإن طلع الثّ  المعريّ  ماتحتّ فيها ثمر قبل موت المعري، وإن قبضها ولم يطلع فيها ثمر 

ّ.(1)«قالهّمالكبطلت،  مات المعريّ  حتّ جر تقبض الشّ 
ّالث انيالفرعّ اختلف فقهاء المذهب في الحوز : وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:

 : (2)ا على قولين اثنينة إن مات ربهّ لا تبطل به العريّ  الذي

وقولّابنّة، العريّ  فيها قبل موت ربّ  ثمرةول مع طلوع القبض الأصّالحوز:ّالقولّالأو ل.3
ّ ّفي ّلما ّتفسير ، (5)، وابن رزق(4)ان، وابن القطّ (3)وهو تأويل فضل بن سلمة ،المدو نةحبيب

ّّ.(6)ينمنّمشايخّالأندلسيّ وجماعة 
وقولّابنّ، ثمرةالالحوز قبض الأصول في حياة المعرى وإن لم تطلع فيها :ّالث انيالقولّ.1

ّ.(9)، وابن مالك(8)، والهرويّ (7)وهو تأويل أب عمران ،المدو نةحبيبّخلافّلماّفيّ
ّ ّهذا الحوز هو  دقة من أنّ ك بظاهر ما وقع في كتاب الهبة والصّ مسّ التّ ّ:الت أويلومستند

ّ.(10)القبض

                                                           
 .1/141 :النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(1)
 .3/6881: التّنبيهات، ؛ عياض1/133 :الممهّدات المقدّمات: ينظر-(2)
 .3/6881: اتالتنّبيه، عياض: ينظر-(3)
من  التّوضيحفي  ارلابنّالعطّ ؛ وعزوه 3/6881: اتالتنّبيه، ؛ عياض1/138 :الممهّدات المقدّمات، ابن رشد: ينظر-(4)

محمّد  :من تحقيقالتّوضيح العزو في  ؛ وصحّ ، وهو غلط بيّن [1/119 :التّوضيح :ينظر]أحمد عبد الكريم نجيب : تحقيق
 .1/671 :لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت(م1466)، 6عثمان، ط

: من تحقيق التّوضيح؛ وعزوه في 3/6881: اتالتنّبيه، ؛ عياض1/138 :الممهّدات المقدّمات، ابن رشد: ينظر-(5)
 من تحقيق العلميّةالعزو في نسخة دار الكتب  ؛ وصحّ ، وهو غلط بيّن [1/119] لابنّزرقونأحمد عبد الكريم نجيب 

 .بن رزقاقول  وهو؛ 3/641: الشّرح الكبيرعلى  تهحاشيفي  بنّزربلا الدّسوقيّ  ؛ وعزاه1/671: انعثممحمّد 
 .3/6881: اتالتنّبيه، عياض: ينظر-(6)
 .3/6883 :المصدر نفسه: ينظر-(7)
 [.3/6718]«المهديّ »: ات من تحقيق أحمد عبد الكريم نجيبالتنّبيه؛ وفي 3/6883: المصدر نفسه: ينظر-(8)
 .3/6883: اتالتنّبيه، ؛ عياض1/138 :الممهّدات المقدّمات، ابن رشد: ينظر-(9)
الواردة في ؛ وأراهم يقصدون المسألة3/6883: اتالتنّبيه، ؛ عياض1/138 :هّداتالمم المقدّمات، ابن رشد: ينظر-(10)

 .8/334: طبعة دار الفكر :المدوّنة
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ة والهبة فرقة بين العريّ هب الكتاب التّ مذ يرى أنّ  الذيبن رزق ابقول أب جعفر عليهّّوقدّيردّ 
ّ.(1)دقةوالصّ 

المعط ى يدخل ويخرج ولا  إن مات بعد الإبار فهو حوز لأنّ »: محمّدقال أشهب في كتاب ّوقد
ر فلا شيء ا قبل أن تؤبّ يُمنع، وكمن وهب أرضا بصحراء فحوزها أن تسلم إليه، وإن مات ربهّ 

ه فلا شيء له، مات ربّ  حتّ ه إن لم يحزه فإنّ  ،م إلى المعرى فتحازا يسلة مّ أن تكون العريّ  إلّا للمعر ى، 
ّ.(2)«روإن حازه جاز ذلك وإن لم تؤبّ 

ه لم يحك ذلك على قول أشهب، ولكنّ  للتّأويلمحتملة  المدوّنةمسألة  إلى أنّ  عياضوقد ذهب 
فهو  ،خلء وقبل أن يحوز النّ خل شيوانظر قوله قبل أن يطلع في النّ »: فقال الشّيوخعن واحد من 

أن يحوز  إلّا  الحوز فيها لا يصحّ  رطين معا على ما ذهب إليه ابن حبيب أنّ أن يريد جمع الشّ  محتمل
ه شرط على الانفراد وأنّ  مراعاة كلّ  وقدّيحتملبمجرد أحدها؛  مار فيها، ولا يصحّ قاب وطلوع الثّ الرّ 

   .(3)«تسليم الأصول حوز وحده على ما ذهب إليه أشهب في الإبار أو
رطين أو ا أن تجمع بين الشّ ، فإمّ المدوّنةمن جهة عبارة  وتأويل المسألة على قول أشهب أصحّ 

ل قول له من حم   على ما تأوّ  الثاّنيل دون رط الأوّ ا القول بالشّ شرط دون أن تلغي الآخر، أمّ  تعتب كلّ 
قد استظهروه من مسألة في كتاب الهبة  همو لا تشهد له،  المدوّنةابن حبيب على الخلاف فعبارة 

 .  دقة لا من هذه المسألةوالصّ 

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
وتبطل »:  ب قول ابن حبيب ولم يذكر ما وقع من تأويل على المسألة فقالجااعتمد ابن الح

بالإبار أو  هبأشوأن يقبضها؛ وقال  ثمرةة بموت المعرى قبل حوزها، وحوزها أن يكون فيها العريّ 
 .(4)«قبةتسليم الرّ 

إن مات قبل الحوز، وهل هو حوز الأصول : وبطلت»: فقال أويلينتّ بين الخليل  سو ىوّ
 أنّ  التّوضيحه ذكر في ؛ وقد أعرض عن ذكر قول أشهب مع أنّ (2)«تأويلانّأن يطلع ثمرها؟، (1)أو

                                                           
 [.3/6881: اتالتنّبيه، ؛ عياض1/138 :الممهّدات المقدّماتابن رشد، : ينظر-(1)
 .1/141: ياداتالنّوادر والزّ ، ابن أب زيد-(2)
 .6881-3/6886: اتالتنّبيه-(3)
 .317ص: الأمّهاتجامع -(4)
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 قولا صريحا كان أو مؤوّلا؛ المدوّنةم على لا يقدّ مره في غالب أ وأرى خليلا .(3)بهقد صوّ  ابن يونس
 .ّ(4)باجتماع الأمرين التّأويلّالد رديرح ورجّ 

هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر : ث العبد وفحولة ال مةبتخنّ  دّ في الرّ : المسأ لة الثاّلثة
 :الفروع قول ابن القاسم ورواية ابن حبيب عن الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه

  المتأو لتينّالمسألتيننص اّ:ّالفرعّالأو ل

ّمسألةّ.3 كّتابّالت دليس :المدو نةنص  أرأيت إن اشتريت عبدا (: قلت)» :بالعيوبّجاءّفي
فالأمة (: قلت)لا، (: قال)أتحفظه عن مالك؟، (: قلت)نعم، (: قال)ثا أترى ذلك عيبا؟، فأصبته مخنّ 
ّ.(5)«ك واشتهرت به رأيته عيبا تردّ به ولم أسمعه من مالكإن كانت توصف بذل(: قال)المذكرة؟، 

ّمسألةّالواضحة.1 ثا يؤتى، أو الأمة مذكرة فحلة وإذا وجدت العبد مؤنّ : قالّمالك»:ّنص 
ا توضيع كلام العبد وتذكير كلام الأمة ساء، فإذا شهرا بذلك فهو عيب يرد به، وأمّ تستذكر النّ 

ّ.(6)«نّبذلكافلاّيردّ  وطبعها

ّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني اختلف فقهاء المذهب في قول : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما
 : على قولين اثنين المدوّنةابن حبيب عن الإمام مالك هل هو وفاق أو خلاف لما في 

ث العبد وفحولة ، والمراد بتخنّ المدوّنةقول ابن حبيب وفاق وتفسير لما في :ّالقولّالأو ل.3
ّ.(1)ين، وهو تأويل بعض الصقليّ ساء ما تفعله شرارهنّ الأمة إتيان العبد بالفاحشة وفعل الأمة بالنّ 

                                                                                                                                                                          
شرحه في  الخرشيّ ه على ذلك ؛ وقد نبّ مرة، وهو لا يصحّ ة الحوز بطلوع الثّ في صحّ  التّأويلينثاني  قول خليل يوهم بأنّ -(1)

ورآه  ؛«لكّمنّأنّيطلعّثمرهامنّزيادةّعلىّذّأوّلابدّ »: مراده ؛ وذهب الدّردير إلى أنّ [1/649: على المختصر
واختصرها بهرام بما لا إشكال فيه ّ؛[3/641: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير: ينظر]مخالفا لظاهر المختصر  الدّسوقيّ 

، وقال تأويلاندقة؟، ثمرتها كالهبة والصّ  قابّأوّمعّطلوعالرّ قبضّوهل هو حوزها،ّوبطلت بموت معريها قبل »: فقال
 [.1/141: الشّامل]«...أو قبض رقبتهاأشهب أبارها 

 .؛ الآبّ 1/819: ، مواهب الجليلالحطاّب؛ 6161-3/6161: الدّرربهرام، ّ:؛ ولينظر694ص: المختصر-(2)
 .1/119: التّوضيح: ينظر-(3)
 .3/641: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير: نظري-(4)
 .3/367: ؛ ومن طبعة دار الفكر8/319 :المدوّنةسحنون، -(5)
 .1/118 :النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(6)
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ّعمران ّأبو ّقال ، ولو كان كما قال ما شرط إذا ما ذكره ابن حبيب غلط بيّن  بأنّ ّوقد
ّ.(2)واحدة فهو عيب عظيم مرةّا إذا فعلته لأنهّ  ؛شتهرت بذلكا

ا فعل الفاحشة لم يثبت عنها وإنّ  عن بعض شيوخ أهل بلده بأنّ  عبد الحقّ بما قاله ّعليهّويردّ 
ويجب أن يكونا على هذا  الرّجلباشتراطه الاشتهار في المرأة دون ّهّعياضردّ قدّوّ؛ (3)نسب إليها

ّ.ّ(4)سواء
ث العبد وفحولة الأمة ما  ، والمراد بتخنّ نةالمدوّ قول ابن حبيب خلاف لما في :ّالقولّالث اني.1

قا دون فعل الفاحشة، وهو تأويل ابن أب ا خلقة أو تخلّ مائل إمّ كان في الأخلاق، والكلام، والشّ 
 .  (6)وأب عمران الفاسي (5)زيد

ا طلوبة، وأمّ ساء يضعف قواهم وكثيرا من منافعهم المجال بالنّ ه الرّ تشبّ  أنّ ّ:ووجهّهذاّالقول
ا ملعونة كما وء وإن لم يكن، ولأنهّ السّ  بهنّ  ه قد يظنّ لأنّ  (7)إذا اشتهرت به ساء فيكره ذلك فيهنّ النّ 

ا  جال، فإذا لم تشتهر بذلك وإنّ ساء بالرّ ساء ومن النّ جال من النّ هين بالرّ جاء في الحديث من المتشبّ 
ّ.(8)كوريةساء وزيادة الذّ ا جمعت خصال النّ ا فليس بعيب فيها لأنهّ كانت فيها خلقة وأمرا طبيعيّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث

                                                                                                                                                                          
 النّكت]«المدوّنةره ابن حبيب ليس بخلاف فسّ  الذيهذا : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا»: عبد الحقّ فقد قال -(1)

 شيوخهبعض ل ؛ وقد عزاه ابن يونس[3/6314 :التنّبيهات، ض؛ عيا1/94: المنتقى، الباجي: ؛ ولينظر1/71: والفروق
 .68/631: الجامعّفي

 .68/637 :الجامع ابن يونسّ:ينظر-(2)
 .71-1/71: والفروق النّكت: تنظر-(3)
 [.3/6319 :التنّبيهات]«واشتهرا بذلك: وقد رأيت لبعض المختصرين»: وقال-(4)
 .3/6317 :التنّبيهات، ؛ عياض1/94: المنتقى، ؛ الباجي1/118: النّوادر والزيّادات: تنظر-(5)
 .3/6314: التنّبيهات، عياض :ينظر-(6)
فذلك  وسائر العليّ  ،والرشد ،تاعوالاستم ،الوطء يالمهنة، وأما جوار  يبالوخش وجوار  شرط الاشتهار د عياضقيّ و -(7)

: ؛ وقال خليل[3/6314 :التّنبيهات] بالجملةأنيث التّ  اد منهنّ إذ المر  ؛وإن لم يشتهرن به ، مكروه منهنّ عيب مزهد فيهنّ 
أنيث، ه فيها عيب إذ المراد منها التّ شبّ التّ ا الجارية المرتفعة فوأمّ  ،بالوخش وما في الواضحة عبد الحقّ د كلام وينبغي أن يقيّ »

 .ه لم يقله في ذلكعبد الحقّ والواضحة فإنّ د به كلام أن يقيّ  وكلام عياض وإن صحّ ؛ [1/831 :التّوضيح]«وقاله عياض
اشتراط الاشتهار في الأمة دون العبد في في تعليل  عاليق عن أب عمرانعن بعض التّ  وهذا الوجه قد نقله ابن يونس-(8)

 [.3/6314 :التنّبيهاتفي  التّأويلاستدلالا لهذا  وذكره عياض ؛68/637 :الجامع: ينظر] مسألة المدوّنة
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رون هل  واختلف المتأخّ »: فقالغيرّترجيحّالمسألة من  تأويل لاف فيتخابن شاس الا حكى 
يخ أب محمّد، للشّ : لالأوّ : على قولين ،كلام ابن حبيب هذا خلاف لما في الكتاب أو تفسير له؟

التخنّث في العبد والفحولة في الأمة إن اشتهرت  وفيها»: وتبعه ابن الحاجب فقال؛ (1)«غيرهل: والثاّني
 .(2)«الفعل :وقيله فيهما، شبّ التّ : عيب فقيل

وتخنثُ عبد، وفحولة »: به البيع من العيوب وعلى ذلك مشى خليل فقال عاطفا على ما يردّ 
 تأويل ابن أب زيد الدّردير؛ واستظهر (3)«ه؟، تأويلان، وهل هو الفعل أو التشبّ اشتهرتأمة 

تلك » :وقد استدرك الزّرقاني على خليل جعله الاشتهار متعلّقا بالأمة دون العبد فقال .(4)ورجّحه
م  يتوهّ ارح لئلّا ثنية كما في نقل الموّاق والشّ بألف التّ  اشتهراّ:منهما، والأظهر أن يقول فة من كلّ الصّ 
 .(5)«للأمة فقطه عودُ 

ق عن الموّاهو كذلك في نقل »: لائقا كلام الزرقانيواعترض  كلام خليل البنّانّي  ب وصوّ 
: أبو عمران :الت وضيحقال في  ،أيضا عنها كماّنقلهّالمو اقّّالمدو نةخلافّظاهرّه لكنّ  الواضحة

ث في العبد يضعفه خنّ التّ  مشاركا لها فيه لأنّ  الرّجلمة ولم يجعل هذا القيد بهذا القيد في الأ ا خصّ وإنّ 
ساء ولا ينقصها ذلك، ذكير في الأمة لا يمنع جميع الخصال الّتي في النّ عن العمل وينقص نشاطه، والتّ 

ا ملعونة في الحديث، وجعل في الواضحة الاشتهار عائدا على فإذا اشتهرت بذلك كان عيبا لأنهّ 
الموافق لظاهر هو  المصنّفالإفراد في الاشتهار كما في   بهذا أنّ ؛ فتبيّن ...:؛ عياضالعبد والأمة

 .(6)«ونحوه لابن الحاجبّالمدوّنة

في بيانه وجه   فقد سبق وأن ذكرت قول أب عمران ولم أسق قول البنّانّي ردا على الزّرقانيّ 
ا ذهب إليه في المسألة بما هو وتراجعه عمّ  المدوّنةالعبد من مسألة  اشتراط اشتهار أمر الأمة دون

                                                           
 .746-1/744: الثّمينةالجواهر -(1)
 .314ص :الأمّهاتجامع -(2)
: الدّرربهرام، : شرح المسألة عند ؛ ينظر114-1/117: الشّاملفي ؛ واعتمده بهرام بلفظه 641ص: المختصر-(3)

 .619-1/614 :الخرشيّ  شرح ؛1/384 :مواهب الجليل، الحطاّب؛  3/6884-6886
 .3/611 :الشّرح  الصّغير: ينظر-(4)
على  المسألة اختصر هولكنّ ؛ 3/666 :حاشية الدّسوقيّ مع  الشّرح الكبير في الدّردير تابعهو  ؛1/136 :شرح الزّرقاني-(5)

ا استدركه تراجع عمّ  ؛ ثمّ [93ص :أقرب المسالك: تنظر]لاف تخاولم يشر إلى ما وقع في المسألة من  المدوّنةفي  ما جاء
 .3/611: الصّغيرشهير على الأمة وحدها في شرحه ح رجوع قيد التّ على خليل ورجّ 

 .3/666 :على الشّرح الكبير تهحاشي في يرالدّرد على الردّ  في الدّسوقيّ  عليه لوعوّ  ؛1/136 :الفتح الربّاّنيّ -(6)



حمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق
                                                                                                      

 الفصل ال ول

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 219 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ا راّح لا يأخذ الأقوال من مظانّها مّ بعض الشّ  كد على أنّ ا أردت أن أؤّ ا ذكره البنّانّي، وإنّ قريب مّ 
ا؛ ، وعزو الأقوال وتشهيرهالنّزاع يوقع في كثير من الأخطاء والأوهام في حكاية الخلاف، وتحرير محلّ 

 دّ المدوّنة والواضحة عن الموّاق وقول أب عمران من التّوضيح وهو في مقام الرّ  نصّ نقل  قد البنّانيّ ف
من اختصار  استأنس بما قاله عياض والواضحة، ثمّ  المدوّنةوالاعتراض والاستظهار من نصوص 

 .المدوّنةثنية ليستظهر الإفراد من البعض المسألة على التّ 

 

ّ
ّ
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ثلاثّوفيهّ؛ ما كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة والموّازية :المطلب الثاّلث
ّمسائل من حكم : والثاّلثة ،يدموضع إخراج جزاء الصّ : ، والثاّنيةحكم تمتّع ذي الأهلين :الأولى:

 :لاتوهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ ؛ عن ظهاره ه حرّ اشترى عبدا على أنّ 

الإمامين هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر قول : حكم تمتعّ ذي ال هلين: ولىالمسأ لة ال  
  :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعمالك وأشهب

 نص اّالمسألتينّالمتأو لتين:ّالفرعّالأو ل

ّ:ّالمدو نةمسألةّّنصّ .3
ّالأو ل كّتابّالحج  هل ببعض وسئل ابن القاسم عن الرّجل يكون له أهل بمكّة وأ»:ّجاءّفي

هذا من مشتبهات الأمور والاحتياط : قال مالك(: قال)الآفاق فيقدم مكّة معتمرا في أشهر الحج؟، 
 .(1)«وهوّرأيي:ّقالكأنه رأى أن يهريق دما لمتعته، (: قال ابن القاسم)في ذلك أعجب إلّ، 

ّمسألة.1  :يةالمو ازّّنص 

(: وقالّأشهب)فأحوط له أن يهدي؛ فيمن تمتّع وله أهل بمكّة وأهل بغيرها : (قالّمالك)» 
ا يأتي أهله الّتي بغير مكّة ع، وإن كان سكناه بمكّة وإنّ متّ فعليه التّ  (2)ا يأتي أهله بمكّة منتاباإن كان إنّ 

 .(3)«بلغني عن مالك: قالّابنّالقاسميّ؛ منتابا فلا هدي عليه كالمكّ 

اختلف فقهاء المذهب في الذي  :هبيانّماّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستند:ّالفرعّالث اني
 : يحمل عليه قولا الإمامين مالك وأشهب على قولين اثنين

ّ.(4)ونسيّ حمل القولين على الاختلاف، وهو تأويل أب إسحاق التّ  :القولّالأو ل.3
كّة وطنا لمن حمل قول الإمام مالك على ظاهره من الإطلاق واعتبار م :ومستندّهذاّالت أويل

ومن كان له أهل بمكّة وأهل »: لقولّأبيّإسحاقّجاءها منتابا قياسا على إتمامه الصّلاة، وذلك
 إن كان يأتي مكّة منتابا وأكثر إقامته بغيرها فعليه دم المتعة، :وقيلببعض الآفاق احتاط بدم المتعة؛ 

                                                           
 .6/141: المدوّنة تهذيب البادعي،: ينظر؛ 6/341: طبعة دار الفكرومن ّ؛343-6/341: المدوّنةسحنون، -(1)
 [. 119، 6/114: الجوهري، الصّحاح]أخرى  انتاب فلان القوم انتيابا، أي أتاهم مرة بعد-(2)
 .1/311: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(3)
 .8/46 :مواهب الجليلفي  الحطاّب نقله-(4)
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ه وإن كان ألا ترى أنّ  خلافّهذا وإن كان أكثر إقامته بها فلا دم عليه؛ وظاهر مذهب ابن القاسم
 .(1)«بها الصّلاة منتابا فهي وطنه لا يقصر مكّةيأتي 

 .(2)اللّخميحمل القولين على الوفاق، وهو تأويل  :الث انيالقولّ.1

ّ ّقولّأشهبّصحيحٌّوأنّ :ّالت أويلومستندّهذا م على مثل هذا مالكا لم يتكلّ الإمامّّأن 
أنه  ابن الموّازويشهد له قول ابن القاسم في كتاب  :قلت .لموضعينوإنّا جاوب فيمن يكثر المقام با

 .(3)قد بلغه عن الإمام مالك

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

 كّةفيمن له أهل بم وترد دّمالك»: فقال اللّخميحكى ابن شاس قول المسألة وشفعه بتأويل 
إن  : وقالّأشهب، في ذلك أعجب إلّ  ور، والاحتياطهي من مشتبهات الأم: وأهل بغيرها وقال

ويأتي غيرها منتابا فلا هدي عليه، وإن كان بالعكس من ذلك فعليه الهدي؛  كّةكان أكثر إقامته بم
م مالك على من تساوت إقامته في ا تكلّ وإنّ : ولا يختلف في هذا، وقال: الل خميّقال أبو الحسن

، ولو كان محمله عنده على غير اللّخمييل ؛ وظاهر كلام ابن شاس استحسانه تأو (4)«الموضعين
وغيرها؛ قال  كّةوذو أهلين بم»: فقال اللّخميعلى تأويل  ل ابن الحاجبوقد عوّ  .ذلك لما ذكره

  .(5)«ويرج حّأحدهماّبزيادةّالإقامة؛ من مشتبهات الأمور والاحتياط أحب إلّ : مالك

 أن يقيم بأحدها أكثر وهل إلّا  لذي أهلين، وندب»: فقالّنأويليتّ الىّخليلّبينّوقدّسوّ 
اعتراضّّالبن انيّ ونقلّّ.(7)«دب مطلقفالنّ  ،لوالمذهب الأوّ »: وقال عبد الباقي ،(6)«فيعتب؟ تأويلان

ّبقولهّاعتراضّأبيّعليّ  والمذهب : الزّرقانيللّخمي وقول  التّقييدو  ونسيّ الإطلاق للتّ ( تأويلان)»:
ّقائلاواعترضه أبو  ؛ل مثله في الخرشيالأوّ  مشى عليه  الذيوهو خلاف ؛ّ(8)«ّلمّأرّمنّذكرهعلي 

                                                           
 .8/46 :مواهب الجليل ،الحطاّب-(1)
 .3/6613 :التبّصرة-(2)
 .3/6613 :المصدر نفسه-(3)
ّ.3/198: الذّخيرةعلى كلامه في  ؛ وعول القرافي6/178: الثّمينةالجواهر -(4)
 .694ص :جامع الأمّهات-(5)
ّ.6/817 :منح الجليل، علّيش؛ 1/161: الدّرر؛ 6/167: الشّاملّبهرام،: ينظرّ؛77ص: تصرالمخ-(6)
 .86ص :أقرب المسالك ؛1/19: الشّرح الكبير ؛ الدردير،1/361: الخرشي شرح: ؛ ينظر1/814: الزّرقانيّ  شرح-(7)
 .1/19: على الشّرح الكبيرته يحاشكلامه في   الدّسوقيّ وأورد ّ؛1/814: الزّرقانيّ  مع شرح الربّاّنيّ الفتح -(8)
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 ا يذكر لم (2)الموّاقو  (1)ابن عرفةأنّ ؛ كما اللّخميعويل على تقييد ابن شاس وابن الحاجب من التّ 
ّ.تأويل أب إسحاق
هذه المسألة ماّ اختلف فيه ظاهر قول : موضع ا خراج جزاء الصيدّ : ثانيةال المسأ لة 

 :وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع، الإمام مالك وابن الموّاز

  المتأو لتينّالمسألتيننص اّ:ّالفرعّالأو ل

ّمسألة.3ّ كّتابّالحج ّالث اني :المدو نةّنص  قال مالك يحكم  (:قال ابن القاسم)» :جاءّفي
فإن حكم عليه في الموضع (: فقيل له)يد، أصاب فيه الصّ  الذييد في الموضع عليه في جزاء الصّ 

قال مالك لا أرى ذلك (: قال)عام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان، يد بالطّ يه الصّ أصاب ف الذي
هذا  أنّ : يريد بقوله عامّبالمدينةّويطعمهّبمصر؟ّإنكاراّلمنّيفعلّذلك،يحكمّعليهّبالطّ : وقال

ّ.(3)«سك كذلكوالنّ  ،يد فحيثما شاء من البلادليس يجزئه إذا فعل هذا، وأمّا الصّيام في جزاء الصّ 
1ّ ّالموازية. ّمسألة ّقالّابنّالمو از»:ّنص  راهم طعاما وإن قوّمه بدراهم وأخرج قيمة الدّ :

، فقّسعراهماأنّيتّ  إلا ّإلينا، وإن أصابه بالمدينة فأطعم بمصر لم يجزئه  عام أحبّ أجزأه، وقيمته بالطّ 
ّ.(4)«عرّبالمدينةّأعلىلأن ّالسّ وإن أصابه بمصر وهو محرم فأطعم بالمدينة أجزأه 

 الذياختلف فقهاء المذهب في  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ
 :على قولين اثنين ابن الموّازيحمل عليه قولا ابن القاسم و 

فالإمام مالك لا يرى جواز  من الاختلاف، ظاهرهماحمل القولين على  :القولّالأو ل.3
 .(6)اللّخميو  (5)وهو تأويل الباجي يرى جوازه،الإطعام في غير المدينة وابن الموّاز 

 .(1)عبد الحقّ ، وهو تأويل الإمام مالكقول تفسير على  ابن الموّازقول  حمل:ّالث انيالقولّ.1
 .(1)الحقّ 

                                                           
 .1/614: الفقهيّ المختصر : ينظر-(1)
 .41-8/46 :مواهب الجليلمع  التّاج والإكليل: ينظر-(2)
 .6/114: تهذيب المدوّنةالبادعي، : ؛ وينظر6/319: ومن طبعة دار الفكر؛ 6/836: المدوّنةسحنون، -(3)
 .1/844: والزيّاداتالنّوادر ، ابن أب زيد-(4)
 .881-3/888 :المنتقى :ينظر-(5)
 .3/6336: التبّصرةّ:تنظر-(6)
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قوله »: عبد الحقّ فقد قال  ابن الموّازبكلام  المدوّنةتقييد إطلاق :ّووجهّالحملّعلىّالوفاق
عر السّ  يريد إن فعل لم يجزه، يريد أنّ : ابن القاسم: يحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر، قال: في الكتاب

أعقب قوله هذا  ؛ ثمّ (2)«عر فيها مثل سعر المدينة فأغلى لأجزأها لو كان السّ بمصر أرخص، وأمّ 
ّ.ابن الموّازعلى قول  صّ بالنّ 

ّّ:عتمدبيانّالقولّالم:ّالث الثفرعّال

ّفقال ّالاختلاف ّعلى ّالكتابين ّفي ّما ّالحاجب ّابن ّحمل  قويم محلّ والمعتب في التّ »:
حيث يقوم أو : محم دوّ، وأصبغ، لابنّالقاسم: (3) فللأقرب إليه؛ وفي مكانه ثلاثةالإتلاف وإلّا 

وفيّعران، السّ  ى؛ ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره؛ ويجزئ إن تساو قريبا إن لم يكن مستحقّ 
أيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر : قال مالك (4)وفيهاّيام،يطعم حيث أحبّ كالصّ  الموط أ
 .(5)«إنكارا

ّفقال ّالمسألة ّتأويلي ّبين ّخليل ّوسو ى والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من »:
 ئد على مدّ ولا زا، (6)بغيرهّيجزئولاّ فبقربه، ه وإلّا لف بمحلّ يد يوم التّ النعم، أو إطعام بقيمة الصّ 

 .(7)«يساويّسعرهّفتأويلان أن لمسكين إلّا 

                                                                                                                                                                          
 .6/311 :أحمد بن إبراهيم: ت ،والفروق النّكت: تنظر-(1)
 .6/311: أحمد بن إبراهيم: ت ،والفروق النّكت-(2)
الثاّلث  الث إلىانى، والثّ انى إلى الثّ والثّ ل من القائلين، ل من الأقوال إلى الأوّ الأوّ  ف في مثل هذا أن يردّ قاعدة المصنّ -(3)
 [.3/617 :التّوضيح ،خليل]
فيشتري به ّ،يدحكم به عليه حيث أصاب الصّ  الطعّام الذي ه يخرج قيمةيحيى عن ابن وهب أنّ  العتبيّةوقد روى في -(4)

ابن : ينظر ؛3/881: المنتقىفي  قاله الباجي]سواء كان أرخص طعاما من بلد أصابه أو أغلى  ،طعاما حيث يريد إخراجه
 :البيان والتّحصيلفي  المدوّنة؛ وحمل ابن رشد كلام ابن وهب على تفسير ما جاء في [8/11 :البيان والتّحصيل، رشد

يد طعاما صّ الواجب عليه ببلد الالطعّام  ببلد الإخراج أرخص اشترى بثمنالطعّام  إن كان»: حبيبّوقال ابنّ؛[8/17
 [.3/881 :المنتقى ، الباجي]«فأخرجه، فإن كان ببلد الإخراج أغلى أخرج المكيلة الواجبة عليه

 ّ.161ص :جامع الأمّهات-(5)
؛ 6/316: شفاء الغليل، ابن غازي] (ولا يجزئ بغيره: )ن يوصل بقولهه أحقّ (  أن يساوي سعره فتأو يلانإ لّا : )قوله-(6)

 [.1/46: الشّرح الكبير، الدّردير؛ 1/378: الخرشيّ شرح ؛1/113ّ: الزّرقانيّ  شرح: ينظر
 .6/186: الشّاملفي وتابعه بهرام على ذلك ؛ 41ص: المختصر-(7)
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ّفقالّّّالمدو نةإطلاقّّالد سوقيّ ين،ّواعتمدّالت أويلالمختصرّأحدّّشر احولمّيرج حّأكثرّ
فقول الشّارح في الإجزاء أي بناء على أنّ »: (تأويلان في الإجزاء وعدمه: )عندّشرحّقولّالدريدير

كّلامّوعدم الإجزاء أي بناء على أنّ بينهما خلافا؛ : ا، وقولهوفاق المدوّنةو  ابن الموّازبين  والمعتمد
ّ.(1)«، وذلك لأنّ الجزاء حقّ تقرّر لفقراء مكان الصّيدمنّالإطلاقّالمدو نة
ّ:ّحّالمختصراّعندّشرّ ّينالت أويلبيانّعزوّّ:الرابعفرعّال

 السّلامذلك أنّ ابن عبد ة ، وعلّ لى المسألةين عالتّأويللهذين  اعزو شراّح المختصر  لم يذكر
فمنهم من جعله تفسيرا للمدونة، ومنهم من جعله  ابن الموّازفي كلام  الشّيوخواختلف »: قال

ل خليل في توضيحه على ما ين، وقد عوّ التّأويلفأبهم عزو ؛ (2)«المصنّفاعتمده  الذيخلافا، وهو 
 ا الباجيفي المسألة، وأمّ  بد الحقّ علاع على كلام ، وأراه قد فاته الاطّ (3)السّلامحكاه ابن عبد 

 شراّحل عوّ  التّوضيحراه من خلاف في المسألة، وعلى ما في خليل إلى ما حرّ أشار فقد  اللّخميو 
 .ولم يزيدوا على ذلك شيئا (4)المختصر

ّ : المسأ لة الثاّلثة ألة ماّ اختلف هذه المس: عن ظهاره ه حرّ فيمن اشترى عبدا على أ ن
 :فيه ظاهر قول ابن القاسم وقياسه على قول الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

 المتأو لتينّنص اّالمسألتين:ّالفرعّالأو لّ

كّتابّالظ هارّ:المدو نةمسألةّّنصّ .3 إن اشتريت فلانا : أرأيت إن قال(: قلت)»:ّجاءّفي
ن يعتق عليه من اشترى أحدا مّ : مالكا قال لأنّ  لاّيجزئه: (قال)فاشتراه عن ظهاره؟،  فهو حرّ 

 رقبة يملكها قبل أن تعتق عليه، فكذلك لا يجزئه ولا أرى أن يجزئه إلّا : فأعتقه في ظهاره قال
 .(5)»مسألتك لأنهّ لا يملكها حتّ تعتق عليه

                                                           
 .1/46: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(1)
 .3/614 :التّوضيحخليل في  هنقل-(2)
 .3/614: التّوضيح-(3)
؛ 139-6/134: منح الجليل ؛1/46: الدّسوقيّ ة حاشيّ؛1/113: باّنيّ الفتح الرّ ؛8/111ّ: مواهب الجليل: ينظر-(4)
 .6/699: جواهر الإكليلو ؛ 1/46: الشّرح الكبيرو ؛ 1/378: الخرشيّ شرح في عبارة المسألة  تسطبُ و 
 .1/174: المدوّنة تهذيب البادعي،: ينظر؛ 1/363: ومن طبعة دار الفكر؛ 73-3/71 :المدوّنةسحنون، -(5)
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عن ظهاري  و حرّ إن اشتريت فلانا فه: ولو قال: وقال ابن القاسم»ّ:مسألةّالمو ازيةّنصّ .1ّ
 .(1)«فاشتراه فهو مجزئ عنه

 الشّيوخ حكى ابن عبد السّلام أنّ  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
وعزاه   ،حملهما على الوفاق :لالأوّ : (2)والموّازية على قولين اثنين المدوّنةقد اختلفوا في فهم مسألتي 

 .(4)لى الخلاف وعزاه لابن يونسحملهما ع :والث اني؛ (3)للباجي

؛ (5)«تأويلانعن ظهاري  إن اشتريته فهو حرّ  :وفي»: وقد قال خليل في اختصاره للمسألة
عن  إن اشتريت فلانا فهو حرّ " :لو قال: ابن الموّاز قال ابن القاسم»: وقالّالمو اقّفيّشرحّقوله

بخلاف ما في  الباجي ،هاره عتق إلا للظّ م فيهذا لم يتقدّ  فاشتراه فهو يجزئه عن ظهاره لأنّ " ظهاري
ابنّّم له فيه عتق لازم لغير الظّهار؛ه تقدّ فاشتراه عن ظهاره لأنّ " إن اشتريته فهو حرّ ": في المدوّنة
 .ّ(6)«المسألتانّسواءّ:يونس

فابن يونس حملها  ،المدو نةاختلفّالأشياخّفيّفهمّ» :فيّشرحّالمسألةّالد سوقيّ وقالّ
فإن ذكره  ،عنّظهاريعلى العموم فيكون ما لابن الموّاز خلافا، والباجي حملها على ما إذا لم يقل 

تأويلان أي بالإ جزاء على الوفاق  المصنّففقول  :(7)(البنّانيّ ) ،(اهـ)معه فالإجزاء فيكون وفاقا 
ّعمرانة، لموّازيّ على إطلاقها وطرح كلام ا المدوّنةوحمل  ،وعدمه على الخلاف ّأبو ومحل ّ :قال

ّظاهرّفيت فقّعلىّالإجزاءِ،أمّا إن  ،حيث وقع منه التّعليق المذكور بعدما ظاهر الت أويلين  عل قّثم 
 .(8)«المسألتان سواء في جريان التّأويلين :في ذلك قائلا وخالفه ابن يونس

 الذي ما استطعت حمل نفسي على فهم ولكنّي  ،مت عن الشّراّح ما قالوه وأرادوهوقد فه
تين على الوفاق لاختلاف ألحمل المس م أرادوا أن يقولوا أنّ الباجيفإنهّ  ؛فهموه من كلام ابن يونس

ده، وما في الموّازية متعلّق بمن قيّ  ،هارمتعلّق بمن أطلق شرطه عن التّقييد بالظّ  المدوّنةفما في  ،الحال
                                                           

 .1/13؛ 1/343 :النّوادر والزيّادات، ب زيدابن أ-(1)
 .8/139: التّوضيح: ينظر-(2)
 .1/119: المنتقى: ينظر-(3)
 .64/799: الجامع: ينظر-(4)
 .6/816: الشّاملفي بهرام قول خليل بلفظه  ؛ وقد اعتمد611ص: المختصر-(5)
 .1/881 :مواهب الجليلمع  التّاج والإكليل-(6)
 .368-8/363 :مع شرح الزّرقانيّ  البناّنيّ فتح  :ينظر-(7)
 .1/381: منح الجليل ،عليّش؛ 8/663 :شرح الخرشيّ : ؛ ولينظر1/889: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(8)
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وما في  ،د فالحكم عدم الإجزاءعلى العموم سواء أطلق أو قيّ  المدوّنةابن يونس حمل مسألة  وأنّ 
 : خلاف د فيقع بين المسألتينالموّازية بالإجزاء لمن قيّ 

إن اشتريت فلانا فهو حر عن ولو قال : ابن الموّاز عن ابن القاسم»: قولّابنّيونسّونصّ 
 .ظهاري فاشتراه فهو يجزيه عن ظهاره

إن : لا يجزئه إذا كان قد ظاهر قبل قوله: أبا عمران غمز المسألة فقال وذكر أنّ : ابن يونس
ا وأمّ : قال .ملكه عليه ويعتق بنفس الشراء ه لا يستقرّ عن ظهاري من أجل أنّ  اشتريت فلانا فهو حرّ 

 شيء عن ظهاري إن وقع منّي  إن اشتريتك فأنت حرّ : ه قاللم يكن ظاهر لأجزأه ذلك، وكأنّ  لو
في كتاب ابن الموّاز قد حصل منه  الذيو : قيلّلهونويت العودة، فإن لم ينو العودة فلا يعتق عليه، 

لا يراعي  ابن القاسم: عن ظهاري، فقال إن اشتريتك فأنت حرّ : ه أراد العودة حين قالالظّهار وكأنّ 
 :ابنّيونس .ا يلزمه العودة عند عبد الملك وسحنونالعودة، وقد ظهر ذلك منه في مسائل كثيرة، وإنّ 

ر عن ظهار مكفّ  أمكن لحصول الظهّار فيها، وكلّ محمّد  ة العودة في مسألةونيّ  والمسألتانّسواء،
 إن ملكتك ثمّ : ة العودة فلا فرق بين قوله لعبدذه نيّ منعه الوطء ليطأ، فه الذيالظهّار  ا يريد حلّ فإنّ 

كليهما عقد فيهما   عن ظهار لزمه لأنّ  فأنت حرّ : عن ذلك الظهّار وبين قوله ظاهرت فأنت حرّ 
 .(1)«ة العودة في ظهار قد حصلكان أبين لتمكن نيّ   الذيية لظهار كان أو إن كان، وهو في الحرّ 

ق وفرّ  ث عن مسألة ابن الموّاز الّتي غمزها أبو عمرانه يتحدّ أنّ  فهمتهّعنّابنّيونسّالذيف
وبين من لم يكن "  عن ظهاري إن اشتريت فلانا فهو حرّ ": فيها بين من كان مظاهرا عند قوله

الظّهار إن  المسألتين سواء تعلّق الأمر بظهار كان أو ب مظاهرا عند قولها، فقد ذهب ابن يونس إلى أنّ 
خليلا قد اصطلح  والموّازية، ولولا أنّ  المدوّنةفرقة بين ما في في التّ  كان؛ وليس حديثه كحديث الباجي

ل التّأويلين لأب عمران وثانيهما لابن أوّ  لقلت أنّ  المدوّنةالتّأويل اختلاف الشّراّح في فهم  على أنّ 
 . يونس في فهم ما جاء في الموّازية

ّجاءّفيّ ّالمو ازيةّمنّغيرّذكرّلما  قليّ الصّ »: فقالّالمدو نةوقدّذكرّابنّعرفةّمسألة
المسألتان سواء، : قليّ ، الصّ ...، وغمزه أبو عمران...إن اشتريت: من قال: محقمّد عن ابن القاسم

لا أوّ   لفظ أب عمرانوجرى في: قال ثمّ  ؛أمكن لحصول الظّهار فيهامحمّد  ة العودة في مسألةونيّ 
التزم محمّد  ه في مسألة، وهو أنّ ...وأب عمرانمحمّد  فريق بين مسألتيالإشارة إلى وصف مناسب للتّ 

                                                           
 .64/799 :الجامع-(1)
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ه قاله قبل ملكه عليه لو ملكه لأنّ  ارة في وقت يستقرّ ، وفي مسألة أب عمران التزم عتقه للكفّ ...
 .(1)«عليه ملكه وبنفس شرائه يعتق ه لا يستقرّ لأنّ  ظهاره، وهو قول أب عمران، أو لا

كّلامّأبيّعمران ّللت أويلينّفقالّوقدّجعلّالز رقاني ا وقعا في وها إنّ ( تأويلان)»: تقييدا
بعدم الإجزاء فيما  المدوّنةهل ما في الكتابين خلاف بحمل قول ...:، وفي قول الموّازية...:المدوّنةقول 
، أو أي من شموله لما إذا قال عن ظهاري أو اقتصر على قوله فهو حرّ  إن اشتريته فهو حرّ : قالإذا 

ولم يزد عن ظهاري فإن ذكره  وفاق بحمل ما في المدوّنة على ما إذا اقتصر على إن اشتريته فهو حرّ 
ليق المذكور بعدما عحيث وقع منه التّ  الت أويلينّومحلّ معه فالإجزاء فيكون موافقا لما في الموّازية؛ 

ه قال إن وكأنّ : فق التّأويلان على الإجزاء، قال أبو عمرانظاهر فيتّ  ق ثمّ ا إن علّ رنا، وأمّ ظاهر كما قرّ 
 .(2)«ود، وإن لم أنوه فلا يعتق عليّ  ونويت الععن ظهاري إن وقع منّي  اشتريته فهو حرّ 

ة قائلا المسألتان سواء، ونيّ  ن لكن خالفه فيه ابن يونسهذا التّقييد لأب عمرا»: وقالّالبن انيّ 
الظّهار  ا يريد حلّ ر عن ظهاره فإنّ مكفّ  أمكن لحصول الظهّار فيها، وكلّ محمّد  العودة في مسألة

 .؛ ثم أتى بكلام ابن عرفة(3)«ة العودةمنعه الوطء ليطأ فهذه نيّ  الذي
 

 

                                                           
 .8/387 :الفقهيّ المختصر -(1)
 .368-8/363 :شرح الزّرقاني-(2)
 .368-8/363 :زّرقانيشرح المع  البنّانيّ فتح -(3)



حمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق
                                                                                                      

 الفصل ال ول

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 228 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

المصنفّات من بعض ره اختلاف القول بين المدوّنة و ما كان ظاه: المطلب الرّابع

بقر بطن الميتة  :والثاّنية ،ة واحدةالاغتسال للجنابة والجمعة بنيّ  :الأولىّالمسألة:ّوفيه؛ غير ال مّهات
  :كاحر زناها على النّ إجبار من تكرّ : والراّبعة ،من رأى هلال رمضان وحده: والثاّلثة ،لإخراج جنينها

هذه المسألة ماّ اختلف : ة واحدةحكم الاغتسال للجنابة والجمعة بنيّ ّ:المسأ لة ال ولى
 : ب، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعوالجلّا  المدوّنةفيه ظاهر قول الإمام مالك بين 

  المتأو لتينّالمسألتيننص اّ:ّالفرعّالأو ل

ّمسألة.3 وقال مالك لا (: قاسمقال ابن ال)»:ّالث انيّالص لاةّكتابّّجاءّفيّ:المدو نةّنص 
ّ.(1)«بأس أن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا

لمّوإن كان اغتسل لجمعته وجنابته غسلا واحدا وخلطهما في نيته، »:ّبالجلا ّمسألةّّنصّ 
  .(2)«، ويحتمل أن يجزئه عن جمعته ولا يجزئه عن جنابتهيجزئهّعنّواحدّمنهما

 الذياختلف فقهاء المذهب في  :وذكرّمستندهّالمدو نةو لّعلىّبيانّماّتؤّ:ّالث انيالفرعّ
 : على قولين اثنين يحمل عليه ما جاء في الكتابين

حمل ما جاء في الكتابين على ظاهرها من الخلاف، وقول الإمام مالك في :ّالقولّالأو ل.3
ّالأكثرا، ته أم لم يخلطهمسواء خلط الجنابة والجمعة في نيّ ّمطلقٌّبالإجزاء  المدوّنة ّتأويل ّ(3)وهو

 .(6)المازريّ ، و (5)اللّخمي، و (4)كابن عبد البّ 

ّالأو ل ن لم إحاصلة بغسل الجنابة و ّظافة، وهيالمطلوب من غسل الجمعة النّ  أنّ ّ:ووجه
لما كان أمرا حاصلا وإن لم  يقصد إليها، فإضافته القصد إليها إلى قصد غسل الجنابة لا يضرّ 

 .(7)هيقصد

                                                           
ّ.6/349: المدوّنةتهذيب  البادعي،: ينظر؛ 6/631: ومن طبعة دار الفكرّ؛6/681: المدوّنة، سحنون-(1)
 .6/19: التّحصيلالبيان و ّوذ فيشذوالبعد ووسمه بالمن رواية الإسفراييني  ابن رشد اه؛ وحك6/164: فريعالتّ -(2)
 .6/648: المصدر نفسه-(3)
 .14ص :الكافي: ينظر-(4)
 .6/686: التبّصرة:ّتنظر-(5)
 .6/638: التلّقين شرح: ينظر-(6)
 .344-6/347: القرافي، الذّخيرة: ينظر ؛6/638: التلّقين شرح ،المازريّ -(7)
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فل، وأسبابهما قد اختلفت أحكامهما بالفرض والنّ ّغسلي الجنابة والجمعة أنّ ّ:الث انيووجهّ
الجنب مأمور بغسل  لأنّ وقيلّ؛ (1)الجمع بين ما اختلف هذا الاختلاف ظافة فلم يصحّ بالحدث والنّ 

جملة جسده للجنابة فلم يفعل ذلك بل جعل الجمعة مشتركة، فلا يكون آتيا بما أمر به في واحد 
ّ.(2)يجزئه عن واحد منهما منهما فلا

ّ.(3)ابنّالعربيحمل ما جاء في الكتابين على الوفاق، وهو تأويل :ّالث انيالقولّ.1

الجنابة النيابة  عن غسل على من نوى بغسل  المدوّنةحمل مسألة :ّووجهّالحملّعلىّالوفاق
ة واحدة، وعليه ففي كلّ كتاب مسألة  يّ ب فهو صريح فيمن خلطهما في نا ما في الجلّا ، وأمّ الجمعة

ّجميعاه أنّ  المدوّنةح في ، فقد صرّ ابعيد أراهو ؛ (4)رفي الكتاب الآخ الّتي غير ، وحمل غسل ينويهما
 . فيابة عن غسل الجمعة من قوله هذا تكلّ الجنابة على النّ 

ّ ّالت أويلمستندّهذا ّأيّ : ّالمسأ»: بقول ابن الجلاب الت أويلدّخليلّهذا جةّلةّمخرّ وهذه
(5)«وبقوله أقول ،أبو بكر الأبهريّ  الشّيخذكرها  غيرّمنصوصة

 المدوّنةإذ لو كانت في »:ّقالّ؛ّثمّ 
ه من ه نسي المسألة لأنّ أو أنّ   المدوّنةه لم يطلّع على ف قول بعضهم أنّ لكانت منصوصة، ويضع

 .(6)«اظالحفّ  الأئمّة

  تمدبيانّالقولّالمع:ّالث الثالفرعّ
ولو نوى الجمعة والجنابة » :ما جاء في الكتابين على الاختلاف فقال حمل ابن الحاجب

أو  (7)نافية واحدة لم يجز بناء على انتفاء التّ ولو خلطهما بنيّ : بوفيّالجلا ّعنهما،  تجزئ: ففيها
ّشرحه ،(8)«حصوله ّفي ّخليل ّقال قولين ا لم يحك الإنّ ( رحمه الله تعالى) المصنّفوكان »: وقد

                                                           
 .6/638: التلّقين شرح ،المازريّ -(1)
 .6/344: الذّخيرةالقرافي، -(2)
 .ابن العربفات أعرفه من مصنّ  الذيوما وقفت عليه في ؛ 6/648: التّوضيحخليل في  كاهح-(3)
 .6/648: المصدر نفسه: ينظر-(4)
 .6/164: فريعالتّ -(5)
 .6/648: التّوضيح-(6)
فل يجوز فرض لا يجوز تركه والنّ ة غسل الجمعة، إذ الهو غسل الجنابة منافية لنيّ  الذية الفرض نيّ  أنّ  :نافيومعنىّالتّ -(7)

 [.6/641: التّوضيح ،خليل]المتنافيين ة واحدة جمع  بينتركه، والجمع بينهما في نيّ 
 .344-6/347: الذّخيرةفي ّوكذلك حمل القرافي ما في الكتابين على الاختلاف؛ 87ص :جامع الأمّهات-(8)
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في الفهم، لكنّ ذكره لسبب الخلاف مرجّح لمخالفة أحد الكتابين  الشّيوخمجملين لاختلاف 
  .(1)«للآخر

ّفيّ ّجاء ّعلىّما ّفقالّالمدو نةواختصرّخليلّالمسألة ّفيّتأويلها : ولمّيذكرّاختلافا
ّوالجمعةوإن نوت الحيض والجنابة، أو أحدها ناسية للآخر، » ّالجنابة ّنوى ة عن ، أو نيابأو

ّالاختلافّفيّذلكّفقال .(2)«حصلاالجمعة  ّوحكىّبهرام : ففيهاولو نوى الجنابة والجمعة »:
: وقيلولو خلطهما بنيّة واحدة لم يجزئه، وهو خلاف عند  الأكثر،  :بوفيّالجلا ّيُجزئ عنهما، 

ّلنصّ  .(3)«لا ّمالك ّالإمام ّقول ّعلى ّاقتصر ّقد ّخليلا ّبُّّالأئم ةّولعل  ّابنعلى ّحكاه ّما ّعد
 .الس لفبّوشذوذهّومخالفتهّلماّعليهّالجلا ّ

ه يجزئه وأجمعوا في الجنب ينوي بغسله الجنابة والجمعة أنّ »ّ:فيّذلكّوقدّقالّابنّعبدّالبرّ 
 النـّيّةه لا يجزئ عن واحد منهما إذا خلط أنّ : الظاّهرقال به أهل  شيئاّرويّعنّمالك عنهما إلّا 

لدفعهم القياس،  الظاّهرلأهل  ؛ وهذا لا يصحّ الصّلاة ة فيقياسا على من خلط الفرض بالنافل ،فيهما
ّ.(4)«ف،ّوشذوذّمنّالقول،ّولاّسلفّلقائله،ّولاّوجهّلهتعسّ وقول من قال بهذا 

ّالمسألةّ ّشرح ّفي ّبهرام ّقال ّوقد ، ولا المدوّنةفي  ا إذا نوى الجنابة والجمعة فنصّ وأمّ »:
ّ.(5)«الجمعةيابة عن خلاف في الإجزاء إذا نوى الجنابة والنّ 

في تأويل  ختلافالا عدم ذكرالواحد  التّأويلفي الغالب إذا اقتصر خليل على  راّحشّ الوعادة 
ّ.(6)التّوضيحعلى ما في  عدم التّعريجلة على بسط عبارة المختصر و في شرح المسأ ليعو التّ المسألة، و 

ا اختلف فيه ظاهر هذه المسألة مّ : حكم بقر بطن الميتة لا خراج جنينها :ةالثاّنيالمسأ لة 
 :المجموعة، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعفي سحنون و  المدوّنةفي الإمام مالك  قول

                                                           
 .641-6/648: التّوضيح-(1)
 .64ص: المختصر-(2)
 .  6/14 :الشّامل-(3)
 .3/76 :الاستذكار-(4)
 .6/148 :الدّرر-(5)
 ؛6/633: اشيةالحمع  الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و  الدّرديرّ؛6/614: الخرشيّ  شرح ؛6/644: الزّرقانيّ  شرحّ:ينظر-(6)

بّجلا ّومنّالّالمدو نةالمسألةّمنّّنصّ ّالمو اقوقدّذكرّ؛ 6/13: ؛ الآب، جواهر الإكليل6/71: ، منح الجليلعلّيش
 [.6/811: مع مواهب الجليل التّاج والإكليل: ينظر] ولمّيزدّعلىّذلكّشيئا
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 المتأو لتينّالمسألتيننص اّ:ّالفرعّالأو ل

ّمسألةّ.3ّ ّفيّّ :المدو نةنص  ّالجنائزكتابّجاء أيبقر عن بطن الميتة إذا كان (: قلت)»:
بحياته  (1)الجنين إذا استوقن أنّ سمعتّ(: قال سحنون)، لا(: قال)جنينها يضطرب في بطنها؟، 

 .(2)«وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها

ّمسألة.1 ّالمجموعةّنص  يبقر على ولدها إذا علمت حياته ورجي (: قال سحنون)»:
ّ.(3)«خلاصه

 الذياختلف فقهاء المذهب في  :وذكرّمستندهّلمدو نةابيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ
 : الإمام مالك وسحنون على قولين اثنين يحمل قولا

ّالأو ل.3 ّالقول عبد حمل قول سحنون على تفسير قول الإمام مالك، وهو تأويل :
ّ.(4)الوهّاب

راج لإخ عدم تصويب قول الإمام مالك بعدم جواز بقر بطن الأمّ ّالت أويلمستندّهذاّّولعلّ 
يجبّأنّيكونّعلىّاختلافّحالينّلاّعلىّ»:ّعبد الوهّابفقد قال  ؛الجنين وإن طمع في حياته

لا يبقر وإن اضطرب إذا لم يطمع له بحياة، ويكون قول سحنون : فيكون قوله ،مذهبيّ اختلافّ
ّ.(6)«أظهرّل أنّ الأوّ ويمكن حمله على ظاهره إلّا »: قال ثمّ  ؛ (5)«را لهمفسّ 

ّنيالث االقولّ.1  (7)حمل قول سحنون على مخالفة قول الإمام مالك، وهو تأويل ابن يونس:
 .(8)اللّخميو 

                                                           
 ".استيقن: "عادة؛ وفي السّ طبعة دار الفكرابت في هذا هو الثّ -(1)
قلت إنّ ظاهره اختلاف قول مالك  ؛ وإنّا6/671: ؛ ومن طبعة دار الفكر696-6/694: المدوّنةسحنون، -(2)

 . موعة؛ لأنّ الذي في المدوّنة سماع سحنون لا قولهوسحنون في المدوّنة والمج
 ؛ وعزاه6411-3/6418: الجامعفي  يّةالعتبلأصبغ في  ؛ وعزاه ابن يونس6/184: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(3)

 .1/761: التبّصرةفي اللّخمي لأشهب 
 .فاتهعلى قوله في المطبوع من مصنّ  ؛ وما وقفت6/691: الثمّينةواهر حكاه عنه ابن شاس في الج-(4)
 .6/691: الثّمينةنقله عنه ابن شاس في الجواهر -(5)
 .6/691: المصدر نفسه-(6)
 .6411-3/6411 :الجامع: ينظر-(7)
 .767-1/761: التبّصرة: تنظر-(8)
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ّرجّ  كّلّ وقد ّالأمّ ّح ّبطن ّبقر ّمنهما ّابنّيونسّ؛واحد ّالنّ ّفقال ّأهلّّصّ بعد ّأقوال على
ّقالهّسحنونّوأصبغو»: المذهبّفيّالمسألة ، ...ت لا يألمه ذلكالمي لأنّ  الص وابّعنديّما

أو أعمى في بئر، وقطعها من غير هذا فيه إثم،  لخوف وقوع صبيّ  الصّلاة وقد رأى أهل العلم قطع
ق موته لو ترك، يتحقّ  الذيولكن أبيح لإحياء نفس مؤمنة، فكذلك يباح بقر الميتة لإحياء ولدها 

 .(1)«فكان البقر أولى الصّلاة والواقع في بئر قد يحيى لو ترك إلى فراغ

ا على فعل ذلك عبثا، وأمّ  (2)«حّ وهو ككسره لمسلم ميْتا كسر عظم ا» حمل قول عائشة بأنّ  ثمّ 
حياته باستخراجه  ق أنّ لأنّ الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقّ  ؛ا فعله لأمر هو أوجب منه فلاوأمّ 

ه إن فعله بهم د في عبديّ لبقر عليه ولم يكن آثما في فعل ذلك بنفسه، ولا الأب في ولده، ولا السّ 
 .(3)تأعظم من حرمة الميّ  حرمة الحيّ  جبا مع أنّ 

وإذا ماتت امرأة حامل وجنينها يضطرب، فإن كان غير متمّ، وفي وقت العادة »:ّالل خميوقالّ
واختلف إذا كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته   ة لم يعش لم يبقر عنه،ا إذا أسقطته وهي حيّ أنهّ 
لا  : بقر عليه رجيت حياته فقال مالكاسع، أو العاشر، وكان متابع، أو التّ دخلت في السّ  الّتيك

 .(4)«...وهوّأحسنيبقر عليه، : يبقر عليه؛ وقال أشهب وسحنون

ّفيّمسلكّالثّ ّالأئم ةف ّعلىّاعتمادّالقولّببقرّبطنّفقدّاتّ ّالت أويللاثةّوإنّاختلفوا فقوا
ّ.إنّطمعّفيّحياةّالجنينّالأمّ 

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

؛ وحكى ابن الحاجب قولين على المسألة (5)عبد الوهّابعلى ذكر تأويل  اقتصر ابن شاس
وظاهره حمل المسألة على اختلاف  ؛(6)«قولان :وإذا رجي الولد ففي جواز بقر البطن» :فقال

                                                           
 .6411-3/6411 :الجامع-(1)
؛ وابن ماجه في (134: )، رقم311نائز، باب ما جاء في المختفي وهو النّباش، صرواه مالك في موطئّه، كتاب الج-(2)

؛ وأبو داود في سننه، كتاب (6161: )، رقم617-3/611سننه، كتاب الجنائز، باب في النّهي عن كسر عظام الميت، 
  .(3147: )رقم، 3/313الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان، ّباب فيالجنائز، 

 .3/6411 :امعالج-(3)
 .767-1/761: التبّصرة-(4)
 .6/691: الثّمينةالجواهر : تنظر-(5)
 .637ص :جامع الأمّهات-(6)
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يبقر إذا : وأصبغ ،وسحنون ،لا يبقر، وقال أشهب :المشهور»: وقد قال خليل في شرحه. القول
ا قال وإنّ : ه تفسير لقول ابن القاسم، قالقول سحنون على أنّ  عبد الوهّابوحمل  ،...ن حياتهتيقّ 

  .(1)«ن حياتهذلك ابن القاسم إذا لم تتيقّ 

ضعيف بالوفاق بصيغة التّ  التّأويلفي اختصاره للمسألة على المشهور وأشار إلى خليل وعوّل 
 .(2)«على البـ قْر إن رجي وتؤو لتّأيضا، لاّعنّجنينّد ويمينوبقر عن مال كثر ولو بشاه» :فقال

ّ ؛المدوّنةروا عدم الجواز لكونه قول الإمام مالك في م شهّ والظاّهر أنهّ  ّعجبت ّتبقرّوقد لبطن 
 .يموت؟ّحت ىّولاّتبقرّلاستخراجّجنين،ّويستأنىّبذلكّالجنينّّلاستخراجّمالّوإنكّثر

ّالمسألةّذكرّماّاختصرتّعليه:ّالر ابعالفرعّ
ّولا يبقر على الميتة إذا كان جنينها»: اقتصر البادعي على ذكر قول الإمام مالك فقال

عياضا أثبت بعد  فإنّ  ؛المدوّنةسحنون ليس ثابتا في نسخته من سماع  ولعلّ  .(3)«يضطرب في بطنها
ّعليهاصحّ »: على قوله صّ النّ  ّوكتب ّالمرابط، ّابن ّأصل ّفي ّت ّللدّ : ل ؛ وقا(4)«اغبّ ثبتت

 .(5)المدوّنةالبقر قول سحنون في بعض نسخ  بأنّ  الرّجراجي
هذه المسألة ماّ اختلف فيه : حكم من رأ ى هلال رمضان وحده وأ فطر: المسأ لة الثاّلثة

 :وأشهب في المجموعة، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع المدوّنةظاهر قول الإمام مالك في 

  تينتأو لالمسألتينّّالمّانصّ :ّالفرعّالأو ل

ّمسألةّ.3 ّ:المدو نةنص 
ّّ ّالصّ فيّّجاء ّيامكتاب أرأيت من رأى هلال رمضان وحده هل يرد الإمام (: قلت)»:

رأىّّالذيأفيصومّهذاّ(: قلت)نعم، (: قال)وهذا قول مالك؟، (: قلت)نعم، (: فقال)شهادته؟، 
ّشهادته ّالإمام ّرد ّإذا ّوحده ّرمضان (: قال)مالك؟، وهذا قول (: قلت)نعم، (: قال)؟، هلال

فإن (: قلت)، نعم(: قال)؟، أيكونّعليهّالقضاءّوالكفارةّفيّقولّمالكفإن أفطر (: قلت)نعم، 
                                                           

 .1/618: التّوضيح-(1)
ّ.1/879: الذّخيرةفي ؛ وأشار القرافي إلى الاختلاف في تأويل المسألة من غير تفصيل 11ص: المختصر-(2)
 .6/387: تهذيب المدوّنة-(3)
 .6/194: اتالتنّبيه-(4)
 .1/89: مناهج التّحصيل-(5)
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غيره قد رآه معه فتجوز  نعم، لعلّ (: قال)رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك؟، 
 .(1)«شهادتهما

ّمسألةّ.1  أفطر فليكفّر إلّا  أى هلال رمضان وحده ثمّ وإذا ر »:ّلّأشهباق:ّالمجموعةنص 
ّ .(2)«أنّيفطرّمتأو لا

 الذياختلف فقهاء المذهب في : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 : يحمل عليه قولا الإمامين مالك وأشهب على قولين اثنين

وجوب القضاء والكفّارة  فالإمام مالك يرىحمل القولين على الاختلاف، :ّالقولّالأو ل.3
وأشهب لا يرى وجوب ذلك على من أفطر  ،على من رأى هلال رمضان وحده ثّم أفطر مطلقا

ّ.(3)وهو تأويل ابن يونسمتأوّلا، 

ّالقولّالث اني.1 بما قاله أشهب، وهو تأويل  المدوّنةحمل القولين على الوفاق بتقييد إطلاق :
، وابن عبد (6)عبد الوهّاب، وهو قول (5)ب، وحكاه ابن الجلّا (4)ه أبو الحسنفيما نقل بعض الشّيوخ

 .(10)، وابن رشد(9)، واللّخميّ (8)، والباجيّ (7)عبد البّ 

قف »: (ومن أكل أو شرب أو جامع في رمضان ناسيا): المدوّنةقال أبو الحسن عند قول  ولقد
خلاف ظاهر  ،ارة عليهه لا كفّ ه أنّ لا وقد رأى هلال رمضان وحدعلى قول أشهب فيمن أفطر متأوّ 
                                                           

؛ وقد عولت آخر المسألة على ما جاء في طبعة 6/678: ؛ ومن طبعة دار الفكر698-6/693: سحنون، المدوّنة-(1)
ّ.6/316: المدوّنةتهذيب ّالبادعي،: ؛ ولينظرعادةتكرار لا يستقيم معه المعنى في طبعة دار السّ  لوجود الفكردار 

وما ّ،[1/343: التّوضيح: ينظر]والواضحة  المدوّنةه قوله في وقال خليل بأنّ ّ؛1/7: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد-(2)
 .لمسألةل في اختصاره؛ ولم يذكره البادعي المدوّنةوقفت عليه في 

: التّوضيح ،خليل: ؛ ولينظر6614-3/6689: ارةفي مسقطات الكفّ  ؛ وينظر قوله3/6499: الجامع: ينظر-(3)
 .381-1/386: الزّرقاني ؛ حاشية الرّهوني على شرح1/348

 . 1/381: الزّرقانيّ  في حاشيته على شرح الرّهونيّ ؛ و 1/348: التّوضيحذكره خليل في -(4)
 .6/346: التفريع: ينظر-(5)
 .73ص: التلّقين؛6/814ّ: الإشراف: ينظرّ؛6/143: المعونة: تنظر-(6)
 .614ص :فيالكا: ينظر-(7)
 .3/63: المنتقى: ينظر-(8)
 .1/719: التبّصرة: تنظر-(9)
 .1/316: التّحصيلالبيان و : ينظر-(10)
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ّناجي ه تفسير؛ ولكنّ هنا، وقد تقدّم للشّيوخ أنّ  نقل ابن يونس ّالوفاقّابن ّتأويل ّوجود  أنكر
وما  ،ل منهماوقول شيخنا حفظه الله تعالى قول أشهب وفاق، وقيل خلاف لا أعرف الأوّ  :(1)بقوله

 .(2)«وما زلت أنكره عليه

في المنتقى، وابن  الباجيّ  أطلقوقد »: قال الرّهونّي في حكاية مذهب بعض الأئمّة في المسألةو 
 .(3)«ضّمنهمّللت أويلمنّغيرّتعرّ ارة فريع، والقاضي في التّلقين القول بالكفّ ب في التّ الجلاّ 

 ؛ل الفطرن تأوّ ارة عمّ هم سقوط الكفّ د الفطر، ومفهوم شرطارة بتعمّ دوا وجوب الكفّ هم قيّ وهؤلاء كلّ  
:ّقولّابنّبشيرل، وهذا المعنى واضح من ا ساه، أو جاهل، أو متأوّ فمن لم يكن عامدا فهو إمّ 

ه غير عدل يجب عليه الإمساك، فإن لم يمسك فلا يخلو أن وإذا انفرد ولم يقبل قوله لانفراده أو لأنّ »
ويصوم المنفرد مطلقا، ويقضي لفطره، »: وقولّابنّعرفة ،(4)«متأوّلال أو يكون عامدا غير متأوّ 

 .(5)«ولأشهبلهاّ ويكف رّلعمده،ّفإنّتأو لّفقولان

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث

ا رفع رؤيته، ويجب على المنفرد عدلا أو مرجوّ »: المسألة على الاختلاف فقال حمل ابن الحاجب
ّالمتأو لّى الجميع الإمساك، ومن أفطر فالقضاء والكفّارة، وفي غيرها قولان، ويجب عل وفي

ّشرحه؛ (6)«قولان ّأثناء ّفي ّخليل ّوقال ّالكفّ : ل فقولانوإن تأوّ »: ّوجوب ، وقال ارةالمشهور
،ّارة عليه، وها خلاف في حال هل هو تأويل قريب أو بعيدلا كفّ : والمجموعة المدوّنةأشهب في 

، وذكر ذلك عند الكلام هذاّذهبّابنّيونسخلافا، وإلى  قول أشهب وغيرهّالمصن فوجعلّ
 .ّ(7)«همّجعلواّقولهّتقييداأنّ ّأبوّالحسنّعنّالش يوخارة، ونقل على التّأويل المسقط للكفّ 

وإذا انفرد ولم يقبل قوله »:ّارةّعلىّقولّابنّبشيروأراهمّعو لواّفيّتشهيرّوجوبّالكفّ 
ل أو ه غير عدل يجب عليه الإمساك، فإن لم يمسك فلا يخلو أن يكون عامدا غير متأوّ راده أو لأنّ لانف

                                                           
 .1/381: الزّرقاني حاشيته على شرحفي  الرّهونيّ نقله -(1)
 .1/381: المصدر نفسهفي  الرّهونيّ نقله -(2)
 .1/383: المصدر نفسه-(3)
  .1/749: التنّبيه-(4)
 .1/16: هيّ الفقالمختصر -(5)
 .674ص: جامع الأمّهات-(6)
 .348-1/343: التّوضيح-(7)
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ارة، وجوب الكفّ : أحدها: ل فقولانارة، وإن تأوّ ل كان عليه القضاء والكفّ لم يتأوّ  لا، فإنمتأوّ 
 .(1)«نفيها، وهو على الخلاف في الجاهل هل حكمه حكم العامد أم لا؟: والثاّني

ّبعدّهذاوقوّ ّله إسقاطها، : ارة، والثاّنيإيجاب الكفّ : وإن بعد تأويله ففي المذهب قولان»:
وم لا يجب عليه، الصّ  مناه فيمن رأى الهلال وحده فردّ الإمام شهادته فأفطر ظاناّ أنّ وهذا كما قدّ 

ّإلىّوهوّالمشهورّنظرّارة، إيجاب الكفّ : أحدها: فإن استند تأويله إلى سبب معقول ففيه قولان ا
 .(2)«اذ إسقاطها نظرا إلى المآلوالشّ  الحال،

رفع رؤيته، : وعلى عدل أو مرجوّ »: اختلاف التّأويل فقال واختصر خليل المسألة على
ّوغيرهما، ّ«فتأويلان: وإن أفطروا فالقضاء والكفّارة إلّا بتأويل والمختار وقدّسو ىّخليلّبينّ،

قولان لا إن : وفي تكفير مكره رجل ليجامع»:ّارةّفقالهّاختارّبعدهاّوجوبّالكفّ الت أويلين،ّولكنّ 
 .(3)«كراء  ولم يقبل: وا الإباحة بخلاف بعيد التّأويلالا نهارا فظنّ ، أو رأى شوّ ...أفطر

ه لا يلزمه أنّ  لا فظنّ وإن أفطر متأوّ »:ّقالّالذيوالحط ابّّ(4)وعلىّهذاّالت قريرّمشىّبهرام
ارة هو المشهور، ولذلك ارة تأويلان، والقول بوجوب الكفّ وم برؤيته منفردا ففي وجوب الكفّ يلزمه الصّ 
ّ.(5)«بعد ذلك لما ذكر التّأويل البعيد المصنّفجزم به 

لاّمنّالت أويلينّوبينّماّجزمّبهّلاحقاّمنّوجوبّقّالز رقانيّبينّماّذكرهّخليلّأوّ وفرّ 
ه لا يلزمه أنّ  بظنّ ( بتأويل إلّا )وم عليهم بلا نزاع لوجوب الصّ ( ارةفالقضاء والكفّ )» :ارةّفقالالكفّ 
ن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم إا ارة، وأمّ في الكفّ ( فتأويلان)وم برؤيته منفردا الصّ 
ا احتراز عمّ  منّغيرّرفع: غيرهم، وقول هم بمنزلة عدلين في حقّ العدل في حقّ  ارة ولو تأوّلوا لأنّ الكفّ 

ّالكفّ يفع ولم إذا أفطروا بعد الرّ  ّفعليهم ّقطعاقبلوا  إذا ردّ  ؛كراء ولم يقبل: كما يأتي في قوله ارة
ّذكرّتأويلين،ّوكانّالقياسّفإنّ بخلاف ما هنا  الحاكمّيصيرّالت أويلّبعيدا، هّلمّيقعّرفعّفلذا

كان من التّأويل   افع وردّ ه لما قوي جزم الرّ ق بأنّ ، وقد يفرّ ...ارةّدونّالآتيفاقّهناّعلىّالكفّ الاتّ 

                                                           
 .764-1/749: التنّبيه-(1)
 .1/739: المصدر نفسه-(2)
 .6/698: الشّاملفي  المدوّنةر من إطلاق ل بهرام على ما شهّ ؛ وعوّ 17ص: المختصر-(3)
حمل قول أشهب على الخلاف، وظاهر كلام  ابن يونس بأنّ بهرام ؛ وقد قال 118، 181، 6/188: الدّرر: تنظر-(4)

 .م ذكر ذلكه تقييد لعدم عزوه، وقد تقدّ على أنّ  ما يدلّ  اللّخميّ وليس في كلام : ه تقييد؛ قلتأنّ  اللّخميّ 
 .3/319: مواهب الجليل؛ 3/149: مواهب الجليل-(5)
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ّيرفع ،عيدالب ّلم ّمن ّالخرشيّ  .(1)«...بخلاف ّ ّمشى ّالت قرير ّهذا ّوّ(2)وعلى ،ّ(3)الد ردير،
ولم اّقر رواّاختلافّالمسألتينّاعترضواّعبارةّخليلّالأولىّلتسويتهّبينّّ؛(5)يوالآبّ ّ،(4)وعل يش

ة ولو ار فالقضاء والكفّ : فكانّعليهّأنّيقول ،ارةوالمعتمد وجوب الكفّ »:ّالد رديرالت أويلينّفقالّ
 .(6)«بتأويل

وقول : وقول الزّرقاني»: على ما في التّوضيح واعترض البنّانّي تقرير الزّرقاني فقال بعد أن نصّ 
ولا فرق بين أن يكون رفع  (7)بل هذه هي الآتية كما في الحطاّب والموّاق فيهّنظر،من غير رفع الخ 

كّفّ ّأنّ ّوالظ اهرّمنّابنّيونس: أم لا، قال الموّاق وردّ  . اهـ المذهبّارةّعليهّوجعلهّالل خميّ هذاّلا
ّ. (8)«فتفرقة الزّرقاني غير صحيحة

على التّأويلين، وقد  صّ ارة عند النّ ر وجوب الكفّ ه شهّ ها ما في التّوضيح فإنّ وتفرقة الزّرقاني يردّ 
 منّغيرّرفعوقول »: فع، ولكن الزّرقاني قالارة حيث وقع الرّ ح خليل بالخلاف في وجوب الكفّ صرّ 

هّلمّيقعّفإنّ »: بعدها قالّثمّ ّ؛«ارةّقطعافعّولمّيقبلواّفعليهمّالكفّ أفطرواّبعدّالرّ ا إذا احتراز عمّ 
ّالاتّ  ّالقياس ّوكان ّتأويلين ّذكر ّفلذا ّالكفّ رفع ّعلى ّهنا ّأنّ  ؛«ارةفاق ّنصّ ّكما ّمن ّتؤو ل ّما

ّالرّ ّالمدو نة ّفي ّوفيهصريح ّفع، ّالإمامّل رمضان وحده إذا رأى هلا الذيأفيصوم هذا »: رد 
كّلهمّيرد هئوكلامّمنّتقد مّمنّالأّ؛«...شهادته ّ.م ة
لا التّسوية بين التّأويلين فالمدوّنة تحتمل التّقييد كما تحتمل الإطلاق ولا يلا أراد أوّ لولعلّ خ 

ة أو سقوطها ار ح لأحد التّأويلين على الآخر، ثّم أراد بعدها أن يرجّح بين القولين؛ وجوب الكفّ مرجّ 
                                                           

 .381-1/388: شرح الزّرقانيّ -(1)
وهو قول ابن القاسم خلافا »(: كراء ولم يقبل)ه قال عند قول خليل ؛ ولكنّ 1/131: شرحه على المختصر: ينظر-(2)

فعليه الكفّارة أي عند »: الدّسوقيوقال ّق بينهما؛منه لهذه المسألة إلى الأولى بعد أن فرّ  ؛ وهذا ردّ [1/117]«لأشهب
 [.6/131: حاشية الدّسوقي]«ويلا قريباوهو المشهور، وقال أشهب لا كفّارة عليه، وعدّ هذا تأ ،ابن القاسم

 .161-6/166: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير: ينظر-(3)
 .6/344: الجليل منح: تنظر-(4)
 .681-6/688: جواهر الإكليل-(5)
 .الزّرقانيّ  ن مشى على تقريروهو قول غيره مّ ّ؛6/161: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير-(6)
 .«كراء ولم يقبل»: عند قول خليلّ؛ وقاله3/319: الجليل مع مواهب التّاج والإكليل-(7)
كّلامهّفيوماّتقدّ ؛ [1/381: الزّرقاني في حاشيته على شرح الرّهونيّ مه وسلّ ّ؛1/381: الربّاّنيّ الفتح -(8)  التّنبيه مّمن

اقتصر عليه خليل نظر، لتصريح غير  المذهب ما ، وفي جزمه بأنّ متعقيبا على شيخه، وقد تقدّ  على ما قاله ابن ناجي
 .لافهبخ الأئمّةقي واحد من محقّ 
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ته، ولو جمع في عبارته بين المعنيين لضعف تأويل الوفاق كما فعل على مشهوريّ  فعوّل على ما نصّ 
  .واللهّأعلىّوأعلم، لكان أحسن بهرام

هذه المسألة ماّ كان ظاهره ّ:ا جبار من تكرّر زناها على النكّاح: الرّابعة المسأ لة
وتفصيل القول فيها وفق ،ّالذي ناظر فيه عن المذهب ابعبد الوهّ وقول  المدوّنةاختلاف القول بين 

 :هذه الفروع
ّّّ:ّنص اّالمسألتينّالمتأو لتين:ّالفرعّالأو ل

ّمسألةّ.3 كّتاب:ّالمدو نةنص  يعني -(1)أرأيت إن زنت(: قلت)»:ّالن كاحّالأو لّجاءّفي
: (قال)، بكر في قول مالك؟فحدّت أو لم تحدّ أيكون للأب أن يزوّجها كما يزوّج ال -(2)بالثّـيّ المرأة 

 . (3)«رأيينعم في : (قال)

1.ّ  ةالعلّ  كانت إذا أنهّ العهد ولّ  بحضرة النّظر مجلس في ألزمتو »:ّ(4)عبدّالوه ابقولّنص 
 لأبيها يكن ولم الإجبار، ةعلّ  وزالت حياؤها ارتفع فقد الزنّا منها تكرّر فإذا الحياء، بها المزني في ةالعلّ 
 .«للمخالف ذلك تفالتزم برضاها إلّا  يزوّجها أن

ّالجبرّعل ةّبيانهّعند خليلّقال :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 للشّيوخ ذلك في ،خلاف؟ أو ،الأظهرّوهو للمدوّنة، تفسير القاضي قول وهل»:ّالبكارةّزوالّمع

على اللّواتي يجبهنّ الأب عاطفا  فقال التّأويلين بين التّسوية على المسألة اختصر ثمّ  ؛(5)«مذهبان
 . (6)«تأويلان؟ وهلّإنّلمّتكر رّالزناب إن صغرت أو بعارض أو بحرام، والثّـيّ »: على النّكاح

                                                           
 عبد الوهّاب عنهما وعبّ  بالغصب، ثيوبتها سقطت ومن بالزنّا ثيوبتها سقطت من بين كمالح في المذهب أهل سوّى-(1)

: رحا قول ابن الحاجبقال خليل شاو ؛ [6/171: التلّقين: ينظر] والاغتصاب الطّوع المعنيين بين جمعا المحضّبالحرام
فين وهي الثيّب بالزنّا؛ ليدخل في كلامه المغتصبة فإنّها مساوية عدل عن عبارة أكثر المؤلّ  إنّا»(: وفي الثيّب بحرام قولان)

 .[3/161: التّوضيح]«صرحّ بذلك صاحب المقدّمات واللّخمي وغيرها: للزاّنية في هذا الحكم
النّكاح  فقيلبإذنها ؛ فإن زوّجها الأب بغير إذنها  إلّا ليس لأبيها أو وصيّها إنكاحها لا إجبار على الثيّب البالغ، و -(2)

 .[1/19: التّفريعابن الجلّاب، : ينظر]ويبطل بردّها  صحيح يجوز بإجازتها إن كان قريبا :وقيلباطل، 
  .1/638: لمدوّنةا، تهذيب البادعي:  ؛ ينظر1/684: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/611: المدوّنة سحنون،-(3)
 .كتبه  المطبوع من وقفت على كلامه في ؛ وما3/161: التّوضيح، خليل: ؛ ينظر9/14: نقله ابن يونس في الجامع-(4)
قه وأعدّ حقّقه وفصله ونسّ  ،القيروانيّ  كفاية الطاّلب الربّاّنّي على رسالة ابن أب زيد: نظرتول ؛3/161: التّوضيح-(5)

 .3/49: مصر-، مكتبة الخانجيّ، القاهرة(م6947هـ، 6847)، 6، طأحمد حمدى إمام: رسهفها
 .6/316: الشّاملفي بهرام  تابعه؛ و 663ص: رصالمخت-(6)



حمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق
                                                                                                      

 الفصل ال ول

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 239 )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

أنّ من زنت أجبت على النّكاح كما تجب البكر على ذلك،  المدوّنة يفهمّمنّنصّ ّالذيف
ته زوال الحياء جبار بالثيّوبة علّ أنّ رفع الإةّجبرهاّعلىّالن كاحّوعلّ ّسواء حدّت في ذلك أم لم تحدّ،

بها لأنّ الحياء يغلب عليها أشدّ من غلبته  يكون في البكر، وهذا منتف عن المزنيّ  الذيوالانقباض 
كان   ولما .(1)يلحقها ويزيد فيها فوجب بقاء الإجبار عليها الذيعلى البكر لقبح ما ركبته والعار 

ة سقوط الجب عن الثيّب هل هي زوال البكارة أو ارتفاع لّ في مقام مناظرة المخالف في ع عبد الوهّاب
ة فيمن تكرّر زناها، فالتزم ذلك للمخالف وقال هذه العلّ له لم تستقم  ،ة عندهوهي العلّ  ،حيائها

جعل »: التّفسيرعلى  عبد الوهّابفي بيان وجه حمل قول  ابنّناجيقال قد بسقوط الجب عنها، و 
ّقصدّالمناظرةّتفسيرا للمدوّنة، وهو الأقرب؛  الوهّاب عبدبعض الشّيوخ قول القاضي  ّإن ما لأن ه

ب بالزنّا تفسير للمدوّنة ذهبوا إلى أنّ الثّـيّ  عبد الوهّابوعليه فالقائلون بأنّ كلام ؛ (2)«عنّالمذهب
حملوا  المدوّنة أن يتكرّر منها ذلك فيسقط الجب عنها، والقائلون بأنّ كلامه خلاف ما في تجب إلّا 

 .نا أو لم يتكرّرزّ لمسألة على جبها مطلقا تكرّر منها الا

وما قاله خليل على طائفتين  عبد الوهّابما قاله تنزيلّاضطربّبعضّالش ر احّفيّوقدّّ
ّالأولى: اثنتين عبد على المرةّ الواحدة وعلى التّكرار، وحملت كلام  المدوّنةحملت إطلاق  :الط ائفة

ّر منها ذلك كقول الخرشيتكرّ على تقييدها بمن لم ي الوهّاب جبها إن لم تكرّر  عبد الوهّابول»:
زناها وإلّا فلا تجب لخلع جلباب الحياء عن وجهها، واستظهر المؤلف أنهّ تفسير، وابن عبد السّلام أنهّ 

أي وهل تجب الزانية مطلقا أو تجب إلّا  :نا تأويلانر الزّ وهل إن لم تكرّ  :هخلاف وإليهما أشار بقول
ّالث انيةّ،(3)«المدوّنةره فلا تجب تأويلان على ن تكرّ أ ّوالط ائفة على التّكرار  المدوّنةحملت إطلاق :

ر منها واشتهرت به حتّ زال حياؤها، فإن على تقييدها بمن تكرّ  عبد الوهّابمطلقا، وحملت كلام 
ّ:ولات عديدة ولم يرتفع حياؤها فإنّها تجب، وهذه جملة من النّقر ذلك مرّ تكرّ 

 وإلّا  تجب لم وجهها عن الحياء جلباب زال حتّ  منها الزنّا تكرّر إن: وقيل»: قالّابنّناجي
 أو البكارة هي هل الإجبار ةعلّ  في مخالفه وبين بينه وقعت لمناظرة عبد الوهّاب القاضي قاله ،جبت
 عبد الوهّابّوقال ،نةالمدوّ  في ما على فكذلك بزنا بكارتها أزيلت ومن»: وقالّالمنوفي .(4)«الحياء

                                                           
 .3/161: التّوضيح خليل، ؛3/199 :التّحصيل مناهج الرّجراجي،: ينظر؛ 6/871: ، المعونةعبد الوهّاب-(1)
 .1/4: شرح ابن ناجي على الرّسالة-(2)
 .3/677: شرح الخرشي-(3)
 .1/4: شرح ابن ناجي على الرّسالة-(4)
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 :بعضهم جبرت،ّوإلا ّّتجبرّلم وجهها عن الحياءّجلبابّزالّحت ى منها الزنّا تكرّر إن الوهّاب
 أب للشّيخ رشد ابن وعزاه اللّخمي واختاره تجب، لا: الحكم عبد ابن وقال للمدوّنة، تفسير وهو

وحدّت فيه حت ىّاشتهرتّبهّوهل يجبها إن لم تكرّر الزنّا، فإن كرّرته »: قالّعل يشو. (1)«محمّد
ّالمشهورفلا يجبها، أو يجبها مطلقا تأويلان، وظاهرها جبها مطلقا،  ّبأن ه ّالقشتالي ، وصر ح

 زال حتّ  الزنّا منها( تكرّر ولو بزنا) بكارتها وزالت»: وقالّالص اوي. (2)«عبد الوهّابل والت قييد
 . الحياء البزو  ناالزّ  تكرّر دقيّ ف (3)«وجهها عن الحياء جلباب
 :فلفظ ؛«الحياء جلباب زال حتّ »: قال أنهّ عبد الوهّاب عن نقل ما الاضطراب ةعلّ  لعلّ و 

 منها تكرّر فإذا»: وفيه بخلافه، التّوضيح في الذيو  يونس ابن نقله الذيو  التّكرار، كثرة يفيد "حتّ "
 كلام»: فقال الاختلاف هذا على العدويّ  نبّه دوق .«الإجبار ةعلّ  وزالت حياؤها ارتفع فقد الزنّا

 اعتبار يقتضي الفاكهاني وكلام ،فيه وحدّتّبالزنّا اشتهرت فيمن الخلاف أنّ  يقتضي (4)الحطاّب
 .(5)«اجدّ  فيها كثرته

إنّا الحياء من الزاّنية ؟؛ فاتمن عدمه بعدد المرّ  ء الحياءيعرف بقا لاف منضبطةغير ة العلّ  وهذه
ر منها  يعظم حياؤها، وأمّا من تكرّ تيفتلك الّ إيمان أو ضعف  ،أو هفوة ،ةن كان زناها لزلّ ر مّ يتصوّ 

ة نا وتكرّر اطّلاع النّاس عليها فأيّ حياء قد أبقت لنفسها، وكان الأولى لهم التّعويل على علّ الزّ 
لها من جب  وضياع أمرها، وسوء حالها فلا بدّ  ،ر زناها واشتهر فسادهامنضبطة كأن يقال من تكرّ 

ها على ب إذا ظهر منها الفساد ولم يقدر وليّ وتجب الثّـيّ »: وهو مثل قول اللّخمي؛ لح به حالهاقد ينص
 .(6)«يصونها صيانتها أو لم يكن لها ولّ 

 
 
 

                                                           
 .3/49: البالطّ  كفاية-(1)
 .1/61: منح الجليل-(2)
 .1/318: حاشية الصّاوي على الشّرح الصغير-(3)
 .1/18: مواهب الجليل: تنظر-(4)
 .3/677: حاشية العدويّ على شرح الخرشيّ -(5)
 .8/6794: التبّصرة-(6)
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ّ  ـصل ال ــفـال  :انـث

قييد ا طلاقات  ـت  

 المدوّنة



تقييد ا طلاقات المدوّنة 
                                                                                                                                            

 الفصل الثاّن
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: مردّه الاختلاف في أحد أمرين المدوّنةإنّ اختلاف أهل المذهب في تقييد إطلاقات  :تمهيد
 المدوّنةبردّ مطلق القول من  رضّمنّالقولينّعلىّالوفاقةّفيّحملّماّتعااختلافّالأئمّ :ّالأو ل

والدّواوين،  الأمّهاتكان قول الإمام مالك أو قول غيره فيها وفي غيرها من    سواءً  ؛إلى ما ورد مقيّدا
فيكون التّقييد وجها من وجوه حمل ما كان ظاهره اختلاف القول على الوفاق، وقد فصّلت فيه 

فيرى  ابتداء؛ّالمدو نةفيّتقييدّإطلاقاتّّالأئم ةاختلافّ:ّوالث اني .ىمض الذيالقول في الفصل 
ة صواب إبقاء المسألة على ظاهر لفظها من الإطلاق، ويرى بعضهم صواب تقييد بعض الأئمّ 

 .إطلاقها
تقييد إطلاق القول في المسألة بوجه  :الأو ل :والت قييدّقدّيقعّبأحدّهذهّالوجوهّالث لاثّ

تقييد  :والث الثتقييد القول في المسألة بما قبل الوقوع أو بعده، :ّوالث انيالتّقييد به،  بان للفقيه صحّة
 د إطلاق قول ابن القاسم مثلا بما ذكرهكأن يقيّ ة  القول في المسألة بما ورد مقيّدا عن بعض الأئمّ 

ر لفظها من فيكون القولان على هذا التّأويل وفاقا وعلى من حمل المسألة على ظاه ؛أشهب مقيّدا
 .الإطلاق خلافا

ّفوّ ّالت قييد ّفي ّومعو لهم ّالأئم ة ّمستند ّثلاثةأم ا ّأقسام ّعلى ّالمقي دات ّالمسائل  قسمٌّ:
ا هو التّقييد وعضّدوا ذلك بظواهر لون في تقييده على أنّ مراد الإمام مالك إنّ ة المتأوّ عوّل الأئمّ 

في تقييده على أنّ  الأئمّةعوّل  وقسمٌّاتها؛ ألفاظ المدوّنة، وسياقاتها، ومسائلها، وما ثبت من رواي
التّقييد وعضّدوا تأويلهم بالقياس هو ينبغي حمل قول الإمام مالك عليه إنّا  الذيالصّحيح في المسألة 

 وقسمٌّبذكر ما ينتفي به وجه إطلاق القول في المسألة؛ و أهل المذهب المتقدّمين من على مسائل 
وقد سبق القول أنّ علّة ذلك إنّا  ،رّدا عن ذكر مستنده أو وجه تقييدهة في مصنّفاتهم مجتناقله الأئمّ 

ة التّقوّل على دين الله من غير ما الأئمّ  ولا يتصوّر في حقّ  ،على المستند هي عدم النّقل أو النّصّ 
ة تلك التّقييدات بالقبول دليل صحّة التّعويل عليها والعمل ي الأئمّ تلقّ  د يعوّل عليه وأنّ مستن

 .قتضاهابم

ن حملوا المسألة الذي ة  أرى الأئمّ ف أم اّمسو غّحملّالقولّعلىّالت قييدّأوّعلىّالإطلاقوّ 
قهاء ة فمين من أصحابه أئمّ على ظاهر لفظها من الإطلاق قد عوّلوا على أنّ الإمام مالكا والمتقدّ 

هو يريد الإطلاق ف صاحب القول  القول  التّقييد، فإن أطلق  مقتضىو يفرّقون بين مقتضى الإطلاق 
أجاب عن أصل قد عوّلوا على أنّ صاحب القول قد  المتأوّلين الأئمّة  فهو يريد التّقييد، و  هوإن قيّد

 التّقييد بين    ، أو أنهّ أطلق في موضع وقيّد في آخر، أو لأنّ ولو سئل عن التّقييد لقيّد في المسألة عامّ 
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على   فقيهين لا يحتاج فيه إلى النّصّ بيْن  إنّا هو حديث   المدوّنةفي  الذيعليه، و  لا يحتاج إلى النّصّ 
لو كان الحديث بين الفقيه والمستفتي فلا يصّح عندها  ما كان معلوما بيّنا، وإنّا يختلف الأمرُ 

  .هعن أمر ينبغي تفصيل القول في السّكوت

فه مع ومعلوم اختلا» :قولّابنّناجيّعندّذكرّترجمةّابنّشبلونعلىّهذاّالمعنىّّويدلّ 
لا يتأوّلها ويحملها ( رحمه الله)نة، فكان هو ابن أب زيد في بعض مسائل المدوّ محمّد  صاحبه الشيخ أب

نة في مسح لها كقول المدوّ رها على المعنى فيتأوّ يفسّ محمّد  على ظاهرها، ورأى ذلك أسلم له، وكان أبو
رجله اليمنى، واليسرى تحتها من أرانا مالك فوضع يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابع : ينالخفّ 

ّشبلون لهم صفة رجله اليسرى،  حذو الكعبين ولم يبيّن إلى هاباطن خفه فأمرّ  ّابن ّفقال صفة :
ّمالكمسحها كاليمنى،  ّلبي نها كّانتّمخالفةّلها بل صفة مسحها على  :وقالّأبوّمحمد، ولو

  .(1)«وإن ماّلمّيبي نهّمالكّلوضوحهناول، ه أمكن في التّ العكس لأنّ 

كّانتّالعلّ وما ذكرناه أبين، » :الفقهاءّقولّابنّيونسّالأئم ةعليهّمنّعبارةّّويدلّ  ةّولو
 عليه أن يبيّن  ولا يقام من قول مالك إنّ »: وقولّابنّرشد؛ (2)«نهّمالكّوابنّالقاسمماّذكروهّلبيّ 

جوابهّعلىّويجعل  ، إذا باعها مساومةبيّن يه ليس عليه أن إذا احتاج إلى بيعها مرابحة دليل على أنّ 
 ولوّسئلّعنّبيعّالمساومةّلقالسأله عن بيع المرابحة فأجاب عليه،  هّخرجّعلىّسؤالّسائلأنّ 

ه يكون له الكراء في سهم شريكه من يوم اغتله وقوله إنّ »: وقوله؛ (3)« والله أعلمعليه أن يبيّن : أيضا
هّلاّّالكتبّلابنّالقاسمّأنّ هّوجدّفيّبعضّوحكىّابنّزربّأنّ  ،...م في سماعهو مثل ما تقدّ 

وجوابهّعنّ»: وقول عياض .(4)«فلذلكّسكتّعنهّفيّغيرّهذاّالموضع :، قال..كراءّعليهّ
 .(5)«فلا دليل فيه داّلمنعهولوّسئلّعنهّمجرّ لا يعين الآنية،  أصلّالمسألة

ّفي ّالقول ّتعلّ ّماوتفصيل ّفقهاء ّبه ّّالمالكي ةق ّإطلاقات ّتقييد ّهذينّّالمدو نةفي وفق
ما ذكر فيه وجه تقييده :ّالمبحثّالث انيوّ؛ّما ذكر فيه مستند تقييده: المبحثّالأو ل:ّبحثينالم

ّ.دون مستنده

                                                           
  .3/618:  الإيمانمعالم-(1)
 .61/394: الجامع-(2)
 .4/371: البيان والتحصيل-(3)
 .61/811: المصدر نفسه-(4)
 .1/7: التوضيح خليل، :؛ ولينظر1/6411: التنبيهات-(5)
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 :المبحث ال وّل

 ما ذكر فيه مستند تقييده 

  بعَْض   يد  ي  قْ  تَ في   الماَل ك يَّة   اءُ هَقَ فُ  قَ لَّ عَ تَ  دْ قَ لَ 
ِ
 ات  قَ لَا طْ ا

نةَ   ُ  اظ  فَ لْ أَ ب   المدَُوَّ َ وَّ دَ الم َ وَ  ،اهَل  ائ  سَ مَ وَ  ،ة  ن  في   دَ رَ ا وَ ب

 َ َ  ذَ في   ل  وْ القَ  وَتفَصْيلُ ، ت  ايَّ و  ر   نْ م   لَة  أَ سْ الم  قَ فْ وَ  لك 

َ  ن  يْ ذَ هَ   : يْن  بَ لَ طْ الم

 

 َ ُ  اظ  فَ لْ أَ ب   قَ ل  عَ التَّ  هُ دُ نَ تَ سْ مُ  نَ ا كاَ مَ : لُ وَّ الَ  بُ لَ طْ الم َ وَّ دَ الم  اهَل  ائ  سَ مَ وَ  ة  ن

 َ َ  قَ ل  عَ التَّ  هُ دُ نَ تَ سْ مُ  نَ ا كاَ مَ : الثاّن بُ لَ طْ الم َ في   دَ رَ ا وَ ب  نْ م   لَة  أَ سْ  الم

 ت  ايَّ و  ر  
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 :مسائلّأربعوفيهّ ،ما كان مستنده التعلقّ بأ لفاظ المدوّنة ومسائلها: المطلب ال وّل
: والثاّلثة ،عافه من الرّ بيان الّذي يبني على صلات: والثاّنية ،حكم اغتسال الجنب في القصريةّ: الأولى

وهذاّتفصيلّ، حكم إنكاح أمّهات الأولاد :والراّبعة ،حكم غير مريد الحجّ والعمرة إذا جاوز الميقات
 :القولّفيّهذهّالمسائلّالمتأولات

هذه المسألة ما قيّد فيه ظاهر : حكم اغتسال الجنب في القصريةّ: المسأ لة ال ولى
ّ:القول فيها وفق هذه الفروعإطلاق قول الإمام مالك، وتفصيل 

كّتابّالوضوءّ:المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأول وقال مالك في الجنب يدخل » :جاءّفي
ّ. (1)«وإن كان غير جنب فلا بأس بذلكّ،لاّخيرّفيّذلكفي القصريةّ يغتسل فيها من الجنابة قال 

أهل المذهب في صفة هذا  اختلف:ّبيانّماّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده:ّالفرعّالث اني
ّ:الجنب الذي قال الإمام مالك أنهّ لا خير في اغتساله في القصريةّ على ثلاثة أقوال

ابن أب  تأويللا خير في غسل الجنب الذي يدخل القصريةّ مطلقا، وهو  :القولّالأو ل.3
 . (3)وسند (2)زيد

ّالت أويل ّلهذا ّيشهد ّوقد تبيّة من رواية ابن القاسم عن مالك في اغتسال ما جاء في الع:
اكد قد نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الرّ »: اكد وقد غسل الأذى عنه، قالالجنب في الماء الرّ 
وقد أدرت  ،، ولم يأت في الحديث أنهّ إذا غسل الأذى عنه جاز له الاغتسال فيه(4)وجاء به الحديث

 اكدلا يغتسل الجنب في الماء الرّ : رددت عليه كل ذلك يقولمالكا في الاغتسال فيه غير مرةّ و 
أنّ الإمام مالكا حمل النّهي في الحديث على أنهّ عبادة  عند ابن رشدّالر وايةووجهّهذهّ.(5)«وليحتل

ّّ.(6)ائم على حالفلم يجز الاغتسال في الماء الدّ  ،ةعبادة لغير علّ 
من أنهّ إن اغتسل بنجاسة فقد أفسدها على ما عرف، وإن  ما قاله سند :ووجهّهذاّالقول

                                                           
 .6/691: تهذيب المدوّنةالبادعي، : ينظرول؛ 6/36: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/17: المدوّنةسحنون، -(1)
 .6/49: التّنبيهاتفي  عياض وحكاه؛ 6/17: دوّنةاختصار الم: ينظر-(2)
 [.6/648: مواهب الجليل]«وجه قدر لا خير فيه على أيّ » :قوله الحطاّب نقل-(3)
كتاب الطّهارة، باب النّهي عن أخرجه مسلم في  ]«لا يغتسل أ حدكم في الماء الدائم وهو جنب»: صلى الله عليه وسلمالنّبي  قول يقصد وهو-(4)

 ([.97) :، رقم الحديث6/688 :لماء الراكدالاغتسال في ا
 .6/613: البيان والتّحصيل-(5)
 .6/613: المصدر نفسه-(6)
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 .(2)وقد عظم الاختلاف فيه ،في حدث (1)لم تكن عليه نجاسة كان مستعملا

قبل غسل ما به من أذى، وهو  القصريةّيدخل  الذيلا خير في غسل الجنب :ّالث انيالقولّ.1
 .(3)يوخهعن بعض ش تأويل ابن أب زمنين

ّ من قول ابن القاسم في اغتسال الجنب في الماء ّالعتبيّةما جاء في  الت أويلوقدّيشهدّلهذا
كد وقد غسل الأذى عنه أنهّ لا يرى به بأسا إن كان قد غسل ما به من الأذى أن يغتسل، وإن  الراّ 

ّ.(4)يغسلهكان الماء كثيرا يحمل ما وقع فيه فلا يرى به بأسا غسل ما به من الأذى أو لم 
ّ ّهذه ّابنّرشدّالر وايةووجه ة زال الحكم الماء فإذا ارتفعت العلّ  تنجّسعلة النّهي  أنّ ّعند

 . (5)ةبزوال العلّ 

بعض ل ، وعزاه عياضالقصريةّيريد أن يدخل  الذيلا خير في غسل الجنب :ّالث الثالقولّ.1
 .(6)الشيوخ

ّ ّهذا ّّ:الت أويلومستند يريد أن يغتسل في  الذيالإمام مالك ابتداء على الجنب تشديد
اغتسل في  الذيائم، ولو أنهّ سئل عن الجنب لما ورد من النّهي عن الاغتسال في الماء الدّ  القصريةّ
 إلّا أنهّ إن كان غسل ما به من أذى و  (7)لكان جوابه فيها كجوابه في مسألة الحوض القصريةّ
 .(8)أفسدها

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالثالثّ الفرعّ
ه أنّ  (9)«راكد  يغتسل فيه...وكره» :أنهّ يؤخذ من إطلاق قوله إلّا  القصريةّلم يذكر خليل مسألة 

ّاغتسالّالجنبّفيّه اعتمد القول أنّ  ّبهّمنّالأذى القصري ةبكراهة  الذي؛ وهو وإنّغسلّما

                                                           
 [.6/49: التنّبيهات]ة أنهّ ماء ت ط هر به مرّ  عنده العلة أنّ  زيد أب ابن عن عياض نقل-(1)
 .6/648: الجليل مواهب في الحطاّب نقله-(2)
 .6/49: التنّبيهاتفي  عياض نقله-(3)
 .6/613: البيان والتّحصيل-(4)
 .6/613: المصدر نفسه-(5)
 .6/49: التنّبيهات: نظرت-(6)

 .36-6/34: ومن طبعة دار الفكر 6/17: المدوّنةسحنون، : ينظر-(7)
 .6/49: التّنبيهات، عياض-(8)

 .13ص:  يزد عليها شيئا جامع الأمّهاتولم المدوّنةالحاجب إلى مسألة ؛ وأشار ابن 64ص :المختصر-(9)
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يغتسلّيلا أو كثيرا، كان من وظاهره سواء كان الماء قل» :قالمن كلامه واعتمده ف الحطاّباستظهره 
فلا يخلو إمّا أن يكون مستبحرا أو  -بنجاسة- الماء وإن لم يتغيّر  ،...فيهّنجسّالأعضاءّأوّطاهرها

ونحوها أو بين ذلك كالحوض ونحوه، فأمّا المستبحر والماء المعين كالغدير الكبير والبكة  القصري ةك
وهي المركن فلا  القصريةّح به غير واحد، وإن كان كا صرّ الكبيرة والبئر المعينة فلا يكره استعماله كم

اغتسل فيه نجس الأعضاء أو عليه جنابة لأنهّ ماء يسير حلّته نجاسة  الذيته إن كان إشكال في كراهيّ 
 .(1)«أو ماء مستعمل في حدث
هذه المسألة ما قيّد فيه : عافيبني على صلاته من الرّ  الذيفي بيان : المسأ لة الثاّنية

 :اهر إطلاق قول الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعظ

ّّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 
كّتابّالوضوء ينصرف من الرّعاف في الصّلاة إذا سال منها : وقال مالك(: قال)» :جاءّفي

قاطر ولا  وإن كان غير(: قال)، علىّصلاته يبنيّثمّ أو قطر، قليلا  كان أو كثيرا، فيغسله عنه 
  .(2)«سائل فليفتله بأصابعه ولا شيء عليه

ّالفرعّالث اني ّتؤو لّعلىّ: ّمستندهّالمدو نةبيانّما ّوذكر في بيان  المالكيّةاختلف فقهاء :
 : له البناء على صلاته على قولين اثنين يصحّ  الذيالراّعف 

بن محمّد  وهو نصّ  ا،وإن كان فذّ  مطلقاّللراّعف البناء على صلاته يصحّ  :القولّالأو ل.3
اها من سماع ابن القاسم من كتاب الصّلاة في بعض روايات ، ومثله في رسم سلعة سمّ (3)مسلمة
 وبه قال  ،(6)على ما قاله ابن لبابة المدوّنة، وظاهر ما في (5)، وهو قول أصبغ(4)العتبيّة

                                                           
 .6/77: المختصرعلى  هشرحفي ة فقيّده بمن لم تكن أعضاؤه نقيّ  الخرشيّ وخالفه ؛ 6/648: الجليل مواهب-(1)
 .6/141: تهذيب المدوّنةالبادعي، : ؛ ينظر6/86 :طبعة دار الفكرومن ؛ 37-6/31: المدوّنةسحنون، -(2)
 .6/646: التنّبيهات ،؛ عياض6/371: ، المنتقى؛ الباجي6/186: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد: ينظر-(3)
ابن رشد  ذكر»: الوثيقمحمّد  ل؛ وقا6/646: التنّبيهات في ؛ عياض6/641: المقدّمات الممهّدات ،رشد ابن: ينظر-(4)

شرحها في البيان في رسم  الرّواية الّتي، ولم ترد في المقدّمات الممهّداتفي  العتبيّةرشد أنّ المسألة وردت في بعض روايات 
أيضا في  ، وذكرها ابن بشيرالمقدّمات الممهّداتعزاها له في  الذي الصّلاة من سماع ابن القاسم من كتاب" اهاسلعة سمّ "

ّ.64/619: التّحصيلو  البيان في رشد ابن وقول؛ [6/646: الحادي عشر الهامش ،التنّبيهات]«التّوضيح
 .6/641: التنّبيهات ،؛ عياض6/641: المقدّمات الممهّدات ،رشد ابن: ينظر-(5)
 .6/646: اتالتنّبيه، ؛ عياض6/641: داتالمقدّمات الممهّ  ،رشد ابن :ينظر-(6)
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 .(4)المدوّنةه مذهب ح ابن بزيزة أنّ ، وصرّ (3)بشير ، واستظهره ابن(2)، وسند(1)اللّخميّ 

ّالت أويل من أوّل المسألة  في بناء الراّعف يدلّ  المدوّنةلفظ الإمام مالك في ّأنّ :ّومستندّهذا
 . (5)اعلى بنائه وإن كان فذّ 

عاف في الصّلاة ينصرف من الرّ »: اعفل كلامه عن الرّ أنّ الإمام مالكا قال في أوّ ولعل ّمعناهّ
 ثمّ  فعمّ المأموم والفذّ، ؛«يبني على صلاته إذا سال منها أو قطر قليلا كان أو كثيرا، فيغسله عنه ثمّ 

في بيته أو  يم عنه أنهّ يصلّ يذهب فيغسل الدّ  وقال مالك فيمن رعف مع الإمام ثمّ »: بعدهاقال 
ّ .المأموم فخصّ ؛ (6)«حيث أحبّ 

ّ:ووجهّهذاّالقولّ
ّتع.أ ّوّ(٣٣: محمّد)  ِّ فى  فى فى ّٰٱّ:الىقوله ّالاستدلال؛ م له عمل من أنّ الراّعف قد تقدّ  وجه

 .(7)صلاته فوجب أن لا يبطله وبيني على ما مضى منه
بأنّ البناء في الراّعف لحرمة قطع الصّلاة واحتياطا من إبطال العمل بمانع وقع  المازريّ ّوقد قال

 .(8)الطّهارة، وهذا حاصل في الفذّ كما هو حاصل فيمن كان في جماعة عن غلبة ولم يؤثر في نقض
، وما يمنع البناء وما لا يمنعه لا (9)من رعف في الصّلاة كان له أن يبني في الرّعاف كالمأموم. ب

 .(10)وغيره كالسّلام من اثنتين فيما طال وفيما قصر لا يختلف فيه الفذّ 
 . (11)قدر فلا يفوت ذلك عليه كفضيلة الجماعةفضيلة أوّل الوقت بذلك ال حوز الفذّ .ج

                                                           
 .أن يكون البناء لأجل فضل الجماعة اللّخمي؛ ونفى 6/611: التبّصرة-(1)
 .1/614: مواهب الجليلفي  الحطاّبه نقل-(2)
 .317-6/311: التنّبيه: ينظر-(3)
، مركز الإمام الثعالبي (م1464هـ، 6836)، 6اللطيف زكاغ، ط، عبد التلّقينروضة المستبين في شرح كتاب : نظرت-(4)

 .6/394: لبنان-بيروت ،للدراسات ونشر التراث، الجزائر، دار ابن حزم
 .6/646: التّنبيهات ،عياض-(5)
 .6/81 :دار الفكرومن طبعة ؛ 6/37: المدوّنةسحنون، -(6)
 .1/614: في مواهب الجليل سندعن  الحطاّبنقله  الذي؛ وهو مثل 6/371 :في المنتقى ذكره الباجي-(7)
 .6/414: التلّقينشرح -(8)
 .6/371: في المنتقى ذكره الباجي-(9)
 .1/91: الذّخيرة القرافي في ؛ وحكاه1/614: مواهب الجليل في سندعن بلفظه الحطاّب نقله -(10)
 [.1/91: الذّخيرة]القرافي مع بعض التصرف في لفظه  هنقلو ؛ 1/614: في مواهب الجليل نقله الحطاّب عن سند-(11)
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للراّعف البناء على صلاته إن كان في جماعة، وليس له ذلك إن كان  يصحّ :ّالقولّالث اني.1
 .(2)المدوّنة، وتأويل البعض على (1)فذّا، وهو قول ابن حبيب

لإمام ليدرك من أنّ الرّخصة في البناء في الرّعاف خلف اّما قاله ابن حبيبّ:ووجهّهذاّالقول
 . (3)فضل الجماعة فأمّا الفذن فلا يبني

ي يقطع في بعض الأعذار لهذا القول بحرمة الجماعة زيادة على فضلها، فالمصلّ  المازريّ  واستدلّ 
ا لفقد حرمة  الجماعة الّتي هي ولا يقطع إذا كان في جماعة لحرمتها، ولا يبني إذا كان فذّ  ،اإذا كان فذّ 

  .(4)ب البناءسب

الاختلاف في رخصة البناء هل هي الحفاظ على حرمة الصّلاة والمنع  ومنشأّاختلافّالقولين
أو هي للحفاظ على حرمة الجماعة وتحصيل  ،والمأموم على حدّ سواء من إبطال العمل فيبني الفذّ 

 .(5)فضلها فيمتنع البناء للفذّ؟

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
 ؛ وحكى ابن شاس(6)عدم البناء أنّ مشهور مذهب الإمام مالك في الفذّ  جيحكى البا

إطلاقهّعلى  المدوّنةحمل كلام  علىابن الحاجب  عوّل؛ و (7)المدوّنةالقولين مع استظهار البناء من 
الأخذ ولم يرتض خليل مسلك . (8)«إن كان في جماعة: ، وقيلالمدوّنةيبني مطلقا على  ثمّ »: فقال

والإمام منها  ، وفي أخذ بناء الفذّ المدوّنةفي أخذ بناء المأموم من  ولا شكّ »: فقال المدوّنةبإطلاق 
فسّر ؛ و (10)«وفي بناء الفذّ خلاف»: ؛ واختصر المسألة على الاختلاف في التشهير فقال(9)«نظر

                                                           
 .6/641: ، التنّبيهات؛ عياض6/641: المقدّمات ،رشد ابن؛ 6/186: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد: ينظر-(1)
 .6/614: منح الجليل ،علّيش؛ 6/141: على الشّرح الكبيرسوقي الد حاشية: تنظر-(2)
 .6/64: ، المقدّماتبن رشد؛ ا6/371: المنتقى الباجي،؛ 6/186: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد: ينظر-(3)
 .6/416: التلّقينشرح -(4)
 .6/41: ؛ خليل، التّوضيح6/668: الثمّينة؛ ابن شاس، الجواهر 6/317: التنّبيه، ابن بشير: ينظر-(5)
 .6/371: المنتقى-(6)
 .6/366: المذهبفي ابن راشد  ؛ وكذا استظهره6/668: الثّمينةالجواهر : تنظر-(7)
 .6/7: التّوضيح، خليل: ينظر ؛83ص: جامع الأمّهات-(8)
 .6/48: التّوضيح-(9)
  .11ص: المختصر-(10)
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 .(1)الحطاّب الخلاف بأنّهما قولان مشهوران
هذه المسألة ماّ قيّد فيه  :ا ذا جاوز الميقات عمرةريد الحجّ والحكم غير م: ةلثاالمسأ لة الثّ 

  :ظاهر إطلاق مفهوم الشّرط من قول الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل
ّالأو ل كّتابّالحج  عد فأحرم ب (2)أرأيت إن تعدّى الميقات(: قلت لابن القاسم)» :جاءّفي

نعم إن كان جاوز (: قال)أعليه الدّم في قول مالك؟،  (3)ما جاوز الميقات بالحجّ وليس بصرورة
  .(4)«أحرم فعليه الدّم ثمّ  ميقاته حلالا وهو يريد الحجّ 

ّالفرعّالث اني ّتؤو لّعلىّ: ّوذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما مفهوم الشّرط من جواب ابن :
اختلف  نواه فلا دم عليه، وقد  ثمّ  اوز الميقات وهو غير مريد للحجّ القاسم في هذه المسألة أنهّ إن ج

 :  على قولين اثنين (5)في صفته من هذه المسألة أهل المذهب

ّلا دم على مجاوز الميقات  :القولّالأو ل.6 سواء كان صرورة أو غير صرورة، وتأوّله مطلقا
 .(7)، وصوّبه ابن يونس(6)ابن أب زيد

لا دم على مجاوز الميقات إن كان غير صرورة، وعليه الدّم إن كان صرورة، : القولّالث اني.1ّ
 .(1)وابن يونس (8)واستظهره ابن شبلون

                                                           
 .1/614: مواهب الجليل-(1)
إمّا أن يكون منّ يكثر ترداده إلى مكّة في ذهابه ومجيئه، كأهلها : من مرّ بالميقات يريد دخول مكّة لا يخلو من أمرين-(2)

كلفة ة و ن يخرجون للاحتطاب والمعايش، فهذا له أن يتجاوزه غير محرم لأنّ في إلزامه الإحرام بالميقات مشقّ الذيوالمقيمين بها 
أو  ،ن إنّا يقصدونها لحاجةالذيدخوله إليها كأهل الآفاق  وقطعا له عن معاشه فلم يلزمه ذلك، أو أن يكون منّ يقلّ 

 من ذكرناه إلّا محرما  إلّا لأنهّ لا يجوز لأحد دخول الحرم  ؛محرما إلّا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز له تجاوز الميقات  ،تجارة

 [.6/311 :المعونة في عبد الوهّابقاله ]
  [.8/1836: لسان العرب ابن منظور، :ينظر] قطّ  رورة هو الذي لم يحجالصّ -(3)
 .6/149 :تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛6/366: الفكر دار طبعة ومن ؛6/398 :المدوّنة سحنون،-(4)
بأنّهم اختلفوا على تأويل الكتاب وظاهر عموم  عياض ذكره الذيو ّ؛8/814 :الجامعفي  ابن يونسذكره  الذيهذا -(5)

 [.1/116 :التنّبيهات]ألفاظه في غير مسألة 
 .1/116: ، التنّبيهاتعياضّ؛8/814 :، الجامعابن يونس: ينظر؛ 6/341: المدوّنةاختصار -(6)
 .8/814: معاالج: ينظر-(7)
 .1/116 :، التنّبيهات؛ عياض8/814 :، الجامعابن يونس :ينظر-(8)
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ّالت أويل يحرم أنّ  ى الميقات وهو صرورة ثمّ يتعدّ  الذيقال في  الإمام مالكاأنّ ّ:ومستندّهذا
أحرم  ى الميقات ثمّ تعدّ  الذيفي ابن القاسم أو غيره، وقال  فأبهم ولم يقل مريدا للحجّ ، (2)معليه الدّ 

فتفريقه في  ،مفأحرم فعليه الدّ  إن كان جاوزه حلالا وهو يريد الحجّ  :بعدما جاوزه وليس بصرورة
 . (3)السّؤالين بين الصّرورة وغيره يبين أنّهما بخلاف

من أنّ الجواب في ذلك سواء، وإنّا معناه في الصّرورة  عبد الحقّ وخ بما قاله بعض شي عليهّويردّ 
 .(4)أنهّ جاوزه مريدا للحجّ 

ّالقول يه الميقات غير بتعدّ  الصّرورة عليه الدّم وإن لم يقصد الحجّ لأنهّ متعدّ  أنّ ّ:ووجهّهذا
اه أن يتعدّ  إلّا م وغير الصّرورة لا يلزمه الدّ لازم له كمن نواه منّ ليس بصرورة،  إذ الحجّ  ؛محرم بالحجّ 

 . (5)مريدا للحجّ 

 .(7)فلا وجه له إلّا و  (6)على الفور على القول إنّ الحجّ  بأنهّ إنّا يصحّ  رد هّعياضقدّوّ

ّ:بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
 يرد مكّة وهو صرورة فإن لم»: ابن الحاجب قول المسألة من غير ترجيح لأحدها فقال حكى

والمارّ به إن لم يرد مكّة أو كعبد فلا إحرام »: أويلين فقالبين التّ  خليل وسو ى ؛(8)«فقولانمستطيع 
بعدم  تأويل ابن أب زيد الدّرديرورجّح . (9)«فتأويلانالصّرورة المستطيع  إلّا عليه ولا دم، وإن أحرم 

يلان في لزوم الدّم نظرا إلى أنهّ بإحرامه صار بمنزلة مريد الإحرام حال المرور فتأو »: لزوم الدّم فقال

                                                                                                                                                                          
ّ.8/814 :الجامع: ينظر-(1)
أرى أن (: قال) ،ته أو عمرته فأحرم؟ى الميقات في قضاء حجّ فإن تعدّ (: قلت لابن القاسم)»: ونصّ هذه المسألة-(2)

ى يتعدّ  الذيأنّ مالكا قال ل في  إلّا لا (: قال) ،أتحفظه عن مالك؟(: قلت)ا، تجزئه من القضاء وأرى أن يهريق دم
 .[6/366 :؛ ومن طبعة دار الفكر6/398 :المدوّنةسحنون، ]«يحرم أنّ عليه الدم ثمّ صرورةّالميقات وهو 

 .1/116 :التنّبيهات في ابن شبلون عن عياض حكاه-(3)
  .6/317 :أحمد بن إبراهيم: ، تكت والفروقالنّ -(4)
 .1/116 :التنّبيهات، ؛ عياض8/814: ، الجامعيونسابن  :ينظر-(5)
 .1/841 :التّوضيحفي ل خليل الأقوال في المسألة وقد حصّ -(6)
 .1/116 :التنّبيهات: تنظر-(7)
 .  644ص :الأمّهاتجامع -(8)
 .6/161: ، الشاملبهرام :؛ ينظر71ص  :المختصر-(9)
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 .(1)«والر اجحّالث اني ،وعدم لزومه نظرا لحال مروره
هذه المسألة ما قيّد فيه ظاهر إطلاق قول : حكم ا نكاح أ مّهات ال ولاد: ةرّابعالمسأ لة ال

ّ:الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع
  المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالن كاحّالأو ل أرأيت مالكا هل كان يجيز إنكاح أمّهات الأولاد أم (: قلت)» :جاءّفي
ّكان مالك (: قال)لا؟،  فإن نزل أكان يفسخه أم يجيزه؟، (: قلت)نكاح أمّهات الأولاد، يكره

(: قال ابن القاسم)كان يفسخه إن نزل؟، فهل  (: قلت)كان يمرضه وقوله أنهّ كان يكرهه، (: قال)
 .(2)«أرى إن نزل أن لا يفسخ ولم أسمع من مالك يقول في الفسخ شيئا

ّالث اني ّالفرع :ّ ّعلى ّتؤو ل ّما ّمستندهّالمدو نةبيان   في محلّ  أهل المذهب اختلف: وذكر
 : كراهة الإمام مالك إنكاح أمّهات الأولاد على قولين اثنين

وإن زوّجت برضاها، وهو حكاية ابن الجلاب  مطلقاهة إنكاح أمّ الولد كرا: القولّالأو ل.3
 .(5)، وعليه أكثر المفسّرين(4)ب بكر الأبهريلأ عبد الحقّ ، وعزاه (3)عن مالك

  ما وقع في سماع ابن القاسم بأنّ إنكاحهنّ ليس من مكارم الأخلاق إن: ومستندّهذاّالت أويل
 .(6)كانت له بها حاجة أمسكها أو يعتقها

ق وترجع فكيف يزوّجها وهي قد تطلّ  ،أنّ أم الولد فراش لهّ:ومعنىّماّجاءّفيّهذهّالر واية
أباحها  عتقها لم يكره إنكاحها، لأنهّ لما لم يفعل أبقى المنفعة فيها لنفسه يوما ما ثمّ  إليه، ولو بتّ 

  .(7)ةة الغيرة وضعف الهمّ بالنّكاح لمن أنكحها منه، وهذا من قلّ 

                                                           
ّ؛1/884: شرح الزّرقانيّ ؛ 11-8/11 :، مواهب الجليلالحطاّب: شرح المسألةفي ينظر ول؛ 1/18 :حاشية الدّسوقيّ -(1)

 .6/816 :، منح الجليلعليّش؛ 1/814 :الرّهونيّ  تة؛ حاشي1/348 :شرح الخرشيّ 
 .1/614: المدوّنةالبادعي، تهذيب : ينظر ؛1/611 :الفكر دار طبعة ومن ؛1/641 :المدوّنة سحنون،-(2)
 [.1/1 :التّفريع]«أن يزوّجها برضاها وقدكّرهّلهوليس للرّجل أن يجب أمّ ولده على نكاح، »: ونصّ قوله-(3)
 .6/164: النّكت والفروق: تنظر-(4)
 .1/177: في التنّبيهات عياض ذكره-(5)
 .8/348: ، البيان والتّحصيلابن رشد: ينظر-(6)
 .6/164 :النّكت والفروق في مثل هذا التّعليل عن ابن أب زيد ؛ ونقل عبد الحقّ 1/177: ، التنّبيهاتعياض: ينظر-(7)

6/164. 
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 ،والإجارة ،أنّ السّيّد إنّا له الاستمتاع بأمّ ولده دون سائر المنافع من البيعّ:ووجهّهذاّالقول
ّ.(1)والنّكاح

 .(3)، وهو تأويل الفضل بن سلمة(2)كراهة إنكاح أمّ الولد إذا أجبت عليه: القولّالث اني.1ّ

 .(3)سلمة
أن  إلّا ولا أرى أن يفسخ »: إرخاء السّتوركتاب في   قول ابن القاسم :ومستندّهذاّالت أويل
 .(5)فلو كان برضاها لم يراع الضّرر إذ رضيته ؛(4)«يكون في ذلك ضرر فيفسخ

ّقدّيستدلّ  وسئل مالك عن الرّجل تكون له أمّ الولد الشّابة »: بما جاء في العتبيّة لهّكما
، وإنّا له لّليسّلهّأنّيزو جهاّإذاّلمّترضقافيعتزلها ويتزوّج، فيريد أن يزوّجها فلا ترضى بذلك، 

متعتها أن يطأها، فإن لم يكن له بها حاجة فليعتقها، وما علمت أنّ أحدا من أهل الفضل والفقه 
كّرهت: ة، فقيل لهفعل ذلك بأمّ ولده، وإنّ هذه الأخلاق دنيّ  ليس  :قال ،؟فليسّلهّأنّيزو جهاّإذ

 .(6)«ذلك له

ّلّالمعتمدبيانّالقوّ:ّالفرعّالث الث
وفي إجبارها على التّزويج قولان، »: اعتمد ابن الحاجب ما ذهب إليه أكثر المفسّرين فقال

قال قد و  .(8)«وكره له تزويجها وإن برضاها»: وعليه اقتصر خليل فقال ؛(7)«وكرهه ولو برضاها
ّير رضاها لا يجوزوكره له تزويجها من غيره وإن برضاها، فالواو للحال إذ بغ»: في شرح قوله الدّردير

                                                           
 .6/164 :النّكت والفروقفي  من كتاب الأبهري نقله عبد الحقّ -(1)
؛ ووجه المدوّنةرجع مالك إلى أنهّ ليس له أن يجبها على النّكاح، وكان أوّلا يقول إنّ له أن يزوّجها بغير رضاها في -(2)

جه عدم جها كما يطؤها وينتزع مالها، وو هو الأصل فيها، فيزوّ  الذيية تبع للرّق وما فيها من الحرّ  جبها أنّ أصلها الرّقّ 
فلم  ،ما أباح له الشّرع من الاستمتاع بها طول حياتها إلّا  جبها أنّ الحرية قد سرت إليها بولدها فلم يبق له فيها من الرّقّ 

 [.6/164 :ق، النّكت والفرو عبد الحقّ : ولينظر أيضا؛ 8/348: البيان والتّحصيل، ابن رشد: ينظر]يكن له أن يزوّجها 
 .1/177: في التنّبيهات عياض ذكره-(3)
 .1/184: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/316: المدوّنة في نصّ المسألةينظر -(4)
 .1/177: ، التّنبيهاتعياض-(5)
 .8/348: البيان والتّحصيل ،رشد ابن-(6)
 .811-4/818 :التّوضيح ليل،خ: ينظر ؛139ص: الأمّهات جامع-(7)
 . 344ص :المختصر-(8)
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: وفيها»: فقال أويلينبين التّ بهرام  سوّىو ؛ (1)«فليست من ذوات الجب على النّكاح علىّالر اجح
 . (2)«برضاها تأويلانّإلّا ، أو وعليهّالأكثروكره له تزويجها، وهل على ظاهرها 

                                                           
 .4/614 :شرح الخرشيّ : ؛ ولينظر8/866 :حاشية الدّسوقيّ -(1)
 .1/971 :الشّامل-(2)
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ثلاثّّوفيه، ما كان مستنده التعّلقّ با ورد في المسأ لة من روايّت: المطلب الثاّن
 حكم من عجز :والثاّنية ،أو وطء ،أو غائط ،حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول :الأولى :مسائل

ّالمسائلّ ،تالحدّ في غسل الميّ بيان : ، والثاّلثةماؤه أثناء وضوئه ّهذه ّفي ّالقول ّتفصيل وهذا
 : المتأولات

هذه : أ و وطء ،أ و غائط ،حكم اس تقبال القبلة واس تدبارها ببول: المسأ لة ال ولى
 :المسألة ماّ قيّد فيه ظاهر إطلاق قول الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأول
كّتابّالوضوء لا تس تقبل القبلة )جاء  الذي (1)إنّا الحديث: وقال مالك(: قال)» :جاءّفي

فقلت (: قال)، ولمّيعنّبذلكّالقرىّولاّالمدائن ا يعني بذلك فيافي الأرضإنّ  (لبول ولا لغائط
ّالسّ أرأيت : له ّعلى ّتكون لا بأس بذلك، ولم يعن بالحديث هذه (: قال) ،؟طوحمراحيض

لا أحفظ عن مالك (: قال) ،أيجامع الرّجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك؟(: قلت. )المراحيض
ّأنّ فيه شيئا  ّلأنّ وأرى ّبه ّبأس ّلا ّبالمه ّيرى ّلا كّانتّه ّوإن ّوالمدائن ّالقرى ّفي ّبأسا راحيض

 . (2)«مستقبلةّالقبلة

ّالث اني ّالفرع :ّ ّعلى ّتؤو ل ّما ّمستندهّالمدو نةبيان تأوّل أهل المذهب على هذه  :وذكر
حكم : وثانيهاحكم استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقرى، : أو لهاالمسألة أحكاما ثلاثة؛ 

                                                           
ّصلى الله عليه وسلمّاللهّرسولّقول والحديث-(1) ذا»:  أ و قواشرّ  ولكن ،غائط ولا ببول تس تدبروها ولا القبلة تس تقبلوا فلا الغائط أ تيتم ا 

 :والمشرق الشّام وأهل المدينة أهل قبلة باب ،الصّلاة كتاب صحيحه، في البخاريّ  أخرجه عليه، فقمتّ والحديث  ،«بواغرّ 
: الحديث رقم ،6/631: الاستطابة باب الطّهارة، كتاب صحيحه، في ومسلم ؛(398): الحديث رقم ،6/681
على  لقد ارتقيت»:ّ(اللهّعنهّرضي)ّبقولّابنّعمروخصّص الإمام مالك عموم النّهي في الحديث  لمسلم؛ واللّفظ ؛(19)

ئه،  جزء من حديث رواه مالك في موطّ ّوهو،ّ«على لبنتين مس تقبلا بيت المقدس لحاجته صلى الله عليه وسلم ظهر بيت لنا فرأ يت رسول الله
فق عليه، متّ ّ؛ والحديث(116: )، رقم الحديث6/119: خصة في استقبال القبلة ببول أو غائطلاة، باب الرّ كتاب الصّ 
؛ ومسلم في (681): رقم الحديث ،19-6/14 :ز على لبنتينصحيحه، كتاب الوضوء، باب من تبّ في  اريّ خأخرجه الب

المقدّمات  ،رشد ابن: ينظر]واللّفظ لمالك  ؛(16): رقم الحديث ،6/631 :صحيحه، كتاب الطّهارة، باب الاستطابة
روضة ابن بزيزة،  ؛183-6/181 :التنّبيه ،بشير ابن ؛181-6/181 :التلّقين شرح ،المازريّ ؛ 6/98: الممهّدات

 :التبّصرة: تنظر] (عنه الله رضي)عمر ابن بحديث الاحتجاج ةصحّ  عدم إلى اللّخميّ  وذهب ؛[6/114 :المستبين
6/11-11].ّ

 .6/7: طبعة دار الفكرومن ؛ 6/7: المدوّنةسحنون، -(2)
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حكم استقبال القبلة واستدبارها في : وثالثهافي مراحيض السّطوح،  استقبال القبلة واستدبارها
 :ا قيل فيهاالوطء، وهذا بيان م

 الذياختلف أهل المذهب في :ّحكمّاستقبالّالقبلةّواستدبارهاّفيّالمدائنّوالقرى:ّأو لا
ّ: على قولين اثنين« ولم يعن بذلك القرى ولا المدائن» :يحمل عليه قول الإمام مالك

من غير مطلقاّجواز استقبال القبلة واستدبارها في مراحيض المدائن والقرى  :قولّالأو لال.3ّ
 .(4)واستظهره عياض ،(3)، وسند(2)، وابن رشد(1)ضرورة، وهو تأويل اللّخمي

 :ومستندّهذاّالت أويل
 .(5)ة في الانحراف عنهاه لا مشقّ جازة الإمام مالك مجامعة الرّجل امرأته إلى القبلة مع أنّ إ . أ

يكرهون أ ن يس تقبلوا بفروجهم  قوم صلى الله عليه وسلم رسول اللهذكر عند »: (رضي الله عنها) عائشةقول .ب

 .(6)« القبلةتياس تقبلوا بقعد ،قد فعلوا راهمأ  »: القبلة فقال

 .(7)ةلعلّ لله عبادا يصلون له، فإذا استتر بالأبنية ارتفعت اعلّة النّهي أنّ أنّ  :هذاّالقولّوجهوّ

ة،ّعندّالمشقّ جواز استقبال القبلة واستدبارها في مراحيض المدائن والقرى : القولّالث اني.1
 .(8)همن غير عزو  عياضحكاه و 

ّ:ومستندّهذاّالت أويل
 إلّا ن أنهّ لا يستقبل القبلة لبول أو غائط في القرى والمدائ المجموعةقول الإمام مالك في .ّأ

                                                           
 .6/81: التنّبيهات؛ عياض، 6/18: التبّصرة: تنظر-(1)
 .91-6/98: المقدّمات الممهّدات: تنظر-(2)
 .6/636 :التّوضيحنقله عنه خليل في -(3)

 .6/88: التنّبيهات: نظرت-(4)
 .6/81: التنّبيهات، ؛ عياض6/91: المقدّمات الممهّدات، ابن رشد: ينظر-(5)
 :الصّحاري دون وإباحته الكنيف في ذلك في الرّخصة باب وسننها، الطّهارة كتاب سننه، في ماجه ابن خرجهأ-(6)

: رقم ،6/91: الخلاء في القبلة استقبال باب الطهّارة، كتاب سننه، في والدّراقطني ؛(318) :رقم ،6/141-147
 [. 319-1/318 :الضّعيفة السّلسلة: تنظر]«ةكثير  علل وفيه ،ضعيف سنده ،منكر»: فقال الألباني وضعّفه ؛(617)

 .6/91: المقدّمات الممهّدات ،رشد ابن: ينظر-(7)
 .6/81: التنّبيهات: نظرت-(8)
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  .(2)ل عنهاة الدّاخلة عليه في التّحوّ خذة لذلك للمشقّ المتّ  (1)في الكنف

لا تستقبل القبلة ولا تستدبر لبول أو غائط »: ابنّعبدّالحكمّفيّمختصرقول مالك . ب
 ،(3)«في الفلاة والسّطوح الّتي يقدر أن ينحرف فيها، فأمّا المراحيض الّتي عملت فلا بأس بذلك فيها

أن تكون أبنية فتكون  إلّا أنهّ قد أمره في الحاضرة بالانحراف عن القبلة  لرّوايةاومعنى  ،(3)«فيها
  .(4)ضرورة

أنّ المكان قد يضيق في المدائن والقرى فلا يمكن ّةّفيّمراحيضّالمدائنّوالقرىووجهّالمشقّ 
به ذلك ولحق  ف تغييره عنه لشقّ على وجه تستقبل فيه القبلة أو تستدبر، ولو تكلّ  إلّا البناء 
 .(5)ضرورة

ّمالكوّ ّالإمام ّقول ّالمذهب ّأهل ّتأويل ة المنع من استقبال القبلة اختلافهم في علّ  سبب
ين المصلّ  ومراحيض السّطوح، هل هي تعظيم القبلة أو مراعاة حقّ  ،والمدائن ،واستدبارها في القرى

دن والقرى إلّا ة تعظيم القبلة منع استقبالها واستدبارها في المخلف امحقدث، فمن رأى أنّ العلّ 
في المدن والقرى وإن لم  المصلين خلف امحقدث أجازها مطلقا ة مراعاة حقّ ة، ومن قال بأنّ العلّ للمشقّ 

ّ.(6)تكن ضرورة

ّثانيا ّالس طوح: ّمراحيض ّفي ّواستدبارها ّالقبلة ّاستقبال ّحكم اختلف أهل المذهب في :
ّ: لة واستدبارها على قولين اثنينمراحيض السّطوح الّتي أجاز فيها الإمام مالك استقبال القب

                                                           
 [.18/334: الزبّيدي، تاج العروس: ينظر]واحده كنيف وهو المرحاض -(1)
  .6/81: التنّبيهات، عياض: ؛ ينظر6/91: المقدّمات الممهّداتفي  ابن رشد نقله-(2)

أبو : الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة، اعتنى به ،ابن يونس: لينظر؛ و 6/16 :النّوادر والزيّادات في زيد أب ابننقله -(3)
، اللّخميّ  ؛6/618: لبنان-بيروت،كتاب ناشرون، (م1461هـ، 6833)، 6الفضل الدمياطي أحمد بن علي، ط

 .6/81: التّنبيهات، ؛ عياض6/18: التبّصرة
ّ.6/18: التبّصرة، اللّخمي-(4)
ذلك أن يجعله إلى بناء  وعلى من أحبّ »: اللّخمي؛ وقال 6/13 :؛ المعونة6/637 :الإشراف ،عبد الوهّاب: ينظر-(5)

ما بني من المراحيض في المدائن يتعذر أن تبنى   أنّ  وذكر المازريّ  ؛[6/11: التّبصرة]« ذلك لهأن لا يتسنّى  إلّا غير القبلة 
رورة لبناء بعضها مستقبل القبلة أو مستدبرها ر ذلك ودعت الضّ ها على قصد واحد مع اختلاف جهاتها، وإذا تعذّ كلّ 

 [.6/181 :التّلقينشرح ] وضعهاا للحدث أن يقعد على مقتضى رورة لمسامحة الجالس عليهالضّ  دعت
القرافي،  ؛183-6/181 :التنّبيه ،بشير ابن ؛6/181 :التلّقين شرح ،المازريّ ؛ 6/18 :التبّصرة، اللّخميّ : ينظر-(6)

 .6/841 :مواهب الجليل، الحطاّب؛ 6/631 :التّوضيحخليل،  ؛6/141 :الذّخيرة
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عبد وإن لم يكن عليها ساتر، وهو تأويل  مطلقاّالجواز في مراحيض السّطوح: القولّالأو ل.6
 .(2)،  واستظهره سند(1)الحقّ 

إلى  عبد الحقّ أو جدر، وعزاه  طوح الّتي عليها ساترالجواز في مراحيض السّ :ّالقولّالث اني.1
 .(4)إلى بعض أهل المذهب ، وعزاه عياض(3)بعض شيوخه من أهل بلده

يحمل عليه  الذياختلف أهل المذهب في :ّحكمّاستقبالّالقبلةّواستدبارهاّفيّالوطء:ّثالثا
راحيض بأسا في لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنهّ لا بأس به لأنهّ لا يرى بالم»: قول ابن القاسم

 : على قولين اثنين« القرى والمدائن وإن كانت مستقبلة القبلة

ّالأو ل.3 الجواز في القرى والمدائن والمنع منه في الصّحاري والفلوات، وهو تأويل : القول
 .(6)، واستظهره خليل(5)القابسي

ّالت أويل بالتّشبيه في قول اعتبار مجموع كلام ابن القاسم لتعلّق بعض الأشياخ  :ومستندّهذا
وإلحاقهم  ،«ه لا يرى بالمراحيض بأسا في القرى والمدائن وإن كانت مستقبلة القبلةلأنّ »: ابن القاسم

 .(7)الوطء بالحدث

ّالث اني.1 ّالقول أبو إسحاق حكاه حاري، و في القرى والمدن وفي الصّ  مطلقاالجواز :
  .ن غير عزوهم (9)بشير وابن (8)يالتّونس

وأرى أنهّ لا »: الأوّل من قول ابن القاسم اللّفظتعلّق بعض الأشياخ ب :ومستندّهذاّالت أويل

                                                           
 .[6/848: واهب الجليل؛ م6/638 :المختصر الفقهيّ : ينظر]الطاّلب  ذيبفي ته قوله الحطاّبابن عرفة و نقل -(1)
 .6/636: التّوضيحنقله عنه خليل في -(2)
 [.6/848: مواهب الجليل: تنظر] يب الطالبقوله في تهذ الحطاّبنقل -(3)
 .6/636: التّوضيح، خليل: ؛ ولينظر6/81 :التنّبيهات-(4)
 .6/633: التّوضيح ،خليل: ؛ ينظر6/81: التنّبيهاتفي  نقله عياض-(5)
 .6/633: التّوضيح-(6)
 .6/633: التّوضيحفي  الصّغيرله عن أب الحسن خليل مث ونقل ؛6/183 :التنّبيه ،بشير ابن: ينظر-(7)

 أنّ  خليل ذكر؛ و 6/81: التنّبيهات، عياض: ينظرول؛ 6/91: داتالممهّ  قدّماتالم في واستبعده في رشد ابن نقله-(8)
 بالجواز رواية المعونة في نقله هولعلّ  ،عليه يدلّ  ما التّلقينفي  وليس مطلقا؛ الوطء جواز علىالمدوّنة  في ما حمل عبد الوهّاب

 [.6/633: التّوضيح؛ 6/18 :المعونة؛ 17ص: التلّقين: ينظر] حبيب لابن بالكراهة وأخرى القاسم لابن
 .6/183 :التنّبيه: ينظر-(9)
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 .(1)وحمله على إطلاقه ،«بأس به

ّعليه بأنهّ قد تعلّق بأوّل الكلام دون آخره، والنّظر إلى بعض الكلام دون بعض لا  ورد 
 .(2)يصحّ 

، وللّخمي تأويل سألة على قولين اثنينلاف في المالاختمن بعض أهل المذهب  اهحكّهذا ما
حاري إذا كانا منكشفين، والجواز في الموضعين إذا كانا في المدن والقرى والمنع منه في الصّ  (3)بالجواز

  .(4)مستترين

ّمالكوّ ّالإمام ّقول ّالمذهب ّأهل ّتأويل ة المنع من استقبال القبلة في علّ  اختلافهم سبب
هل النّهي للعورة فيستوي الوطء مع الحدث فيمنع في الصّحاري ويجوز في  ،واستدبارها في الوطء

 .(5)أو للخارج فيختلف الوطء والحدث فيجوز مطلقا ،القرى والمدائن

ّ بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالر ابع
فلم يجز استقبال القبلة أو استدبارها في المنازل والقرى إلا  المدوّنةتقييد كلام رجّح ابن شاس 

ولا »: فقال؛ وتابعه ابن الحاجب (6)رورة ملجئة، وأجازه في مرا حيض السّطوح بساتر أو غيرهلض
بساتر أو غيره، فإن كان ساتر فقولان تحتملهما  (7)لمرحاض مُلجأ  إليه إلّا يستقبل القبلة ولا يستدبرها 

 .(8)«ين أو للقبلةتحتملهما بناء على أنّ الحرمة للمصلّ 
على  المدوّنةبلة أو استدبارها في المنازل والقرى بحمل كلام وخالف خليل في حكم استقبال الق

وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل »: إطلاقه من الجواز ولو من غير ضرورة، ووافق في حكم الوطء فقال
                                                           

 .6/848 :مواهب الجليل، الحطاّب؛ 6/633: التّوضيحخليل،  ؛6/183 :المصدر نفسه: ينظر-(1)
 .6/848 :مواهب الجليل ،الحطاّب: ينظر-(2)
ّ.[6/638 :المختصر الفقهيّ : ينظر]حكاه ابن عرفة قولا ثالثا في المذهب  التّأويلوهذا -(3)
ّ.6/17 :التبّصرة-(4)
 .6/633: ضيحالتّو ، ؛ خليل6/34: الثمّينةابن شاس، الجواهر ّ؛183-6/181 :التنّبيه ،بشير ابن: ينظر-(5)
 .6/34: الثّمينةالجواهر : تنظر-(6)
ة الجواز في المراحيض، على علّ  التنّبيه «ملجأ»وإن كان خليل قد أشار إلى أنهّ قد يقال بأنّ ابن الحاجب أراد بقوله -(7)

 المدوّنةفي شرح  ؛ قال ابن ناجي[6/636: التّوضيح: ينظر] لا اختيار القول بالجواز لضرورة ملجئة ،لحوّ وهو عسر التّ 
ى فيه ا لو تأتّ مستقبلا أو مستدبرا، وأمّ  إلّا ى فيه قضاء الحاجة بحيث لا يتأتّ  ،بأنّ ابن الحاجب أراد بالإلجاء الاضطرار

 [.6/841 :مواهب الجليل في الحطاّبنقله ]حراء الانحراف لكان كالصّ 
 .11ص: الأمّهات جامع-(8)
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ّيلجأالقبلة ومستدبرا  ّلم أنّ البول  المصنّفوظاهر كلام »: قال الحطاّب شارحا قوله ،(1)«وإن
مستقبل القبلة ومستدبرها سواء كان في مرحاض أم لا، وسواء كان بينه وبين والغائط يجوز في المنزل 

 .(2)«المدوّنةالقبلة ساتر أم لا، وهو ظاهر 
: فقال ترجيح لواحد منهما من غير المدوّنةوأشار خليل في مراحيض السّطوح إلى تأويلي 

لمسألة على إطلاقها، فقد قال واعتمد الشراّح حمل ا ؛(3)«الفضاءبالسّاتر وبالإطلاق لا في وأُو لّ»
لجاء بالسّاتر أي بأن يكون لمراحيض وأوّل الجواز عند عدم الإ»: في بيان المعتمد من التّأويلين الدّردير

وهو  ،طلاق أي سواء كان لها ساتر أم لالم يجز، وهو ضعيف، وأوّل بالإ إلّا السّطوح ساتر و 
فاقا أو على الجواز هو المذهب إمّا اتّ »: وقال الحطاّب في المرحاض بلا ساتر ؛(4)«المعتمد
 .(5)«الراّجح

وشهّر ابن الحاجب في الوطء جواز الاستقبال في المدن والقرى ومنعه في الصّحاري والفلوات 
وعليه مشى  ،(6)«بناء على أنهّ للعورة أو للخارج -يعني كالحدث-والوطء كذلك: والمشهور»:ّفقال
في جمع »: في بيان ذلك ، وقال الحطاّبتقدّم النّصّ عليهفي اختصاره للمسألة على ما  خليل

الوطء مع البول وتقديمه عليه دليل على أنهّ اختار تأويل أب سعيد البادعي وغيره للمدوّنة  المصنّف
على مساواة حكمهما، وتأوّل بعضهم على أنّ ابن القاسم أجاز الوطء مستقبل القبلة ومستدبرها 

 .(7)«هوّالمشهورلأوّل حارى، وافي المدن والصّ 

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّر ابعالفرعّال

                                                           
 .61ص :المختصر-(1)
 .6/14 :منح الجليل، عليّش؛ 6/681: الخرشيّ شرح : ينظرل؛ و 6/848: اهب الجليلمو -(2)
ومراحيض  ،ورحبة الدّار ،يقصد بالفضاء ما قابل الصّحراء لا المنزل المعروف فيشمل فضاء المدن؛ و 61ص :المختصر-(3)

 .[6/644 :الشّرح الكبير الدّسوقيّ مع حاشية: نظرت]والسّطح نفسه  ،السّطوح
 .6/644 :الدّسوقيّ  حاشية مع شّرح الكبيرال-(4)
 .6/848 :مواهب الجليل في المسألة تفصيل يراجع-(5)
 الحاجب ابن عن قبله من راشد ابن ونقل ؛6/631: التّوضيح في الحاجب ابن عن خليل نقله الذي صالنّ  هو هذا-(6)

 جامع في الذيو  ؛[6/674 :المذهب] لفلواتوا الصّحاري في ومنعه والقرى المدن في الاستقبال بجواز القول شهر أنهّ
 جامع]«للخارج أو للعورة أنهّ على بناء قولان الوطء وفي»: الحاجب ابن قال فقد القولين لأحد فيه تشهير لا الأمّهات
 .[11ص : الأمّهات

 .6/841 :مواهب الجليل-(7)
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ولا يكره استقبال القبلة »: اختصر البادعي المسألة على ظاهر لفظها من الإطلاق فقال
في الفلوات، فأمّا المدائن والقرى والمراحيض التي على  إلّا ، أوّلمجامعةواستدبارها لبول، أو لغائط، 

ق ولم يرتض خليل اختصاره للمسألة فيما يتعلّ  ،(1)«به وإن كانت تلي القبلةالسّطوح فلا بأس 
؛ وهو يقصد (2)أويل محلّا أخذ منه الأشياخ حكم المسألة ولم يبُق للتّ  الذي بالمجامعة لأنهّ حذف امحقلّ 

ن  ه لا يرى بالمراحيض بأسا في القرى والمدائن وإلأنّ »: إلحاقهم الوطء بالحدث في قول ابن القاسم
 . «كانت مستقبلة القبلة

هذه المسألة ماّ قيّد فيه ظاهر إطلاق : ماؤه أ ثناء وضوئهّحكم من عجز: ةالثاّنيالمسأ لة 
ّ  :قول الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 
كّتابّالوضوء ضوء وبقي بعضه فقام أ ففرغ من بعض الو وقال مالك فيمن توضّ » :جاءّفي

إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء (: قال)لأخذ الماء 
 . (4)«فأرى أن يعيد الوضوء من أوّله (3)وجفّ وضوؤه

التّفريق بين من ترك  المدوّنةمذهب :ّوذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ
على وضوئه مطلقا، ويبني المتعمّد ما لم يطل زمن  (6)يالنّاسفيبني ، عامدا ومن تركها ناسيا (5)الموالاة

ه سوّى في الحكم بين من عجز ماؤه أثناء زمن التّفريق، وظاهر قول الإمام مالك من هذه المسألة أنّ 

                                                           
 .6/671: تهذيب المدوّنة-(1)
 .6/631 :التّوضيح: ينظر-(2)
 إلى ذلك في الرّجوع: الثاّنيو  ،يجفّ  لم ما يبني: أحدها ؛ينقول القاسم ابن رواية على المعتب ولالطّ  في أنّ  يالباج ذكر-(3)

 ولالطّ  في حد   الوضوء جفاف أنّ  عياض ونقل؛ [6/314 :المنتقى] الصّلاة في كالعمل الجفوف دون رالمتطهّ  اجتهاد
؛ [6/71: التنّبيهات] طول أنهّ رىيُ  وما العرف إلّا  له حدّ  لا: وقيل المعتدل، الهواء في هذا :قيلو  الكتاب، مذهب على

 [.6/176 :الذّخيرة]ول العادة لاختلاف الجفاف باختلاف الأبدان والأزمان القابسي أنّ المعتب في الطّ  عنونقل القرافي 
   .6/643 :المدوّنةتهذيب  البادعي،: ينظرول؛ 67-6/61 :دار الفكرومن طبعة ؛ 6/61: المدوّنةسحنون، -(4)

عبد  :نظري] ، وقيل على خمسة، وقيل على سبعةاختلف أهل المذهب في حكم الموالاة في الوضوء على ثلاثة أقوال-(5)
ابن الحاجب، ؛ 117-6/111 :التنّبيه، ابن بشير ؛6/44: المقدّمات الممهّداتابن رشد،  ؛14ص :التلّقين الوهّاب،

 .[6/313 :الجليلمواهب ؛ الحطاب، 68ص :المختصر، خليل ؛89ص :الأمّهات جامع
: ينظر]د المتوضئ تركها ة لم يتعمّ وجه عدم المؤاخذة بالنّسيان أنّ الموالاة فرض مع الذكّر تسقط مع النّسيان أو سنّ -(6)

 [.6/611 :التّلقينشرح ، المازريّ 
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عجز  لذيافي صورة هذا  المالكيّة وضوئه فقام لأخذه ومن ترك الموالاة متعمّدا، وقد اختلف فقهاء
ّ:ماؤه على قولين اثنين

عبد من عجز ماؤه أثناء وضوئه يكون حكمه حكم  المتعمّد، وهو قول  كلّ : القولّالأو ل.3
امحققّقين من أهل  ه اختيار، وذكر ابن بزيزة أنّ (3)، واستظهره ابن الفاكهاني(2)، والباجيّ (1)الحقّ 

 . (4)المذهب

ا من أعدّ من د وأمّ عدّ من الماء ما لا يكفيه كان حكمه حكم المتعمّ من أ: الث انيالقولّ.1
ي، النّاسويكون حكمه حكم  ،الماء ما يكفيه فأهريق أو غصب منه فإنهّ يبني وإن طال زمن التّفريق

 .(7)وصحّحه ابن بشير، (6)يوخإلى بعض الشّ تأويله  (5)وعزاه عياض

 :الت أويلومستندّهذاّ
حكمه في  ،على أمره أهريق له أو غصب منه مغلوب   أعدّ من الماء ما يكفيه ثمّ  الذيأنّ  .أ

وهذا  ،ي معه بعض تفريطالنّاسي لأنّ النّاسه أولى بالعذر من بأنّ  ي، وقال ابن بشيرالنّاسذلك حكم 
ّ .(8)طفر مغير 

ر الانفكاك عنه بخلاف الغصب ن أنّ النسيان يتعذّ وقد يردّ عليه بما ذكره ابن الفاكهاني م

                                                           
 ولم فذكرها غسله أو وضوئه من لمعة نسي إذا جلالرّ  في قياسه من يفهم أنهّ إلّا  المسألة هذه في به حيصرّ  لم وإن وهو-(1)

 بين فرق لا ،طهارته ابتداء في ماؤه عجز من حكم وحكمه طهارته، جميع ابتدأ للماء طلبه طال إن به يغسلها ما يجد
  [6/617 :أحمد بن إبراهيم: ت ،الفروقالنّكت و ] شيوخه من واحد غير إلى عزاه وقد ذلك،

 .المدوّنةمن رواية ابن القاسم في  ؛ ويفهم من سياق الكلام أنهّ قاله أخذا6/314 :المنتقى-(2)
 .6/311 :مواهب الجليلفي  الحطاّب نقله-(3)

 .؛ وفي هذا العزو نوع ترجيح لهذا القول6/647 :روضة المستبين-(4)
 .6/638 :مناهج التّحصيلفي المدوّنة رين على أنهّ تأويل بعض المتأخّ  لرّجراجيا؛ وذكر 6/78: التنّبيهات-(5)

فإنهّ لم يحك خلافا فيما إذا غصب منه الماء أو ّ،اللّخميّ هو  أشار إليه عياض الذي الشّيوخإنّ بعض  الحطاّبوقال -(6)
وينبغي موالاة الوضوء والغسل، فإن غلب »: ما نصّه اللّخمي؛ وقال [6/311: الجليل مواهب] أهريق أنهّ يبني ولو طال

غصبه أو أهريق له جاز أن يبني على ما مضى منه وإن بعد طلبه  على ذلك بعد أن أخذ من الماء قدر ما يكفيه ثمّ 
على هذا  المدوّنة كلام   على أنهّ حمل ما يدلّ  اللّخميّ نظر إذ ليس في كلام  الحطاّب؛ وفي كلام [6/97: التبّصرة]«للماء

 .غصبه أو أهريق له المعنى، وكلّ ما فيه أنهّ ذكر حكم من أخذ من الماء قدر كفايته ثمّ 
 .6/114 :التنّبيه-(7)
 .6/114: التنّبيه-(8)
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 . (1)والإهراق فإنهّ نادر

في الوضوء فقام لأخذه أو بعث من يأتيه به  من عجز ماؤهفي ما رواه ابن وهب عن مالك .ب
 .(2)«يبني على وضوئه ولا يستأنف»: قال

في  الذيفريق، و ن التّ البناء على الوضوء وإن طال زم الرّوايةأنّ مقتضى هذه  :ووجهّالاستدلال
من الماء ما  لم يعدّ  الذيعلى  المدوّنةالبناء على الوضوء ما لم يطل زمن التّفريق، فحُمل ما في  المدوّنة

 .(3)وايتان تتعارض الرّ يكفيه لئلّا 
 الذية في هذا الاستدلال لأنّ المخالف قد يحمل الرّوايتين على اختلاف القول، وهو ولا حجّ 

 .(4)ذهب إليه الباجيّ 

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
من غير إشارة إلى  المدوّنة؛ وذكر ابن الحاجب مسألة (5)يالنّاسك شهّر ابن بزيزة البناء مطلقا

واعتمد خليل القول بالبناء ما لم يطل كالمتعمّد فقال في شرحه كلام  ؛(6)ما وقع فيها من اختلاف
 أنهّ في النّسيان إلّا  ؛والعجز ملحق على المشهور بالنّسيان في عدم الإفساد» :ابن الحاجب في المسألة

ّلمّيطليبني مطلقا طال أم لم يطل،  في معرض المسألة فقال ختصر وعليه ا ؛(7)«وفيّالعجزّما
وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، وبنى بنية إن نسي »: حديثه عن حكم الموالاة عند أهل المذهب

 .(8)«بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة؟ خلافعجزّماّلمّيطلّ مطلقا، وإن
صياغته للمسألة بدعوى أنهّ كان ينبغي عليه أن يستثني من أعدّ من الماء ما  الحطاّبولم يرتض 

كّلامّإن أنهّ غصب منه، و  يكفيه ثمّ  أن يحكي في المسألة  علىّإطلاقهّالمدو نةكانّترج حّعندهّحمل
أو أكره  ،دأو إهراقه بغير تعمّ  ،أو أهريق له ،غصبه من الماء ما يكفيه ثمّ  جز إذا أعدّ خلافا، ذلك أنّ العا

                                                           
 .6/317: مواهب الجليلفي  الحطاّب نقله-(1)
 .6/83: النّوادر والزيّادات ،زيد أب ابن-(2)
 .6/78 :التنّبيهات، عياض: ينظر-(3)
 .6/78 :التنّبيهات، ياض؛ ع6/317 :المنتقى ،الباجي: ينظر-(4)
 .6/647 :روضة المستبين-(5)

ّ[.89ص: جامع الأمّهات]«بنى جفّ حت وفيها إذا قام لعجز الماء ولم يطل »: قال فقد-(6)
 .6/661 :التّوضيح-(7)

 .68ص :المختصر-(8)
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  (1)وابن راشد اللّخميّ كما يظهر من كلام   ،ي بلا خلاف عند بعضهمالنّاسعلى التّفريق يبني وإن طال ك
 . (2)الراّجحوعند بعضهم على 

ّ:خلهّالخلافّمنّالمسألةتحقيقّالقولّفيماّيد:ّابعالفرعّالرّ 
أو ابتدأ  ،أو غصب ،من الماء ما يكفيه فأهريق ا بمن أعدّ تعلّقم المدوّنةظاهر  الحطاّبجعل ّ

وجماعة واستظهره  عند الباجيّ  المدوّنةأنهّ يكفيه فتبيّن عدم كفايته، وقال إنهّ ظاهر  الوضوء بما يظنّ 
في نفي  الرّجراجيمن الماء ما لا يكفيه قطعا، وسلك مسلك  لم يعدّ  ولم يذكر من ؛ابن الفاكهاني

من صور  الرّجراجياستثنى »: قالحين  ى ذلكوقد نبّه عل ؛(3)ورة واستظهرهالخلاف في هذه الصّ 
 ،ه لا يبني طال أو لم يطلمن الماء ما لا يكفيه قطعا فإنّ  ة، وهي ما إذا أعدّ الثاّنيورة العجز الصّ 

د إلى تفريق د وأخذ ما لا يكفيه فلا يجوز له البناء طال أو لم يطل لأنهّ قد تعمّ وأمّا إن تعمّ : هونصّ 
 .(4)«هارةالطّ 

في المناهج أنّ هذه الصورة اختلف فيها أهل المذهب على خمسة أقوال، وحكاية الأقوال  الذيو 
 الحطاّبدها اعتم الّتي، ولعل النّسخة (5)على ما ذكره محقّق كتاب المناهج( أ)ساقطة من النّسخة 

 .نفي الخلاف في هذه الصّورة الرّجراجيليس فيها ذكر لهذه الأقوال، وهو ما جعله ينقل عن 

ة لحصولها وبنى بغير تجديد نيّ »: ذكر أنّ هذه الصّورة يدخلها الخلاف عندما قال الدّرديرو 
يشكّ في   أو حكما إن عجز عن إكمال وضوئه بأن أعدّ من الماء ما يظن أنهّ يكفيه أو ،حقيقة

 :وقيل ،امن الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنّ  كفايته فلم يكفه فيهما ما لم يطل الفصل، وكذا لو أعدّ 
ّ.(6)«لا يبنى مطلقا ولو لم يطل فيهما

                                                           
 .6/678 :المذهب: ينظر-(1)
 .6/317: الجليل مواهب-(2)
 .6/311 :مواهب الجليل-(3)

وأمّا من أعدّ من الماء ما لا »: في نفي الخلاف في هذه الصّورة فقال الحطاّب الخرشيّ وتبع ؛ 6/311 :المصدر نفسه-(4)
 [.6/614 :المختصرعلى  هشرح]«يكفيه قطعا فليس من صور العجز فلا يبني طال أم لا

 . 6/638: مناهج التّحصيل: راجعت-(5)
ل ل بعد المطالعة تحصّ  الذيو »: الرّهونيّ ورة الخلاف قول ويشهد على دخول هذه الصّ ؛ 6/91 :حاشية الدّسوقيّ -(6)

الماء من  يقصد من أعدّ -ليس بحقيقيّ  الذيالعمد للعجز اة في مساو  وأنّ  ،حانفيه قولان مرجّ  العجز الحقيقيّ  ل أنّ والتأمّ 
 [.6/614: الزّرقاني حاشية الرّهوني على شرح]«ه بالجفاف وعدم مساواته له قولين قويين أيضافي حدّ  -ما لا يكفيه قطعا
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هذه المسألة ماّ قيّد فيه ظاهر إطلاق قول الإمام : تالحدّ في غسل الميّ : ةالثاّلثالمسأ لة 
 :الفروع مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه

 المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالجنائز ت حدّ وقال مالك بن أنس ليس في غسل الميّ  :(ابن القاسم قال)» :جاءّفي
 . (1)«ونيغسلونّوينقّ 

ّالث انيالفرعّ ّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما: ذكر بعض الفقهاء أنّ مذهب ّ:وذكر
ه من الأذى من غير التفات إلى عدد   ولا إلى استحباب وتر  ت إنقاؤ الإمام مالك في غسل الميّ 

عن بعض  ، ونقل عياض(3)وا بقول مالك في هذه المسألةتعلّقا إلى أنّهم ربمّ  المازريّ ، فذهب (2)فيه
ّ.(4)شيوخه أنهّ قد يكون تأوّلا على ظاهر قوله فيها

ّ ّهذا ّمالكفت فيه إلى ما بأنهّ لم يلتّالت أويلورد  ّالإمام ّقول ّمن ّوهب ّابن آخر  حكاه
ويجعل في الآخرة   ،ثلاثا أو خمسا بماء وسدر (5)صلى الله عليه وسلموأحبّ إلّ أن يغسل كما قال رسول الله »: الباب

فقول الإمام مالك باستحباب الغسل ثلاثا أو خمسا يقتضي مراعاة  ؛(6)«ر ذلكالآخرة كافورا إن تيسّ 
 . (7)بابمراعاة الوتر، وهو تفسير لمذهبه أوّل ال

بأنهّ يكون تفسيرا لو كان من رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، أم ا وإنهّ من  وأجيبّعنهّ

                                                           
 .6/381: تهذيب المدوّنة: البادعي ينظر، ؛6/617: الفكر دار طبعة ومن ؛6/648 :المدوّنة سحنون،-(1)
 .6/141: التنّبيهاتفي إنّهم بعض الناّس  وقال عياض ؛6/6664 :التّلقينشرح في فقهاء الهؤلاء  المازريّ أبهم وقد -(2)
 .6669-6/6664 :التلّقينشرح : ينظر-(3)
 .6/141: التنّبيهات: تنظر-(4)
وفيت ابنته حين ت  صلى الله عليه وسلمدخل علينا رسول الله » :قالتّ(رضيّاللهّعنها)ّةالأنصاريّ ّعطي ةّوالحديثّهوّماّرويّعنّأمّ -(5)

ن رأ يتّن ذلك باء وسدر، واجعلن في ال خرة كافورا أ و شيئا من كافور، فا ذا  ،أ و خمسا ،اغسلنها ثلاثا»: فقال أ و أ كثر من ذلك ا 

يّه: فرغتّن فأ ذننّي، فلمّا فرغنا أ ذنّاه فأ عطانا حقوه فقال زاره" أ شعرنها ا  في صحيحه، كتاب  أخرجه البخاريّ  :فق عليهمتّ ]«تعني ا 
ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز،  ؛(6113) :، رقم الحديث6/344: ئز، باب غسل الميّت ووضوئه بالماء والسّدرالجنا

 [.؛ واللّفظ للبخاري(31): ، رقم الحديث6/861: باب في غسل الميت
 .6/617: الفكر دار طبعة ومن؛ 6/641: المدوّنةسحنون، -(6)
 .6/141: التنّبيهات، عياض ؛6/6669 :لتّلقينا، شرح المازريّ : ينظر-(7)



تقييد ا طلاقات المدوّنة
                                                                                                                                            

 الفصل الثاّن

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 266 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 . (1)رواية ابن وهب فقد يكون خلافا لقول ابن القاسم

في اللّازم فرواية ابن القاسم في نفي الحدّ  ،بأنهّ لا تعارض بين القولين ويرد ّعلىّهذاّالجواب
الإنقاء، ورواية ابن وهب في استحباب أن يكون الغسل وترا، والجمع بينهما يحصل  حتّ غسل الميت 

صفة غسل »: نه، ونصّهما يبيّ  عبد الوهّابوفي قول ؛ (2)صلى الله عليه وسلمإنّا هو عمل بمقتضى حديث رسول 
يكون ت كصفة غسل الجنابة، والغرض به التّنظيف وإزالة الأذى عنه على الميسور، ويستحب أن الميّ 

منّغيرّحد ّوإنّا قلنا إنّ الغرض به التّنظيف  ،...أو أكثر على ما يُحتاج إليه ،أو خمسا ،وترا ثلاثا
اغسلنها ثلاثا أ و خمسا أ و أ كثر من ذلك  »: في حديث ابنته صلى الله عليه وسلمب فيه الوتر لقوله سوى أنّ المستحّ 

 .(3)«تّنظيففوكله إلى اجتهادهنّ وإلى ما يرين من الحاجة إلى ال ؛«ا ن رأ يتّن ذلك

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
 المازريّ ماّ لا يعتد به ولا يلتفت إلى مثله، وما وقفت على من أشار إليه خلا  التّأويلهذا 

فيه بقول الإمام مالك  تعلّقأنّ الكلام المتأوّل قد  :الأو ل: ، وقد ضُعّف من وجهين اثنيناوعياض
من غسل  صلى الله عليه وسلمأنهّ لو أخذ به لترك العمل بحديث رسول الله  :الث انيوّرك قوله آخر ه؛ أوّل الباب وتُ 

والمعتمد عند أهل المذهب  أنّ المستحب أن يكون الغسل  .كأو أكثر من ذل ،أو خمسا ،الميت ثلاثا
 .(5)الإنقاءمعه  (4)وترا بما يحصل

 
 
 
 

                                                           
 .6/141: التنّبيهات، عياض: ينظر-(1)
 .3/6464: الجامعفي  المدوّنةكلام مالك في   وعلى مثل هذا نقل ابن يونس-(2)
 .1/813: ، المنتقىالباجي: ؛ ينظر6/694: المعونة-(3)
؛ وذهب ابن الحاجب إلى الزيّادة على السّبع إن احتيج إلى 1/146: التنّبيهفي مجاوزة السّبع  بكراهة بشير ابن قال-(4)

 .11ص: المختصرفي ؛ وسكت خليل عمّا فوق السّبع 634ص: جامع الأمّهاتفي ذلك 
، ؛ ابن رشد1/813: ، المنتقىالباجي؛ 41ص: الكافي، ؛ ابن عبد البّ 6/694: ، المعونةعبد الوهّاب: ينظر-(5)

؛ ابن راشد، 634ص: جامع الأمّهاتالحاجب،  ؛ ابن6/6664 :التلّقينشرح ، المازريّ ؛ 6/133: الممهّدات قدّماتالم
 .11ص: صرالمخت؛ 1/634: التّوضيح ؛ خليل،6/311: المذهب
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 :المبحث الثاّن

 ما ذكر فيه وجه تقييده دون مستنده 
 

طْ 
ِ
يد  بعَْض  ا لَ فقَُهَاءُ الماَل ك يَّة  في  تقَْي  نةَ  لقََدْ عَوَّ كْر  مَا  لَى عَ لَاقاَت  المدَُوَّ ذ 

 َ   هُ جْ وَ  ه  ي ب  ف  تَ نْ ي
ِ
، وَلقََدْ وَرَدَتْ في  مُصَنَّفَات  أَهْل  المذَْهَب   ق  لَا طْ الا في  المسَْألََة 

هَا؛ أَلحقَْتُهاَ  هَا وَبيََان  مُسْتنَدَ  يد  كْر  وَجْه  تقَْي  َّةُ عَنْ ذ  مَسَائ لُ مُقَيَّدَاتٌ سَكَتَ الَئم

لَ قوَْل   دُ حَمْ كْر  لمسُْتنَدَ  يعَُضّ  نْ غيَْر  ذ  يدُهَا م  نْ صَََّ تقَْي 
ِ
لمبَْحَث  لَنَّ المسَْألََةَ وَا با 

يح   يل  علََى صَْ  نْ غيَر   تعَْو  يد  م  َ التَّقْي  لهَُا علََى ذَلك  ح  حَمْ مَام  مَا لك  علَيَْه  فلََا يصَ 
ِ
الا

، وَتفَصْيل  القَوْ  ل يل  ه  المطََال ب  الثَّلَاث  الدَّ َ وَفقَْ هَذ   :ل  في  ذَلك 

 َ ه   وَجْهُ  نَ ا كاَ مَ : لُ وَّ الَ  بُ لَ طْ الم يد   اسُ يَ الق   تقَْي 

 َ َّ  بُ لَ طْ الم ه  في  لَ و ّ ا عُ مَ : ان  الث يد  َ مَا على  تقَْي    هُ جْ وَ  ه  ي ب  ف  تَ نْ ي
ِ
  ق  لَا طْ الا

 َ َّ  بُ لَ طْ الم ه  وَجْ ا عن د  رَّ جَ مُ  رَ ك  ا ذُ مَ : ثُ ال  الث يد   ه  د  نَ تَ سْ مُ وَ  ه  تقَْي 

 

 ما كان وجه تقييده القياس: المطلب ال وّل

 : وفيه أ ربع مسائل

 

 ستناد المريض في صلاته ا لى جنب أ و حائضحكم ا :ال ولى

 يدالعدول عن حكم الحكمين في جزاء الصّ  :والثاّنية

 تزويج المرأ ة على من يعتق عليها: والثاّلثة

 لم من غير شرطر قبض الطّعام والعروض في السّ حكم تأ خّ : والرّابعة

ما ذكر فيه وجه تقييده : المبحث الثاّن

 دون مستنده

 

لَ فقَُهَاءُ  نـَة   الماَل ك يَّة  لقََدْ عَوَّ طْلَاقاَت  المدَُوَّ
ِ
يد  بعَْض  ا  ر  كْـذ   لَى عـَ في  تقَْي 

َ ا مَ    هُ جْ وَ  ه  ي ب  ف  تَ نْ ي
ِ
َ في   ق  لَا طْـالا  ل  هْـأَ  ات  فَ نَّ صَ ـ مُ فَي  تْ دَ رَ وَ  دْ قَـلَ ، وَ لَة  أَ سْـ الم

 َ ّـَالَ  تَ كَ سَـ اتٌ دَ يّـَقَ مُ  لُ ائ  سَـمَ  ب  هَ ذْ الم َ ا وَ هَ يـد  ي  قْ تَ  ه  جْـوَ  ر  كْـذ   نْ عَـ ةُ ئم  ان  يَـب

َ ا با  تُهَ قْ لحَ أَ  ؛اهَ د  نَ تَ سْ مُ  َ  نَّ لَ  ث  حَـبْ لم  وَ  لَةَ أَ سْـالم
ِ
ـهَ يـدُ ي  قْ تَ  صَََّ  نْ ا  ر  كْـذ   يْر  غـَ نْ ا م 

 ُ   ل  وْ قـَ لَ حَمْ  دُ ضّ  عَ يُ  د  نَ تَ سْ لم
ِ
َ لَا فـَ ه  يْـلَ عَ  لك  ا  مَـ ام  مَـالا ـ ي َ  ذَ لَى ا عـَهَـلُ حَمْ  ح  ص   لك 

َ وَفْـقَ ، يل  ل  الدَّ  يح   صَْ  لَى عَ  يل  و  عْ تَ  ير   غَ  نْ م   يد  ي  قْ التَّ   وَتفَصْيل  القَـوْل  في  ذَلك 

َ  ه  ذ  هَ   :ث  لَا الثَّ  ب  ال  طَ الم

 َ يَ  نَ ا كاَ مَ : لُ وَّ الَ  بُ لَ طْ الم ه  الق  يد   اسُ وَجْهُ تقَْي 

 َ طْلَاق   :ان  الثَّ  بُ لَ طْ الم
ِ
ه  علََى مَا يتَْف ي ب ه  وَجْهُ الا يد  لَ في  تقَْي   مَا عُوّ 

 َ َّال ثُ  بُ لَ طْ الم ه  : الث ه  وَمُسْتنَدَ  يد  ه  تقَْي  ا عَنْ وَج  د  رَ مُجَرَّ  مَا ذُك 
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حكم استناد  :الأولى،ّمسائلّلاثثوفيهّ ،ما كان وجه تقييده القياس: المطلب ال وّل
، يدالعدول عن حكم الحكمين في جزاء الصّ  :، والثاّنيةالمريض في صلاته إلى جنب أو حائض

 : وهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأولات ،تزويج المرأة على من يعتق عليها: والثاّلثة

هذه المسألة : ضحكم استناد المريض في صلاته ا لى جنب أ و حائ: المسأ لة ال ولى
 : ماّ قيّد فيه ظاهر إطلاق قول ابن القاسم، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتاب أرأيت إن كان يقدر على الجلوس (: قلت لابن القاسم)» :الأو لّالص لاةّجاءّفي
ي بل يصلّ (: قال)ي مضطجعا؟ يصلّ  هذا المريض إذا رفدوه أيصلي جالسا مرفودا أحبّ إليك أم

 . (1)«ولاّيستندّبحائضّولاّجنب ،ي مضطجعاولا يصلّ  ،جالسا مسنودا أحبّ إلّ 

اختلف أهل المذهب في الحائض ّ:وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ
 : ين اثنينوالجنب اللّذين لا يستند إليهما المريض العاجز عن الجلوس في صلاته على قول

ّالقولّالأو ل.3 لا يستند بحائض وجنب إن كانت ثيابهما غير طاهرة، فإن كانت ثيابهما :
 عياض ىوحك ،(3)ابن يونس تأويلو ، (2)ابن أب زيد قول وهو ه بهم،استنادُ  طاهرة لم يضرّ المريض  

ّ. (4)عن أكثر شيوخهتأويله 
                                                           

وفي العتبيّة عن ؛ 6/181 :تهذيب المدوّنة، البادعي: ينظر ؛6/74: الفكر دار طبعة ومن ؛6/77 :المدوّنة سحنون،-(1)
، البيان ابن رشد]«في الوقت فإن فعل ذلك أعاد ،ولا تمسك الحائض المريض في الصّلاة ولا ترفده»: ابن القاسم

وفي غير » :قول في المريض يستند إلى حائض أو جنب ماذا يفعل؛ قال عياض المدوّنةس في ولي ؛[6/164: التّحصيلو 
القاسم بالإعادة بأنّ الأغلب أنّ ثيابهم غير قول ابن  عبد الحقّ علّل و  .[6/616: التنّبيهات]«يعيد في الوقت: الكتاب

 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: ينظر] ى عليهاأثوابهما فكان كمن صلّ  طاهرة فيكون المريض قد باشر نجاسة في
؛ وعللّه [6/119: ؛ ابن عرفة، المختصر الفقهيّ 6/616: ، التنّبيهات؛ عياض6/341: التبّصرة، اللّخمي ؛6/146

فإن استند بهما فقد صار مرتكبا لنهي الكراهية فيتلاف ارتكابه لذلك  ،يلمصلّ بمخالفة الجنب والحائض حالة ا ابن بشير
 [.6/811: التّنبيه]بأن يعيد في الوقت استحبابا 

ابن أب إنهّ قد ذكر له قول   وقال عبد الحقّ  ؛1/111: الجامعفي  ابن يونس ونقله ؛6/631: المدوّنةاختصار : ينظر-(2)
 [.6/144 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق]بعضُ شيوخه من غير أهل بلده  زيد

 [.1/111: الجامع]«نجاسة من ثيابهما تخلو لا إذ»: البادعي نصّ  نقله عقب يونس ابن قال-(3)
 .6/616: التنّبيهات: ينظر-(4)
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ّ:ووجهّهذاّالقول

كان  صلى الله عليه وسلم ما روي عن منصور بن صفيةّ أ نّ أ مّه حدّثته أ نّ عائشة حدّثتها أ نّ النبّّ ». 3

 . (1)«يقرأ  القرأ ن كئ في حجري وأ نا حائض ثّ يتّ 

وكذلك الحيض  ،ة صلاة من استند إليهلا يمنع صحّ  رالاستناد إلى امحقدث حدثا أصغ. 1
 .(2)والجنابة لأنّهما حدث

1.ّ وإن كانت ثيابهما طاهرة، واستظهره  مطلقالا يستند بحائض ولا جنب : لث انياالقول
 .(4)عن بعض الشّيوخ ، وحكاه عياض(3)الباجيّ 

منع غيرها أن يستند  الصّلاة أنّ حدث الحيض لما منع الحائض عند الباجيّ ووجهّهذاّالقولّ
 ،لأنهّ كالمعاون له بإمساكه ؛ينّ حكم المستند إليه حكم المصلّ أّ، ووجهه عند غيره(5)إليها كالنّجاسة

ّ. (6)فيجب أن يكون على أكمل الأحوال
ك  وإنّا يختصّ  ،يلأنهّ لا ت عدّي لحكم الحيض والجنابة للمصلّ  وضع فّهذاّالوجه هذا بالممس 

 .(7)وهذا ما لا يقوله أحد ،فيجب على هذا أن يكون متوضّئا إلّا و  نوحده والمستن د إليه

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
القول بأن لا يستند عاجز عن الجلوس لحائض ولا جنب  (9)وابن الحاجب (8)اعتمد ابن شاس

أنّهم حملوا النّهي عن الاستناد على إطلاقه، وعليه مشى  الظاّهرجنب فإن فعل أعاد في الوقت، و 

                                                           
 ،6/663: حائض وهي امرأته حجر في جلالرّ  قراءة باب الحيض، كتاب صحيحه، في البخاريّ  هأخرج ،عليه فقمتّ -(1)

 وطهارة وترجيله زوجها، رأس الحائض غسل جواز باب الحيض، كتاب صحيحه، في ومسلم ؛(197) :الحديث رقم
 .للبخاريّ  واللّفظ ،(61) :الحديث رقم ،6/614: القرآن وقراءة حجرها في والاتّكاء سؤرها،

 .6/887: ، المنتقىالباجي: ينظر-(2)
 .1/644: الذّخيرة، القرافي :لينظر؛ و 6/887: المنتقى-(3)
 .6/616: التنّبيهات: نظرت-(4)
 .6/887: المنتقى-(5)
 .6/616: التنّبيهاتفي  عياض نقله-(6)
 .1/644: الذّخيرةالقرافي، : ؛ ينظر6/616: المصدر نفسه-(7)
 .6/646: الثّمينةالجواهر : تنظر-(8)
 .6/118: المذهب؛ وتابعه ابن راشد في 91ص: الأمّهاتجامع -(9)
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استناد لا لجنب  ثمّ  ،...ة أو لخوفهلمشقّ  إلّا يجب بفرض قيام »: فقالاختصاره للمسألة خليل في 
 ،وأمة ،لا لزوجة ،شيء من جماد وحيوان ويستند لكلّ »: وقال الخرشيّ  .(1)«ولهما أعاد بوقت ،وحائض

 .(2)«...في الوقت الصّلاة وإذا خالف واستند لهما أعاد ،أو حائض ،أو رجل ،ة ولا لجنب من محرموأجنبيّ 
هذه المسألة ماّ قيّد فيه : يدالعدول عن حكم الحكمين في جزاء الصّ : ةانيالثّ المسأ لة 

 :ظاهر إطلاق قول ابن القاسم، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

ّالث اني كّتابّالحج  فإن حكم حكمان في جزاء صيد أصابه محرم فحكما (: قلت)» :جاءّفي
إلى  ثم ّبداّلهّأنّينصرف، ففعلاعم ا الحكم، وكان أ م ر ها أن يحكما عليه بالجزاء من النّ عليه فأصاب

ما (: قال)عم وأن يحكم عليه غيرها أو ها؟، ظير من النّ يام بعدما حكما عليه بالنّ الطعّام أو الصّ 
ّ.(3)«ذلكّشاءّيّأرىّلهّذلكّأنّيرجعّإلىّأيّ ولكنّ سمعت من مالك فيه شيئا، 

ّالث انيّالفرع اختلف فقهاء المذهب في امحقرم : وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:
 : له أن ينصرف إلى غير حكم الحكمين على قولين اثنين يصيب صيدا مت يصحّ 

لم ّأصاب صيدا أن ينصرف إلى غير حكم الحكمين ما الذيللمحرم  يصحّ :ّالقولّالأو ل.3
ّ.(5)به أبو القاسم بن محرزوصوّ ،ّ(4)تأويل أب القاسم بن الكاتبيعرف ذلك الحكم ويلتزم به، وهو 

ّ.(5)محرز
ّمحرز ّابن ّّواستند ّهذا ّتصويب ّّالت أويلفي ّعلى ّالقياس ر عن يمينه إذا التزم المكفّ إلى

 .(6)ولا يكون له أن يعدل إلى غيره ،ر بهه يلزمه أن يكفّ فإنّ  ،لاثةارة بأحد الأجناس الثّ الكفّ 

1.ّ أصاب صيدا أن ينصرف إلى غير حكم الحكمين  الذيللمحرم  يصحّ  :الث انيالقول
إلى غير ابن  ، وعزاه ابن محرز(1)ولو عرف ذلك الحكم والتزم به، وهو قول أكثر الأصحابّ،مطلقا

 .(6)وسند ،(5)اللّخميّ ، و (4)، والباجيّ (3)، وهو تأويل ابن يونس(2)ب من شيوخهتاكال
                                                           

 .36ص: المختصر-(1)
 .191-6/191: شرح الخرشي-(2)
 .6/111 :المدوّنةالبادعي، تهذيب : ؛ ينظر6/338: ومن طبعة دار الفكر ؛881-6/886 :المدوّنةسحنون، -(3)
 .6/366 :الثمّينةفي الجواهر ابن شاس  حكاه-(4)
 .6/366 :المصدر نفسهابن شاس في  حكاه-(5)
 .3/674 :خليل، التّوضيح: ؛ ينظر6/366 :المصدر نفسهابن شاس في  حكاه-(6)
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ّالقول ّهذا  ا فيما يحكم به ثبت أنّ يد لما كان مخيرّ امحقكوم عليه في جزاء الصّ  أنّ  :ووجه
يد بمثله يام، فإذا قدر الصّ عام، أو الصّ يد، أو قدر الطّ بمقدار ما يلزمه من مثل الصّ  تعلّقا يحكمهما إنّ 

له أن ينتقل إلى ما يختاره من الإطعام  وكان ،حكما به الذياختار الإطعام لم يلزمه المثل  عم ثمّ من النّ 
 .(7)يام، فحكم حكمين في تقديره بالاختيار له بعد الحكم كالاختيار له قبل الحكمأو الصّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
 الذي (8)لعربوقول ابن ا ذكر تصويب ابن محرز ثمّ  ر ابن شاس بتأويل ابن الكاتبصدّ 

عليها من غير ترجيح تؤوّل  ابن الحاجب على ظاهرها وما ؛ ونصّ (9)خالف فيه قول ابن القاسم
 .(11)«ما لم يلتزم :(10)وثالثهاوله أن ينتقل بعد ذلك، :ّوفيها» :ّلواحد منهما فقال

لاثة ذا اختار خصلة من الثّ ه إعلى أنّ  المدوّنةفي  ه نصّ أنّ : يعنى»:ّوقالّخليلّفيّشرحّقوله
أبقىّترى إلى تخيير الله له ابتداء، و لاأه ليس كحكم الحاكم، فله أن ينتقل بعد ذلك إلى غيرها؛ لأنّ 

ه ليس له ذلك، ويلزمه ما حكما به ؛ وحكى ابن شعبان عن مالك أنّ علىّإطلاقهاّالمدو نةالأكثرّ
ه ألزم نفسه على أنّ   المدوّنة ابن الكاتبمن الحقوق، وحمل  عليه كما لو حكم عليه قاض ف حقّ 

 .(12)«ذلك قبل أن يعرف ما هو، ولو عرف مبلغ ذلك فالتزمه لم يكن له أن يعدل إلى غيره

                                                                                                                                                                          
 .3/884: في المنتقى حكاه الباجي-(1)
 .1/141 :الدّرربهرام في  حكاه-(2)
 .1/764 :الجامع فيب ولم يعقّ البادعي  فقد أتى بنصّ -(3)
 .1/173 :الفقهيّ ابن عرفة، المختصر ّ؛6/381 :، المعونةعبد الوهّاب: ينظرول؛3/884 :المنتقى: ينظر-(4)
 .1/173 :الفقهيّ ابن عرفة، المختصر :ّ؛ ينظر6314-3/6317 :التبّصرةّ:تنظر-(5)
 .8/114 :في مواهب الجليل الحطاّبذكره -(6)
 .3/884 :، المنتقىجيالبا-(7)
ّماّقالوفيه تضعيف لقول ابن القاسم، -(8) إن أمرها أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلا، فأراد : وقال ابن القاسم» :ونص 

ر إليه إن أمرها أن يحكما بالمثل، وليس الأم: قوله: أحدها: تجاوز من وجهينالرّواية جاز؛ وفي هذه  أن ينتقل إلى الطعّام
لأنهّ نقض  الثاّنيوإنّا يحكّمهما ثّم ينظران في القضيّة، فما أدّى إليه اجتهادها لزمه، ولا يجوز له أن ينتقل عنه، وهو 

 [.1/641 :أحكام القرآن]«لحكمهما، وذلك لا يجوز لالتزامه لحكمهما
 .361-6/366 :الثّمينةالجواهر : تنظر-(9)
 [.3/674 :التّوضيح]«المدو نةهّراجعّإلىّتحقيقّفهمّالثاّلأنّ ولاّينبغيّعد هّث»:ّقالّخليل-(10)
 .161ص :الأمّهاتجامع -(11)
 .3/674 :التّوضيح-(12)
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: وله أن ينتقل إلّا أن يلتزم»: رغم عزوه الإطلاق للأكثر فقال أويلينتّ الخليل بين  ىسوّ وّ
صريح  المدوّنةكلام »: ريحّفقالبلّعد هّمنّالصّ ّ،المدو نةقّإطلاّالحط ابحّرجّ وّ .(1)«فتأويلان

فأراد  ،وأصابا هعم فحكما بفإن أمرها بالحكم بالجزاء من النّ  :هاونصّ ّله الرجوع مطلقا، صريح في أنّ 
 يام يحكمان عليه به ها أو غيرها فذلك له انتهى، فتأويلُ أو الصّ الطعّام  بعد حكمهما أن يرجع إلى

ا لو عرف مبلغ ذلك فالتزمه ما هو، أمّ  يعرفا هو إذا ألزم نفسه ذلك ولم ذلك إنّ  نّ ابن المكاتب بأ
؛ وما أورده (2)«والله أعلم ،وغيره على ظاهرها ، ولذا أبقاها سندبعيدّلم يكن له أن يعدل إلى غيره

 .في اختصارهاا هو من لفظ البادعي ها إنّ من نصّ  الحطاّب
هذه المسألة ماّ قيّد فيه ظاهر إطلاق : تزويج المرأ ة على من يعتق عليها :ةالثاّلثالمسأ لة 

 :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعالإمام مالكقول 

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل ّنص 
كّتاب على أبيها، أو على ذي  امرأةّأرأيت إن تزوّج رجل(: قلت)» :الن كاحّالث انيّجاءّفي

قال مالك يعتق عليها، (: قال)، ؟عتق عليها ساعة وقع النّكاح في قول مالكرحم محرم منها أي
فإن كانت المرأة (: قلت)فللزّوج عليها نصف قيمته،  :(قال)، ؟قها قبل البناءفإن طلّ (: قلت)

ه في لم أسمع من مالك فيه شيئا، وأرى أن لا يرجع الزّوج على العبد بشيء، ولا يردّ (: قال)معسرة، 
ّالمرأةّوقد أخبني بعض جلساء مالك أنّ مالكا استحسن أن  ،...الرّق ّعلى ّالز وج ّيرجع لا

 . (3)«ه الأوّل أنهّ يرجع عليه بنصف قيمتهقولُ  ، وأحبّ قوله  إلّ بشيء

 الّتيفي المرأة  اختلف أهل المذهب: وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
ّ:  على قولين اثنين تزويجها بمن يعتق عليها يصحّ 

في  مذهب ابن حبيبّتزويج المرأة الثيّب والبكر على حدّ سواء، وهو يصحّ : القولّالأو ل.3
 .(5)وتأويل فضل بن سلمة  ،(4)الواضحة

                                                           
 .6/181 :الشّاملفي ؛ وتابعه بهرام على 47ص :المختصر-(1)
 .8/114 :مواهب الجليل-(2)
 .691-1/691: ذيب المدوّنةتهالبادعي،  :ينظر ؛1/674 :الفكر دار طبعة ومن ؛1/131 :المدوّنة سحنون،-(3)
 .1/164: ، التنّبيهات؛ عياض9/117: ، الجامع؛ ابن يونس8/871: النّوادر والزيّادات ،زيد أب ابن: ينظر-(4)
 .1/164 :في التنّبيهات عياض حكاه-(5)
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بعض ل ، وعزاه ابن يونس(1)تزويج المرأة الثيّب دون البكر والسّفيهة يصحّ : الث انيالقولّ.1ّ
 .(3)، وقاله عياض(2)وارتضاه النّاس

ّالقول أن يشري لمن يلي عليه من يعتق عليه، فكذلك لا  يّ أنهّ لا يجوز للوصّ:ووجهّهذا
  .(4)أن يزوّجها بمن يعتق عليها، فإن فعل فقد أضرّ بها وأتلف عليها مالها يجوز للولّ 

 ولّالمعتمدبيانّالق:ّالث الثالفرعّ

ولو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم »: اعتمد ابن الحاجب الإطلاق في المسألة فقال
وسوّى خليل بين  .(5)«الأوّل أحب إلّ : يرجع بشيء على الأصحّ، ورجع إليه، وقال ابن القاسم

أو مطلقا ، وصو ب ،بعتقه عليها، وهل إن رشّدت( 6)منّيعلمويرجع إن أصدقها »: فقال التّأويلين
 .(8)«تأويلان (7)إن لم يعلم الولّ 

 
 
 

                                                           
 .1/164: المصدر نفسه: ينظر-(1)
 .9/117: الجامع: ينظر-(2)
 [.1/164: التنّبيهات]تضعيفه مذهب ابن حبيب في البكر  ويفهم هذا القول من-(3)
 .1/164 :، التنّبيهات؛ عياض9/117: ، الجامعابن يونس: ينظر-(4)
المدوّنة رجع إلى عدمه، وهذه المسألة في  يقتضي أنّ مالكا قال أوّلا بالرّجوع ثمّ ؛ وقوله 141ص: جامع الأمّهات-(5)

لية الزّمان، وإنّا ذكر الأوّلية بحسب الذكّر، فنقل عن مالك الرّجوع، ونقل بعده استحسان عدم على أوّ  وليس فيها ما يدلّ 
 [.8/119 :التّوضيح في خليلقاله ]الرّجوع 

مواهب ، الحطاّب: ولينظر في ذلك]بعضها بالفوقية اختلفت فيه النّسخ ففي بعضها بالتّحتية وفي  «يعلم» :وقوله-(6)
أن يعلما جميعا، أو يجهلا جميعا، أو تعلم المرأة : فصّل الفقهاء في أربع صور من هذه المسألة؛ وقد [1/118: الجليل

: التنّبيهات، عياض؛ 8/171: البيان والتّحصيل، ابن رشد: تنظر عند الزّوج، أو تجهل المرأة ويعلم الزّوجويجهل 
 .134-8/119: التّوضيح؛ خليل، 8/311 :الذّخيرة؛ القرافي، 1/169

 .1/317 :عبارة الشّرح الكبير الدّرديروقد تعقّب -(7)
؛ 3/194: الخرشيّ  شرح؛ 8/11: شرح الزّرقانيّ ؛ 1/118 :مواهب الجليل، الحطاّب: ؛ ولينظر619ص :المختصر-(8)

 .684-1/687 :منح الجليل، عليّش؛ 317-1/311 :اشيةالشّرح الكبير مع الح، وقيّ الدّسو  الدّردير
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أربعّ، وفيه ل في تقييده على ما ينتفي به وجه الا طلاقما عوّ : المطلب الثاّن
رم أمر حكم مح :، والثاّنيةحكم إخراج زكاة الفطر قبل يوم أو يومين من وقت وجوبها :الأولى :مسائل

جعة تعليق الرّ حكم : ، والراّبعةرام من بيت فيه صيدحكم الإح: والثاّلثة ،يد فقتلهعبده بإرسال الصّ 
 : لاتوهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ ، بيوم غد

هذه : حكم ا خراج زكاة الفطر قبل يوم أ و يومين من وقت وجوبها: المسأ لة ال ولى
 :وعالمسألة ماّ قيّد فيه ظاهر إطلاق قول الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفر 

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  :ّنص 

كّتابّالز كاةّالث اني قبل : مالك إخراج زكاة الفطر؟، فقال مت يستحبّ (: قلت)» :جاءّفي
 .(1)«لم أر بذلك بأسابيومّأوّيومينّّوإن أخرجها قبل ذلك(: قال)، المصلّىإلى  الغدوّ 

ّالث انيالفرعّ  اختلف فقهاء المذهب في محلّ : دهوذكرّمستنّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:
 : إجزاء زكاة الفطر إن أخرجت قبل يوم أو يومين من وجوبها على قولين اثنين

إجزاء زكاة الفطر إن أخرجت قبل يوم أو يومين إلى من يلي إخراجها، وهو :ّالقولّالأو ل.3
 .(3)وابن يونس (2)عبد الوهّابتأويل 

على ما يلزم من مناقضة إن حمل القول أويله هذا في ت عبد الوهّابعوّل :ّالت أويلمستندّهذاّ
ولا يجوز إخراجها قبل يوم »: واستند في تقييده إلى عادة أهل المدينة في ذلك فقال ،على ظاهر لفظه

ذلك تقديم إخراجها على وقت الوجوب، وذلك  لأنّ  الرّواياتالفطر أو ليلته على حسب اختلاف 
                                                           

ّ.6/841 :تهذيب المدوّنةالبادعي،  :؛ ينظر6/149: ومن طبعة دار الفكرّ؛6/314 :المدوّنةسحنون، -(1)
 .نةل للمدوّ ح بعزو القول المتأوّ ؛ ولم يصرّ 6/111 :المعونة: تنظر-(2)
هّقدّذكرهّعنّابنّالقاسمّمنّبابّالاحتمال،ّوجمعّفيّزّلأنّ ماّهوّمنّبابّالتجوّ ونسّإنّ لابنّيّالت أويلعزوّ-(3)

ّقولهفيّالمسألة،ّّعبدّالوه ابذلكّبينّماّذكرهّسحنونّوماّقالهّ اها قبل الفطر فإن أدّ  :قال ابن القاسم»ّ:ونص 
إن  :وقالّسحنونتجمع عنده قبل الفطر بيومين وثلاثة؛  الذي بيوم أو يومين فلا بأس به، وكان ابن عمر يبعث بها إلى

ماّيحتملّأنّيكونّابنّالقاسمّإنّ  :ابنّيونسدقة فيخرجها يوم الفطر؛ أخرجها قبل الفطر بيومين يدفعها لمن يلي الصّ 
لزمه أن يقول يجزئه  هّعلىّظاهرهومنّحملّقولدقة، بإخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين أن يدفعها لمن يلي الصّ  أراد

 [.8/383: الجامع]«ه أخرجها قبل وقت وجوبهاهر وذلك لا يجوز لأنّ ل الشّ إخراجها من أوّ 
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ّأصحابغير جائز،  ّبعض ّقول ّوتأويل ه إن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزأه أن أنّ نا
، ومن عادتهمّبالمدينةتلك كانت  يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأنّ  الذييخرجها إلى 

ّجوازّ مناقضةحمل القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك  ّعليه ّيلزمه منه
 .(1)«ولهّأيضاّمنّحيثّلاّانفصالّلهّعنهوقبلّدخّ،إخراجهاّمنّأو لّالشهر

فع إلى قوله منتقض بتجويزه الدّ  لأنّ الأكثرين على خلافه ولأنّ  الت أويلالقرافيّهذاّّوقدّردّ 
العباد أضياف الله تعالى يوم  ل الشهر أنّ الإمام باليومين ويده يد الفقراء، والفرق بين اليومين وأوّ 

وقبل  ،سع فيهن الفقير من تهيئتها ليوم العيد ويتّ يومين يتمكّ ففي ال ،الفطر لذلك حرم عليهم صومه
لكن روعي سبب الوجوب فاقتصر على  ،قديم أفضلذلك تذهب منه، ومقتضى هذا أن يكون التّ 

 .(2)ذلك

 صاحبها تفرقتها، إجزاء زكاة الفطر إن أخرجت قبل يوم أو يومين وإن تولّى  :الث انيالقولّ.1
ّ.(4)خمياللّ و  (3)الباجيوهو تأويل 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

المشهور في  فختلاحكى القرافي عن سند الا؛ و (5)الاختلاف في المسألة ابن الحاجبحكى 
قهاّوإنّدفعهاّقبلّيومّالفطرّلمنّيفرّ ، ...اها قبل الفطر بيوم أو يومين جازوإن أدّ »: فقال منهما

هذا هو مشهور  أنّ  وزعمّالباجي: ، قالفقيرّلمّتجزهّعندّعبدّالملكفإنّدفعهاّللّ،فاقاجازّاتّ 
ظاهرّالكتابّعلىّّعبدّالوه ابلّوتأوّ ّقبل وقتها، الزكّاةالقول الآخر ينزع إلى إخراج  المذهب لأنّ 

ّيفرّ  ّلمن ّلأنّ الإخراج ّبالمدينةقها ّعادتهم كّانت ّخلافه ها ّعلى ّ(6)»والأكثرون : وقول سند؛
 .شهيرنوع تضعيف لهذا التّ  »الباجي عموزّ»

                                                           
 .6/111 :المعونة-(1)
 .3/614 :الذّخيرة-(2)
 .3/349 :المنتقىّ:ينظر-(3)
 .1/318 :التّوضيح ،ليل؛ خ3/6661 :التبّصرة: نظرت-(4)
 .617ص :جامع الأمّهات-(5)
 .3/614 :الذّخيرة-(6)
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ّمطلقاوإخراجه قبله بكاليومين، »: فقال أويلينتّ بين الخليل  سوّىو  ق؟ أو لمفرّ  وهل
إخراجها بعد الفجر وقبل  واستحبّ »: فقال هاتشهير الاختلاف في بهرام حكى و  .(1)«تأويلان

عدم وشه رّّفا لابن مسلمة،خلا ففيهاّالإجزاءصلاة العيد إن وجبت، ولو أخرجت قبله بكيومين 
 عدم الجواز إلّا وشه رّ»: لو قال؛ و (2)«وعليه الأكثر: الجواز مطلقا، وقيلرّوشهّ ق،  لمفرّ الجواز إلّا 

 .لكان أحسن «الجواز مطلقاوالأشهرّق، لمفرّ 

؛ لين قول مشهوريأو احد من هذين التّ و  كلّ »: بترجيح الإطلاق بقوله الحطاّبوقد صرح 
وعليهّ:ّقيلفي شرح الإرشاد  وقزرّ  الشّيخ؛ قال المدو نةهّظاهرّلفظّمطلقاّلأنّ ّوالأرجحّالإجزاء

بعد أن ذكر تشهير القولين وعلى الإجزاء مطلقا الأكثر،  الشاملوقال صاحب  ،(انتهى) الأكثر
 ،ق فقط، وهو ظاهرعلى الإجزاء للمفرّ  المدوّنةأيضا، وفي كلامه تضعيف لمن تأمل  القرافيوقاله 
ّّ.(3)«علموالله أ

ّ:خليلاّفيّعزوهالمختصرّّشر احّبيانّمتابعةّ:ّالر ابعّفرعال
 ه يمكن أن يحمل قول ابن القاسم على الإخراج لمن يتولّى إلى أنّ  ذكر خليل إشارة ابن يونس

لاع على كلام  قد فاته الاطّ ؛ وأرى خليلا(4)على ظاهره المدوّنةوغيره حملوا ما في  اللّخمي فرقة وأنّ التّ 
لجزمه بما مه على ابن يونس و والأولى بالعزو إليه لتقدّ  التّأويله صاحب  فإنّ ، وإلّا عبد الوهّابكلام 

ينّالت أويلمنّعزاّّ؛ّوكلّ ولتعويل ابن يونس عليه، وإن لم يصرح ابن يونس بذلك المدوّنةعلى ل تأوّ 
ّاطّ ممّ  ّن ّمن كّلامه ّعلى ّعوّ ّشر احلعت ّقد ّالمختصر ّفي ّخليل ّعزو ّعلى ولمّّالت وضيحل

سواء كان : وهل هذا الجواز مطلقا؟ أي»:ّقولّالخرشي :يستقصّماّقيلّفيّالمسألةّمنّذلك
، أو الجواز ر،ّوعليهّالأكثر،ّوشهّ الل خميوهوّفهمّ لتفرقتها صاحبها أو الإمام أو غيرها، المتولّ 

 .(5)«فهمّابنّيونس تفرقتها كما فعل عمر بن الخطاب، وهو ا هو إذا دفعها لمن يتولّى المذكور إنّ 

                                                           
 .17ص :المختصر-(1)
 .6/694: الشّامل-(2)
 .3/171 :مواهب الجليل-(3)
  .1/318 :التّوضيح: ينظر-(4)
؛ 6/144 :الشّرح الكبيرعلى ة الدّسوقيّ حاشي؛ 181-6/186 :الدّرر ،بهرام: ؛ ولينظر1/133 :شرح الخرشي-(5)

 .6/683 :جواهر الإكليل ،الآب ؛6/348: منح الجليلعلّيش، 
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رسال الصّ : ةثاّنيالمسأ لة ال  هذه المسألة ماّ قيّد فيه ظاهر : يد فقتلهفي محرم أ مر عبده با 
 :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعالإمام مالكإطلاق قول 

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  ّنص 
كّتابجا ّالث انيّءّفي وقال مالك في محرم أمر غلامه أن يرسل (: قال ابن القاسم)» :الحج 

علىّ: قال مالك(: قال)مولاه قال له اذبحه فذبحه الغلام،  أنّ  صيدا كان معه فأخذه الغلام فظنّ 
ّالجزاءسيّ  فهل يكون على العبد إن كان محرما أيضا الجزاء في قول (: قلت لابن القاسم)، ده
لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى على العبد الجزاء ولا يضع ذلك عنه خطؤه، ولو (: قال)، ؟كمال

 .(1)«بح فأطاعه فذبحه لرأيت عليهما الجزاء جميعاأمره بالذّ 

ّالث انيالفرعّ ّتؤو لّعلىّ: اختلف فقهاء المذهب في محلّ  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما
 : سألة على قولين اثنينيّد من هذه الموجوب الجزاء على السّ 

ّالأو ل.3 د في ذلك بأن أذن للعبد في يّ ب السّ د إن تسبّ يّ وجوب الجزاء على السّ  :القول
 .(2)د، وهو تأويل ابن الكاتبيّ ا إن صاده العبد بغير إذنه فلا شيء على السّ صيده، وأمّ 

 .(3)ا لا يحلّ ى عبده عمّ  خيرا إذ نهد لم يفعل إلّا يّ السّ  أنّ  :ووجهّهذاّالقول

ّمحرز ّابن يد ب للعبد في الصّ د إذا تسبّ يّ السّ  لأنّ  ؛المسألة بإحالته التّأويلهذا  واعترض
ظاهر قول  وبمخالفته (4)ى فقتلهتعدّ  الذيد أو كان هو يّ ه من أمر السّ فسواء قتله العبد بأمر ظنّ 

ّ.(5)الإمام مالك

د في ذلك بأن أذن للعبد يّ ب السّ سواء تسبّ مطلقاّد يّ الجزاء على السّ وجوب  :الث انيالقولّ.1
 .(6)ب به، وهو تأويل ابن محرزفي صيده أو لم يتسبّ 

                                                           
 .6/161 :تهذيب المدوّنةالبادعي، : ؛ ينظر6/334: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/833: المدوّنةسحنون، -(1)
 .1/136 :الفقهيّ ؛ ابن عرفة، المختصر 3/641 :التّوضيحخليل، : ينظر-(2)
 .3/641 :التّوضيحخليل، -(3)
 .3/641 :المصدر نفسه-(4)
 .1/136 :الفقهيّ ابن عرفة في المختصر ذكره -(5)
 .1/136 :الفقهيّ ؛ ابن عرفة، المختصر 3/641 :التّوضيحخليل، : ينظر-(6)
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حمل قول الإمام مالك على ظاهره من الإطلاق، وقد نقل خليل عن : الت أويلومستندّهذاّ
د في أصل يّ أخطأ به العبد، كان من السّ  الذيالكا أوجب الجزاء لأمره م أنّ  الظاّهرو »: قوله ابن محرز

ده ؛ ونقل ابن عرفة عنه تعليله إيجاب الصيد بكون فعل العبد كفعل سيّ (1)«ب أم لاصيده، تسبّ 
 .(2)بآلة

 م أنّ يد رغقد استشكل إيجاب الإمام مالك الجزاء على الصّ  ابن الكاتب عندي أنّ  الظاّهرو 
د في أخذ يّ ب السّ حكم الإمام بوجوب الجزاء إلى تسبّ  الخطأ كان خطأ العبد ولم يكن خطأه،  فردّ 

ل وجوب قول الإمام على ظاهره وعلّ  ؛ وحمل ابن محرزالتّقييدل المسألة على يد، وتأوّ العبد لذلك الصّ 
 .دهيد لولا أمر سيّ ه ما كان ليذبح الصّ إنّ العبد وإن كان الخطأ خطأه ف د بأنّ يّ الجزاء على السّ 

حّبمخالفةّقولّالإمامّمالكّللقياسّوقالّبعدّوصرّ ّالت أويلمسلكّّالل خميولمّيسلكّ
الخطأ  د كان العبد حلالا أو حراما لأنّ يّ  شيء على السّ والقياس ألّا »: المدو نةعلىّمسألةّّأنّنصّ 

 .(3)«(٤٦١: الأنعام ) ِّلج  لح  لخ  فى  فى  ّٰٱ :الله تعالى د، قاليّ من العبد وليس من السّ 
  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

ه أمره بقتله فالجزاء على ولو قتله غلامه ظاناّ أنّ » :فقال المدوّنةعلى إطلاق  ل ابن الحاجبعوّ 
ّوسوّ  .(4)«د على المشهور، وعلى العبد أيضا إن كان محرمايّ السّ  ّبين ّخليل : فقالّنليأويتّ الى

وذكر عبد  .(5)«تأويلاند فيه أو لا؟، يّ ب السّ وبقتل غلام أمُر بإفلاته فظنّ القتل، وهل إن تسبّ »
 .(9)علّيش، و (8)الدّردير، و (7)مشى الخرشيوعلى ذلك ، (6)المذهب الإطلاق بأنّ  الباقي

                                                           
 .3/641 :التّوضيح-(1)
 .1/136 :الفقهيّ المختصر -(2)
 .3/6316 :التبّصرة-(3)
 .144ص :الأمّهاتجامع -(4)
 .1/178 :الدّرر: نظرلت؛ و 6/139 :الشّاملفي ؛ وسوّى بينهما بهرام 41ص :المختصر-(5)
 .1/111: الزّرقانيّ شرح : ينظر-(6)
 .1/319 :الخرشي شرح: ينظر-(7)
 .77-1/71 :الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير :ينظر-(8)
 .6/131 :منح الجليل: تنظر-(9)
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هر إطلاق هذه المسألة ماّ قيّد فيه ظا: حكم الا حرام من بيت فيه صيد: ةلثاثّ ال المسأ لة 
 :قول الإمام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل   نص 

كّتابّالحجّ  ّفي ّوفيّبيتهّما قول مالك (: قلت لابن القاسم)» :الث اني جاء فيمنّأحرم
: كقال مال(: قال)فإن أحرم وفي يديه صيد؟، (: قلت)ولا يرسله،  لاّشيءّعليه(: قال)؟، صيد

وكذلك إن (: قلت)يرسله، : قال مالك(: قال)يد معه في قفص؟، فإن أحرم والصّ (: قلت)يرسله، 
يد إذا في بيته من الصّ  الذيف(: قلت)نعم يرسله إذا كان يقوده، (: قال)أحرم وهو يقود صيدا؟، 

وليس هو ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم  لأنّ (: قال)أحرم لم قال مالك لا يرسله؟، 
يد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين ا يجب عليه أن يرسل من الصّ إنّ : وقال مالك(: قال)في يديه، 

صيد كان  إذا أحرم أرسل كلّ : وقال مالك(: قال)يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا، 
 .(1)«يقوده سواء عندنا الذيفي يده في غير قفص، و  الذيفي قفصه، و  الذيمعه، ف

يد اختلف فقهاء المذهب في الصّ  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ
 : لا يرسل من بيت امحقرم على قولين اثنين الذي

ا إن أحرم من في بيت امحقرم إن أحرم من ميقاته، وأمّ  الذييد لا يرسل الصّ :ّالقولّالأو ل.3
 .(3)لبعض أصحابه ، وعزاه ابن يونس(2)عبد الحقّ  منزله فقد وجب عليه إرساله، وهو تأويل

يد إذا كان في قفص مع امحقرم فعليه إرساله، ولا فرق بين أن يكون الصّ  أنّ  :الت أويلهذاّّوجهوّ
ّ.(4)بائنا عنه في قفص أو في بيته إذا كان إحرامه من ذلك الموضع

                                                           
 .6/161 :المدوّنةالبادعي، تهذيب : ؛ ينظر6/333: ومن طبعة دار الفكر؛ 6/839 :المدوّنةسحنون، -(1)
كّلامّعبدّالحقّ صدّ -(2)  ؛ ومعنى ذلك أنّ "قيل":ّبلفظةّأحمد بن إبراهيم الحبيب: في الجزء الأول من رسالة دكتوراهّر

؛ [6/313] (م: )سخةساقطة من النّ  "قيل" :لفظة اسع إلى أنّ ق أشار في الهامش التّ امحققّ  التّأويل ليس بتأويله، ولكنّ 
التّأويل تأويله  سياق كلام عبد الحقّ يوحي بأنّ  ، كما أنّ [6/618] مياطيالدّ  بعة الّتي أخرجهاواللّفظة غير ثابتة في الطّ 

  .هذلك لبعض أصحابه، وتلك عادته في الأخذ عن وكذلك عزو ابن يونس ؛من عند نفسه
 .3/664 :التّوضيح في ل خليل على كلام ابن يونس؛ وقد عوّ 1/197 :الجامع: ينظر-(3)
 .3/664: خليل، التّوضيح: ينظر ؛6/318: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروقعبد الحق، -(4)
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سواء أحرم من منزله أو من  ،مطلقافي بيت امحقرم  الذيالصيد لا يرسل  :الث انيالقولّ.1
ّ.(3)اللّخميّ ، و (2)، وابن يونس(1)ميقاته، وهو تأويل أب إسحاق التونسي

في القفص، فامحقرم حامل  الذييد في البيت والصّ  الذييد فرقة بين الصّ التّ :ّالت أويلهذاّّوجهوّ
بيده، وما كان في البيت فليس بيده وهو مرتحل عنه وغير مصاحب  الذيفهو كللقفص ومنتقل به 

 .(4)له

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

 إذا كان في بيته مان إلّا إثبات اليد سبب الضّ »: فقال لّابنّشاسّعلىّبقاءّالملكّمطلقاعوّ 
؛ (5)«زال ملكه عنه، ولزمه إرساله ولا يزول ملكه عنه، ولو كان بيده فأحرم ،فأحرم فلا يلزمه إرساله

 .(6)«أما لو كان في بيته فأحرم فملكه باق»: فقال وتابعهّابنّالحاجب

ّوسوّ  ّبين ّخليل وزال ملكه عنه لا ببيته، وهل وإن أحرم منه؟، »: فقالّنأويليتّ الى
 شراّحالو  .(10)ده المعتمبأنّ  الدّردير، وقال (9)المذهب الإطلاق بأنّ  ؛ وقد ذكر الخرشيّ (8)«(7)تأويلان

نقلهّابنّّالث انيوّوابن يونس  ونسيّ ل للتّ الأوّ  لما قاله خليل في توضيحه من أنّ  في عزوهم تبع   شراّحالو 
 .(11)عنّبعضّالأصحابّيونس

                                                           
 .3/664 :خليل في التّوضيح نقله-(1)
 .3/664 :؛ خليل، التّوضيح1/197 :الجامعّ:ينظر-(2)
 .1/6349 :التبّصرةفي  دهالقول ولم يقيّ اللّخميّ فقد أطلق -(3)
 .3/664 :خليل، التّوضيحّ:؛ ينظر1/197 :، الجامعابن يونس-(4)
 .6/344 :الثّمينةالجواهر : تنظر-(5)
 .149ص :الأمّهاتجامع -(6)
 .116-8/114: مواهب الجليلفي  سندعن  الحطاّبنقله  ببيته كما ن سواء أحرم ببيته أو كان يمرّ التّأويلا-(7)
 .1/184 :الزّرقانيّ ؛ شرح 119-1/114: الدّرر؛ 134-6/137 :الشّاملبهرام، : ينظر؛ 41ص :المختصر-(8)
 .1/311 :شرح الخرشي-(9)
 .1/71 :الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير: ينظر-(10)
 .6/114 :، منح الجليلعلّيش؛ 1/71 :حاشية الدّسوقيّ ؛ 1/184 :الزّرقانيّ مع شرح  الفتح الربّاّنيّ ، البناّنيّ : ينظر-(11)
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هذه المسألة ماّ قيّد فيه ظاهر إطلاق قول : جعة بيوم غدفي تعليق الرّ : ةالرّابعالمسأ لة 
 :فيها وفق هذه الفروع الإمام مالك، وتفصيل القول

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل كّتاب: نص  إذا (: وقال أشهب)» :إرخاءّالس تور جاءّفي
ّ.(1)«، وقاله مالكلمّتكنّهذهّرجعةقال رجل لامرأته وهي في عدّة منه إذا كان غدا فقد راجعتك 

ّ.(1)«مالك
ّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ اء المذهب في مراد اختلف فقه :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما
 : جعة من هذه المسألة على قولين اثنينالرّ بالإمام مالك 

ها تكون رجعة في غد،  ا لا تكون رجعة الآن ولكنّ مراد الإمام مالك أنهّ  :القولّالأو ل.3
ّ.(2)وهو تأويل أب القاسم بن محرز

ء من مجيء غد، أو جل فكان له تنجيزه وتعليقه بما شاللرّ  جعة حقّ الرّ ّأنّ ّ:ووجهّهذاّالقول
ّ.(3)قدوم غائب، أو غيره

لا الآن ولا غدا، وهو تأويل  مطلقاا لا تكون رجعة مراد الإمام مالك أنهّ :ّالث انيالقولّ.1
ّ.(5)اللّخميو  (4)عبد الحقّ 

ّ.(6)إجراء قول الإمام مالك على ظاهره من الإطلاقّ:الت أويلومستندّهذاّ

على العصمة،  الزّوجا تبقي كاح لأنهّ جعة ضرب من النّ الرّ  أنّ  عبدّالحقّ عندّّالت أويلّهووج
إذا كان غدا فقد : ا إذا قال لزوجتهلة كذلك، وأمّ جعة المؤجّ ، فكانت الرّ كاح إلى أجل لا يصحّ والنّ 

                                                           
 .377-1/371 :المدوّنةالبادعي، تهذيب : ؛ ينظر1/111: الفكرومن طبعة دار  ؛1/311: سحنون، المدوّنة-(1)
 .191-8/196 :؛ ابن عرفة، المختصر الفقهيّ 8/873 :خليل، التّوضيح: ؛ ينظر1/181 :الثّمينةالجواهر -(2)
 .1/181: الثّمينةالجواهر -(3)
 .191-8/196 :؛ ابن عرفة، المختصر الفقهيّ 8/873 :خليل، التّوضيحّ؛6/181 :النّكت والفروق: تنظر-(4)
1144ّ-1/1899 :التبّصرةّ:تنظر-(5) ّينظر؛ -8/196: المختصر الفقهيّ ؛ ابن عرفة، 8/873 :التّوضيحخليل، :

 .عبد الحقّ ؛ واستدلاله قريب من استدلال 191
 .8/873: التّوضيح، خليل: ينظر-(6)
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ة ولا يكون  مدّ واطئا إلى الزّوجه يصير لاق لا يكون فيه الأجل لأنّ الطّ  لأنّ  ؛قت الآنلّ قتك طُ طلّ 
 .(1)أصله نكاح المتعة ؛ةالوطء إلى مدّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
ظاهر  ابن الحاجب رجّح؛ و (2)ولم يشر إلى قول من خالفه تأويل ابن محرزعلى  ابن شاس عوّل

ليست برجعة،  :ال مالكمثل إذا كان غدا أو جاء زيد ق (3)والمعلّقة»: فقال من الإطلاق المدوّنة
 التّأويلكان في هذا   اولم»: "قيل: "في علّة تعبير ابن الحاجب بوقال خليل  ،(4)«يعنى الآنّ:وقيل

كّلامّمالك  أنّ ( قيل)، وفهم من عطفه بـ وعدّه كالأجنبيّ  (وقيل: )فيه المصنّفقال  مخالفةّلظاهر
 .(5)«هثمّ قول آخر بإجراء قول مالك على ظاهر 

 .(6)«تأويلانوفي إبطالها إن لم تنجّز كغد أو الآن فقط »: فقال أويلينتّ الخليل بين  ىوسوّ ّ
ّأنّ  التّوضيحوكلامه في »: ينالتّأويلتسوية خليل بين على  تعليقا الر هونيّ وقد قال  لّالأوّ ّيفيد

، وابن محرز وقال عبد الحقّ ، و اللّخميفإنه نقل كلام  ،، وكذا كلام أب الحسن يفيد ذلك...أقوى
هو خلاف ظاهر الكتاب وخلاف ما قاله  وما قاله ابن محرز: الشّيخقال : هه ما نصّ بعد ذلك كلّ 

ه لأنّ  اللّخميو  عبد الحقّ موافق ل ابن يونس يفيد أنّ  الموّاقوكلام ؛ (اهـ)لهتأمّ ، (7)اللّخميو  عبد الحقّ 

                                                           
 .8/873: خليل، التّوضيح: نظر؛ ي6/181 :النّكت والفروق-(1)
 .1/181: الثّمينةالجواهر : تنظر-(2)
إن جاء : إن كان غدا فقد راجعتك أو محتملا كقوله: قا كقولهرط محقّ على شرط سواء كان الشّ  قةجعة المعلّ الرّ  يعني أنّ -(3)

: التّوضيح ،خليل]ل ال الأوّ فيها على المث ا نصّ ليس ذلك رجعة؛ لكن إنّ  :المدوّنةزيد فقد راجعتك؛ قال مالك في 
8/873.] 

 .341ص: الأمّهاتجامع -(4)
 .8/873: التّوضيح-(5)
ليست برجعة، وهل : ففيهاإذا كان غدا فقد راجعتها : فإن قال»: ؛ وتابعه بهرام على ذلك فقال687ص :المختصر-(6)

 :الزّرقانيّ ؛ شرح 1/6638 :الدّرر بهرام،:ّولينظرّشرحّالمسألة؛ [6/831 :الشّامل]«مطلقاّأوّيعنيّالآن؟ّتأويلان
؛ 1/346: منح الجليل، علّيش؛ 8/118 :الزّرقانيّ مع شرح  الفتح الربّاّنيّ ، البنّانيّ ّ؛8/48 :شرح الخرشيّ  ؛8/118

 .6/313 :الآب، جواهر الإكليل
 .191-8/196: المختصر الفقهيّ ابن عرفة في  كذلك قاله-(7)
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: (2)ابنّيونسّونصّ ، وهو كما قال، (1)ده ابن يونس بشيءولم يقيّ : هنصّ ما  المدوّنة قال بعد نصّ 
  .(3)«ابنّشاسّعلىّتأويلّابنّمحرزىّبينهماّلاقتصارّسوّ ّالمصن فّوكأنّ ، ...

كّلّ  فقد  ،ين ما يضيرالتّأويلولا أرى في تسوية خليل بين ؛ هّترجيحّباختياراتّالرجالوهذا
 ؛ ثمّ روهوشهّ ل ل، واختار هو وغيره في بعض المسائل المؤوّ والمؤوّ  الظاّهرالمسائل بين  سوّى في عشرات

وابن شاس فهما رجلان مقابل رجلين  ارتضاه ابن محرز الثاّنيو  اللّخميو  عبد الحقّ ل ارتضاه الأوّ  إنّ 
 نّ إ ثمّ  -ح بالكثرة على انفرادهاخليلا لا يرجّ  ا سبق أنّ مّ  بانوقد -كثرة جيح بالوما من سبيل للترّ 

ة مراد الإمام مالك في المسألة من مبناه على الاحتمال بأن تكون هذه العلّ  اللّخميو  عبد الحقّ تعليل 
شاء  قه وإنجل إن شاء علّ للرّ  جعة حقّ الرّ  إلى أنّ  النّظرعلى ذلك، وتعليل ابن محرز مبناه  غير نصّ 

رجعته  الرّجلق به فهو مقتضى لفظ ما علّ  المدوّنةنّجزه، وتأويله هذا وإن لم يكن مقتضى ظاهر لفظ 
التّقييد  رجحانل المدوّنةها تكون رجعة غدا؛ ومسلك تقييد إطلاق ا لا تكون رجعة الآن ولكنّ من أنهّ 

وما ّ،على مثله نّصّ بق ال، وقد سالتّأويلليس بدعا من  تعويل  على بعض لفظهاعند الفقيه من غير 
من تلازم بين ما ذكره خليل من ترجيح لابن الحاجب لظاهر الكتاب وما يراه هو من تسويته بين 

ت خلاف مسلك ابن الحاجب في التّأويلابين  والتّرجيح التّأويلين، فمسلك خليل في حكاية التّأويل
ّ. ذلك، والله أعلى وأعلم

ّتأويلان)»: فقال نةالمدوّ على ظاهر  الد رديروقد عوّل  ّالأوّ ( ّفينبغيّأظهرهما ل
ّ(4)«ترجيحه التّرجيح  إلى واا احتاجولمعن ظاهر أهل المذهب ما عدل ولو كان الأمر كما قال ؛

 .إلى رسوخ علم متأو لة دليل، ولا بكثرة قائل، ولا إلى قوّ 
  
 
 

ّ
                                                           

على  الرّهونيّ اق أبا القاسم بابن القاسم؛ ونبه ؛ وقد صحّف الموّ 844-1/847 :لمواهب الجليمع  التّاج والإكليل-(1)
 .8/617: حاشيته على شرح الزّرقانيّ ّفي ذلك

 .9/813: الجامع-(2)
 .8/617 :الزّرقاني شرح حاشية الرّهوني على-(3)
 .1/814 :مع حاشية الدّسوقي الشّرح الكبير-(4)
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: الأولى: سائلمثلاث  وفيه، دا عن وجه تقييده ومستندهما ذكر مجرّ : المطلب الثاّلث
، تزويج الأخ أخته البكر بغير أمر الأبحكم  :والثاّنية ،حكم من قال أنا أحجّ بفلان إلى بيت الله

ّالمسائلّ ،حكم الصّداق حال إنكاح الابن الكبير: والثاّلثة ّهذه ّفي ّالقول ّتفصيل وهذا
 :لاتالمتأوّ 

المسألة ماّ قيّد فيه  هذه: حكم من قال أ نا أ حجّ بفلان ا لى بيت الله: المسأ لة ال ولى
  :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعقول الإمام مالكظاهر إطلاق 

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل ّنص 
كّتاب ما قول مالك في الرّجل يقول أنا أحجّ بفلان إلى (: قلت)»ّ:الأو لّالن ذورّجاءّفي

ا قال الرّجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله إذ: قال مالك(: قال)بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث؟، 
ولا  ،ماشيا ويهدي فإنّي أرى أن يُـنـ وّى، فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فأرى أن يحجّ 

وليحج بالرّجل معه ولا هدي عليه،  ،راكباّفليحجّ شيء عليه في الرّجل ولا بحجّه، وإن لم ينو ذلك 
 .  (1)«وليحجّ هو راكبا ،في الرّجل فإن أبى الرّجل أن يحجّ فلا شيء عليه

ّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني  أهل المذهب في تأويل اختلف:ّوذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما
على قولين « راكبا ويحج بالرّجل معه فليحجّ »: قول الإمام مالك فيمن لم ينو أن يتعب نفسه

 :(2)اثنين

ة في ذلك لم يلزمه، وحكاه ابن ن له نيّ يحجّ إن قصد حجّ نفسه فإن لم تك: القولّالأو ل.3
 .(3)المالكيّةعن بعض فقهاء  يونس

1ّ ّالث اني. على  سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وهو تأويل ابن يونس مطلقايحجّ : القول
 .(6)على الموطأّ (5)، والباجي(4)المدوّنة

                                                           
 .48 ،1/43 :تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛1/61: الفكر دار عةطب ومن ؛1/48 :المدوّنة سحنون،-(1)
 .1/881 :التنّبيهات فيمن غير عزو  عياض حكاها والقولان-(2)
 .1/191 :الجامع: ينظر-(3)
 .1/191 :المصدر نفسه: ينظر-(4)
 .8/871 :المنتقى: ينظر-(5)
 :فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجزكتاب النّذور والأيمان، باب ما جاء   :ينظر]المدوّنة في  الذيمثل  الموطأّفي  الذيو -(6)

 [. 6314: ، رقم6/144
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 :(1)عندّابنّيونسّومستندّهذاّالت أويل

ّ.بغيره أراد السّير معه إلى بيت الله يريد الحجّ  الذيعلى أنّ  يدلّ   المدوّنةظاهر لفظ  .أ
من  أوجببفلان إلى بيت الله عندي  وقوله أنا أحجّ »: قول ابن القاسم بعد هذه المسألة. ب

 .(2)«يقول أنا أحمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه الذي
أنا »: نّ معنى ذلك أنهّ أوجبُ في خروجه هو وإلزامه الحجّ؛ لأنّ قولهأ (3)وحكي عن القابسي

لا يحتمل ذلك، وأمّا « أنا أحجّ بفلان»: يحتمل أن يحمله من ماله ولا يخرج هو، وقوله« أحمل فلانا
 .الجواب فيها فواحد

هو ما وإن كان نوى أن يحمله إلى مكّة يحجّه من ماله ف»: بن زياد عن مالك ما رواه عليّ . ج
إن لم ينو ذلك حجّ هو  أنهّ فمفهوم قوله (4)« أن يأبى إحجاج الرّجل إلّا نوى ولا شيء عليه هو إلّا 

 .بالرّجل

 أحملهاّإلىّبيتّاللهإن وطئها فأنا »: في الّتي قالت في جارية ابنهاّقول يحيى بن سعيدّ.د
ة لزمها هاب معها فإذا لم تكن لها نيّ ، فحمل قولها على معنى الذّ (5)«بها وتحجّ  فوطئها ابنها إنّها تحجّ 

 .الذّهاب بها أيضا

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
 إلّا و  ،وحمل فلان إن نوى التّعب»: الإطلاق فقالمن  المدوّنةعلى ظاهر لفظ  خليلعوّل 

ن وإ»: سواء نوى ذلك أو لم ينوه فقال وصرحّ الخرشي بأنّ عليه الحجّ  .(6)«ركب وحجّ به بلا هدي
ولا  ،به راكبا فإنهّ يحجّ  له ةأوّلاّنيّ إحجاجه معه  وإن ماّأرادلم يرد إتعاب نفسه بحمله على عنقه 

                                                           
 .1/191 :الجامعالمستندات كلها لابن يونس في -(1)
 .1/61: الفكر دار طبعة ومن؛ 1/48 :المدوّنة سحنون،-(2)
 وذهب ؛1/191 :الجامع في يونس وابن ؛6/847 :أحمد بن إبراهيم :، توالفروق النّكت في عبد الحقّ  عنه نقله-(3)

أنّ معناه  الرّجراجي؛ وأورد [1/883 :التنّبيهات: تنظر] اللّفظان لاستوى نفسه حجّ  في ةنيّ  له تكن لم إن أنهّ إلى عياض
لأنّ قوله أحجّ بفلان يفيد السّير معه  ؛الوجوبفظين أظهر من الآخر في أنهّ يلزمه الحجّ في الأمرين جميعا إلا أنّ أحد اللّ 

 [.3/666 :مناهج التّحصيل] اله، وهذا أظهر احتمالات اللّفظبموالمشي في صحبته مع ما يناله من الرفّق 
 .1/61: الفكر دار طبعة ومن ؛1/41 :المدوّنة سحنون،-(4)
 .1/61: الفكر دار طبعة ومن ؛1/48 :المدوّنة سحنون،-(5)
 .6/191 :الشّاملترجيح في لاف في المسألة من غير تخبهرام الا حكى؛ و 643ص :صرالمخت-(6)
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 .(1)«ولا هدي عليه ،الحالف وحده راكبا هدي عليه، فإن أبى فلان أن يحجّ مع الحالف حجّ 
ه معه وإن لم ينو التّعب بأن نوى بحمله إحجاج»: وصرحّ علّيش باعتماد ما لابن يونس فقال

الموطأّ عليه ركب وحجّ به أي فلان إن رضي، فإن  وتأوّل الباجي ،ة له على ما لابن يونسأو لا نيّ 
 .(2)«أبى فلا شيء له وحجّ هو وحده بلا هدي عليه فيهما

هذه المسألة ماّ قيّد فيه ظاهر : تزويج ال خ أ خته البكر بغير أ مر ال ب: ةالثاّنيالمسأ لة 
ّ:، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعالإمام مالكقول إطلاق 

ّالمسألةّالمتأو لة:ّّالفرعّالأو ل ّنص 
كّتاب أرأيت لو أنّ رجلا زوّج أخته وهي بكر في حجر (: قلت)»: الن كاحّالأو لّجاءّفي

وز ذلك بلغني أنّ مالكا قال لا يج(: قال)فأجازه الأب أيجوز النّكاح أم لا؟،  (3)أبيها بغير أمر الأب
فهو النّاظر له والقائم بأمره في ماله، ومصلحته، وتدبير  ،قد فوّض إليه أبوه أمره ابناأن يكون  إلّا 

كّانّعلىّشأنه، فمثل هذا إذا كان هكذا ورضي الأب بإنكاحه إذا بلغ الأب فذلك جائز،  وإن
لا (: قال)؟، خفالأ(: قلت)وكذلك هذا في الأمة أمة الأب،  غيرّذلكّلمّيجزّوإنّأجازهّالأب،

أعرف من قول مالك أنّ فعل الأخ في هذا كفعل الولد، وأنا أرى إن كان الأخ من أخيه مثل ما 
وصف مالك من الولد جاز إنكاحه إذا أجازه الأخ إن كان النّاظر لأخيه في ماله المدبرّ لماله القائم 

نة ابنه على وجه النّظر لها أيجوز هو النّاظر لابنه فزوّج اب الجدّ أرأيت إن كان (: قلت)له في أمره، 
 .(4)«أراه مثل قول مالك في الولد أنّ هذا جائز(: قال)هذا في قول مالك؟، 

ّ ّالث انيالفرع ّما: ّّبيان ّتؤو ل ّمستندهّالمدو نةعلى في محلّ  أهل المذهب اختلف: وذكر
 :  في حجره على قولين اثنين الّتيجواز إجازة الأب إنكاح ابنه ابنته البكر 

ّللأب إجازة هذا النّكاح : القولّالأو ل.3 سواء طال ما بين العقد والإجازة أو لم مطلقا
 .(5)يطل، وهو تأويل أب عمران

                                                           
؛ ولم يشر إلى 1/671 :الدّسوقيّ حاشية مع  الشّرح الكبيرفي  ؛ وكذلك صرحّ به الدّردير3/641 :شرح الخرشي-(1)

 .3/617 :الزّرقانيّ رح شعلى  تهحاشيفي  الرّهونيّ ؛ ولا 8/136 :مواهب الجليل في الحطاّب في المسألة لافتخالا
 .6/741 :منح الجليل-(2)
 [.1/177: في التنّبيهات عياض حكاه] غائب الأب أنّ  على المسألة معنى سحنون حمل وقد-(3)
 .1/614 :تهذيب المدوّنة ،البادعي: ينظر ؛617-1/611 :الفكر دار طبعة ومن ؛1/649 :المدوّنة سحنون،-(4)
 .3/113: التّوضيح في خليل نقله-(5)



تقييد ا طلاقات المدوّنة
                                                                                                                                            

 الفصل الثاّن
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للأب إجازة هذا النّكاح ما لم يطل ما بين العقد والإجازة، وهو تأويل : الث انيالقولّ.1ّ
 .(2)وعياض (1)حمديس

  بيانّالقولّالمعتمد:ّلثالث االفرعّ
 أو جدّ  ،أو أخ ،وفيها ولو زوّج ابن»: فقال طلاقمن الإ المدوّنةظاهر على ابن الحاجب  عوّل

بين  خليل وسو ى .(3)«ابنته البكر أو أمته فأجازه جاز إن كان قد فوّض إليه القيام بجميع أمره
ّقرب؟ّجاز،  أموره ببيّنةفوض له : وإن أجاز مُجب في ابن وأخ وجدّ »: فقال أويلينتّ ال ّإن وهل

ذلك الجواز بإجازة المجب إن قرب ما بين الإجازة  وهل محلّ »: وقال الخرشي في شرحه؛ (4)«تأويلان
، (5)«المدوّنةتأويلان تحتملهما  ، أو مطلقا كما ذهب إليه أبو عمرانوالعقد، وإليه ذهب حمديس

 .(6)بالقرب أوجه التّأويللى أنّ إ الدّردير وذهب
هذه المسألة ماّ قيّد فيه ظاهر : حكم الصّداق حال ا نكاح الابن الكبير: لثاّلثةاالمسأ لة 

 :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعيحيىّبنّسعيدإطلاق قول 

ّالمسألةّالمتأو لة:ّّالفرعّالأو ل  نص 

كّتاب إذا : اللّيث عن يحيى بن سعيد أنهّ قال روى ابن وهب عن»: الن كاحّالث انيّجاءّفي
وليس له مال فالصّداق على الأب إن مات أو عاش، وإن كان  كبيراّّأنكح الرّجل ابنه صغيرا أو

 .(7)«أن يكون الوالد شرط على نفسه الصّداق في ماله ا مال فالصّداق عليه في ماله إلّا لواحد منهم
 .(7)«ماله

ّالث انيالفرعّ  الذيفي  اختلف أهل المذهب: وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:
 : يحمل عليه قول يحيى بن سعيد في الابن الكبير من هذه المسألة على قولين اثنين

                                                           
 .3/113: التّوضيحخليل، : ؛ ولينظر1/177 :التنّبيهاتفي  عياض ذكره-(1)
 .1/174: التنّبيهاتّ:تنظر-(2)
 . 117ص :الأمّهات جامع-(3)
 امجب جاز إن فوّض له أموره نصّ  وإن زوّج ابن،  أو أخ،  أو جدّ وليّة»: واعتمده بهرام فقال ؛668ص: المختصر-(4)

 [.318-6/313 :الشّامل]«إن أجازه، وهل إن قرب؟ تأويلان: نة، وقيلببيّ 
 .3/641: شرح الخرشي-(5)
 .1/119: حاشية الدّسوقيّ مع الشّرح الكبير -(6)
 .1/647 :المدوّنةتهذيب  البادعي،: ينظر ؛1/673: الفكر دار طبعة ومن ؛1/111 :المدوّنة سحنون،-(7)



تقييد ا طلاقات المدوّنة
                                                                                                                                            

 الفصل الثاّن
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إلى بعض  حمل قول يحيى بن سعيد على الكبير السّفيه، وعزاه ابن يونس: القولّالأو ل.3
 .(3)عنده صحّ الأبأنهّ تأويل الأكثر و  ، وذكر عياض(2)اللّخمي، وقاله (1)الأصحاب

، سواء كان سفيها أو رشيدا، مطلقاحمل قول يحيى بن سعيد على الكبير : الث انيالقولّ.1ّ
 .(4)وهو تأويل ابن يونس

أن يظهر  إلّا ،  عنه عقد النّكاح فيكون الصّداق عليه دونهأنّ الأب تولّى ّ:الت أويلهذاّّوجهوّ
 .(5)«ينقدك دوني»: أن يقول الموكل إلّا أنهّ على الابن كالوكيل يشتري سلعته والثّمن عليه 

ولا عهدة  ،البيع فيه عهدة الوكيل إن طلب بالمال طلب به الآمر ولأنّ  لأنّ  واستبعدهّعياض
 . (6)كاحفي النّ 

ّّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
وجب أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج »: والسّفيه فقال الصّغيرليل على ذكر اقتصر خ

إعراضه عن  ؛ ولعلّ (7)«وصغيرا، وفي السّفيه خلاف، وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات
 بين التّأويلينبهرام ىّسوّ وّ .(8)الث انيّت أويلتعويلٌّمنهّعلىّضعفّالّالإشارة إلى ما تؤوّل على المسألة

ّ .(9)«تأويلان :، وهل الرّشيد كذلك أو المهر عليه؟الصّغيروالكبير السّفيه ك»: فقال التّأويلين
 

  

                                                           
 .3/139: ابن عرفة، المختصر الفقهيّ ؛ 9/698: الجامع: ينظر-(1)
 [.8/6931: التبّصرة]«سفيها كبيرا أو صغيرا ابنه زوّج من صداق في»: بقوله للمسألة ترجم فقد-(2)
 .1/164 :التنّبيهات: ينظر-(3)
 .3/139: بن عرفة، المختصر الفقهيّ ا ؛1/164 :التنّبيهات، عياض ؛9/698: الجامعّ:ينظر-(4)
 .9/698: الجامع ،يونس بنا-(5)
  .3/143: التّوضيح، خليل: ولينظر ؛1/164 :التنّبيهات-(6)
: شرح الخرشيّ ؛ 3/316: شرح الزّرقانيّ ؛ 648-1/643: مواهب الجليل، الحطاّب: ؛ ولينظر661ص :المختصر-(7)

؛ ولم يشيروا إلى ما تؤوّل 1/84: الجليل يش، منح؛ علّ 1/181 :مع الحاشية الشّرح الكبير :الدّسوقيّ ؛ الدّردير و 3/141
ّ.الحطاّبخلا على المسألة 

لحكم  كاح مخالف  حكم الوكالة في النّ  وهو ضعيف؛ لأنّ : عياض وغيره»: تأويل ابن يونسعلى  صّ قال عقب النّ قد ف-(8)
 [.3/143: توضيحال]«ه يملك قبض العوضمن؛ لأنّ ا يلزمه دفع الثّ الوكيل إنّ  الوكالة في البيع؛ لأنّ 

 .6/334: الشّامل-(9)



تقييد ا طلاقات المدوّنة
                                                                                                                                            

 الفصل الثاّن
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ّ  ـل ال ــــصـفـال الك ــــــــس ـم : ثـالـث

واهر قة في العدول عن ظمتفرّ 

  المدوّنة
ّ

َّ ل   نَ كاَ  دْ قَ لَ  ئم َ  نَ م   ة  ل  ُ سَ مَ  ينَ يّ  ك  ال  الم  نْ عَ  ول  دُ  العُ في   رٌ خَ أأ  الك 

ُ  ر  اه  وَ ظَ  َ وَّ دَ الم  لَى عَ  ل  وْ القَ  فَ لَا ت  اخْ  هُ رُ اه  ظَ  نَ ا كاَ مَ  ل   حَمْ لَا خَ  ؛ة  ن

  يد  ي  قْ تَ وَ  اق  فَ الو  
ِ
ُ  ات  قَ لَا طْ ا َ وَّ دَ الم َ  ه  ذ  هَ ؛ وَ ة  ن ُ سَ الم : ين   نَ اثْ  يْن  مَ سْ  ق  لَى عَ  الك 

ُ  ظ فْ لَ ل   فٌ صَْ  يه  ف   مٌ سْ ق   َ وَّ دَ الم  فٌ صَْ  يه  ف   مٌ سْ ق  وَ  ،اه  نَ عْ مَ  ر  اه  ظَ  نْ عَ  ة  ن

ُ  ظ فْ لَ ل   َ وَّ دَ الم  ح  لَا ط   اصْ في   فُ رَ عْ ا يُ مَ  وَ هُ ، وَ اه  نَ عْ مَ  ر  اه  ظَ  ك   شْ مُ  نْ عَ  ة  ن

َ  وخ  يُ ش ُ  َ وَّ دَ المُ  ك   شْ مُ  نْ عَ  اب  وَ لجَ با   ب  هَ ذْ الم  في   ل  وْ القَ  يلُ ص  فْ تَ ؛ وَ ة  ن

َ  ن  يْ ذَ هَ  قَ فْ وَ  يْن  مَ سْ الق   ن  يْ ذَ هَ   :يْن  ثَ حَ بْ الم

لُ الَ  ـثُ ـحَ بْ المـَ  ُ سَ مَ : وَّ َّ  الك   ره  اه  عن ظَ  ر  اه  الظَّ  ف  في صَْ  ة  ال ئم

ُ سَ مَ : ان  الـثـَّ  ثُ ـحَ بْ المـَ  َّ  الك  ُ  ن  عَ  اب  وَ في الجَ  ة  ال ئم  نْ م   ك   شْ الم

ُ ا ر  اه  وَ ظَ  َ وَّ دَ لم   ة  ن
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ّ

 

 :وّلث ال  ـحـب ـالم 

سالك ال ئمةّ في صف  ـم  

 الظّاهر عن ظاهره
 



مسالك متفرّقة في العدول عن ظواهر المدوّنة
                                                                                                       

 الفصل ال ثاّلث
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سبعةّّالمدو نةفيّعدولهمّعنّظواهرّّالمالكي ةلينّمنّفقهاءّلقدّأحصيتّللمتأوّ ّ:تمهيد
ّ:ّمسالك
ح  الإمام مالك وهي مسائل معدودات صرّ :ّالاستحبابّعلىّالوجوبلفظّّحمل:ّلهاأوّ ّ
وفيّذلكّيقولّحملت على غير بابها من الاستحباب، ثّم  ،ن الحكم فيها بلفظ الاستحبابياعند ب

فمنهمّ؛ ...أن أحبّ : في قوله المدوّنةلون في تأويل ما وقع لمالك في وقد اختلف المتأوّ » :الرجراجي
ّلفظ ّحمل ّالوجوبمن ّعلى ّهاهنا ّالاستحباب ليس على بابه، وليس ذلك ببدع في  هوأنّ  ة

ومنهمّمنّ ،...في مواضع معدودة المدوّنةوقد وقع لفظ الاستحباب بمعنى الوجوب في  ،لالاستعما
 المدوّنةذلك ظاهر  ، وجعل أنّ لفظّالاستحبابّهناّعلىّبابهّإنّ :ّحملّالكلامّعلىّظاهره،ّوقال

 .(1) «(أحب إل  : )بقوله
ستحباب وهو يريد الوجوب ح بلفظ الاالإمام مالكا قد صرّ  لون على أنّ ة المتأوّ ل الأئمّ وقد عوّ  

ّالمعنىّحينّوقدّبيّ وهذا حرام،  هذا واجب   :عا منه عن القولتورّ  وليس »: قالنّابنّرشدّهذا
فيما لا يجوز  تجوزا ه قد يقول لا أحبّ ه إن فعله أجزأه، لأنّ ذلك دليل على أنّ  في قول مالك لا أحبّ 

كّانّالعلماءّيكرهونّأنّيقولواّهذاّحلالّعنده بوجه،   وهذاّحرامّفيماّطريقهّالاجتهاد،فقد
وما أشبه هذا من الألفاظ، فيجتزى  ،ولا بأس بهذا ،هذا ولا أحبّ  ،أكره هذا :ويكتفون بأن يقولوا

لا : قوله»: هونصّ وعزاه ابن رشد في موضع آخر للإمام مالك،  ؛(2)«بذلك من قولهم ويكتفي به
لم يكن من شأن العلماء : فقد قال مالكذلك ولا يجوز،  لا يحلّ : ذلك له ولا أراه معناه أحبّ 

وفيّهذاّ، لا بأس بهذا: هذا حلال وهذا حرام، وكانوا يكتفون بأن يقولوا :أن يقولوا رحمهم الله
 . (3)«بذلك منهم ىكتفويُ  ،وما أشبه هذان ، لأكرههوإنيّ  ولا أرى هذا، ولا أحبّ  ،سعة

ّالمسلكّحملّلفظّالكراهةّعلىّالحرمةّونظيرُّ أويل عليه بين مسالك التّ  نصّ ، ولم أهذا
 :ةوفي العتبيّ »: وققالّزرّ ة؛ قد وقع تأويله من العتبيّ و ده، تعضّ  المدوّنة ما وقفت على مسائل من لأنيّ 

 :اس يقولونلم يكن النّ  :وأشار بنقل العتبيّ  حريمفحملهّابنّرشدّعلىّالتّ  ؛...كراهة جبن المجوس

                                                           
ّ.1/841 :حصيلمناهج التّ -(1)
 .6/13: البيان والتحصيل-(2)
ّ.64/384؛ 8/676: المصدر نفسه-(3)
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 .(1)«وحملهّغيرهّعلىّظاهرهّمنّالكراهة ...،يكره هذا :ا كانوا يقولونوإنّ  ،هذا حلال وهذا حرام

وقد وقع ذلك في مسائل اختلف فقهاء :ّحملّالواوّعلىّغيرّبابهاّمنّالعطف:ّوثانيها
أو حملها على العطف  ،يفيد الجمع بين المعطوفات الذيفي حمل الواو فيها على العطف  المالكيّة

 .تيبالعطف الموجب للترّ أو على  ،يكتفى به بواحد من المعطوفات الذي

ّوثالثها :ّ ّظاهر ّمعنىّالل فظصرف ّمن ّيحتمله ّما وهي مسائل حملها بعض أهل : إلى
 . تأويل من  يوافق ما ارتضوهلوها مع سياق لفظها على معنًى اهر من معناها وتأوّ المذهب على غير الظّ 

كّانّظاهرهّاختلافّالحكمّعلىّات فاقه:ّورابعها أبقاها  دوّنةالموهي مسائل من :ّحملّما
 . لين إلى التّسوية بينهماوذهب بعض المتأوّ  ،ة على ظاهر لفظها من افتراق الحكمبعض الأئمّ 

كّانّظاهرهّات فاقّالحكمّعلىّاختلافه:ّوخامسها أبقاها  المدوّنةوهي مسائل من :ّحملّما
 ة بينهما بوجوه  لين إلى التّفرقوذهب بعض المتأوّ  ،فاق الحكمعلى ظاهر لفظها من اتّ  الأئمّةبعض 
 .معها التّفرقة بين حكم المسألتين يصحّ 

ّوسادسها ّالزّ : ّلفظ ّظاهر ّعلى ّالمدو نةيادة في تأويل ظواهر  المالكيّةجرت عادة فقهاء :
يوخ قد بعض الشّ  يفيده ظاهر لفظها، ولكنّ  الذي يخالف المعنى على حمل المسألة على معنًى  المدوّنة

يفهم من ظاهر  الذي فوق المعنى معنًى  على ظاهره وزيادة   اللّفظء ظاهر بإبقا المدوّنةل مسائل من تأوّ 
عدم الوقوف به ز والمراد جوّ ا هو من باب التّ عن ظاهر معناه إنّ  اللّفظفيكون القول بصرف  لفظها؛

ّ.المدوّنةيفيده ظاهر لفظ  الذيعند المعنى 
ّوسابعها :ّ ّالاعتداد ّمنّالأوصافّوالشروطعدم ّبالمنصوص ح صرّ  المدوّنةسائل من وهي م:

قول ن الأخذ بمقتضاها تعطيلا لمفهوم وعدل بعض الفقهاء ع ،فيها الإمام مالك بقيد، أو وصف، أو شرط
 .الإمام مالك أو تضعيفا لذلك القيد أو الشّرط

ّ:وتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسالكّوفقّهذهّالمطالب 

ّالأو لّ ّالث انيوّ، الوجوب حمل لفظ الاستحباب على: ّ،غير بابها من العطفالواو على  حمل:
حمل ما كان ظاهره اختلاف الحكم :ّالر ابعوّّ،صرف ظاهر اللّفظ إلى ما يحتمله من معنى:ّالث الثوّ

ّالخامسوّّ،على اتفّاقه ّالس ادسوّّ،حمل ما كان ظاهره اتفّاق الحكم على اختلافه: الزيّادة على :
ّالس ابعوّّ،ظاهر لفظ المدوّنة .وص من الأوصاف والشروطعدم الاعتداد بالمنص:

                                                           
ّ.6/196: على الرسالة وقشرح زرّ -(1)
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حكم  :الأولى :،ّوفيهّمسألتانحمل لفظ الاس تحباب على الوجوب: لالمطلب ال وّ 
وهذاّّ،حكم الاستباء إذا غاب المشتري بالخيار على الجارية :، والثاّنيةيادةالخطأ في الخرص بالزّ 

 :لاتتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ 

هذه المسألة عوّل الأئمّة في صرف : يّدةلخر  بالزّ حكم الخطأ  في ا: المسأ لة ال ولى
لفظ الاستحباب فيها إلى الوجوب على قول الإمام مالك في غير المدوّنة وعلى ما يوجبه النّظر، 

 : وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

ّالث اني كّتابّالز كاة فيه صاحب  رص أربعة أوسق فجدّ فإن خرص الخا(: قلت)» :جاءّفي
اص اليوم لأنّ الخرّ (: قال)ي زكاته، أن يؤدّ  إلّ  أحبّ قال مالك (: فقال)خل منه خمسة أوسق؟، النّ 

 .(1)«وكذلك في العنب(: قال)ي زكاته، أن يؤدّ  لا يصيبون فأحبّ إلّ 

ّالفرعّالث اني ّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده: ب في الذي اختلف فقهاء المذه :بيانّما
 : ما زاد على خرص الخارص على قولين اثنين يحمل عليه قول الإمام مالك باستحباب أداء زكاة  

من على الوجوب، وهو تأويل بعض شيوخ عبد الحقّ ّحمل قول الإمام مالك:القولّالأو ل.3
على العتبيّة  وتأوّله ابن رشدّ،(4)، وصوّبه ابن يونس(3)ل عبد الحقّ وعليه عوّ  ،(2)القرويّين

 .(5)وصحّحه

                                                           
ّ.6/871 :تهذيب المدوّنة، البادعي: ؛ ينظر6/148: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/381 :المدوّنةسحنون، -(1)
عن بعض شيوخه من  ابنّيونسّوكذا حكاه ؛6/344 :أحمد بن إبراهيم: ، تفي النّكت والفروق عبد الحقّ ه حكا-(2)

 .1/814: التّنبيهات فيإلى البعض  وعزاه عياض ؛8/361: الجامع فيين القرويّ 
 .8/361: ، الجامعابن يونس ؛349-6/344 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: تنظر-(3)
ه ولكنّ  ،وتصويب ه قول  ابن نافع في المسألة على ترجيح عبد الحقّ  ل ابن يونسقد عوّ و ؛ 367-8/361: الجامع: ينظر-(4)

أنّ ابن يونس ناقل ب تقدّم القولصويب لنفسه؛ وقد د عزا التّ واحد منهما ق ع على كتابيهما وجد كلّ اطلّ  منلم يعزه إليه؛ و 
 .ل على تصويباته وترجيحاته من غير عزو إليه أو العزو إليه مبه ماعن عبد الحقّ معوّ 

يخرص عليه نخله فيجد في تمره  الذيوسئل مالك عن »:ّمنّسماعّأشهبّوابنّنافعّعنّمالكالعتبي ةّجاءّفيّ-(5)
إن ترك فلا (: قال)ا خرص عليه؟، أرأيت إن وجد أقل مّ (: قلت)ي فضل ذلك؛ قال أرى أن يؤدّ ا خرص عليه، أكثر مّ 

 يريدّواجباّعليه،ي فضل ذلك قوله أرى أن يؤدّ »: قالّابنّرشدو ،« يأخذوا منه شيئايعطهم، ولو أطاعوني لأمرتهم ألّا 
 [.844-1/847: البيان والتّحصيل]«...المدو نةمم اّفيّّوهوّأصحّ 
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ّ:ّالت أويلومستندّهذاّ
 .(1)ا أورده في موضع الإيجابوإن كان الاستحباب فإنّ الإمام مالكا ربمّ  المدوّنةموضوع لفظ  . أ

زاد على ما خرص ما  ي عن كلّ يؤدّ »: وفيكّتابّابنّسحنونّالمجموعةقول مالك في . ب
 .(2)«عليه

ّ: لأمرين اثنين النّظرأنّ حمل المسألة على الوجوب يوجبه  عبد الحقّ  ووجهّهذاّالقولّعند
وما من  صاب،لملكه النّ  الزكّاةن خوطب به مّ ي قد انكشف له خطأ الخارص وبان له أنّ المزكّ  .أ

ّ.(3)الزكّاةشيء قد يسقط عنه 
ا لمخالفته الإجماع أو نحو هذا ينقضه ه خطأ صراح إمّ ظهر له أنّ  حكم بحكم ثمّ  الحاكم إذا.ّب

الخطأ  ب لأنّ ه لا يتعقّ وليس ذلك كحكم نزل باجتهاد أنّ  ،بعده إذا رفع إليه النّظرن يلي هو وغيره مّ 
ّّ.(4)معلوم مقطوع به

 (5)ويل ابن رشدعلى بابه من الاستحباب، وهو تأّحمل قول الإمام مالك :الث انيالقولّ.1
ّ.(6)وعياض

ّ:ّالت أويلومستندّهذاّ
ة إصابة الخراّص، فلو  من الاستحباب وتعليل  الإمام مالك قول ه بقلّ  اللّفظمسك بظاهر التّ .أ

 .  (7)اص ولا خطئهمكان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخرّ 

إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة »: المو ازيةّتفسير قول الإمام مالك بقوله في. ب
إن خرصه عالم فوجد »:ّمنّروايةّابنّنافعّعنه المبسوطة؛ وقوله في (1)«ما خرص إلّا فليس عليه 

                                                           
 .8/361: الجامعابن يونس،  ؛6/344أحمد بن إبراهيم : ، تالنّكت والفروق ،عبد الحقّ  :ينظر-(1)
: وكتاب ابن سحنون من رواية ابن القاسم وغيره في المجموعة الذي؛ و 8/361: الجامعفي  نقله ابن يونس الذيهذا -(2)

ّالنّ ا زاده على ما خرص عليه ي زكاة مويؤدّ » ؛ فابن [1/111 :النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]«اسّاليوملقل ةّإصابة
 .ل به الإمام مالك جوابهيونس لم يذكر في استدلاله ما علّ 

 .1/844: ان والتّحصيلالبي، ابن رشد: ينظر ؛349-6/344 أحمد بن إبراهيم: ، توالفروق النّكت-(3)
 .1/844: البيان والتّحصيل، ابن رشد: ينظر ؛349-6/344 أحمد بن إبراهيم: ، توالفروق النّكت-(4)
 .1/844: البيان والتّحصيل: ينظر-(5)
 .1/333 :التّوضيحخليل، ّ؛1/814 :التنّبيهات :تنظر-(6)
 . 1/814: التّنبيهات ،عياض-(7)
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قالّابنّنافعّّمنّ؛ وقد (2)«هيادة شيئا، وإن خرصه غير عالم فليزكّ أقل أو أكثر لم أر عليه في الزّ 
 .(3)«الله ه حقّ ي ما زاد خرصه عالم أو جاهل لأنّ يؤدّ »: رأيه

ّ ة إصابة الخراص، ولو كانت عادة ل المسألة بقلّ الإمام مالكا علّ  إلى أنّ  عياضذهب وقد
ل عند الإمام علم ا وجد عند الجذاذ، فالمعوّ وإن نقص الخرص عمّ  (4)خذ بقولهماص الإصابة لأُ الخرّ 

ساقها عياض تشهد لتفرقة الإمام بين خرص العالم الأمين وخرص  الّتيقوال الخارص أو جهله، والأ
يادة على قيمة ن حمل المسألة على الوجوب إلى الاعتداد بثبوت الخطأ والزّ غير العالم، وذهب غيره مّ 

ولو كان ذلك الخارص عالما من أهل البصر؛ فالاختلاف بين القولين اختلاف في الاعتداد  ،الخرص
 .معلى ما تقدّ  ابنّرشدوالأمانة؛ وقد حكاه  ،والبصر ،لخارص من أهل العلمبخرص ا

وإذا »: فاق على الرّجوع على ما تبيّن إن كان الخارص غير عارف فقالالاتّ  ابنّبشيروحكى 
ّتبي نّله أخطأ؛ فإن كان تبين  له أنّ  خرص الخارص ثمّ  وإن   هّبلاّخلاف،غيرّعارفّرجعّإلىّما

في المذهب قولان، وها على الخلاف في المجتهد  ،كان عارفا فهل يؤخذ بقوله أو يرجع إلى ما تبيّن؟
رون من المختصرين على تقييد الخلاف بالخارص ؛ والمتأخّ (5)«يخطئ هل ينقض اجتهاده أو يعذر به

 .العارف

                                                                                                                                                                          
 أشهب بأنّ  قول رشد ابن عدّ  وكذلك؛ 1/814 :التنّبيهات ،؛ عياض1/844: البيان والتّحصيل، ابن رشد: ينظر-(1)

الخرص إن كان في زمن العدل عمل على ما خرص زاد أو نقص، وإن كان في زمن الجور عمل على ما وجد زاد أيضا أو 
ّفيّمفسّ نقص  ّلما وهوّوايات على ظاهرها فيجعلها أربعة أقاويل، اس يحمل الرّ وقد كان بعض النّ »: ؛ وقالنةالمدوّ را

 .[1/844: البيان والتّحصيل]«تأويلّخطأ
ّالنّ ّالذيوّ؛ 1/814 :التنّبيهات في عياضّذكره-(2) ّعليّ  وادرفي ّرواية ّسحنونّّمن ّابن كّتاب ّفي ّنافع وابن

يادة، وعامّة من يخرّص إن خرصه غير عالم  فليُزك  الزّ عالم  فلا شيء عليه فيما زاد، و  إن خرصه»: ه قالأنّ  والمجموعة
 .رة؛ وهذه العبارة أبين في كونها مفسّ [1/117: ابن أب زيد، النّوادر والزيادات]«اليوم لا يعرفون كمعرفة من مضى

النّوادر ]«خرصه عالم أو غير عالم يادةي زكاة الزّ يؤدّ »: هولُ قعند ابن أب زيد  الذيو ؛ 1/814: التّنبيهات، عياض-(3)
الحائط إذا أخرج غير ما  أنّ ّالباجيووجهّقولّابنّنافعّعندّ؛ [3/111 :، المنتقىالباجي: ينظرول؛ 1/117: والزيّادات

يادة قول ابن نافع بأداء زكاة الزّ  عبد الحقّ ب صوّ و ؛ّ[3/111 :المنتقى] ينقض خطؤه فوجب أن خرص به الخارص تبيّن 
ا جعل فرضه الله سبحانه أن يخرج زكاة ما يجد، وإنّ  الذيالأصل  لأنّ  اللّخميّ به وإن خرصه عالم وقال بأنهّ القياس؛ وصوّ 

 .[3/6493: التبّصرة]لخرص الانتفاع بأموالهم وليس يوجب أمرا غير ما كان قبل ا يحال بينهم وبين الخرص لئلّا 
وهو يأتي على : لا؛ خليله يحمل على قول الخارص أوّ أنّ  :المدوّنةمذهب  السّلاموجعل ابن عبد »: ويؤيدّه قول خليل-(4)

 [.1/338 :التّوضيح]«على الاستحباب، والله أعلم المدوّنةرأي من حمل 
 .181-1/181: شرح الزّرقانيّ مع  الفتح الربّاّنيّ ، نيّ البنّا؛ 1/333 :التّوضيحخليل، : ؛ ينظر1/917 :التنّبيه-(5)
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  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
 خطأ الخارص رجع إلى وإذا تبيّن »: لاعتداد بقول الخارص العارف فقالعوّل ابن شاس على ا

ولم ينظر إلى ما حصل عند الجداد؛ وقال ابن  ، إذا كان غير عارف، وإن كان عارفا أخذ بقولهما تبيّن 
وتابعه ابن  ،(1)«قصيادة ولا يصدّق في النّ يلزمه إخراج الزّ : ؛ وقيلبل يرجع إلى ما تبيّن : نافع

أنّهم إذا تركوه  (2)والمشهورولو تبيّن خطأ العارف ففي الرّجوع إلى ما تبيّن قولان؛ » :قالالحاجب ف
 .(3)«فالمعتب ما وجد

ه يرجع والقول بأنّ »: عليهما فقال المدوّنةالاختلاف في فهم  وحكى خليل قولين في المسألة ثمّ 
ا يعتمد على ما  وإنّ ه لا يرجع لما تبيّن فع؛ والقول بأنّ عن ابن نا  من نقص وزيادة نقله الباجيلما تبيّن 

ومن خرص : فيها ؛ لأنّ علىّالقولينّالمدو نةوقدّاختلفّفيّفهمّ؛ ونسيحكاهّالتّ قاله الخرص 
 جماعةة إصابة الخارص اليوم، فحمل أن يؤدي زكاتها لقلّ  إلّ  عليه أربعة أوسق فوجد خمسة أحبّ 

ّظاهرها «أحبّ »لفظة  ّخليلا؛ (4)«على الوجوب قرويّينا بعض ال، وحملهعلى اختصرّّولكن 
ّعلى ّفقالّالمسألة ّفيها ّالأقوال ّاختلاف ّدون ّتأويلها ّفي على  (5)وإن زادت»: الاختلاف

 .(6)«الإخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان فالأحبّ : تخريصّعارف

 ّ ّّيدلّ وهذا ّما ّالمتأوّ ّذكرتهعلى ّعلى ّخليل ّاقتصار ّمن ّمن ّصريحّّنةالمدوّ ل دون
 .ولوكّانّالاختلافّفيّتأويلهاّعندهّاختلافاّفيّتنزيلهاّعلىّأقوالّسابقةّ،غيرها

                                                           
 .6/111: الثّمينةالجواهر -(1)
 :ومعناه -واللهّأعلمّمنّأينّأخذه- الثر القول الثّ ف شهّ والمصنّ »ّ:فقالّرهّابنّالحاجبواستشكلّخليلّماّشهّ -(2)

ه  ؛ لأنّ وفيهّإشكالكوه فالمعتب ما خرصه الخارص، مار إذا تركوها فالمعتب ما وجد من زيادة ونقص، وإن لم يتر أرباب الثّ  أنّ 
هن خلافه؛ يادة، وإذا تركوه يؤخذ منهم ما زاد، والمتبادر إلى الذّ إذا لم يتركوه وأكلوا منه وزاد لا يخرج عن الزّ : كيف يقال

ويحتملّأنّ؛ السّلامف، وكذلك أيضا مشاه ابن راشد وابن عبد كلام المصنّ   مشينا عليه الذيا يأتي على المعنى وهذا إنّ 
 [.338-1/333 :التّوضيح]«العتبيّةويكون كقول مالك في  ،اصإذا تركوه الخرّ : يكونّالمعنى

 .611ص: الأمّهاتجامع -(3)
 .1/333 :التّوضيح-(4)

ب الخلاف ا خرص عليه، وذكر ابن الجلاّ مّ  وجد أكثر االخلاف إلّا إذه ما ذكر فإنّ  ،قص كابن يونسسكت عن النّ -(5)
ولا  الزكّاةيلزمه إخراج : وقيل»: ومقتضى قوله في الجواهر ؛«الزكّاةفإن نقص الخرص لم تنقص » :قال ثمّ  ،يادةالزّ  في

 [.117-6/111 :قاله ابن غازي في شفاء الغليل]الخلاف جار فيهما، واعتمده ابن الحاجب  أنّ  «يصدّق في النّقص
، وابن شاس، وابن الحاجب من حكاية اختلاف ابن بشير على ما مشى عليه مشىّبهرام؛ وقد 14ص :المختصر-(6)

 .6/641 :الشّاملالأقوال في 
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كقول  لكونه تأويل الأكثر (1)على الوجوب المدوّنةلفظ حمل  حا رّ شّ ال رجح غير واحد منوقد 
إصابة ة لقلّ  المدوّنةكما في ( الإخراج عارف فالأحبّ )عدل ( وإن زادت على تخريص)»:ّعبدّالباقي

 الأحبّ ( أو)ه حكم مضى، وابن رشد لأنّ  ، وهو فهم عياض(وهل على ظاهره)اص اليوم، الخرّ 
ويفهمّتائي، قاله التّ ( تأويلان)وهوّتأويلّالأكثرّ خطؤه، ه حكم تبيّن لأنّ ( الوجوب)محمول على 

ّعزوه ّوجزم(2)«الثاّنيترجيح  من ّفقالّالد رديرّ؛ ّبرجحانه من ( على ظاهره) الأحبّ ( وهل)»:
ّّ.(3)«(تأويلان) تأويلّالأكثرّوالأرجحوهو ( الوجوب)محمول على ( أو)دب النّ 

إن وجد من خرص عليه أربعة : وفيها»: في عزوهم على قول ابن عرفة عوّلواقد  راّحشّ الوأرى 
د على على الوجوب وعياض وابن رش فحملهاّالأكثر ؛ة إصابة الخرُاّص اليومخمسة أحببت زكاته لقلّ 

 .؛ ولم أر من عزا الحمل على الوجوب للأكثر غير ابن عرفة(4)«الاستحباب

على الاستحباب كابن رشد وعياض  هموحمله بعض»:ّللمسألةّشرحهّعندّقالّالخرشيّوقد
؛ (5)«اص ولا إلى خطئهماص، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخرّ ة إصابة الخرّ لتعليله بقلّ 

والحمل على الاستحباب استنادا لتعليل الإمام ّ؛(7)يالآبّ و (6)عل يشّ؛ وتابعه على ذلك(5)«خطئهم
ّ. ، والله أعلى وأعلمولم يذكره ابن رشد ح به عياضالإمام مالك صرّ 

هذه المسألة ّ:حكم الاس تبراء ا ذا غاب المشتري بالخيار على الجارية: المسأ لة الثانية
ح به الإمام مالك من إلى ما صرّ  في المسألة بردّ الاستحباباهر لفظها عوّل الأئمّة في صرفها عن ظ

ّّ،وجوب أوّل الكتابال ّالت أويل، وتفصيل القول فيها وهيّعنديّمنّتفر داتّخليلّفيّحكاية
 ّ:وفق هذه الفروع

                                                           
 .3/96 :الذّخيرةفي حه القرافي ورجّ -(1)
ّ:الخرشيّ حاشيته العدوي على ّ؛1/671 :رح الخرشيّ ؛ ش6/849: الدّرر ، بهرامّ:ولينظرّ؛1/181 :شرح الزّرقانيّ -(2)

 .6/611 :جواهر الإكليل، ؛ الآبّ 6/383 :ليلمنح الج، عليّش؛ 1/671
 وجبفإن زادت على قول عارف »ّ:فقالّاختصرّالمسألةوعليهّ؛ 6/818 :حاشية الدّسوقيمع  الشّرح الكبير-(3)

 [.6/169 :الصّغير الشّرح: ؛ ولينظر33صّ:أقرب المسالك]«الإخراج عنه
 .3/631: مواهب الجليلمع  الإكليلالتّاج و ، الموّاق: ؛ ولينظر1/18: المختصر الفقهيّ -(4)
 .1/671: شرح الخرشي-(5)
 .6/383 :الجليل منح: تنظر-(6)
 .6/611 :جواهر الإكليل: تنظر-(7)
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ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

كّتابّالاستبراء أو  ، بالخيار ثلاثال على أنيّ  بعت جارية أرأيت لو أنيّ (: قلت)»:ّجاءّفي
قيق فدفعتها الرّ  وخشأو كانت من  ،قيقالرّ علي ةّالمشتري بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من  على أنّ 

 لأنّ  لا(: قال)أيكون على البائع إذا رجعت إليه الاستباء أم لا؟،  دّ أو اخترت الرّ  ،دّ إليها فاختار الرّ 
ّأحبّ فيها،  البيع لم يكن يتمّ  نّ مصيبتها منه لأ ملكه عليها ولأنّ  ّيستبرئ (1)فإن إذا غاب  أن

المشتري قد كان لو وطئها، وإن كان لا يجوز له ذلك،   لأنّ  فهوّحسنوكان الخيار له  المشتري عليها
ّ كان ذلك رضا منه واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أنّ  ّأحب  المغصوبة

 .(2)«الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها  يستبئ لأنّ حتّ  هادهاّأنّلاّيمسّ لسيّ 

 : وذكرّمستندهّالمدو نةماّتؤو لّعلىّّبيان:ّالفرعّالثاني
فيها تأويلين اثنين في الاختلاف في صرف استحباب الاستباء إلى  هذه المسألة حكى خليل  

ّله،ّإن غاب عليها مشتر-يعني الاستباء- ويستحسن»: الوجوب فقال ّعلىّوتؤول بخيار ت
، وقد خاض فيها شراّح المختصر وأكثروا فيها الكلام، والمسألة عندي ليست (3)«أيضا الوجوب

   :وبيانّذلكّوفقّهذاّالت فصيلما قيل فيها من خلاف،  لة ولا تحتمل كلّ بمتأوّ 

ّتحقيقّالقولّفيكّونّالمسألةّغيرّمحتملةّللت أويلّ:ّلاأوّ 

ت الأمة من الاستباء على البائع إذا ردّ  عدمّوجوبفي  لالةة الدّ صريحة وقطعيّ  المدوّنةمسألة 
ويستحسن إذا   ، لكن يستحبّ أو للأجنبيّ  ،أو المشتري ،سواء كان الخيار للبائع ،مطلقاّبيع الخيار

ا المشتري وإن كان منهيّ  أنّ  ةّفيّذلكوالعلّ وخلا بالأمة أن يستبئ البائع،  الخيارّللمشتريكان 
مل حمله هل لفظ المدوّنة بالاستحباب يحت؛ فئه ذاك قد اختار شراء الأمةه يكون بوطعن الوطء فإنّ 

                                                           
 [.1/389: المدوّنة]« أحبّ وإنيّ »: الفكرفي طبعة دار -(1)
: في اختصار المسألة؛ وقال ابن أب زمنين 1/816 :المدوّنةالبادعي، تهذيب : ينظر؛ 3/614: المدوّنةسحنون، -(2)

الخيار له أو للمشتري وكانت رفيعة فتواضعاها أو كانت من الوخش فقبضها  ومن باع جارية على أنّ : قال ابن القاسم»
أن يستبئها إذا   فيها، وإذا أحبّ  البيع لم يتمّ  على البائع أن يستبئها لأنّ فليسّ ،كان الخيار له  الذيها ردّ  المشتري ثمّ 

 :اب في مواهب الجليلنقله الحطّ ]«وغاب عليها فهو حسن ،وكان المشتري قد قبضها لنفسه ،كانت من الوخش
1/111.] 

 .616ص :المختصر-(3)
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أيكون على »: ذكر الاستحباب فقال م نفي الوجوب ثمّ مالكا قدّ  ، لأنّ لا: على الوجوب؟، الجواب
البيع لم  لأنّ  ؛مصيبتها منه ملكه عليها ولأنّ  لأنّ  لا(: قال)البائع إذا رجعت إليه الاستباء أم لا؟، 

ماّ،ّوإنّ «فهوّحسنوكان الخيار له  أن يستبئ إذا غاب المشتري عليها أحبّ ّفيها، فإن يتمّ يكن 
  .«وكان الخيار له أن يستبئ إذا غاب المشتري عليها أحبّ »:ّيحتملّذلكّلوّقال

: أراه قول عياض في هذه المسألة ،؟يحكيّالت أويلّعلىّالمسألةإذنّجعلّخليلاّّالذيفماّ
 هنا على الوجوب، وهو بيّن   يمسها حتّ يستبئ، أحبّ دها ألّا إلى سيّ  ة أحبّ وقوله في المغصوب»
حكى الوجوب في المغصوبة بردّ هذا الاستحباب  فعياض  ؛ (1)«وعليه أن يستبئها: ل الكتاب، قالأوّ 

خلافا في الأمة الّتي مطلقاّولم يذكر  ،ح به الإمام مالك من وجوب الاستباء أوّل الكتابإلى ما صرّ 
تي بيعت ى إلى الأمة الّ بيعت على الخيار، وخليل جعل قول عياض بالوجوب في المغصوبة يتعدّ 

ّلسيّ  ألا ترى أنّ »: ى بينهما في المسألة فقالابن القاسم سوّ  بالخيار لأنّ  دهاّأنّلاّالمغصوبةّأحب 
المغصوبة هذا الاستحباب في  لكنّ و  ،«صب لا يؤمن إذا غاب عليهاالغا حتّ يستبئ لأنّ  هايمسّ 

ت قال ابن القاسم فيمن اغتصب أمة فردّ  المدوّنةومن »: على اختلاف القول فقالالل خميّحمله 
 . (2)«أن يستبئها إلّ  أحبّ : عليه الاستباء، وقال أيضا إنّ : عليه

أم محمله  خميللّ في المغصوبة هل الاستحباب على بابه ويكون اختلاف قول  الت أويل فمحلّ 
اض؟، وعلى القول بالوجوب فهل الأمة المبيعة بالخيار كذلك للقياس؟، إشكال، على الوجوب لعي

حمل ه مسألة المغصوبة على  ولكنّ  ،عياضا لم يذكر تأويلا على مسألة الأمة ولا يقال تأويل لأنّ 
 .مشكلالوجوب 

لها عياض، كما يحتمل أن تصرف عن اختلاف ويحتمل أن لا تكون المسألة مشكلة حتّ يتأوّ 
ا هي في الغاصب ح فيها بوجوب الاستباء إنّ تي صرّ ول إلى اختلاف الحال؛ فالمسألة الأولى الّ الق

أرأيت إن كان غصبها منه رجل (: قلت)»: ه غاب على الجارية فقد جاء فيهاق أنّ علم وتحقّ  الذي
ا رجل فإن غصبه: قال سحنون ثمّ ، ...نعم(: قال)ها عليه أعليه أن يستبئها في قول مالك؟، فردّ 
غصبها وجب  الذيإذا غاب عليها (: قال)أن أستبئها في قول مالك؟،  أيجب عليّ  ها عليّ فردّ 

 .(3)«عليك الاستباء
                                                           

 .3/6347: التّنبيهات-(1)
 .64/8143: التبّصرة-(2)
 .1/381: الفكر دار طبعة ومن؛ 611-3/616: سحنون، المدوّنة-(3)
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: الغاصب أن يختلي بها فقد قال لاّيؤمنّفيهاتي والقول بالاستحباب في هذه المسألة في الّ 
فقد يكون  ؛«غابّعليهاّلاّيؤمنّإذاالغاصب  ها حتّ يستبئ لأنّ دها أن لا يمسّ أحبّ لسيّ »

ها، أو أن لا ها قبل أن يمسّ اها فيردّ للغاصب أهل يحولون بينه وبين ذلك، أو يندم على غصبه إيّ 
ه لم يجب عليه فإن علم المغصوب بهذا كلّ  ؛تكون له في الإيماء حاجة وإنّا أراد أن يغيظ صاحبها

فيها  كّ ق الخلوة والاستحباب بالشّ حقّ ق بتا يستحب له ذلك، فوجوب الاستباء متعلّ وإنّ  ،استباء
 من قول فاستحباب الاستباء أو وجوبه يختلف من حال لأخرى، وهو بيّن  ؛مع تغليب الظنّ بعدمها

وإن عادت من رهن عند رجل مأمون فلا استباء إن كان له »: بهرام مثلا في اختصار مسألة المرهونة
 .«، وإن لم يكن مأمونا وجب استحبّ أهل وإلّا 

ا التّأويل بالاستحباب عنده فهو وأمّ  ،هذاّبيانّماّوقعّلخليلّفيّحكايةّالت أويلّبالوجوبوّ
في مسألة  وأحبّ : عياض»: هذيبمن التّ  المدوّنة لابن شاس فقد قال في التّوضيح بعد ذكر نصّ 

ّصّ ون، ...وعليه أن يستبئها: ل الكتاب من قولهنه ما وقع في أوّ ويبيّ  :قال ،محمولة على الوجوب
وقالّالقاضيّ. المدوّنةعلى استحباب الاستباء إذا غاب عليها المشتري على ظاهر  فيّالجواهر

والأقرب : خليل. القياس إذا غاب عليها المشتري وجوب الاستباء، واستحسنه اللّخمي :أبوّالفرج
 .(1)«إذا كان الخيار للمشتري ولاّسيما ،على الوجوب في مسألة الخيار المدوّنةحمل 

ولو » :نقل عن أب الفرج فقد جاء فيهامينة في الّ ل على الجواهر الثّ خليلا قد عوّ  اهر أنّ الظّ و 
ملكه باق عليها، وضمانها  باع الأمة بشرط الخيار فعادت إليه بالفسخ فلا يجب الاستباء عليه لأنّ 

القياس وجوب  :إن غاب عليها المشتري وكان الخيار له؛ وقال القاضي أبو الفرج منه، نعم يستحبّ 
 .(2)«الاستباء إذا غاب عليها المشتري، واستحسنه أبو الحسن اللّخمي

ّ:ّّماّجاءّفيّالت بصرةّمخالفةّللمدو نةّوليسّتأويلاّلهاّبيانّأنّ :ّّثانيا
ا هو في تأويل مسألة ما نقله خليل من قول أب الفرج واللّخمي إنّ  راّح أنّ وقد ظنّ بعض الشّ 

:  الاستحباب، وقال أبو الفرجولم يحك ابن شاس فيها إلّا »: قول بهرامك على الوجوب المدوّنة
وتؤولتّ:ّوإليهّأشارّبقولهّالقياس إذا غاب عليها المشتري وجوب الاستباء واستحسنه اللّخمي،

 .(3)«وهو الأقرب: الشّيخ ،علىّالوجوبّأيضا
                                                           

 .34-1/37: خليل، التّوضيح-(1)
 .1/144: ثّمينةالالجواهر -(2)
 .3/6188: الدّرر-(3)
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ذا بيعت جارية على خيار البائع وإ»: هونصّ ، المدوّنةا جاء في لمه في مخالفة واب عندي أنّ والصّ  
م في المودعة، فقال في ام الخيار جرت على ما تقدّ ردها في أيّ  أو المشتري فإن غاب عليها المشتري ثمّ 

: على البائع استباء، وإن استبأها إذا كان الخيار للمشتري فحسن، وقال أبو الفرج ليس: المدوّنة
 أن يثبت أمانة المشتري فيحسن الاستباء ولا وهذا أبين إلّا : عليه الاستباء، قال الشّيخ القياس أنّ 

فقول مالك عنده مخالف للقياس، ولقول « والقياس»: لقول أب الفرج فالمسألةّخلافٌّ. (1)«يجب
خليلا لم يذكره تأويلا  أنّ  والظاهرّعندي. ا هو ترجيح لقول أب الفرجإنّ « وهذا أبين»: اللّخمي

جيح اه من باب الترّ ه على كلام عياض في المغصوبة، وقد يكون ذكره إيّ م لكان قدّ للمسألة وإلّا 
 .«على الوجوب في مسألة الخيار المدوّنةوالأقرب حمل »: لتأويل الوجوب، ولذلك قال عقبه

ّ ّالشّ وقد ّبعض ّالخيارّجعل كّان ّسواء ّالإطلاق ّعلى ّبالوجوب ّالت أويل ّمحمل ر اح
والأقرب حمل »: قول خليلما تقدم من وا في ذلك على ل؛ وعوّ أوّالأجنبيّ ّ،أوّالبائعّ،للمشتري

 وجعلوا معناه أنّ  ،(2)«إذا كان الخيار للمشتري ولاّسيما ،على الوجوب في مسألة الخيار المدوّنة
بحال من  المدوّنةالوجوب مطلق وإن كان الخيار للمشتري فهو أوجب؛ وهذا ما لا تحتمله مسألة 

 .قول خليل في المختصرالأحوال ولا كلام أب الفرج ولا 
وما نقله  المدوّنةفظاهر »: على ما جاء في التّبصرة صّ اب حين قال بعد النّ  ذلك الحطّ وقد بيّن 

وظاهرّماّنقلهّعنّا هو إذا كان الخيار للمشتري فقط، إنّ  استحسانّالاستبراء اللّخمي عنها أنّ 
استحسانه  ظاهرّوكذلك أيضا ،نبيّ سواء كان الخيار له أو لأجّ،أبيّالفرجّوجوبّالاستبراءّمطلقا

 .(3)«ارح كلام المصنّفالإطلاق؛ وعلى هذا الإطلاق حمل الشّ  -يعنيّخليلا-هو 

ّنقلّّّ ّفقالثم  ّالشراح ّمن ّسبقه ّمن يعني  -يعني بهراما-قال الشّارح في الكبير» :كلام
أو  ،أو للبائع ،كان الخيار للمشتري: ويستحسن الاستباء إذا غاب على الأمة مشتر بخيار، يريد

؛ ونحوه للبساطي (هـا)دها استحسن له أن لا يطأها حتّ يستبئها ت إلى سيّ فإذا ردّ  ،لأجنبيّ 
 :خليل :ويمكن أن يفهم هذا الإطلاق من قول الشّيخ في التّوضيح :لهما والله أعلموالأقفهسي وزاد أوّ 

 . (4)«يب لاسيما إذا كان الخيار للمشتر على الوجو : المدوّنةوالأقرب حمل 

                                                           
 .64/8161 :التبّصرة-(1)
 .1/34: التّوضيح-(2)
 .1/111 :مواهب الجليل-(3)
 .111-1/111 :المصدر نفسه-(4)
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وتؤولت ( ش)وتؤولت على الوجوب أيضا »: وشرح الخرشي المسألة على تأويلات ثلاثة فقال
ّتأويلاتعلى الوجوب في الغاصب فتحصل بذلك  الوجوب في المشتري والغاصب  :ثلاثة

يظهر من كلام  الذيوهو  ،والاستحباب في المشتري والوجوب في الغاصب ،والاستحباب فيهما
كّانّالخيارّللبائعّأوّلهما ،أي للمشتري ؛بخيارّله:ّومّلقولهمفهالمؤلف، ولا  وهوّّ،بلّومثلهّإذا
ّالشّ  ّسيماوهو ظاهر كلامه في توضيحه  ،ارحصريح  وقد ردّ ّ.(1)«إذا كان الخيار للمشتري لا

ّبقوله الخرشي ّلقوله»: ّمفهوم ّولا ّله: صريح قول خليل في المختصر وصريح المسألة في  «بخيار
على ظاهر قوله في ذلك  لامعوّ  ؛ونها في المشتري يكون له الخيار بدعوى أنه لا مفهوم لهفي ك المدوّنة

ل المسألة، ومحتملا ه محتملا للإطلاق لو رجع على أوّ ل قول أب الفرج وجدتأمّ  منو  .في التّوضيح
 ى جعله تأويلاسواء، ولكن لو حمل على الإطلاق لما تأتّ  قييد لو رجع على آخرها على حدّ للتّ 

 .لهتأمّ لمن  للمدوّنة بوجه من الوجوه، وهو بيّن 

ّوّ ّوقصرّّالد سوقيّ رد  ّالمسألة ّفي ّالاستحباب ّوسلّ ّهإطلاق ّالمشتري ّعلى لقولّام
ّبالإطلاقّفيّالوجوبّفقال حاصله أنّ ربّ الأمة إذا باعها بخيار للمشتري ثّم بعد أن غاب »:

ّللبائعّاستبراؤهاها للبائع المشتري عليها ردّ  ّ، ...ولاّيجبّفيستحب  كّانّالخيارّلأجنبي  وأم اّلو
ّفإنهاّلاّتستبرأ ّمنّلهّالخيارّالبيعّبعدّأنّغابّالمشتريّعليها ّهوّ، ...أوّللبائعّورد  وهذا

: وبهرام أنّ الاستباء مندوب مطلقا، وقوله ،والأقفهسيّ  ،؛ وظاهر البساطيّ المدو نةظاهرّالمصن فّوّ
كّانّالخ الت أويلّبالوجوبّوالحاصل أنّ ؛ يارّللمشتريّأوّلغيرهوتؤو لتّعلىّالوجوبّأيّمطلقا

  .(2)«وأمّا تأويل الاستحباب فقيل مطلق، وقيل إنهّ مقيد بما إذا كان الخيار للمشتري خاصّة مطلق،

ّبالاستحبابّالذيوّ ّالقول ّإطلاق ّيستساغ لا إطلاق القول بالوجوب فإن كانت ّ(3)قد
 .ب فمن باب أولى أن لا تحتمل الإطلاق بالوجوبلا تحتمل إطلاق الاستحبا المدوّنةمسألة 

ّ

                                                           
 .6/397 :، جواهر الإكليلالآبّ : ؛ ينظر8/619 :شرح الخرشي-(1)
  .1/891 :حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(2)
 :؛ وذكر الخلاف في الشّرح الصغير46ص :أقرب المسالكفي الدّردير  ه؛ وقيد6/873 :الشّاملفي  القولأطلق بهرام -(3)

1/749. 
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حكم : الأولى :وفيهّمسألتان ،حمل الواو على غير بابها من العطف: المطلب الثاّن
بدئة بالحلف على ما لم يعرفه التّ حكم  :، والثاّنيةجالساء والرّ في جماعة من النّ  خروج المرأة إلى الحجّ 

 :وهذا تفصيل القول في هاتين المسألتين المتأوّلتين، المأمور ولم يقبله من دراهم زائفة

هذه المسألة ماّ :ّجالفي جماعة من النسّاء والرّ  خروج المرأ ة ا لى الحجّ : ال ولىالمسأ لة 
وهيّمم اّاصطلحّعليهّحمل فيه لفظ الواو على غير بابه من العطف الذي يراد به مجموع الأمرين، 

 : قول فيها وفق هذه الفروع، وتفصيل الخليلّبالترد دّوهوّتأويل

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  :نص 

ّالث اني  كّتابّالحج  ؟، وليس لها ولّ  فما قول مالك في المرأة تريد الحجّ (: قلت)»:ّجاءّفي
 .(1)«جالّوالن ساءالرّ تخرج مع من تثق به من (: قال)

  :بيانّماّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده:ّالفرعّالث اني
للمرأة  جال والنّساء الّتي يصحّ الاختلاف في فهم مراد الإمام مالك من جماعة الرّ  كى عياضح

معّرجالّأوّنساءّهلّلمجموعّتخرج : اختلف في تأويل قول مالك»: فقال الخروج معها إلى الحجّ 
وعليهّّ.(2)«وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النّساء ذلكّأمّفيّجماعةّمنّأحدّالجنسين،

فاق على المنع في غير وقد نقل صاحب الإكمال الاتّ »: فقال لّخليلّفيّحكايةّالاختلافعوّ 
ا لا تخرج مع رجال ونساء هل معناه أنهّ  :اختلافاّفيّفهمّقولّمالكّونقلّعنّالش يوخالفريضة، 

في ح صر  خليلا ورغم أنّ  .نقل تمام كلامه ثمّ ، (3)«تخرج إلّا بهما أم في جماعة من أحد الجنسين؟
وفي الاكتفاء بنساء »: المسألة بقوله ه اختصرفي فهم المدوّنة إلّا أنّ  ه اختلاف من الشّيوخالتّوضيح بأنّ 

الجاري  لعت على كلامه من الشّراّح أشار إلى أنّ من اطّ  وكلّ  .«دتردّ : (4)بالمجموعأو رجال أو 
 .(5)«تأويلان»: على اصطلاحه قوله

                                                           
 .6/384: الفكر؛ ومن طبعة دار 6/811: المدوّنةسحنون، -(1)
 .(صرفمع شيء من التّ ) 8/881: إكمال المعلم-(2)
 .1/849: التّوضيح-(3)
 .78ص: المختصر-(4)
ح البناّنّي ذلك ه تأويلان، وصحّ حقّ  وقال الزّرقاني بأنّ  ؛3/897: مواهب الجليلفي  بقاعدته لأليقه اقال الحطاّب بأنّ -(5)

بأنّ  وقال الخرشيّ  ؛6/884: منح الجليل في علّيش ؛ وتابعه على ذلك1/869: الزّرقانيّ  مع شرح الفتح الربّاّنيّ : ينظر

 

 :المطلب الثاّن

 حمل الواو على غير بابها من العطف 

 :وفيه مسأ لتان

 

ّ  خروج المرأ ة ا لى الحجّ حكم في  :ال ولى  جالساء والرّ في جماعة من الن

فه المأ مور ولم يقبله من دراهم بدئة بالحلف على ما لم يعر التّ حكم في  :والثاّنية

 زائفة
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 لما ذكر أنّ »:ّرددّفقالالمسألةّبحملهاّعلىّاصطلاحهّفيّالتّ وقدّحاولّالحط ابّشرحّ
ّدّلاختلافّالش يوخردّ بالتّ وأشار  ،رها ويذكر الاختلاف فيهافقة المأمونة أخذ يفسّ المرأة تخرج مع الرّ 

كّلامّالمدو نةّ فإن أبى امحقرم أو لم يكن لها ول ووجدت من : بلفظالبرادعيّفاختصرها فيّنقل
ّالص غير؛ قال (1)ل أو نساء مأمونين فلتخرجتخرج معه من رجا ّالحسن ابنّوكذا اختصرها : أبو

ّزمنينبالألف، ّ(2)يونس ّأبي ّابن  وإذا أرادت المرأة الحجّ : قال مالك: ولفظه بالواو،ّواختصرها
قال مالك في : هونصّ  ،اختصرهاّسندوكذاّجال والنّساء، فلتخرج مع من تثق به من الرّ  وليس لها ولّ 

معهم،  لا بأس بحالهم فلا أرى بأسا أن تحجّ  رجالّونساءإذا كانت مع جماعة : بلا ولّ  المرأة تحجّ 
 .(3)«معها فلا أرى بأسا أن تخرج مع مثل من ذكرت لك وإن كان لها ول فأبى أن يحجّ : قال

الاختلاف في الاختصار اختلاف فهم لا  ولكنّ الجاري على اصطلاح أهل المذهب أنّ 
؛ وهذا ا يصحّ بمر لة الاختلاف في الاختصار اختلاف روايات المدوّنة فاختلاف نقل إلّا إذا كانت علّ 

ّ.ع من الحطاّب لموافقة اصطلاح خليل، والله أعلى وأعلمتوسّ 
ّ:بيانّاختلافّالش ر احّفيّعددّتأويلاتّالمسألة:ّث الثالفرعّال

ويظهر من كلام صاحب »: تأويلات ثلاثة على المسألة فقال من كلام عياض فهم الحطاّب
والله  ،تأن يقول تأويلا الأليقّبقاعدةّالمصن ففكان ّ؛تأويلاتّعلىّالمدو نةهذه  الإكمال أنّ 

ّعلىّذلكّفقال. (4)«أعلم ثلاثةّتأويلاتّا ويظهر من كلام صاحب الإكمال أنهّ »: وتابعهّالبن اني 
 ،من المجموع أو لا بدّ  ،وفي الاكتفاء بنساء أو رجال»: ولو أراد المصنّف موافقته لقالّ،علىّالمدو نة

  .(5)«تأويلات :من النّساء أو لا بدّ 

ّإلىّأنّ   كلام عياض  من أنّ  -البنّانيّ -وما ذكره »: هماّتأويلانّلاّثلاثةّفقالوذهبّالر هوني 
على المدوّنة وإن تبع فيه الحطاّب فيه نظر؛ إذ لفظ المدوّنة لا يقبل هذا التّأويل الثاّلث تأويل  يفيد أنّ 

                                                                                                                                                                          

 ؛1/64: الشّرح الكبيرفي  ه الأولىبأنّ  وقال الدّردير، 1/147: شرحهفي  «تأويلان»:  بالمناسب لاصطلاحه أن يعبّ =
 .«دتردّ »: ليس في عبارة من سواه صريح تضعيف لقولهإذ  ؛وعبارة الزّرقاني أقوى

ّ.6/143: تهذيب المدوّنة: ينظر-(1)
 .1/163: الجامع: ينظر-(2)
 .3/891: مواهب الجليل-(3)
 .3/897: مواهب الجليل-(4)
 .1/869: الزّرقانيّ  مع شرح الفتح الربّاّنيّ -(5)
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 من فهمها على أنّ  مع رجال ونساء وقع في الأمّهات بعطف النّساء بالواو، فمن الشّيوخ :قولها لأنّ 
وعليه  "أو"ا بمعنى ، ومنهم من فهمها على أنهّ منّمجموعّالأمرينّوعليهّفلاّبدّ ، الواوّعلىّبابها

بل : إلّا بجعل الواو للإضراب فيكون المعنى ينفأحد الأمرين كاف، ولا يحتمل لفظها غير هذين التّأويل
 .(1)«نساء، وكون الواو بمعنى بل للإضراب غير معروف، ولم نر من ذكره

ّمنّّ ّالبن اني ّفهمه ّما ّالرهوني ّنفى ّفقالثم  ّعياض ّكلام وليس في كلام عياض الذي »:
ه ل كلامه وأنصف ظهر له أنّ بل من تأمّ  ،لى المدوّنةل عوّ الثاّلث في كلامه أُ  أنّ  على ه ما يدلّ و ذكر 

وأكثر ما نقله أصحابنا عنه الخ لم يذكره على أنه تأويل على لفظ المدوّنة : ، فقوله...ليس بتأويل
 .(2)«ه الذي نقله أكثر المذهبه قول في المذهب وأنّ الذي ذكره، بل على أنّ 

ّعلىّذلكّبأمورّثلاثةالر هّواستدلّ  ّوني  عدم قبول اللّفظ الذي ذكره لذلك كما ّ:هاو لأ:
ل كما عطف الثاّني إذ لو كان عنده تأويلا لعطفه على الأوّ  ؛تغييره الأسلوبّ:ثانيهاوّم بيانه، تقدّ 

جال هل بمجموع ذلك، أو في جماعة من أحد الجنسين، أو بشرط وجود النّساء وجد الرّ : فيقول مثلا
له أصحابنا وأكثر ما تأوّ : تعبيره بالنّقل دون التّأويل إذ لو كان تأويلا لقال :ثالثهاوّلا الخ،  أو معهنّ 

ّ.(3)الخ
 نة بأنّ مراده بذلك ما نقله المختصرون للمدوّ  عن احتمال القول بأنّ الرّهوني وقد أجاب 

أن يكونوا هم  فضلا عن ،ه اختصرها على ذلكلم ينقل عن أحد من المختصرين أنّ  الحطاّب نفسه»
، وسند، (4)فاختصرها أبو محمّد بالواورجال ونساء : الذي في الأمّ  ل ما فيه أنّ الأكثر، ومحصّ 

حو الذي على النّ  فتعيّن فهم كلام عياضبأوّكذلك، والبادعي، وابن يونس، وابن المنيّر   (5)والقرافي
 .علموالله أعلى وأ، واعتراضّالر هوني ّصواب؛ (6)«ذكره

                                                           
 .867-1/861: الزّرقاني شرح حاشية الرّهوني على-(1)
 .1/867: المصدر نفسه-(2)
 .1/867: المصدر نفسه-(3)
 . ؛ وهو الأقرب لموافقة البادعي إياّه غالبا[374-6/377: اختصار المدوّنة: نظري] "أو": والذي في المطبوع-(4)
 .3/644: الذّخيرة: تنظر-(5)
 .1/867: ة الرّهونيّ حاشي-(6)



مسالك متفرّقة في العدول عن ظواهر المدوّنة
                                                                                                       

 الفصل ال ثاّلث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 307 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

بدئة بالحلف على ما لم يعرفه المأ مور ولم يقبله من دراهم في التّ : ةالثاّنيالمسأ لة 

 فيها على العطف الموجب للتّرتيب،" الواو: "اختلف الشّيوخ في حمل لفظهذه المسألة ماّ : زائفة
 : وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

كّت -فإن لم يقبلها المأمور ولم يعرفها حلف له (: قال ابن القاسم)»: الوكالاتّابجاءّفي
أن يستحلف الآمر  وللبائعجيادا في علمه ولزمت البائع،  إلّا ه ما أعطاه أيضا أنّ  -المأمورّللبائع

ّ.(1)«تلزم البائع جيادا في علمه ثمّ  إلّا بالله ما يعرفها من دراهه وما أعطاه 
اختلف فقهاء المذهب في الآمر : وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ

 :  والمأمور أيهّما يبدأ البائع بيمينه على قولين اثنين

 .(3)ابن يونس ويلوتأ (2)ابن أب زيد رااختص وهويبدأ البائع بيمين المأمور،  :القولّالأو ل.3

  :الت أويلذاّومستندّه
للبائع أن  ثمّ »: بقوله ، ولذا اختصرها ابن أب زيد(4)تيبحمل الواو على معنى إيجاب الترّ  .أ

 .(5)«يحلّف الآمر

الواو لا توجب رتبة، ( وللبائع أن يحلف الآمر: )وقوله في الكتاب»: بقوله عبدّالحقّ هّوردّ 
تيب، من حروف الترّ  ثمّ  للبائع أن يحلف الآمر، وليس كذلك لأنّ  ثمّ : المختصرينوقد نقلها بعض 

يحلف المأمور : )فلذلك قال ،لا إذ الآمر غائب وغير حاضرا ذكر المأمور أوّ وقد يحتمل أن يكون إنّ 
 .(6)«(إذا حضر الآمر يحلف أيضا ثمّ 

 .(7)بدئة بالمأمورالتّ وفيها ؛ المدوّنةمسألة كمسألة  ابن الموّازجاء في كتاب ّ.ب

                                                           
 .3/111: ؛ ومن طبعة دار الفكر8/188: المدوّنةسحنون، -(1)
 .3/6346: التنّبيهات ،عياض؛ 1/344: اختصار المدوّنة :ينظر-(2)
 .63/987: الجامع: ينظر-(3)
 .1/89: والفروق النّكت :تنظر-(4)
 .3/6346: التنّبيهات ،؛ عياض1/89: والفروق النّكت ،عبد الحقّ : ينظر-(5)
 .1/89: والفروق النّكت-(6)
 .1/89: والفروق النّكت :تنظر-(7)
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ق البائع عليه دعواه، وهو حقّ  الذي المعاملة، وهو تولّى  الذيالمأمور هو  أنّ  :ووجهّهذاّالقول
ّ.(1)عليه عهدة المعاملة الذي

ّ.(2)عبد الحقّ يبدأ البائع بيمين الآمر، وهو تأويل :ّالث انيالقولّ.1
ّ ّهذا على  ص عليه في الردّ ا لا تعطيه رتبة على ما سبق النّ الواو هن أنّ  :الت أويلومستند

ّ.(3)اختصار ابن أب زيد
ّالقول فع تّمت الوكيل بالدّ  لب، ولأنّ لعة، والمقد م في الطّ الآمر هو المالك للسّ  أنّ  :ووجهّهذا

 . (4)وكالته وانقضت

  :بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

 ،(5)«تأويلان: حلف كذلك وحلف البائع، وفي المبدّإ إلّا و »: فقال أويلينتّ لابين ّخليلىّسوّ 
 .(6)من التّأويلين عند شراّح المختصر واحد  ل وما وقفت على ترجيح

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالر ابعالفرعّ
وإن لم يقبلها »: الفي اختصار المسألة فق مشى البادعي على ما مشى عليه ابن أب زيد

ه ما أن يُحلّف الآمر أنّ  للبائعّثمّ ه ما أعطاه إلّا جيادا في علمه، المأمور ولا عرفها حلف المأمور أنّ 
  .(7)«تلزم البائع ثمّ  ،يعرفها من دراهه وما أعطاه إلّا جيادا في علمه

 
 

                                                           
 .3/6346: التّنبيهات ،عياض-(1)
 .63/987: لجامعلبعض أصحابه على عادته في ا ؛ وعزاه ابن يونس1/89: والفروق النّكت: تنظر-(2)
 .3/6346: التنّبيهات ،؛ عياض1/89: والفروق النّكت ،عبد الحقّ : ينظر-(3)
 .3/6346: التّنبيهات ،عياض-(4)
: الدّرر في بهرام ؛ وقد نقل كلام ابن يونس1/763: الشّاملفي ؛ وتابعه بهرام على ذلك 169ص: المختصر-(5)

 .أويلين اللّذين ذكرها خليل؛ وكلامه يناسب أحد التّ 7/161: مع مواهب الجليل التّاج والإكليلفي  الموّاق؛ و 8/6711
؛ 3/391: اشيةالحمع  الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و  الدّردير؛ 1/41: الخرشيّ  شرح ؛1/611: الزّرقانيّ  شرح: ينظر-(6)

 .1/636: جواهر الإكليلّ،الآبّ 
 .3/168: تهذيب المدوّنة-(7)
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ّقّالقولّفيّعزوّتأويلاتّالمسألةتحقي:ّخامسالّالفرع

ثّماّوقفتّعليهاّعندّابنّشاس،ّولاّابنّالحاجب،ّولاّعندّخليلّلاهذهّالمسائلّالثّ 

ّالت حصيلفيّعزوهّلتأويلاتّالمسألةّعلىّماّجاءّفيّمناهجّّالحط ابلّفيّتوضيحه،ّوقدّعوّ 
تبدئة الآمر، وتبدئة المأمور،  :ثلاثةّأقوالفي المسألة  الرّجراجيّ ذكر : (إ تأويلانوفي المبدّ )»ّ:فقال

ّالثّ ّالمدو نةتّتؤو لوّ: وتخيير البائع، قال كّلّواحدّمنّهذه ويظهر من كلام  الأقوال؛ لاثةعلى
محمّد  ل أبووتأوّ  ،محمّدفي كتاب  الذيلين بتبدئة المأمور، وهو ين الأوّ التّأويل إلّا ه لم يذكر أنّ  المصنّف
 المدوّنةت تؤوّل: الا ذكره وقلأحد وإنّ  الرّجراجيّ ولم يعزه وتبدئةّالآمر،ّّعليه، واختصرها عليه، المدوّنة

ّ.(1)«تأويلّابنّيونسّالث الث،ّوّعليه

بطولها من  الرّجراجيّ ، وقد نقلها (2)لأقوال المسألة ا ما جاء في المناهج فهو تحصيل عياضأمّ ف
بدئة بالمأمور، للمسألة على التّ  ح بتأول ابن أب زيدذكر مسألة الكتاب صرّ  ، وعياض لماّ (3)اتالتّنبيه

، لكن يفهم المدوّنةمن غير عزوها ولا تصريح بتأويلهما على مسألة  الثاّلثو  الثاّنيحكى القولين  ثمّ 
، وهو  المدوّنةعلى تؤوّل  هذا القول قد أنّ  «والواو هنا لا تعطيه رتبة»: من قوله عند ذكر ثاني القولين

عليها، تؤوّل  ه قدفليس في كلام عياض ما يدلّ على أنّ  الثاّلث، وأما عبد الحقّ له كذلك على ما تأوّ 
 أنّ  :الث الثوّ»: لها فقال واستدلّ  ،زيادة زادها من عند نفسه المدوّنةعلى تؤوّل  هبأنّ  الرّجراجيّ وقول 

: من قوله" المدوّنة"ى ، وهذا القول أيضا متأوّل عل... في تبدية من شاء منهما باليمينالبائع مخيّر 
 .«وللبائع أن يستحلف الآمر

 ،ح بذكرهعند صاحبه، فلو فعل لصرّ  التّأويللع على هذا ا قد اطّ ربمّ  الرّجراجيّ  ولا يقال بأنّ  
إذن  الثاّلثف.لهار أقوال المسألة ولا حصّ ات ولم يحرّ التّنبيهما في ه نسخ على أنّ  ما في كتابه يدلّ  إنّ  ثمّ 

 .تأويله لابن يونس الحطاّب وعزا المدوّنةل على ه متأوّ أنّ ب الرّجراجيقال 

                                                           
 .3/349: في منح الجليل الحطاّبعلى كلام  عليّشل ؛ وقد عوّ 7/161: مواهب الجليل-(1)
 .7/34: التّحصيلمناهج -(2)
 .3/6346: التنّبيهات-(3)
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ّابنّيونس  كّماّتأوّ ماّتأوّ وإنّ ّ،بدئةخييرّفيّالتّ لّالمسألةّعلىّالتّ لمّيتأوّ ّولكن  لهاّابنّلها
 قال من عند نفسه أنّ  ، ثمّ الموّازيةعلى ذلك بما جاء في  واستدلّ  ،بدئةّبالمأمورعلىّالتّ ّأبيّزيد

كّتابّ »: عبد الحقّ على تأويل  بدئة، فقد قال بعد أن نصّ البائع بالخيار في التّ  ابنّوالمسألةّفي
ن يبدأ بيمين من هّالمعاملّله؛ّولهّعنديّأهّيبدأّبيمينّالمأمورّلأنّ أنّ ّالمدو نةمثلّماّفيّّالمو از

هذا وكيله وهذه دراهه، فله أن يحلفهما ويبدأ بمن  ، وله أن يحلف الآمر لإقراره أنّ ...شاء منهما 
 .(1)«شاء منهما

ّتأويلان ّفهما بدئة بالتّ  عبد الحقّ بدئة بالمأمور، وتأويل لتأويل لابن أب زيد وابن يونس بالتّ :
ّمصيبٌّوخّبدئة على المأمور أو الآمر؛خيير في التّ بالآمر؛ وقول  لابن يونس بالتّ  ّحكايةّّليل في

ّ ّالمسألة، ّعلى  ،الحطاّببه  فاعتدّ  فهمه من كلام عياض ففهم   الرّجراجيّ ا ما ذكره وأمّ تأويلين
 .وابه، والله أعلى وأعلم بالصّ يعضّدليس له ما و 

                                                           
 .984-63/987: الجامع-(1)
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  :مسائلّثلاثوفيهّ صف ظاهر اللفّظ ا لى ما يحتمله من معنى،: المطلب الثاّلث
في تقديم الإطعام في كفّارة متعمّد الفطر في   :، والثاّنيةتسليم الإمام، والفذ، والمأموم هيئةفي  :الأولى

ّالمسائلّ، حكم الحلف على غير يقينفي : رمضان، والثاّلثة ّهذه ّفي ّالقول ّتفصيل وهذا
 :المتأو لات

ها هذه المسألة ماّ عوّل في صرفّ:هيئة تسليم الا مام، والفذ، والمأ موم :المسأ لة ال ولى
عن ظاهر لفظها على كون الإمام مالك أراد أن يسوّي ما ذكره آخر المسألة بما ذكره أوّلها، وتفصيل 

 :  القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّّّ:ّالفرعّالأو ل ّنص 

كّتابّّ (: قال)م؟، أرأيت الإمام كيف يسلّ (: قلت لابن القاسم)»:ّالص لاةّالث انيجاءّفي
واحدة (: قال)ة نفسه؟، فالرّجل في خاصّ : فقلت له(: قال)وجهه ويتيامن قليلا،  واحدة قبالة

وسلام (: قال)عليه،  ومن كان خلف الإمام إن كان على يساره أحد ردّ (: قال)ويتيامن قليلا، 
ّمّعنّيمينهّثمّ فليسلّ إذا كان خلف الإمام : وقال مالك(: قال)جال والنّساء من الصّلاة سواء، الرّ 

ّ.(1)«علىّالإمامّيردّ 

ّالفرعّالث اني ّتؤولّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده: ّبيانّما اختلف فقهاء المالكيّة في هيئة :
ّ :والمأموم من هذه المسألة على قولين اثنين ،والفذّ  ،تسليم الإمام

، (2)ابن أب زيد وهو تأويلسواء والمأموم بخلافهما،  هيئة تسليم الإمام والفذّ :ّالقولّالأول.3ّ
ّ.(6)إلى بعض الشّيوخعياض ، وعزاه (5)وعياض (4)المازريّ  واستظهره، (3)عبدّالحقّ إليه أشار و 

                                                           
 .6/347: ذيبالتّه، البادعي ؛6/638: الفكر دار طبعة ومن ؛6/683: المدوّنة سحنون،-(1)
  .6/183: التنّبيهات في عياضو ؛ 6/138: التلّقينشرح  في المازريّ  عنه حكاه؛ و 6/611: المختصر-(2)
 [.6/188 :الثالهامش الثّ  ،التنّبيهات: تنظر] البه قوله في تهذيب الطّ أنّ  الوثيقمحمّد  ق التّنبيهاتقال محقّ -(3)
 .6/138: التلّقينشرح : ينظر-(4)
 .6/183 :نبيهاتالتّ : تنظر-(5)
 .6/183 :المصدر نفسه: نظري-(6)
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فقال في ّى في وصف هيئة السّلام بين الإمام والفذّ الإمام مالكا سوّ  أنّ :ّومستندّهذاّالت أويل
ن لم يقل قبالة ، فهو وإ«واحدة ويتيامن قليلا»: ، وقال في الفذّ «قبالة وجهه ويتيامن قليلا»: الإمام

 يردّ  ثمّ  مّعنّيمينهيسلّ »: فرّق المأموم عنهما فقالكما كذلك،  لفظه يدلّ على   ظاهر نّ أ وجهه إلّا 
 .(1)«على الإمام

، (2)قول ابن أب زيد ها سواء، وهوكلّ   والفذّ  ،والمأموم ،هيئة تسليم الإمام: القولّالثاني.1ّ
 .(5)، وابن رشد(4)، والباجي(3)ابن سعدونتأويل و 

 بيانّالقولّالمعتمد:ّرابعا

ّوالمأموم في هيئة تسليمهم فقال ،والفذّ  ،فرقة بين الإماماعتمد ابن الحاجب التّ  ويتيامن »:
، وأجمل خليل القول من غير أن (6)«والمأموم عن يمينه ،تينوروي مرّ  ،الإمام والمنفرد قليلا مرةّ واحدة

 . (7)«وتيامن بالسّلام»: صّلاةيشير إلى واحد منهم فقال عاطفا على مندوبات ال

وقد أشار بعض الشّراّح إلى ما اختلف فيه من هذه المسألة عند شرح هذا الموضع من كلام 
يامن في الصّلاة التّ  ا يستحبّ ومّ »: في المختصر  فقال الخرشي معتمدا على ما قاله ابن عرفة ،خليل

ّبعضهموتأوّ  :عياض ،(8)قليلاسلام غير المأموم قبالته متيامنا  :بالسّلام، ابن عرفة المأموم   أنّ  ل
م والإمام يسلّ  الفذّ  وقاله الباجي وعبد الحقّ، وحاصله أنّ  ،م عن يمينهه يسلّ أنّ  المدوّنةوظاهر  ،كذلك

 وذكر الدّردير أنّ . (9)«بداءته بالسّلام عن يمينه :وقيل ،كذلك  :ا المأموم فقيلقبالته متيامنا قليلا وأمّ 
 .(10)فرقة بينهم ين التّ المعتمد من القول

                                                           
 .6/183: التنّبيهات: ينظر-(1)
 .6/183: التنّبيهاتعياض، : ينظرل؛ و 31ص  :سالةزيد، الرّ ابن أب : ينظر-(2)
 .6/188: اتالتّنبيهعياض في  عنه نقله-(3)
 .6/188: اتالتنّبيه، عياض ؛1/79: المنتقى: ينظر-(4)
 .67/147 :لتّحصيلاالبيان و : ينظر-(5)
 .6/114: في المذهب ابن راشد تابعه؛ و 99ص: جامع الأمّهات-(6)
 .34ص: المختصر-(7)
 .6/117: الفقهيّ المختصر : ينظر-(8)
 .1/189: ، مواهب الجليلالحطاّب: نظرولي؛ 6/144: على المختصرالخرشي شرح -(9)
 .6/116: الدّسوقيّ حاشية مع  الشّرح الكبير-(10)
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هذه المسألة : تقدي الا طعام في كفاّرة متعمّد الفطر في رمضان: المسأ لة الثاّنية
المراد هو وليس  ،ماّ عوّل في صرفها عن ظاهر لفظها على كون ظاهر القول مقدّما على ما سواه

 :  دون ما سواه، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّلمسألتينّالمتأو لتيننص اّا:ّالفرعّالأو ل

3ّ ّالأولىّنصّ . ّالمسألة ّفي: ما حدّ ما يفطر الصّائم من (: قلت)»ّ:كتابّالص يامّّجاء
مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجّه ويوجب الغسل (: فقال)المخالطة في الجماع في قول مالك؟ 

لط عامّولاّلاّنعرفّغيرّاالطعّام (: فقال) ،فكيف الكفّارة في قول مالك؟(: قلت)ويوجب حدّه، 
ّ. (1)«يأخذّمالكّبالعتقّولاّبالص يام

ّالث انيةّنصّ .1 ّفيّّّ:المسألة ّالظ هارجاء أرأيت ما كان من كفّارة في (: قلت)» :كتاب
أو صيام شهرين  ،الإفطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفّارة الظهّار وإنّا هو مثله عتق رقبة

كّف ارةّالأيمانّولاّ: قال مالك(: قال)ين مسكينا؟ أو إطعام ستّ  ،متتابعين إن ماّيحملّذلكّمحمل
ّالظ هار كّف ارة ، ولم يكن يرى مالك أن يكفّر فيمن أكل في رمضان إلّا بالإطعام، يحملّمحمل

   فى  فىّٰٱ :يقول الله تعالى وماّللعتقّوماّله(: قال مالك. )منّالعتقّوالص يامّ إليّ ّهوّأحبّ ويقول 

 . (2)«فالإطعام أحبّ إلّ ّ(384:ّالبقرة) ِّفىتن  تى  تي  

 الذيفي  (3)اختلف أهل المذهب :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
ولا يأخذ مالك بالعتق ولا لاّنعرفّغيرّالط عامّ»: يحمل عليه قول ابن القاسم عن الإمام مالك

ّّ:على قولين اثنينّ«وماّللعتقّوماّله»: وقول مالك« بالصّيام

بعض  تأو لهما من كفّارة لمن تعمّد الفطر في شهر رمضان غير الإطعام، وقد  :القولّالأو ل.3
 .(5)على ظاهر لفظ المدوّنة كاللّخمي (4)المتأخّرين

                                                           
 .6/696: الفكر دار طبعة ومن ؛6/164 :المدوّنة سحنون،-(1)
 .6/319: تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛1/364: الفكر دار طبعة ومن ؛3/19 :المدوّنة سحنون،-(2)
 .على ما سيأتي بيانه المالكيّةمين وبعض متأخّري الاختلاف بين المتقدّ وهذا -(3)
 .6/338: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(4)
 [.1/799: التبّصرة]«واحدا صنفا الكفّارة فجعل»: المسألة هذه ذكره عقب قال فقد-(5)
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  .قول الإمام مالك  في المسألةالتّمسّك بظاهر لفظ :ّمستندّهذاّالت أويلوّ

اء في كتاب الظّهار فلا يسلم القول ظاهر لفظ مسألة الصّيام، أمّا ما جوقدّيرد ّعليهّبأن هّ
   فى  فىّٰٱ :عزّ وجلّ -يقول الله وماّللعتقّوماّله»: بأنهّ ظاهر لفظ المسألة، فالإمام مالك قد قال

الإطعام،  فصريح لفظ هذه المسألة أنهّ يستحبّ  ؛«إلّ  حبّ فالإطعام أ ِّفىتن  تى  تي  
غيره، كما أنهّ قال بحملها على كفّارة والاستحباب معناه تقديم الإطعام على غيره لا عدم القول ب

 .قالوه إنّا هو ظاهر لو نظر إليه بعيدا عن السّياق الذيوهذا -اليمين، وهي على التّخيير 

لم  خرقّإجماعتأويله عليه؛ لأنهّ  وهذا ما لا يحلّ »: على هذا التّأويل فقال عياض شن عقدّوّ
ولم يختلف العلماء أنّ الثّلاثة أشياء كفّارات في »: لوهّابعبد ابقول  واستدلّ ، (1)«يقل به أحد

 .(2)«الصّيام، وإنّا اختلفوا هل هي على التّخيير أو التّرتيب

على غيره، وهو رواية ابن القاسم عن مالك في  ّاستحسان الطعّام وتقديمه:ّالقولّالث اني.1
، وعليه (5)، وقاله أشهب(4)لك المتقدّمين مذهب الإمام، وعليه حمل أصحاب ما(3)كتاب ابن مزين

 .(6)ونجرى العراقيّ 

 :  ووجهّهذاّالقول
 :ودليل القول بأنّها على التّخيير ؛الكفّارات عند الإمام مالك على التّخيير .6

أ نّ »:ّعنّأبيّهريرةّبنّعوفّعنّحميدّبنّعبدّالر حمنّابنّشهابماّرواهّمالكّعنّ .أّ

أ و ا طعام  ،أ و صيام شهرين متتابعين ،أ ن يكفرّ بعتق رقبة صلى الله عليه وسلم مره رسول اللهرجلا أ فطر في رمضان فأ  

يّ  :فقال ،ق بهخذ هذا فتصدّ : بعرق تمر فقال صلى الله عليه وسلمفأ تي رسول الله  ،لا أ جد :قالفين مسكينا، س تّ 

                                                           
 .6/338: التنّبيهات-(1)
 .6/199: المعونةو ؛ 838ص :قوله هذا، وما في معناه في الإشراف ما وقفت على نصّ -(2)
 في كتاب ابن مزين البداية بالصّوم ثمّ  مالك واستحبّ »: قال فقد خلافه خليل نقله الذيو  ؛1/799: التبّصرة: تنظر-(3)

 [.1/886: التّوضيح]«بالعتق
؛ ابن 1/11: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد: ينظر]مطرّف، وابن الماجشون، وابن حبيب : المتقدّمون من الأصحابو -(4)

 [.6/338: التنّبيهات ،عياض ؛3/81: المنتقى ،الباجي؛ 3/6667: ، الجامعيونس
 .1/11: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد: ينظر-(5)
 .6/199: المعونة ،عبد الوهّاب ؛6/347: التّفريع، بابن الجلاّ  :ينظر؛ 3/81: في المنتقى الباجي حكاه-(6)



مسالك متفرّقة في العدول عن ظواهر المدوّنة
                                                                                                       

 الفصل ال ثاّلث

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 315 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ليه منّي  ّ،(1)«كله: قال حتى بدت أ نيابه، ثّ  صلى الله عليه وسلم فضحك رسول الله ،رسول الله ما أ جد أ حدا أ حوج ا 
أو  ،للتّخيير والمساواة بين الأشياء فيما تناولته من حظر «أو»أنّ لفظ ّمن الحديثدلالّووجهّالاست

ّ .(2)أو غير ذلك من الأحكام ،أو جزاء ،إباحة
كفّارة الفطر في رمضان وجبت من غير عمد ولا إتلاف فكانت على التّخيير والأصل في   .ب

فكانت على  ،بإدخال نقص في العبادة م وتختصّ ، كما أنّها فدية يدخلها الإطعا(3)ذلك كفّارة اليمين
 .  (4)التّخيير كفدية الأذى أو جزاء الصّيد

تن     فى  فىّٰٱ :في قوله تعالى بذكر الطعّام لمفطر رمضان ااستئناس تقديم الطعّام على غيره.1

فيه لغير ، والصّيام لا منفعة المعيّن  العتق يخصّ ف الإطعام أعمّ نفعاولأنّ ، (٦٣٢:ّالبقرة)ِّفىتى  تي  
 . (5)نفعه جماعة المساكين الصّائم، والإطعام يسقط الفرض ويعمّ 

فمن قال بأنّ  احتمالّلفظّالكتاب،منّ ابن شاس هذكر ما  سببّالخلافّفيّالمسألةوّ
وجعل غيره مجزيا، ومن خصّص الكفّارة بالإطعام الأولىّالكفّارة على التّخيير حمل الإطعام على 

أراه أنّ سبب الخلاف أخذ من قال بأنّ الكفّارة على  الذيو  .ظاهرهعلىّّالل فظحملّدون غيره 
مخالفا لمقتضاه، ومن  المدوّنةئه ولم يجد ما في رواه مالك في موطّ  الذيالتّخيير بمقتضى الحديث 

 .(6)ما سواهمن غير تعويل على  المدوّنةخصّص بالإطعام عوّل على التّمسك بظاهر لفظ الإمام في 

  بيانّالقولّالمعتمدّ:الفرعّالث الث

إلى مذهب الإمام مالك ّالمدو نةلظاهرّروايةّالقول بتفضيل الإطعام ردّا  ابنّشاسصحّح 
أنّ كفّارة من  ابن بشير هشهّر ما ، وتبع ابن الحاجب (7)في الموطإ وإلى ما رواه ابن الماجشون عنه

                                                           
وأخرجه  ؛(461): رقم الحديث ،6/399 :ئه، كتاب الصّيام، باب كفّارة من أفطر في رمضانموطّ رواه مالك في -(1)

كتاب الصّيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب   ،مسلم في صحيحه من طريق مالك
 (.43): رقم ،6/891: يستطيع حتّ المعسر ة وتثبت في ذمّ  ،الكفّارة الكبى فيه وبيانها، وأنّها تجب على الموسر والمعسر

 .3/81: ، المنتقىالباجي؛ 6/194: ؛ المعونة838ص :، الإشرافعبد الوهّاب: ينظر-(2)
 .838ص :؛ الإشراف6/199: ، المعونةعبد الوهّاب: ينظر-(3)
 .3/81: قى، المنتالباجي-(4)
 .3/81: ، المنتقىالباجي؛ 3/6667: ، الجامعابن يونس: ينظر؛ 6/199: ، المعونةعبد الوهّاب-(5)
 .1/147: المذهبكلام ابن شاس في على   راشد ابن وعوّل؛ 6/117: الثّمينةالجواهر : تنظر-(6)
 .6/117 :الثّمينةالجواهر -(7)
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ا مدّا  ين مسكينا مدّ والمشهور أنّها إطعام ستّ »: قالف  (1)الإطعام إلّا انتهاك حرمة رمضان ليس فيها 
على التّرتيب  : على التّخيير، وقيل: على الأوْلى، وقيل: كإطعام الظّهار دون العتق والصّيام، وقيل

لاّّ(2)وفيهاّلاّيعرفّمالكّغيرّالط عاموالإطعام لغيره،  ،العتق أو الصّيام للجماع: كالظّهار، وقيل
 .(3)«عتقاّولاّصوما

ومقتضى كلامه أنّ المشهور الحصر في الإطعام »: وضعّف خليل تشهير ابن الحاجب فقال
ّنظربدليل جعله الإطعام على سبيل الأولى مقابلا له،  نصّ عليه غير واحد أنّ  الذيفإنّ  وفيه

ا المعروف من مذهبنا أنهّ : ، ولفظ ابن عطاء الله(4)المعروف والمشهور من مذهبنا أنّها على التّخيير
لكن الأولى الإطعام لأنهّ أعمّ نفعا، ومنهم من علّل استحباب الإطعام لكونه هو الوارد  ،على التّخيير
 .(5)«في الحديث

وكفّر إن »: فيها الإطعام فقال واعتمد خليل القول بأنّ الكفّارة على التّخيير والمستحبّ 
 .(6)«ين، أو عتق رقبة كالظّهارأو صيام شهر  وهوّالأفضل،بإطعام ستّين مسكينا لكل مدّ ...تعمّد

هذه المسألة ماّ عوّل في صرفها عن ظاهر : حكم الحلف على غير يقين :ةلثالثاّالمسأ لة 
 :  ، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعبعيدا من جهة الفقه اللّفظكون ظاهر لفظها على  

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

والله ما لقيت : أرأيت إن حلف فقال(: قلت لابن القاسم)»ّ:ذورّالأو لكتابّالنّ جاءّفيّّ
ر فكّ  ه لقيه بالأمس أو لم يلقه، ثمّ فلانا أمس ولا يقين له في لقيه، ليس في معرفته حين حلف بالله أنّ 

                                                           
 .1/716: التنّبيه-(1)
، وأخذوا من لاّيعرفّالمستحبّ الإطعام على معنى  إلّا لا يعرف مالك : قوله في الكتاب»: وقال خليل في شرحه-(2)

ولعلّالمصن فّوابنّ ،ذلك أنّ التّصدق بالطعّام أفضل من العتق، ومنهم من حمله على ظاهره وخصّص الإجزاء بالإطعام
 [.1/881: التّوضيح]«ىّهذانّاعتمدّعلبشيرّممّ 

في تشهير القول وفي تفريعاته على المسألة؛ وقد اكتفيت  الحاجب قد تابع ابن بشير ؛ وابن671ص: الأمّهات جامع-(3)
 .1/716: التنّبيهولتراجع عبارة ابن بشير في  بعبارة ابن الحاجب لما فيها من الاختصار،

 .1/111: الذّخيرةشهور في ح القرافي بأنهّ المصرّ -(4)
 .1/884: التّوضيح-(5)
: نظري؛ [6/146: الشّامل: ينظر]؛ وتابع بهرام خليلا في اختياره وابن الحاجب في عباراته وتفريعاته 19ص: المختصر-(6)

؛ 6/134: اشيةالحمع  الشّرح الكبير، الدّسوقيّ ؛ الدّردير و 1/118: ؛ شرح الخرشيّ 3/313: الحطاّب، مواهب الجليل
 .848-6/843: علّيش، منح الجليل
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: قال مالك(: قال)ارة اليمين في قول مالك؟، ه لقيه بالأمس أتكون عليه كفّ بعد في يمينه فعلم أنّ 
ه لم يلقه، ولم يحلف ه لقيه وقد حلف أنّ ولم وقد أيقن أنّ (: قلت)ة اليمين في هذا، ار ليس عليه كفّ 

(: فقال)ا حلف بيمينه الّتي حلف بها على غير يقين كان في نفسه؟، ه، إنّ حين حلف على أمر ظنّ 
لا  هذه اليمين ارة عند مالك لأنّ رها كفّ ارة أو يكفّ هذه اليمين الّتي تصف أعظم من أن تكون لها كفّ 

ه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك لغو ه لم يحلف على أمر يظنّ يكون فيها لغو اليمين لأنّ 
إنّعلى اليمين على غير يقين منه لشيء، فهو  جرأةّوتقحماا حلف هذا بهذه اليمين اليمين، وإنّ 

كّماّحلفّبهاّبرّ انكشفتّلهّيمينهّأنّ   فهوّآثمّهّعلىّغيرّماّحلفّبهوإنّانكشفتّيمينهّأنّ ، ه
هذه اليمين أعظم من  ولم يكن لغو اليمين، فكان بمنزلة من حلف عامدا للكذب فليستغفر الله فإنّ 

 .(1)«رها شيءارة أو يكفّ أن تكون فيها كفّ 

اختلف فقهاء المذهب في معنى  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 ّ:فكان الأمر على ما حلف على قولين اثنين كّ لى الشّ في قول ابن القاسم فيمن حلف ع "البرّ "

، وتأويل أب إسحاق (2)قولّابنّالمو ازسقوط الإثم عنه، وهو  معنى البّ :ّالقولّالأو ل.3
ّ.(6)، واستظهره ابن ناجي(5)إلى البعض ، وعزاه عياض(4)، واللّخمي(3)التونسي

ّ(7)العتبي ةما وقع له في ّحمل كلام ابن القاسم في مسألة الحلف على:ّومستندّهذاّالت أويل
 الذيماء غدا، فغفل حتّ أمطرت في الوقت لم تمطر السّ  امرأته طالق إن: في القائل (8)والواضحة

 .(9)قا لا تطلّ حلف عليه أنهّ 

                                                           
 .1/91: تهذيب المدوّنةالبادعي،  :؛ ينظر1/14: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/644: المدوّنةسحنون، -(1)
ارة، وليتب إلى الله رها الكفّ دا، وهي من الكبائر، وهي أعظم من أن تكفّ هي اليمين الكاذبة متعمّ »: قالّابنّحبيب-(2)

أو على  وكذلك الحالف على شكّ »: ابنّالمو ازقالّ؛ «ب إليه بما قدر من عتق أو صدقةويتقرّ  ،سبحانه الحالف بها
 [.8/4 :النّوادر والزيّادات]«ه كان مخاطرا أنّ فإن صادف ذلك كما حلف فلا شيء عليه إلّا  نّ الظّ 

 [.3/194: التّوضيحنقله خليل في ] لم يرتضه فقد حمل قول ابن القاسم على ظاهر لفظه ثمّ -(3)
 [.8/6143: التبّصرة: تنظر]ّخالفه ثمّ  ظاهر لفظهفقد حمل قول ابن القاسم على -(4) 
 .3/631: التّحصيلمناهج  فيالرّجراجي لبعض المتأخرين ؛ وعزاه 1/887: اتالتنّبيه: تنظر-(5)
 .6/866: شرحه على الرسالة: ينظر-(6)
 .8/141: النّوادر والزيّادات، ؛ ابن أب زيد614-1/689: التّحصيل، البيان و ابن رشد: ينظر-(7)
 .8/141: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد: ينظر-(8)
 . 1/887: اتالتنّبيه: تنظر-(9)
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مسألة الإثم بالجرأة على يمين الغموس متعلّق  ل؛ فإنّ وّ وهذا باب غير الأ»: بقولهّهّعياضوردّ 
لاق ا هو من باب تعليق الطّ لاق على الغيب لا تعلّق له بالإثم، وإنّ باليمين بالله، ومسألة اليمين بالطّ 

شيء، وهو مذهب المخالف، وإليه تجنح هذه الرّواية في هذه  بشرط عند من يرى ذلك في كلّ 
ل قوله لاق له بأوّ حال للزوم الطّ  ق عليه على كلّ ا تطلّ وغيرها أنهّ  المدوّنةالمسألة، وعلى مذهبه في 

 .(1)«قه، وكان فيه شبهة من باب طلاق الهازل أيضاوحلفه على ما لا يتحقّ 

وعزاه لغير  عياض وتأو لهلا أ ن  الإثم ساقط عنه،  وافق البّ ّهأنّ  معنى البّ  :القولّالث اني.1
ّ. (2)لشيوخواحد من ا

ّالقول لا يزيل عنه إثم الجرأة على الحلف  كّ ق ما حلف عليه بعد الشّ تحقّ  أنّ  :ووجهّهذا
ّ.(3)اشاكّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث

ومن حلف على  :وفيها» :سقوط الإثم فقالظاهر لفظها من المسألة على  حمل ابن الحاجب
ّوإلا ّ خلافه فيه فتبيّن  ما يشكّ  ّسلمّفقفغموس، خليل على تأويل واحد فقال  واقتصر؛ (4)«د

، وحلف بلا تبيّن صدق، وليستغفر ، أو ظنّ بأن شكّ : وغموس»: ارةعاطفا على ما ليس فيه كفّ 
  .(5)«الله

دْق  )»: وقالّابنّغازيّفيّتقريرّقوليّابنّالحاجبّوخليل  لو تبيّن : مفهومه( ب لا ت ـبـ ينن  ص 
ّالمعتبرّحملهاّ، ...:المدو نةفي بادرّمنّقولهّوهوّالمتصدقه لم تكن يمين غموس،  وعلىّهذا

، المدوّنةوعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبيّة فيما يشبه مسألة : ابنّعبدّالس لام قال؛ ابنّالحاجب
ّفيّالظ اهره على أنّ  المدوّنةلفظ  وحمل غير واحد من الشّيوخ إثم جرأته بالإقدام  لا أنّ  وافقّالبر 

ّأنّ  التّوبة، ذلك لا يزيله إلّا  قط عنه لأنّ ا سعلى الحلف شاكّ  هّبعيدّفيّوهوّظاهرّفيّالفقهّإلا 
                                                           

 .884-1/887: اتالتنّبيه-(1)
 . 1/887: لمصدر نفسها: تنظر-(2)
 .3/631: التّحصيل، مناهج الرّجراجي: ؛ ينظر1/887: صدر نفسهلما، عياض-(3)
 .133ص: جامع الأمّهات-(4)
دا بأن يحلف متعمّ : ولا بغموس»: ارة فيه فقال؛ وتابعه بهرام على ذلك فقال عاطفا على ما لا كفّ 91ص: المختصر-(5)

 [.6/171: الشّامل]«ن صدق وليستغفر اللهبلا تيقّ  ، أو يظنّ للكذب، أو يشكّ 



مسالك متفرّقة في العدول عن ظواهر المدوّنة
                                                                                                       

 الفصل ال ثاّلث

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 319 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

د لا نفي إثم الحلف على الشكّ وإن كان دون إثم التعمّ  ومنّ حملها على موافقة البّ ّ،المدو نةلفظّ
إن صادف  في الحالف على شكّ أو ظنّ محمّد  وهو خلاف قول:ّابنّعرفة، قال أبو الفضل عياض

ّ .(2)«ه آثمواب أنّ الصّ  :وقالّالل خمي، (1)صدقا فلا شيء عليه، وقد خاطر

بّقولّخليلّعلىّموافقةّقولّابنّالحاجب،ّولمّيصوّ ّ(3)وحملّغيرّواحدّمنّالشر اح
  .(4)«وفيهّنظرفإن تبين صدقه لم تكن غموسا، ( بلا تبين صدق)»:ّالد رديرّاختيارّخليلّفقال

ّيواف ّأن ّعندي ّعياضويحتمل ّتأويل ّخليل ّقول ّقولهق ّمعنى ّويكون ،ّ ّتبيّ »: نّبلا
ّنقلهّمنّأقوالّفيّالت وضيحّظاهرهّرجحانّتأويلّعياضّ«ّصدق ّفما حالّالحلفّلاّبعده؛

ّونصّ  ّهعنده،  حين يمينه، ثمّ  حلف لقد لقيني فلان أمس، وهو شاكّ  الذيوقال في  :ونسيّ التّ »:
 يمينه على الشكّ  لأنّ  ،ّوفيّهذاّنظره لم يلقه فقد أثمق ذلك أنّ  يتحقّ ، وإن لمه لقيه قد برّ ق أنّ تحقّ 

الأمر كما حلف عليه لم يسلم من إثم الجرأة على اليمين في أمر  وهي معصية، فإذا كشف الغيب أنّ 
:ّابنّعبدّالس لامّ.د الكذبمن إثم متعمّ  أخفّ  اكّ وأرجو أن يكون إثم الشّ  :الل خميقه؛ لا يتحقّ 

ا إثم جرأته بالإقدام على الحلف شاكّ  في الظاّهر؛ لأنّ  ه وافق البّ على أنّ  المدوّنةواحد لفظ وحمل غير 
 .(5)«المدو نةبعيدّمنّلفظّه  أنّ وهو ظاهر في الفقه إلّا  ، التّوبةذلك لا يزيله إلّا  سقط عنه لأنّ 

 

                                                           
 .379-1/374: الفقهيّ المختصر -(1)
 .348-6/343: شفاء الغليل-(2)
؛ 1/614: مع الحاشيةالشّرح الكبير ؛ الدّردير والدّسوقي، 3/18: الخرشي شرح؛ 3/93: الزّرقانيّ شرح : ينظر-(3)

 .6/111: اهر الإكليلجو ؛ الآب، 117-6/111: منح الجليل؛ عليش، 3/93:ّالزّرقانيّ مع شرح  الفتح الربّاّنيّ  البناّني،
 .1/614: الدّسوقيّ مع حاشية  الشّرح الكبير-(4)
 .3/194: التّوضيح-(5)
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ّمسألتا حمل ما كان ظاهره اختلاف الحكم على اتفّاقه،: رّابعالمطلب ال  :نوفيه
،ّهنرجوع المرتهن بنفقته في عين الرّ  محلّ : ، والثاّنيةيةالرّجوع بالصّداق على الغارّ بالحرّ قدر : الأولى

 :وهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأو لات
ّ الرّجوع بالصّداق على الغارّ بالحرّ : ال ولىالمسأ لة  هذه المسألة ماّ كان ظاهره افتراق : ةي

، وتفصيل القول (1)ه بنكاح امرأة ومن كان بها عيب تردّ به فغرّت من نفسهاالحكم بين من غرّ غير 
 : فيها وفق هذه الفروع

ّالمسأل:ّّالفرعّالأو ل  ةالمتأو لّةنص 
كّتابّالن كاحّالأو ل الإمام مالك فيمن زوّج رجلا أمة على أنّها حرةّ وهو يعلم  قول :جاءّفي

 .(2)«لزّوج على الذي غرهّالصّداق يكون على الزّوج ويرجع به ا»أنّ 

ّالث اني ّالفرع ّمستنده: ّوذكر ّالمدو نة ّعلى ّتؤو ل ّما اختلف أهل المذهب في قدر  :بيان
 : الصّداق الذي يرجع به الزّوج على الذي غرهّ على قولين اثنين

ّالأو ل.6 ّيرجع الزّوج على الغارّ : القول المرأة الّتي غرّت  بخلافالصّداق، وهو بجميع
 من عياضواستظهرهّ، (3)وهو تأويل بعض شيوخ عبد الحقّ من القرويّين ك لها ربع دينار،بنفسها يتر 

 .(5)المختصرين والشّارحين سائروإليه ذهب  ،(4)المسألة لفظ

ّ:ومستندّهذاّالت أويل

ّأ جها في عدّة أو كان بها عيوب تردالقياس على قول الإمام مالك فيمن غرّ من وليّته فزوّ .

                                                           
ة ا حرّ ت من نفسها رجلا وزعمت أنهّ امرأة غرّ  أرأيت لو أنّ : والغارةّ بالعيب بخلاف الغارةّ بالحريّةّ فقد قال سحنون-(1)

أرى إن كان ذلك أكثر من صداق  وأنا: هر، قال القاسمقال مالك لا يؤخذ منها الم: ا أمة، قال ابن القاسمفظهر أنهّ 
-3/144: حصيلجراجي، مناهج التّ الرّ : ؛ ولينظر1/147: المدوّنة]مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل 

 [.6/619: وضيحخليل، التّ ؛ 149
 .1/671: تهذيب المدوّنة ،البادعي: ينظر ؛1/617: الفكر دار طبعة ومن ؛1/164 :المدوّنة سحنون،: ينظر-(2)
  .6/161: النّكت والفروق: تنظر-(3)
  .193-1/191: التنّبيهات :تنظر-(4)
 -يعني الولّ -يغرم إذا علم ثمّ عقد »: ؛ وبه أخذ ابن أب زيد فقد قال بعد اختصاره للمسألة1/193: لمصدر نفسها-(5)

 [.6/113: صار المدوّنةاخت]«ولا يترك له ربع دينار، وكأنهّ باعه البضع ثمّ استحقّ 
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؛ّ(2)هي الغارةّّبخلاف إذا كانت المرأةولا يترك له منه ربع دينار  ،داقأنه يرجع عليه بالصّ  (1)نهام
ّماّجاءّفيّالمسألة علمه أنها في ته ولم تُ تها غرّ رجلا في عدّ  جت امرأة  أرأيت إن تزوّ : قلت»:ّونص 

علم  ا ودخل بها زوجها، ثمّ تهجها في عدّ ته فزوّ من وليّ  مالكا قال في رجل غرّ  بلغني أنّ : تها؟ قالعدّ 
تّفكذلكّهذهّإذاّغرّ ه، كاح مفسوخا ويكون المهر على من غرّ أرى النّ : مالك بذلك الزوج، قال

ّ.(3)«هّيتركّلهاّقدرّماّاستحلتّبهّأنّ منّنفسهاّإلا ّ
 في كتاب الاستحقاق، الإمام مالك قول صريح وج على الغارّ بجميع الصداقرجوع الزّ .ب 

ها رجل ة فاستحقّ أرأيت لو أنّ رجلا زوّج أمته رجلا غرهّ منها وزعم أنّها حرّ (: قلت»: والذي جاء فيه
 ه أيترك له قدر ما استحلّ غرّ  الذيأرأيت إن رجع بالصّداق على (: قلت...)وقد ولدت من الزّوج؟

إن ماّقالّلناّمالكّيرجعّبالص داقّعلىّ(: قال)تحفظه عن مالك؟ (: قلت)لا، (: قال)به فرجها؟، 
ّمالكّالذي  الذيوأصل قول مالك إنّا يرجع بالصّداق على  يتركّلهّشيئا،:ّغر ه،ّولمّيقلّلنا

دفعه في البضع وهو  الذيمن يده البضع فيرجع بالثّمن  لأنهّ كأنهّ باعه بضعها فاستحقّ  ؛غرهّ
 .(4)«...الصّداق

ّالقولّ أن يرجع  ن الولّ وجة، وكان مه مت كان الغرور من غير الزّ الأصل أنّ  أنّ ووجهّهذا
ا يترك ربع دينار إذا كان الغرر منها، وانتزع منها ما وج، وإنّ داق بيد الزّ الصّ  ما غرم؛ لأنّ  وج بجميعالزّ 

ّ.(5)قبضت فيترك لها ربع دينار
وهو تأويل يترك الزّوج للغارّ ربع دينار، وهو في ذلك سواء مع المرأة الغارةّ، : الث انيالقولّ.1ّ

 .(6)القابسي وغيره

 .(7)أنّ الزّوج إذا أخذ جميع الصّداق كان وطؤه من غير صداق منه :هذاّالت أويلّومستند

                                                           
 .1/811: الثمّينةعقد الجواهر : ابن شاس؛ 664ص: التلّقين، عبد الوهّاب ينظر تفصيل ما تردّ به من العيوب عند-(1)
  .6/161: عبد الحقّ، النّكت والفروق-(2)
 .1/614: الفكر دار طبعة ومن ؛1/161 :المدوّنة سحنون،: ينظر-(3)
 .8/694: الفكر دار طبعة ومن ؛1/348 :المدوّنة ون،سحن-(4)
 .8/6414: اللّخميّ، التبّصرة-(5)
 .1/193: التنّبيهات، عياض ؛8/6414: اللّخميّ، التّبصرة: ينظر ؛6/161: حكاه عبد الحقّ في النّكت والفروق-(6)

 .8/619: التّوضيحخليل، -(7)
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 يخلو البضع عن ة إنّا يترك لها ربع دينار لئلّا بأنهّ لا وجه له لأنّ الغارّ  الت أويلورد ّعلىّهذاّ
 . (1)العوض وهذا المعنى معدوم في الغارّ 

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
ة بعيب الزّوجأو  ،الزّوجأو  ،وإذا غرّ الولّ »: عتمد ابن الحاجب الرّجوع بجميع الصّداق فقالا

رجعّالغارّ  إن كان الولّ  :ففيهاولا صداق قبل البناء، وأمّا بعده والخيار له  ،ثبت للمغرور الخيار
ّبجميعه كّانتّإيّ ، لا بقيمة الولد، عليه ّربعّدينارفإن ّتركّلها ّبأنهّ ح ابن فرحونوصرّ  ؛(2)«اها

فمعّ ،كغرور بحرية وبعده: دّ قبل البناء فلا صداقومع الرّ »: وعليهّمشىّخليلّفقال، (3)المشهور
ّالمسم ى ولا شيء  ،لم يغب كابن وأخ لا قيمة الولد على ولّ  ،رجعّبجميعهومعها  فمعّعيبه

 .(4)«عليها

ذه المسألة ماّ كان ظاهره ه: هنرجوع المرتهن بنفقته في عين الرّ  محلّ : الثاّنيةالمسأ لة 
 : ، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعاهنبافتراق لفظ الرّ  الرّهنافتراق حكم 

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

كّتابّالر هن اهن أو بغير إذنه هن بإذن الرّ أرأيت ما أنفق المرتهن على الرّ (: قلت)» :جاءّفي
قال ابن )اهن، النّفقة على الرّ : قال مالك(: قال)ل مالك أم لا؟، هن في قو أتكون تلك النّفقة في الرّ 

: أن يكون قال له إلّا هن ا هو سلف، ولا أراه في الرّ اهن فإنّ فإن كان أنفق المرتهن بأمر الرّ (: القاسم
هن، وله أن يحتبسه بنفقته وبما ، فإن قال له ذلك رأيتها له في الرّ هننفقتكّفيّالرّ ّأنفقّعلىّأنّ 

بفضلها عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أو لم  أن يكون له غرماء فلا أراه بأحقّ  إلّا فيه  رهنه
 .(5)«هنّبهاّأيضاالن فقةّال تيّينفقهاّالرّ  اشترط أنّ ّأن يكون إلّا يأذن له 

اختلف فقهاء المذهب في  افتراق  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 :  اهن على قولين اثنينهن بافتراق لفظ الرّ لمرتهن بنفقته في عين الرّ حكم رجوع ا

                                                           
 .3/349: التّحصيلمناهج  ،الرّجراجيّ : ولينظر؛ 1/193: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(1)
 .171ص: جامع الأمّهات-(2)
 .1/619: الجليل مواهبفي  الحطاّبنقله عنه -(3)
 .6/318: الشّاملفي  عبارته بهرام واعتمد ؛611ص: المختصر-(4)
 .8/14: دوّنةتهذيب المالبادعي، : ؛ ولينظر8/616: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/368: المدوّنةسحنون، -(5)
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أنفق » :اهن على ذلك بقولهالرّ  هن رهنا بالنّفقة حتّ ينصّ لا تكون عين الرّ :ّالقولّالأو ل.3
وهو اختصار ابن أب  ،«على أنّ النّفقة في الرّهن»: اهنولا ينفع قول الرّ  ،«هن بما أنفقت رهنوالرّ 
من  وعياض (5)، واستظهره المازريّ (4)، وابن رشد(3)، واللّخميّ (2)، وتأويل ابن شبلون(1)للمسألة زيد

 .(6)لفظها

ّ:ومستندّهذاّالت أويل

: اهناهن، وحمل قول الرّ لفظ الرّ  افتراقّحكمّالمسألةّبافتراقمسك بظاهر الكتاب من التّ ّ
هن بها لا على معنى أنّ الرّ  ،هن بعد بيعهعلى معنى أخذها من ثمن الرّ  «على أنّ النّفقة في الرّهن»

ّ.(7)رهن

ّالقولّالث اني.1 هن رهنا بالنّفقة، وهو تأويل بعض عين الرّ ّين في جعلاللّفظلا فرق بين :
 .(11)ونسي إسحاق التّ إلى أب ، وعزاه الرّجراجي(10)، وابن يونس(9) عبد الحقّ ، و (8)شيوخ القرويّين

ّ:مستندّهذاّالت أويل

لفظّ بأنّ  ظاهر المسألة، وإنّا قيل اللّفظفي كون افتراق الحكم بافتراق  ع ابن شبلونلم ينُاز   .أ
هن إذا الرّ فلا يكون ما أنفق في »: وصواب الكلام أن يقال وتكرار،ّ،وتأخيرّ،المسألةّفيهّتقديم

ّفيه، ،ه لأنّ ذلك سلفأنفق بإذن ربّ  ّرهنه ّوبما ّأنفقه ّبما ّحبسه أن يقوم الغرماء على  إلّا  وله
أذن له في ذلك أو لم يأذن، فلاّيكونّالمرتهنّأحقّمنهمّبفضلتهّعنّدينهّلأجلّنفقتهّاهن الرّ 

                                                           
 .8/6711: التنّبيهات ،عياض ؛3/887: اختصار المدوّنة: ينظر-(1)
 .3/816: التلّقينشرح المازري، ؛ 61/143: ، الجامع؛ ابن يونس1/649: والفروق النّكت، عبد الحقّ : ينظر-(2)
 [.3/816: التلّقينشرح ]«وإليه مال بعض أشياخي»: ل المازريّ ؛ وقد قا61/1714: التبّصرة :تنظر-(3)
 .66/38: البيان والتّحصيل: ؛ ولينظر61-3/68: المقدّمات الممهّدات: تنظر-(4)
 .3/816: التلّقينشرح : ينظر-(5)
 .8/6716: التنّبيهات: تنظر-(6)
 .8/6716: ، التنّبيهات؛ عياض3/816: التلّقين، شرح ؛ المازريّ 61/1714: التبّصرة، اللّخميّ : ينظر-(7)
 .61/143: ، الجامع؛ ابن يونس1/649: والفروق النّكت، عبد الحقّ : ينظر-(8)
 .1/649: النّكت والفروق :تنظر-(9)
 .61/143: الجامع: ينظر-(10)
 .4/198: التّحصيلمناهج -(11)
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فذلك سواء  ،رهن أيضا هن بما أنفقتهن أو أنفق والرّ نفقتك في الرّ  أنفق على أنّ  :أن يقول له إلّا 
 .(1)«ويكون رهنا بالنّفقة

ولا يبعد تأويله على ما في  ،ه لا دليل فيه على ابن شبلونوذهب ابن عبد السّلام إلى أنّ 
 .(2)المدوّنة

النّفقة  أن يكون اشترط أنّ  إلّا »: آخر المسألة المدوّنةالاستدلال بما جاء في بعض روايات  .ب
 اللّفظهذا  ل بعينه، والاستدلال بأنّ الأوّ  اللّفظ فالعبارة هي نصّ ، (3)«هن أيضانفقها في الرّ الّتي أ

 .(4)المسألة في والموّازية عبارةُ المجموعة

يشتري له وينقد عنه  أمره أن الذيالاستدلال بقول الإمام في كتاب الوكالات في مسألة  .ج
 الذيو »: ، وهو لم يقل«هناحبسه بسبيل الرّ »: من، فقد جعله بلفظثّ يدفع إليه ال ويحبسه حتّ 

 لأنّ  ؛هو سواء« هننفقتك في الرّ » :وقوله« احبسه»: وقوله ،« رهنينقد عنّي  الذيمن يشتري بالثّ 
 .(5)تحبسهّحت ىّّيدفعّإليكا معناه هن إنّ القائل نفقتك في الرّ 

ا إذا لم ين عند قيام الغرماء، وأمّ اللّفظقون بين بأنّ أصحاب التّأويل الأوّل يفرّ  عليهّوقدّيردّ 
يقم الغرماء فلا إشكال في حبس المرتهن الرّهن بنفقته وبدينه، ومسألة الوكالات لا ذكر فيها لقيام 

 .الغرماء

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث

: فقال كتابين على ظاهر الاللّفظفرقة بين ابن شاس في بيان حكم المسألة على التّ  عوّل
هن بذلك اهن، ولا يكون الرّ ه أو بغير أمره رجع بما أنفق على الرّ هن بأمر ربّ فإن أنفق المرتهن على الرّ »

لكان له حبسه  هننفقتك في الرّ  أنفق على أنّ : رهنا وإن أمره، ولا له حبسه بذلك، نعم لو قال له
هن بما أنفق والرّ : يقول لههن حتّ ين في الرّ لدّ بقدر ا إلّا منهم  أن يقوم الغرماء فلا يكون أحقّ  إلّا بها، 

                                                           
 .811-3/816: التّلقينشرح ، ؛ المازريّ 143-61/141: الجامع ،ابن يونس: ينظر-(1)
 .1/686: ذكره خليل في التّوضيح-(2)
 .8/6711: في التنّبيهات عياض ذكره-(3)
 .3/811: التلّقين، شرح ريّ الماز : ينظر ؛61/143: الاستدلال لابن يونس في الجامع-(4)
 .1/649: والفروق النّكتفي  عبد الحقّ هذا استدلال -(5)
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ورجع مرتهنه »: خليل بين التّأويلين فقال وسو ى. (1)«ين والنّفقةبه في الدّ  أنفقت رهن فيكون أحقّ 
فيّ ونفقتك: وهل وإن قال رهنّبها،ه أن يصرحّ بأنّ  إلّا مة ولو لم يأذن، وليس رهنا به بنفقته في الذّ 

 .(2)«تأويلان؟ هنالرّ 

ّالمدو نةبيانّماّوقعّللد رديرّفيّنقل:ّر ابعالفرعّال ّ:هّنص 
مة ولو لم ورجع مرتهن بنفقته في الذّ »: ين فقالاللّفظسوية بين التّ على المسألة  الدّردير ختصرا

؛ (3)«نفقتك فيه ه رهن بها أو يقول على أنّ ح بأنّ أن يصرّ  إلّا الة يأذن، وليس رهنا فيها بخلاف الضّ 
ه رهن بها بأن اهن بأنّ ح الرّ أن يصرّ  إلّا هن رهنا فيها أي في النّفقة وليس الرّ »: شرحه ه قال فيولكنّ 

 أنفق عليه على أنّ : أنفق عليه وهو رهن في النّفقة عليه، أو بما أنفقت، أو يقول :قال للمرتهن
إذا :ّلقاسمقالّابنّام فيه على الغرماء بنفقته عليه، ه يكون رهنا فيها، ويقدّ هن فإنّ نفقتك في الرّ 

ّقال ّأنّ : ّعلى ّالرّ ّأنفق ّفي ّأونفقتك ّهن ّوالرّ : ّسواءّأنفق ّفذلك ّأيضا، ّرهن ّأنفقت ّبما هن
ّبالن فقة ّرهنا ّالرّ : فإن غاب وقال الإمامّ،...ويكون ّفي ّونفقتك به من  كان أحقّ ّ(4)هنأنفق

 .(5)«الةالغرماء كالضّ 
  نقل نصّ  الذيالموّاق و قد عوّل على هلتأويل المسألة، و  بعد هذا النّقل محلاّ  الدّرديرلم يترك ف

ح حذف عبارات ابن يونس الّتي صرّ ولكنّه  ،المدوّنةعن ابن القاسم بعد ترتيب لفظ  كلام ابن يونس
ه قد استغنى عن ذلك بذكره الخلاف بين ؛ ولعلّ (6)ص تقديما وتأخيرا فأوهمه قد أحدث في النّ فيها بأنّ 

 به الموّاق في النّقل عن ابن يونس ردير بما أخلّ ولا يعتذر للدّ ؛ في تأويلهابين ابن يونس وابن شبلون 
مه مع علمه بالاختلاف في تأويل ارتضى نقل الموّاق وسلّ  ، ثمّ المدوّنة جوع إلى نصّ ه قد ترك الرّ لأنّ 

.(7)لى ولم يعقّبريقة الأو ارح اختار من التّأويلين الطّ الشّ  اوي بأنّ المسألة؛ وقد قال الصّ 

                                                           
 .1/774: الثّمينةالجواهر -(1)
 ؛3/6191: الدّرربهرام، : شرح المسألة ؛ ولينظر1/181: الشّاملفي ؛ وتابعه بهرام على ذلك 699ص: المختصر-(2)

ّ.1/48: ، جواهر الإكليل؛ الآبّ 3/111: اشيةالحمع  الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و  الدّردير؛ 1/111: شرح الخرشيّ 
  .641ص: أقرب المسالك-(3)
 [.61/143: الجامع :ينظر] المدوّنة لى نصّ ع وهذه العبارة من زيادة ابن يونس-(4)
 .331-3/338: الشّرح الصّغير-(5)
 .1/171: مع مواهب الجليل يلالتّاج والإكل-(6)
 .3/331: الصّغير الشّرحعلى ة الصّاوي حاشي: تنظر-(7)
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ّمسألتان، حمل ما كان ظاهره اتفّاق الحكم على اختلافه: امسالمطلب الخ :ّوفيه
وهذاّ، حكم إجازة أو ردّ ورثة البائع للخيار: ، والثاّنيةلف في ثمر القرية الصّغيرةالسّ حكم : الأولى

 : هاتينّالمسألتينّالمتأو لتينتفصيلّالقولّفيّ

هذه المسألة ماّ كان ظاهره اتفّاق حكم : ثمر القرية الصّغيرةالسّلف في : المسأ لة ال ولى
  :السّلم في قرية صغيرة وحائط بعينه، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

كّتابّالس لمّالأو ل فإن كانت قرى صغارا أو قرى ينقطع طعامها (: قال سحنون)» :جاءّفي
فلا يصلح أن يسلف في هذه إلّا أن يسلف في (: قال)نة نة أو تمرها في بعض السّ السّ منها في بعض 

ه رط حتّ  يكون تمرا، ويأخذه تمرا لأنّ ر الشّ تمرها إذا أزهى، ويشترط أخذ ذلك رطبا أو بسرا، ولا يؤخّ 
 .(1)«ونة الأرض فليس ذلك بمأمتها وصغار القرى وقلّ إذا كان بهذه المنزلة في صغار الحيطان وقلّ 

ّالث اني ّالفرع ّمستنده: ّوذكر ّالمدو نة ّعلى ّتؤو ل ّما لما اشترط الإمام مالك لجواز : بيان
اختلف فقهاء المذهب في  (2)ر قرية صغيرة ما اشترطه لجواز السّلف في ثمر حائط بعينهثمالسّلف في 

ق عنه في بعض ا تفتر القرية الصّغيرة هل يكون حكمها حكم  الحائط بعينه من كل الوجوه أم أنهّ 
 : الوجوه على تأويلات ثلاث

لم في حائط بعينه في جميع أحواله، ه حكم السّ السّلف في قرية صغيرة حكمُ :ّالقولّالأو ل.3
، وابن (4)، وابن أب زمين(3)لمن لا ملك له فيها، وهو تأويل فضلّوعليه يشترط أن لا يسلم في القرية

 .(6)المسألةلفظ من  ، واستظهار عياض(5)وابن محرز وغيرهم
                                                           

 .3/616: ؛ ومن طبعة دار الفكر9-8/4: المدوّنةسحنون، -(1)
 .سبق تفصيل القول في المسألة-(2)
 .1/6481: في التنّبيهات ذكره عياض-(3)
 .1/6481: ، التّنبيهاتعياضّ؛66/686: مع، الجاابن يونس: ينظر-(4)
 .1/6481: في التنّبيهات ذكره عياض-(5)
 ّ.1/6486: المصدر نفسه :ظرين-(6)
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ّ:الت أويلومستندّهذاّ
أن يسلف في  إلّا فلا يصلح أن يسلف في هذه »: على قول الإمام الشّيوخبعض  تعويل .أ

لم فيها لمن لا ملك فلو كان يجوز السّ  ،«يكون تمرا حتّ رط ر الشّ ولا يؤخّ »:ّوقوله ؛«ثمرها إذا أزهى
، ولما منع من شرط أخذه تمرا إذ يوجد ذلك في المعيّن  إلّا  إذ لا يشترط ذلك ؛ثمرةله لما شرط طيب ال

رطين وسلك بهما مسلك حائط بعينه لم شرط هذين الشّ  اعلى صفته الجائزة وعند الأجل، لكن لم
 .(1)لمن له فيها ملك يخرج قدر المسلم فيه إلّا يجز أن يسلم فيها 

لا ينقطع منها ما سلم  الّتييرة القرية الكب عن السّؤالفي  سحنون ل البعض على قوليعو ت. ب
ّفيّتلكّأرأيت إن سلف رجل في طعام قرية بعينها لا ينقطع طعامها (: قلت)»: فيه وليسّله

هذه  فخصّ  (2)«نعم لا بأس بذلك(: قال)أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟،  القريةّأرضّولاّزرع
 .(3)فةالمسألة بهذه الصّ 

ّالقول  ثمرةصغيرة ليس له فيها ملك كان بمنزلة من باع  من أسلف في قرية أنّ ّ:ووجهّهذا
ّ.(4)ر ذلكلغيره ويشترط تخليصها فيدبّ 

1.ّ ّالث انيالقول لم في حائط بعينه من ة يخالف حكمه حكم السّ غير صفي قرية  السّلف:
 :(5)اثنين وجهين

 ،همن شأن أهل تلك القرية بيع ثمار إذا كا فيها لاّملكّله لمّلمنجوازّاشتراطّالسّ :ّلالأوّ 
لم مستغرقا ه غالبا لا يعدم ذلك القدر فيما يبيعونه منها، فلو كان السّ وأنّ  ،ووجود ما اشترى منه

                                                           
 .1/6486: التّنبيهات ،عياض-(1)
 .611-3/616: ومن طبعة دار الفكر؛ 8/4 :المدوّنةسحنون، -(2)
 .1/6481: التّنبيهات ،عياض-(3)
 .1/6481: التنّبيهات في لينيوخ المتأوّ للشّ  عياض ؛ وعزاه66/686: الجامع في لابن أب زمنين عزاه ابن يونس-(4)
لمّفيّحائطّالسّ ةّحكمهاّحكمّصغيرّلفّفيّقريةّالسّ »:ّينّقولهمعنّبعضّشيوخهّمنّالقرويّ ّعبدّالحقّ  نقل-(5)

ك تشترط أخذ ذلك بسرا أو رطبا، ولا أنّ  :الثاّنيبعد زهوه، والوجه  إلّا ك لا تسلم في ثمرها أنّ : أحدها:ّبعينهّفيّوجهين
:ّويخالفّحكمّالحائطّمنّوجهينته فلا يجد من أين يعطيه؛ يجوز أن تشترط أخذه تمرا إذ قد يباع ثمر القرية رطبا لقلّ 

ه سلم مضمون عليه فلا يراعى أن يكون للمسلم إليه ن يسلم إلى من ليس له في القرية حائط لأنّ ه يجوز أأنّ : أحدها
؛ ونقله ابن 149، 6/144: النّكت والفروق]«ه سلم مضمونه لا يجوز تأخير رأس المال لأنّ أنّ : الثاّنيحائط، والوجه 

 [.6483-1/6481: التنّبيهات فيعن عبد الحقّ  قله عياضون؛686ّ-66/684: الجامع فيوعزاه إلى الغير  يونس
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، وإليه نحا (1)قرويّينال لم يجز، وهو تأويل بعض شيوخ  جرت عادة أهلها ببيعها منهلثمار القرية أو لما 
 .(2)ابن أب زيد

، وهو ةّبخلافّحائطّبعينهمّ هّمضمونّفيّالذّ أسّالمالّلأنّ عدمّجوازّتأخيرّرّ:ّالث انيوّ
 .(4)، وإليه نحا أبو  عمران(3)تأويل ابن أب زيد

لم السّ  ه مقتضى قوله بأنّ لمن لا ملك له في القرية، ولكنّ  السّلفح بجواز لم يصرّ  ابن أب زيدو 
وذلك جائز، وإن لم يكن للبائع فيها  :قروي ينبعضّالقال »: ابن يونسة فقد قال مّ مضمون في الذّ 

ابنّ جملة أهل القرية لا يجتمعون على أن لا يبيعوا؛ الغالب أنّ  لأنّ  ؛ثمر ولا يدخله بيع ما ليس عندك
ضموناّفيّهّجعلهّملأنّ محم دّّقولّأبيّوعليهّيدلّ لم في القرى الكبار، فهو في هذا كالسّ  :يونس

ّقالّعياضّ،(5)«ةمّ الذّ  ّأوّتأوّ بأنّ ّولهذا ّولمّيقلّذهبّإليه ّإليه ّنحا عبدّله،ّوهوّمثلّقولّه
ه سلم مضمون ه يجوز أن يسلم إلى من ليس له في القرية حائط لأنّ أنّ »:ّعنّبعضّشيوخهّالحقّ 

ّ.(6)«عليه فلا يراعى أن يكون للمسلم إليه حائط

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

: ل على المدوّنة فقالرين في المسألة من غير ذكر لما تؤوّ أشار ابن شاس إلى اختلاف المتأخّ 
قد، لم في اشتراط النّ ورة قد أعطوها حكم السّ أن تكون القرية الصّغيرة، وهذه الصّ : الثةورة الثّ الصّ »

، وأعطوها ةرينّفيّهذاّالوجهّخاصّ خلافّبينّالمتأخّ لى لم لمن لا يملك فيها تمرا عوفي جواز السّ 
العاقدين يؤمران أن يشترطا  هو، وفي أنّ الزّ  بعد إلّا لم فيها ه لا يجوز السّ فإنّ  ،أيضا حكم الحائط بعينه

 .(7)«أخذ ما أسلما فيه قبل بلوغه إلى أن يصير تمرا، وفي اشتراط تسمية ما يأخذ كل يوم

                                                           
 .؛ واللّفظ لعياض1/6481: التنّبيهات في لبعض الشّيوخ ؛ وعزاه عياض66/686: الجامع ،ابن يونس: ينظر-(1)
؛ ابن عرفة، 1/6481: ، التنّبيهات؛ عياض66/686: امع، الجبن يونس؛ ا1/811: المدوّنةاختصار : ينظر-(2)

 .1/171: المختصر الفقهيّ 
 .1/6481: التنّبيهات ،عياض؛ 1/819: المدوّنةاختصار : ينظر-(3)
 .1/6481: في التنّبيهات ذكره عياض-(4)
 .66/686: الجامع-(5)
 .6/149: النّكت والفروق-(6)
 .عن بعض شيوخه عبد الحقّ من قول  ؛ وهذا قريب1/711: الثّمينةالجواهر -(7)
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ّفقالّوسو ىّخليلّبينّتأويلاتّ   في وجوب وهل القرية الصّغيرة كذلك؟، أو إلّا »: ثلاث 
ّ:ّ(1)«تأويلاتلا ملك له؟،  نلم لمقد فيها؟، أو تخالفه فيه وفي السّ تعجيل النّ 

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالر ابعالفرعّ
ينقطع  غار أو قرىا القرى الصّ وأمّ »: ل فقالالأوّ  التّأويلاختصر البادعي المسألة على مقتضى 

 ،ماّيجوزّفيّحائطّبعينهّإلا ّفيّثمرهاّّالس لففلاّيصلحّمنّنة طعامها أو ثمرها في بعض السّ 
، ولست أدري إن  (3)قد أو تأخيرهوماّ ذكره في شروط الحائط بعينه جواز تقديم النّ  ،(2)«وقدّذكرناه

 .ه أراد الاختصار فأخلّ كان قاصدا للمساواة بينهما من كل وجه أو أنّ 

ّ:تحقيقّالقولّفيّعددّتأويلاتّالمسألةّوعزوها:ّالخامسّالفرع
ة على ما ذهب إليه ابن مّ لم مضمون في الذّ السّ  بأنّ  أخذ بمفهوم قول ابن أب زيد لو :أو لا

يع أحواله، القرية الصّغيرة كالحائط بعينه في جم :لالأوّ : وعياض ففي المسألة تأويلان اثنان يونس
قد، وعلى هذين لم لمن لا ملك له ووجوب تقديم النّ افتراقها عن الحائط في جواز السّ : والثاّني

ّفيّ: وإن لم يؤخذ بمفهوم قوله صار في المسألة تأويلات ثلاث. رت المسألةالتّأويلين حرّ  الموافقة
ّوالافتراقّمنّوجهين  ؛قد لابن أب زيدنّ الافتراق في وجوب تعجيل الأحدها  ؛جميعّالأحوال،

المسألةّفيّالت وضيح،ّّوماّوقفتّعلىّنصّ ؛ لاث اختصر خليل المسألةوعلى هذه التّأويلات الثّ 
ّعضّ وإنّ  ّاستنتاج ّهو ّالبن انيّ ما ّعزو ّبقوله ده ّتأويلات»: ّلأبيّالأوّ : ّوالث اني ّالمدو نة، ّظاهر ل

  .(4)«محم د،ّوالث الثّلبعضّالقروي ين
ّعزّ تبع البنّانّي في »: عجيلّلابنّأبيّزيدّبقولهوّالت أويلّبوجوبّالتّ وقدّاستشكلّالر هوني 

 عن ابن يونس نسبة الثاّني لأب محمّد، والله أعلم، الشّيخ سالما، وهو خلاف ما في الموّاق وأب عليّ 

                                                           
في شرحه المسألة  ابن يونس ل بهرام على نصّ ؛ وعوّ 1/116: الشّاملفي ؛ وتابعه بهرام على ذلك 698ص: المختصر-(1)
مع  الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و  الدّردير؛ 116-1/114: الخرشيّ شرح ّ:ولينظر؛ 6118-3/6113: الدّرر: تنظر]

 [.1/71: ، جواهر الإكليل؛ الآبّ 33-3/31: ، منح الجليلعليّش؛ 3/168: اشيةالح
 .3/66: تهذيب المدوّنة-(2)
 .3/9: تهذيب المدوّنة: ينظر-(3)
في  علّيش؛ و 3/168: ته على الشّرح الكبيرالدّسوقيّ في حاشي ؛ ونقله عنه1/393: الزّرقانيّ  مع شرح الربّاّنيّ الفتح -(4)

ابن ، و بعض القرويين، و محمّد أب عنفي عزوه ما أثبته الموّاق من نقول البنّاني ل عوّ م؛ وقد يكون 3/33: منح الجليل
 [.1/168: مع مواهب الجليل التّاج والإكليل: ينظر]ّعياض و، يونس
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ه فإنّ  ،ا عزياهمن موافقة أب محمّد لبعض القرويّين؛ وقد راجعت ابن يونس في أصله فوجدته موافقا لم
ه جعله مضمونا في قول أب محمّد لأنّ  وعليه يدلّ : هلما ذكر تأويل بعض القرويّين قال عقبه ما نصّ 

ما أسقطا منه  أنهّ باللّفظ إلّا  وأبو عليّ  ؛ ونقله ابن ناجي:...هاومثله لعياض في تنبيهاته ونصّ  ،ةمّ الذّ 
موه فلو وسلّ  ،(1)ا عن أب محمّد بالشّيخ على عادتهفة مختصرا معبّ بالمعنى، ونقله ابن عر  ما لا يخلّ 

 .(2)«أبدل البنّانّي أبا محمّد بأب عمران لسلم من الاعتراض

أن ولست أوافق الرهّونّي على اعتراضه ولا أرى عزو التّأويل لابن أب زيد مشكلا فقد سبق و 
ثالثا على المسألة فما من أحد أولى بالعزو إليه من  من جعل هذا التّأويل تأويلا بيّنته، فإن كان لا بدّ 

وعياض معا؛  في نقل ابن يونس زيد عجيل منفردا غير ابن أب، فما من قائل بوجوب التّ ابن أب زيد
عجيل على سبيل ه قائل بالتّ لأنّ  ؛ولو أبدل البنّانّي ابن أب زيد بأب عمران لما سلم من الاعتراض

لم في الحائط بعينه السّلف في القرية الصّغيرة في حقيقته كالسّ  نّ لأالاحتياط لا على سبيل الوجوب و 
 .  وابوالله أعلى وأعلم بالصّ  ،(4)«وإليه نحا أبو عمران»: ، ولذلك قال عياض(3)في جميع أحواله

ه اعتمده بلفظه تقريبا غير أنّ لقد و  ،فيهاّالمسألةّعلىكّلامّعياضفيّّ الر جراجيّ لّعوّ :ّثانيا
الموافقة في جميع : جعل في المسألة تأويلات ثلاثو بمعناها  حذف بعض تفصيلات المسألة فأخلّ 

، (5)لم لمن لا ملك له، وعزاه لابن أب زيد، والافتراق في جواز السّ ينالأحوال، والافتراق من وجه
من تقديم  ه لا بدّ لين لم يختلفوا أنّ هؤلاء المتأوّ  مفهوم قوله وتأويل غيره، ولأنّ  فهو لا يصحّ  العزو ذاوه

 .(6)عن ابن محرز  ، وهو ما حكاه عياضرأس المال بخلاف الحائط المعيّن 

هذه المسألة ماّ كان ظاهره اتفّاق  :حكم ا جازة أ و ردّ ورثة البائع للخيار: المسأ لة الثاّنية
، وتفصيل القول فيها إن هم اختلفوا في إمضاء الخيار أو ردّهأشهب في ورثة البائع وورثة المشتري  قول

  :وفق هذه الفروع

                                                           
 .171-1/178: الفقهيّ  المختصر: ينظر-(1)
 .113-1/111: الزّرقاني شرح حاشية الرّهوني على-(2)
 .1/6481: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(3)
 .1/6481: التنّبيهات-(4)
 .647-1/641: التّحصيلمناهج : تنظر-(5)
 .1/6481: التنّبيهات :تنظر-(6)
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ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل   نص 

كّتاب يقومونّّ(1)جعلتّورثتهأفرأيت إن (: قال سحنون لأشهب)» :بيعّالخيارّجاءّفي
ا إمّ (: فقال له)بل أنقضه؟،  : أجيز البيع وقال بعضهم: همإن اختلفوا فقال بعض مقامهّفيّالخيار

صار الأمر إليهم بسببه لم يكن يجوز له أن يختار  الذيت الميّ  هم لأنّ ا نقضوا كلّ هم وإمّ أجازوا كلّ 
لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من لم يجز منهم  أنّ  واستحسنفكذلك هم،  (2)إجازة بعض ويردّ 

أن يأخذ البائعّأوّمنّالمشتريّالباقي إذا أبى أخذ مصابة من لم يجز من أن يجوز له  إلّا إن شاء 
أن يأخذوا جميعا أو  إلّا غير الاستحسان فليس فيه  الن ظرا ذلك؛ وأمّ  إلّا مصابته فلا يكون له عليه 

 .(3)«يردّوا جميعا

 اختلاف الشّيوخ عبد الحقّ حكى : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
في مذهب أشهب في ورثة البائع هل هو كمذهبه في اختلاف ورثة المشتري في إمضاء الخيار أو ردّه 

 : على قولين اثنين

ّالقولّالأو ل.3 في ورثة المشتري  بخلافّمذهبهمذهب أشهب في اختلاف ورثة البائع :
من  عبد الحقّ وبعض شيوخ  (4)ينسيّ وهو تأويل بعض الأندلّفيدخله القياس دون الاستحسان،

 .(5)القرويّين

ّالقول ه إن ا يكون في المشتري إذا مات وكان له الخيار لأنّ الاستحسان إنّ  أنّ ّ:ووجهّهذا
ولا  ،ادّ لم يدخل في ذلك ضرر على الرّ  دّ مصابة الرّ  (6)فأخذ المجيز ،بعضهم أجاز بعض الورثة وردّ 

                                                           
أرأيت (: قلت)»: وأو لّالمسألةت، ا هو عام في ورثة الميّ وإنّ  ،البائعسياق المسألة ليس في ورثة المشتري دون ورثة -(1)

ث، أرأيت الخيار لم جعل مالك ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورّ (: قلت)نعم، (: قال)ث في قول مالك؟، الخيار أيورّ 
ثهم فورثته مكانه في ذلك فورّ : ك؛ فإذا مات قال مالت إن شاء أمضى البيع وإن شاء ردّ ا الخيار مشيئة كانت للميّ وإنّ 

 [.8/673: المدوّنةسحنون، ]«ت فورثته بمنزلته في ذلككان للميّ   ه حقّ لأنّ (: قال)ت، مشيئةً كانت للميّ 
 [.3/111]«إجازة بعض ذلك وترك بعض»:  الفكرفي طبعة دار -(2)
 .3/677: تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر؛ 8/671: المدوّنةسحنون، -(3)
 [.1/37: والفروق النّكت: تنظر] عبد الحقّ ملاه بعض شيوخ أ-(4)
ذي أراد الإجازة أن يأخذ ظر والاستحسان لا يدخل في ورثة البائع، وليس للّ ما ذكر أشهب من النّ » :ونصّ قوله-(5)

أشهب في ورثة المشتري  ماّذكرّيصحّ ّماوإنّ أراد الإجازة،  الذيأخذ نصيب  دّ ذي أراد الرّ ، ولا للّ دّ أراد الرّ  الذينصيب 
 [.1/34: والفروق النّكت]«ة حسبما ذكرخاصّ 

 .امحققّق من بيّن  غلط وهو ،"المخيرّ : "الأصل في-(6)
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ولا يقال لمن  مضى ذلك؛ ولا يدخل الاستحسان في ورثة البائع إذا كان الخيار لهم،على البائع إذا أ
وألزم  ،وأخذ ماله كرها ،البيع بردّ  ادّ ه إن قيل له ذلك لم ينتفع أبناء الرّ أجاز خذ مصابة من لم يجز لأنّ 

  .(1)راء عليه إذا أبى من ذلكرر أيضا في تبعيض الشّ عهدة نفر منها، ووقع الضّ 

مذهب أشهب في اختلاف ورثة البائع كمذهبه في اختلاف ورثة المشتري  :ولّالث انيالق.1
بمنزلة مريد الإمضاء من ورثة البائع يكون مريد الفسخ من ورثة و  ،فيدخله القياس والاستحسان

، (5)واللّخمي ،(4)وتأويل ابن يونس، (3)من غير القرويّين عبد الحقّ  يوخش، وهو قول بعض (2)المشتري
 . على المسألة (6)، والمازريّ (5)واللّخمي

لم يرد إمضاء البيع من ورثة البائع له أن يأخذ مصابة من أراد  الذي أنّ ّ:ووجهّهذاّالقول
من فيه، وأخذ الثّ  بائع قد رضي بإخراج نصيبه من يدهأراد الإجازة من ورثة ال الذي لأنّ  ؛إمضاء البيع

                                                           
 .34-1/37: والفروق النّكتفي  عبد الحقّ  نقله-(1)
كلا مخرج   من ورثة المشتري بجامع أنّ  ادّ بائع منزلة الرّ لعة في ملكه، وينزل المجيز من ورثة الالسّ   مدخل  كلّا   والجامع أنّ -(2)

 [.1/116: في منح الجليل علّيشقاله ]لعة من ملكه السّ 
لهم عن اختلاف ورثة البائع هل يكون بمنزلة اختلاف ورثة المشتري  عبد الحقّ ه سؤال لأنّ  ؛ا هو قول وليس بتأويلوإنّ -(3)

في غير المختصر، وفي النفس  ؛ وعزاه خليل إلى ابن أب زيد[1/34: والفروق النّكت: تنظر]هب من غير ذكر لمسألة أش
عبد الحقّ قد عزاها ، و النّكتفي  عبد الحقّ ا هي عبارة إنّ التّأويل  نقلها خليل في ذكر الّتيمن العزو إليه شيء، فالعبارة 

ه قد فصل تحرير الأقوال في المسألة، ونقل ما قاله ابن أب زيد في ذكر ما يدخله إنّ  ثمّ ّ؛غيرّأهلّبلدهّمنالشّيوخ بعض ل
 أن يكون في الجامع إلّا  ؛ وكذلك فعل ابن يونسيها، ولم يذكر عنه تأويلا فالقياس والاستحسان وما لا يدخله من المسألة

ا هو من كلام ابن أب ألحقه بكلام ابن أب زيد إنّ  الذيويل المسألة كلامه في تأ  أنّ  خليل قد اعتمد كلام ابن يونس وظنّ 
 كما قال ،يونسوهذه عبارة ابن  ؛«فيّغيرّمختصرهوإليه ذهب ابن أب زيد »: خليلا قال زيد؛ وهو الأقرب عندي لأنّ 

القول  ، وسيأتي تفصيلدوّنةالمت على اختلاف ورثة المشتري دون البائع، وعلى هذا نقل ابن يونس مسألة نصّ  المدوّنة بأنّ 
: الدّرر: نظرت]عليّش ، والآب، و الدّسوقيّ ، و الدّردير، و الخرشيّ بهرام، و  لابن أب زيد هعزو فيه؛ وقد تابع خليلا في 

؛ جواهر 3/643 :مع حاشية الدّسوقيّ  الشّرح الكبير؛ 3/681: الصّغير الشّرح؛ 1/669: الخرشيّ  ؛ شرح3/6819
من ورثة البائع   ادّ وفي كون الرّ »: حين قال أب زيد بنلاابن عرفة لم يعزه و ّ؛[1/111: لجليل؛ منح ا1/37 :الإكليل

المختصر ]«غير الثاني التلّقينولم يحك المازري في شرح  ،عبد الحقّ كأخذ من ورثه المبتاع أو لا أخذ له بحال، قولا شُيُوخ 
 [.1/311: مع مواهب الجليل لتّاج والإكليلا ،الموّاق: ؛ ولينظر1/844: الفقهيّ 

 .63/794: الجامع: ينظر-(4)
 .64/8183: التبّصرة: تنظر-(5)
 .1/187 :التلّقينشرح : ينظر-(6)
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أردت ودعوت إليه كان  الذيمن نا آخذ نصيبك وأعطيك الثّ أ: أراد إبطال البيع الذيفإذا قال له 
 .(1)أنا آخذ نصيبك: من مريد الإجازة إذا قال المريد الفسخ ةً ذلك له، وهو أقوى حجّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
فإن طرأ مانع ففي الموت ينتقل إلى وارثه، »: المسألة فقال فياختلافا  ابن الحاجبك لم يح

في ذلك بين ورثة  لاّفرقه واستظهر  خليل من قوله أنّ  ؛(3)«(2) بالجميعك إلّا مسّ ن اختار التّ وليس لم
 . (4)البائع والمشتري

بعضهم، والاستحسان أخذ  الجميع إن ردّ  والقياس ردّ »: فقال أويلينتّ بين الخليل  سو ىوّ
ّ أنّ  الدّردير؛ وذكر (5)«تأويلانّ؟،كذلكالمجيز الجميع، وهل ورثة البائع  القياس في ورثة المعتمد

 .(6)المشتري والبائع دون الاستحسان فيهما

ّ:ّبيانّماّوقعّلخليلّفيّاستظهارّلفظّالكتاب:ّر ابعالفرعّال
على ما ذكرناه من  المدوّنةفي  واعلم بأنهّ إنّا نصّ »: شرح كلام ابن الحاجب عندقال خليل 

ه لا فرق في ذلك بين ورثة البائع أنّ  المصنّفالقياس والاستحسان في ورثة المشتري، وظاهر كلام 
سواء، وقد قال  وهو في ورثة المشتري والبائع على حدّ  المدوّنةوقد تقدّم ذكر نصّ  .(7)«والمشتري

: قائلا قال ولو أنّ »: على الورثة المبتاع دون ورثة البائع المدوّنةن تأوّلوا الذيين بعض شيوخ الأندلسيّ 
باعاّللفظّماّأبعدتّاتّ : أن يكون لورثة البائع من الخيار ما لورثة المبتاع لقلت أشهب لم يرُد إلّا  إنّ 

ا هو في ورثة المبتاع والبائع وعابوا ظاهر لفظ الكتاب إنّ  بأنّ  ح هؤلاء الشّيوخفقد صرّ ّ.(8)«الكتاب
                                                           

-64/8181: التبّصرةفي على المسألة  اللّخمي هلفصّ ما ؛ وليراجع 1/34: في النّكت والفروق عبد الحقّ  نقله-(1)
 .187-1/181: التلّقينشرح  في؛والمازريّ 8183

الجميع يحتمل أن يريد به جميع الورثة، والباء للمصاحبة، أي ليس  محتمل للقياس والاستحسان لأنّ  ك بالجميعمسّ التّ -(2)
 ،خليل]ستحسان لعة، وهو الا مع اختيار جميع الورثة، وهو القياس، ويحتمل أن يريد بالجميع جميع السّ ك إلّا مسّ له التّ 

 [.1/814 :التّوضيح
 .317ص: الأمّهاتجامع -(3)
 .1/814 :التّوضيح: ينظر-(4)
 .1/111: الشّاملفي أويل تّ القول لا اختلاف البهرام اختلاف  حكى؛ و 646ص: المختصر-(5)
 .91ص :أقرب المسالكّ؛3/643: الدّسوقي حاشيةمع  الشّرح الكبير؛ 3/681: الصّغير الشّرح: ينظر-(6)
 .1/814: التّوضيح-(7)
 .34-1/37: والفروق النّكتفي  عبد الحقّ  نقله-(8)
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 ؛اهرمعنى المسألة إن حملت على ذلك الظّ  ولو لم يصحّ  المدوّنةك بظاهر لفظ مسّ على المخالف التّ 
ه ه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنّ أنّ ّالمدو نةظاهرّ»: قالحين الحطاّب  هاستظهر  الذيهو و 

 ّّ.(1)«ادّ من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشترييدخل فيهم القياس والاستحسان فينزل الرّ 
في ورثة المشتري دون البائع  المدوّنةمسألة نقل  الذي ا أنهّ قد اعتمد كلام ابن يونسوخليل إمّ 

واستحسن لمن أجاز من ورثة المبتاع أن يأخذ مصابة من لم يجز إن شاء، فإن أبى رددنا »: بقوله
ه قد اعتمد ا أنّ وإمّ  ؛(2)«ته فقط فلا يكون له عليه إلا ذلك أن يسلم له البائع أحد حصّ الجميع إلّا 
ّمنهمواستحسن لمن »: المبتاع في قول البادعي هذيب الّتي سقطت منها لفظنسخة التّ  أن  أجاز

ّأو من البائع أن يسلم له الباقي من فإن أبى رددنا الجميع إلّا  ،يأخذ مصابة م ن لم يُجز إن شاء
ة ساقطة من اللّفظهذيب بأن ق التّ  محقّ وقد بيّن  ،« ذلكته فلا يكون له عليه إلّا أخذ حصّ  المبتاع

 .(3)سخإحدى النّ 
خليلا  الخرشيّ  تابع لقدو  .المدوّنةعلى كلا الاحتمالين لم يعوّل على نصّ المسألة من وخليل 

وسكتّعنهّفيّورثةّالقياس والاستحسان في ورثة المشتري  المدوّنةولما ذكر في »: على ذلك فقال
ق والتّأويل على قولهما اختلاف في إلحا .(4)«، واختلف شيوخها هل هم كورثة المشتري أو لاالبائع

 .حكم المسكوت عنه بحكم المنصوص عليه
 
 

                                                           
 .1/311: مواهب الجليل-(1)
 .63/791: الجامع-(2)
 .3/677: هذيبابع من التّ الهامش الرّ : ينظر-(3)
 .1/669 :شرح الخرشي-(4)
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ّ، يّدة على ظاهر لفظ المدوّنةالزّ : لسّادسالمطلب ا ّمسألتانوفيه حكم  :الأولى:
وهذاّتفصيلّالقولّفيّ، تنازع الزّوجين في القدر المفروض من النّفقة :والثاّنية ،فيه الجهر فيما يسرّ 

 : هاتينّالمسألتينّالمتأو لتين

لفظ المسألة يدلّ على سجود من جهر فيما ّ:حكم الجهر فيما يسر فيه :المسأ لة ال ولى
ّيسرّ سجدتي سهو،  بعض الأئمّة بعد السّلام، وأدخله البعض على نصّ المدوّنة، وتفصيل وزاد

 : القول في ذلك وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّّّ:ّالفرعّالأو ل   ّنص 

كّتابّ فيه،  وقال مالك فيمن صلّى وحده فجهر فيما يسرّ (: قال)»:ّث انيالص لاةّالجاءّفي
(: قال)فيما يجهر فيه؟،  فإن هو أسرّ (: قلت)إن كان جهر جهرا خفيفا لم أر بذلك بأسا، (: قال)

فإن هو جهر فيما يسر فيه (: قلت)يسجد سجدتي السّهو قبل السّلام إلا أن يكون شيئا خفيفا، 
ّ.(1)«نعم(: قال)؟، سجدتاّالس هوهل عليه 

ليس يبّنا من سؤال سحنون إن  ّ:بيانّماّتؤولّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده:ّالفرعّالثاني
هات في جميع أمّ  كذا»: كان يقصد بسجدتي السّهو سجدتين قبل السّلام أم بعده، وقال عياض

، إرادتهها كنّ ، قال وقد طرحت من غير رواية، ل"بعد السّلام" :شيوخنا، وحكى ابن لبابة فيها زيادة
ّ.(2)«صّ وكذا أدخلها غير واحد على التّأويل ومن المختصرين من أدخلها على النّ 

تأوّلوا « بعد السّلام»: تي ليس فيها زيادة لفظالآخذين بالرّواية الّ  ا حكاه عياض أنّ ويفهم مّ 
على « بعد السّلام»: دةابن لبابة أدخلوا زيا ن بروايةيالآخذأنّ و  السّجود بعد السّلام على المدوّنة أنّ 

ومن أسرّ فيما يجهر فيه ناسيا سجد قبل السّلام، وإن جهر »: المدوّنة كما فعل البادعي بقوله نصّ 
 أن يكون جهرا خفيفا مثل إعلانه بالآية ونحوها فلا شيء فيه سجد بعد السّلام إلّا  فيما يسرّ 

فيما يجهر فيه سجد قبل سها فأسرّ ومن : ومن المدوّنة قال مالك»: يونس بقولهوابن ؛ (3)«عليه

                                                           
 .6/631: الفكر دار طبعة ومن ؛6/684: المدوّنة سحنون،-(1)
ّ.6/133: اتالتنّبيه-(2)
 ،التنّبيهات: تنظر]ه صنيع ابن أب زيد في المختصر أنّ ّالوثيقمحمّد  ق التنّبيهاتمحقّ وقال  ؛6/348: المدوّنة تهذيب-(3)

 [.6/133: ابعالهامش الرّ 
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فإن جهر فيما »: والرجراجي بقوله؛ (1)«بعدّالس لامفيه سجد  السّلام، وإن جهر فيما يسرّ 
   .(2)«المدوّنةه يسجد بعد السّلام، وهو قوله في وإن كان كثيرا فإنّ ، ...فيه ناسيا يسرّ 

ا، وهم وإن والآخر جعله نصّ في المسألة قولا واحدا بعضهم جعله تأويلا  أنّ  وحاصلّالأمر
 .(3)فق قولهماختلف مسلكهم فقد اتّ 
ظاهر لفظ المسألة : النفّقةين في القدر المفروض من الزّوجفي تنازع  :المسأ لة الثاّنية

بعض الأئمّة اشتراط اليمين، وتفصيل القول في ذلك وفق  وزادالقضاء لمن أشبه قوله نفقة مثلها، 
 :   هذه الفروع

ّلالفرعّالأوّ  ّالمتأو لة: ّالمسألة كّتاب :نص  ّفي أرأيت إن (: قلت)» :الث انيّالن كاحّجاء
اختلف الزّوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال الزّوج فرض لك  

القول فيه قول (: قال)شهر عشرين درها؟،  شهر عشرة دراهم، وقالت المرأة بل فرض ل كلّ  كلّ 
 كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها، فإن كان لا كان يشبه نفقة مثلها، وإلّا الزّوج إن  

يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها القاضي نفقة 
 .(4)«شيئامثلها، وما سمعت من مالك في هذا 

 : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ

 عن بعض أصحاب سحنون أنّ رويّ»: قول عياضعلى في هذه المسألة  التّأويلمدار حكاية 
ه لا يمين على من أشبه قوله منهما؛ إذ لا يحلف على حكم حاكم مع شهادة مذهب ابن القاسم أنّ 

ة لجواز ه حجّ وأنّ ّرالظ اهوهوّ؛ معنىّقولهّفيّالكتابّمعّيمينهّوذهبّبعضهمّإلىّأنّ شاهد؛ 
ه على ذلك في كتاب القاضي أب الأصبغ بن اهد على قضاء القاضي؛ وقد نبّ الحلف مع الشّ 

وعندي : قالّالقاضي .العتبيّةخلاف ما قال بعض أصحاب سحنون وما لابن القاسم في ، (5)سهل
                                                           

ّ.1/434: الجامع-(1)
ّ.6/144: التّحصيلمناهج -(2)
ه يسجد بعد السّلام فيه من صلاته ناسيا أنّ  من جهر فيما يسرّ  نّ ه لا يحفظ اختلافا في المذهب بأقال ابن رشد بأنّ -(3)
 بعد السّجودو  السّلام قبل السّجودب القول عنه حكي قد القاسم ابن أنّ  نقل خليلا أنّ  إلّا ؛ [6/814 :حصيلوالتّ البيان ]

ّ.عليه قفت وما ؛[6/868: التّوضيح] المشهور هو السّلام
 .1/167: تهذيب المدوّنةالبادعي، : ينظر ؛1/693: طبعة دار الفكر ومن؛ 1/116: المدوّنةسحنون، -(4)
 .وما وقفت على قوله في أحكام ابن سهل-(5)
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باجتماعهما  إذ قضاء القاضي فيها ثابت ؛أنّ مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل المتنازع فيه
 ،الزّوجته قبله، فجاءت دعوى في مال في ذمة عليه، ثّم وقع الخلاف في مقدار ما فرض واستحقّ 

 .(1)«كما قيل  وليسّعلىّالقضاءّ،معّيمينهفالقول قول من أشبه منهما 
وإن اختلفا فيما فرض لها الحاكم فالقول قوله ): شرحه قول ابن الحاجب ندونقل خليل ع

اختصر المسألة  ؛ ثمّ (3)بلفظه كلام عياض  (2)( ابتدأ الفرضوإلّا  ، فقولها فيما تشبهوإلّا  ،فيما يشبه
عي  ابتدأ الفرض، وفي حلف مدّ  فقولها إن أشبه، وإلّا فقوله إن أشبه، وإلّا : وفيما فرضه»: بقوله

ّأوّ  .(4)«تأويلان: الأشبه ّففي ّتأويلا ّالقولين ّثاني كّان ّنظرٌّولئن عن بعض  رويّ فهو م ،لهما
ق عياضا قد فرّ  إنّ  ، والأظهر أن يكون رواية لا تأويلا؛ ثمّ المدوّنةأصحاب سحنون وموافق للفظ 

هّمعنىّقولهّفيّالكتاب،ّقولّبعضهمّأنّ  الثاّنيو  مرويّ الأول  بينهما من جهة المصطلح فقال إنّ 
مذهب ابن  روي أنّ : تاالتّنبيه، قال في المدوّنةتأويلان على »: ويشهد له قول بهرام في شرحه

لا يمين على من أشبه قوله منهما إذ لا يحلف على حكم حاكم مع شهادة، وذهب : القاسم
 .واللهّأعلمّ،(5)«الظ اهروهوّ ،ه يحلفبعضهم إلى أنّ 
  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

 حه عياضرجّ بلزوم اليمين  التّأويل أنّ ّوذكر الحطاّب ،ينالتّأويلسكت خليل عن ترجيح أحد 
ذلك باستظهار عياض  الدّسوقيّ ل ، وعلّ (7)الراّجحه بأنّ  الدّرديرح ؛ وصرّ (6)السّلاموارتضاه ابن عبد 

 .(8)وغيره
 يفيد بأنّ  التّوضيحكلامه في   ين مع أنّ التّأويلتسوية خليل بين هذين ّالرّهونيّ وقد استشكل 

المؤذنة بضعفه  «قيل»: بعدم الحلف ب التّأويلد عب عن فهو ق ،الراّجحل بالحلف هو الأوّ  التّأويل
 اللّخميّ ونقله  ،السّلاموارتضاه ابن عبد  ،حه عياضبالحلف قد رجّ  التّأويل ولأنّ  ،من غير بيان قائله

                                                           
 .1/139: التنّبيهات-(1)
 .338-333ص: جامع الأمّهات-(2)
 .611-1/611 :التّوضيح :ينظر-(3)
ّ.6/146: الشّاملفي ؛ وتابعه بهرام على ذلك 611ص: المختصر-(4)
 .3/6141 :الدّرر-(5)
 .1/887: الجليل منح  ،علّيش ؛8/146: الخرشيّ  شرح: ينظر ؛1/144: مواهب الجليل-(6)
 .1/789: الصّغير الشّرح؛ 48ص  :أقرب المسالك: ينظر؛ 1/111: الدّسوقيّ  مع حاشية الشّرح الكبير-(7)
 .1/111: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير: تنظر-(8)
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 المصنّفو اقتصر فل ،ابقحسبما يعلم من لفظها السّ  المدوّنةه ظاهر أنّ  الرّهونيّ عن المذهب؛ وقد ذكر 
 .(1)على القول بالحلف لأجاد

بل ظاهرها أن لا  ؛ه ليس بالبيّن فإنّ  المدوّنةعلى أنّ القول بالحلف لفظ  الرّهونيّ ل ولئن عوّ  
ها هنا  الظاّهره يقصد بات أنّ التّنبيهفالأقرب من سياق  ل على استظهار عياضحلف، ولئن عوّ 

ّ .، والله أعلمالراّجح

                                                           
 .183-8/181: الزّرقانيّ  على شرح ة الرّهونيحاشي: تنظر-(1)
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وفيهّ عدم الاعتداد بالمنصو  من ال وصاف والشروط،: سّابعطلب ال الم
: الأولى؛ (مسألة مثبتة في المطلب ومسألة مثبتة فيما اختلف في تفسيره من كلام المدوّنة):ّمسألتان

، تزويج البكر في غيبة الأب غيبة منقطعةحكم : والثانية،ّاعتبار أولاد المسلمة المسبيّة الكبار فيئافي 
 : تفصيلّالقولّفيّوهذا

هذه المسألة قيّد ابن : في اعتبار أ ولاد المسلمة المسبيةّ الكبار فيئا: المسأ لة ال ولى
 :  القاسم حكمها وأطلق بعض الأئمّة من المتأوّلين القول فيها، وتفصيل ما جاء فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّّّّ:ّالفرعّالأو ل ّنص 

ّالجهاد كّتاب ّفي أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغنم (: قلت)» :جاء
قال ابن )ومعها أولاد صغار أو كبار والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار؟، 

كّبير ،ة المسلمة فما سبيت به من ولد صغير فهو بمنزلتهاا الحرّ أمّ (: القاسم كّانّمنّولد قدّبلغّ وما
ا ما سبيت به الأمة من ولد صغير أو كبير فهو لسيّدها ولا يكون شيء أراه فيئا، وأمّ ف وقاتلّواحتلم

 .(1)«وهذاّرأييمن ولدها فيئا، 

اختلف بعض فقهاء المذهب في : بيانّماّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده:ّالفرعّالثاني
 : ة الكبار مت يكونون فيئا على قولين اثنينأولاد المسلمة المسبيّ 

الأولاد الكبار لا يكونون فيئا حتّ يقاتلوا بعد البلوغ، وهو تأويل ابن أب :ّلقولّالأو لا.3
 .كّبظاهرّلفظّالمدو نةمسّ لّالتّ يأوّتّ الهذاّ؛ّومستندّ(2)زيد

ّالث اني.1 ّالقول بن االأولاد الكبار إذا بلغوا كانوا فيئا قاتلوا أو لم يقاتلوا، وهو تأويل :
 .(3)شبلون

                                                           
 .1/17: المدوّنة تهذيب ،البادعي: ولينظرّ؛379-6/374: ن طبعة دار الفكر؛ وم1/64: سحنون، المدوّنة-(1)
ابن : ينظرول؛ 6/391 :أحمد بن إبراهيم: ت عبد الحقّ في النّكت والفروق،؛ وحكاه عنه 6/169: المدوّنةاختصار -(2)

 .3/144: خليل، التّوضيح ؛1/664: يونس، الجامع
؛ خليل، 1/664: ابن يونس، الجامع: ينظرول؛ 6/391 :أحمد بن إبراهيم: تعبد الحقّ في النّكت والفروق،  نقله-(3)

 .8/191: مواهب الجليلمع  التّاج والإكليل فياق المسألة عن ابن يونس ؛ ونقل الموّ 3/144: التّوضيح
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ّال ّهذا المقصود أن يكونوا على حال يمكنهم  أنّ الشرط لا مفهوم له وأنّ  :ت أويلومستند
ّ.(1)القتال فيها

: ل على قول البادعيجعل مستند ابن شبلون عدم الاعتداد بمفهوم الشرط قد عوّ  الذي وأرى
ّّا الكباروأمّ » ّوقاتلوا ّبلغوا اء ه جولفظ المدوّنة يجعل لتأويل ابن شبلون وجها فإنّ  ،«فهم فيءإذا

ا على صيغة ه بلغ حالة يمكنه القتال فيها، وأمّ فلا يبعد أن يكون المراد أنّ  ،«بلغ وقاتل واحتلم»: فيها
ّ.رط فأراه بعيدا، والله أعلمالشّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالثالفرعّالثّ 

: المسألة بلفظ قريب من لفظ التّهذيب من غير ذكر اختلاف في تأويلها فقال نقل ابن شاس
غار بمنزلتها لا غنمها المسلمون فولدها الصّ  ثمّ  ،ة مسلمة فولدت عندهم أولاداحرّ  ر العدوّ إذا أس»

عويل على تأويل وظاهر ما عند ابن الحاجب التّ  .(2)«ا الكبار بلغوا وقاتلوا فهم فيءوأمّ  ،يكونون فيئا
غار شهور الصّ الم :غنمت بهم فثالثها ثمّ  ا،وإذا سبيت المسلمة فولدت أولاد»: هلو ابن شبلون لق

 .بقتال هدولم يقيّ القول  ابن الحاجبفقد أطلق ؛ (3)«والكبار فيء ،أحرار

وقال ؛ّ(4)«تأويلانوهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا؟ »: فقال ىّخليلّبينّالت أويلينوسوّ 
 نّ وعبارة خليل أحسن لأ؛ (5)«والكبير فيء، وهل مطلقا أو إن قاتل؟، تأويلان»: بهرام في اختصارها

ه في حين أنّ  المدوّنةالقول بالإطلاق يوهم بأن الاختلاف في المسألة اختلاف في تقييد إطلاق 
 . اختلاف في الاعتداد ببعض الأوصاف فيها، والله أعلم

 

                                                           
 .3/144: التّوضيحخليل، : ينظر-(1)
ّ.6/316: الثّمينةالجواهر -(2)
 .3/6349: التبّصرةاللخمي في  ؛ وهي مثل عبارة118ص: الأمّهاتجامع -(3)
شرح  ؛3/184: مع الفتح الربّاّنيّ  الزّرقانيّ ؛ شرح 1/487: بهرام، الدّررّ:شرح المسألةفي ينظر ؛ 644ص: المختصر-(4)

: الزّرقانيّ على شرح  الرّهونيّ حاشية  ؛1/144: اشيةالحمع  الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و  الدّرديرّ؛3/683: الخرشي
 .6/111: ؛ الآب، جواهر الإكليل6/711: ، منح الجليلعليّش؛ 3/676

 .6/349: الشّامل-(5)
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ّ  ـحث ال ـب ـالم  : انـث

سالك ال ئمةّ في الجواب  ـم 

 عن المشك من ظواهر

 المدوّنة
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عدل  لفظا مشكلا لا يصحّ حمله على ظاهره لعلّة من العلل، فإن المدوّنةقد يكون لفظ : تمهيد
جوابا يصحّ معه  اللّفظأو ذكروا لذلك  ،إلى معنى غير مشكل اللّفظك عن ظاهر معنى ذل الفقهاء

 .المالكيّةعند فقهاء  المدوّنةفذلك من التّأويل لظواهر  حمل الظاّهر على ظاهره بدليل  

فظ عن ظاهر معناه إلى معنى يحتمله بدليل فهو  التّأويل إن كان صرفا للّ  بأنّ  يقول قائل  قد و 
فهو  المدوّنةا تؤوّل على نصوص الشّارع الحكيم، وإن كان تفسيرا للفظ كاصطلاح الأصوليّين فيم

ا التّأويل بمعنى الجواب عن مشكلات ، أمّ التّفسيرالتّأويل يطلق ويراد به  نظير قول المفسّرين بأنّ 
ين، وهو بدع من الاصطلاح عند فقهاء المالكيّ ون، رون ولا الأصوليّ المفسّ  ا لم يقلهالأمور فهذا مّ 

قوله ما وقع من لفظ التّأويل في  من أنّ ّهذا المعنى نظير ما ذهب إليه بعض المفسّرين أنّ  ابهوجوّ
وقولهّ ؛(٧٣:ّالكهف) ِّفى  فى  فى  فى  فى  فى  فى  فىفى   فى  فى  فىتي  ّٰٱ :تعالى
ّ.(٣٥:ّالكهف) ِّلج  لح  لخ  لم  له  مج  فى  فىفى  فى   فى  فىّٰٱ :تعالى

لحقيقة ما جعل الخضر يخرق سفينة  بيان   رينأويل في هذه الآيات على قول بعض المفسّ فالتّ 
 فه وموسى عليه السّلام، ولما بانتي أبت أن تضيّ ويقيم جدارا في القرية الّ  ،ويقتل الغلام ،المساكين

      .ة الإنكار عليهزال ما كان يجد في نفسه من شدّ  لموسى عليه السّلام غاية الخضر ومقصده

ّوّ ّالرازيقد ّالآياتّقال ّتفسيره ّمعرض ة على  ما كانت أحكامه مبنيّ وهذا العالم  »: في
ه الظاّهر أنّ  وذلك لأنّ  ؛ة الواقعة في نفس الأمرة على الأسباب الحقيقيّ ظواهر الأمور بل كانت مبنيّ 

في الثاّنية من غير سبب ظاهر يبيح وفي أرواحهم  ،ف في أموال النّاس في المسألة الأولىصرّ يحرم التّ 
ويت فينة تنقيص لملك الإنسان من غير سبب ظاهر، وقتل الغلام تفالسّ تخريق  لأنّ  ؛فصرّ ذلك التّ 

ل ، والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل في المسألة الثاّلثة تحمّ لنفس معصومة من غير سبب ظاهر
الإنباءّبالخبرّّ:أويل من الآيةمعنى التّ  بأنّ البيضاويّقال و ّ.(1)«ب ظاهرة من غير سبعب والمشقّ التّ 

ّالصّ ّالباطن ّتستطع ّلم ّالظ اهرفيما ّحيث ّمن ّمنكرا ّلكونه ّعليه ّالـتّ (2)بر ّوكذلك ّعندّ؛ أويل
ا هو مشكل فالمشكل من قول الإمام مالك إنّ ّ؛ماّهوّمنّجنسّهذاّالمعنىفإنّ ّالمالكي ةفقهاءّ

 هل عن ذلك زال ما استشكلالمتأوّ  فإن أبان الفقيهُ  ،ته أو وجه القول فيهعلى من خفيت عنه علّ 
ّ.من قول الإماماس النّ 

                                                           
 .16/614: الراّزي تفسير-(1)
 .69/681: روح المعاني: الألوسي :ينظر؛ 61/688 :شية القونويّ مع حا البيضاويتفسير -(2)
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ه في الغالب إلى أمور مردّ  المدوّنةاستشكله فقهاء المذهب من قول الإمام مالك في  الذيو 
نا تناقض القول تناقضا بيّ  :انيوالثّ عدول الإمام عن أصل قوله أو دليله في المسألة؛  :لالأوّ : ثلاثة

حاح ظواهرها  الأصول الصّ ثبوت روايات في :الثوالثّ على ظاهر معناه؛  اللّفظيمتنع معه حمل 
 .مضطربة مشكلة متعارضة

فق أهل المذهب على اعتبارها مشكلا من القول واختلفوا في ومن المسائل المشكلات ما اتّ 
 ،فأبقاها البعض على ظاهر معناها ،الجواب عنه، ومنها ما اختلف أهل المذهب في اعتبارها مشكلا

 .ستشكله من المسألةلها البعض بما لا يبقى معه وجه لما اوتأوّ 

 ّ ّمشكلات ّعن ّالمذهب ّفقهاء ّأجاب  امعه بذكر وجوه من الفقه يصحّ  المدو نةوقد
 أوالعدول عن أصل القول في المسألة كحمل قول الإمام على مراعاة الخلاف أو مراعاة الضرورة، 

يات ابعض رو  تقتضيه الذيالمعنى القول أو فساد يرتفع معها ما كان ظاهره تناقض  ذكر وجوه  
لون ما يذكرون من ، وفيه يذكر المتأوّ المدوّنةائع في الجواب عن مشكلات وهو المسلك الشّ ، المدوّنة

عف كحمل فيها ما لا يخفى من الضّ  أويل، وقد يجيب الفقهاء عن تلك المشكلات بوجوه  وجوه التّ 
وما سوى ذلك  دوّنةالمقول الإمام على الوهم في الجواب عن المسألة أو القول بوقوع سقط في كلام 

فيّالجوابّعنّمشكلاتّالمدونةّّالأئم ةوتفصيلّالقولّفيّمسالكّعليه في حينه،  ا سينصّ مّ 
 :ّةوفقّهذهّالمطالبّالثلاث

 توجيه ما كان ظاهره العدول عن أصل المسألة ودليلها:ّالمطلبّالأو ل
  المسألةالجواب عمّا كان ظاهره تناقض القول في: المطلبّالث انيوّ
 الجواب عن مشكلات ما ثبت من روايات المدوّنة: مطلبّالث الثالوّ
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وفيهّثلاثّ، العدول عن أ صل المسأ لة ودليلهاما كان ظاهره توجيه : المطلب ال وّل
ّمسائل ، م بموضع نجسيمّ حكم التّّ  :والثاّنية ،حكم أكل ما وقع فيه خشاش الأرض: الأولى:
ّالمسائلّ ،رمضانأجرة رضاع المولود في شهر بيان  :والثاّلثة ّهذه ّفي ّالقول ّتفصيل وهذا
ّ: لاتالمتأوّ 

ظاهر المسألة عدول الإمام : حكم أ كل ما وقع فيه خشاش ال رض: المسأ لة ال ولى
، وتفصيل القول فيها وفق هذه  بذكاةإلّا  خشاش الأرض عدم جواز أكلمالك عن أصل قوله ب

 :  الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

ما وقع من خشاش الأرض في  كلّ : وقال مالك(: قال ابن القاسم)» :كتابّالوضوءّّجاءّفي
ّفيّالقدرأ بذلك الماء ه يتوضّ إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنّ  : ؛ وخشاش الأرضويؤكلّما

 .(1)«رار، والخنفساء، وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياءنبور، والعقرب، والصّ الزّ 

ّالث اني ّالفرع ّمستنده: ّوذكر ّالمدو نة ّعلى ّتؤو ل ّما استشكل فقهاء المذهب قول  :بيان
عدم  الأصل مع أنّ  ،الإمام مالك بأكل الطعّام الذي في القدور بعد أن وقع فيها خشاش الأرض

 : وقدّاختلفواّفيّالجوابّعنّذلكّعلىّثلاثةّأقوال، (2) بذكاةجواز أكله إلّا 

ّالأو ل.3 ولا يؤكل ما في »: قوله وأصل الكلام: دوّنةمن الم« لا»سقوط لفظ  :القول
ه يمنع شربه وأكل الطعّام خشاش الأرض لا ينجس الماء، ولا يمنع استعماله، ولكنّ  لأنّ ؛ «القدور

ّ.(3)وهذاّجوابّأبيّعمران بذكاة، ه لا يؤكل إلّا الذي وقع فيه لأنّ 

 :ه يبعد أن يقالقاله وإن كان صحيحا على أصل المذهب فإنّ  ذيالّأنّ بجوابهّّورد ّابنّبشير
ّ.(4)من جميع الكتب وأغفلها الرّواة« لا»سقطت لفظة 

                                                           
 .6/8: ومن طبعة دار الفكرّ؛6/8: دوّنةالمسحنون، -(1)
 بذكاة، حيح من المذهب أن لا يؤكل الخشاش إلّا الصّ  بأنّ  ؛ وقد قال عياضذكاته باشتراط قال من قول على وهذا-(2)

ّ:ولينظرّاختلافّأهلّالمذهبّفيّذلكّعندّ؛6/83: ؛ التّوضيح6/31: التّنبيهات: تنظر]ه المذهب وقال خليل بأنّ 
 .8/611: ، الذّخيرةالقرافيّ ؛ 79-6/71: ، الجامعابن يونس

 .6/134: في التنّبيه حكاه ابن بشير-(3)
 .6/134: المصدر نفسه-(4)
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كّذلكّيرد ه،ّونصّ ّالذيوّ ّالمسألة في بنات وردان، : وقال مالك: قال»:ّهجاءّبعدّهذه
ات من هذا في فدع ما مرطان والضّ الماء مثل السّ  والعقرب، والخنفساء، وخشاش الأرض، ودوابّ 

  .(1)«رابولا الشّ الطعّام  ه لا يفسدطعام أو شراب فإنّ 
ويجوز الوضوء »: قبله فقال الذيعن  اللّفظوقد استغنى البادعي في اختصاره للمسألة بهذا 

رار، نبور، والعقرب، والخنفساء، والصّ بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه، وخشاش الأرض مثل الزّ 
فدع إذا ماتت في طعام أو شراب لم رطان والضّ الماء مثل السّ  شبه ذلك، ودوابّ وبنات وردان و 

 .(2)«تفسده

2.ّ ّأجزاؤهلم  خشاش الأرض أنّ  :الث انيالقول ّتتفرّ ّ،تتقطع ّفيّّولم يطل ،قولم مكثه
لم يؤكل من غير تفرقة بين يسير أو كثير، وهذا الطعّام  ل فيولو تحلّ القدرّبأنّأخرجّبقربّذلك،ّ

 .(5)، وابن بشير(4)، وعياض(3)للّخميّ اجواب 

بأنهّ إنّا سئل في الكتاب عن مجرّد الموت فجاوب بأنهّ لا يفسد بخلاف ما له  وزادّابنّبشير
 . (6)نفس سائلة

ّالث الثالقولّ.1 وحكاه خليل من ، في القدر كثير   الذيوالطعام  أنّ خشاش الأرض يسير  :
 . (7)عزوهغير 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

وإن وقع الخشاش في قدر  :وفيها»: فقال المدوّنةعلى  ما استشكلبعض ابن الحاجب  حكى
؛ (8)«ولم يتحلّل: يعني: سقط لا؛ وقال آخرون: أبو عمران قالحت ىّ واستشكلّلأكلهأكل منها؛ 

                                                           
  .6/8: ؛ ومن طبعة دار الفكر1-6/8: سحنون، المدوّنة-(1)
 .671-6/676: تهذيب المدوّنةالبادعي، : ينظر-(2)
 .6/84: التبّصرة: تنظر-(3)
 .6/18: التّوضيحخليل في ّ؛6/31: التنّبيهات: تنظر-(4)
 .6/134: التنّبيه: ينظر-(5)
 .6/134: المصدر نفسه-(6)
 .6/88: التّوضيح: ينظر-(7)
 .118ص :جامع الأمّهات-(8)
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ل ما في القدر أظهر بعدم تحلّ  ؛ والقولُ لذين ذكرها ابن بشيرابين الّ وقد اقتصر ابن الحاجب على الجو 
 .(1)الوجوه عند خليل

ّ حكم التّّ : ةثاّنيالمسأ لة ال  ظاهر المسألة عدول ابن القاسم عن القول : م بوضع نجسيم
ل القول فيها وفق هذه بإعادة المتيمّم بموضع نجس صلات ه أبدا إلى القول بإعادتها في الوقت، وتفصي

 :  الفروع

ّنصّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأول
كّتابّالوضوء من تيمّم على موضع : وقد كان ابن القاسم قال(: قال سحنون)» :جاءّفي

هذا قول : له( قلت)النّجاسة من الأرض بموضع قد أصابه البول أو القذر فإنهّ يعيد مادام في الوقت، 
فكذلكّ ،أعاد ما دام في الوقت (2)أ بماء غير طاهرمن توضّ : الك يقولقد كان م(: قال)مالك؟، 

 .(3)«هذاّعندي

ابن أئمّة المذهب قول   استشكل:ّوذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
أ بماء أصابته نجاسة فلم من توضّ صلات ه في الوقت قياسا على  المتيمّم بموضع نجس القاسم بإعادة

ته، أ بماء أصابته نجاسة فغيرّ قياسا على من توضّ  (4)أبدا تهصلاوعدول ه عن القول بإعادة المتيمّم ه تغيرّ 
قيلّفيّالجوابّعم اّاستشكلّمنّقولّابنّالقاسمّهذهّالت أويلات ّ  :ومماّ 

3ّ ّالأو ل. ولو ظهرت لأعاد المتيمّم صلاته أبدا   ،نجاسة المتيمّم به غير ظاهرةّ:الت أويل
 .(7)عبد الحقّ و  ،(6)، وابن عبد البّ (5)بماء غيّرته النّجاسة، وهو تأويل أب الفرج كالمتوضئ

على أعلى المنتقل التيمّم انتقال الغبار مع الريّح على موضع النّجاسة فيقع :ّالت أويلّالث اني.1

                                                           
 .6/88: التّوضيح: ينظر-(1)
القول بأنهّ يعيد  في   لما صحّ وإلّا  ،أصابتهّنجاسةّفلمّتغي رهّذيالالماءّمل الماء غير الطاّهر من هذه المسألة على يح-(2)

 [.97-6/91: التنّبيهاتعياض، : ينظر] الوقت
 .6/149: المدوّنةالبادعي، تهذيب : ؛ ينظر6/84: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/88: المدوّنةسحنون، -(3)
 ،عياض  ؛6/333: الجامع ،يونس ابن: ينظر] ئ بالماء المتغيّر بدا كالمتوضّ بأنهّ يعيد أ وهو قول أصبغ في غير الواضحة-(4)

ّ[.91-6/97: التنّبيهات ،عياض
 .6/97: التنّبيهات في عياض عنه نقله-(5) 
 .19ص :الكافي: ينظر-(6)
 .6/641 :أحمد بن إبراهيم: ت ،والفروق النّكت:ّتنظر-(7)
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م به من باب المشكوك فيه، وهو الطاّهر أو تختلط النّجاسة بغيرها من التّراب الطاّهر فيصير ما تيمّ 
 .(1)تأويل أب الفرج

ق النّجاسة لقول سيق فيمن تحقّ  المدوّنةمن أنّ نص  استظهره عياضهذاّالت أويلّبماّّقدّيردّ 
بأنهّ لا يمكن حمل خليلّ، وهو معنى قول (2)«البول أو القذر أصابهبموضع قد »: ابن القاسم فيها

ومن تيمّم على موضع أصابه بول أو عذرة فليعد ما  »: المدوّنةفي التّراب على بابه لقوله في  لشّكّ ا
 .(3)«كان في الوقت

أنّ المتيمّم به محقّق النّجاسة ولا اعتراض خليل، وانتصر  ولم يسلّم الرّهونّي استظهار عياض
 ؛من أنهّ محقّق النّجاسة غير صحيح المدوّنةوظاهر »: ب مشكوك فيه فقالبأنّ التّرا لكلام أب الفرج

أنهّ تحقّقت أوّلا إصابتها وشوهدت، ومراد أب الفرج  المدوّنةهو ظاهر  الذيبل المراد بمحقّق النّجاسة 
ه ولا ريح، وبهذا يحسن تنظيره بماء وقعت  في ،ولا طعم ،أنّها استهلكت في التّراب فلم يبق لها لون

  .(4)«هنجاسة ولم تغيرّ 

من يقول إنّ  مراعاةّلخلافالقول بالإعادة في الوقت من باب التّخفيف  :الت أويلّالث الث.1
 .(7)عياض ، وهو تأويل(6)وإنّ الشّمس تزيل النّجاسة (5)جفوف الأرض طهورها

لتّيمّم عليها ويجيزون الصّلاة لكنّهم يمنعون ا»: وكأنّ عياضا اعتذر له بهذا الوجه ثم نقضه بقوله
 .(8)«عليها

                                                           
: ؛ خليل، التّوضيح6/389: الذّخيرة القرافي، ؛6/333: ، الجامعابن يونس: ؛ ينظر6/644: نّوادر والزيّاداتال-(1)

 .6/94: التنّبيهات فيه عزو  غير من معناه في ما عياض نقل؛ وقد [6/147
 .6/91: التنّبيهات: نظرت-(2)
 .6/147: التّوضيح-(3)
 .وليس بظاهر ،تأوّل عليها الرّهونيّ وما قاله  ،المدوّنةعندي أقرب إلى ظاهر  وكلام عياض؛ 6/114: رّهونيحاشية ال-(4)
ى على الموضع النّجس أعاد ما دام وقال مالك من صلّ »: قالقد  هإنّ طهورها فجفاف الأرض  وابنّالقاسمّلاّيعتبر-(5)

إنّا سألناه عن الموضع النّجس فإن جفّ أعاد، (: قال ابن القاسم)فّ؟، وإن كان بولا فج(: ال سحنونق)في الوقت، 
يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلّى بثوب غير (: قال ابن القاسم)فمن تيمّم به أعاد؟، : له( ال سحنونق)

 [.6/86: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/31: المدوّنةسحنون، ]«طاهر
ّ[.6/99: التنّبيهات]«ينبن الحنفية والكوفيّ  محمّدذهب الحسن و وهو م»: عياض قال-(6)
ّ.6/99: المصدر نفسه :ينظر-(7)
ّ.6/99: صدر نفسهالم :ينظر-(8)
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المتيمّم بموضع نجس حامل لنجاسة لم يتعمّدها، ذلك أنهّ لا يجب إيصال  :ر ابعالت أويلّال.8ّ
التّراب إلى البشرة كما لو تيمّم على حجر أجزأه، والمرتفع من التّراب النّجس إلى الأعضاء لم يحصل 

  .(1)به خلل في طهارة الحدث

 ترابا به المتيمّم كان سواء ،طهارته تحقّقت بما التّيمّم من بدّ  لا بأنهّّالت أويلّهذاّعلىّيردّ ّقدوّ
ّساءالنّ ) ِّفى  فى  فىّٰٱ :تعالى لقوله صلدا حجرا أو البشرة إلى أجزاؤه تصل  انتفت إن، ف(٢٨:

 .أبدا منه الإعادة وجبت عنه الطّهورية

ّخامسالت أويلّال.5 يمّم إنّا ينتقل به عن حكم الطهّارة، والتّ  الماء ينقل امحقدث إلى كمال:
 .  (2) الحدث إلى وجود الماء، وهو تأويل أب الفرج

ّال.1 ّس ادسالت أويل طهارة الصّعيد تعلم بالاجتهاد بخلاف طهارة الماء الّتي يتوصل إليها :
أخرى لنقل من اجتهاد إلى يمّم على أرض ، فمن اجتهد فقد أدّى فرضه، ولو أمر بالتّ بالحواسّ 

 .(4)عالوأب بكر النّ  (3)اجتهاد آخر، وهو تأويل أب الفرج

القياس على من صلّى في غير مكّة إلى غير القبلة وهو لا يعلم فإنهّ يعيد :ّووجهّهذاّالت أويل
كان بمكّة لأعاد أبدا لأنهّ ينتقل إلى القبلة في الوقت لأنهّ إنّا ينتقل إلى القبلة بالاجتهاد، ولو  

 .(5)حقيقة

ّالت أويلّضع فوّ في الماء هو ما غلب عليه من  ل إليه بالحواسّ القدر الذي يتوصّ  نّ لأ هذا
طروّ النجاسات التي لم الاجتهاد في المياه تجويز  اب، ولأنّ إليه في الترّ ل النجاسات، وذلك يتوصّ 

جاسة من الأرض في جنب الطاهر فيه النّ   الأرض أيضا، مع أن ما تحلّ ها عليها مكن تجويزه فيتغيرّ 
رع، جويزات بغير علامات لا أصل له في الشّ منها قليل، وهو في الكثير غير معتب، مع أن اعتبار التّ 

ّ.(6)وهو من الوسواس
                                                           

 .قدم على عزوهفلم أُ  سندأو عن  هل النّقل عن أب الفرج التبس الأمر عليّ ّوقد؛ 6389: الذّخيرةذكره القرافي في -(1)
 .6/333: الجامع، ابن يونس: ينظرول؛ 6/644: النّوادر والزيّادات في زيد أب ابن هعن نقله-(2)
  .641-6/646 :بن إبراهيما: ، تالنّكت والفروقعبد الحقّ، : ظرين ؛6/338: الجامع في يونس ابن عنه نقله-(3)
خليل، : ينظرول؛ 6/389 :في الذّخيرة وذكره القرافي نقلا عن غير أب الفرج ؛6/97: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(4)

 .6/147: التّوضيح
 .6/338: الجامع ،يونس ابن: ينظر-(5)
 .6/94: التنّبيهات ،ينظر تفصيل هذا الردّ عند عياض-(6)
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ّالس ابع.7 نهّ محقّق المتيمّم تيمّم على الموضع جاهلا بنجاسته ثّم تبيّن له بعدها أ :الت أويل
 . (1)النّجاسة، وهو تأويل ابن العرب

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
وفيها والمتيمّم على موضع »: أنّها قد استشكلت فقالب وبيّن  المدوّنةسألة بمابن الحاجب أتى 

واعتمد خليل قول ابن القاسم  ؛(2)«واستشكلنجس كالمتوضىء بماء غير طاهر يعيدان في الوقت، 
: عادة في الوقت وأشار إلى بعض ما تؤوّل على المسألة فقال عاطفا على من يعيد في الوقتبالإ

واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض  ،بالمشكوك، وبامحققّق وأُو لوكمتيمّم على مصاب بول، »
 .(3)«بالجفاف

 ،عيد نجسالإعادة في الوقت مع أنهّ تيمّم على ص واستشكلت»: شارحا قوله الدّرديروقال 
منها على  المصنّفاقتصر  وأجيبّبأجوبةس فكان القياس الإعادة أبدا؛ أ بماء متنجّ فهو كمن توضّ 

وأوّل قولها المتيمّم على موضع نجس يعيد بالوقت بالمشكوك في إصابتها أي هل : بقوله (4)اثنين
النّجس، واقتصر الإمام خالطته نجاسة أو لا؟، فلو تحقّقت الإصابة لأعاد أبدا، وبامحققّق الإصابة ب

على إعادة الوقت مراعاة للقائل من الأئمّة بطهارة الأرض بالجفاف كمحمّد بن الحنفية والحسن 
  .(5)«البصري

ّ:بيانّماّوقعّلخليلّفيّعزوّتأويلّالمسألة:ّر ابعالفرعّال
به على التّراب المشكوك حمل التّراب المتيمّم  ، وهوخليل تأويلا واحدا عن أب الفرج حكى

ابن عن ما نقله  جعلخليلا أنّ  وعلّة ذلكالمسألة،  علىمع أنّ أبا الفرج له تأويلات أخرى  ،فيه
إلى ابن يونس ، وهو الأكثر، عزا أوّله إلى أب الفرج، وآخره قسمينفي توضيحه عن أب الفرج  يونس
وقد وهم خليل  والكلامُ ؛ نقل الكلام على طوله ثمّ  ؛(6)«لفرجقال ابن يونس بعد كلام أب ا»: قائلا

                                                           
 .؛ وما وقفت عليه116-6/119: الزّرقاني حاشيته على شرحفي الرّهونّي  عزووهذا -(1)
 .6/144: المذهب ه فيعزو  غير من بلفظه راشد ابن واعتمده ؛19ص :الأمّهات جامع-(2)
 .16ص :المختصر-(3)
ل ابن عرفة ؛ وقد أجم[6/98: منح الجليل: ينظر]«اقتصرّعلىّثلاثةّمنهاّبأجوبةّسبعةوأجيب عنه »: علّيش وقال-(4)

 .6/116: الزّرقاني حاشيته على شرحفي ّ؛ وأحصاها الرّهوني6/611: الفقهيّ ذكر ما تؤوّل على المسألة في المختصر 
 .116-6/119: الرّهونيّ ؛ حاشية 6/694: الخرشيّ شرح : ؛ ولينظر614-6/616: الشّرح الكبير-(5)
 .6/147: التّوضيح-(6)
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ثم إنّ  ؛إلى أب الفرج عزا ما نسبه خليل إلى ابن يونس (1)لأب الفرج، والدّليل على ذلك أنّ أبا زيد
جوابا على ما استشكل  (2)سياق الكلام أيضا يشهد لهذا العزو لأنّ أبا الفرج كان يورد احتمالات

 .من مسألة ابن القاسم
ظاهر المسألة عدول الإمام مالك   :أ جرة رضاع المولود في شهر رمضان :المسأ لة الثاّلثة

وتفصيل ،ّداتّخليلّفيّحكايةّالت أويلمنّتفرّ عنديّّوهيعلى الأب،  أجرة الرّضاع عن وجوب
ّّ:القول فيها وفق هذه الفروع

 : وذكرّمستندهّالمدو نةتؤو لّعلىّماّّبيان:ّالفرعّالثاني

والحاملّوالمرضعّلاّيمكنهماّالاستئجارّأوّ:ّ)قالّخليلّعندّشرحهّقولّابنّالحاجب
ه ومقتضى كلامه أنّ »ّ:(3)(كالمريضّفيّالجوازّوالوجوبّخافتاّعلىّأنفسهماّأوّولديهماّّ،غيره

 بن إن كان له مال لأنّ وم، وهو كذلك، والأجرة من مال الالو أمكنهما الاستئجار لزمهما الصّ 
الرّضاع مكان الإطعام، فإذا  رضاعته بمنزلة أكله، فإن لم يكن له مال يبدأ بمال الأب قبل مالها لأنّ 

ه ، وقال إنّ ونسيالتّ ومال إليه  الل خميلمانع جعل ذلك من ماله كطعامه، وإليه ذهب  سقط عن الأمّ 
قة وهي قادرة على أن ترضعه، وإليه ذهب تكن مطلّ  رضاعه عليها إذا لم أو يبدأ بمالها؟ لأنّ  (4)أشبه
ّّمّ ث ؛(5)«سند ّفي ّللمسألةقال كحامل : ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى»: اختصاره

هلّفيّمالّّ،ّوالأجرةّفيّمالّالولدّثمّ ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما
 .(7)«(6)تأويلان الأبّأوّمالها؟،

                                                           
: النّوادر والزيّادات :ينظر] ثبت قد خليل ما وقع فيه لكن   يونس ابن به بلغ ما لنّقلبا يبلغ لم زيد أبا أنّ  صحيح  -(1)

، باقي الكلام [6/147: التّوضيح في خليل عند وما ؛338-6/333: الجامعوليقارن بما عند ابن يونس في  ؛6/644
ت في عزو التّأويل؛ ونقل خليل والرّهونّي أنهّ لابن يونس؛ وعليه اعتمد ،أنهّ لأب الفرج -من سياق الكلام-الظاهر عندي 

ظاهر كلام ابن يونس أنّ ما ذكره هو تأويل له من عند نفسه، وكأنهّ لم يقف على » :ثم انتقد الرّهونّي ابن يونس قائلا
 .[6/116: الزّرقاني حاشية الرّهوني على شرح]« فإنهّ أقدم منهتأويل النّعال

 .338-6/333: الجامع: ينظر-(2)
 .677-671ص: الأمّهاتجامع -(3)
  .على من لا أب له أو له أب معسر المدوّنةا قاله في حمل مسألة ، وإنّ هناما ذكره خليل فيإسحاق  ولم يقله أب-(4)
 .884-1/887: التّوضيح-(5)
 [.6/716 :الشّرح الصغير؛ 34ص : لمسالكأقرب ا ،؛ الدّردير6/131: حاشية الدّسوقي: تنظر] والراّجح الأوّل-(6)
 .76ص: المختصر-(7)
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: ه أن يقولولا ذكر اختلاف الأشياخ في فهمها فكان حقّ  المدوّنة لىعلم يحل  فخليل  
ّقوله، «تأويلان»لا « قولان» ّالشر اح ّبعض ّسل م ، (2)، والخرشي(1)كبهرام« تأويلان»: وقد

وفي »: كقول الزّرقاني« دّأوّقولانتردّ »: هالصوابّقولُّّواعترضهّبعضهمّورأىّأنّ ؛ (3)والدّردير
ّكر المصنّف التّأويلين فإنه قالالموّاق نوع اعتراض على ذ  ه إذا كان الحكم الإجارة له فإنّ  الل خمي:

غير  (5)؛ ولم يذكر ابن عرفة(4)يبدأ بمال الولد، فإن لم يكن فمال الأب، فإن لم يكن فمال الأمّ 
 .(6)«هذا

الموّاق وقول الزّرقاني وفي  ،دعبير بتردّ صوابه هنا التّ  مقتضى كلامه إن تّ  أنّ  إلى وذهب البناني
صويب مشى وعلى هذا التّ ، (7)خمي عن سندنوع اعتراض ساقط لأنه في التّوضيح نقل مقابل ما للّ 

تأويلان الأوّل للّخميّ والثاّني لسند كما في التّوضيح، وكان الأولى للمصنّف أن »: فقال الدّسوقيّ 
 .(8)«المدو نةإذّليسّهذاّخلافاّفيّفهمّيعبّ بتردّد أو بقولان 

حكاهّخليلّمنّماّّوصو بّ،دّأوّالقولينردّ عبيرّبالتّ التّ البن انيّالرهونيّتصويبّواعترضّ
ّ.انيّهوّظاهرهاتأويلّعياضّوغيرهّوالثّ ّالتأويلين؛ّإذّالأو ل

تأوّلها  المدوّنة (9)ما تأوّل عليه عياضوقد عوّل الرهوني في تصويبه قول خليل على أنّ 
ولم يعز ذلك لأحد ولا عزا  ،للمذهب التّفسيرما كمسلّ أتى بما قاله عياض فقها  فقد ،(10)اللّخمي

يذكر اختياره على  نة خلافه، فلو كانت المدوّنة عنده محمولة على ما قاله سند لذكر مذهبها ثمّ للمدوّ 
 .(11)عادته في نحو ذلك

                                                           
 .[1/114: الدّرر: تنظر]ولم يزد على أن ذكر عزو خليل في التّوضيح -(1)
 .1/116: الخرشي شرح: ينظر-(2)
 .6/131 :مع حاشية الدّسوقي الشّرح الكبير: ينظر-(3)
 .348-3/343: التّاج والإكليل مع مواهب الجليل-(4)
 .1/96: المختصر الفقهي: رينظ-(5)
 .1/346: الزّرقاني شرح-(6)
 .1/371 :الزّرقاني حاشيته على شرحفيّواعترضّالرهونيّهذاّالفهمّ؛ 1/346: مع شرح الزّرقاني الفتح الربّاّنيّ -(7)
 .6/613 :جواهر الإكليل؛ الآب، 6/866 :منح الجليلعليش، : ؛ ينظر6/131 :حاشية الدّسوقي-(8)
 .661-1/661: حصيلمناهج التّ  في بلا عزو ل الرجراجي على كلام عياضعوّ ؛ و 6/311 :لتّنبيهاتا: نظرت-(9)
 .1/714: التبّصرة: نظرت-(10)
 .1/371: الزّرقاني حاشية الرّهوني شرح-(11)
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وغيرها وجزم في الأجرة بما  المدوّنةذكر الخلاف في الإطعام بين قد  وقال الرهوني بأن اللّخمي
كّالش رحّنة ولا غيرها، كر من غير عزو خلاف ذلك لأحد لا للمدوّ ذ  ولذاّأتىّأبوّالحسنّبكلامه
ّ.(1)المدو نةلكلامّّالت فسيروّ

ه قد نقله فإنّ  وأب الحسن، وسند، عياض،و خمي، هوني من كلام اللّ ظر فيما نقله الرّ ويحسن النّ 
ّيتوقّ »ّ:بتمام لفظه وقال ّهولا كّلام ّعلى ّوقوفه ّبعد ّمنصف ّأنّ ف ّلاّللتّ ّالمحلّ ّؤلاء أويلين

 .(2)«دكّماّقالّالبنانيردّ للتّ 
ّلقولّخليلإنيّأرىّوّ ّفيّالت أويلّتصويبا ّبعيدا ؛ّ«تأويلان»:ّالرهونيّقدّسلكّمسلكا

ّ:ّعليهّمنّوجوهّويردّ 

وخليل لم يرُ دْ تأويل عياض ولا أحال  ،كلام عياض أورده الرهوني اجتهادا من عند نفسه  :لاأوّ 
وإن كان قد يحاجّ على  ،فلا يعتذر له بما لم يقل ،ا أراد قول اللّخمي وسندوإنّ  ،المدوّنةعلى مسألة 

لع على كلام عياض فيها ه ربما قد يكون بدا له نظر في المسألة واطّ بأنّ كذلك ولا يقال   ،ما لم يقل
بتلك  لا يحتجّ راّح من وقلّ من الشّ  ،ذلك ينقض الاحتجاج بمسائل التّوضيح لأنّ  ؛عند اختصاره لها

 .ن يكثرون فعل ذلكالمسائل، والرهوني مّ 

الأب غير  أنّ لأنّظاهرهاّّ؛قولّسندّظاهرّللمدونةّلاّيسلمّلهّقولّالرهونيّبأنّ :ّثانيا
ا فيمن لا أب له لها على أنهّ جعل عياضا يتأوّ  الذياهر مشكل، وهو ملزم بأجرة الرّضاع، وهذا الظّ 

هوني من وهو معنى ما أورده الرّ لفظها؛  للمسألة عن ظاهرأو له أب معسر، فتأويل عياض صرف 
كّانّلهّأبّفكيفّتستأجرّهيولم يذكر له أب أم لا، »: قول أب إسحاق التونسي  أن إلّا  وإن

ا أجري عليها النّفقة فلا يلزمني أجرة رضاع وهي الممتنعة من رضاعه إنّ  :للأب أن يقول يريد أنّ 
وم فأشبه ذهاب ة الصّ  لعلّ لم أقصد الامتناع إلّا  ا تقولفي هذا نظر لأنهّ وم فعليها إجارته، و لمكان الصّ 

 .(3)«فعلى الأب أن يستأجر له ،لبني

خييرّوليستّعلىّظاهرهاّتقديمّالأمّعلىّالأبّفالمسألةّعلىّالتّ ّمّللرهونيّبأنّ ولوّسلّ 
 ا المرضع فإن شقّ فأمّ »:ّخييرّولمّيذكرّترتيباّفقالالتّ ّعلىّالمسألةّرتيب،ّوقدّأوردّابنّبشيرالتّ 

                                                           
 .1/371: المصدر نفسه-(1)
 .1/371: المصدر نفسه-(2)
 .1/371: على شرح الزّرقانية الرّهوني حاشي-(3)
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ّقدرى إلى حالة المرض فإن وم وأدّ عليها الصّ  ّأو المولود على أن  بيّ من يلزمه إرضاع الصّ  قدرت
ه ة وكان المولود يقبل غير أمّ يام، أو مرضعا حائضا، أو كتابيّ يستأجر له من تقوى على الإرضاع والصّ 

ّأّ.(1)«ولم يجز الفطر ،وجب الاستئجار ّمنّوقالّابنّراشدّبعد ّبشيء ّابنّبشير كّلام نّذكر
تفتدي، وقال في : المدوّنةحيث جاز لها الفطر ففي وجوب الفدية قولان، قال في  ثمّ »:ّفصرّ التّ 

ّالصّ ّلتأمّ ّمنفّ.(2)«لا فدية عليها: المختصر ّوجدهذه ّالمسالة ّتحرير ّفي ّصيغةّيغة ّمثل ها
عندّابنّّالمدو نةخييرّمذهبّالتّ ّبأنّ هونيّبهاّعلىّالرّ ّهوني،ّويحتجّ بهاّالرّ ّتيّاحتجّ الل خميّالّ 

ّ ّمذهب كّان ّولو ّراشد، ّوابن ّماّّالمدو نةبشير ّينقض ّوهذا ّلبي ناه، ّذلك ّغير ّعلى عندهما
ّ.ّاستظهرهّالرهونيّمنّلفظها

ا فيمن لا على أنهّ لتّوتؤوّ الأب غير ملزم بأجرة الرّضاع،  أنّ ظاهر المسألة أنّ وحاصلّالأمرّ
ن الذيم الأم أو الأب على القولين هما يقدّ في أيّ  فّعلىّهذاّالت أويلويختلأب له أو له أب معسر، 

، وهذا الاختلاف -على فرض أنّ أصحاب القولين قد أرادوا تأويل هذه المسألة-ذكرها خليل 
تعليل القولين لم  ه إلى اختلاف القول لا اختلاف التّأويل لأنّ اختلاف في بيان المسكوت عنه، ومردّ 

ّ.ومسائلها المدوّنةسياقات يستند فيه إلى 
مانية من فقه اللّخمي لا من الحالات المرأة المرضع الثّ  منما ذكره الرهوني عن اللّخمي  :ثالثا

ل ه؛ وعياض تأوّ هتيب في المسألة كذلك من فقالمنصوص عليه، وذكره أوجه وعلل الترّ  المدوّنةفقه 
ى فكيف تأتّ  ،م الأب أم الأمّ لم يذكر أيهّما يقدّ و  ؛دالمسألة على من لا أب له أو له أب معسر ولم يز 

  .؟اللّخمي أتى بتأويل عياض فقها مسلّما للرهوني أن يقول بعدها بأنّ 
 

ّ

                                                           
 .1/784: يهنبالتّ -(1)
ّ.1/141: المذهب-(2)
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 :وفيهّمسألتان؛ ا كان ظاهره تناقض القول في المسأ لةالجواب عمّ : المطلب الثاّن
في  كّ هارة والشّ ن الطّ حكم تيقّ  :، والثاّنيةحكم الوضوء بماء شربت منه طيور تأكل النّتن :الأولى

 : ينتلالمتأوّ ّهاتينّالمسألتينوهذاّتفصيلّالقولّفيّ، الحدث

ظاهر هذه المسألة : حكم الوضوء باء شربت منه طيور تأ كل النتّن: المسأ لة ال ولى
تناقض قول ابن القاسم حين قال بإعادة الصّلاة في الوقت لمن حقّه أن يعيدها أبدا، وتفصيل القول 

 :فيها وفق هذه الفروع

كّتابّالوضوء:ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّلالفرعّالأوّ  ة جاج المخلّا الدّ و (: قلت)» :جاءّفي
أعادّماّدامّفيّأ به رجل الّتي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضّ الّتي تأكل القذر بمنزلة الطّير 

مقصورة فهي بمنزلة غيرها من  جاجوإن كانت الدّ  ؛نعم(: قال)فإن مضى فلا إعادة عليه؟، الوقتّ
 جاج والإوزّ وسألت مالكا عن الدّ (: قال.... )نعم(: قال) ،الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها؟

ير الّتي تن، وكذلك الطّ  أن تكون مقصورة لا تصل إلى النّ لا إلّا (: قال)أ به؟ تشرب في الإناء أيتوضّ 
أّبهّوإنّلمّيجدّغيرهّوليتيم مّإذاّعلمّأن هاّضّ ولاّأرىّأنّيتوّ(: قال ابن القاسم)تأكل الجيف، 

ّ.(1)«تنتأكلّالنّ 
ّالفرعّالث اني ّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستندهّبيان: اختلف فقهاء المالكيّة في تأويل :ّما

 ماء شربت منه الطّير الّتي تأكل الجيف، وقد اختلف مذهب ابن القاسم في وضوء الذي لم يجد إلّا 
ّ: ثلاثة ما تؤوّل على هذه المسألة على مسالكرون في نقل المتأخّ 

التّناقض من قول ابن القاسم؛ ووجهه  ظاهرهالجواب عمّا كان  نقلُ :ّمسلكّابنّبشير :لاأوّ 
يمّم نجاسة هذا الماء، ة إلى التّ ؤ بالماء الذي شربت منه الدّجاج المخلّا أنّ مقتضى العدول عن التّوضّ 

 ذلك دنع أجيبي يعيد في الوقت طهارةُ هذا الماء على كراهة استعماله، وقد صلّ ه المومقتضى جعل  
 :(2)ةأجوبة ثلاثب

يمّم على ترك الوضوء بهذا الماء حمل معنى قول ابن القاسم بترك الوضوء والتّ  :لالجوابّالأوّ .6
 . م، وهو قول عبد الوهّابيمّ وحده والجمع بينه وبين التّ 

                                                           
 .6/1: من طبعة دار الفكرو ؛ 6/1: المدوّنةسحنون، -(1)
 .139-6/134: التنّبيهفي  تنظر هذه الأجوبة عند ابن بشير-(2)
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مّم وترك هذا الماء عملا بأصله من نجاسة هذا الماء، يتّ الالقاسم قال ب ابن :الث انيالجوابّ. 1
فإذا خرج الوقت  ،صلاته جائزة لطهارتهمراعاةّلخلافّمنّيقولّبوقوعّوقال بالإعادة في الوقت 
 . ففلا يعيد لنفوذ فعل المكلّ 

اسة لا يدري أ بماء فيه نجابن القاسم قال بالإعادة في الوقت لأنهّ توضّ :ّالث الثّالجواب.1
ي بنجاسة يعيد إن لم يعلم فيكون كالمصلّ  ،جاسة على بعض جسدهوقد حصلت تلك النّ  ،موضعها

 .(1)وإلى هذا الجواب أشار الباجي ،البادعي وهو اختصارفي الوقت، 
ّعليهّ  ،بأجزائه فلا تبقى في مكان واحد اختلطتت بالماء بأنّ النّجاسة إذا حلّ  واعترض

 .  (2)لقائلون بتنجيسه يجعلون الجميع في حكم النّجاسةوا
 : نقل الاختلاف في بيان مذهب ابن القاسم في المسألة على قولين اثنين:ّمسلكّعياض:ّثانيا

 مّم، وعزاه عياضيتّ المذهب ابن القاسم عدم التّوضؤ به والعدول عنه إلى  :القولّالأو ل.3
 .(4)وذكر أنّها إشارة ابن أب زيد (3)إلى البعض

 .التمسّك بظاهر لفظ قول ابن القاسم في المسألة :الت أويلومستندّهذاّ

مذهب ابن القاسم جواز العبادة بهذا الماء وعدم الاقتصار على الوضوء به :ّالث انيالقولّ.1
 .(5)عبد الوهّابعن  المشكوك فيه، وحكاه عياضم بل يجمعهما على أحد الأقوال في الماء مّ يتّ الدون 

جاج شربت منه الدّ  الذيئ بالماء قول ابن القاسم بإعادة صلاة المتوضّ ّ:الت أويلومستندّهذاّ
ّ.لم يجز للعبادة لأعاد منه أبدا ه لويرى أنّ  عبد الوهّاب، وكأنّ (6)ة في الوقتالمخلّا 

                                                           
 .ىنتقالمفي ما عزاه ابن بشير للباجي وما وقفت على -(1)
 .6/139 :، التنّبيهابن بشير :نظري-(2)
: فريعب في التّ قاله ابن الجلّا  الذي؛ ولعلّ أكثر الفقهاء على أنهّ مذهب ابن القاسم، وهو 6/81: التنّبيهات :نظرت-(3)

؛ 6/41: المقدّمات الممهّدات؛ وابن رشد في 6/86: التّبصرةفي  لخميّ ؛ والّ 6/94: ؛ وابن يونس في الجامع6/167
ّ.في عزوه على البعض وله بالإعادة في الوقت، ولست أدري لم اقتصر عياضن خاضوا في تأويل قالذيومعهم أولئك 

تن النّ و الجيف   ما يأكلإلّا  وإن وجد غيره وابّ جميع الدّ بآسار و  ولا بأس بالوضوء بفضل الهرّ »: قد قال ابن أب زيدف-(4)
 [.6/81: التنّبيهات ،عياض: ؛ ولينظر6/16: المدوّنةاختصار ]«هاوالسّباع وغير ، والطّير، ةجاج المخلّا الدّ ثل م

واستظهر أنهّ ذكره في  ،التنّبيهات ، وكذا قال محقّقعبد الوهّاب؛ ولم أقف عليه في كتب القاضي 6/81: التنّبيهات-(5)
المدوّنة  في  مسائل لا يشرح الوهّاب عبدنة إذ هو تفسير للفظ فيها؛ وقد يكون قول امحققّق صحيحا فإنّ شرحه للمدوّ 

 .أعلمه من طريقته في تصنيف كتبه، والله أعلم الذيفي  التلّقينفي ولا في المعونة، ولا  ،الإشراف
 .6/81: التّنبيهات ،عياض-(6)
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 وهذه ،ؤ بهبأنّ ابن القاسم قال بالإعادة في الوقت لأجل الخلاف في أصل التّوضّ عليه  ويردّ 
 .(1)صلاة مختلف فيها الصّلاة

بقول ابن القاسم بالإعادة في الوقت على أنّ مذهبه جواز العبادة  أراه أنهّ وإن استدلّ  الذيو 
لى ذلك فإنهّ لا يتأوّل على ع بهذا الماء، فلا دلالة فيه أبدا على الجمع بين الطّهورين، ولو دلّ 

بأنّ ابن القاسم ليس من أصله الجمع بين  فقد ذكر عياض ؛صاحب الكلام قول يخالف مذهبه
 . (2)الطّهورين في مسائله

ّالقولّهذاّوجهوّ  ابن قول هو اإنّ  المدوّنة في القاسم ابن قول على عبد الوهّاب تأوّله ما:
لأنّي أخاف إن تيمّم أن لا يكون من »: ن الماجشون في بيان مستند قولهقال ابّوقد فيها، الماجشون

ى بطهورين ى بهما صلّ أ أن لا يجزئه، فإذا صلّ ذلك الماء يجزئه، وأخاف إن توضّ  ولعلّ  ،مّميتّ الأهل 
ّّ.(3)«ى ولم يتيمّم أعاد في الوقتأ بهذا الماء وصلّ وإن هو توضّ  ،...فيه أحدها مستيقن لا شكّ 

مذهب  الدلالة على أنّ في  اصريحبل يكاد يكون  ،ظاهر المدوّنةلأمر عندي أنّ نصّ وحاصل ا
فلو ، (4)بعيد جدّا من جهة المعنى عبد الوهّابوما تأوّله ، ممّ يتّ الابن القاسم العدول عن الوضوء إلى 

طلبت منه  هأنّ أبدا  ذلكيفهم من  لم «وافعل هذا ،لا تفعل هذا وإن اضطررت إليه»: لامرئ يلق
ّ. فعل الأمرين معا

ّثالثا ّالحاجب: ّابن ّراشدّ(5)مسلك ّمذهبّّ(6)وابن ّأصل ّبيان ّفي ّالاختلاف ّنقل في
اختلف بعض الأشياخ في بيان مذهب ابن القاسم من هذه المسألة  :فيّالمسألةابنّالقاسمّالإمامّ

 : (7)دة في الوقت على ثلاثة أقوالالإعام و مّ يتّ البالعدول عن الوضوء إلى  لتعارضّمقتضىّقوليه

 وهو الخلاف، مراعاة باب من الوقت في بالإعادة والقول ،نجس عنده الماء: القولّالأو ل.3
                                                           

 .6/81: المصدر نفسه-(1)
: فريعب، التّ ابن الجلّا : ينظر] اجشون وسحنون؛ والجمع بين الطّهورين إنّا هو مذهب ابن الم6/81: المصدر نفسه-(2)
 [.؛6/47: لمقدّمات الممهّدات؛ ابن رشد، ا6/167

 .6/96: الجامع في يونس ابننقله -(3)
وهذا وإن ساعده الفقه فهو بعيد عن مقتضى »: عبد الوهّابله تأوّ  ن الذيع ويشهد له قول ابن بشير-(4)
وما وقفت لعياض على  ؛[6/61: التّوضيح]«ببعده عن اللّفظ وضعّفه عياض» :؛ وقول خليل[6/134: التنّبيه]«فظلالّ 

 .التنّبيهات ضعيف فيهذا التّ 
ّ.36ص :جامع الأمّهات: ينظر-(5)
 .6/614: المذهب: ينظر-(6)
 .6/614: ؛ ابن راشد، المذهب36ص :جامع الأمّهاتابن الحاجب، : ينظر-(7)
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 .(2)يوريالسّ  الحميد وعبد (1)اللّخميّ  قول

 الوقت في الإعادة جعل لذلك ،(3)النّجاسة متحقّق غير مكروه عنده الماء: الث انيّالقول.1
 .(4)رشد ابن قول وهو

 . مّميتّ ال إلى المكروهب الوضوء عن يعدل لا هبأنّ  القول هذا على يعترضّوقد 

 .(5)الأشياخ بعضل خليل وعزاه ناقض،التّ  على قول ابن القاسم حمل: الث الثّالقول.1

 عليه وجب لبقو  أخذ فمن المسألة، في قولينال مقتضى تعارض الش يوخّاختلافّسببّلعلّ وّ
 .القولان عندهم تساوى بالتّناقضومن قال  الآخر، القول مقتضى يتأوّل أن

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
 هذا استعمال كراهة بيان المختصر في الذيو  المسألة، لهذه منصوص ترجيح على وقفت ما

 .(6)«نجسا ىيتوقّ  لا وما ،...ءوضو  كآنية: ويسير  »: الماء من المكروه على عاطفا خليل قال فقد الماء
 .(6)«نجسا

 ذكرّماّاختصرّعليهّالمسألة:ّالر ابعالفرعّ
ير اختصر البادعي المسألة بتقييد الإعادة في الوقت بمن لم يعلم بأنّ هذا الماء قد شربت منه الطّ 

تصل  الّتيوالسّباع  ،وز المخلاةّوالأ ،جاجوالدّ  ،يريعني الطّ -وإن شربت(: وقال مالك)»: ة فقالالمخلّا 
ويتيمّم من  ويطرح: ، وقال ابن القاسم(7)طرحهأ به، لاستجازة من إناء فيه ماء فلا يتوضّ  -تنإلى النّ 

                                                           
 .؛ ولم يشر إلى اختلاف في المسألة6/86: التبّصرة: تنظر-(1)
 .6/61: التّوضيحنقله عنهما خليل في -(2)
 .6/61: المصدر نفسه-(3)

ا ابن القاسم فأمّ »: في بيان مذهب ابن القاسم قاله ابن رشد الذيو  ؛6/61: لمصدر نفسهافي  خليل وعز وهذا -(4)
على ذلك من  يدلّ  ،لا على طريق الحقيقة ز من المتشابهحرّ ع في العبارة والتّ وسّ يه بأنهّ نجس على طريق التّ فأطلق القول ف

 [.6/41: المقدّمات الممهّدات]«أ بالمتغيّر كما يأمر من توضّ   الصّلاة أبدا أ به بإعادةمذهبه أنهّ لم يأمر من توضّ 
 .6/61: التّوضيح-(5)
؛ شرح 6/33: شرح الزّرقانيّ ّ؛6/647: الحطاّب، مواهب الجليل: شرح المسألة ؛ ولينظر في64ص :المختصر-(6)

 .6/88ّ: مع الحاشية الشّرح الكبير: الدّسوقيّ ؛ الدّردير و 6/77: الخرشيّ 
 .6/16: المدوّنةأب زيد في اختصار ، وما تّ إثباته لفظ ابن «لاستجازة قلوحه»:في الأصل-(7)
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  .(1)«أعاد في الوقت ولمّيعلمى أ به وصلّ من لم يجد سواه، ومن توضّ 
 تقييد أب عبد الحقّ ونقل خليل تعقّب  ،(2)أنّ الأشياخ قد استدركوا عليه زيادته ابن بشير وذكر

ما عوّلا في وكأنهّ »: بقوله المدوّنة لعدم وجوده في نصّ  بعدمّالعلمالمسألة  بن أب زيد والبادعيّ امحمّد 
: وذلك أنهّ قال في باب ما تعاد منه الصّلاة في الوقت الأوّل منها، الصّلاة ذلك على ما في كتاب

يعيد ما دام في : علم به، قال أنهّ طاهر، ثمّ ّيظنّ ى وهو وصلّ  ،أ بماء غير طاهرقال مالك فيمن توضّ 
وهو ": الوقت، فإن مضى الوقت لم يعد، ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن ثوبه، وقوله

 .(3) «على أنهّ كان غير عالم يدلّ  "يظنّ 
ا سعيد لم ينقل هذه المسألة في  أب لكنّ »: كأنهّ ضعّف هذا الاحتمال بقوله  عبد الحقّ إنّ  ثمّ 

أنّهما اعتمدا  ويحتملّعندي .(4)»ولا أتى بها على ما هي عليه في كتاب الوضوء الصّلاة كتاب
لة المخلاةّ تأكل القذر فلا ا الجلافأمّ »: في هذه المسألة، ونصّها على رواية ابن القاسم في الواضحة

ة تأكل القذر أو طير يأكل الجيف  ما شربت منه دجاجة مخلّا لم يجد إلّا سؤرها وليتيمّم، وإذا يتوضّأ ب
أو أنّ ابن ؛ (5)«أعاد في الوقت وإنّلمّيعلمتيمّم، ومن توضّأ به عامدا أو جاهلا وصلّى أعاد أبدا، 

تقييد إطلاقها  نةالمدوّ فمن عادة بعض المتأوّلين على  ،قد اعتمدها وتبعه في ذلك البادعي ابن أب زيد
 .وصنيع ابن أب زيد من هذا القبيل ؛الأمّهاتبما في غيرها من 
تناقض قول ظاهر هذه المسألة  :في الحدث كّ هارة والشّ ن الطّ حكم تيقّ : ةالثاّنيالمسأ لة 

   :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعالمسألة الإمام مالك وما قاس عليه حكم

  ةّالمتأو لةالمسألّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 

كّتابّالوضوء في الحدث فلا يدري أحدث  أ فشكّ وقال مالك فيمن توضّ (: قال)» :جاءّفي
ه ى أم أربعا فإنّ فلا يدري أثلاثا صلّ  فيّصلاتهّبمنزلةّمنّشكّ  يعيدّالوضوءه بعد الوضوء أم لا أنّ 

ّ.(6)«...كّ يلغيّالشّ 

                                                           
 .671-6/678: تهذيب المدوّنة-(1)
ّ.6/139: التنّبيه-(2)
 .67-6/61: التّوضيح-(3)
 .67-6/61: صدر نفسهالمخليل في  نقله-(4)
 .6/73: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(5)
 .6/646 :تهذيب المدوّنة ،البادعيّ : ينظر؛ 6/68: طبعة دار الفكرومن ؛ 68-6/63: المدوّنةسحنون، -(6)
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ّالث انيالفرعّ جعل الإمام مالك من شكّ في :ّوذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:
، ومعنى المسألة كعات في صلاته فيلغي الشّكّ ن الوضوء بمنزلة من شكّ في عدد الرّ الحدث بعد تيقّ 

، وهذا القياس (1)نه من الوضوءفي الحدث ويبني على ما تيقّ  عند بعض الشّيوخ أن يلغي الشّكّ 
 .(2)عن بعضهم ابن لبابة تّأويلاليناقض قول الإمام مالك بإعادة الوضوء، وحكى نحو هذا 

ّّعياضّوردّ  ّبأنّ ّالت أويلهذا إنّا استشكلوا  الشّيوخوهؤلاء هّليسّمرادّالإمامّمالكّبوجه،
 في عدد في حين أنّ الإمام مالكا قاس الشّاك في وضوئه على الشّاكّ  ،ورةالقياس من جهة الصّ 

نة، فإذا بطهارة متيقّ  الصّلاة يبني عليه في هذه المسألة أداء الذي، فاليقين كعات من طريق المعنىالرّ 
في الثّلاث  ألغاه وبنى على طهارة مستأنفة، وهذه صفة الشّاكّ  الصّلاة يسبق الذيشكّ في الوضوء 

 شّكّ إذا أيقن أداء الأربع، فيلغي ال ته إلّا ولا تبأ ذمّ  ،الصّلاة ركعات أو الأربع لا تسقط عنه عهدة
 .(3)ن بها كمال صلاتهويأتي برابعة يتيقّ 

                                                           
 في الحدث شكّ  كّ الشّ »: بقوله الشّيوخخليل وجه استشكال بعض وضّح  وقد ؛6/17: التنّبيهات ،ياضع: ينظر-(1)

رط، في الشّ  فيها شكّ  كّ الشّ  فإنّ  ،كعاتإذ الأصل في الوضوء دوامه بخلاف الرّ  ؛الإلغاء كّ في المانع، والأصل في الشّ 
كعات في الرّ  ويلزم منه البناء على الأقلّ  كّ الأصل إلغاء الشّ  ، وحاصله أنّ ق حصولهيتحقّ حت ة بالعدد مّ والأصل عمارة الذّ 

 [.6/614: التّوضيح]«هارةوالبقاء على الطّ 
التّحري تحريه يوهم أنّ التنبيهات في سياق من  على طولهاالمسألة  الرّجراجيّ  نقلو  ؛6/14: التنّبيهات في عياض نقله-(2)

 [.611-6/616: التّحصيلمناهج  :تنظر]فيها 
 .19-6/14: التنّبيهات :نظرت-(3)
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وفيهّ؛ الجواب عن مشكلات ما ثبت من روايّت المدوّنة: المطلب الثاّلث
وهذاّ ،كاة ما حبس للبيع من الحليّ ز : ، والثانيةة في الجنائزالشّابّ  المرأة خروجحكم  :الأولى :مسألتان

 : ينتلالمتأوّ اتينّالمسألتينّتفصيلّالقولّفيّه

ّ المرأ ة خروج : ال ولىسأ لة الم  ما اختلف التّأويل فيه  هذه المسألة: ة في الجنائزالشّاب
  :وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع ،لاختلاف روايات المدوّنة وتعارض مقتضاها

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالجنائز ّفي (: قال)مالك؟،  ي النّساء على الجنائز في قولهل يصلّ (: قلت)» :جاء
لا (: قال مالك)نعم، (: قال)هل كان مالك يوسّع للنّساء أن يخرجن مع الجنائز؟، (: قلت)نعم، 
إذا كان ذلك ماّ يعرف أنهّ يخرج  (1)وأختهاّزوجها ومثل ،ووالدها ،أن تتبع المرأة جنازة ولدها بأس

(: قال)ة، م وإن كانت شابّ نع(: قال)ة؟ وإن كانت شابّ : فقلت لمالك(: قال)مثلها على مثله، 
(: قال)من قرابتها؟،  الخروجّعليهم لاّينكرّلهاأفيكره أن تخرج على غير هؤلاء منّ : فقلت له

 . (2)«نعم

ّالفرعّالث اني ّتؤو لّعلىّ: ّمستندهّالمدو نةبيانّما ّوذكر ن الذياختلف أهل المذهب في :
ّ:   على روايات ثلاث تخرج المرأة في جنازتهم لاختلاف النّقل في هذه المسألة

ّالأولىّالر واية.3 لاّ مم نهؤلاء ّثبت فيها سؤال ابن القاسم عن خروجها على غيروقد :
 ،(5)، وصوّبها ابن يونس(4)عبد الحقّ ، و (3)اعتمدها ابن أب زيد الرّوايةالخروج عليهم، وهذه ينكرّلهاّ

 .(6)عياض وشيوخ

                                                           
 [.6/619: المدوّنة]«وأختها وأخيها»: الفكر دار طبعة في-(1)
 .6/674: ؛ ومن طبعة دار الفكر649-6/644: سحنون، المدوّنة-(2)
 ،عليهم من قرابتها؟ الخروج نّلاّينكرّلهامّ أفيكره لها أن تخرج على غير هؤلاء م: قلت» :قوله حكاه عياض الذي-(3)

ن مّ : واياتسخ والرّ وفي بعض النّ . بن أب زيد وعبد الحق وغيرهممحمّد  كذا في رواية شيوخنا، وكذا نقلها أبو،  "نعم: قال
: كتابه  ، والثاّبت في المطبوع من[6/191: التنبيهات]«وابفي كتاب ابن المرابط ملحقة، وإلحاقها الصّ " لا"ينكر، وكانت 

 ّ.، والمعوّل عليه عندي ما قاله عياض[6/131 :المدوّنةاختصار : ينظر]بإسقاط لا النّافية  «لها الخروجمنّ ينكر »
 .6/188 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق-(4)
 .3/6486: الجامع-(5)
 .6/191: اتالتنّبيه :تنظر-(6)
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ذلك أنّ الإمام مالكا أوكل جواز  ؛لأنّها تعود على أوّل المسألة بالبطلانمشكلّّالر وايةومعنىّ
آخر المسألة أن تخرج على  كره لها  ثمّ  ،وأخيها إلى عرف النّاس ،وولدها ،خروجها في غير والدها

 .(1)مّن لا ينكر لها الخروج عليهمغيرهم 

 ،وولدها ،ن سماّهم أوّل المسألة من والدهاالذيروج على غير أن يكره لها الخّالر وايةوتأويلّ
ّ.(2)وزوجها ،وأخيها

لا  نالذيويكره على غير هؤلاء »: من قول مالك ما وقع في المبسوطّ:ومستندّهذاّالت أويل
  المبسوطوقد وقعت المسألة في»: د بهفي الاستشها عبد الحقّ قال قد و ؛ (3)«ينكر لها الخروج عليهم

ن لا ينكر لها الذي (4)منغيرهمّويكره أن تخرج على : بيّنة، قال فيه (رحمه الله) لإسماعيل القاضي
 ،غيرهمعلى  لا، أراد أنّها لا تخرجن قدّم أوّ الذيف ـهُم  "نالذي" "نمّ "الخروج عليهم، فجعل في موضع 

 .(5)«فهو كلام بيّن  ،ر ذلكفتدبّ 

ينكرّ مم نثبت فيها سؤال ابن القاسم عن خروجها على غير هؤلاء قد و :ّالث انيةّالر واية.1
 . (6)في بعض النّسخ الرّوايةالنّافية، وقد وقعت هذه " لا"الخروج عليهم بإسقاط لهاّ

ّ أنّ للمرأة الخروج في كلّ من لا يستنكر عليها الخروج في مثلهم في عرف ّ:الر وايةومعنى
                                                           

 لأنّ آخر المسألة يكرّ  ؛صحيحة في اللّفظ بعيدة في المعنى فإنّها: وأمّا رواية الجمهور»: الرّوايةعن هذه  الرّجراجيقال -(1)
ّمنّالت أويلعلى أولّها بالبطلان، وما هذا سبيله فهو أولى بالبطلان غير أنّ شيوخ المذهب أخرجوا لها  مناهج ]«وجها

 [.1/87: التّحصيل
؛ وهذا التّأويل 3/6481: ، الجامعابن يونس ؛6/188 :أحمد بن إبراهيم: ، تعبد الحقّ، النّكت والفروق: ينظر-(2)

تتبع  :المدوّنةة فقد قال في وأمّا الشّابّ »: ، ونصّ قولهالمدوّنة أنهّ لم يقصره على المذكورين في في المسألة إلّا  الباجيمثل قول 
، وأمّا من لم يكن بذلكّعنديّقربّالقرابةّيريدومثل زوجها وأختها منّ يخرج مثلها على مثله،  ،ووالدها ،جنازة ولدها

 [.1/848: المنتقى]«المدوّنة والمبسوطقاله ابن القاسم في  ،ة لجنازتهمن هؤلاء فيكره أن تخرج الشّابّ 
 .3/6481: الجامع في ابن يونس ذكره-(3)
 المذهب أهل بعض نقله ما مع يتوافق ولا لمعنىا جهة من يستقيمان لا لأنّهما النّص هذا من موضعين في فتتصرّ  وقد-(4)

 الخروج لها ينكر لا نالذي [ولا غيرها] على تخرج أن ويكره»: والأصل ،إسماعيل القاضي عن مصنّفاتهم في المذهب
 على تخرج أن ويكره»: نصّه عياض نقله ما على إسماعيل القاضي وكلام ؛«...[غيرها] على تخرج لا أنّها أراد....عليهم

 [.6/193: اتالتنّبيه]«عليهم الخروج لها ينكر لا نالذي هؤلاء غير
  .6/188: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق-(5)
 [.6/191: اتالتنّبيه :تنظر]إلحاقها  عياض   كانت في كتاب ابن المرابط ملحقة وصوّب" لا النّافية"أنّ  وذكر عياض-(6)

6/191.] 



مسالك متفرّقة في العدول عن ظواهر المدوّنة
                                                                                                       

 الفصل ال ثاّلث

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 362 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

ّ،ومثل زوجها ،ووالدها ،ولدها ،لا بأس أن تتبع المرأة جنازة»: أوّل المسألة النّاس، وهي مثل قوله
كّانّذلكّمم اّيعرفّأن هّيخرجّمثلهاّعلىّمثله ،وأختها  الرّوايةوقد ذكر الرّجراجي أنّ هذه ؛ّ«إذا

 .(1)صحيحة المعنى إلّا أنّها قليلة الوقوع والوجود

ّالث الثةّالر واية.1 لاّ مم نالقاسم عن خروجها على غير هؤلاء  ثبت فيها سؤال ابنقد و :
 . (2)على المدوّنة الخروج عليهم، وهي رواية ابن يونسيكونّلهاّ

إذ يصبح سؤال  ؛عند حمل الكلام على ظاهره (3)بيّن  لما فيه من تناقض   مشكلّالر وايةومعنىّ
 .الخروج عليهم لاّيكونّلهان الخروج عليهم مّ  يكرهّلهاابن القاسم فيمن 

ّونصّ ؛ في حياتهم أنّ الخروج الأوّل في جنازتهم والخروج الثاّني عندّابنّيونسّالر واية وتأويل
ئي لا فة ليست من ذوات القدر اللّا امرأة متصرّ  أنّ كلّ  أن يكون معنى ما في الأمّ  فيحتمل»:ّقوله

في الحياة ولا تحتجب منه، ولا تخرج على من  من تخرج عليه يجوز لها أن تخرج على كلّ يخرجن 
 ،اللّفظصحيحة في المعنى ظاهرة في  الرّوايةوذكر الرّجراجي أنّ هذه  .(4)«تحتجب منه من أقاربها

 .(5)إنّا تثبت بالمشهور الأشهرعنده ، والأحكام الأمّهاتلكنّها غريبة نادرة الوجود في 

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
من  المدوّنةأهل المذهب بين مقتضى الرّواية الأولى من الاقتصار على من ذكر في  اضطرب

من خروجها على من لا تحتجب عنهم من  الأب، والابن، والزّوج، والأخ، ومقتضى رواية ابن يونس
في  الكراهة إلّا  لفتنة، وفيما بينهماة اويجوز للقواعد ويحرم على مخشيّ » :فقالّابنّالحاجبأقاربها 

وخروج متجالة أو إن لم يخش منها » :وتبعهّخليلّفقال ،(6)«القريب جدا كالابن، والأب، والزّوج
، المدوّنةفاجتمع له المذكورون في  ؛وقد زاد خليل ذكر الأخ ،(7)«وأخ ،وابن ،وزوج ،كأب: الفتنة في

 .صرالح لا من بابيل مثتّ ال من بابستعمل كاف التّشبيه ، وكلّ من ابن الحاجب وخليل االمدوّنة

                                                           
 .1/87: التّحصيلمناهج -(1)
 .3/6486: الجامع-(2)
 .المدوّنةعلى  رواية ابن أب زيد وربما لأجل هذا المعنى صوّب ابن يونس-(3)
 .6/193: اتالتنّبيه، عياض :ينظر ؛3/6486: الجامع-(4)
 .عليها يونس ابن تأوّله الذي بعد هو إنّا للرّواية ستحسانالا وهذا؛ 1/87: التّحصيلمناهج -(5)
 1/196: التنّبيهفي  بشير لابن الحاجب ابن عبارة أصل ولعلّ  ؛686ص: الأمّهات جامع-(6)
 .6/616: الشّاملفي قاله بهرام  الذي؛ وهو 18ص: المختصر-(7)
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لا أرب للرّجال فيها لجنازة  ( خروج متجالة)جاز ( و)»: وأختاّفقالّ،وبنتاّ،وزادّالد رديرّأم ا
 ،وأم ،(كأب)جنازة من عظمت مصيبته عليها ( إن لم يخش منها الفتنة في)ة شابّ ( أو) ،كلّ أحد

 .(1)«على المخشية مطلقاوكره لغير من ذكر، وحرم  ،وأخت مطلقا ،(وأخ) ،وبنت ،(وزوج وابن)
وكره )»: علىّبعضّمنّلاّتخرجّفيّجنازتهمّومنهمّمنّهمّمحارمّلهاّفقالّالد سوقيّ ّونصّ 

 ولكنّ  ،وأمّا العمّ فمقتضى كلامه أنّها لا تخرج له ؛وابن أخت ،وابن أخ ،أي كابن عمّ ( لغير من ذكر
 .(3)«وابن رشد تقتضي أنّ العمّ تخرج له (2)عبارة ابن عرفة

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّرعّالر ابعالف
 ،وتتبع المرأة جنازة زوجها»: الأولى فقال الرّوايةاختصر البادعي المسألة على ما تؤوّلت عليه 

ة، ويكره أن تخرج وإن كانت شابّ  ،وأخيها إذا كان يعرف أنّ مثلها تخرج على مثله ،وولدها ،ووالدها
 .(4)«روج عليهم من قراباتهاينكر لها الخ لاعلى غير هؤلاء منّ 

ّالخامس ّالمدوّ  :الفرع ّلفظ ّعلى ّالت أويل ّمسائل ّفي ّالاعتماد ّضرورة ّدونّبيان نة
  :هذيبالتّ 

يجوز للقواعد، وهنّ من قعدن عن : حكم النّساء في التّشييع على ثلاثة أقسام»: قال خليل 
ها قصر سنّ : قد منها الوصفان أي، ويحرم على من خشي منها الفتنة، ويكره لمن فنّ ة السّ امحقيض لعلّ 

لموتّأبيها،ّأوّأخيها،ّأوّزوجهاّعن القسم الأوّل، ولا يخشى منها الفتنة إلّا أن تعظم مصيبتها 
ّقولهّفيّ كّانّمثلهّيخرجّعلىّمثلهّ،المدو نةفتنتفيّالكراهة،ّهذا ّإذا قول ؛ ف(5)«وشرطّفيها

يه إذا كان يعرف فعل ذلك لمن مات والدها يعود على الأب فتخرج عل المدوّنةخليل بجعل الشّرط في 
عزوه للمدوّنة لأنّ ذلك يفسد  إنّا هو اختصار البادعي على أحد التّأويلات في المسألة، ولا يصحّ 

  ."ومثله"من لفظها، وقد أسقط البادعي لفظة  معنى المسألة ولا يبُقي وجها لما استشكله الشّيوخ
على الولد والوالد، وقد يكون وجه  يعودلاو  ،الزّوج والأخيعود على مثل  المدوّنةفالشّرط في 

                                                           
 شرح ؛1/646: الزرقانيّشرح ؛3/81: ، مواهب الجليلالحطاّب :ةالمسألشرح  نظري؛ 6/816: الدّسوقيّ حاشية -(1)

 .1/163: الزّرقاني حاشيته على شرحإلى ما اختلف فيه من روايات المسألة في  الرّهونيّ  أشار؛ و 633-1/631: الخرشيّ 
 .6/884: المختصر الفقهي: ينظر-(2)
 .1/646: على كلام البناني في الفتح الربّاّنيّ  ؛ وعول الدّسوقيّ 6/816: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(3)
 .6/381 :تهذيب المدوّنة-(4)
 .1/681: التّوضيح-(5)
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ا تعظم المصيبة بفقدها جبلة، وأمّا الزّوج والأخ ومن شابههما فقد تعظم التّفرقة أنّ الولد والوالد مّ 
إن كانوا على  مصيبتهمكما قد تهون  ؛وحسن صنيع ،وصلة ،المصيبة بفقدهم إن كانوا ذوي برّ 

ة في تشييعهم إلى عرف النّاس إذ ليس ينضبط دّ الإمام أمر خروج الشّابّ ر لأجل ذلك خلاف ذلك، 
فعزاه الأوّل إلى الكتاب،  ،كلام البادعي بلفظه  (2)وابن راشد (1)وكذلك اعتمد ابن شاس .بغيره

أنّ على التّهذيب إلّا  المدوّنة، فإنهّ وإن علم أنّ من اصطلاح المتأخّرين إطلاق المدوّنةوعزاه الثاّني إلى 
لما فيه من الإيهام وإسقاط مواضع الاختلاف من  ؛هذا الاصطلاح مشكل في مثل هذه المسائل

 .فق عليه والتّسليم لهالمسائل وحمل المختلف فيه على المتّ 

هذه المسألة ماّ اختلف التّأويل فيه : زكاة ما حبس للبيع من الحلّ : الثاّنيةسأ لة الم 
 :مقتضاها، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعلاختلاف روايات المدوّنة وتعارض 

  المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 

كّتاب  إذا (: بن زياد، وابن نافع أيضا وقد روى ابن القاسم، وعليّ )» :الز كاةّالأو لّجاءّفي
، وروى أشهب فيمن زك اها أو ورثه فحبسه لبيع كلّما احتاج إليه باع أو لتجارة اشترى رجل حليّ 

وهو مربوط بالحجارة، ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه حتّ  يبيعه،  معهم،ّا للتّجارةشترى حليّ ا
 . (3)«وإن كان ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كل عام

ّالث انيالفرعّ ّوذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما: اختلف أهل المذهب في ضبط :
 :ةالث انيوّ ،«معهم»وإسقاط لفظة  «اهزكّ »إثبات لفظ ّ:الأولى: ثلاثة تهذه المسألة على روايا

 . (4)تين معااللّفظإثبات  :ةالث الثوّّ،«معهم»وإثبات لفظة  «زكّاه»إسقاط لفظة 

ة الثاّنياختلاف أهل المذهب في تأويل ما ثبت من الرّوايتين الأولى و  وقد حكى ابن رشد
بن زياد، وابن نافع، وأشهب لفظ  فيه إشكال  بين رواية ابن القاسم، وعليّ  دوّنةالمووقع في »: فقال

                                                           
 .6/647: الثّمينةالجواهر : تنظر-(1)
 .6/311: المذهب-(2)
 .6/166: الفكر دار طبعة ومن ؛187-6/181 :المدوّنة سحنون،-(3)
 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق فيين إلى بعض الأندلسيّ  الرّوايةاختلاف التنّصيص على  عبد الحقّ عزا -(4)

 .6/311: ، التنّبيهاتتنظر هذه الرّوايات عند عياضول ؛6/173
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كّثيرافي تأويله وتخريجه  الشّيوخوالتباس واختلاف في الرّواية، واختلف   بيان وهذا ؛(1)«اختلافا
  :  بعضها على تأويل   من الشّيوخ ذكره وما المسألة لروايات

 «معهم»وإثباتّلفظّّ«اهزكّ »إسقاطّلفظّ:ّالأولىّالر واية.أ

ّنصّ  ّكالآتيّّالر وايةّويكون أيضا إذا  بن زياد، وابن نافع وقد روى ابن القاسم، وعليّ »:
ما احتاج إليه باع أو للتّجارة، وروى أشهب فيمن اشترى ورثه فحبسه للبيع كلّ  ا أوحليّ  الرّجلاشترى 

يبيعه، وإن كان حتّ كاة عليه فيه وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه فلا ز  معهمحليا للتّجارة 
 الرّوايةوقد استشكل أهل المذهب هذه ؛ (2)«عام ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كلّ 

  :وفق هذا التّفصيل (3)تأويلات حكاها ابن رشدستّة فأجابوا عن إشكالاتها ب

بعض ل الكلام بها، وقد نسبه ابن رشدخطأ لا يستقيم  الرّوايةهذه  :الأو لّالت أويل.6
  .(5)، وإلى هذا نحا ابن أب زمنين(4)الشّيوخ

أنّ من اشترى  :إذا سقطت صار معنى المسألة «اهزكّ »أنّ لفظة  :الر وايةووجهّالغلطّفيّهذهّ
يه على ما نزلة العرض يشترى للتّجارة أنهّ يزكّ ا أو ورثه وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه أنهّ بمحليّ 

ذكر في المدير وغير المدير؛ فيستحيل حينئذ معنى المسألة فيما ورث من الحجارة، ويخرج عن أصل 
يحول على ثمنه الحول من يوم قبضه،  حتّ قولهم فيمن أراد عروضا بميراث أو غيره أنهّ لا زكاة عليه فيه 

 .(6)العروض فيما أفيد منها بميراث أو غيره هي كسائر لأنّ حجارة الحليّ 

ّالث انيّالت أويل.1  ّّمعنى رواية ابن القاسم مع أصحابه، وأشهب معهم:  إذا باع الحليّ أن ه
ويستقبل بثمن الحجارة حولا، وإن كان  ،ي ما ينوب من الذّهبأنهّ يزكّ  ميراثالمربوط بالحجارة من 

                                                           
 .6/191: المقدّمات الممهّدات-(1)
المدوّنة  على رشد ابن رواية وهذه ؛[36-8/34: امعالج: ينظر]المدوّنة  على روايته أنّها يونس ابن كلام من ويفهم-(2)
 [.6/311: التنّبيهات ،؛ عياض6/191: المقدّمات الممهّدات: نظرت]
ّمنّالقروي ينّوالأندلسي ين الشّيوخ الاختلاف في تأويل الرّوايات إلى وعزا عياض ؛رشد ابن يعزها لم التّأويلات وأكثر-(3)

 .1/749: التنّبيه، ابن بشير: ؛ ولتنظر المسألة عند6/311: التنّبيهات في
 .6/191: المقدّمات الممهّدات-(4)
 .6/311: التنّبيهات في عياض نقله-(5)
، ابن رشد؛ 8/36: ، الجامعابن يونس :ينظر ؛6/178 :اهيمأحمد بن إبر : ت ،، النّكت والفروقعبد الحقّ -(6)

 .6/191: المقدّمات الممهّدات



مسالك متفرّقة في العدول عن ظواهر المدوّنة
                                                                                                       

 الفصل ال ثاّلث

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 366 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .(1)وهوّتأويلّابنّلبابةأو غير مدير، زكّى الجميع إذا باع مديرا كان  شراءمن 

 .(2)أنّ المدير يقوّم مثل رواية أشهب الرّوايةمعنى  :الث الثّالت أويل.1

م عليه ابن القاسم قبْلُ في المدير أنّ المدير يقوّم، وأنّ ما تكلّ  الرّوايةمعنى  :الر ابعّالت أويل.4
عليه رواية ابن القاسم عن مالك  تدلّ  الذي، وأنّ ليسّبمربوطّالذي وغير المدير، معناه في الحليّ 

المربوط  المربوط مثل ما ذهب إليه مالك في رواية أشهب عنه، فلم يجعل في الحليّ  في الحليّ  المدوّنةفي 
 . (3)اختلافا

 الراّبععن  اللما فيها من بعد في المعنى، وقت التّأويلاإلى تضعيف جميع هذه  وذهب ابن رشد
 .(4)بأنهّ أبعدها

ّالخامسّالت أويل.5 جواب عقب  ذكر كلّ لو ، و (5)أفسد المعنى وتأخير في الكلام تقديم  :
 ، وعزاه عياض(7)في المسألة ، واختيار ابن رشد(6)ضح، وهو تأويل ابن يونستّ ام المعنى و استقلاروايته 
 .(8) من المتأوّلينكثيرل عياض

بن زياد، وابن  وقد روى ابن القاسم، وعليّ »: في ترتيبه للمسألة قاله ابن يونس الذيوهذا 
لمّيكنّفإن  ،ما احتاج إليه باع أو لتجارةا أو ورثه فحبسه لبيع كلّ إذا اشترى رجل حليّ : نافع أيضا

وهوّا للتّجارة، وروى أشهب معهم فيمن اشترى حليّ  عام، يه كلّ فهو كالعين يزكّ مربوطاّبالحجارةّ
 .(9)«يبيعه حتّ ولا يستطاع نزعه فلا زكاة عليه فيه  مربوطّبالحجارة

                                                           
 . 6/314: التنّبيهات ،؛ عياض6/191: الممهّدات ، المقدّماتابن رشد: ينظر-(1)
 .6/191: مهّداتالمقدّمات الم، ابن رشد-(2)
 .6/191: المصدر نفسه-(3)
 .6/191: المقدّمات الممهّدات-(4)
واحد منهم  فصل ما انفرد به كلّ  أوّلا، ثمّ الرّواية إذ جمعهم الراّوي في  الرّوايةوإنّا وقع الإشكال في »: قال ابن رشد-(5)

: ؛ وقال عياض[197-6/191: المقدّمات الممهّدات]«بعضدون صاحبه، وقصر في العبارة بتقديم بعض الكلام على 
تها لا اختلاف بينهم فيها، وإنّا وقع الإشكال لجمع افذهب كثير منهم أنّها ثلاث مسائل، كلّ مسألة مفردة بجوابها ورو »

 [.6/311: التنّبيهات]«تهام على فصل منها دون جملأوّلا، وكلّ واحد منهم روى مسألته مفردة عن مالك وتكلّ الرّواة 
 .8/36: الجامع: ينظر-(6)
 .6/197: المقدّمات الممهّدات: تنظر-(7)
 .6/311: التنّبيهات-(8)
 .6/197: المقدّمات الممهّداتفي  ابن رشد ينظر صواب سوق الكلام عند ؛8/36: الجامع-(9)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 367 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

وإن كان ليس بمربوط »: جواب مالك في رواية أشهب معهم في قوله:ّالس ادسّالت أويل.6
: م في الشّراء خاصة في قولهجوابه في رواية أشهب دونهو  ؛«عام فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كلّ 

ليس بمربوط، وانفرد دونهم في  الذي في الحليّ  الرّوايةمجامعهم في  هوو  ،«يبيعه حتّ فلا زكاة عليه فيه »
 .(1)ةالمربوط في الشّراء خاصّ  في الحليّ  الرّواية

ير في العبارة أن دون تقص التّأويلويكون الصّواب في سوق الكلام على هذا »: قال ابن رشد
ورثه  ا أوحليّ  الرجّلإذا اشترى : وأشهب ،وابن نافع ،بن زياد وعليّ  ،وقد روى ابن القاسم: يقول

ما احتاج إليه باع أو لتجارة، قال في رواية أشهب عنه دونهم إذا اشتراه للتّجارة وهو فحبسه للبيع كلّ 
كّل همّوأشهبّيبيعه، وقال في  حتّ مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه  روايتهم

فحبسه  عام اشتراه أو ورثه وإن كان ليس بمربوط بالحجارة فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كلّ : معهم
 .(2)«جارةما احتاج إليه باع أو للتّ للبيع كلّ 

 التّأويليان على أيضا صحيح بيّن، وفيه زيادة ب التّأويلوهذا »: فقال صحّحه ابن رشدقد و 
 .(3)«عن مالكالرّواة ليس بمربوط لا اختلاف فيه بين  الذي اخترناه، وهو أنّ الحليّ  الذي

ّ:(4)«معهم»وإسقاطّلفظّّ«زك اه»إثباتّلفظّ:ّةالث انيّالر واية.ب

ّنصّ  ّكالآتيّّالر وايةّويكون إذا : بن زياد، وابن نافع أيضا وقد روى ابن القاسم، وعليّ »:
وروى أشهب فيمن ، زك اهما احتاج إليه باع أو لتجارة أو ورثه فحبسه لبيع كلّ  لياّ اشترى رجل ح

يبيعه، وإن كان  حتّ وهو مربوط بالحجارة ولا يستطيع نزعه فلا زكاة عليه فيه ّا للتّجارةاشترى حليّ 
 . «عام ليس بمربوط فهو بمنزلة العين يخرج زكاته في كلّ 

فتكون رواية ابن  ،تستقيم معها المسألة ويرتفع الالتباس الرّوايةإلى أنّ هذه  ذهب ابن رشدوقد 
لا حجارة معه، وتكون رواية  الذية الذّهب والفضّ  بن زياد، وابن نافع في حليّ  القاسم، وعليّ 

المربوط  أشهب منفردة منقطعة عمّا قبلها جارية على مذهبه المعلوم وروايته عن الإمام مالك في الحليّ 
زيادة بيان لما ذكر في رواية ابن القاسم،  «وإن كان ليس بمربوط»: بالحجارة، ويكون قول أشهب

                                                           
 .6/317: التنّبيهات ،عياض: ؛ ينظر6/197: المقدّمات الممهّدات، ابن رشد-(1)
 .194-6/197: المقدّمات الممهّدات-(2)
 .6/194: المقدّمات الممهّدات-(3)
 .6/311: التنّبيهات في عياضو  ؛1/794: التّنبيهفي  ابن بشير :ينظر، و 191-6/191: المصدر نفسه-(4)
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 368 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 . (1)بن زياد، وابن نافع وعليّ 
لأنّها إذا ثبتت  -يعني زكّاه-ة اللّفظبهذه  إلّا المسألة  ولا تصحّ »: في تصويبها عبد الحقّ قال و 

يس لة ذهب أو فضّ  ، وابن نافع حليّ ابن القاسم، وعليّ  روايةبلها في المذكور ق ت على أنّ الحليّ دلّ 
المربوط بالحجارة ذكر إذا كان  للحليّ  لم يأت في هذه المسألة هت أيضا على أنّ معه حجارة، ودلّ 

وحدها،  «اهكّ ز »عن لفظة ث أنّ الأوّل تحدّ  وكلام ابن رشد عبد الحقّ والفرق بين كلام  .(2)«موروثا
 .«معهم»وإسقاط لفظة «اهزكّ »ث ابن رشد عن إثبات لفظة وتحدّ 

ّ:(3)«معهم»وّ«زك اه»إثباتّلفظتيّ:ّةالث الثّالر واية.ج
تين كذلك لا إشكال فيها من جهة المعنى اللّفظثبتت فيها كلتا  الّتي الرّوايةالظاّهر عندي أنّ و 

عن مالك روايةً له مع ابن  الرّوايةد به أشهب في ة في جعل ما تفرّ انيالثّ  الرّوايةتختلف عن  أنّها إلّا 
 . بن زياد، وابن نافع القاسم، وعليّ 

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالث الثالفرعّ
وروى »: فقال «معهم»و «كّاهز »تين اللّفظالمسألة على ظاهرها مع إثبات كلا  اختصر البادعيّ 

ما احتاج باع، أو ا أو ورثه فحبسه للبيع كلّ إذا اشترى رجل حليّ : أيضاوابن نافع  ابن القاسم وعليّ 
جارة وهو مربوط بالحجارة ولا يستطيع ا للتّ فيمن اشترى حليّ معهمّوروى أشهب .ّ(4)اهزكّ للتّجارة 

  .(5)«عام يه كلّ لم يكن مربوطا فهو كالعين يزكّ  حتّ يبيعه، وإننزعه فلا زكاة عليه 

ّ

                                                           
 .1/794: التنّبيه ،ابن بشير: ؛ ينظر191-6/191: الممهّدات المقدّمات-(1)
  .6/173 :أحمد بن إبراهيم: ت، النّكت والفروق-(2)
 .6/311: في التنّبيهات ، وكذا عياض191-6/191: الرّواية في المقدّمات الممهّدات نقل ابن رشد-(3)
وقد رأيت » :وقال عبد الحقّ  ؛[6/846 :المدوّنةتهذيب  ،البادعيّ : ينظر] (ز) :سخةنّ ال من سقطت: قامحققّ  قال-(4)

 لما أعلمتك من اختلاف الرّواية في بعض المختصرين اختلفوا في اختصارهم لهذه المسألة، وما أرى ذلك إلّا 
« معهم»لفظة بد الحقّ إلى الاختلاف في إسقاط ولم يشر ع ؛[6/178: أحمد بن إبراهيم: ت، النّكت والفروق]«اللّفظة

 .أو إثباتها
 .841-6/846 :المدوّنةتهذيب -(5)



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 369 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

 

ّ  ـاب ال ـب ـال  الك ـس ـم  :انـث

ال ئمةّ فيما اختلفوا في 

  المدوّنةاس تظهاره من 
 

 



مسالك ال ئمةّ فيما اختلفوا في اس تظهاره من المدوّنة
                                                                                                   

 ال باب الثاّن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 370 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 :أولها: تلاف الأئمّة في استظهار القول من المدوّنة مردّه إلى أمور ثلاثةإنّ اخ :تمهيد
الاختلاف في تفسير بعض كلام الإمام مالك وأصحابه ماّ كان محتملا لمعنيين أو أكثر، فتحمله 
طائفة من الفقهاء على محمل بان لها من الدّليل ما يعضّده، وتحمله طائفة أخرى على محمل يخالفه، 

الاختلاف في بيان ما سكت الإمام عن بيان حكمه أو بيان بعض ما تعلّق بحكمه من :ّوثانيها
وصف، أو شرط، أو ضابط على قولين أو ثلاثة؛ لكلّ واحد منها ما يؤيدّه من لفظ المدوّنة، 
وسياقاتها، ومسائلها وما يشهد له من أصل مذهب الإمام في تلك المسألة المختلف في بيان بعض ما 

الاختلاف في عود بعض لفظ المدوّنة من جواب، أو ضمير غائب، أو تعلّق  :وثالثهاا، تعلّق به
اللّفظ بما قبله أو ما بعده من كلام، وتفصيل القول في مسالك الأئمّة في تأوّل هذه الأقسام الثّلاثة 

   :من ظواهر المدوّنة وفق هذه الفصول
 المدوّنة كلام تفسير في الاختلاف :الأو لّالفصل

 عنه المسكوت بيان في الاختلاف :الث انيّالـفصلوّ

 ةالمدوّن في الكلام عود في الاختلاف :الث الثّالفصلوّ



مسالك ال ئمةّ فيما اختلفوا في اس تظهاره من المدوّنة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 371 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

 

 :الفصل ال وّل

الاختلاف في تفسير 

 المدوّنةكلام 



الاختلاف في تفسير كلام المدوّنة
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كّلامهاّمنّّالمالكي ةتيّاختلفّفقهاءّأويلّالّ مسائلّالتّ ّإنّ ّ:تمهيد ىّلنةّعلمدوّ افيّتفسير
ّ:قسمينّاثنين

ا إمّ  اللّفظ، وهذا لفظّبعينهةّاختلافّالفقهاءّفيّتأويلهاّاختلافهمّفيّتفسيرّعلّ ّمسائلٌّ 
د معناه بين معنيين متقاربين، أو لفظ تلفين أو متعارضين، أو لفظ تردّ د معناه بين معنيين مخلفظ تردّ 

الإمام مالك هل الأمر  لعدم نصّ  ؛أو بين الوجوب والاستحباب ،بين الكراهة والحرمة د معناهتردّ 
ة هي نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد سبق ذكر علّ نّ وهل ال ،بالفعل محمله على الاستحباب أو الوجوب

وع من المسائل قد وهذا النّ  ن مسلك صرف الاستحباب إلى الوجوب؛ذلك عند الحديث ع
 .المدوّنةة لفظ الاختلاف فيه مبناه احتماليّ  اصطلحت على أنّ 

لةّةّاختلافّالفقهاءّفيّتأويلهاّاختلافهمّفيّتفسيرّمعنىّالكلامّفيّالمسأومسائلّعلّ  
الاختلاف فيها على الاختلاف في تفسير لفظ بعينه  بْن  ، ولم ي ـُأوّبيانّمذهبّالإمامّمنّالمسألة

من  اللّفظتعارض ظواهر  ،ة لفظهاعلى احتماليّ  زيادةً  ،أو عبارة بعينها، بل مبنى الاختلاف فيه
 أويليشهد للتّ عنيين أو ثلاث، وبعض لفظ المسألة  كلام المسألة يمكن حمله على مالمسألة، فمعنى

 ...الث، وهكذاوبعضه للثّ  ،انيوبعضه للثّ  ،الأوّل

، أو تعارض المدوّنةتعارض ظواهر مسائل من  ةّالاختلافّفيّتأويلّالمسألةوقدّتكونّعلّ 
 ،المدوّنةيات اتعارض رو  و، أالمدوّنةظاهر المسألة المختلف في تأويلها مع ظواهر مسائل أخر من 

ايات و قصد بالرّ أو واية؛ ه على ما عارض تلك الرّ ل مخالفُ ويعوّ  ،رواية لين علىل بعض المتأوّ فيعوّ 
ا وايات إنّ قض والإبطال، ومبنى الاختلاف في هذه الرّ يعود بعضها على بعض بالنّ  المتعارضة روايات  

ه، وإثبات الأمر وتأكيده ونفيه، وإفراد نقل عن الإمام الحكم وضدّ أن يُ  هو الوهم والغلط إذ محال  
لوا على قين عوّ ة من امحققّ الأئمّ  ولكنّ إلّا إن وقع بعض الرّواة في الوهم والغلط؛  وجمعه ،وتثنيته ،ظاللّف

لوا على دليل معتب وعوّ م بنوا مذهبهم في المسألة على ا لأنهّ وإمّ  ،ا تصحيحا لمقتضاهاوايات إمّ هذه الرّ 
وتفصيلّ؛ وايةذكروه قد وردت به الرّ  الذيأويل التّ  واية من باب الاستئناس أو من باب القول بأنّ الرّ 

     :ينحثينّالمبالقولّفيّهذهّالمسائلّوفقّهذ

ّّّالاختلاف المبنّي على احتماليّة لفظ المدوّنة:ّالمـبـحثّالأو ل
ّالث ـانيوّ ّالمـبـحـث الاخـتـلاف المبنّي على احتماليّة اللّفظ مع تعارض ظواهر المدوّنة، أو :

ّ:ياتهاامسائلها، أو رو 
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ّ

 

 :حث ال وّلـب ـالم 

ة لفظ على احتماليّ  الاختلاف المبنيّ  

 :المدوّنة
يه   ير  بعَْض  أَلفَْاظ   وَبيََّنتُْ ف  َّة  الفُقَهَاء  في  تفَْس  َ اخْت لَاف  الَئم ُ ع لةَّ َ وَّ دَ الم  ة  ن

ه  المطََال ب  الثَّلَاث ة َ وَفقَْ هَذ   :وَمَسَال كَهمُْ في  ذَلك 

لُ الَ  المطَْلبَُ  دَة  بيَْنَ مَعْنَيَيْن  في   الاخْت لَافُ : وَّ دّ  ير  الَلفَْاظ  المتَُرَ  تفَْس 

 .مُخْتَل فَيْن  

دَة  بيَْنَ مَعْنيََيْن   الاخْت لَافُ  :ان  الـثـَّ المطَْلبَُ  دّ  ير  الَلفَْاظ  المتَُرَ في  تفَْس 

 .مُتقََار بيَْن  

َّال ثُ  ير  الَلفَْاظ  المُ  الاخْت لَافُ  :المطَْلبَُ الث دَة  بيَْنَ الكَرَاهَة  في  تفَْس  دّ  تَرَ

ت حْبَاب  وَالوُجُوب     .وَالمنَْع  أَو  الاس ْ
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وفيهّ؛ الاختلاف في تفسير ال لفاظ المتردّدة بين معنيين مختلفين: المطلب ال وّل
زكاة التاجر المدير الحلي  حكم : والثاّنية ،في قطع تكبير العيد بخروج الإمام: الأولى: ائلمسّأربع

م التّلوّ كم ح :والراّبعة، تزويج البكر في غيبة الأب غيبة منقطعةحكم : والثاّلثة، المربوط بالحجارة
 :لاتوهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ ، للزّوج في دفع المهر وفرض النّفقة

هذه المسألة تردّد معنى قول الإمام : قطع تكبير العيد بخروج الا مام: المسأ لة ال ولى
صيل ، وتفالمصلّى وأخذه في الصّلاة هإتيانوبين  خروجه إلى المصلّىّمالك فيها بخروج الإمام بين

 :القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

كّتابّالص لاةّالث اني  كبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبّ والتّ : وقال مالك(: قال)» :جاءّفي
ريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه،  في الطّ فيكبّ  ،حين يخرج إلى المصلّى، وذلك عند طلوع الشمس

 .(1)«فإذاّخرجّالإمامّقطعّ،أنّيخرجّالإمامّوفيّالمصل ىّإلى

اختلف فقهاء المذهب في معنى  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
الإمام إتيان  :والث انيخروجه إلى المصلّى، :ّالأو ل: خروج الإمام من هذه المسألة على معنيين اثنين

: (2)قول ابن الحاجبّهشرحعند ل إلى ما تؤوّل على المسألة لم يشر خليو  ،المصلّى وأخذه في الصّلاة
 محلّ : أي( الصّلاة محلّ )»: بما نصّه واكتفىّ(العيد الصّلاة، وقيل محلّ  وينقطع بحلول الإمام محلّ )

 .(3)«اجتماع النّاس محلّ : أي: المصلّى: هو( العيد محلّ )صلاة الإمام نفسه، و

وجهر به، وهل لمجيء الإمام أو لقيامه »:ّفقالّأويلخليلّالمسألةّعلىّاختلافّالتّ ّواختصر
  .(5)«؟، تأويلان(4)بالصلاة

                                                           
 .6/319: تهذيب المدوّنة، البادعي: ؛ ينظر6/618: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/617: المدوّنةسحنون، -(1)
في  شاس ابن بشير ؛ وتبع ابن[6/678: مينةالثّ الجواهر في ؛ وقد تبع فيه قول ابن شاس634ص: الأمّهات جامع-(2)

 .6/331: حكاه ابن راشد من بعدهم في المذهب الذي ووه؛1/119ّ: التنّبيه
 .1/49: التّوضيح-(3)
ن به وإ صلاته الخاصّ  الأجهوري أو دخوله محلّ  لاة هل هو إحرامه بها، وقاله عليّ اح في معنى قيامه للصّ رّ واختلف الشّ -(4)

؛ 1/633: الزّرقانيّ مع شرح  الربّاّنيّ ، الفتح البنّانيّ : ينظر]تائي ي التّ ماصي محشّ بالفعل، وقاله الرّ  الصّلاة لم يدخل في
 .1/648: حاشيتهفي  الرّهونّي لقول عليّ الأجهوريّ وانتصر ؛ّ[1/643: الخرشيّ العدوي على شرح  ةحاشي

 .6/683: الشّاملّفيى المسألة وحكى بهرام ثلاثة أقوال عل؛89ّص: المختصر-(5)
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حمل المسألة  ؛ فذهبت طائفة إلى أنّ وقدّاختلفّشر احّالمختصرّفيّعزوّتأويليّالمسألة
ة وحملها على أخذ الإمام في الصّلا ،تأويلّابنّيونسمن خروج الإمام إلى المصلّى  ظاهرهاّعلى

ّ.تأويلّالل خمي

تكبير من بالمصلّى لمجيء الإمام إليها فيقطع،  لف هل يستمرّ واختُ »:ّمنّذلكّقولّالخرشيّ 
:ّفهمّالل خميلاة، وهو يقوم للصّ   ولو جاء إلى المصلّى حتّ يكبّ  ، أو يستمرّ فهمّابنّيونسوهو 

للخمي، وها جاريان في تكبير لابن يونس والثاّني ل الأوّ (: تأويلان)»:ّوقولّالبن انيّ ؛ّ(1)«تأويلان
ّ.(2)«مام وغيرهالإ

ّفيّ ّوغيرهما ّناجي، ّوابن ّعرفة، ّابن ّقاله ّما ّعلى ّجريا ّالعزو ّهذا ّالر هوني  وعكس
ه، م نصّ وتقدّ  البساطي،ّقول البنّانّي الأوّل لابن يونس والثاّني للخمي تبع في ذلك»: المسألةّفقال

  وفيهّنظرّبلّالل خميّحملّالمسألةّعلىّظاهرهاّحسبماّيظهرّمن جسوس،محمّد  وعليه اقتصر
مناه عنهما قريبا، وصرح كما قدّ   ابنّعرفةّوابنّناجيح بنسبة ذلك له مناه، وصرّ قدّ  الذيكلامه 
له ابن أحدها ما تأوّ : تأويلان المدوّنةل في معنى فيتحصّ : الشّيخ :هونصّ أيضا  أبوّالحسنبذلك 
م؛ والثاّني حمل اللّخمي الكتاب على لما رواه ابن وهب عن مالك، وقد تقدّ  المدوّنةما في  إذ ردّ  يونس

ّالنّ فالصّ كبير ومنتهاه، وقع الاضطراب في مبدأ التّ : ظاهره إذ قال   .(3)«سبةوابّأنّيعكسّالبن اني 

ّ:ّالمسألةّأويليتتحقيقّالقولّفيّعزوّ:ّالث الثّفرعال
هّلسحنون،ّوقدّعزاهّلهّابنّوابّأنّ لابنّيونسّفلاّأراهّصوابا،ّوالصّ ّأم اّعزوّالت أويلّ

مس تكبيرا يسمع ريق في العيدين إذا خرج عند طلوع الشّ  في الطّ ويكبّ : قال مالك»ّ:بقولهّيونس
فيّخروجهّّ:يريد ؛لاة، فإذا خرج الإمام قطعيخرج الإمام للصّ  نفسه ومن يليه، وفي المصلّى حتّ 

 .(4)«المصل ىّلاّحينّخروجهّمنّداره،ّقالهّسحنون
م إثباته من الجامع من طبعة دار ما تقدّ  ل فإنّ ا القول المتأوّ هذا عن صاحب التّأويل، وأمّ 

 . حمل للمسألة على ظاهر لفظها ما حكاه ابن يونس الفكر يشهد لقول من قال بأنّ 
                                                           

 .1/643: شرح الخرشي-(1)
؛ 6/399: الدّسوقيّ في حاشيته على الشّرح الكبيرمشى  وعلى هذا العزو؛ 1/633: الزّرقانيّ مع شرح  الفتح الربّاّنيّ -(2)

 .6/643: جواهر الإكليل؛ والآبّ في 6/179: منح الجليل وعلّيش في
 .1/641: نيالزّرقا حاشية الرّهوني شرح-(3)
 .3/983 :الجامع-(4)
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: ونصهّمياطي فإنه يشهد لعزو الطائفة الثاّنية،لّتي أخرجها الدّ ا ما وقفت عليه من الطبعة اوأمّ 
وهذا ّ؛(1)«كبيرّللصلاةّلاّلخروجهّمنّداره،ّقالهّسحنونيريدّخروجهّفيّالمصل ى،ّيريدّالتّ »

:ّماّقالّونصّ في حكم المسألة يشهد لما جاء فيه،  ما حكاه المازريّ  التّحقيق وإن كان رديئا فإنّ 
مام أنّ : المدوّنةكبير في عيد الفطر فقد ذكرنا قول مالك في ا وقت انقطاع التّ مّ وأ» ه إذا خرج الإ 

ّأنّ انقطع؛  ّسحنون ّعن ّأنّ معناه إذا أتى المصلّى يريد الصّلاة، ّوحكى ّإلى ّفيّوأشار ّبأخذه ه
  .(2)«ه ينقطع بأخذه في الخطبة، وأشار في حكاية أخرى أنّ كبيرالص لاةّينقطعّالتّ 

ّعزوّالت أويلّللّ وأمّ  ّوقعّللفريقينّمنّاختلافّّلبيانخميّفا كّلامّّلاّبدّ ّفيهما منّنقل
ّونصّ  ّمجتزئ، ّولا ّمنقوص ّغير كّاملا ّهالل خمي كّويكبّ »: ّوفي ّخروجه، ّحين ّفي ّفيّر ونه

ّهوّالمستحسنّمنّّالمصل ىّحت ى ّيأخذّفيّالص لاة،ّوهذا يأتيّالإمام،ّوبعدّأنّيأتيّحت ىّ
فقالّمالكّكبير ومنتهاه، ؛ واضطرب القول في مبتدأ التّ نّوهبّعنّمالكالمذهب،ّوهيّروايةّاب

مس تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلّى،  إذا خرج لذلك عند طلوع الشّ يكبّ : المدو نةفيّ
 ومن غدا قبل طلوع الشمس فلا بأس، ولكن لا يكبّ : ، وقال في المجموعةخرجّالإمامّقطعفإذا 
يسفر،  حتّ ومن غدا إلى العيدين فلا يكبّ : ل، وقال ابن حبيبمس، وهذا مثل الأوّ تطلع الشّ  حتّ 

ا رأينا وكنّ :  للعيدين بعد صلاة الفجر، وقال عبد الملك بن الماجشونيكبّ : وقال مالك في المبسوط
كبير حين يغدو التّ : في المبسوط بنّمسلمةمحم دّّوقالبعد صلاة الفجر،  ةمر رمي الج ذلك لأنّ  أنّ 

وقالّمالكّفيّ النّاس معه،  في الخطبة كبّ الإمام، فإذا كبّ  ييصلّ ّحت ى ى غدوه فيكبّ الإمام يتحرّ 
ّ.(3)«يرقىّالإمامّالمنبريكبّ حين يصل إلى المصلّى إلى أن : العتبي ة

: المدوّنةقال في »:ّاطيلّالمسألةّفقالّالبسفقدّتعل قتّالط ائفةّالأولىّبكلامّالل خميّأوّ 
ريق ويسمع نفسه ومن يليه، وفي المصلّى حتّ يخرج الإمام فيقطع فاختلف فيما أريد  في الطّ ويكبّ 

أوّ، د وصوله إلى موضع صلاة العيد، وهو قول ابن يونسبمجرّ : بخروج الإمام هل هو على ظاهره أي
روعّفيّالص لاة،ّوهوّه،ّوهوّالشّ هّإلىّموضعّمصلا ّمنّبلوغّدّوصولهّبلّلاّبدّ لاّيكفيّمجرّ 

ّ.(4)«،ّوهذاّفيّالحقيقةّهوّالت أويلقولّالل خميّوظاهركّلامّابنّأبيّزيد

                                                           
 .1/71 :الدمياطي: ، تالجامع-(1)
   .6/6414: التلّقينشرح -(2)
 .891 ،6/141: التّحصيل؛ البيان و 147، 144-6/897: النّوادر والزيّادات: نظرت؛ 131-1/136: التبّصرة-(3)
 .1/648: الزّرقاني حاشيته على شرحفي  الرّهونيّ  نقله-(4)
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  في خروجه إلى المصلّى وبعد أن يأتي الإمام حتّ يكبّ : خمي قالل للّ الأوّ » :وقالّبهرام
: يونس، قالذهب، ورواه ابن وهب عن مالك، والثاّني لابن يأخذ في الصّلاة، وهو المستحسن في الم

مراده  ؛ فبهرام وإن عكس العزو فإنّ (1)«فإذا خرج قطع ،لاةيخرج الإمام للصّ  يكب في المصلّى حتّ 
( لاة تأويلانوهل لمجيء الإمام أو لقيامه للصّ )»: وقالّالمو اق؛ ليس كمراد أصحاب الطائفة الثاّنية

 في المصلّى وبعد المستحسن أن يكبّ  :الل خميفي المصلّى فإذا خرج الإمام قطع؛  يكب: المدوّنةمن 
 .(2)«أن يأتي الإمام حتّ يأخذ في الصّلاة

ّالطّ ّ ّالل خميوتعل قت ّبعدّقول ّجاء ّبما ّالث انية ّائفة كبير واضطرب القول في مبتدأ التّ »:
ّبعض« ومنتهاه ّعلى ّبعضها ّالر وايات ّالتّ وخرّ ّفعرضوا ّمبتدأ ّفي ّالاختلاف ّومنتهاهجوا ّ،كبير

منّغيرّّالمدو نةإذّذكرّمسألةّّ؛الل خميّحملّالمسألةّعلىّظاهرهاّمنّغيرّتأو لّوقالواّبأنّ 
خمي برقيّه المنب للّ  :ثالثها ،وفي كفّه بوصول الإمام المصلّى أو بصلاته»:ّبهاّفقالّابنّعرفةأنّيتعقّ 

واختلف في وقت »:ّفيّشرحّالمدو نةّوقالّابنّناجي؛ (3)«العتبيّ  عنها، وعن ابن مسلمة، ورواية
بل حتّ  يحرم الإمام : بل حتّ يرقى المنب، وقيل: إذا وصل الإمام إلى المصلّى، وقيل: فقيل الكفّ 

 .(4)«لفقط، وحمل اللّخمي قولها على الأوّ 

ّأنّ  وماّّ،لةّروايةّابنّوهبّواستحسانّالل خميّ لّالمسأماّقالهّالل خميّأوّ ّوفهمّالر هوني 
ّعلىّقولّابنّعرفة ّتعقيبا ّوذلكّلقوله ّتأويلهّبحملّالمسألةّعلىّظاهرّلفظها، ّبعدها :ّقاله

ا موافقة لقول ابن مسلمة وأغفل ابن عرفة نسبة الثاّني لرواية ابن وهب واستحسان اللّخمي مع أنهّ »
ّّ.(5)«...ا اختلفا في المبدأوإنّ  ،في المنتهى

ل المسألة إلى والظاّهر من كلام التّبصرة أنّ الصواب مع الطاّئفة الثاّنية لأن اللّخمي لم يشر أوّ 
ّ. ولا أحال عليها حتّ يحمل كلامه على تأويل وتفسير ما جاء فيها المدوّنة

                                                           
 .6/811: الدّرر-(1)
ات وما وقفت على ذكر لهذه التنّبيهعلى الموّاق أحال د ؛ وق174-1/177: مع مواهب الجليل التّاج والإكليل-(2)

 .فيهاالمسألة 
 .6/844: الفقهيّ المختصر -(3)
 .1/648: الزّرقاني حاشيته على شرحفي  الرّهونيّ  نقله-(4)
 .1/641: المصدر نفسه-(5)
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ول هذه المسألة تردّد ظاهر قّ:زكاة التاجر المدير الحلَّ المربوط بالحجارةّ:ةالثاّنيالمسأ لة 
الإمام مالك فيها بين تقويم الحليّ دون صياغة وتقويمه مع الصياغة، وتفصيل القول فيها وفق هذه 

ّ:الفروع
ّالمسألةّالمتأو لةّّّّ:ّالفرعّالأو ل ّنص 

كّتابّ ّالأو لجاءّفي ن لا جارة وهو مّ ا للتّ وقال مالك فيمن اشترى حليّ (: قال)» :الز كاة
ؤلؤ فحال عليه الحول وهو ة، والياقوت، والزبرجد، واللّ هب، والفضّ الذّ ا فيه يدير التّجارة فاشترى حليّ 

ّفيهّمنّاللّ ولاّيزكّ يه هب فيزكّ ينظر إلى ما فيه من الورق والذّ (: فقال)عنده،  برجد، ، والزّ ؤلؤيّما
ن وإن كان مّ (: قال)اه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه الحول، والياقوت حتّ يبيعه، فإذا باعه زكّ 

لؤلؤه،  يقوّم فيه ماله فزكاه الذيه في شهره جارات إذا باع اشترى قوّم ذلك كلّ دير ماله في التّ ي
 .(1)«مهي وزنه ولا يقوّ ه يزكّ ة فإنّ هب والفضّ ب الذّ  التّ وزبرجده، وياقوته، وجميع ما فيه إلّا 

ّالفرعّالثاني ّتؤولّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده: في اختلف بعض أهل المذهب  :بيانّما
 :ي ما باعه من الحليّ المربوط بالحجارة على قولين اثنيناجر المدير إذا أراد أن يزكّ مه التّ يقوّ  الذي

 .(3)وعياض (2)تقويم ما فيه من الحجارة دون الصّياغة، واستظهره ابن رشد :القولّالأول.3 

 . (4)ونسيالتّ  تقويم ما فيه من الحجارة مع الصّياغة، وذهب إليه أبو إسحاق:ّالقولّالثاني.1

 .(5)المربوط بالحجارة الصّياغة مثل العرض مع الحليّ  أنّ  :ووجهّهذاّالقول

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالثالث
ابن الحاجب  خليل عند شرحه نصّ  ، وصرحّ (1)في الصّياغة الجائزة قولين ذكر ابن الحاجب أنّ 

عاطفا  ليه مشى في اختصاره للمسألة فقالوع، (2)واعتبار الوزن المصوغ المشهور إلغاء الصّياغة أنّ 
 .(3)«...وسكّة وصياغة»: على ما لا زكاة فيه

                                                           
  .6/846: المدوّنة تهذيب ،البادعي ؛6/166: الفكر دار طبعة ومن ؛6/181: المدوّنة سحنون،-(1)
 .6/319: اتالتنّبيه ؛  عياض،1/191 :المقدّمات الممهّدات: تنظر-(2)
 .6/319: اتالتنّبيه: تنظر-(3)
  .6/319: اتالتنّبيه ؛ وعياض في1/191: ابن رشد في المقدّمات الممهّدات نقله-(4)
 .6/319: تاالتنّبيه عياض،: ينظر-(5)
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أهل هذه المسألة تردّد : تزويج البكر في غيبة ال ب غيبة منقطعة :المسأ لة الثاّلثة
 :وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع ،المذهب في حمل مبتدأ خروج الأب على مصر أو المدينة

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل ّنص 
كّتابّ أرأيت الرّجل يغيب عن ابنته البكر أيكون للأولياء (: قلت)»:ّالن كاحّالأو لجاءّفي

ن يخرجون في المغازي الذيإذا غاب غيبة منقطعة مثل هؤلاء (: قال مالك(: )قال)أن يزوّجوها؟، 
فأرى أن ترفع (: قال)، وّطنجةة،ّأال تيّخرجواّإليهاّمثلّالأندلس،ّأوّإفريقيّ فيقيمون في البلاد 

أفيكون (: قلت)بن زياد عن مالك،  ورواه عليّ (: سحنون)أمرها إلى السّلطان فينظر لها ويزوّجها، 
هكذا سمعت مالكا يقول يرفع أمرها إلى السّلطان، (: قال)لطان؟ للأولياء أن يزوّجوها بغير أمر السّ 

ها من البلدان وخلّف بنات أبكارا فأردن النّكاح نحو  ة أوأرأيت إن خرج تاجرا إلى إفريقيّ (: قلت)
 الذيإنّا سمعنا مالكا يقول في (: قال)ورفعن ذلك إلى السّلطان أينظر السّلطان في ذلك أم لا؟، 

بتلك البلاد فلا يهجم السّلطان على  فأم اّمنّخرجّتاجراّوليسّيريدّالمقاميغيب غيبة منقطعة، 
وهو رأيي لأنّ مالكا لم يوسّع في (: قال)من الأولياء أن يزوّجها،  ابنته البكر فيزوّجها، وليس لأحد

 .(4)«أن يغيب غيبة منقطعة البكر إلّا  أن تزوّج ابنة الرّجل

في   المالكيّة اختلف بعض فقهاء: وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
 :تأويل موضعين من هذه المسألة

خرجوا  الّتيفي البلاد »: من قول الإمام الاختلافّفيّمبتدأّالخروجّ:الموضعّالأو ل:ّأو لا
 : على قولين متأوّلين «ة أو طنجةإليها مثل الأندلس أو إفريقيّ 

 . (5)ابتداء الخروج من مصر، وهو قول ابن رشد:  القولّالأو ل.3

ة كان يقرئ بجامع عمرو ة بإفريقيّ ل لهذه المسألأنّ ابن القاسم حين مثّ ّ:الت أويلومستندّهذاّ
                                                                                                                                                                          

: المذهبفي ؛ وابن راشد 1/749: التنّبيهفي  بشير ابن أشار القولينهذين  وإلى؛ 688ص: الأمّهات جامع-(1)
6/341-343. 

 .1/143: التّحصيلناهج الرجراجي، م: ؛ ينظر1/671: التّوضيح-(2)
: اشيةمع الح لشّرح الكبيرا، الدّردير؛ 1/646: شرح الخرشي: المسألة شرحفي ؛ ولينظر 14ص: المختصر: ينظر-(3)

 . 1/114: الزّرقانيّ على شرح  الرّهونيّ حاشية  ؛6/819
 .681-1/686 :تهذيب المدوّنة ،البادعيّ : ينظر ؛1/688: الفكر دار طبعة ومن ؛1/613 :المدوّنة سحنون،-(4)
 .د8/314: التّحصيلالبيان و : ينظر-(5)
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 .(1)بن العاص بمصرا

1ّ .ّ واستظهره ابن عبد ، (2)ابتداء الخروج من المدينة، وهو قول الأكثر: الث انيالقول
 .(3)السّلام

فيحتمل أن يريد بالمبتدأ  ،المدوّنةمالك في الإمام أنّ المسألة من كلام ّ:الت أويلومستندّهذاّ
 .  (4)صلى الله عليه وسلممدينة رسول الله 

ّثانيا ّالث انيالموضعّ: ّمنقطعةّّالذيالاختلافّفيّاشتراطّاستيطانّالأبّ: غابّغيبة
ّ:ّلتزويجّالبكرّعلىّقولينّمتأو لين

ولوّلمّيستوطنّأبوهاّتزويج السّلطان البكر  مطلقا إذا دعت إلى النّكاح : القولّالأو ل.3
من  ابن رشد (6)استظهرهوقد  ، ولم يخف عليها،(5)، وكانت نفقتها جارية عليهاهوّبهّالذيالبلدّ

 .(7)العتبيّةومن رواية  المدوّنةهذه المسألة في 

ّالقول غيبة الأب إذا طالت وانقطعت أضرّ ذلك بها وجرى مجرى عضلها، ّأنّ ّ:ووجهّهذا
علم أنهّ يقصد الإضرار بها لزوّجها السّلطان عليه فكذلك مع  حتّ ولو كان الأب حاضرا وعضلها 

  .(8)ول الغيبةط

ّّإلا ّليس للسّلطان تزويج البكر : الث انيالقولّ.1ّ هو فيه،  الذيالبلد أنّيستوطنّأبوها

                                                           
 .3/189: التّوضيح خليل،: ينظر-(1)
 هذا وعلى؛ 1/119: اشيةمع الح الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و  الدّردير؛ 3/641: الخرشيّ شرح : للأكثر هعزو ينظر في -(2)

 .3/388: التّحصيلمناهج في  الرّجراجيّ  بنى القول
 .3/189: التّوضيحخليل في  عنه نقله-(3)
 .3/189: المصدر نفسه في السّلام عبد ابن عن خليل نقله-(4)
ا تزوّج وإن كان يعة في أنهّ في مغيبه هذا وخشيت عليها الضّ  النّفقةالفقهاء إذا قطع الأب عنها  اختلاف رشد ابن نفى-(5)

: التّحصيليراجع تفصيل المسألة في البيان و ]لها دون السّلطان  كان ذلك قبل البلوغ، وحكى اختلافهم في تزويج الولّ 
حكاه صاحب البيان فيما  الذيفاق وانظر هذا الاتّ »: فاق قائلاتّ ، وتعقّب خليل حكاية ابن رشد الا[8/314-319

أن  وإن ضاعت واحتاجت وخيف عليها إلّا لا يجوز تزويجها مع حياة الأب : مع قول عبد الملك النّفقةإذا قطع عنها 
 [.3/111: الزّرقانيّ حاشيته على  ،لرّهونيّ ا: ؛ ينظر3/114: التّوضيح]«النّفقةيفسّر الحاجة بالحاجة في غير 

 .وإنّي أرى الذي استظهره ابن رشد من المدوّنة خلاف ظاهر لفظها-(6)
 .314-8/317: التّحصيلالبيان و  فيالمسألة  نصّ ينظر -(7)
 .8/314: التّحصيلان و ، البيرشد ؛ ابن9/84: ، الجامعابن يونس: ؛ ينظر6/874: ، المعونةعبد الوهّاب-(8)
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 .(1)صاحبهل همن غير عزو   المدوّنةعلى تؤوّل  أنهّ قد وذكر ابن رشد

منقطعة،  يغيب غيبة الذيإنّا سمعنا مالكا يقول في »: بن القاسما قول:ّالت أويلمستندّهذاّوّ
ّالمقام ّيريد ّوليس ّتاجرا ّخرج ّمن بتلك البلاد فلا يهجم السّلطان على ابنته البكر  فأم ا

؛ إذ ظاهره اعتبار الاستيطان والتّفريق في الحكم بين من كان يريد المقام وبين من لم يكن (2)«فيزوّجها
 .  يكن يريده

ّوّ ّلهبار الاستيطان بأنّ اعتوقال  التّأويلهذا  ابن رشد ضع فقد ّوجه ؛ وأراه جعل   (3)لا
 .  مناط الحكم متعلّقا بوقوع الضرر على البكر على ما استدلّ به في تأويله للمسألة

ّ:بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
ة كإفريقيّ : وزوّج الحاكم في»: فقال أشار خليل إلى ما تؤوّل على المسألة معتمدا قول ابن رشد

ذهب الحطاّب إلى أنّ خليلا صدّر بالقول الأوّل و  .(4)«من مصر، وتؤوّلت أيضا بالاستيطان وظهر
وذكر  .(5)المدوّنةوالعتبيّة، وأشار إلى تفسير ابن رشد  المدوّنة، وقال إنهّ ظاهر صدّر به ابن رشد الذي

  .(6)أبوهاستوطن يتزويجها مطلقا وإن لم وذكر بهرام أقوال المسألة مستظهرا الابتداء من المدينة، و 
هذه المسألة تردّد ظاهر قول  :م للزّوج في دفع المهر وفرض النفّقةالتلّوّ : رّابعةالالمسأ لة 

، وتفصيل القول فيها يرجى له ومن لايرجى لهالإمام مالك فيها بين التلوّم لمن يرجى له والتلوّم لمن 
  :وفق هذه الفروع

 اّالمسألتينّالمتأو لتيننصّ :ّالفرعّالأو ل

ّالأولى.3 ّالمسألة ّنص  ّالث اني: ّالن كاح كّتاب ّفي ّجاء أرأيت النّقد مت يجب (: قلت)»:
: سألت مالكا عنه فقال(: قال)ه ويلزم الزّوج أن يدفع ذلك كلّه إليها؟، للمرأة أن تأخذ الزّوج به كلّ 

ى قدر ما يرى السّلطان، وليس النّاس  م علما بعد تلوّ م للزّوج إن كان لا يقدر على ذلك تلوّ يتلوّ 
لوّم له التّ  تأصل، فإذا اسمنهمّمنّيرجىّلهّمالّومنهمّمنّلاّيرجىّلهّمالهم في ذلك سواء، كلّ 

                                                           
 .8/314: التّحصيلالبيان و -(1)
 .8/319: المصدر نفسه: ينظر-(2)
 .8/319: المصدر نفسه-(3)
 .3/111: الرّهونيّ  ةحاشي ؛1/119: الدّسوقي ؛ حاشية3/641: الخرشيّ  شرح: ينظر ؛668ص: المختصر-(4)
 .1/14: مواهب الجليل-(5)
 .6/318: الشّامل-(6)
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نعم وإن  (: قال)فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النّفقة؟، (: قال)ولم يقدر على نقدها فرّق بينهما، 
  .(1)«أخبتك الذيفقال مثل قوله  مرةّد بع مرةّسألناه  كان يقدر على النّفقة، ثمّ 

ّالمسألةّالث انية.1 ّ:نص 
كّتابّالن كاحّالث انيّ أرأيت النّفقة على الموسر وعلى المعسر كيف (: قلت)»:أيضاّجاءّفي

أرى أن يفرض لها على الرّجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة، وعلى (: قال)هي في قول مالك؟، 
فإن كان لا يقدر (: قلت)ان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها، المعسر أيضا ينظر السّلط

والن اسّ(: قال مالك) فرّق بينهما، م له السّلطان فإن قدر على نفقتها وإلّا يتلوّ (: قال)على نفقتها؟ 
ّ.(2)«ةةّومنهمّمنّلاّيطمعّلهّبقوّ فيّهذاّمختلفون،ّمنهمّمنّيطمعّلهّبقوّ 

ّالفرعّالث اني ّتؤو لّ: في بيان  المالكيّةاختلف فقهاء : وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّبيانّما
 : يتلوّم له في دفع الصّداق وفرض النّفقة على قولين اثنين الذيمذهب الإمام مالك في 

ق عليه من حينه، لا يرجي له فيطلّ  الذيذي يرجى ويطمع له، وأمّا التلّوم للّ : القولّالأو ل.3
 .(5)،  وتأوّله ابن رشد(4)ه مذهب ابن القاسم، وحكى فضل  أنّ (3)وهو قول سحنون

ّالت أويل إن أعسر بالصّداق قبل »: قول مالك في مختصر ما ليس في المختصرّ:ومستندّهذا
ّ.(6)«البناء فإن عرف بالخلابة فرّق بينهما، وإن كان من أهل الهيئة والحال انتظر به

ن لا يرجى له، ولمن يطمع ولمن لا يطمع له على حدّ التلوّم لمن يرجى ولم: القولّالث اني.1ّ
 .(9)، وصوّبه عياض(8)، وتأوّله الأكثر(7)بسواء، وقاله ابن الجلّا 

                                                           
 .1/166 :المدوّنةتهذيب  ،البادعيّ : ينظر ؛1/649: الفكر دار طبعة ومن ؛1/113 :نةالمدوّ  سحنون،-(1)
 .1/168 :تهذيب المدوّنة ،البادعيّ : ينظر ؛1/691: الفكر دار طبعة ومن ؛1/114 :المدوّنة سحنون،-(2)
 .8/144 :التّوضيح خليل،: ينظر؛ 1464-1/1467: التبّصرةفي  اللّخميّ نقله -(3)
 .1/131: اتالتنّبيه في عياض ذكره-(4)
 .1/131: اتالتنّبيه فيبأنهّ استظهار البعض  ؛ وقال عياض1/811: التّحصيلالبيان و : ينظر-(5)
 .149-8/144 :التّوضيح خليل،: ينظر؛ ول1464-1/1467: التبّصرةفي  اللّخميّ نقله -(6)
ويضرب للمعسر بالصّداق أجل على قدر حاله وما يرجى له من ماله من تجارة أو صنعة، وأجله في » :نصّ قولهو -(7)

 [.1/79: التّفريع]«ذلك غير محصور ولا محدود، وهو إلى اجتهاد الحاكم موكول
 .1/131: اتالتنّبيه ،عياض: ينظر-(8)
 .1/131: المصدر نفسه: نظري-(9)
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  :ومستندّهذاّالت أويل
في التّلوم فيمن يرجى ومن لا يرجى له على معنى طول الأجل  المدوّنةحمل الاختلاف في  .أ

 . (1)لا يرجى له الذيفي حقّ من يرجى له دون 

لا  يءإنّ الذى لا يرجى له الشّ  :مالكا يقولأخبه بأنهّ سمع  اقول ابن حبيب أنّ قرعوس.ب
 .(2)يؤخّر كتأخير من يرجى له

 . (3)ولم يجد شيئا م له الشّهر والشّهرين إذا ألحّ قول ابن حبيب وروايته عن مالك أنهّ يتلوّ . ج
 الشّهر، لا يبلغ به الشّهرين إذا لم تجد هي فلا يؤجّل إلّا قول أصبغ إنهّ إذا لم يطمع له بمال .د
 .(4)ما تنفق
بقدر ما لا تجوع امرأته، وروى عنه  ، اليوم ونحوهم له إلّا أنهّ لا يتلوّ  رواية ابن نافع عن مالك.ه
 .(5)والثّلاثة ،واليومين ،م له اليومأنهّ يتلوّ 

ولا يطمع له ظلم للزّوج، فكما تلوّم له عند  م لمن لا يرجى لهأنّ عدم التّلوّ  :ووجهّهذاّالقول
ما تصنعه لو لم يكن لها زوج حتّ الرّجاء وأمرت الزّوجة بالصّب أو الإنفاق على نفسها من مالها، أو 

ه يسأل ويستسلف ويفتح الله له بشيء من  شيء عنده فلعلّ على ألّا   الحال، كذلك إذا قطعتبيخ
 .(6)عنده

ّ:قولّالمعتمدبيانّال:ّالفرعّالث الث
مشيرا إلى ما صحّح منهما  أويلينتّ بين الخليل  سو ىوّّ.(7)صحّح ابن الحاجب تأويل الأكثر

تلوّم بالنّظر وعمل بسنة وشهر، وفي التّلوم  ل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع، ثمّ وإن لم يجده أجّ »: فقال
 .(8)«تأويلان: ، وعدمهوصح ح ،لمن لا يرجى

                                                           
 .8/149 :التّوضيح خليل،: ينظر-(1)
 .1/811: التّحصيل، البيان و ابن رشد: نظر؛ ي8/146: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(2)
 .1/131: اتالتنّبيه ،عياض: ينظر ؛1/811: التّحصيل، البيان و ابن رشد-(3)
  .1/811: التّحصيل، البيان و ؛ ابن رشد8/146: النّوادر والزيّادات، أب زيدابن : ينظر-(4)
 .1/811: التّحصيل، البيان و ابن رشد-(5)
 .1/131: اتالتّنبيه ،عياض-(6)
 .333ص: الأمّهات جامع-(7)
 .[6/311 :الشّامل]«، تأويلانمطلقاوهل إن رجي أو »: امبهر  قال؛ و 618ص: المختصر-(8)
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 ؛ متقاربينمعنيين ف في تفسير ال لفاظ المتردّدة بين الاختلا: المطلب الثاّن

حكم من أفطر  :، والثاّنيةم أوّل الوقت لمن حقّه التأخيرحكم التّيمّ  :الأولى :وفيهّمسألتان
 : ينتلالمتأوّ اتينّالمسألتينّوهذاّتفصيلّالقولّفيّه؛ الغروب وهو يظنّ 

ّ : المسأ لة ال ولى هذه المسألة تردّد أهل : تأ خيرم أ وّل الوقت لمن حقهّ ال حكم التّيم
المذهب في مراد قول الإمام مالك بالعلم بالوصول إلى الماء بين التّيقّن، وغلبة الظّنّ، والطّمع أو 

  :الرّجاء، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 
كّتابّالوضوء ّفي ولا  ،ولا مريض ،الوقت مسافرم في أوّل لا يتيمّ (: وقال مالك)» :جاء

فيّى م وصلّ تيمّ  إياسّمنّالماءخائف إلّا أن يكون المسافر على إياس من الماء، فإذا كان على 

مان يتيمّ  (2)وكان ذلك له جائزا ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء، والمريض والخائف (1)لّالوقتأوّ 
في ذلك الوقت فعليهما الوضوء والإعادة، وإن وإن وجد المريض أو الخائف الماء ، (3)وسطّالوقتفي 

ه أنّ  وهوّيعلمل الوقت م المسافر في أوّ وإن وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه؛ وإن تيمّ 
فأرى أن يعيد هذا إذا وجد الماء في (: قال ابن القاسم) ،ى؟صلّ  يصل إلى الماء في الوقت ثمّ 

 .(4)«الوقت

ّالفرعّالث اني ّتؤؤلّع: ّمستندهبيانّما ّوذكر ّلىّالمدو نة اختلف أهل المذهب في الذي :
                                                           

: ، المنتقىالباجي]ل الوقت إذ قد فاتته فضيلة الماء ل الوقت ليحوز فضيلة أوّ للآيس التيّمم والصّلاة في أوّ  يستحبّ -(1)
ّ[.6/616: الممهّدات قدّمات، الم؛ ابن رشد6/831

 [.6/81: المدوّنةسحنون، ]أنهّ يخاف أن لا يبلغه  إلّا يعرف موضع الماء  لذياالخائف هو -(2)
 الموضع بذلك هل: وجهين على اكّ والشّ »: اللّخمي قال فقد المذهب، أهل اصطلاح في دوالمتردّ  اكّ الشّ  هو وهذا-(3)

 وهذا»: دالمتردّ  في بشير بنا وقال ؛[6/691: التبّصرة]«لا؟ أو الوقت خروج قبل يبلغه هل شاكّ  بوجوده وموقن ماء؟
 في يجد هل دويتردّ  اه،إيّ  يناوله من يجد ولا الماء عنده يكون وكالمريض الوقت، في يدركه لا أن ويخاف الماء بموضع كالعالم
؛ [6/691: التّوضيح خليل، ؛6/17: الثّمينةالجواهر  شاس، ابن :ينظر ؛6/388: التنّبيه]«لا؟ أم يناوله من الوقت

رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فوات  الصّلاة رفي وسط الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أوّل لأنهّ يؤخّ  م الشّاكّ يتيمّ و 
: ينظر] لا يدرك الماء فتفوته الفضيلتان  تفوته فضيلة أوّل الوقت ثمّ ى لئلّا فضيلة أوّل الوقت، فإذا خاف فواتها تيمّم وصلّ 

 [.6/616: الممهّدات قدّمات، الم؛ ابن رشد6/831: ، المنتقىلباجي؛ ا6/39: عونةالم ،عبد الوهّاب
 [.6/81]« الوقت إذا وجد الماء في الوقتفأرى أن يعيد هذا في»: الفكر؛ وفي طبعة دار 6/81: المدوّنةسحنون، -(4)
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ّ:على ثلاثة أقوال« ه يصل إلى الماءوهو يعلم أنّ »: يحمل عليه  قول الإمام مالك
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إلى  ن من وجود الماء، وعزاه عياضقّ يتّ الحمل قول الإمام مالك على معنى  :القولّالأو لّ.3
 .(2)اللّخمياختصرها  ، وعليه(1)غير واحد من أهل المذهب

ّ1ّ على معنى الطّمع في وجود الماء، وعليه اختصر قول الإمام مالك حمل  :الث انيالقولّ.
 .(3)المسألة حمديس

، وعزاه نّ حمل قول الإمام مالك على الجمع بين معنيي اليقين وغلبة الظّ  :الث الث القول.1ّ 
 .(4)إلى بعض شيوخه عياض

 الذيعدا هذا  «وهو يعلم»: ما وقفت على من حكى الخلاف في معنى قول الإمام مالكو 
بل ذكره بعد أن عرض هذا  ،وعياض  لم يذكر الخلاف حكايةً عن أهل المذهب؛ أوردته عن عياض

، والجمع نّ لظّ مع أو ادا عندهم بين اليقين، والطّ على ألفاظ المختصرين فوجده متردّ  المدوّنةمن  اللّفظ
نظرت إلى تقسيم الإمام مالك للمسافر أو سلكت مسلك عياض و وقد  .نّ بين اليقين وغلبة الظّ 

 أو شاكّ  د  من وجود الماء، ومتردّ  آيس  : عادم الماء وفاقده من هذه المسألة فوجدته على أضرب ثلاثة
في تقسيمهم للمسافر أو عادم أهل المذهب  كلامنظرت   بالوصول إلى الماء؛ ثمّ  عالمٌّفي وجود الماء، و

 :ةالماء وفاقده فوجدتهم طوائف ثلاث

بالوصول إلى  موقنّآيس  من وجود الماء، ومتردّد أو شاكّ في وجود الماء، و: طائفةّقالتّبأن هم
 . (6)اللّخميو  (5)ابن يونس :لماء قبل خروج الوقت؛ ومن هؤلاءا

ّغلبّعلىّفي وجود الماء،  د أو شاكّ الماء، ومتردّ  آيس من وجود: وطائفةّقالتّبأن هم وراج 
، (9)، والباجي(8)، وابن عبد البّ (7)عبد الوهّاب: الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت، ومن هؤلاء هظنّ 

                                                           
 .6/641: التنّبيهات: نظرت-(1)
 . 6/641: التنّبيهاتعياض، : ينظر ؛6/693: التبّصرة في القاسم ابن عن ايةخمي حكاللّ  قالهفقد -(2)
 .6/641: التّنبيهات في عياض عنه نقله-(3)
 .6/616: قدّمات الممهّداتفي الم ولعلّه مذهب ابن رشد ؛647-6/641: المصدر نفسه: نظري-(4)
 .369-6/364: الجامع: ينظر-(5)
 .6/691: التبّصرة: نظرت-(6)
 .6/39: المعونة: نظرت-(7)
ّ.14ص :الكافي: ينظر-(8) 
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 .(6)، وابن راشد(5)ابن بزيزةو ، (4)، وابن الحاجب(3)وابن شاس ،(2)المازريّ ، و (1)والباجي

غالبٌّعلىّوعالمٌّوّاء، ومتردّد أو شاكّ في وجود الماء، آيس من وجود الم: وطائفةّقالتّبأن هم
 .(8)ابن بشيرو  (7)ابن رشد: لوصول إلى  الماء قبل خروج الوقت؛ ومن هؤلاءا هظنّ 

الطوّائف الثّلاث اتفّقت في الآيس من وجود  وجد المدوّنةهذه التّقسيمات بتقسيم  قارن منو 
أو الطاّمع أو بين الموقن، والراّجي  الثاّلثفي وجود الماء، واختلفت في الضّرب الماء والمتردّد أو الشاكّ 

 .الماءالغالب على ظنّه الوصول إلى الظاّن، والعالم و 

في تقسيم الإمام " العالمّبالوصولّإلىّالماء"تقابل  الثاّلثوهذه المعاني الثّلاث من الضّرب 
 الذيفي ذكر الاختلاف في المسألة، وهذا التّوافق بين  أوردها عياض الّتيمالك، وهي ذات المعاني 

 إلّا ذكرها عياض لا يمكن تفسيره  الّتيوبين المعاني  الثاّلثبيّنته من اختلاف أهل المذهب في الضّرب 
 .«وهو يعلم أنهّ يصل إلى الماء»: يحمل عليه قول الإمام مالك  الذيفي  المالكيّة باختلاف فقهاء

ّذكرّمستندّماّتؤو لّعلىّالمسألةّ:الث الثالفرعّ
3ّ ّالط مع. ّعلى ّالقول ّحمل ّالظنّ ّ،مستند ّالرّ ّ،أو ّجاءأو ّعياض: ّمستندّّذكر أن 

                                                           
 .6/831: المنتقى في الظنّ  بغلبة عنه الباجي وعبّ -(1)
ّ.6/194: التلّقينشرح : ينظر-(2)
وإن »: حين قال -ألة المدوّنةوهي مس-ل الوقت م أوّ أخير فقدّ ه التّ ويفهم أيضا من حكايته الخلاف فيمن كان حقّ -(3)

بالفرق بين العالم : وقيل ،في الوقت وبعده: ة، وقيليعيد في الوقت خاصّ : ل الوقت ما أمر بتأخيره إلى آخره فقيلم أوّ قدّ 
؛ إذ لا وجه [6/17: الثمّينةالجواهر ]«انّ الظّ  ص بالوقت في حقّ العالم، وتتخصّ  ، فتجب الإعادة مطلقا في حقّ انّ والظّ 

 .يحمل عليه قول الإمام مالك في المسألة الذي الاختلاف في إلّا  انّ ريق بين العالم والظّ فللتّ 
وحمل لفظها على اليقين  المدوّنة؛ وبهذا التّفريع أخذ ابن عرفة إلا أنهّ أشار إلى مسألة 17ص: جامع الأمّهات: ينظر-(4)

له أعاد إن وجد م أوّ إن قدف ،خرهآف وإنّأيقنده في الوقت، ولا يعيد إن وج ، مسافر آيسله إلّا م أوّ وفيها لا يتيمّ »: فقال
 [.6/618 :المختصر الفقهيّ ]«الماء في الوقت

 .6/119: روضة المستبين :نظرت-(5)
 .6/144: المذهب: ينظر-(6)
أنّ ابن رشد زاد على  إلّا ى من المسألة كلّه للباجي في المنتق ما ذكره ابن رشدو ؛ 6/616: الممهّدات قدّماتالم: نظرت-(7)

الإمام مالك، والنّقل يوهم  معنى قوللاختلاف في ا علة ذلك العلم بالقدرة على الماء، ولعلّ  بغلبة الظنّ  على قول الباجي
بن لا هاعز بعد أن كلام خليل في المسألة   الحطاّبشرح به و ؛ [6/831: المنتقى: ينظر] فريع والاستدلال لابن رشدبأنّ التّ 
 [.6/116: مواهب الجليل: تنظر]رشد 

 .6/388: التنّبيه: ينظر-(8)
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وظاهره  أنّ  ؛«وهو يظنّ »: قوله في المبسوطفيّحملّقولّالإمامّمالكّعلىّهذاّالمعنىّّحمديس
 والطاّمع كالخائف ألّا  الظاّنّ  ه يعيد أبدا، وأنّ وأنّ  (1)على ما في كتاب ابن حبيب انّ الموقن بخلاف الظّ 

 .(2)يبلغ الماء
حمله  نّ لأنّ على الظّ  «وهو يعلم»: ل قول الإمامحم    اأنّ حمديس فهمته من كلام عياض الذيو 

أبدا إن وجد  الصّلاة أن يعيدّفالقياس ؛ة في الوقتقول ابن القاسم بالإعاد يناقضعلى معنى اليقين 
وخروجا من هذا التناقض سوّى . الماء في الوقت على ما ذهب إليه ابن حبيب في هذه المسألة

يعرف  الذيقول ابن القاسم في العالم بالوصول إلى الماء بقول الإمام مالك في الخائف  حمديس
لأن  ؛الصّلاة أن لا يبلغه وجعله يعيد إن قدر على الماء في وقت تلك أنهّ يخاف موضع الماء إلّا 

يصله فالقولان سواء في   أنهّ يخشى ألّا الماء ويطمع في الوصول إليه إلّا  بموضع الخائف عنده علم  
 .الصّورة والمعنى والحكم

ّ ختلاف، ى الابأنّ أهل المذهب حملوا قول ابن القاسم وابن حبيب عل الت أويلويناقشّهذا
 الصّلاة تأنّ العالم بالوصول إلى الماء حين حلّ ّ:فوجهّقولّابنّالقاسم ؛ولكل قول منهما وجهه

(3)وجب عليه القيام إليها لأنهّ في الحقيقة غير واجد للماء وهو داخل في قوله تعالى
  فى  فى  فىّٰٱ

. (4)إلى الماء والوقت قائموأمره بالإعادة في الوقت على طريق الاستحباب لأنهّ وصل  ؛(٠:ّالمائدة) ِّ بر
مم إنّا جعل لإدراك فضيلة الوقت فمت كان موقنا بوجود التّي أنّ ّ:ووجهّقولّابنّحبيب. (4)قائم

ي بكمال الطّهارة فيه، فوجب بذلك سقوط تيمّمه الماء في الوقت وجب عليه التّأخير إليه ليصلّ 
 . (5)جب أن يعيد أبدافو  وصلاته به قبل ذلك؛ فهذا لم يفعل ما وجب عليه فهو كمن لم يصلّ 

ي لا آخر الوقت توسعة على المصلّ  الصّلاة لأنّ إيقاعقول ابن القاسم  الل خميّواستحسن

                                                           
، فإن لم ت فتيمّم في أوله وصلّى وجهل بأنهّ إن وجده في الوقت أعادمن علم أنهّ يدركه في الوقو »: قال ابن حبيب-(1)

نقله عنه ابن ]«لا أقول بهو  ،لد الأوّ لا يعيد إلّا في الوقت، ولا يعي: سم  خرج الوقت فليعد أبدا، وقال ابن القاحتّ يفعل 
 الماجشون ابن عن القول هذا الباجي وحكى ؛[6/314: الجامع ،يونس ابن :ينظر؛ 6/661: النّوادر والزيّادات، أب زيد

 .6/831: المنتقى في
 .6/641: اتالتنّبيه-(2)
لاة بالوضوء ولم أمر فيه بالصّ  الذيم في الوقت مّ يالتّ لاة بفأمره بالصّ »: الآية بهذه دلالااست اللّخمي قال-(3)

 [.6/693: التبّصرة]«قيفرّ 
 .6/314: الجامع، يونس ابن: ينظر-(4)
 .6/314: المصدر نفسه: ينظر-(5)
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د بصلاة إذا دخل الوقت أن يقدم على أدائها، وله أن من تعبّ  عليه، وإن كان ذلك فمن حقّ  حقّ 
على إياس من الماء أو  ته منها، فإن وجد ماء توضأ، وإن لم يجده تيمم؛ ولو أراد من كانيبئ ذمّ 

م والصّلاة إلى آخر الوقت، كان ذلك له كما ذلك له في الوضوء وإنّا عليه مّ التّير أن يؤخّ  شاكّ 
 .(1)التّعجيل من باب أولى

ن إدراك بين من تيقّ  أنهّ لا فرق في الحكمّنّ ومستندّحملّالقولّعلىّالعلمّوغلبةّالظّ .1ّ
 .(2)ه إدراكُهالماء ومن غلب على ظنّ 

  بيانّالقولّالمعتمد :الث الثالفرعّ

مشى عليه خليل في  الذيوهو  ؛(3)حمل ابن الحاجب قول الإمام مالك بالعلم على الرّجاء
ّن يدخل في كلامه لأنهّالمتيقّ  إلى أنّ  أشار في شرح كلام ابن الحاجبقد ، وإن كان ختصاره للمسألةا

د ل المختار، والمتردّ أوّ : فالآيس»: لمختصر فقد قالأنّ هذا المعنى ليس ببيّن في ا إلّا  (4)صاحب تأخير
بأنّ الراّجي هو الجازم أو الغالب  الدّردير؛ وصرحّ (5)«آخره: وسطه، والراّجي: في لحوقه أو وجوده

 .(7)في ذلك علّيش، وتبعه (6)على ظنّه وجوده أو لحوقه في الوقت

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالر ابعالفرعّ
ولا يتيمّم في » :على اليقين فقال "وهو يعلم": عي المسألة بحمل قول الإمام مالكاختصر الباد

 ،ىوصلّ  س من الماء تيمّم في أوّل الوقتأوّل الوقت مريض ولا خائف، فأمّا المسافر فإن كان على يأ
 لاةالصّ  رإن وجد الماء في الوقت، وإن كان على يقين من إدراك الماء في الوقت أخّ ولا إعادة عليه و 
  .(8)«فيّالوقتإن وجد الماء  ىّأعادّالص لاةفإنّتيم مّأو لّالوقتّوصلّ إلى آخر الوقت، 

لأنهّ يحتمل أن يكون ظرفا للوجود أو للإعادة، فإن   "في الوقت": ب خليل قول البادعيوتعقّ 
                                                           

 .6/693: التبّصرة-(1)
 .6/641: نبيهاتالتّ  ،عياض: ينظر-(2)
 .17-11ص: جامع الأمّهات: ينظر-(3)
 .6/691: التّوضيح: ينظر-(4)
 .16ص: المختصر-(5)
 .6/617: الدّسوقيّ حاشية مع  الشّرح الكبير-(6)
ّ.6/96: منح الجليل: ينظر-(7)
 .149-6/144: تهذيب المدوّنة-(8)
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 ء اللهعن ابن عطاخليل ونقل كان للإعادة فلا احتمال، وإنّا الاحتمال على جعله ظرفا للوجود،  
ّإذ  أساءقد لا احتمال فيها وأنّ البادعي  المدوّنةبأنّ  هلو ق ّمحتملالصّ ّالل فظنقل ّبلفظ ّريح

 . (1)وأقر ه

جعله يتوهم أنّ  المدوّنةوأراد خليل أن يقول بأنّ اعتماد ابن الحاجب لفظ البادعي دون لفظ 
على صريح قول ابن  المدوّنةغير  م قول ابن حبيب فيزاد أن قدّ  تحتمل القولين؛ ثمّ  المدوّنةمسألة 

 ،وقيل في الوقت ،أخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدام ذو التّ فإن قدّ »: القاسم فيها فقال
  .(2)«وقيل وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك وتحتملهما،

قى الأولى المقيّدة للإعادة في الوقت، وأب" في الوقت"بأنّ البادعي أسقط لفظة  خليل رأىوقد 
أراه أنّ الإسقاط ليس من عند البادعي وإنّا  الذي، و (3)ة للماءالمقيّدة الثاّني" في الوقت"على لفظة 

اعتمدها ابن الحاجب تخالف النّسخة  الّتيالنّسخة  فلعلّ  ؛المدوّنةهو بسبب اختلاف روايات ونسخ 
فأرى أن يعيد هذا »: جاء فيهاعادة مت الإشارة إلى أنّ طبعة دار السّ وقد تقدّ  اعتمدها خليل؛ الّتي

؛ وطبعة جب واختصر عليه البادعي المسألةوهي موافقة لما اعتمده ابن الحا ،«إذا وجد الماء في الوقت
موافقة لما قاله  «فأرى أن يعيد هذا في الوقت إذا وجد الماء في الوقت»: جاء فيها الّتي الفكردار 

 .خليل

هذه المسألة تردّد أهل المذهب في : الغروب ظنّ حكم من أ فطر وهو ي: ةالثاّنيالمسأ لة 
 :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعغلبة الظنّ بين اليقين و  بين فيهامراد الإمام مالك 

  المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

ّالظ هار كّتاب ّفي ّيظنّ أرأيت من أكل (: قلت)» :جاء أنّ الشّمس قد غابت وهو  وهو
ر في أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحّ  ،أو قتل نفس ،نذرأو  ،صائم في ظهار

 .(4)«نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك(: قال) ،الفجر وهو لا يعلم في قول مالك؟

                                                           
 .691-6/691: التّوضيح: ينظر-(1)
 .6/144: المذهب في دوتبع ابن راش؛ 17ص: جامع الأمّهات-(2)
 [.6/691: التّوضيح نقله خليل في]قباته تعّ عبد الحقّ لم يذكر هذا الموضع في بأنّ ابن عطاء الله ده قول ويؤيّ -(3)
 .1/361: ؛ ومن طبعة دار الفكر3/74: سحنون، المدوّنة-(4)
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ى الإمام مالك في الحكم بين سوّ : وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
في  شكّ ر في الفجر وهو لا يعلم، وها عنده كمن فطر ومن تسحّ أنّ الشّمس قد غربت فأ ظنّ من 

ر، وقد اختلف أهل المذهب في معنى الظنّ من هذه المسألة على قولين ر يقضي ولا يكفّ فتسحّ  الفجر
 :اثنين

ّعلىّمعنىّاليقين،الظّ  حمل :القولّالأو ل.3 القضاءّفي غروب الشّمس  وعلى الشّاكّ  ن 
،  (2)، وقاله ابن عبد الب(1)ذكره ابن عبيد في مختصره الذيفي طلوعها، وهو  بخلاف الشّاكّ  والكف ارة

 .(4)ين، وروي عن بعض الأندلسيّ (3)ابن رشدله وتأوّ 
  فى   فى  فىّٰٱ: نّ قد يكون بمعنى اليقين كقول الله عز وجلالظّ ّأنّ ّ:الت أويلومستندّهذاّ

  فى  فى  فى   فى  فى  فىنى  ّٰٱ :له تعالىوقو  ؛(٢٨ّ:الكهف) ِّلج  لح  لخ  لم  له  مج  مح

  .(5)(٦٦٣:ّالت وبة) ِّفى
 :ووجهّهذاّالقول

 عليه القضاء والكفّارة لقول الله عزّ فوإن أكل  ،فاقفي غروب الشّمس لا يأكل باتّ  الشّاكّ  .أ
 .(6)(٦٣٧:ّالبقرة) ِّتن  تى   فى  فىتر  ّٰٱ: وجلّ 

يّن الفجر، والأكل بالنّهار في رمضان بيقين وهو تب إلّا الأكل باللّيل مباح فلا يمتنع منه  .ب
ّ.(7)بيقين وهو تبيّن غروب الشّمس إلّا فلا يستباح  ،محظور

القضاءّبلاّّفي غروب الشّمس  وعلى الشّاكّ ،ّن ّعلىّمعنىّالش كّ حملّالظّ :ّالث انيالقولّ.1
 .(10)، وأب عمران(9)عبد الوهّاب، و (8)في طلوعها، وهو قول ابن القصار كالشّاكّ   ارةكفّ 

 .(1)على بابه من الشّكّ  «وهو يظنّ »: نّ من قول الإمامحمل الظّ  :الت أويلومستندّهذاّ
                                                           

 .6/341: في التنّبيهات عياض نقله-(1)
 .634ص: الكافي: ينظر-(2)
 .6/189: المقدّمات الممهّدات:تنظر-(3)
  .3/6441: في الجامع نقله ابن يونس-(4)
 .6/114: ، المقدّمات الممهّداتابن رشد: ينظر-(5)
 .6/343: اتالتنّبيه، عياض: ينظر؛ 6/189: المقدّمات الممهّدات-(6)
 .6/343: اتالتنّبيه، عياض: ينظر؛ 6/189: الممهّدات قدّمات، المابن رشد-(7)
ّ.6/114: قدّماتالم؛ ابن رشد، 3/6441: ، الجامعابن يونس ؛166ص :المسائل عيون ،عبد الوهّاب: ينظر-(8)
 .6/114: قدّماتالم؛ ابن رشد، 6/886: الإشراف: ؛ ينظر6/198: المعونة-(9)
 .3/6441: في الجامع ذكره ابن يونس-(10)
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والأغلب على ظنّه أنّ الفجر لم  ،ا فيهماأن يراد به أنهّ أكل شاكّ  إلّا  ابن رشد هواستبعد
ّ.(2)نّ أصل في الشّرعالحكم بغلبة الظّ لأنّ  ؛فيكون لهذا القول وجه ،وأنّ الشّمس قد غابت ،يطلع

ّعياض نّ شيء آخر غيره، وأحكامهما مختلفة  شيء وغلبة الظّ  جوابه لأنّ الشّكّ  واستبعد
 . (3)كأسمائهما وحدودها

 مرةّعبّ عن المسألة قد  عبد الوهّاب وجه، فإنّ بأنهّ قد يكون لما قاله ابن رشد   ويجابّعنه
هو أقرب إلى العلم وغلبة ف، (6)قول ابن القصارهو الذي يدلّ عليه ، و (5)بالشّكّ  ومرةّ، (4)بغلبة الظنّ 

 .دوالتّردّ  الظنّ منه إلى الشّكّ 
كّذلك  فإن ظنّ أنّ الشّمس قد غربت بغيم أو بغيره فأفطر ثمّ »: قول ابن عبد البّ  ويشهدّله

أن يكون الأغلب  إلّا  كف رّمعّالقضاءرت الشّمس فعليه القضاء، ولو أفطر وهو شاكّ في غروبها ظه
 .نّ وغلبة الظّ  ق بين الشّكّ فإنهّ قد فرّ ، (7)«عليها غروبها

في طلوع الفجر أنهّ غير قاصد  ة انتفاء الكفّارة عمّن أكل وهو شاكّ أنّ علّ ّ:ووجهّهذاّالقول
 .(8)في غروب الشّمس قة فيمن أكل وهو شاكّ متحقّ لانتهاك حرمة الشّهر، وهي 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
من القضاء بلا كفّارة فيمن ظنّ غروب الشّمس فأفطر  بغداديّينمشى ابن شاس على مذهب ال

فاقا، فإن أكل ولم يتبيّن فإن شكّ في الغروب حرم الأكل اتّ »: واعتمده ابن الحاجب بقوله ؛(9)

                                                                                                                                                                          
 .6/343: اتالتنّبيه، ؛ عياض6/114: الممهّدات قدّمات، المابن رشد: ينظر-(1)
 .6/114: الممهّدات قدّماتالم: تنظر-(2)
 .6/341: اتالتنّبيه-(3)
 .6/198: المعونة :نظرت-(4)
 .6/886: شرافالإ: ينظر-(5)
 .166ص: عيون المسائلعبد الوهّاب، : نظري-(6)
 .634ص: الكافي-(7)
 .3/6441: ، الجامعابن يونس: ينظر-(8)
 .6/113: الثّمينةالجواهر -(9)
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ها عند ذكر  أسقط، ولكنّه (2)إلى الاختلاف فيهاخليل عند شرح كلامه أشار و ؛ (1)«فالقضاء
  .(3)«وكأكله شاكّا في الفجر»: فقال فيمن يلزمه القضاء لمسألةل اختصاره

ة مذهب ح بمشهوريّ من باب الأولى وصرّ  ، وذكرها الخرشيّ (4)عليها في هذا الموضع شراّحالونبّه 
ارة ولا كفّ  ،ه شاكّا في الفجر فإنهّ يقضي مع حرمة ذلك عليه على المشهوروكأكل»: فقال بغداديّينال

كّفّ فاقا، وأولى في الحرمة ووجوب القضاء من أكل شاكّا في الغروب عليه اتّ  ّ،(5)ارةّعلىّالمشهورولا
 .(6)« فلا قضاء عليه ولا كفّارةوإلّا  ،وهذا ما لم يتبين أنهّ أكل قبل الفجر وبعد الغروبّ،(5)المشهور

 .(6)«كفّارة
ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّابعالرّ الفرعّ

 ،الظّهاركتاب الصّيام وكتاب   مسألتيبين جمع و ، "الظّنّ "بإثبات لفظ المسألة البادعي اختصر 
ومن شكّ في الفجر فلا يأكل، »: فقال بغداديّينى بينهما في الحكم على مقتضى مذهب الوسوّ 

أنّ الشّمس قد  ومنّظنّ في رمضان،  فليقضشكّ أن يكون أكل قبل الفجر أو بعده  ومن أكل ثمّ 
  .(7)«فليقضطلعت الشّمس  غربت فأكل في رمضان ثمّ 

ّّ:بيانّماّوقعّفيّمناهجّالت حصيلّمنّتصحيفّ:الفرعّالر ابع
: حيث قال كتابّالط هارةمن  المدوّنةمذهبهم من  استقرؤواقد  بغداديّينأنّ ال الرّجراجيذكر 

ّ. (8)«طلعت الشّمس إنهّ لا كفارة عليه ثمّ ومن ظنّ أنّ الشّمس قد غابت فأفطر »
لا من كتاب الطّهارة، والوهم  الظّهارإنّا هو من كتاب  الرّجراجيالاستقراء على ما عبّ عنه و 

تين اللّفظلما بين  محقّق الكتابالدّمياطي ، وإمّا من قبل حين نقل عن عياض الرّجراجيإمّا من قبل 
ات بشيء من التّصرف ثم عزا التّنبيهعلى طولها من  الرّجراجينقلها قد ألة من تشابه؛ وهذه المس

                                                           
 .678ص: الأمّهاتجامع -(1)
ّ.869-6/864: التّوضيح: ينظر-(2)
 [.6/699: الشّامل: ينظر]أشار إلى الاختلاف في الكفّارة و جب واعتمد بهرام كلام ابن الحا ؛19ص: المختصر-(3)
 .6/111: اشيةالح مع الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و  الدّردير ؛1/311: ، مواهب الجليلالحطاّب :ينظر-(4)
 وكذلك؛ 1/311: مواهب الجليل: تنظر] تشهير ولا ترجيح غير من الكفّارة وجوب في الخلاف إلى الحطاّب أشار-(5)

 [.3/318 :الزّرقاني حاشيته على شرح في الرّهوني لفع
 .116-1/114: شرح الخرشي-(6)
 .316-6/314: تهذيب المدوّنة-(7)
 .16-1/14: التّحصيلمناهج : نظرت-(8)
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قوله أو  إلّا إلى عياض؛ وهذه عادته في المناهج أن لا ينسب إلى عياض  استبعاد كلام ابن رشد
؛ ثم المدوّنةن استقرؤوا القول م بغداديّينعلى أنّ ال ات ما يدلّ التّنبيهاختياره من عند نفسه، وليس في 

 .بغداديّينقول ابن عبيد وقول ال: ن اختلفوا في ترجيح القولينالذيإلى  التّأويلإنّ عياضا قد عزا 
 
 

دة بين الكراهة والمنع أ و الاختلاف في تفسير ال لفاظ المتردّ  :المطلب الثاّلث

 :والثاّنية ،ؤ بالماء المستعملحكم التوضّ  :الأولىّ:وفيه ثلاث مسائل ؛الاس تحباب والوجوب

ّتفصيلّ، في الحدث كّ هارة والشّ ن الطّ حكم تيقّ : والثاّلثة ،حكم الوضوء من سلس المذيّ  وهذا

 : لاتالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ 

هذه المسألة تردّد ظاهر قول الإمام : ؤ بالماء المس تعملحكم التوضّ : ولىالمسأ لة ال  
 :ا وفق هذه الفروعمالك فيها بين الكراهة والمنع، وتفصيل القول فيه

   المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 

كّتابّالوضوء ، ولاّخيرّفيه (1)ئ به مرةّأ بماء قد توضّ لا يتوضّ (: وقال مالك)» :جاءّفي
ه لا أ به طاهرا فإنّ إن كان الذي توضّ (: قال)ئ به مرةّ ثوب رجل؟، فإن أصاب ما قد توضّ (: قلت)

ئ أ بما قد توضّ م أم يتوضّ ئ به مرةّ أيتيمّ  ما قد توضّ يجد رجل ماء إلّا  فلو لم(: قلت) ،يفسد عليه ثوبه
ّإليّ ئ به مرةّ أ بذلك الماء الذي قد توضّ يتوضّ (: قال)به مرةّ؟  ّ(2)أحب  أ به إذا كان الذي توضّ ،

 .(3)«طاهرا

 اختلف أهل المذهب في تأويل هذه:ّبيانّماّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده:ّالفرعّالث اني
ّ: المسألة على أوجه ثلاثة، هذا بيانها

                                                           
 [.6/33: تاالتنّبيه ،عياض]ّالوضوء عن فضل ما لا آنية، في مع ثمّ  الوضوء، في المستعمل الماء هكلّ  هذا في والمراد-(1)
 [.6/78: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]«يتوضأ به إن كان الأوّل طاهر الأعضاء»: ل ابن القاسماقو -(2)

 .6/676 :تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر؛ 6/8: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/8: المدوّنةسحنون، -(3)
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ّلاأوّ  ّالأوّ :  ؤ بالماء المستعمل لاختلافهم في الذي يحملاختلافهم في حكم التوضّ  :لالوجه
 : على قولين اثنين« لاّخيرّفيه»: عليه قول الإمام مالك

، وعليه أكثر أهل(1)الكراهةعلى « لاّخيرّفيه» :حمل قول الإمام مالك:ّالقولّالأو ل.3

                                                           
ابن راشد،  ؛6/78: الجامع ،يونس ابن ؛6/18: المعونة: ؛ ينظر6/671: شرافالإ]إنهّ المذهب  عبد الوهّابوقال -(1)

 على اللّخمي وحمله بيانه؛ سيأتيعلى ما  الماء من غيره بوجود هؤلاء عند الكراهة وقيّدت؛ [6/617: المذهب
 .6/81: لتبّصرةا في الاستحسان
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 .(1)المذهب

أنّ هذا الماء طاهر مطهّر وأنهّ وإن وجدت علل للقول بكراهة استعماله :ّومستندّهذاّالت أويل
 .(2)مرةّ أخرى فلا وجه للقول بالمنع منه

ّ:ّّ(3)تهةّّبقاءّالماءّالمستعملّعلىّأصلّطهوريّ ومنّأدلّ 
المبالغة الّتي تفيد فالطّهور من صيغة  ،(٢٣:ّالفرقان)ِّّفى  فى  فى  فى   فىّٰٱ :قولهّتعالى.ّأ

ّ.(4)التّكرير فثبت أنّ الماء لا تنتفي عنه صفة التّطهير باستعماله مرةّ واحدة
فلم يقيّد سبحانه وتعالى ّ،(٦٦ :الأنفال) ِّبن  فى  فىبر    فى  فى   فىّٰ:ّقولهّتعالى.ّب

 .التّطهير بالمرةّ الواحدة

ّرويّعنّابنّعباس .ج ّعنه)ّما ّالله ّ(رضي ّقالّ ّأن ه في  صلى الله عليه وسلم أ زواج النبّ اغتسل بعض»:

 يّ رسول الله ا نّ كنت جنبا، فقال رسول الله: ليتوضأ  منها أ و يغتسل فقالت له صلى الله عليه وسلمفجاء النبّ ،جفنة

نّ الماء لا يجنب :صلى الله عليه وسلم أخب أنّ حكم الجنابة لا  صلى الله عليه وسلم لأنّ النّبيّ  ؛في المسألة صّ وهذا الحديث كالنّ ، (5)«ا 
 . يلحق الماء

                                                           
؛ 61ص: الكافيفي  أهل المذهب حملوا قول الإمام مالك على هذا التّأويل قول ابن عبد البّ أنّ أكثر على  ما يدلّ -(1)

على الشّرح ته حاشيفي  الدّسوقي؛ وقول 6/91: مواهب الجليل في الحطاّب عنه نقلهفيما  المدوّنةفي شرح  وقول ابن ناجي
  .6/86: الكبير

 .671-6/671: ، الإشرافهّابعبد الو  :طهارته ةأدلّ  تنظر-(2)
 .6/111: التّلقين، شرح المازريّ  ؛6/363: المنتقى، ؛ الباجي6/671: ، الإشرافعبد الوهّاب :الأدلة نظرت-(3)
 .117-6/111 :التلّقينشرح  فيفي شرح هذا الدّليل  وقد استفاض المازريّ -(4)
في سننه،   ماجه؛ وابن (14): ، رقم الحديث6/81: د في سننه، كتاب الطّهارة، باب الماء لا يجنببو داو أخرجه أ-(5)

 التّرمذيأخرجه ؛ و (374): ، رقم الحديث314-6/369: كتاب الطهارة وسننها، باب الرّخصة بفضل وضوء المرأة
، شركة مكتبة (م6974هـ، 6394) ،1ط شاكر،محمّد  أحمد: تحقيق وشرح ،ننسّ ال] هذا حديث حسن صحيح: وقال

: ديث، رقم الح6/98: كتاب الطّهارة، باب ما جاء في الرّخصة في ذلك  ،ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر
اك بن حرب، وهذا مسلم بأحاديث سم البخاري بأحاديث عكرمة واحتجّ  قد احتجّ » :قالو  الحاكم أخرجهو  ؛([11)

هم أخرجه من حديث كلّ و  ؛[6/619: المستدرك، كتاب الطّهارة]«ةفظ له علّ يحولا  ولم يخرجاه هارةحديث صحيح في الطّ 
تلخيص الحبير ؛ ابن حجر، 6/391: ابن الملقّن، البدر المنير: ينظر] لّفظ لأب داوداك عن عكرمة عن ابن عباس، والسم

، مؤسسة قرطبة، (م6991هـ، 6861)، 6حسن بن عباس بن قطب، ط: في تخريج أحاديث الراّفعي الكبير، اعتنى به
  [.6/61: السعودية-مكّة المكرّمة
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ر في ر في عينه فلم يؤثّ از الوضوء به لأنّ استعماله لم يؤثّ د استعمال الماء لا يمنع جو مجرّ . د
لم  الذيسه، وأوصافه باقية كالماء فالماء باستعماله قد لاقى جسما طاهرا لم ينجّ  ،(1)حكمه

 .يستعمل
ة تكرار الصّلاة بالثوّب، وتكرار الرّمي بحجر واحد، وجواز إعادة إخراج القياس على صحّ . هـ

 .(2)لمن عاد إليه الطعّام بميراثارة أخرى الطعّام كفّ 
 ثانية به رفعه من يمنع لا مرةّ بالماء الحدث رفع أنّ  القياس جهة من للقول الباجي واستدلّ 

 . (3)لهأوّ  تطهير بعد العضو آخر من كرفعه

كّراهةّاستعمالهّوقدّاختلفّأهلّالمذهبّفيّعلّ  ة أو وصف في بين قائل بالكراهة لا لعلّ ة
 .(6)، والأوّل هو الراّجح من التّعليلين(5)وقائل بكراهته لعلّة في الماء (4)لخلاف الغير اء بل مراعاةً الم

 استظهرهو ، علىّالمنعّأوّالحرمة« لاّخيرّفي»: حمل قول الإمام مالك:ّالقولّالث اني.1
 . (7)ابن رشد

                                                           
 .6/78: ، الجامع؛ ابن يونس6/671: ، الإشرافعبد الوهّاب: ينظر-(1)
 .6/71: ، الجامعابن يونس: ينظر-(2)

 .6/117: التلّقينشرح المازري، : ينظر ؛6/363: المنتقى-(3)
 كُره وإنّا الأصل عن يخرجه لم استعماله بأنّ  ذكر الذي والمازريّ  ؛6/361: المنتقى في الباجيقول  هعلي الذي وهو-(4)

 إلى عنه بالعدول فأمر به، رالتّطهّ  ةصحّ  في بطهارته قال من عند أيضا ومختلف طهارته في مختلف ماء لأنهّ القول هذا في
: الثمّينةالجواهر في  ابن شاسو  ؛[6/117: التلّقينشرح ] عليه فقمتّ  وجه على عبادةال من ةمّ الذّ  لتبأ -الماء من-غيره

 غير طاهر أنهّ من افعيّ والشّ  حنيفة أب خلافراعوا من الخلاف  قد، و 36ص: الأمّهاتجامع في وابن الحاجب  ؛6/9
، ابن بشير: ؛ ينظر6/671: اف، الإشر عبد الوهّاب] يوسف أب قول وهو نجس، أنهّ رواية حنيفة أب وعند مطه ر،
 .خلاف أصبغ من أهل المذهب على ما سيأتي بيانه؛ وقد راعوا [6/68: التّوضيحخليل، ؛ 6/134: التنّبيه

 ورجى أن تكون خرجت به الخطايا معه أو مع آخر قطرة كما»: قوله عن أب الحسن القابسيّ  ابن يونسفقد نقل -(5)
: أزال المانع، وقيل: ى به عبادة أخرى، وقيليت به عبادة فلا تؤدّ لأنهّ أدّ : ؛ وقيل[6/78: الجامع]«ء في الحديثجا

لأنهّ ماء الذنوب، وقد : ، وقيل[6/87: التبّصرةاللّخمي في  نقله]ة البدن لكونه لا يعلم سلامته من الأوساخ ودهنيّ 
ليست أجساما تنضاف إلى الماء فتخرجه عن حكم الماء المطلق وتمنعه من هذا إذ الخطايا  ؛عليلضعّف عبد الحقّ هذا التّ 

ّ.[671-6/678: القرافي، الذّخيرة: تنظر هذه العلل؛ ول6/611 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: نظرت]الاسم 
 .6/86 :على الشّرح الكبير الدّسوقيّ في حاشيتهو ؛ 6/93: مواهب الجليلفي  الحطاّب صرح وبه-(6)
وهذا الاختلاف جار على اختلافهم في »: في معرض حديثه عن الاختلاف فيمن مسح رأسه بفضل ذراعيهقال -(7)

 [.6/13: التّحصيلالبيان و ]«أنّ ذلك لا يجوز المدوّنةإجازة الوضوء بالماء المستعمل عند الضّرورة، فظاهر قول مالك في 
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ّالت أويل ّمستندّهذا ّأنّ  إلّا  المدوّنةمستندا في استظهاره هذا القول من   يذكر ابن رشدلم:
قال  ؛ وقد(1)ح استظهار التّحريم لأنّ المكروه لا ينفى عنه الخير نفيا عاماخليلا ذكر أنّ ابن رشد رجّ 

على  مبالغة في النّهي عنه، وحمل هذا القول« لا خير فيه» :زاد فقال ثمّ « لا يتوضأ به»: الإمام مالك
 .المنع أقرب من حمله على الكراهة

ّ:ّووجهّهذاّالقول
فيقال  ،وأخرجه عن إطلاق التّسمية إلى التّقييد، (2)أنّ استعمال الماء قد سلبه صفة التّطهير . أ

 .(3)م مع وجودهيمّ فيه ماء مستعمل، وذلك يخرجه من ظاهر الآية، وإذا خرج منها وجب التّ 

أنّ الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمّى ماء، ولم يأت ّمنّبما ذكره اللّخميعليهّّوقدّيردّ 
 . (4)فوجب أن يكون على أصله ، عبادة واحدةأ به إلّا حديث ولا إجماع أنهّ لا يتوضّ 

 هفإنّ  ،ارةأخرى كرقبة أعتقت في الكفّ  مرةّتأديته به  فرض فلم يصحّ به ي أنّ الماء قد أدّ . ب
 .(5)ة أخرىار أن تعتق في كفّ  صحّ يلا 

تكرير العتق فيها لاستحالة عتق المعتق، والماء لا يستحيل  قبة لا يصحّ هذا القياس لأنّ الرّ  وردّ 
 . (6)أخرى مرةّطهر به فيه التّ 

ؤ بالماء المستعمل لاختلافهم في وضّ منع أو كراهة التّ  اختلافهم في محلّ  :الوجهّالث اني:ّثانيا
 : (7)اثنينقولين ّعلىّؤ بهوضّ هي عن التّ النّ  يحمل عليه قول الإمام مالك من الذي

                                                           
 .6/63: التّوضيح-(1)
 أن يخلو لا لأنهّ هيغيرّ  لم وإن طهير،التّ  حكم الماء يسلب اهرالطّ  يسير أنّ  على عنده مبنيّ  أصبغ قول أنّ  الباجي وذكر-(2)

: المنتقى] هيغيرّ  لم وإن طهيرالتّ  حكم فيسلب الماء فخالط غيره أو غبار أو عرق من يسير أثر   الإنسان جسد على يكون
ّ[.6/117: التلّقينشرح ، المازريّ : ينظر ؛6/363

 .6/117: التّلقين، شرح المازريّ : ينظر-(3)
 .6/87: التبّصرة-(4)
ه به لهذا أنّ هذا الدّليل أمثل ما وجّ  وذكر المازريّ  ؛6/611 :أحمد بن إبراهيم: ، تعبد الحقّ، النّكت والفروق :ينظر-(5)

 [.6/117: ينالتلّقشرح : ينظر]لهذا القول 
 .6/611 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق عبد الحقّ،: ؛ ولينظر أيضا6/117: التّلقين، شرح المازريّ : ينظر-(6)
 وعزاه ابن عبد البّ  ،م والوضوءهارتين؛ التّيمّ ثالث بأنهّ طاهر مشكوك في تطهيره فيجمع فيه بين الطّ  وفي المذهب قول  -(7)

: الثّمينة؛ ابن شاس، الجواهر 6/111: التلّقين، شرح المازريّ : ؛ ينظر61ص: الكافي]بعض أصحاب الإمام مالك إلى 
 [.6/117: التلّقينالمازريّ، شرح : ينظر]؛ ووجه هذا القول الاحتياط للوضوء [6/9
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بوجود غيره من الماء، فإذا لم يوجد غيره فما قاله ّؤ بهتقييد النّهي عن التّوضّ  :القولّالأو ل.3
، وتأويل غير واحد من شيوخ (1)ولا يتيمّم، وهو قول أكثر أهل المذهب ابن القاسم من أنهّ يتوضأ به

 .(2)عياض
  .(3)ذا التّأويل فالمسألة وفاق بين الإمامين مالك وابن القاسم، وعليه أكثر المختصرينوعلى ه

ما سبق بيانه من أنّ هذا الماء إنّا هو طاهر مطهّر، وأنهّ وإن كره استعماله  :ووجهّهذاّالقول
الطهّارة مع وجود غيره فإنهّ لا يعدل عنه إلى التّيمّم إن لم يوجد غيره لبقائه على أصل صفته من 

 .طهيروالتّ 
ولو لم يجد معه غيره تيمّم، وهو قول الإمام  مطلقا،ّالنّهي عن التّوضؤ به :القولّالث اني.1

، وتأوّله (6)، وقول أصبغ في الواضحة(5)ر، وابن القاسم في كتاب ابن القصّا(4)ختصرالممالك في 
 .(7)المدوّنةعلى هذه المسألة من  البعض

ّوعلى هذا التّأويل فالمسألة   بين الإمامين مالك وابن القاسم، وإليه ذهب ابن رشدخلاف
قول ابن  خلافأنّ ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبغ  المدوّنةفظاهر قول مالك في »: فقال

  .(8)«القاسم

ينسى أن يمسح برأسه فذكر وهو في  الذيفي  بقول مالك هذا التّأويلأ يدّ :ّمستندّهذاّالت أويل
لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ الصّلاة »: الصّلاة وفي لحيته بلل

                                                           
 .363-6/361: المنتقى، الباجي :ينظر-(1)
 .6/33: اتلتنّبيها :تنظر-(2)
ّ.38-6/33: اتالتنّبيهّ:نظرت-(3)
: التبّصرة]؛ وقال اللّخمي بـأنهّ قول الإمام مالك في مختصر ابن أب زيد 6/38 :المصدر نفسههذا عزو عياض في -(4)

: ميّ هناسماّه اللّخ »: محقّق التّنبيهاتمحمّد الوثيق  ؛ وقال6/13: اختصار المدوّنةوما وقفت على ذكر له في  ؛6/81
ابن عبد الحكم، هذا ولم يعز ابن أب زيد هذا النّقل لمختصر مع أنّهم إذا أطلقوا المختصر عنوا به كتاب  مختصر ابن أب زيد

 [.6/38: الهامش السادس]«ابن عبد الحكم في النّوادر
 وتأوّل الأبهري؛ 6/38: اتالتّنبيه، ؛ عياض6/81: التّبصرة، اللّخمي؛ 46ص :، عيون المسائلعبد الوهّاب: ينظر-(5)

: ينظر]أ به، ي؛ ورأى بعض الأصحاب أنّها رواية أخرى في أنهّ لا يجوز أن يتوضّ م ويصلّ أ به ويتيمّ قول ابن القاسم يتوضّ 
ّ[.6/87: ةالتبّصر ، اللّخمي؛ 6/363: ، المنتقى؛  الباجي41-46ص :، عيون المسائلعبد الوهّاب

 .6/38: اتالتنّبيه، ؛ عياض6/87: التّبصرة، اللّخمي؛ 6/76: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد: ينظر-(6)
 .6/38: ، التنّبيهاتعياض: ينظر-(7)
 .6/93: الجليل مواهب في الحطاّب عنه لهنقفيما السّلام اختاره ابن عبد  الذيوهو  ؛6/13: التّحصيلو  البيان-(8)
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وردّ  ؛(2)فلو كان مالك يرى جواز استعمال هذا الماء لأجاز مسح الرأّس به ،(1)«بعدما يمسح برأسه
ّ.(3)ة الماء لا لكونه مستعملااحتمال كون المنع لقلّ هذا الوجه ب
ّثالثا ّالث الث: ّالوجه ري أهل المذهب في صفة اختلف بعض متأخّ :ّصفةّالماءّالمستعمل:

 : (4)قال عنه الإمام مالك أنهّ لا خير فيه على قولين اثنين الذيالماء المستعمل 

ء استعمل في رفع الحدث أم استعمل سوا ،مطلقالا خير في الماء المستعمل :ّالقولّالأو ل.3
، واستظهره (7)ابن عسكرو  (6)، وبه قال ابن بشير(5)الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبّةّفي

  .(8)المدوّنةخليل من 
ّالث اني.1 ّالقول دون غيره من الأوضية  (9)استعمل في رفع الحدث الذيلا خير في الماء :

  .(12)، وابن الحاجب(11)ابن شاس، و (10)سند نقله الذية، وهو سنونة والمستحبّ والاغتسالات الم

يت به أحدها كونه أدّ : ة عند بعض العلماء أمرانأنّ سبب سقوط الطّهوريّ  :ووجهّهذاّالقول
لم يزل به مانع فانتفى به أحد الوصفين  عبادة، والثاّني إزالته المانع، والماء المستعمل في غير حدث

                                                           
 .6/67: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/67: المدوّنةسحنون، -(1)
 .6/71: المختصر الفقهيّ ، ابن عرفة: ينظر؛ 6/641: التّحصيل، مناهج الرّجراجي-(2)
 .6/93: ، مواهب الجليلالحطاّب؛ 6/71 :المختصر الفقهيّ ابن عرفة، : ينظر-(3)
لا خير : مطلقا، وفيها: وكره مستعمل في حدث إن وجد غيره، وقيل»: في المسألة أشار بهرام بقولهوإلى الخلاف -(4)

 [.6/81: الشّامل]«فيه
 [.6/81: الشّرح الكبير، الدّردير]كغسل الإحرام، وجمعة، وعيد، وتجديد وضوء، وغسلة ثانية وثالثة -(5)
لم أقف »: الحطاّب، وقال القول بالإطلاق إلى عياض -بهراما يعني-وعزا الشّارح في الكبير  ؛6/111: التنّبيه: ينظر-(6)

وكأنهّ »: الحطاّب، ولا وقفت عليه أنا كذلك؛ [6/91: مواهب الجليل]«اتالتنّبيهعلى الإطلاق في المدوّنة على حمل 
بحدود وقواعد الإسلام،  الإعلام: عياض: ينظر؛ 6/91: مواهب الجليل]«عياض في قواعدهيشير إلى كلام القاضي 

 .[98ص :مصر-، القاهرة، دار الفضيلة(دط، دت)المنشاوي، صديق محمّد  :تحقيق
 .6/91: مواهب الجليل في نقله عنه الحطاّبو  ؛61ص: إرشاد السالك-(7)
 .6/61: التّوضيح-(8)
أن يسيل  ة والأوساخ، وصورتهوهو ما قطر على الأعضاء أو اتّصل بها في وضوء أو جنابة شرط سلامتها من النّجاس-(9)

 عن أب الحسن عن ابن أب زمنين الحطاّبنقله ] ة وهو نقيّ الجسمفي صحفة أو طست، أو ما أشبهه، أو يغتسل في قصريّ 
 [.6/93: مواهب الجليل في

 .6/81: وقيحاشية الدّس؛ 6/91: مواهب الجليل ،الحطاّب ؛6/671: الذّخيرة القرافي، :ينظر-(10)
 .6/9: الثّمينةالجواهر : تنظر-(11)
ّ .36ص: الأمّهاتجامع : ينظر-(12)
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ّ.(1)ن لأجلهما كره استعمال هذا الماء مع وجود غيرهاللّذي
ّبيانّالقولّالمعتمدّ:ّالفرعّالث الث

كراهة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث إن وجد أنّ المشهور في المذهب   صرحّ ابن بشير
دّد في المستعمل في ليل الترّ خ حكىو  ؛(2)يمّم إذا لم يوجد معه غيرهوعدم العدول عنه إلى التّ  ،معه غيره

ّغيرهّوكره ماء مستعمل في »: في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبة فقال ّوفي حدث،
مع وجود  :ويعني بذلك أنهّ طهور ولكنّه يكره استعماله، يريد»: الحطاّب شارحا قوله قالو . (3)«دتردّ 

من المذهب كما  المشهورا هو ر به ولا يتيمّم مع وجوده، وهذفإن لم يجد غيره تطهّ  ،وجود غيره
فيه التردّد مستو لم يعتمد  بأنّ  الدّسوقيّ وقال ؛ (4)«ى أعاد أبداصرحّ غير واحد، فإن تركه وتيمّم وصلّ 

 .(5)واحد من القولينفيه 

ّ:ّبيانّضرورةّالت عويلّعلىّلفظّمنّتؤو لّقوله:ّر ابعالفرعّال

قال  ،، ولا خير فيهمرةّبه  ئء قد توضّ ولا يتوضأ به بما :المدو نةولفظّ»: قال الحطاّب :لاأوّ 
، (6)«توضأ به أولا طاهر الأعضاء الذيفإن لم يجد غيره توضأ به أحب إل، إن كان : ابن القاسم

وإن   ،والتّهذيب المدوّنة، بل هو لفظ البادعي في تهذيبه، وينبغي التّفرقة بين المدوّنةوليس هذا لفظ 
وهذا الأمر أوجب وآكد في مباحث التّأويل  المدوّنةعلى تهذيب  المدوّنةكان أكثر المتأخّرين يطلق 

 .على وجه لا يتبيّن فيه موضع التّأويل المدوّنةلأن المختصر قد يختار أحد التّأويلات أو يختصر كلام 

نّيتعيّ قال غير واحد قول ابن القاسم وفاق ولذلك »: نقل الحطاّب عن ابن الإمام قوله:ّثانيا
ابن الإمام أنّ  ومراد .(7)«وحملها على الوجوب كما اختصرها ابن أب زيد  "إليّ ّأحبّ " :لفظة إسقاط

ة توحي بأنّ لابن القاسم قولا يخالف فيه قول الإمام مالك، والأكثر على أنهّ وفاق اللّفظأنّ هذه 
                                                           

 .6/671: الذّخيرة في الطهورية سقوط سبب في القرافي حرّره ما الوجه هذا يؤخذ-(1)
 .6/617: شد، المذهب؛ ابن را6/134: التنّبيه: ينظر-(2)
 .    64ص: المختصر-(3)
: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير؛ 6/78: الخرشيّ  شرح: شرح المسألةفي ر ينظل، و 6/91: مواهب الجليل-(4)

 .6/14: الجليل منح ،عليّش ؛6/86
 .6/81: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(5)
 .6/91: الجليل مواهب-(6)
 .6/93: المصدر نفسه-(7)
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، والقول المدوّنةنصّ  ة من كلام ابن القاسم بصريحاللّفظوتفسير، ولا يسلّم لابن الإمام ما قاله، ف
 .النّظر د فيها يختلف فيه الفهم ويتجدّ المتأوّل على صاحب الكلام ليس مطلقا قولا له، بل يبقى مّ 

هذه المسألة تردّد ظاهر قول الإمام مالك : حكم الوضوء من سلس المذيّ : المسأ لة الثاّنية
  :وعفيها بين الوجوب والاستحباب، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفر 

ّلةالمسألةّالمتأوّ ّنصّ :ّالفرعّالأو ل
كّتابّالوضوء كر يخرج منه المذيّ هل على وسألت ابن القاسم عن الذّ  :(قال)» :جاءّفي

من برد أو ما أشبه ذلك قد  سلسإذا كان ذلك منه من : قال مالك( قال)صاحبه منه الوضوء؟، 
أو   ،فخرج منه لّعزبةّإذاّتذكرطوّ، وإن كان ذلك من فلاّأرىّعليهّالوضوءاستنكحه ودام به 
 .(1)«فيغسلّماّبهّويعيدّالوضوءفأرى أن ينصرف  ،المر ةّبعدّالمر ةكان إنّا يخرج منه 

إن »:ّوايةّالأولىالرّ : (2)روايتينّاثنتينبّالمدو نةأهلّالمذهبّهذهّالمسألةّمنّّلق ىتّوقد
يمذي من طول العزبة لا يعيد  يالذ واية أنّ ؛ ومقتضى هذه الرّ «ركان ذلك من طول عزبة إذا تذكّ 

ّالثانيةالرّ ؛ و(3)عادةواية ضبطت طبعة دار السّ ر، وعلى هذه الرّ  إذا تذكّ وضوءه إلّا  إن كان »: واية
يمذي من طول عزبة يعيد وضوءه ولو  الذي واية أنّ ؛ ومقتضى هذه الرّ «رذلك من طول عزبة أو تذكّ 

 .(4)فكرواية ضبطت طبعة دار الر، وعلى هذه الرّ لم يتذكّ 

يمذي  الذيالإمام مالك بين  سوّى:ّبيانّماّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده:ّانيالفرعّالثّ 
حكىّابنّولقد يغسل ما به ويعيد الوضوء،  :قالر فيمذي لطول عزبة إذا تذكّ  الذيالمرةّ بعد المرةّ و 

ّلطولّّالذيفيّيحمل عليه قول الإمام  الذيفي  اختلافا رشد  رعزبةّدونّتذكّ ّكثرّعليهّالمذي 
 : (5)على قولين اثنين

                                                           
 المذيّ عندي فيمن استنكحه  الذي»:  زمنينابن أب قال؛ 6/64: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/64: المدوّنةسحنون، -(1)

ره عبد كذلك فسّ   ،، فلا ينتقض وضوؤهلذّة، ولا تعرض لشهوةة، وكان يخرج منه على غير مقارنة لعلّ لطول عزبة أو 
 [.6/639: الجامعفي  يونسابن نقله ]«الملك

 .6/11: اتنبيهالتّ ؛ عياض، 6/661: التّحصيلابن رشد، البيان و  :يتان عندهاتان الروا نظرت-(2)
 .6/64: عة دار السعادةب، طالمدوّنةسحنون، -(3)
ّ. 6/64: عة دار الفكرب، طسحنون، المدوّنة-(4)

: ؛ وقال عياض[6/661: التّحصيلالبيان و ]«والقولان قائمان من المدوّنة من اختلاف الرّواية فيها»: ابن رشد قال-(5)
 [.6/11: اتالتنّبيه]«، واختلف المختصرون عليهماوايتينقد اختلف شيوخنا في هذا على مقتضى الرّ »
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 المدوّنةك برواية مسّ التّ  مستندهوّ؛ّالاستحباببالإعادةّعلىّمالكّحملّقولّالإمامّ:ّالأو ل
ه إذا كثر عليه المذيّ نّ على أذلك  فدلّ  ؛«رتذكّ  إذاوإن كان ذلك من طول عزبة »: تي جاء فيهاالّ 

 خروج ووجهه ؛(1)لة أن لو كان ذلك من أبردةر فلا شيء عليه بمنز من طول عزبة دون أن يتذكّ 
ّوالث اني ،(2)ادتععلى وجه غير م المذيّ  :ّ ّعلى ّبالإعادة ّالإمام ّقول ّالوجوبحمل  :مستندهوّ؛

ه إذا  ذلك على أنّ  فدلّ  ؛«تذكر أووإن كان من طول عزبة »: تي جاء فيهاالّ  المدوّنةك برواية مسّ التّ 
ووجههّ؛ (3)ذكارأ بمنزلة إذا وجد ذلك عن التّ ويتوضّ  ،كرهفعليه أن يغسل ذ  ،كثر عليه من طول عزبة

 .(4)ةحّ وجه الصّ  على المذيّ  خروج

ّيخرجّمنهّّالذيوضوءّفيّفي محمل قول مالك ّختلافالا عياضّحكىو  ةّالمرّ المذي 
 : (5)على قولين اثنين ةبعدّالمرّ 

ذا صحّحه ابن ، وك(6)وصحّحه ، وتأوّله عبد الحقّ على الوجوب حملّقولّالإمام:ّالأو ل
ة قد انتفت في ة بتكراره، وهذه العلّ لس خوف المشقّ ة سقوط الوضوء عن صاحب السّ علّ  إذ يونس؛
عبد ، وهو قول (8)على الاستحباب حمل قول الإمام :والث اني .(7)يمذي المرةّ بعد المرةّ الذي

 .(10)وحكاه ابن يونس عن شيوخه ،(9)الوهّاب

ّتمدمعبيانّالقولّال:ّالفرعّالث الث
ّلطولّّّالمذيّ المرةّ بعد المرةّ أومنه خرج  لمن وجوبّالوضوءمشهور المذهب  كثرّعليهّالمذي 

وعلى المشهور إن لازم » :قال ابن الحاجب في بيان حكم سلس البول والمذيّ وقد ، أوّتذك رعزبةّ
ا إن لم ، أمّ ّوجبّعلىّالمشهورإلا ّ في برد وشبهه، وإن تساويا فقولان، وإلّا  مان استحبّ أكثر الزّ 

                                                           
 .6/661: التّحصيلابن رشد، البيان و -(1)

ّ.6/161: القرافي، الذّخيرة-(2)
 .6/661: التّحصيلابن رشد، البيان و -(3)

ّ.6/161: القرافي، الذّخيرة-(4)
 .وما وقفت على قول لهم بالوجوب ؛6/17: اتالتنّبيهفي  وقد قصر عياض هذا الخلاف على الأئمة من البغداديّين-(5)
 [.6/17: الهامش الراّبع: ينظر]عن عبد الحق في تهذيب الطالب  التّنبيهاتمحقق نقله محمّد الوثيق -(6)
 .6/649: الجامع :ينظر-(7)
 .671-6/671: التّلقينشرح المازري، : ينظر-(8)
 .6/671: المصدر نفسه-(9)
 .6/684: الجامع: ينظر-(10)
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ّللعزبةّأوّ، فيه يفارق فلا فائدة كّثرّالمذي  قال خليل شارحا . (1)«رّفالمشهورّالوضوءذكّ لتّ لوإن
ر، ذكّ المشهور وجوب الوضوء لطول العزبة أو التّ : أن يقال والظاهر في هذا امحقلّ »: شارحا قوله

كثر عليه المذيّ لطول   وإن: هذيبه قال في التّ  بمجموعهما، وذلك لأنّ ومقابل المشهور لا يجب إلّا 
 .(2)«رلطول عزبة وتذكّ : صلاة، وفي كتاب ابن المرابط عزبة أو تذكر لزمه الوضوء لكلّ 

وبسلس فارق »: الوضوء ينقض ما على عاطفا فقال الوجوب على المسألة خليل واختصر 
ّمذيّ : أكثر في » :انيالبنّ  وقال ؛(3)«لا إن شقّ  ،وندب إن لازم أكثر ،قدر على رفعه كسلس

وفي  ،دوهي رواية ابن المرابط وأب محمّ  ،ر فعليه الوضوءودام من عزوبة إذا تذكّ  إذا كثر المذيّ  :المدوّنة
ة فلا ا إذا كان لأبردة أو علّ وأمّ  ،فأوجبه في صورتين ،الوضوء ر فعليهمن عزوبة أو تذكّ  :ينرواية القرويّ 

فهذه لا يجب  ،ةر كونه لأبردة وعلّ تذكّ عزوبة بدون  ،رعزوبة مع تذكّ  :ور ثلاثوضوء عليه فالصّ 
 .(4)«وايتينوالثانية على اختلاف الرّ  ،ا فيهماوالأولى يجب فيها مطلق ،فيها

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالفرعّالر ابع
أو بول المرةّ  ومن اعتراه مذيّ »: علىّوجوبّإعادةّالوضوءّفقالالمسألةّختصرّالبرادعيّا

ّغيرّصلاة  له الوضوء لكلّ  فيستحبّ  أن يستنكحه ذلك إلّا  أتوضّ ة و علّ بعد المرةّ لأ بْر د ة أ من
عليه الوضوء لبد أو نحوه لم يلزمه الوضوء، وإن خرج ذلك من  كالمستحاضة، فإن شقّ   إيجاب

لاة داراه بخرقة ومضى في صلاته، وإن لم يكن مستنكحا قطع، وإن كثر عليه المذيّ المستنكح في الصّ 
 .(5)«صلاةّلزمهّالوضوءّلكلّ ر ذكّ لطول عزبة أو ت

هذه المسألة تردّد ظاهر قول  :في الحدث كّ هارة والشّ ن الطّ حكم تيقّ : المسأ لة الثاّلثة
 :الإمام مالك فيها بين الوجوب والاستحباب، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

  المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 

كّتابّالوضوء بعد  شكّ  أ فأيقن بالوضوء ثمّ أرأيت من توضّ (: القاسمقلت لابن )» :جاءّفي
إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على (: قال) ،في الحدث؟ ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاكّ 

                                                           
ّّ .11ص :مّهاتالأجامع -(1)
 .6/684: التّوضيح-(2)
ّ.6/611: ؛ شرح الخرشي6/616: رقاني؛ شرح الزّ 6/811: اب، مواهب الجليلالحطّ : ينظر؛61ّص: المختصر-(3)
 .611-6/616: الزرقاني شرح مع الفتح الربّاّنيّ -(4)
 .6/674: المدوّنةتهذيب -(5)
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مستنكح مبتلى  وهو قول مالك، وكذلك كلّ فليعدّوضوءه،ّوضوئه، وإن كان ذلك لا يستنكحه 
ّ.(1)«لاةفي الوضوء والصّ 

 الذياختلف علماء المذهب في :ّوذكرّمستندهّالمدو نةماّتؤو لّعلىّّبيان:ّالفرعّالث اني
 : على قولين اثنين« فليعد وضوءه»: يحمل عليه قول الإمام مالك

، واختاره (3)، وأب بكر الأبهريّ (2)وهو قول أب الفرج يعيدّالوضوءّوجوبا، :القولّالأو ل.3
 .(7)عن مالك ، وحكاه ابن عبد البّ (6)تأوّله اللّخميّ ، و (5)، واستظهره الباجيّ (4)ارابن القصّ 

في الحدث فلا يدري أحدث بعد  أ فشكّ فيمن توضّ » مالك  الإمام ل و قّ:ومستندّهذاّالت أويل
ه ى أم أربعا فإنّ فلا يدري أثلاثا صلّ  ،صلاتهفيّّبمنزلةّمنّشكّ  يعيدّالوضوءه الوضوء أم لا أنّ 

ن الطّهارة وشكّ في الحدث بمن شكّ في عدد ركعات من تيقّ الإمام ه شبّ ؛ فقد (8)«كّ يلغيّالشّ 
 .(9)وجوبا فيه شكّ  ما يتمّ  ركعاته عدد في الشّاكّ  أنّ  في خلاف ولا الصّلاة،

ّ:ّووجهّهذاّالقول
 ، بيقينث قد لزمه أداء الصّلاة بطهارة فلا يبأ منها إلّا في الحد فالشّاكّ  ،للعبادة الاحتياط. أ

 .(10)هارة باستئناف الطّ ولا يحصل له اليقين إلّا 

ه وإن لم يكن بأنّ  ، وقال الباجيّ (11)ومفي الحدث له مدخل في وجوب الوضوء كالنّ  الشّكّ  .ب
 .(12)ةفي بقاء الطّهار  حدثا في نفسه فإنهّ يجب به الوضوء للشّكّ 

                                                           
 .6/646 :تهذيب المدوّنة ،البادعيّ  :ينظر ؛6/68 :؛ ومن طبعة دار الفكر68-6/63: المدوّنةسحنون، -(1)
 .6/614: ؛ خليل، التّوضيح6/89 :الثّمينةابن شاس، الجواهر : ينظر-(2)
 .6/613: ، الجامع؛ ابن يونس79ص :، عيون المسائلعبد الوهّاب؛ 139ص: عيون الأدلة: ابن القصّار: ينظر-(3)
 .6/613: ، الجامعابن يونس ؛79ص :، عيون المسائلعبد الوهّاب؛ 139ص: عيون الأدلة :ينظر-(4)
 .6/349: المنتقى: ينظر-(5)
 [.91-6/96: التبّصرة ،اللّخميّ ] بها يأتي أن عليه يجب الراّبعة في شكّ  من لأنّ  عليه واجب  الوضوءف هذا وعلى-(6)
 .61ص :الكافي-(7)
 .6/68: ؛ ومن طبعة دار الفكر68-6/63: دوّنةالمسحنون، -(8)
 .91-6/96: التّبصرة ،اللّخميّ : ينظرول ؛6/349: ، المنتقىالباجي-(9)
 .6/614: التّوضيحخليل، ؛ 6/618: ، الإشرافعبد الوهّاب: ينظر؛ ول6/349: ، المنتقىالباجي-(10)
 [.61ص :الكافي]إنهّ من باب الاستثقال بالنّوم  ؛ وقال ابن عبد البّ 6/618: ، الإشرافبعبد الوهّا-(11)
 .6/349: المنتقى-(12)
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 ، وعزاه ابن عبد البّ (1)يعقوب الراّزي ل أبو ق هو، و يعيدّالوضوءّاستحبابا :القولّالث اني. 1
 .(2)ينإلى أكثر أهل المدينة وبعض شيوخ العراقيّ  البّ 

  :ومستندّهذاّالت أويل
 .(3)أمن أنّ ابن وهب روى عن مالك أنهّ قال أحبّ إلّ أن يتوضّ  ارما قاله ابن القصّ  . أ
من رواية ابن وهب  نقله عياض الذي، و حمل الإعادة على الاستحباب الرّوايةهذه لفظ  ظاهرو 

عليه يس ه لأنّ  عند بعض الشّيوخ الرّوايةأنّ معنى هذه ذكر  ثمّ  ،«لا وضوء عليه»: ه قالعن مالك أنّ 
 .(4)وضوء واجب

وهي تعارض رواية  ،سقوط الوضوء فظهال بأنّ ظاهر الر وايةىّالاستدلالّبوقدّاعترضّعل
 .(5)رهاولا تفسّ  المدوّنة

في  من قول مالك فيمن أثبت أنهّ على وضوء ثمّ شكّ  ين عن الأسلميّ ما ذكره بعض المدنيّ . ب
 . د قول من حمل رواية ابن القاسم على الاحتياطتؤيّ  الرّواية؛ وهذه (6)«هو على وضوء»: الحدث

ّ:ّووجهّهذاّالقول
ن الحدث وشكّ طرأ على يقين ولم يزل به اليقين، أصله إذا تيقّ  ه شكن فإنّ : اب الحالاستصح. أ
ويشهد لهذا المعنى ما لمالك في  ،بها ولا يعتدّ  ؛ والإمام مالك يطرح أعمال الشّكّ (7)هارةفي الطّ 
 من أحدث وجد في ثوبه احتلاما ولم يدر مت نزل ذلك به أنهّ لا يعيد الصّلاة إلّا  أن ّمنّّ(8)الموط أ

 .(9)وهذا طرح منه لأعمال الشّكّ  ،أحدث نومة نامها
في حدوث ما  ن حصولها لم يلزم فعلها بالشّكّ فإذا تيقّ  ،ة للصّلاةطهارة مستحقّ هذه . ب

                                                           

 .6/614: التّوضيح ؛ خليل،6/89: الثّمينةابن شاس، الجواهر : ولينظر؛ 6/74: التنّبيهات ،عياض-(1) 
 .61ص :الكافي-(2)
 .74ص :، عيون المسائلبد الوهّابع؛ 139ص: عيون الأدلة :ينظر-(3)
 .6/74: التنّبيهات: تنظر-(4)
 .6/74: المصدر نفسه: ينظر-(5)
 .6/89: الثّمينةفي الجواهر محمّد  ابن شاس عن القاضي أب نقله-(6)
 .6/618: ، الإشرافعبد الوهّاب-(7)
 .611: رقم ،6/91: ثوبه وغسله ريذك ولم ىصلّ  إذا سلهوغ الصّلاة الجنب إعادة باب ،الصّلاة كتاب: ينظر-(8) 
 .63ص :الكافي هذا المعنى في ابن عبد البّ أورد -(9) 
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 . (1)أصله إزالة النّجاسة ؛يوجبها
 . (2)فكذلك إذا كان خارجها ،لو وجد في الصّلاة لم يعتب به كّ هذا الشّ .ج
ن في وضوئه دخل الصّلاة وهو غير متيقّ  اكّ فإنّ الشّ  ،ستدلال من نقضلا يسلم هذا الاقد و 

 . ن للطّهارة فلا يستويانفي الصّلاة دخل الصّلاة وهو متيقّ  الذيهارة، وهذا للطّ 

في تقديم أصلين متعارضين؛ أحدها استصحاب أصل الأئمّة اختلاف  المسألةّأويلتسببّوّ
مة ق براءة الذّ  بيقين، ولا تتحقّ مة فلا تبأ إلّا الصّلاة ثابتة في الذّ هارة أو حالة اليقين، والآخر أنّ الطّ 
 . (3)كّ ن الطّهارة، ولا يقين هنا مع وجود الشّ  إذا دخل الصّلاة وهو متيقّ إلّا 

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّث الثالفرعّال
فليعد  :في الحدث ففيها هارة وشكّ ن الطّ ومن تيقّ »: بين التّأويلين فقال ابن الحاجب سو ى

، واستظهر خليل من (4)«استحبابا :وقيل ،وجوبا :وقيل ،وضوءه كمن شك أصلى ثلاثا أم أربعا يعيد
: فقال عاطفا على نواقض الوضوء اختصر المسألة، وعليه (5)الكتاب وجوب إعادة الوضوءلفظ من 

 .(6)« المستنكحفي حدث بعد طهر عُلم إلّا  وبشكّ »

في حدث بعد طهر  ونقض بشكّ : )قول الدّردير احر افقال ش تهبمشهوريّ ّالدّسوقيّ وصرحّ 
غاية الأمر أنهّ يستحبّ  ،لا ينتقض الوضوء بذلك: ، وقيلهذاّهوّالمشهورّمنّالمذهب»(: علم

فلا تبأ إلّا بيقين، والثاّني نظر  ةمر الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه، فالأوّل نظر إلى أنّ الذّمّة عا
 .(7)«تفع إلّا بيقينإلى استصحاب ما كان فلا ير 

ّ

                                                           
 .6/618: ، الإشرافعبد الوهّاب-(1)
 .6/618: المصدر نفسه-(2)
 .6/89 :الثمّينةابن شاس، الجواهر ؛ 6/613: التّحصيل، مناهج الرّجراجيّ ؛ 6/111: التنّبيه، ابن بشير: ينظر-(3)
  .14ص :جامع الأمّهات-(4)
 .6/614: التّوضيح: ينظر-(5) 
 .67ص :المختصر-(6) 

 .6/611: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(7)
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ّ ـحـب ـالم  لاف ـت ـالاخ : انـث الث

ّ على احتماليّ  المبنيّ  لفظ مع تعارض ة ال

ظواهر المدوّنة، أ و مسائلها، أ و 

 :يّتهاارو
يهاَ احْتماَل يَّ  يه  مَسَائ لَ مَبْنَى الاخْت لَاف  ف  ر   ةُ اللَّفْظ  وتعََارُضُ وَبيََّنتُْ ف  ظَوَاه 

ه  المطََال ب  الثَّلَاث ة   ا وَفقَْ هَذ  وَايَّته  نْ ر   : مَسَائ ل ها وبعَْض  مَا ثبَتََ م 

لُ الَ  المطَْلبَُ  َ  فُ لَا ت  الاخْ : وَّ  ر  مَعَ تعََارُض  ظَوَاه   ظ فْ اللَّ  احْتماَل يَّة   لَى عَ  ني   بْ الم

نةَ     المدُُوَّ

َ  فُ لَا ت  الاخْ : ان  ـثـَّ ال  المطَْلبَُ   ر  مَعَ تعََارُض  ظَوَاه   ظ فْ اللَّ  احْتماَل يَّة   لَى عَ  ني   بْ الم

نةَ  من  لَ ائ  سَ مَ    المدُُوَّ

َّال ثُ  َ  فُ لَا ت  الاخْ : المطَْلبَُ الث وَايَّت   ظ فْ اللَّ  احْتماَل يَّة   لَى عَ  ني   بْ الم  مَعَ تعََارُض  ر 

نةَ    المدُُوَّ
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اللفّظ من مع تعارض ظواهر  فظاللّ ة على احتماليّ  الاختلاف المبنيّ : لالمطلب ال وّ 

حكم نكاح  :،  والثاّنيةيلزم به المشي إلى مكّة في اليمين الّذي: الأولى :وفيهّثلاثّمسائل؛ المسأ لة
وهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّ ،القسم بين النّساء عند الخروج في سفر: والثاّلثة ،التّحكيم

 : لاتالمتأوّ 

هذه المسألة تردّد ظاهر قول : ما يلزم به المشي ا لى مكةّ في اليمين: ال ولىالمسأ لة 
الإمام مالك فيها بين لزوم اليمين ببعض الألفاظ وعدم لزومه بها، وتفصيل القول فيها وفق هذه 

  :الفروع

ّلةالمسألةّالمتأوّ ّنصّ :ّالفرعّالأو ل
ّالأو ل كّتابّالن ذور ّفي ما (: قال) ،المشي إلى الحرم؟ أرأيت إن قال عليّ (: قلت)» :جاء

المشي إلى المسجد  أرأيت إن قال عليّ (: قلت)سمعت من مالك في هذا شيئا، ولا أرى عليه شيئا، 
 على لّا ولا يكون المشي إ(: قال ابن القاسم. )عليه المشي إلى بيت الله: قال مالك(: قال)الحرام؟ 
أو  ،أو البيت ،الكعبة: مكّة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول: من قال
ه لا شيء عليه، فإن سّمى بعض ما فذلك كلّ  ،أو الحجر، كنأو الرّ  ،أو الحجر ،أو مكّة ،المسجد

ّ.(1)«سميّت لك من هذا لزمه المشي
في مذهب  المالكيّةاختلف فقهاء  :وذكرّمستندهّنةالمدوّ بيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني

 : لمن نذر أو أقسم أن يفعل على ثلاثة أقوال ماالحر بيت الله يلزم به المشي إلى  الذيابن القاسم في 

بيت الله، أو الكعبة، أو المسجد الحرام، أو مكّة، أو ذكر شيئا من : من قال:ّالقولّالأو ل.3
وجمهور  (2)عدا هذا لا يلزم به شيء، وهو تأويل ابن أب زيد أجزاء البيت لزمه اليمين، وما

 .(4)وصوّبه ، واستظهره عياض(3)الشّيوخ

 : ومستندّهذاّالت أويل
من سّمى في نذره أو في يمينه المشي إلى الكعبة، أو قال مكّة، أو المسجد »: قول ابن حبيب. أ

                                                           
 .69-1/64: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/44: سحنون، المدوّنة-(1)
 .1/839: التنّبيهات في عياض؛ وحكاه عنه 6/148: المدوّنةاختصار -(2)
 .1/839: اتالتنّبيه في عياض نقله-(3)
 .1/884: المصدر نفسه-(4)
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، أو زمزم، أو الصّفا، أو المروة، (2)المشي، ولو قال إلى الحجر، أو الحطيملزمه  (1)أو بيت الله
يادين، وقعيقعان، وأب قبيس، وشبه ذلك ماّ هو داخل القرية لزمه عند أجوالأبطح، والحجون، و 

كّل هّعندّابنّالقاسمأصبغ،  رواه ابن حبيب عن ابن  الذيفمقتضى ؛ّ(3)«ولاّشيءّعليهّفيّذلك
 . (4)الحجرو الحطيم : عن ذلك وشذّ  ،صل بالبيتيلزمه اليمين فيما لم يتّ  القاسم أنهّ لا

ذكره ابن  الذيلاتّصالهما بالبيت، وقال بأنّ شذوذ الحطيم والحجر  ولم يسلّم ابن أب زيد
 .(6)المدوّنةفي  (5)حبيب عن ابن القاسم في الحجر والحطيم خلاف قوله

من ذكر شيئا ماّ في المسجد الحرام لزمه اليمين، ومن ذكر شيئا خارجه لم  :القولّالث اني.1ّ 
 .(7)يلزمه شيء، وهو تأويل ابن لبابة

ّالت أويل  ّهذا حطيمّأنا أضرب بمال : ومن قال»: قول ابن القاسمبالاحتجاج ّ:ومستند
وكذلك لو أنّ رجلا (: قال)له شيء، ولا يجب عليه في ما ،أو العمرة فهذا يجب عليه الحجّ  الكعبة

الأسود أنهّ يحجّ أو يعتمر، ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك  الر كنأنا أضرب بكذا وكذا : قال
إذ من الحطيم ما ليس من ؛ (8)«وكذلك هذه الأشياء(: قال ابن القاسم)الشّيء على عنقه، 

 .(9)البيت

على غيره من التباس لفظ ابن القاسم في الكتاب عليه في هذا  بابةبما ردّ به ابن ل عياضورد هّ
                                                           

 [.839-1/834: اتالتنّبيه، عياض :ينظر]ولو نوى أحدها للزمه ذلك حجّ أو عمرة، ّة له فيوهذا لمن لا نيّ -(1)
ّ[.8/31: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]«المقام اب إلىوالحطيم ما بين الركّن الأسود إلى الب»: من الواضحة-(2)
 .19-8/14: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(3)
من البيت ما ليس  أو الحطيم الحجربيب على وفق الكتاب في أنّ م ن  إلى أنهّ قد يتأوّل ما قاله ابن ح وذهب عياض-(4)

 [.1/839: اتالتنّبيه]صل به منه والحرم متّ  إلى الحرم، والبيت لا شكّ : فكأنهّ جعل غاية مشيه إلى أوّله كقوله
عن ابن القاسم في إلحاق الحجر والحطيم بما يشتمل عليه البيت من جهة  الرّواية اختلاف على الباجي نصّ  وكذلك-(5)

؛ وقال ابن حبيب في المسألة إنهّ إن سم ى ما في خارجها من مزدلفة ومنى وعرفات وشبه [8/817 :المنتقى]البنيان بذلك 
:ّالبقرة) ِّفى  فى   فى  فى  فى  فى  فى  فىّٰٱ: ذلك لم يلزمه، وأصل ذلك في قول الله تعالى في المتمتع

يلزمه خلا عرفات فإنهّ يلزمه  ى ما في خارجه لمفإن سمّ  ،ما تضمّنه الحرم واستحسن ابن حبيب أن يلزمه في كلّ  ،(٦٩٠
 [.8/19: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]فيها 

 .1/839: ، التنّبيهاتعياض: ؛ ينظر1/344: الجامعابن يونس، : ينظر؛ 8/19: النّوادر والزيّادات-(6)
 .1/839: اتالتنّبيه في عياض نقله-(7)
  .1/839: اتالتنّبيهعياض، : نظر؛ ي17-1/11: الفكر دار طبعة ومن؛ 1/94: المدوّنةحنون، س-(8)
 .1/839: اتالتنّبيه في عياض نقله-(9)
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 .(1)التّأويل

: خلاف قوله ،الركّن، والح جر، والحج ر كالصّفا والمروة لا يلزمه فيه شيء:ّالقولّالث الث.1
 . (2)عن بعض النّاس المسجد الحرام، وحكاه ابن لبابة

 . (3)هذا التّأويل لالتباس لفظ ابن القاسم في الكتاب على هؤلاء المتأوّلين لبابةابن ورد ّ

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
إذا حلف بالمشي إلى مكّة، أو البيت، »: فقال ما ذهب إليه ابن أب زيدعلى ابن شاس  وّلع

أو منى،  المقام،ّأوّزمزم،إلى الصّفا، أو المروة، أو : و الحجر لزمه؛ وإن قالأو الكعبة، أو الركّن، أ
أنهّ اكتفى بذكر ما يلزم به المشي  غيرمشى عليه ابن الحاجب  الذيوهو ، (4)«أو عرفات لم يلزمه

ومن نذر المشي إلى مكّة، أو بيت الله، أو المسجد الحرام، أو الكعبة، أو الحجر، أو الركّن »: فقال
والمشي لمسجد مكّة ولو لصلاة وخرج من بها »: واعتمده خليل فقال ؛(5)«عمرةلزمه ذلك لحج أو 

 .(7)«إن لم ينو نسكا من حيث نوى (6)جزئهّلاّغيركمكّة، أو البيت، أو   عمرةوأتى ب

ّ:بيانّماّوقعّفيهّالرجراجيّمنّتلفيقّفيّالمسألة:ّالفرعّالر ابع
مكّة، وهي القرية، وأسقط : فألزمه ابن القاسم إذا قال» :هّالمسألةذكرّبعدّّقالّالل خمي

المسجد، : ، وألزمه إذا قالفا والمروة، وها داخلان فيها ومن مشاعر الحجّ ذلك عنه إذا سّمى الصّ 
فإمّا : وأسقط عنه إذا قال المقام، وهو داخل في المسجد، ولا وجه لهذه التّفرقة، والجواب على وجهين

فلا يكون عليه شيء في جميع ذلك، أو يحمل على أنهّ أراد ما  اللّفظد لّق اليمين بما يقتضيه مجرّ أن يع
 ،أو المشعر ،أو عرفة ،ي منى أن يسمّ إلّا  عمرةأو ال العادة أن يؤتى لهذه المواضع له فيجب عليه الحجّ 

                                                           
 .1/884 :التنّبيهات-(1)
 .884-1/839: المصدر نفسه-(2)
 .1/884: المصدر نفسه-(3)
 . 1/194: المذهبفي أنهّ لم يذكر الركّن  ن راشد إلااب ؛ واعتمده1/311: الثّمينةالجواهر -(4)
 .134 ص: الأمّهات جامع-(5)
لا غير  :أي ،(لا غير)صل به كبابه، وركنه، وحطيمه، وشاذروانه أي الكعبة أو جزئه المتّ »: في شرحه الدّرديرقال -(6)

مع حاشية  الشّرح الكبير]«وعرفة ،والمروة ،وأولى الصّفا ،وقبة الشّراب ،والمقام ،البيت وجزئه ماّ هو منفصل عنه كزمزم
: الشّرح الكبيرعلى  الدّسوقيّ ؛ حاشية 94-3/97: الخرشيّ شرح  :في شرح المسألة؛ ولينظر [1/611: الدّسوقيّ 

 .؛ ولم يشر واحد منهم إلى الخلاف في المسألة6/193: ، منح الجليلعليّش؛ 1/146
 .6/196: الشّامل فيلاف في المسألة تخبهرام الا حكىو ؛ 646ص: المختصر-(7)
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ّ .(1)«عمرةللحجّ دون اللأنّ هذه المواضع مناسك  عمرةولا تجزئه ال ،أو المزدلفة فيجب عليه الحجّ 
، أو ..منهأو إلى الكعبة، أو لشيء  ،فأمّا تعليق المشي كقولك إلى بيت الله»:ّقالّالباجيوّ

بما يشتمل عليه البيت من جهة البنيان كقولك إلى المسجد الحرام أو إلى مكّة فهذا لا خلاف في 
ّالمذهب في وجوب المسير والمشي،  ّاختلفت ّالحجرّّوايةالرّ وقد ّإلحاق ّفي ّالقاسم ّابن عن

 ،...وأب قبيس ،والمروة ،الصّفا :إذا سّمى شيئا إمّا بقرية مكّة كقولك وقالّأصبغبذلك،  والحطيم
ا إذا سّمى شيئا مّ  :وشبه ذلك لزمه، وإذا سّمى ما هو خارج من قرية مكّة لم يلزمه، وقال ابن حبيب

ّ .(2)« عرفةمه، وإن سّمى شيئا ماّ هو خارج الحرم لم يلزمه إلّا وغير ذلك لز  ،والمزدلفة ،في الحرم كمنى
وعياض في المسألة من غير عزو لواحد  ،والباجي ،وقد لفّق الرّجراجي بين كلام اللّخمي

إذ لم يحسن الرّجراجي في تلفيقه، واقتطع الكلام من  وهذا التّلفيق لا يستقيم ولا يصحّ  .(3)منهم
قد ذكر تناقض واضطراب قول ابن  استشهد به في غير موضعه، وبيان ذلك أنّ اللّخميموضعه و 

والباجي ذكر  ؛ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الجواب فيها من وجهين اثنين القاسم في المسألة، ثمّ 
في الحطيم  -وما رواه ابن حبيب عنه المدوّنةيعني ما جاء في -عن ابن القاسم  الرّوايةاختلاف 

تناقضا ولا اضطربا في قول  رىوعياض لا ي؛ المدوّنةوالحجر، ولم يخض في ذكر ألفاظ ابن القاسم في 
وصوّبه من تأويلات قيلت في المسألة يقوم على  المدوّنةاستظهره من  الذيقوله  ابن القاسم، بل إنّ 

ى للرّجراجي أن يجعل في ف تأتّ ع ألفاظ ابن القاسم واستقرائها لبيان مذهبه في المسألة، فكيتتبّ 
الخلاف عند أهل  ويشفّعها بكلام رجل يحرّر محلّ  ،ف قول ابن القاسممته كلاما لرجل يضعّ مقدّ 

 .يذكر كلام رجل ارتضى قول ابن القاسم المذهب، ثمّ 
 وعياض فلا يصحّ  النّزاع، وأمّا كلام اللّخمي فكان حقّه التّقديم لتحرير محلّ  فأمّا كلام الباجي

على   المدوّنةأن يقال إنّ اللّخمي قد حمل كلام ابن القاسم في  إلّا الجمع بينهما في سياق واحد 
ا شمله الاضطراب والتّناقض، وما من تناقض في ذلك لأنهّ يرى وجوب المشي على من سّمى شيئا مّ 

هذا من حيث الجملة أمّا من حيث التّفصيل ؛ ولا يراه فيما سوى ذلك ،صل ببنيانهالبيت أو اتّ 
 :فأقول

 :قصره على الحجر والحطيم الذيو  قال الرّجراجي بعد ذكره تأويل ابن أب زيد :أو لا
                                                           

 .6119-8/6114: التبّصرة-(1)
 .8/817: المنتقى-(2)
 .616-3/664: التّحصيل مناهجع ما جاء في م عياضالباجي، واللّخمي، و من كلام ذكره م قارن ما تقدّ يول-(3)
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أنّ الحجر والحطيم لا يلزمه المشي إليهما، وهو قول ابن حبيب، وقد تأوّل ما قاله ابن  :والث اني»
على أوّله ماّ بان عن  مّابنّحبيبوتكلّ صل منه بالبيت، على ما اتّ  القاسمفتكلمّابنّ....: حبيب
من  م بيان كلّ وقد تقدّ ، عزاه إلى ابن حبيب إنّا هو روايته عن ابن القاسم الذيوهذا ؛ (1)«البيت

، ثم رواية ابن حبيب عن ابن القاسم ومذهب ابن حبيب في المسألة، والفرق بين القولين واضح جليّ 
رواية ابن حبيب عن ابن بين لأنهّ كان يريد أن يجمع  ؛لرّجراجي قد أفسد بالتبّع تأويل عياضإنّ ا

 .بحملهما على الوفاق المدوّنةرواية سحنون عن ابن القاسم في و القاسم في كتابه 

ّوالحطيمذكر الرّجراجي بعد أن عمد إلى تحرير اختلاف أهل المذهب في  :ثانيا  الحجر
، فأمّا تأويل ابن لبابة فإنهّ قد (2)وقول أصبغ ،وتأويل ابن لبابة ،وقول ابن حبيب ،ابن أب زيد تأويل

يلزمه اليمين، وفي قول أصبغ يلزمه المشي  يذكرّشيئاّمم اّفيّالمسجدّالحرام الذيجاء فيه بأنّ 
ّالقرية ّداخل ّهو ّمم ا ّشيء  ضطراب في تحرير الأقوال التّلفيق بين قول الباجي، وسبب الابذكر

يلزم به المشي  الذيث عن يتحدّ  الذيث عن الاختلاف في الحجر والحطيم، وعياض يتحدّ  الذي
 .المدوّنةإلى المسجد الحرام في مذهب ابن القاسم من 

د ظر إلى ما يقتضيه مجرّ وسبب الخلاف هل النّ »: قال الرّجراجي في بيان سبب الخلاف :ثالثا
 اللّفظد فمن نظر إلى ما يقتضيه مجرّ  ؛أو النّظر إلى ما جرت العادة بإتيانه في تلك الأماكن؟ اللّفظ

قال لا يلزمه شيء؛ ومن نظر إلى ما جرت العادة بفعله هناك قال يلزمه إذا ذكر ما هو المقصود 
 قدذكره الرّجراجي في سبب الخلاف  ذيالّ ف ؛(3)«منهم بناه على ما هو المقصود عنده بالعادة، فكلّ 
 إذ ؛، ولا يستقيم جعله سببا للخلافعن تناقض واضطراب قول ابن القاسمفي جوابه  ذكره اللّخمي

 .قول ابن القاسم، وقول أصبغ، وقول ابن حبيب: العمل بمقتضاه يوجب مخالفة جميع أقوال المسألة
فيها بين  ابن القاسمهذه المسألة تردّد ظاهر قول ّ:ح التحّكيمحكم نكا :ةنيالثاّالمسأ لة 

، وتفصيل القول فيها وفق هذه وعدم اعتباره كذلك (4)فويضاعتبار نكاح التحكيم كنكاح الت
  :الفروع

                                                           
 . 3/669: مناهج التّحصيل-(1)
ّ.3/614 :المصدر نفسه-(2)
 .616-3/614 :المصدر نفسه-(3)
 [.1/6977 :التّبصرةخمي، اللّ  ؛9/137 :ابن يونس، الجامع: ينظر]هو نكاح المرأة من غير تسمية صداق لها -(4)
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ّالمسألةّالمتأو لةّ:ّّالفرعّالأو لّّّّّّّ ّنص 
كّتابّالن كاحّالث اني مه، أو على حكمها، أرأيت إن تزوّجها على حك(: قلت)»:ّجاءّفي

أرى أن يثبت النّكاح، فإن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم هو (: قال)أو على حكم فلان؟، 
 فرّق بينهما، ولم يكن لها عليه شيء بمنزلة التّفويض إذا لم يفرض أو بما حكم فلان جاز النّكاح وإلّا 
وقد كنت (: قال ابن القاسم)ء، ق بينهما ولم يكن لها عليه شيلها صداق مثلها وأبت أن تقبله فرّ 

أرأيت إن (: قلت)،ّ...أكرهه حتّ سمعت من أثق به يذكره عن مالك فأخذت به وتركت رأيي فيه
ماّ(: قال)أو على حكمه أو بمن رضي حكمه أو على حكم أبيها؟،  حكمّفلانتزوّجها على 

ّمنّمالك ّشيئا،  سمعتّفيه ّوتوقفّالمرأة ّيجوزّويثبتّالن كاح، ّحكمتّأوّوأرىّهذا فيما
، فإن رضي بذلك الزّوج جاز النّكاح، وإن لم يرض فرّق بينهما ولم يلزمه شيء من بمنّرضيّحكمه

ّالمفو ضّإليهالصّداق،  ّبمنزلة ألا ترى أنّ المفوّض إليه إن لم يعط صداق مثلها لم يلزمه  ؛وهو
ر عنه، وهذا مثله عندي، النّكاح، فهي مرةّ يلزمها إن أعطاها صداق مثلها ومرةّ لا يلزمها إن قص

وهذا (: قال سحنون)وقد سمعت بعض من أثق به باشر عن مالك أنهّ أجازه على ما فسّرت لك، 
 .(1)«ماّ وصفت لك في أوّل الكتاب

على –إن كان الزّوج هو امحقكم : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
ابن رشد الاختلاف في أنّ الحكم في ذلك حكم نكاح  فقد نفى -القول بجواز نكاح التّحكيم

كّانتّالز وجةّهيّفي حكمه  المالكيّة، وقد اختلف فقهاء (2)التّفويض على ما بيّنه ابن القاسم إن
 المدوّنة، لاختلافهم في معنى هذه المسألة من مةّوحدها،ّأوّمعّسواها،ّأوّالز وجّمعّغيرهالمحكّ 

 : (3)على ثلاثة أقوال
كّانّأوّغيرها- بتراضي الزّوج وامحقكّم لا يلزم نكاح التّحكيم إلّا  :الأولالقولّ.3  -زوجة

 على الصّداق، فإن فرض الزّوج صداق المثل فأكثر فلم ترض به الزّوجة لم يلزمها النّكاح بذلك إلّا 
وإليه   أن يشاء،برضا الزّوجة لم يلزم ذلك الزّوج إلّا  م صداق المثل فأقلّ أن تشاء، وإن فرض امحقكّ 

ّّ.(5)المدوّنةمن ّ، واسظهره ابن رشد(4)ذهب ابن أب زيد
                                                           

 .1/148: المدوّنة تهذيب ،البادعي :ولينظر ؛1/648: الفكر دار طبعة ومن ؛183-1/181: المدوّنة سحنون،-(1)
 .1/111: اتالتّنبيه ،عياض ؛6/874: المقدّمات الممهّدات: تنظر-(2)
 .61/71 :التّحصيل؛ البيان و 6/874: ابن رشد، المقدّمات الممهّدات: ينظر-(3)
 .6/879: ؛ ابن رشد، المقدّمات9/184: الجامعابن يونس، ؛ 179-6/174: اختصار المدوّنة: ينظر-(4)
 .6/879: المقدّمات الممهّدات: تنظر-(5)
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ّالت أويل ّهذا ّمستند يأتي على ما في  الذيوهو »: قال ابن رشد بعد ذكره التّأويل:
 .ذكر لما تأوّله وجها ولا مستندا؛ وما (2)«ما ذكرنا المدوّنةوإنّا ظاهر »: ، ثمّ قال بعدها(1)«المدوّنة

لحكم في التّحكيم عكس الحكم في التّفويض، وينزل امحقكّم منزلة الزّوج في ا: القولّالث اني.1ّ
م برضاها مة أو فرض ذلك امحقكّ إن كانت هي امحقكّ  التّفويض، إن فرضت الزّوجة صداق المثل فأقلّ 

 إلّا  لمّيلزمّالز وجةولم يكن له في ذلك كلام، وإن فرض الزّوج صداق المثل فأكثر  ،لزم ذلك الزّوج
 .(3)المدوّنةمة أو غيرها، وهو تأويل أب الحسن القابسي على ما في رضى به كانت هي امحقكّ أن ت

ّالت أويل ّالت مس كّبقولّابنّالقاسم:ّومستندّهذا فإن رضي بما حكمت أو رضيت بما »:
 فرّق بينهما، ولم يكن لها عليه شيء بمنزلة التّفويض وإلّا  ،أو بما حكم فلان جاز النّكاح ،حكم هو

استبعده قد و  ؛(4)«ولم يكن لها عليه شيء ،ق بينهماذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله فرّ إ
 .(5)ة أو وجه لاستبعادهمن غير بيان علّ  ابن رشد
الحكم في ذلك حكم نكاح التّفويض، إن فرض الزّوج لها صداق مثلها  :القولّالث الث.1ّ

لم  م بصداق المثل أو أقلّ ذلك كلام، وإن رضي امحقكّ  ولم يكن للمحكّم من كان في ،لزمها النّكاح
 ،، وهذا يأتي على ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن القاسم(6) أن يشاءيلزم ذلك الزّوج إلّا 

 . (8)، وتأوّله بعض الصّقليين على الكتاب(7)وأصبغ ،وابن عبد الحكم
ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث

وجاز نكاح التّفويض والتّحكيم عقد بلا ذكر »: فقال المسألةّتبينّتأويلاخليلّّسو ى
مهر، واستحقّه بالوطء لا بموت أو طلاق إلّا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدها، ولها طلب 
التّقدير ولزمها فيه، وتحكيم الرّجل إن فرض المثل ولا يلزمه، وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟، أو 

وهوّ ،من رضا الزّوج وامحقكم وأكثر فالعكس؟، أو لا بدّ  ،ما وأقل لزمه فقطإن فرض المثل لزمه

                                                           
 .6/879: المقدّمات الممهّدات: نظري-(1)
 .6/879: المصدر نفسه :ظرين-(2)
 .1/111: اتعياض، التّنبيه؛ 6/879: المصدر نفسه: ينظر-(3)
 .1/111: اتعياض، التّنبيه-(4)
 .6/879: المقدّمات الممهّدات: تنظر-(5)
 .6/879: المصدر نفسه-(6)
 .8/816 :النّوادر والزيّاداتابن أب زيد، : ينظر-(7)
 .8/141: التّوضيحقاله خليل في -(8)
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  .(1)«تأويلات ،؟الأظهر
هذه المسألة تردّد ظاهر ّ:القسم بين النسّاء عند الخروج في سفر: الثةالمسأ لة الثّ 

فيها وفق  في الغزو، وتفصيل القول ساء والإقراع بينهنّ فيها بين عدم الإقراع بين النّ  المدوّنةمذهب 
ّ:هذه الفروع

ّ:المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل
كّتابّالن كاحّالث ا أرأيت إن سافر بإحداهنّ في ضيعته وحاجته، أو (: قلت)» :نيجاءّفي

قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأياّم  أو غزا بها ثمّ  ،أو اعتمر بها ،بإحداهنّ  حجّ 
ليس ذلك لها، ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأياّم : قال مالك(: قال)التي سافر مع صاحبتها؟ 

ّفيّالغزوّفإن يّلمّأسمعّمالكاّيقولّفيهّشيئاّإلا ّتي كان فيها مسافرا مع امرأته، الّ  ّأن هّقدّذكرّإلا 
ّرسولّاللهّ ّفأخافّفيّالغزوّأنّيكونّعليهّأنّيسهمّّّصلى الله عليه وسلممالكّأوّغيرهّأن  كانّيسهمّبينهن 

ّعنديّسواءمّا رأيي فذلك ، وأبينهنّ  إلّا أن يكون خروجه  شاءّيخرجّبأي تهنّ الغزو وغيره  كل ه
ألا ترى أنّ الرّجل قد يكون له المرأة ذات  ؛بإحداهنّ على وجه الميل لها على من معها من نسائه

رة ضيعته فإن خرج بها وأصابها السّهم ضاع ذلك من الولد، وذات الشّرف، وهي صاحبة ماله، ومدبّ 
معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقّلة، وإنّا  ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر، ولعلّ 

ة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه، ة مؤنتها، ولقلّ يسافر بها لخفّ 
 . (2)«فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا

في مذهب  المالكيّةاختلف فقهاء : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّانيالفرعّالثّ 
 : (3)في الرّجل يخرج إلى السّفر كيف يختار إحدى نسائه على قولين اثنين المدوّنة

ّالأو ل.3 فهمه  الذيمن غير أن يقرع بين نسائه، وهو  مطلقاللرّجل الاختيار : القول
                                                           

 .617ص: المختصر-(1)
  .1/118: المدوّنة تهذيب ،البادعي: ولينظر ؛1/694: الفكر دار طبعة ومن ؛174-1/119: المدوّنة سحنون،-(2)
ابن : ينظر]مطلقا، وهي رواية ابن عبد الحكم وقول ابن الموّاز بدّ من القرعة  لا: الأوّل: فيّالمذهبّقولانّآخران-(3)

؛ خليل، 1/896: الثمّينة؛ ابن شاس، الجواهر 8/163: ب زيد، النّوادر والزيّادات؛ ابن أ1/17: الجلاب، التّفريع
والغزو دون  أن يقرع في الحجّ : والث انيّ؛[6/189: ، المعونةعبد الوهّاب: ة القول عند؛ ولتنظر أدلّ 8/111: التّوضيح

ابن شاس، الجواهر  ؛9/361: الجامع ؛ ابن يونس،6/189: المعونة، عبد الوهّاب: ينظر] عن مالك غيرها، وهو مرويّ 
إحداها الإقراع، : ب عن مالك في سفر التّجارة روايتين، وحكى ابن الجلّا [8/111: ؛ خليل، التّوضيح1/896: الثّمينة

 [.6/189: ، المعونةعبد الوهّاب: ؛ ينظر1/17: التّفريع]والأخرى نفيه وثبوت الخيار له 
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 .(1)وّنةالمدصاحب البيان وغيره من 

إلّا أن يكون خروجه  شاء تهنّ من الخروج بأيّ ابن القاسم  ما ارتضاه ولعل ّمستندّهذاّالت أويل
 .بإحداهنّ على وجه الميل لها على من معها من نسائه

 .(2)على الرجّل أن يقرع بين نسائه في الغزو وحده، واستظهره خليل: القولّالث اني.1ّ

ّالت أويل ّهذا وإن سافر »: في استظهاره للمسألة على قول البادعيعوّل خليل : مستند
كّانتسافر بأيتّهن شاء بغير قرعة إذا كان على غير ضرر ولا ميل،  أوّغزو ،أو حجّ  ،لحاجة  وإن

 .(4)«(3)فعله فيه صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  القرعة ففي الغزو لما روي أنّ 

ّ: ويعترض على استظهار خليل من وجهين اثنين

:ّالمدو نةفيّّقولّابنّالقاسمّأنّيستظهرّحكمّالمسألةّمنّكانّالأولىّبخليل:ّالأو ل
 ،كان يسهم بينهنّ  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  : أنهّ قد ذكر مالك أو غيرهفيه شيئا إلّا  لم أسمع مالكا يقول»

، وأمّا تعويله على لفظ التّهذيب ففيه نظر؛ «فأخاف في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهنّ 
لة على ما فهمه من ظاهر لفظها، وفهمه ليس بحجّة على فهم غيره حتّ فالبادعي قد اختصر المسأ

 .المدوّنةيستظهر منه حكم من 

فابن القاسم قد تردّد في  ،أنّ البادعي قد اختصر المسألة على غير مراد سحنون فيها :والثاني
 وجه الميل ه سواء عنده إن كان على غيروقال من رأيه أنّ ذلك كلّ  ،مذهب الإمام مالك في الغزو

والضرر، وسكت ابن القاسم عن مذهبه في المسألة إن كان ذلك على وجهه الميل الضرر، وهو 
 . دعي فصريح لا احتمال فيهمحتمل للإقراع في الغزو وحده أو الإقراع في جميع سفره؛ وأمّا لفظ البا

ّ:بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
مشيرا إلى ما  وعليه مشى خليل ،(5)الغزوّوالحجّ ساء في اختار  ابن الحاجب الإقراع بين النّ 

                                                           
 . 8/111: التّوضيحنقله خليل عنهم في -(1)
 .8/111: التّوضيح :ينظر-(2)
  .1/118: المدوّنة تهذيب-(3)
 .8/111: التّوضيح-(4)
 .147-141ص: الأمّهاتجامع -(5)
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، (1)«بالاختيار مطلقا وتؤو لت في الغزو والحجّ فيقرع، وإن سافر اختار إلّا »: تؤوّل على المسألة بقوله
 وإنّا هو قول مرويّ  ،ل عليهاولا القول المتأوّ  المدوّنةمشهور المذهب والمعتمد في المسألة ليس ظاهر ف

 .م مالكعن الإما
د في إثبات قول تردّ  ه لم يسمع من مالك فيها شيئا، ثمّ ح بأنّ ابن القاسم صرّ والذي أراه أنّ 

 :ه قالد فيه لأنّ  سماعه هذا تردّ بين نسائه في الغزو، وحتّ  صلى الله عليه وسلمبي ه سمع استدلاله بإقراع النّ مالك لأنّ 
ساء في الإقراع بين النّ ، فإن كان قد سمعه من مالك فقد يكون مذهبه في المسألة مالكّأوّغيره

 .الغزو

ّالقولم لا يسلّ ف ولا التأوّل عليها، فإن كان المقصود عندهم بمذهب  المدوّنةمن  استظهار
عزو د في وتردّ  ،ح بعدم سماعه المسألة منهفابن القاسم صرّ  ،مذهب الإمام مالك فيها المدوّنة

ا ص إلى غيره مّ صل أن يترك هذا النّ  مذهب الإمام مالك في المسألة، والأيّن يبالاستدلال الذي قد 
مذهب ابن القاسم فابن  المدوّنةوإن كان المراد بمذهب ؛ بقول مالكح فيه أصحاب مالك صرّ 

المسألةّّوحاصلّالقولّعنديّأنّ ؟، الاختيارّمطلقال على ، فكيف تتأوّ حّبرأيهّفيهاصرّ القاسم 
ّلهذينّالتّ  من فهم  وليس كلّ  ،لا يلتفت إلى مثلهو  ،ه أن لا يذكروكان حقّ  أويلين،غيرّمحتملة

ذكره  الذيحو وإنّا تصاغ المسائل على النّ  .نة وجب اعتماده وذكره في مسائل الخلاففهما في المدوّ 
في سفره  مالك واختلف قول»: قال الذي، واللّخمي ، وابن عبد البّ عبد الوهّابب، و ابن الجلّا 
، (2)«ة يسافر بمن شاء من غير قرعة، وبه أخذ ابن القاسم، وقال مرّ يقرع بينهنّ : ةفقال مرّ  بإحداهنّ 

رو المتأخرين حو الذي ذهب إليه متأخّ ا عرض المسائل على النّ وأمّ  ،ح بين القولينذهب يوازن ويرجّ  ثمّ 
 .ةراجعشيء من المفيحتاج إلى 

ّ:تحقيقّالقولّفيّعزوّتأويلّالمسألة:ّرابعالفرعّال
على أنّ الزّوج يختار من غير قرعة   المدوّنةوغيره  الل بابوتأوّل صاحب »: قال الخرشي :أو لا

وهي الاختيار  ،من أقوال أربعة لمالك (3)كان السّفر حجّا أو غزوا أو غيرها، واختاره ابن القاسم
في ولا  المدوّنة، وليس في (4)«مطلقا، القرعة مطلقا، الإقراع في الحجّ والغزو فقط، الإقراع في الغزو

                                                           
 .633ص: المختصر-(1)
 .1/1411: بصرةالتّ -(2)
 [.1/896: ينةالثّم الجواهر] المدوّنة من اختارها بأنهّ يقل لم لكنّه القاسم ابن اختيار بأنهّ قبلهم من شاس ابن وقال-(3)
 .1/383: على الشّرح الكبير الدّسوقيّ في حاشيته مشى ذلك وعلى ؛8/7: شرح الخرشي-(4)
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 يدلّ على خلافه المدوّنةفي  الذيبل اختاره من أربعة أقوال،  ابن القاسم قد على أنّ  ما يدلّ غيرها 
؛ّ«كل هّعنديّسواءوأمّا رأيي فذلك  ،...فإنّي لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا»: ابن القاسم قد قالف

 .فكيفّيكونّذلكّاختياراّمنهّوهوّلمّيسمعّمنّمالكّفيهّشيئا؟
ّثانيا إن أراد الزّوج سفرا اختار من نسائه واحدة  :قالت المدوّنةعلم أنّ وا»: الدّسوقيّ قال :

للسّفر معه، فبعضهم أبقاها على ظاهرها من الاختيار مطلقا، وبعضهم حملها على ما إذا كان 
علىّالإقراعّّالمدو نةفالقولّبحملّالبعضّ، (1)«وأمّا لهما فيقرع فيهما ،السّفر لغير الحجّ والغزو

إنّ ابن  ، ثمّ خلافّماّنقلهّخليلّمنّاستظهارّبعضهمّالإقراعّفيّالغزوّفقطّوالغزوّفيّالحجّ 
قول مروي  الدّسوقيّ ذكره  الذيالقاسم لم يذكر حجّا في المسألة، واقتصر على ذكر الغزو وحده، و 

 ، لما روي أنّ النّبيّ ففيّالغزووإن كانت القرعة »: نظر اختصار البادعيللمتأمّل أن يو ؛ عن مالك
وغزو ويختار في غيرها،  وإن قصد سفرا بواحدة فمشهورها يقرع في حجّ »: بهرامقول و ؛ «ه فيهفعل صلى الله عليه وسلم

 .(2)«وظاهرهاّالقرعةّفيّالغزوّفقط،ّوتؤو لتّعلىّالاختيارّمطلقا

ّ
 

ّ

                                                           
 .1/383: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(1)
 .6/341: الشّامل-(2)
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مسائل ظواهر ة اللفّظ مع تعارض على احتماليّ  الاختلاف المبنيّ : المطلب الثاّن

 :، والثاّنيةلت مكر هة في رمضانحكم إنزال المرأة إذا قبّ  :لأولىا :وفيهّثلاثّمسائل ؛المدوّنةمن 
وهذاّتفصيلّالقولّّ؟، كفء للحرةّ  هوهل العبد : والثاّلثة ،حكم تزويج الأبعد في حضور الأقعد

 : لاتفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ 
ذا قبّ : ال ولىالمسأ لة  نزال المرأ ة ا  هذه المسألة تردّد : لت مكرَهة في رمضانحكم ا 

اهر قول الإمام مالك فيها بين تكفير الرّجل عنه وعن زوجه وتكفيره عن خاصّة نفسه، وتفصيل ظ
  :القول فيها وفق هذه الفروع

  المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالص يام قال مالك (: قال)ل الصّائم أو يباشر في قول مالك؟، أيقبّ (: قلت)» :جاءّفي
ل في رمضان فأنزل أيكون عليه أرأيت من قبّ (: قلت)ل ولا أن يباشر، لا أحبّ للصّائم أن يقبّ 
أرأيت إن كان من المرأة (: قلت)نعم والقضاء كذلك قال مالك، (: قال)الكفّارة في قول مالك؟، 

نعم إن طاوعته (: قال)ارة في قول مالك؟، مثل ما كان من الرّجل أيكون عليها القضاء والكفّ 
 . (1)«وعلى المرأة القضاء على كل حال فالكف ارةّعليهأكرهها فالكفّارة عليها، وإن 

ّتؤو لّعلىّالمدو نةّّوذكرّمستنده:ّالفرعّالث اني اختلف أهل المذهب في حكم :ّبيانّما
 ؛من قبّل امرأته وهي مكرهة فأنزلت، أتكون الكفّارة عليه في خاصّة نفسه أم أنهّ يكفّر عنه وعنها

 : على قولين اثنين« فالكفّارة عليه»ل عليه قول الإمام مالك تبعا لاختلافهم في الذي يحم

هو ، و (3)وتأويل ابن أب زيد،ّ(2)وهو قول حمديسّيكفّر الرجّل عنه وعنها، :القولّالأو ل.3
 .(4)ارة عليه عنه وعنهاأنّ الكفّ من بت في بعض نسخ المدوّنة اثّ ال

ّالت أ قول الإمام مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا أنّ عليه ّ:ويلومستندّهذا
فقد أوجب الإمام مالك على من؛ وعليها هي القضاء القضاء والكفّارة، وعليه الكفّارة أيضا عنه

                                                           
المرأة  وعلى ،فالكف ارةّعليهّعنهّوعنهاوإن أكرهها »: الفكرطبعة دار ؛ وجاء في 691-6/691: المدوّنةسحنون، -(1)

 [.6/671]«القضاء على كل حال
 .1/837: التّوضيح ،خليل: ؛ ولينظر6/347: اتالتّنبيهفي  عياض عنه نقله-(2)
 .6/347: عياض، التنّبيهات ؛3/6641: الجامع، ابن يونس :؛ ينظر6/388: اختصار المدوّنة-(3)
 .6/347: اتالتنّبيهعياض، : ينظر-(4)
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أن يكفّر عنه وعن امرأته  فالقياس، (1)أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان أن يكفّر عنه وعنها
 . (2)أنزلا حتّ كرهها على القبلة أ الّتي

لأنهّ  ؛بما فرّق به بين الإكراه بالوطء والإكراه بالقبلة بأنهّ لا انتهاك في مسألة القبلة ويرد ّعليه
وهو مثل قولهم أنّ الوطء يهتك حرمة الصّوم ويفسده ؛ من فعله والإيلاج من فعله لم يكن الإنزال

، وإنّا يفسده ما يكون عنها من اللّذة ففارقت حكم (3)والقبلة لا تفسده ةوإن لم يكن منه لذّ 
 .(4)الوطء

أنزلا في هذه أو لم ينزلا في الأخرى حتّ فيهما  الرّجلبأنّ الانتهاك من  وأجابّعنهّعياض
به وفاعل موجبه، المرأة، إذ هو مسبّ  واحد؛ إذ لا فرق بين الانتهاك بالإنزال وبالإيلاج منه في حقّ 

فعلين وفيها أيضا، في نفسه بال الرّجل، وإنّا المنتهك المسألتينكرهة غير منتهكة لحرمة الشّهر في والم
 .(5)عليه عنها فيهما أو لا يوجب عليه عنها فإمّا أن يوجب

1.ّ ّالث انيالقول ، (7)وابن القابسي ،(6)عن نفسه فقط، واستظهره ابن شبلون الرّجليكفّر :
 .(9)عياضو ، (8)عمرانوأبو 

ّ تبيّن أنّ الكفّارة إنّا تجب بالفعل  المدوّنةبمسائل من  التّأويلعُضّد هذا :ّالت أويلمستندّهذا
أصبح في ولا تجب بإكراه الغير على فعل ما يفسد الصّوم كقول الإمام مالك فيمن  ،المفسد للصّوم

أنّ عليهما القضاء  (11)نائمةومعت وهي ج الّتيوفي  (10)رمضان صائما فأُكره وصُبّ في حلقه الماء
 .ارة عليهما وسكوت ه عمّن فعل ذلك بهماولا كفّ 

                                                           
 .6/696: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/164: المدوّنةسحنون، : ينظر-(1)
 .3/6641: لجامعا في زيد أب ابن عن الاستدلال هذا يونس ابن نقل-(2)
 .3/6641: المصدر نفسه: ينظر-(3)
 . 1/633: حصيلالرّجراجي، مناهج التّ ؛ 6/344: اتالتّنبيه، عياض-(4)
 .6/344: التنّبيهات-(5)
 .1/837: التّوضيح خليل،؛ 6/347: ، التّنبيهاتعياض؛ 3/6641: الجامعابن يونس، : ينظر-(6)
 .1/837: التّوضيح خليل، :؛ ينظر6/347: في التنّبيهات عياض نقله-(7)
 .3/6641: عفي الجام ابن يونس نقله-(8)
 .638-1/633: التّحصيلمناهج ، الرّجراجي: ينظر؛ 6/347: التنّبيهات-(9)
 .6/641: ومن طبعة دار الفكر؛ 6/149: المدوّنةينظر سحنون، -(10)
 .6/641: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/164: المدوّنةينظر سحنون، -(11)
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 بيانّالقولّالمعتمد :الث الثالفرعّ
والمشهور وجوبها على المكره، ولذلك »: على تكفير الرّجل عن زوجه فقال ل ابن الحاجبعوّ 

ّ؛ وقال خليل في شرحه(1)«أو غيرها إذا أكرههنّ  ،أو أمته ،تجب على الرجل عن امرأته ح رجّ و »:
بين ّالت سويةعلى  اختصرّالمسألة؛ّوّ(2)«لأنّ الانتهاك من الرّجال حاصل فيهما مذهب ابن أب زيد

 .(3)«تأويلان: أنزلا حتّ وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة »: فقال أويلينتّ البين 

ّألةذكرّماّاختصرتّعليهّالمس:ّالر ابعالفرعّ
وتكره للصّائم القبلة والمباشرة، فإن »: فقال ابن أب زيد هلتأوّ ما اختصر البادعي المسألة على 

قبّل امرأته في رمضان قبلة واحدة فأنزل فعليه القضاء والكفّارة، وإن كان من المرأة مثل ذلك فعليها 
  .(4)«وعليها القضاء نهّوعنهافالكف ارةّعليهّعالقضاء والكفّارة، وإن أكرهها 

ابن هذه المسألة تردّد ظاهر قول : تزويج ال بعد في حضور ال قعد: ةالثاّنيالمسأ لة 
، وتفصيل القول فيها وفق إجازته إذا وقع والمنع منه ابتداءبين واج ابتداء و القاسم فيها بين إجازة الزّ 

 :هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

ّّقال كّتابّالن كاحّالث انيّمسألةالبرادعيّفيّاختصاره وإذا : قال مالك رحمه الله»: من
اختلف الأولياء في إنكاح المرأة وهم في القُعْدُد سواء، نظر السّلطان في ذلك، فإن كان بعضهم أقعد 

لى زوّجوني، والأخ وابن الأخ أو : ، وهذا إذا فوضت إليهم وقالتفالأقعدّأولىّبإنكاحهامن بعض 
بإنكاحها من الجدّ، والابن وابن الابن أولى بإنكاحها وبالصّلاة عليها من الأب، فإن زوّجها الأبعد 

، وكذلك إن كانت (5)لمّيردّالن كاحووالدها حاضر فأنكر والدها وسائر الأولياء  وهيّثي ببرضاها 

                                                           
 .671ص: جامع الأمّهات-(1)
 [.3/311: مواهب الجليل] أنّ الانتهاك من الرّجال خاصّة نه الحطاّبنقله ع الذي؛ و 1/837: التّوضيح-(2)
 ؛111-1/111: الخرشي شرح؛ 3/311: مواهب الجليل ،الحطاّب: في شرح المسألة ينظر؛ 19ص: المختصر-(3)

، علّيش ؛313-1/316: الزّرقانيّ على شرح  الرّهونيّ ؛ حاشية 6/136: اشيةمع الح الشّرح الكبير الدّسوقيّ،و  الدّردير
 .وما وقفت لترجيح على أحد القولين عند هؤلاء من الشّراح ؛[6/841: منح الجليل

  .المدوّنةعلى ما ثبت في بعض نسخ إما تابع ابن اب زيد أو عوّل  والبادعي؛ 6/311: تهذيب المدوّنة-(4)
لها إن زوّجها الأبعد من أوليائها في حضور  لا وصيّ  الّتييتيمة اختلف قول مالك وأصحابه في الثيّب أو البكر البالغ ال-(5)

 ؛133ص: الكافي، عبد البّ  ابن ؛1/611 :المدوّنة سحنون،: تراجع عند عة أقوالحضور الأقعد فأنكره الأقعد على أرب
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  .(1)«كاحّجائزفالنّ كانت بكرا بالغا لا أب لها ولا وصي فزوجها الأبعد برضاها وأنكره الأقعد 

في مذهب  المالكيّة اختلف فقهاء :وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
في وجود  لا أب لها ولا وصيّ  الّتيب أو البكر البالغ في تزويج الولّ الأبعد المرأة الثّـيّ  (2)ابن القاسم

 : الولّ الأقعد على قولين اثنين

والمنع منه ابتداء، وهو قول  عزويج الأبعد مع حضور الأقعد إذا وقإجازة ت: القولّالأو ل.6
 .(5)واستظهره عياض ،(4)رشد ابنتأوّله و  ،(3)أب عمران

، (6)إجازة تزويج الأبعد مع حضور الأقعد ابتداء، واستظهره بعض المشايخ: الث انيالقولّ.1ّ
 .(7)بغداديّينالوهو رواية 

 :(8)ظاهرها جواز هذا النّكاح ابتداء منها المدوّنةالاستدلال بمسائل من ّالت أويلومستندّهذاّ

قال ابن )ينكر؟،  والوصيّ ّب إن زوّجها الأولياء برضاهاأرأيت المرأة الثّـيّ »: قول سحنون.ّأ
أخته الثيّب برضاها والأب  ذلك جائز عند مالك ألا ترى أنّ مالكا قال ل في الأخ يزوّج(: القاسم

أيضا  وهي مالكة أمرها، والوصيّ وماّللأبّومالهاّ(: قال مالك)ينكر أنّ ذلك جائز على الأب، 
فيها  يّ الوص أو وصيّ  يّ وليس الوص ،اهاب إن أنكح برضاها والأولياء ينكرون جاز إنكاحه إيّ في الثّـيّ 

                                                                                                                                                                          

لّ خاصّ رفة في إنكاح و ابن ع وحكى ؛[1/814: الثّمينة؛ ابن شاش، الجواهر 6744-8/6741: التبّصرة، اللّخمي=
: مواهب الجليل كلامه في  الحطاّب نقل؛ و 111-3/118: المختصر الفقهيّ في  عة أقوالتسأبعد مع أقرب غير مجب 

ة الاختلاف في المسألة علّ و  ؛163-3/161: الزّرقانيّ على شرح  الرّهونيّ ؛ ولتراجع الأقوال التّسعة في حاشية 1/16-11
  .6744-8/6741: التبّصرة، اللّخميعند 

 سحنون، عند نصّها وليراجع لطولها، المسألة أصل عن بالاختصار استغنيت وقد ؛684-1/639 :تهذيب المدوّنة-(1)
 .688-1/683: الفكر دار طبعة ومن ؛611-1/616 :المدوّنة

 .1/119: يهاتالتنّبفي  عياض ذكرهعلى ما  وقد حمل ابن حبيب كلام ابن القاسم على التّناقض -(2)
 . 1/119: التنّبيهاتفي  عياضحكاه -(3)
 .6/873: الممهّدات قدّماتالم: تنظر-(4)
 .119-1/114: التنّبيهات: نظرت-(5)
 .6/873: الممهّدات قدّماتالمفي  بلا عزو ابن رشد اه؛ وحك1/119: في المصدر نفسه عياضحكاه -(6)
ولم  ،إذا حضر العصبة الأقرب والأبعد»: عبد الوهّابمثل قول  الرّوايةو  ؛1/119: اتالتنّبيه في عياض ذكرها-(7)
مع وجود الأقرب فيمن تستأذن  عدبوإن أنكح الأ»: وقوله ؛[1/191: الإشراف]«تشاحوا في العقد، فأيهّم عقد جازي

 .[663ص :التلّقين]«جاز
 .1/119: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(8)
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ّ.   (1)«بمنزلة الأجنبيّ 
الأخ الآخر نكاحها أيكون له  ين إذا زوّج أحدها أخته فردّ أرأيت الأخو »: قول سحنون.ّب

ّأنّ لا يكون له ذلك عند مالك وقد أخبتك من قول مالك (: قال ابن القاسم)أم لا؟،  أن يردّ 
 .  (2)«فكيف بالأخ وها في القعدد سواء منّالفخذّيزو جّوإنكّانّثم ّمنّهوّأقربّمنهّالر جل

 معتمدبيانّالقولّال:ّالث الثالفرعّ
وإجازته إذا  يج الأبعد في حضور الأقعد ابتداءبأنّ مشهور المذهب منع تزو  ح عياضصرّ 

ولكن لا يقدم على ذلك  ،ة مع مبادرة أحدهمإلى أنهّ لا إشكال في الصّحّ  ، وذهب خليل(3)وقع
إن لم  مع أقرب وبأبعد»: فقال عاطفا على ما يصحّ من النّكاح اختصر المسألة، وعليه (4)ابتداء

 .(5)«ولم يجز كأحد المعتقين ،يجب
فيها  ابن القاسمهذه المسألة تردّد ظاهر قول : ؟هل العبد كفء للحرّة: ةالثاّلثالمسأ لة 

 :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعلها كفءاللحرةّ وعدم اعتباره   كفءااعتبار العبد  بين 

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّّالفرعّالأو ل
كّتابّالن كاحّالأو لجا لها  كفءافي الدّين ولم يكن   كفءاأرأيت إن كان  (: قلت)» :ءّفي

ما سمعت من مالك (: قال)أن يرضى أيزوّجها منه السّلطان أم لا؟،  في المال فرضيت به وأبى الولّ 
 ما لا بأس بذلك ألا ترى إلى: أنّي سألت مالكا عن نكاح الموال في العرب فقال في هذا شيئا إلّا 
تن    فى  فى  تربن  بى  بي   فى  فىبر    فى  فى  فى  فى  فى ّٰ: قال الله في كتابه

وهي امرأة من  بعبدأرأيت إن رضيت (: قلت) ،(٦٨:ّالحجرات) ِّفى  فى   فى  فى  فىتى  تي
من  لم أسمع(: قال)ب أيزوّجها منه السّلطان أم لا؟، أن يزوّجها وهي ثيّ  العرب وأبى الأب أو الولّ 

ة ومولاة قوا بين عربيّ ولقد قيل لمالك إنّ بعض هؤلاء القوم فرّ (: قال) ما أخبتك، مالك فيه شيئا إلّا 
                                                           

 .1/681: الفكر دار طبعة ومن ؛1/617 :المدوّنة سحنون،-(1)
 .1/687: الفكر دار طبعة ومن ؛1/619 :المدوّنةسحنون، -(2)
 .1/114: التنّبيهات: ينظر-(3)
 .3/134 :التوضيح :ينظر-(4)
كأبعد مع أقرب غير مجب   :واتفق على الصّحة إن بادر متساو»: هاوعبارة بهرام أوضح، ونصّ  ؛663ص: المختصر-(5)

؛ ولينظر في شرح 6/311: الشّامل]«يجوز للأبعد الإقدام على ذلك ابتداء على المشهور كأحد المعتقين ...على المشهور
 [.3/643: الخرشيّ  شرح؛ 11-1/16: ، مواهب الجليلالحطاّب: المسألة
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  فىّٰٱ: لقول الله في التّنزيل أكفاءفأعظم ذلك إعظاما شديدا، وقال أهل الإسلام كلّهم بعضهم لبعض 

،  ِّفى  فى   فى  فى  فىتن  تى  تي  فى  فى  تربن  بى  بي   فى  فىبر    فى  فى
لعبد ومثله إذا دعت إليه إذا كانت ذات المنصب والموضع والقدر ليس ا :(1)وقال غيره(: سحنون)

 . (2)«في مخالفتها عاضلا لأنّ للنّاس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها ماّ يكون الولّ 

في   المالكيّة اختلف بعض فقهاء: وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
 : (3)على قولين اثنينلها ة أو ليس بكفء هل هو كفء للحرّ بيان مذهب ابن القاسم في العبد 

ّالأو ل.3 عن ابن  عبد الوهّابة ويجوز نكاحه منها، وقد أطلق العبد كفء للحرّ : القول
  .(6)، واستظهره عياض(5)اللّخميّ ، وتأوّله (4)القاسم إجازة ذلك

إجازته إنكاح الموال في  سم إنهّ لم يسمع فيه من مالك إلّا قول ابن القا:ّت أويلالومستندّهذاّ
فظاهر هذا ؛ ِّتن  تى  تي  فى  فىّٰ :العرب، وإنكاره على من فرّق بينهم، واحتجاجه بالآية

 .(7)ةللحرّ  كفءاالاستدلال تسويته بين العبد والمولى في كونه  

بالآية، وقال بأنهّ لا مدخل لها هنا لأنّ متضمّنها الحال عند الله الاستدلال  الل خميّ واعترضّ
 .(8)ة غير ذلكتعالى وعلى ما يكونون عليه في الآخرة، ومنازل الدّنيا وما يلحق منه معرّ 

ّالقول ّهذا ج أسامة بن زيد، وسالم مولى أب حذيفة، والمقداد بن الاحتجاج بتزوّ  :ووجه
 . (9)الأسود، وموال آخرين من العرب

بأنّ ما ذكر من نكاح هؤلاء قد يكون في أوّل الإسلام لرفضهم ما كان  الل خميّ ورد ّعليهّ

                                                           
 .1/118: اتالتّنبيه في أنّ الغير هو المغيرة المخزوميّ  ذكر عياض-(1)
 .683-1/681 :المدوّنة تهذيب ؛681-1/688: الفكر دار طبعة ومن ؛618-1/613 :المدوّنة سحنون،-(2)
ل وقا؛ بينهما على مقتضى التّأويل الثاّني وفاق   ؛المسألة خلاف بين ابن القاسم والمغيرة على مقتضى التّأويل الأوّلو -(3)

 [.8/8: التّوضيح] اسم إن ثبت النّص عن ابن القاسمخليل بأنهّ لا إشكال أنّ قول المغيرة خلاف لابن الق
 . 1/118: اتالتنّبيه، ؛ عياض6/891: المعونة :تنظر-(4)
 .8/6416: التبّصرة: تنظر-(5)
 [.1/118: التنّبيهات: نظرت] ولكنّه قال بأنّ جواب ابن القاسم فيها محتمل-(6)
 .1/118: المصدر نفسه-(7)
 .367-3/361: التّحصيلمناهج  ،الرّجراجيّ  :ينظر ؛8/6416: التبّصرة: تنظر-(8)
 .8/6416: التبّصرة ،اللّخمي: ينظر-(9)
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، وقدّم عمر بن نئذ من كانت له سابقة في الإسلامم عندهم حية، والمقدّ من الافتخار في الجاهليّ 
زمان إلى  وإنّا ينظر في كلّ على أب سفيان بن حرب لسابقة بلال،  (رضي الله عنه)اب بلالا الخطّ 

 .(1)بلد وموضع فيحملون عليه وكلّ ما أهله عليه، 

1ّ .ّ  (2)ة ولا يجوز نكاحه منها، وهو قول المغيرةا للحرّ ءالعبد ليس كف: الث انيالقول
إلى  ، وعزاه عياض(6)خميّ لالّ وقاله ، (5)عبد الحقّ ، وتأوّله (4)عبد الوهّاب، وصحّحه (3)وسحنون

 . (7)بعض الشّيوخ

ّالعبدّليسّبكفءّ:ّالت أويلومستندّهذاّ ّعلىّأن  الت عويلّعلىّمسائلّمنّالمدو نةّتدل 
ّ:ّ(8)للحر ة

ّبكفءإذا رضي برجل  أرأيت الولّ »: قول سحنون.أ امرأته  الرجّلفصالح ذلك  ليسّلها
قال ابن )وقال لست لها بكفء؟،  لّ أرادت المرأة أن تنكحه بعد ذلك وأبى الو  فبانت منه، ثمّ 

قال ابن )ك المرأة، فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت بذل مرةّإذا رضي به : قال مالك(: القاسم
ة لذلك ة أو غير ذلك ماّ يكون فيه حجّ أن يأتي منه حدث من فسق ظاهر أو لصوصيّ  إلّا (: القاسم

: نعم(: قال ابن القاسم) ،كذلك إن كان عبدا؟و (: قال سحنون)، غير الأمر الأوّل فأرى ذلك للولّ 
لا يدل بأنهّ رضي به أوّ  فاحتجاج ابن القاسم على الولّ  ؛(9)«ولم أسمع العبد من مالك ولكنّه رأيي

 . (10)على أنهّ إن لم يرض بالعبد كان له ذلك على مذهب ابن القاسم

فيه كلام لأنهّ رضي به بأنّ لفظ ابن القاسم محتمل أن يكون ليس له الآن  آخرونّوتأو ل

                                                           
 .8/6411: التبّصرة: نظري-(1)
 .هو قول المغيرة المدوّنةمن أنّ قول الغير في  نقل عياض؛ وقد سبق 6/891: المعونة في عبد الوهّاب نقله-(2)
 .9/13: الجامعفي وسحنون فسخه عن المغيرة  ؛ ونقل ابن يونس6/891: المصدر نفسه-(3)
 .6/891: المعونة :تنظر-(4)
 .167-6/161: والفروق النّكت: تنظر-(5)
 .6411-8/6416: التبّصرة: تنظر-(6)
 .1/118: التنّبيهات-(7)
 .111-1/118: المصدر نفسه: ينظر-(8)
 .684-1/687: الفكر دار طبعة ومن ؛1/674 :المدوّنة سحنون،-(9)
وغيره من  بهذه المسألة عن ابن سعدون ونقل خليل الاستدلال ؛167-6/161: والفروق النّكت عبد الحقّ،-(10)

 [.8/8: حالتّوضي: ينظر] القرويين
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 . (1)ته الآن فلا ردّ لهأوّلا، وإنّا اطلّع على عبوديّ 

ج ابنة مولاه أيجوز ذلك في قول مالك؟، أرأيت المكاتب يتزوّ (: قلت)»: قول سحنون .ب
وكذلك العبد (: قال سحنون)لا أقوم على حفظ قول مالك، وأرى أنهّ جائز، (: قال ابن القاسم)

هو بمنزلة المكاتب أيضا، وقد كان مالك (: قال ابن القاسم)برضاه ورضاها، ج بنت مولاه يتزوّ 
واحد منهما  على أنّ لكلّ  يدلّ  ؛ فاشتراط ابن القاسم الرّضا فيهما(2)«يستثقله ولست أرى به بأسا

 .   في ذلك اممتكلّ 

:ووجهّهذاّالقول
 

ب أنّ ذلك فلم يختلف المذهّ؛(3)أ نهّ خيّر بريرة في زوجها حين أ عتقت  صلى الله عليه وسلمما ثبت عن النبّّ .أ  
 ءا، فبان بهذا أنّ العبد ليس بكفلها وأنهّ لا خيار لها إذا كان حرّ  ءكفبلنقصه عنها لأنهّ ليس 

 .(4)اتأو مولاة لأنّ بريرة حديثة عهد بعتق وهي في عداد الدنيّ  ،ةأو بربريّ  ،ة كانتة عربيّ للحرّ 
لا تعلم أنّ ذلك عيب يوجب لها الردّ ة وهي ج الحرّ عدم اختلاف المذهب في العبد يتزوّ .ب

 .(5)ةوإن كانت دنيّ 

تهم نفسها تحت عبد فكان لهم ة من الكفاءة، والعار يدخل على الأولياء بوضع وليّ الحريّ .ج
 .(6)منعها

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
: مشى ابن الحاجب فقال، وعليه (7)من المدوّنة أن العبد كفء للحرة ابن شاساستظهر 

  فى ّٰ :ة فاستعظمه وتلا قوله عز وجلّ ، وفرّق بين مولى وعربيّ أكفاءالمسلمون بعضهم لبعض  وفيها»

   فى  فى  فىتن  تى  تي  فى  فى  تربن  بى  بي   فى  فىبر    فى  فى  فى  فى

                                                           
 .1/111: ، التّنبيهاتعياض-(1)
 .1/611: الفكر دار طبعة ومن ؛1/144 :المدوّنة سحنون،-(2)
: رقم الحديث، 3/844 :على زوج بريرة صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطّلاق، باب في شفاعة النّبي -(3)
(1143) . 
 .6411-8/6416: التبّصرة ،اللّخمي-(4)
 .8/6411: المصدر نفسه-(5)
 .6/891: المعونة ،عبد الوهّاب-(6)
 .1/811: الثّمينةالجواهر : تنظر-(7)
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وغير  ،والمولى»: فقال أويلينتّ بين الخليل  سو ىوّ ؛(1)«العبدّإلا ّوالعبد كذلك، وقيل  ِّفى  فى
 .(2)«وفيّالعبدّتأويلانكفء، جاها   الشّريف، والأقلّ 

وهو المذهب  ،ةللحرّ ( العبد)كفاءة ( وفي)»: فقالةّكفءّللحرّ ّّالعبدّأنّ ّورج حّعبدّالباقي
قول  :خميقال اللّ »: فقالّانيالبنّ واعترضهّ؛ (4)«(تأويلان)وعدم كفاءته ، (3)قاالموّ على ما قال 

 عبد الوهّاب :ضيحالتو وفي  ،وفاق هو :وقال ابن سعدون وغيره ،قول المغيرة خلاف قول ابن القاسم
المذهبّ :اليخ ابن رحّ ولهذا قال الشّ  ،...احه اللخمي أيضورجّ  ،حيحوقول المغيرة هو الصّ  :وغيره

فّالمقابلّوذكرهّلكونهّقولّابنّالقاسمّماّاعتبرّالمصنّ وإنّ ّ،العبدّليسّبكفءّأويلينّأنّ منّالتّ 
ل هو المذهب على ما قال أويل الأوّ في التّ  رقانيزّ القول  وبذلك تعلم أنّ ، ّفهوّمرجوحّغايةوإلا ّ
 .(5)«والله أعلم ،قانيمراده اللّ  ولعلّ  ،ق ليس فيهالموّ ما نسبه ل لأنّ  ؛اق غير صواب فقها وعزو الموا

فما كان من جنس  التّفصيل ، واستظهر العدوي(6)أنّ العبد ليس بكفء الدّرديرورجّح  
وبه الشّرف في عرف مصره، وما كان من جنس  ،ر من الأحرارالأبيض فهو كفء لأنّ الرّغبة فيه أكث

ّ.(7)ةوالخسّ الأسود فليس بكفء لأنّ النّفوس تنفر منه ويقع به الذّمّ 

                                                           
 .6/338: الشّاملفي واعتمد بهرام ما مشى عليه ابن الحاجب ؛ 116ص: الأمّهاتجامع -(1)
 .667ص: المختصر-(2)
 .1/644: التّاج والإكليل مع مواهب الجليل: ينظر-(3)
 .1/114: الدّسوقيّ  ةحاشي؛ و 3/147: حاشية العدوي على شرح الخرشي: ؛ تنظر3/311: رحه على المختصرش-(4)

 .1/87: منح الجليلعليش في : ؛ ينظر3/311: مع شرح الزرقاني الفتح الربّاّنيّ -(5)
: الشّرح الكبير حاشية الدّسوقي على: تنظر]المذهب  أنهّ تبع في ذلك الشبخيتي وقال بأنهّ الدّسوقيّ وذكر -(6)

 .3/147: الخرشيّ شرح : ؛ ولينظر6/863: البهجة شرح التّحفة فينقل التّسول أنهّ المعتمد من التّأويلين ؛ و [1/114
  .1/114: الدّسوقيّ في حاشيته على الشّرح الكبير عنه نقله؛ و 3/147: على الخرشي ة العدويحاشي-(7)
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ّ على احتماليّ  الاختلاف المبنيّ : المطلب الثاّلث مع تعارض روايّت  لفظة ال

حكم  :، والثاّنيةفائت ة قضاء رمضانحكم صيام رمضان بنيّ : الأولى: وفيه ثلاث مسائل ؛المدوّنة
وهذاّتفصيلّ، حكم الحلف على ما أشكل من هبة الثّواب: والثاّلثة ،تكرار الحلف على شيء واحد

 : لاتالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ 

هذه المسألة تردّد ظاهر : ة قضاء رمضان فائتحكم صيام رمضان بنيّ : ال ولىالمسأ لة 
وإجزائه عن رمضان الفائت، وتفصيل  عن رمضان الدّاخلوم صّ الإجزاء قول ابن القاسم فيها بين 
  :القول فيها وفق هذه الفروع

  المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالص يام فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يصمه (: قلت)» :جاءّفي
قال لنا مالك في (: لفقا)حتّ دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الدّاخل ينوي به الذي عليه؟، 

ته هذه قضاء فجهل فمشى في حجّه ينوي بحجّ  وكان صرورة لم يحجّ  (1)مشيّرجل كان عليه نذر 
(: قال ابن القاسم)ة الإسلام، قال لنا مالك أراها لنذره وعليه حجّ (: فقال)ة الإسلام؟ نذره وحجّ 

لأنّ بعض أهل العلم قد رأى خرّمضانّالآالرّ فأرى في مسألتك أنّ ذلك يجزئه وعليه قضاء  وأم اّأنا
في الحجّ أن يقضي الفريضة لأنهّ إذا  يجزئه لفريضته وعليه النّذر، ورأيي الذي أجتهد به أنّ ذلك الحجّ 

 . (2)«يام فذلك يجزئهاشترك أبدا الفريضة والنّذر فأولاها بالقضاء أوجبهما عند الله وأمّا الصّ 

ّ ّولقد ّلفظ ّضبط ّفي ّالر واية ّالآخر"اختلفت ّالقاسم" ّابن ّقول ّمن ّالر مضانّ»: ّقضاء وعليه
ضبطناهّعنّ»:ّفيّبيانّذلكّفرويتّبفتحّالخاءّورويتّبكسرها؛ّوقدّقالّعياضّ،«الآخر

كّتابّابنّعتاب اح،ّوحكىّأحمدّبنّخالدّالفتحّلابنّوضّ :ّشيوخناّبفتحّالخاءّوكسرها،ّوفي
لم يوقف فيه سحنون : ء، وقال يحيى بن عمرلم يوقف فيه ابن وضاح على شي: وقالفيهّالوجهين

 .(3)«رواه عنه قوم بالنّصب، ورواه حماس عنه بالخفض: وقال ابن لبابة ،على شيء

                                                           
 [.6/693: المدوّنة]«مشي نذر»: الفكر دار طبعة في جاء ما أثبتّ  وقد «شيء نذر» :السّعادة دار طبعة في-(1)
 .6/693: الفكر دار طبعة ومن ؛111-6/116 :المدوّنة سحنون،-(2)
 .1/339: التّحصيلو  إلى اختلاف الرّواية في البيان ؛ وأشار ابن رشد339-6/334: التنّبيهات-(3)
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ّالفرعّالث اني ّتؤو لّعلىّ: ّمستندهّالمدو نةبيانّما في بيان  المالكيّةاختلف فقهاء  :وذكر
 : فيمن صام رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان الفائت على قولين اثنين (1)مذهب ابن القاسم

مذهب ابن القاسم إجزاء صومه عن رمضان الدّاخل، وعليه قضاء رمضان  :القولّالأو ل.3
 ،(5)، وابن شبلون(4)بن أب زيداا ، وإليه نح(3)، وأب الفرج(2)الفائت، وهو تأويل القاضي إسماعيل

، (9)واستظهره اللّخمي، (8)ابن يونسو  (7)عبد الحقّ وهو تأويل  ،(6)وعليه اختصر ابن أب زمنين
 .؛ وقد اعتمد هؤلاء رواية  فتح الخاءالمدوّنةفي تأويل لفظ  (10)القروي ينورجّحه بعض 

يفهم  ة الفريضةالقاسم بقول بعض أهل العلم بإجزاء حجّ  احتجاج ابن:ّومستندّهذاّالت أويل
 .(11)هو فيه وعدم إجزائه عن رمضان الفائت الذيمنه إجزاء صوم رمضان 

ّابنّرشد عليه لفظه واحتجاجه إلا أنهّ  يدلّ  الذيبأنهّ وإن كان هو هذاّالت أويلّقائلاّّورد 
 .(12)وه بصيامهبعيد في المعنى أن يجزئه عنه وهو لم ين

هو فيه، لأنّ  الذيالعين فلا يكون قضاء، ويجزئه عن  أنّ رمضان مستحقّ ّ:ووجهّهذاّالقول
با لله سبحانه الواجب عليه صومه وقد فعل، ونيّته أنّ ذلك لغيره لا تخرجه عن أن يكون متقرّ 

  .(13)وتعالى
                                                           

قاله ابن أب زيد في ]«ز ئهُُ لفريضته ويقضي الآخ ريجُْ : القاسم في المدوّنة في قولهتلف في معنى جواب ابن وقد اخ»-(1)
 .6/366: التّفريعفي  عنّابنّالقاسمّرواياتّ ما تؤوّل على المسألة  ب؛ وحكى ابن الجلّا [31/ 1: النّوادر والزيّادات

 .6/339: التنّبيهات، عياض ؛1/741: التبّصرة: تنظر-(2)
حضر  الذيأنهّ يجزئه عن الشّهر  ،المدو نةفيّّالذييريدّأنّ أبا الفرج ذكر أنّ قول ابن القاسم،  ابن أب زيد نقل-(3)

 [.1/741: التبّصرةفي  للّخميا ؛3/6641: الجامع ابن يونس،: ينظر؛ 1/31: النّوادر والزيّادات]ويقضي الأوّل 
 .6/339: اتالتنّبيه في عياض؛ وحكاه 313-6/311: اختصار المدوّنة-(4)
 .6/339: اتالتنّبيه في عياض ذكره-(5)
 .6/339: المصدر نفسه-(6)
  .6/118 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق في القولين أصوب بأنهّ وقال الكتاب في ما معنى على تأوّله-(7)
 .3/6641 :الجامع: ينظر-(8)
 .1/741: التبّصرة: تنظر-(9)
 .عبد الحقّ و  يونس لابن قاصدا يكون وربما ؛6/339: اتالتنّبيه في عياض ذكره-(10)
 .6/339: اتالتنّبيهعياض، : ينظر-(11)
ّ.1/339: التّحصيلالبيان و -(12)
ّ.1/741: التبّصرة ،اللّخمي-(13)
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نواه، وعليه قضاء  ذيالمذهب ابن القاسم إجزاء صومه عن رمضان الفائت :ّالقولّالث اني.1
، وقاله أشهب (3)ونصّ عليه ابن القاسم في العتبيّة ،(2)، ذكره عنه الإبياني(1)الآخِررمضان الثاّني أو

، (6)وإليه ذهب الفضل بن سلمة، (5)، وهو مذهب سحنون في تأويل المسألة(4)أشهب في مدوّنته
 .، وقد اعتمد هؤلاء رواية كسر الخاء(8)عةوعليه اختصر جما ،(7)بن جعفر التّلباني وعليّ 

 . (9)هو فيه فإذا لم ينوه لم يجزئه الذيأنّ عليه أن ينوي بصومه عين الشّهر  :ووجهّهذاّالقول

قائلا بأنهّ وإن كان أشبه في المعنى لأنهّ نوى به القضاء ولم ينو به  هذاّالت أويلّورد ّابنّرشد
  .(10)عليه لفظه ا يدلّ نهّ بعيد مّ  أمضان إلّا هذا الرّ 
الظاّهر عندي أنّ رواية الفتح أرجح فالإمام مالك أفت بإجزاء حجّة النّذر وبقاء حجة و 

ته، فالقياس على قوله أنّ صومه يجزئه عن الفائت وعليه قضاء رمضان الدّاخل، أمّا الإسلام على ذمّ 
يجزئه لفريضته وعليه النّذر، فيكون القياس  جّ بقول بعض أهل العلم بأنّ الح ابن القاسم فقد احتجّ 

ولم يأت بقولهم ليخالف به  أن ّصومهّيجزئهّعنّالد اخلّوعليهّقضاءّرمضانّالفائت،على قولهم 
في المسألة أنّ ابن القاسم استأنس بقول  وحاصلّالقول .قول الإمام بل ليقيس مسألة الصّوم عليه

                                                           
 عن يقطعه الذي للصّيام عليه رمضان بدخول الإطعام يتوجه إنّا لأنهّ التّأويل، هذا ىعل للأوّل يطعم أن عليه ليس-(1)

: ، تعبد الحقّ، النّكت والفروق] الأوّل الشّهر عن يجزئه مضانالرّ  هذا كان لما شيء عليه يقطع لم هنا وها الشّهر، قضاء
 [.6/118 :أحمد بن إبراهيم

 .3/6641: الجامع في يونس ابن حكاه-(2)
 العتبيّةفي  الذي في الهامش التّاسع بأنّ الوثيق محمّد  التنبيهاتقّق محوقد تعقّبه  ؛6/339: التّنبيهات في عياض ذكره-(3)

بن أرجح لأنّ ا الوثيق؛ وقد يكون ما قاله [1/134: التّحصيلالبيان و : ينظر] الثاّنيأنهّ لا يجزئه لا عن الأوّل ولا عن 
 .لم يشر إليه في تحريره أقوال المسألة رشد

 .6/339: اتالتنّبيه ،عياض؛ 1/339: التّحصيل، البيان و ابن رشد: ؛ ينظر1/31: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد-(4)
6/339. 

: الجامع] للمدوّنة سليمان رواية في سحنون قول أنهّ يونس ابن عند الذيو  ؛6/339: اتالتنّبيه في عياض ذكره-(5)
 .1/741: التبّصرةقوله من غير عزوه في  ؛ ونقل اللّخمي[3/6641

 .6/339: التنّبيهات في عياض ذكره-(6)
؛ [1/31: النّوادر والزيّادات] ؛«إنّا يجزئه عن الماضي: إن معنى قوله»: قول علي بن جعفر التلبانيّ  ابن أب زيد نقل-(7)

 .6/339: التّنبيهات ،عياض: ينظرول ؛1/741: التّبصرةفي  ويؤيدّه ما نقله اللّخمي ،وهذا تأويل منه
 .384-6/339: اتالتنّبيه في عياض ذكره-(8)
 .6/384: اتالتنّبيه ،عياض: ينظر ؛1/741: التبّصرة ،اللّخمي-(9)
ّ.1/339: التّحصيلالبيان و -(10)
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لقياس مسألة الصّوم عليه؛ وارتضى قول مالك في الحجّ  -وإن لم يرتضه-بعض أهل العلم في الحجّ 
 .ولم يصوّب قياس مسألة الصّوم عليه

وعليه »: من قول ابن القاسم المدوّنةاختلاف روايات  :فيّتأويلّالمسألةلافّتخسببّالاوّ
 قال يجزئه عن الأوّل وعليه قضاء الثاّني، ومن أخذ: فمن أخذ برواية الكسر ،«الآخر الرمضان قضاء

برواية الفتح قال يجزئه عن الثاّني وعليه قضاء الأوّل؛ وقيل الخلاف كذلك مبني على الخلاف في 
 . (1)تعيين رمضان لسنته هل يلزم أم لا؟

  بيانّالقولّالمعتمد :الفرعّالث الث
فأمّا لو صامه قضاء عن رمضان آخر »: الاختلاف في تأويل المسألة فقالابن شاس حكى 

أرى أن  :وفيّالكتاب؛ لا يجزيه عن واحد منها: قاسم في العتبيّة وأشهب في مدونتهعليه فقال ابن ال
عن  فحصلّمنّذلكّقولانّآخرانّ،رويّبكسرّالخاءّوفتحهايجزيه وعليه قضاء رمضان الآخر، 

لا : ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان فثالثها»: فقال ابن الحاجبتابعه و ؛ (2)«ابن القاسم
ّهما، يجزىء عن واحد من ّفيهاّالمدو نةوالأو لانّتحتملهما فجاء  ،وعليه قضاء الآخر معا :لأن 
 .(3)«بكسر الخاء وفتحها

وإن نوى برمضان في سفره » :فقال علىّقولّأشهبّوعدلّعنّذكرّالت أويلينخليلّّعو لوّ
ل القولين وخالفه الدّردير فرجّح أوّ ؛ (4)«غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما

أنّ المقيم إن نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج أجزأه عن الر اجحّ»: المتأوّلين على المدوّنة فقال
له أنّ الحاضر إذا نوى بصوم »: في شرحه الد سوقيّ قالّقد و  .(5)«الحاضر  أي رمضان الحاضر حاص 

ّّ،بصوم رمضان الحاضر قضاء رمضان الفائت ّفي ّالقاسم ّابن ّعنّّأن هّالمدو نةفقال يجزىء
                                                           

؛ 686، 1/684: التّحصيلمناهج  ،الرّجراجي؛ 1/781: التنّبيه، ابن بشير ؛6/384: اتالتّنبيه ،عياض: ينظر-(1)
 .6/111: الثّمينةالجواهر بن شاس، ا
 .6/111: الثّمينةالجواهر -(2)
؛ وجمع ابن راشد بين عبارتي ابن بشير وابن 1/781: التّنبيهفي  لابن بشير ؛ وأصل العبارة678ص: الأمّهاتجامع -(3)

 .1/148: المذهبفي اجب الح
بأنهّ الصّواب  ب وقول ابن رشده خليل في اعتماد هذا القول تصحيح ابن الجلّا عوّل علي الذي؛ و 76ص: المختصر-(4)

لكنّه صرحّ بتصحيح القول  ،وجمع بهرام بين عبارتي ابن الحاجب وخليل ؛[1/836: التّوضيح]عند أهل النّظر كلّهم 
 [. 6/699: الشّامل: ينظر]الأوّل 

 .6/186: وقيّ الدّسحاشية مع  الشّرح الكبير-(5)
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 ،وابن الموّاز ،وسحنون ،وأشهب ،في النّكت، وقال مالك عبد الحقّ  وصو بهّوإن لم ينوه،الحاضرّ
 ،فكل ّمنّالقولينّقدّصح حوابن الجلاب،  وابن حبيب لا يجزىء عن واحد، وصحّحه ابن رشد

 .(2)«وهو إجزاؤه عن الحاضرّ،قولّابنّالقاسمّتجبّبهّالفتوىّالذيأن ّّ(1)يقدّالباعبفي  كنل

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالفرعّالخامس
ومن صام رمضان قضاء »: المسألة على ظاهر لفظها، لكنه قال أوّلهاالبادعي  اختصر

:ّفيمنّنذرّأنّيمشيّفجعلّمشيهّللحجّ قال بعدها  ثمّ  ،«لرمضان قبله أجزأه وعليه قضاء الآخر
فجعلهما مسألتين اثنتين،  ،(3)«ة الفريضة أجزأه لنذرهيا للحجّ فخرج ينوي نذره وحجّ ومن نذر مش»

ذكر مسألة الحجّ استدلالا منه على ا إنّ لأنّ ابن القاسم  ؛المسألة باختصاره هذا معنى وأراه أفسد
صنيعه هذا  يخالأمين بن الشّ محمّد  المسألة محلّ الخلاف بين المتأوّلين، وقد استشكل محقّق التّهذيب

، وما أدري كيف أقحمت هذه المسألة حقّها أن تكون في كتاب النّذور أو في كتاب الحجّ »: فقال
وقد فات البادعي أن يضعها في مكانها المناسب  ،هنا في كتاب الصّيام، ولعلّها من المسائل المختلطة

اطلّع على المسألة في مظانّها نهّ أ ولو ، يحسن الاعتذار للبادعيلم امحققّقعلّ ول ،(4)«على غير عادته
 .هبين المقيس والمقيس علي باختصاره لها البادعي فصل لعلم أنّ الموضع موضعها، ولكنّ 

هذه المسألة تردّد ظاهر قول : حكم تكرار الحلف على شيء واحد: ثاّنيةال المسأ لة 
  :فيها وفق هذه الفروع الإمام مالك فيها بين لزوم اليمين الثاّنية وعدم لزومها، وتفصيل القول

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالن ذورّالث اني أرأيت إن قال والله لا أكلّم فلانا، والله لا أكلّم (: قلت)» :جاءّفي
قال إنّا أردت ثلاثة  فلانا، والله لا أكلّم فلانا، وفلان  هذا إنّا هو في أيمانه كلّها رجل واحد، ثمّ 

 إنّا قال مالك من حلف(: قال ابن القاسم. )ون عليه كفّارات ثلاث أم كفّارة واحدة؟أيمان، أيك
للهّفإن قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان (: قال ابن القاسم)كفّارة واحدة،  بالله مرارا فليس عليه إلّا 

ة فهذه ثلاثة أيمان من قال لله عليّ نذر ثلاثة أو أربع: كالنّذور رأيت ذلك عليه لأنّ مالكا قالّعليّ 

                                                           
 .1/349: شرح الزّرقاني: ينظر-(1)
 .6/867: ، منح الجليلعليّش: ؛ ينظر6/186: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(2)
 .6/371: تهذيب المدوّنة-(3)
 .6/371: الهامش الحادي عشر ،المصدر نفسه-(4)
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(: قلت)ذور فيكون ذلك عليه، أو أربعة أيمان، فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان لله عليّ كالنّ 
أرأيت (: قلت)، نعمّ(:قال)أيكون ذلك عليه؟،  ولم يقل لله عليّ  أردتّثلاثةّأيمانأرأيت إن قال 

ثاّلثة غير اليمين الأولى والثاّنية أيكون عليه باليمين ال ة غير اليمين الأولى، أوإن نوى باليمين الثاّني
أنّيريدّبهاّمحملّالن ذورّثلاثةّأيمانّّّيميناّواحدةّإلا ّاّإلا ّلاّيكونّذلكّأبد(: قال)ثلاثة أيمان، 

 .       (1)«تكون عليه فيكون كما وصفت لك

في  ل هو الثاّبتوهذا القو  ؛«محمل النّذور ثلاثة أيمان»: في قوله المدوّنةاختلفت روايات ّولقد
بإثبات حرف  «ثلاثة أيمانومحمل النّذور »: من رواية شيخه فيها أنّها بعض النّسخ، وذكر عياض
 .(2)"أو"بإثبات لفظ  «ثلاثة أيمانأوّمحمل النّذور »: الواو، وجاء في بعض النّسخ

رون والمختصرون من تأخّ اختلف الم:ّوذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّماّبيان:ّالفرعّالثاني
 ة غير الأولى،الثاّنيفي كفّارة من كرّر اليمين بالله على شيء واحد وأراد باليمين  (3)أهل المذهب

 : ة على قولين اثنينالثاّنية غير الأولى و الثاّلثوباليمين 

ور عليه، وهو ينوي بها أنّها كالنّذ حتّ ة الثاّلثة و الثاّنيعدم لزوم كفّارة اليمين : القولّالأو ل.6
 .(7)، واستظهره عياض(6)وابن رشد (5)كالباجي  (4)قول الأكثر

ّ:(8)الت أويلومستندّهذاّ
فهي ظاهرة في  ؛«أن يريد بها محمل النّذور ثلاثة أيمان إلّا »: جاء فيها الّتي الرّوايةاعتماد  . أ

 .جعل الأيمان كالنّذور عليه
يمان بالطّلاق بين تكرار الطّلاق إذا أراد به غير الأوّل أو تفريق الإمام مالك في كتاب الأ. ب

                                                           
 .34-1/37: الفكر دار طبعة ومن ؛661-1/661 :المدوّنة سحنون،-(1)
 .1/814: اتالتّنبيه في الثّلاث الرّوايات هذه عياض ذكر-(2)
 .1/814: لمصدر نفسهافي  عياض زوعهذا -(3)
 .1/814: لمصدر نفسهافي  عياضنقله -(4)
 .8/897: المنتقى: ينظر-(5)
 .664-3/649: التّحصيلالبيان و : ينظر-(6)
 .1/814 :اتالتنّبيه: تنظر-(7)
؛ وأكثر ما ذكر من مستندات إنّا هو اتبّاع لألفاظ الإمام مالك 1/819: لمصدر نفسها في المستندات هذه تنظر-(8)

 . المدوّنة وفي غير  المدوّنةوابن القاسم في 
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 . (2)وبين تكرار اليمين بالله (1)أسجله
كظهر أمي، أنت   قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمي، أنت عليّ »قول ابن القاسم فيمن .ج

فّارة  كات أنهّ لا تكون عليه إلّا ثلاث مرّ  الظهّاربقوله هذا  ينويكظهر أمي ثلاث مراّت   عليّ 
ّيحلفّباللهّثلاثّأن يكون ينوي ثلاث كفّارات فيكون عليه ثلاث كفّارات  إلّا  ؛واحدة مثلّما

  .(3)«وينوي بذلك ثلاث كفّارات فيكون عليه إن حنث اتمرّ 
، (4)المدوّنةإلى أنّ كلامه في كتاب الأيمان بالطّلاق فيه احتمال كاحتمال كلام  وذهب عياض

 .التّأويلة هذا في الاستدلال على صحّ أبين منه  الظّهارب في كتا الذيو 
والله لا كلّمت فلانا ولا  ثمّ  ،والله ثمّ  ،والله :ومن قال» :ابن الموّازقول مالك في كتاب . د

 :وكذلك قولهيمين كفّارة كالنّذور،  أن ينوي لكلّ  وكلّم فلانا فكفّارة واحدة، إلّا  لبست ثوبا فلبسه
 .؛ وقوله هذا نصّ في المسألة المتنازع فيها(5)«والله قال مالك فيهو  ،ووالله ،والله

كمن قال عليّ   ،يمين كفّارة ينوي لكلّ حتّ حمل تكرار اليمين على التّأكيد : ووجهّهذاّالقول
 .(7)فيلزمه حينئذ ثلاث كفّارات (6)ثلاث نذور

                                                           
وأسجلت الكلام أي  ،الأ مر  أ طلقه لهم لناسوأ سْج ل  ل»: لعلّ مراده أطلق اللّفظ ولم تكن له نيّة، وقد قال ابن منظور-(1)

  .[6981-3/6981: لسان العرب]«أرسلته
ّالمسألة-(2) والله لا أفعل كذا وكذا لذلك الشّيء بعينه  :ثم يقول بعد ذلك ،والله لا أفعل كذا وكذا :يقول الذي»: ونص 

بين ذلك لو أنّ رجلا  وفرق ما: في قول مالك، قال ابن القاسم الطّلاقأنهّ إنّا تجب عليه كفّارة واحدة، ولا يشبه هذا 
أنت طالق إن   ،أنت طالق ،أنت طالق: والله لا أكلّم فلانا فكلّمه إنّا تجب عليه كفّارة واحدة، وإذا قال ،والله ،والله :قال

أنت طالق واحدة، وإنّا أراد  ،أنت طالق ،أنت طالق :أن يكون نوى بقوله إلّا  ؛هكلّمت فلانا أنّها طالق ثلاثا إن كلّمتْ 
ّ[.1/661: الفكر دار طبعة ومن ؛3/3 :المدوّنة سحنون،]«ة أن يسمعها فهذا فرق ما بينهماقيبالب

في معرض الاستدلال  أورده عياض الذيوهذا الموضع ؛ 1/344: الفكر دار طبعة ومن ؛3/11 :المدوّنة سحنون،-(3)
ينوي ثلاث   لا يلزمه إلا كفّارة واحدة حتّ  في المسألة بأنهّة هذا التّأويل أورد الرّجراجي أنهّ يستظهر منه قول ثالث لصحّ 

د في اليمين ينوي ثلاث كفّارات، فكذلك لا تتعدّ  حتّ  د الكفّارات إذا نوى ثلاث ظهاراتكفّارات، فكما أنهّ لا تتعدّ 
القول بقول ثالث  ، وليس هذا[3/688: التّحصيلمناهج ]ينوي ثلاث كفّارات حتّ بالله تعالى، وإن نوى ثلاثة أيمان 

  .مقتضى هذا التأّويلفي المسألة وإنّا هو 
 .1/819: التنّبيهات-(4)
 .8/66 :النّوادر والزيّادات ،زيد أب ابن-(5)
ّ.8/894: المنتقىبفروق تنظر في بين اليمين والنّذر  ق الباجيفرّ و -(6)
 .8/897: المصدر نفسه-(7)
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دون تكرار لفظها وإن لم ينو بها ة إذا نوى تكرارها الثاّنيلزوم كفّارة اليمين : الث انيالقولّ.1ّ
 .(3)اللّخميو  (2)عبد الوهّاب، وقول (1)أنّها كالنّذور عليه، وهو تأويل أب عمران

صريحة في كونه نوى تكرار اليمين دون تكرار  المدوّنةبأنّ مسألة  الت أويلوقدّيرد ّعلىّهذاّ
من أنّ ابن القاسم ترك  بما تأوّله أبو عمران ابّعنهوقدّيج؛ من أصله للتّأويل، وهذا ناقض اللّفظ

يكون الأصل في مسألتك أنّ التّكرار لا : وأجابه على جملة الأصل، كأنهّ قال له السّؤالالجواب عن 
 .(4)ةالثاّنيثلاثة أيمان فينوي بالأولى غير أوّأن تريد به النّذور   يمينا إلّا إلّا 

: ثبت فيها لفظ الّتي الرّوايةلى جواب ابن القاسم بعيد في جهة المعنى، كما أنّ وهذا التّأوّل ع
 .أنهّ إذا نظر إليها في سياق المسألة لم يستقم حمل معناها عليه إلّا  التّأويلظاهرة في هذا " أو"

ّ:الت أويلومستندّهذاّ

إذا (: قال)نية؟،  وإن نوى يمينين أو لم تكن له(: قلت)»: قول سحنون قبل هذه المسألة. أ 
المسألة ؛ ف(5)«لم يكن له نية فهي يمين واحدة، وإن كان نوى يمينين فكفّارتان مثل ما ينذرها لله عليه

 .(6)التّأويلمن  المسألة نصّ فيما ذهب إليه أبو عمرانف

فعليه  ووالله لا أفعل كذا في شيء واحد ،ووالله ،والله»: قال فيمن الحكمعبد بن محمّد  قول . ب
فقد رأى أنّ ؛ (7)«والله والله والله كفّارة واحدة :وإنّا تكون كفّارة واحدة إذا قال: ثلاث كفّارات، قال

                                                           
على  المدوّنةظاهر » الفاسي قاله أبو عمران الذيأنّ هذا  الرّجراجي؛ وقال 1/814: اتالتنّبيهفي  عياض عنه قلهن-(1)

أن ينوي أنّ  إلّا : وهو ظاهر اختصار البادعي في التّهذيب، أن يريد به النّذر أو ثلاثة أيمان إلّا : إثبات رواية الألف في قوله
؛ واختصار البادعي يوافق تأويل [1/643: تهذيب المدوّنة: ينظر؛ 3/683: التّحصيلمناهج ]«عليه ثلاثة أيمان كالنّذور

كيف استقام للرّجراجي أن   أن يكون نواها كالنّذور، ثمّ  إلّا الأكثر من أنهّ لا يلزمه إلا كفّارة واحدة وإن نوى ثلاثة أيمان 
 .ف التّشبيهومقتضى كا" أو"تضى يسوي بين مق

 .644ص :التلّقين ؛6/811: المعونة: تنظر-(2)
 .8/6196: التبّصرة: تنظر-(3)
 .819-1/814: اتالتنّبيهفي  عياض نقله-(4)
  .1/661 :المدوّنة-(5)
 .819-1/814: اتالتّنبيه ،عياض-(6)
، ووالله إنّ عليه ثلاث  والله، ثم الله :إذا قال»: قوله عنه عياض ونقل ؛86196: التّبصرة في اللّخمي نقله-(7)

واللّخمي ومن  ؛ فخرج من هذا أنّ مذهب ابن عبد الحكم نحو ما أشار إليه أبو عمران[1/819: اتالتنّبيه]«كفّارات
 [.1/819: المصدر نفسه قاله عياض في] وافقهما
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 .(1)أنّ إدخال حرف العطف يمين أخرى لا للتّكرار

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّّّّّّّ

ر الأيمان وإذا كرّ »: الد الأيمان فقصرحّ ابن الحاجب بأنّ المشهور عدم تعدّد الكفّارات بتعدّ 
أو يقل  ،ولو قصد التّكرار على المشهور ما لم ينو كفّارات ،دبغير الطّلاق على شيء واحد لم يتعدّ 

ر وعليه مشى خليل فقال عاطفا على ما لا تتكرّ ؛ (2)«أو نذور ونحوه ،أو عهود ،عليّ عشر كفّارات
 . (3)«وإن قصده ،ووالله ثم والله»: به الكفّارة

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة :الر ابعالفرعّ
ومن حلف بالله أن لا يفعل كذا، ثم ردّد »: ين فقالالتّأويلاختصر البادعي المسألة على أوّل 

 نوىاليمين في ذلك مرارا في مجلس واحد أو مجالس، ثّم حنث، فكفّارة واحدة تجزيه عن ذلك، 
أن  إلّا ، فهيّيمينّواحدةشيئا، أوّلمّينوّة، الثاّنيولى و ة غير الأالثاّلثة غير الأولى، أو بالثاّنيباليمين 

كّالن ذورينوي أنّ عليه   .(4)«لله عليّ، أم لا: ، فيلزمه ثلاث كفّارات، سواء قال في يمينثلاثةّأيمان
هذه المسألة تردّد ظاهر : في الحلف على ما أ شك من هبة الثوّاب: ةلثالثاّالمسأ لة 

  :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعلحلف وعدمها قول الإمام مالك فيها بين

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل   نص 

كّتابّالهبة والموهوب له  هبة والواهب غنيّ  لو وهب لأجنبيّ (: قال ابن القاسم)» :جاءّفي
 ق على ذلك ولم يكن له أن يرتجع فيواب لم يصدّ ا وهبتها له للثّ قال بعد ذلك الواهب إنّ  فقير ثمّ 

                                                           
 .1/819: نفسهالمصدر -(1)
فاق، وإن كفّارة واحدة بالاتّ   له إن نوى التّأكيد لم يلزمه إلّا حاص»: ؛ وقال خليل في شرحه131ص: جامع الأمّهات-(2)

د ولو كان في مجلسين، فاقا، وإن قصد الإنشاء ولم يقصد كفّارات فالمشهور أنّها لا تتعدّ دة لزمه ذلك اتّ نوى كفّارات متعدّ 
 [.3/197 :التّوضيح]«زابن الموّالك قال رواه ابن القاسم وكذ

دون تعدّد الكفّارة على  ة التّأكيد والإنشاءالثاّنيدت إن قصد بواتحّ »: ؛ وتبع بهرام ابن الحاجب فقال97ص: المختصر-(3)
؛ 3/11: الخرشيّ  ؛ شرح8/811: ، مواهب الجليلالحطاّب: شرح المسألةفي ينظر لو ؛ [6/171 :الشّامل]«المشهور

 .6/188: ، منح الجليلعلّيش؛ 1/631: شيةامع الح الشّرح الكبيرر والدّسوقيّ، الدّردي
ابن القاسم على كلام البادعي، ولم يعلّق على المسألة،  في نقله قول   واعتمد ابن يونس ؛1/643 :تهذيب المدوّنة-(4)

إذا خالف ذلك أو  إلّا  المدوّنةد كلام البادعي في النّقل عن وهذا دليل على أنهّ قد ارتضى قوله، فهو في أكثر أحواله يعتم
 [.1/373: الجامع] تأوّله فإنهّ يبينه أو يتركه
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هذا (: قال)واب، ا وهبتها للثّ فقال إنّ  وإن كان فقيرا وهب لغنيّ (: قال)هبته، وهذا قول مالك، 
ين أو فقيرين أرأيت إن كانا غنيّ (: قلت) ردّ إليه هبته، ق ويكون القول قوله، فإن أثابه وإلّا يصدّ 

ا وهبتها هب إنّ قال بعد ذلك الوا واب حين وهب له، ثمّ وهب أحدها لصاحبه هبة ولم يذكر الثّ 
لا أقوم على حفظه في (: قال)به الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في قول مالك؟، واب فكذّ للثّ 

 لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وإن كان الواهب فقيرا إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابا، هذا، ولكنّي 
 رجع في الواهب إن أثيب من هبته وإلّا  واب فالقول قولا وهبت للثّ إنّ : فقال وهب لغنيّ  ا غنيّ وأمّ 

 .(1)«هبته

جعل الإمام مالك القول قول من  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ
في آخر    المدوّنةواب من غير حلف على ذلك، ووقع في بعض نسخ ه أراد هبة الثّ شهد له العرف بأنّ 

وقد اختلف فقهاء المذهب في  معّيمينه،القول قوله  أنّ  (3)بوفي كتاب ابن الجلّا  (2)كتاب الهبات
 : اشتراط اليمين من هذه المسألة على قولين اثنين

،ّ(4)وهو تأويل ابن زرب ولاّيمينّعليه،من شهد له العرف فالقول قوله : القولّالأو ل.3
ّ.(5)اللّخميّوقول

ومنّه أراد الثواب فلا يحلف، قوله وعلم أنّ  من شهد له العرف فلم يشكل :الث انيالقولّ.1
ّ.(6)أبيّعمرانقوله فإحلافه صواب، وهو تأويل  أشكل

ّاوهذ ّالت أويلان ّنفيكلمقتضىّّن ّالعرفّيهما ّله ّشهد ّإذا ّفيّّ،اليمين ّثبت ّلما خلافا
ّابنّالجلابّالمدو نةبعضّرواياتّ ليمين فيما شهد له لم يرتضوا ا الأئمّة المتأوّلون، فوماّحكاه

 وجه القصد منه أو قصد به الوجهان الاختلاف في تأويل ما لم يتبيّن  العرف، وقد حكى ابن رشد
                                                           

؛ واعتمده ابن 319-8/314: تهذيب المدوّنةّ:؛ ينظر8/339: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/684: المدوّنةسحنون، -(1)
 .69/134: بلفظه في الجامع يونس

 .  8/1447: اتالتنّبيهفي  كاه عياضح-(2)
كّلّ فابنّالجلا ّّ؛[4/64: المنتقى، الباجي: ؛ ينظر361-1/368: فريعالتّ :ّرظين-(3)  ؛هابّأثبتّاليمينّفيّالحالات

كل   يوخ أنّ والقاعدة عند الشّ ّ؛8/1447: اتالتنّبيه، عياض :ولينظر ؛131ص: الكافيبلفظه في  وقد نقله ابن عبد البّ 
 .[3/166: قاله خليل في التّوضيح] ب ولم يعزه لنفسه ولا لغيره فهو لمالكما أطلق في الجلّا 

 .1/174: الذّخيرة؛ القرافي، 7/317: التّوضيحخليل، : ؛ ينظر3/1444: اتالتنّبيهفي  عياض حكاه-(4)
 .7/3811: التبّصرة فييذكر يمينا فقد ذكر جميع وجوه المسألة ولم -(5)
 .7/317: التّوضيحخليل،  ؛1/174: الذّخيرةالقرافي، : ؛ ينظر3/1444: اتالتنّبيهفي  عياض حكاه-(6)
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د دون المكافأة أو د التودّ إن كان أراد بهبته مجرّ  (1)إن لم يتبيّن : ا القسم الخامسوأمّ »: جميعا فقال
من أهل الوفر والغناء بعضهم لبعض كانوا  كفاءء والأاالنّظر قصد الوجهين جميعا، وذلك مثل هبة 

ّفيّّين أو أقرباء؛أجنبيّ  ّقالّفيه ّالوجه ّيبيّ القول قول الواهب،  إنّ : المدو نةفهذا إن كان نّولم
: معناه بيمين ومنهم من قال: في تأويل ذلك، فمنهم من قال الشّيوخبيمين أو بغير يمين، واختلف 

 .(2)«بغير يمين

  بيانّالقولّالمعتمد:ّثالث الالفرعّ
فإن اختلفا في مقتضاها نظر إلى شواهد »: ب فقالل ابن شاس على ما حكاه ابن الجلّا عوّ 

وفقير فالقول قول الفقير مع يمينه لشهادة العرف له، وكذلك الحكم حيث  الحال، فإن كانت بين غنيّ 
 وتابعه ابن الحاجب؛ (3)«شهد لأحدها، فإن استوت نسبتهما إليه فالقول قول الواهب مع يمينه

فقان عليه، فإن اختلفا حكم بالعرف مع اليمين، فإن أشكل ا المطلق فيحمل على ما يتّ وأمّ »: فقال
 .(4)«فالقول قول الواهب مع يمينه

واب، ولزم بتعيينه، وصدق واهب فيه إن لم وجاز شرط الثّ »: فقالأويلين تّ بين الخليل  سوّىو 
ل منهما وظاهر الأوّ  ؛(6)«تأويلانأو إن أشكل؟، يحلفّ، وهل (5)يشهد عرف بضدّه، وإن لعرس

منهما ما حكاه ابن الجلاب وعوّل عليه ابن عبد البّ، وابن شاس، وابن الحاجب، وهو قول وليس 
ّالعرفّاختلافّقولّ .بتأويل، وسيأتي تفصيل القول فيه ّله ّشهد ّالاختلافّفيما وجعلّبهرام

 .(7)والاختلافّفيماّأشكلّاختلافّتأويل

                                                           
أنّ: والخامس»: فقد قال في بيان أقسام هبة الثوابقيم به المعنى المراد لابن رشد، ولا يست" وهوّالأبين: "في الأصل-(1)

: الممهّدات قدّماتالم]«كافآت أو قصد بها الوجهين جميعاد إلى الموهوب له دون المد التودّ إن كان قصد بها مجرّ  نلاّيتبيّ 
ون مكافأة أو واب دد الثّ أنهّ أراد بهبته مجرّ  وإنّلمّيتبين:ّمقد ماتومنّال»: ، وقال خليل في نقل مختصر عنه[1/816

القول قول الواهب، واختلف : المدوّنةوالأكفاء من أهل الوفر والغنى ففي  ظراءقصد الوجهين جميعا، وذلك مثل هبة النّ 
 [.7/317: التّوضيح]«في تأويلها هل بيمين أو بغيرها الشّيوخ

 .9/33: الفقهيّ ابن عرفة، المختصر ّ؛7/317: التّوضيحخليل، : ؛ ينظر1/813: الممهّدات قدّماتالم-(2)
 .3/941: الثّمينةالجواهر -(3)
 .7/311: التّوضيحخليل، : ينظر؛817ّص: ع الأمّهاتجام-(4)
 . 4/9: المنتقى الباجي، :ينظر-(5)
 .111ص: المختصر-(6)
 [.8/1498 :الدّرر: تنظر]شرحه للمسألة قريب من اختصاره لها و ؛ 1/417: الشّامل-(7)
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حكىّالاختلافّفيّتأويلّماّشهدّلهّالعرفّوماّلمّيشهد،ّوحكاهّبهرامّفيماّقدّفخليلّ
ابن  ؛ والأولى حكاية الاختلاف مطلقا لأنّ في ذلك على ما حكاه ابن رشد ه عول، ولعلّ أشكل

في الحالين  الجلاب ذكر اليمين في الحالين جميعا ما شهد له العرف وما أشكل، ونفاه ابن زرب
 .اليمين فيما أشكل عمران بوجميعا، وجعل أ

ّ:ّبمقتضىّلفظّالمختصرّمنّغيرّنظرّفيّالأصولّالش ر احالتزامّبيانّ:ّالر ابعفرعّال
في  واب أو موهوبق واهب في دعواه الثّ إذا صدّ ( و)»: قال عبد الباقي في شرحه للمسألة

بأن لم يشهد ( إن أشكل)ا يحلف إنّ ( أو) ،مطلقا شهد له العرف أم لا( لفهل يح)دعوى عدمه فـ 
العرف كشاهد فيحلف معه أو كشاهدين فلا يحلف،  ان على أنّ مبنيّ  :(تأويلان) ؛له عرف ولا عليه
كّلامهّاتّ  لأحدها  الخلافّفيّحالةّشهادةّالعرف نّ أو  فاقهماّعلىّحلفهّعندّالإشكالومفاد

 .(1)«وابق الواهب في دعوى الثّ تصدي بعينه، ومحلّ 

 «تأويلانأو إن أشكل؟،  يحلفوهل »: مقتضى قول خليل من أنّ  وما ذكره عبد الباقي
ّولكنّ  ّرشدصحيحٌ، ّابن ّحكاه ّما ّخلاف ّتفصيلّّه ّسبق ّما ّعلى ّالمسألة ّتأويل ّفي وعياض

وأبوّّذهبّابنّزرب: المدوّنةعض نسخ وهكذا في ب: عياض»:ّالقولّفيه،ّوهوّخلافّقولّخليل
واب د الثّ ه أراد بهبته مجرّ  أنّ وإن لم يتبيّن : قدّمات، في المعمرانّإلىّنفيّاليمينّإذاّشهدّلهّالعرف

اء والأكفاء من أهل الوفر والغنى ففي النّظر دون مكافأة أو قصد الوجهين جميعا، وذلك مثل هبة 
 .(2)«بيمينّأوّبغيرهافي تأويلها هل  الشّيوخلواهب، واختلف القول قول ا: المدوّنة

ّزرب»: قول خليل عن عياضف ّابن ّلهّّذهب ّشهد ّإذا ّاليمين ّنفي ّإلى ّعمران وأبو
ّالعرف؛ّوقولّخليلّعنّابنّ بأنّ يعارضّقولّعبدّالباقيّّ«العرف الخلافّفيّحالةّشهادة

في تأويلها  الشّيوخالقول قول الواهب، واختلف  ...د الثوابه أراد بهبته مجرّ أنّ  نإنّلمّيتبيّ وّ»:ّرشد
ّبغيرهاهل  ّأو ّاتّ »: يعارض قول عبد الباقي «بيمين كّلامه ّعندّومفاد ّحلفه ّعلى فاقهما

ّ.«الإشكال
د له سواء شهد العرف أم لم يشه مطلقحلف الحلف  أنّ ظهر يُ  تقدّمينالمل في كتب أدنى تأمّ و 

ّابن الجلاب،  هحكاما و  المدوّنةبعض روايات على ما ثبت في  ّالحلفّالت أويلوأن ّعدم ّفي ين

                                                           
 .7/697: الزّرقانيّ شرح -(1)
 .7/317: التّوضيح-(2)
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، وهذا مطلقاّسواءّشهدّالعرفّأمّلمّيشهدّلهّأوّالحلفّإنّأشكلّالقولّولمّيشهدّلهّعرف
ّوّّولعلّ مراد خليل في توضيحه،  ّأنّيقولما ّومراده ّمنه ّفيّالمختصرّسهو ّقعّله وهلّلاّ»:

 ه أيضا إذا كان الحقّ يرجع بما يخصّ  وهلّلا»: وذلك مثل قوله «إنّأشكل؟،ّتأويلانيحلفّأوّ
وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل »: وقوله ؛(1)«على غيرهم أو لا، وعليه الأكثر؟، تأويلان

 .(2)«دتردّ  ، لم تلزمما وإلّا هُ ك  ف  
ولم  الزّرقانيإلى ما ذهب إليه ذهب  (3المختصر شراّحوكل من وقفت على كلامه في المسألة من 

 مسك بمقتضاها وغضّ فالواجب على الشراّح تصويب العبارة لا التّ  ؛(5)الرّهونيّ ولا  (4)البنّانيّ يعترضه 
 .وكلام صاحب المختصر نفسه لب ؛ا سواها من كلام المتقدّمينرف عمّ الطّ 

 

                                                           
 .166ص: المختصر-(1)
 .169ص: فسهالمصدر ن-(2)
؛ 661-8/668: اشيةالحمع  الشّرح الكبير: ؛ الدّردير والدّسوقيّ 7/664: مع حاشية العدويّ  الخرشيّ شرح : ينظر-(3)

 .1/161: جواهر الإكليل ؛ الآبّ 8/666: منح الجليلعلّيش، 
 .694-7/697: الزّرقانيّ مع شرح  الربّاّنيّ الفتح : ينظر-(4)
 .7/139: الزّرقاني شرح على حاشية الرّهوني: تنظر-(5)
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مام مالك وبيّن الحكم فيه، نصّ عليه الإ قسم  : إنّ مسائل المذهب على أقسام ثلاثة: تمهيد
ونظراؤهم  ،وأشهب ،ابن القاسم :ة من بعدهاجتهد الأئمّ و سكت الإمام عن ذكر الحكم فيه   وقسم  

، وقد أكثر ابن القاسم من ذلك في قول الإمام مالكمن  في بيان حكمه فقاسوه على المنصوص
،  «ن كذا، وأرى مسألتك مثل هذهإنّا سألناه ع»: ، فكان سحنون يسأله عن المسألة فيقولالمدوّنة

، ثّم جاءت طبقة الفقهاء من بعد ذلك مبني  على النّظر في الأصول فاجتهاد   لم يكن قياس   فإن
وحيثّلمّيجدواّنص اّولاّوباقي أمّهات المذهب ودواوينه،  ،والموطأّ ،المدوّنةفطلبوا فقه المسائل من 

وقد جرى مجرى الاستقراء في اصطلاح . المدو نةّواّأحكامّالفروعّمنّمسائلاّاستقرؤّارتضواّقياس
ّبمذهبّّ:فقهاء المالكيّة ّوالأشبه ّوالت خريج، ّالقول، ّومفهوم ّوالإجراء، ّوالاقتضاء، الأخذ،

 .الكتاب
وليس المراد بالاستقراء هاهنا ما درج عليه النّاس من جعل الاستقراء متعلّقا بتتبّع الأحكام 

 ؛ وهوتقراءّمنّالمدو نةّفيّالغالبّأخذٌّللحكمّمنّمسألةّواحدةفالاسالجزئيّة لمعرفة حكم كلّيّ، 
وأعنيّبفقدّتعذّر القياس،  على حكم المسألة أو د النّصّ ق  حيث فُ  المالكيّةمسلك سلكه فقهاء 

يدلّ على اختلاف الحكم في  الذييدلّ على حكم المسألة، وفقد النّصّ  الذيفقد النّصّ  :النصّ 
 .بتخريجّالخلافاصطلاح أهل المذهب  وهو ما يعرف فيالمسألة، 

: خريج وقالاني من التّ ل والثّ وعين الأوّ ه ابن فرحون على هذين المعنيين حين ذكر النّ وقد نبّ 
استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من  :لالأوّ : خريج على ثلاثة أنواعالتّ  اعلم أنّ »

ّالثّ النّ ، ...مسألة منصوصة ج فيها من مسألة حكم منصوص فيخرّ ة أن يكون في المسأل :انيوع
 :ّقلتماّعلىّّالدال ةةّومنّعباراتّالأئمّ  .(1)«أخرى قول بخلافه

ّبشير ّابن شهد فيمن أدرك الإمام في التّ  نة في قولهمن المدوّ وقد استقرأه بعض أشياخي » :قول
ن هذه الرّواية مفإذا أمكن هذا، لم يكن ما استقرأه »: وقولّالمازري. (2)«ه يقوم بتكبيرالآخر أنّ 

قال هذا كونُ القراض يلزم بالعقد، فيكون ل م ا استقرأه  الم أن يثبت أنّ مذهب ابن نافع ا به، إلّا موثوق
 .(3)«وجه

                                                           
: وقد جعل ابن فرحون الاستقراء بمعنى التّخريج والإجراء من باب القياس وقال في معناه؛ 648ص: قابكشف النّ -(1)

 .[649-644ص: المصدر نفسه: ينظر]اقتضاء القواعد أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى 
ّ.6/896: التنّبيه-(2)
 .1/714: المصدر نفسه: ؛ ولينظر1/341: ينالتلّقشرح -(3)
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ّالرّ وّ وهذا »: وقوله ؛«يدنة من كتاب الصّ من المدوّ  خميّ اللّ  وقد استقرأه»: (1)جراجيقول
خ م ن يو وهذا القولُ استقرأهُ بعض الشّ » :وقوله؛ «من قول المغيرة خميّ يخ أبو الحسن اللّ استقرأه الشّ 

هذا الجواب أن هُ أحقن بها رين م ن إطلاق فاستقرأ بعض المتأخّ  ،...نة م ن قوله في كتاب العد ةدوّ الم
، دوّنة، وهو ظاهر المم ن المذهب يّ ونسيخ أبو إسحاق التّ وهذا القول استقرأهُ الشّ »: ؛ وقوله«اأبد

بعضُ المتأخّرين م ن آخر   وهذا القول استقرأهُ » :وقوله؛ «الاستقراءّإنّشاءّاللهّونحنّنبُي نّموضع
وهذا قول استقرأه بعض » :وقوله؛ «...:في باب الحكمين دوّنة م ن قولهإرخاء السنتور م ن الم كتاب
وت ن القصور، والبيوت، فهذا فوكان فيها بنيا: نةفعة من المدوّ تاب الشّ كمن قوله في  رين المتأخّ 
رين من بعض المتأخّ  ا استقرأه شيئإلّا  ...أنّ  (رحمه الله)ولا خلاف في مذهب مالك » :وقوله؛ «اأيض
 .«...فيع مخيّر الشّ  أنّ : نةالمدوّ 

في عدم  غيرّواحدّخلافا جوخرّ ّ،ه يعتق على الموكلأنّ : نة وغيرهاففي المدوّ »: وقولّخليل
ّلزوم البيع إذا لم يكن الوكيل عالما،  ّمن : ؛ وقوله(2)«نةهن من المدوّ من كتاب الرّ  استقرأهومنهم

وقدّأكثرتّمنّنقلّنصوصّ. (3)«...فيمحمّد  من قول خميّ اللّ  ها، بل استقرأوهذا ليس نصّ »
هذاّالمعنىّبعضّّقّبهّإمامّدونّإمامّأوّأنّ تعلّ ّاصطلاحٌّّالاستقراءّبأنّ ّيظن ّظانّ ىّلاحتّ ّالأئم ة

ّ.قراءمعانيّالاست
ّّالفرقوّ ّمسائل ّالاستقراءبين ّومسائل مسائل التّأويل مسائل سيقت لبيان  أنّ ّ:الت أويل

ا مسائل الاستقراء فهي ، وقد اختلف فقهاء المذهب في فهم مراد الإمام مالك فيها، وأمّ الحكم أصالة
مسائل قيلت لبيان حكم آخر غير الحكم المستقرأ، وتعلّق بها بعض فقهاء المذهب لأخذ حكم 

 .فيها عن الإمام المسألة الّتي لا نصّ 

لالةّأويلّفيّالدّ مسلكّالاستقراءّأدنىّمرتبةّمنّالتّ ّفرقةّأنّ تّ الّهبانّمنّذكرّهذقدّولعل هّ
ّ:ّ،ّوبيانّذلكّمنّوجهينّاثنينالش رعيّ علىّالحكمّ

فيه ما لا يخفى التّعلق بقول الإمام مالك في مسألة ليأخذ منه حكم مسألة أخرى :ّلالأوّ 
ر تلك المسألة المستقرأة على بال صاحب القول حين قاله، والبشر وإن بلغ فقد لا تخط ،عفمن الضّ 

ظر ليؤخذ منه وتقوى فهو أعجز من أن ينظر إلى كلامه مثل هذا النّ  ،وورعا ،وفهما ،ما بلغ علما
                                                           

 .9/91؛ 9/44؛ 8/118؛ 8/186؛ 8/631؛ 3/111: مناهج التّحصيل: في تنظر أقواله تباعا-(1)
 .1/397: التّوضيح-(2)
 .7/119: المصدر نفسه-(3)
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؛ وقد قال ابن بشير دا بوحي منه سبحانه وتعالىدا مؤيّ  أن يكون مسدّ جل إلّا و حكم في دين الله عزّ 
رع لكان له وجه، ولا يخفى وهذا لو عوّل عليه من كلام صاحب الشّ »: سائل الاستقراءفي بعض م

ّ.(1)«ل فيها على مثل هذاألفاظ المدوّنة لا يعوّ  أنّ 
ّوالث اني ، وسياقاتها، المدوّنةبلفظ  في بيان حكمها الأئمّةتعلّق  مسائل التّأويل مسائل:

ه، وكانت عرضة لترجيحات المرجّحين وانتقادات ومسائلها، واستدلوا لها من أصول المذهب وقواعد
ّ.واحد من أهل المذهبفهم فهمه التعلّق ب فيها إلّا ليس  هل تستوي ومسائل  ف ،قينة من امحققّ الأئمّ 

ّيدلّ ّ ّخليلّومما ّقول ّالمستقرأ ّعلى ّالمنصوص ّترجيح ّعلى ر اهر قول من شهّ والظّ »:
 ونالقولّبالفورّنقلهّالعراقيّ ّلأنّ اخي؛ الترّ  ةف حجّ يه؛ لكونه ضعّ ف ميل إلوفي كلام المصنّ  ،الفور

ىّخليلّفيّوقدّسوّ . (2)«ماّأخذّمنّمسائل،ّوليسّالأخذّمنهاّبقويّ راخيّإنّ والتّ عن مالك، 
ّ.ّ(3)هاهناابّبماّقالهّاختصارهّللمسألةّبينّالقولينّواعترضهّالحطّ 

ذكرك  لمالاستقراء فقين بين مسلك التّأويل ومسلك إن كنت تفرّ  :وقد حقّ لقائل أن يقول
الاختلاف في بيان حكم المسكوت عنه مسلكا ، ولم تجعلين ؟لمسائل الاستقراء ضمن مسائل التّأويل

أنّ بعض أهل المذهب قد أطلق لفظ التّأويل على مسائل الاستقراء، : من مسالك التّأويل؟ فأجيب
بعض الفقهاء في خاصّة ه وقد يكون ذلك توسّعا في إطلاق مصطلح التّأويل أو اصطلاحا درج علي

بهذا حين اصطلح على التّأويل بالاختلاف في فهمها صحّ أن يقال عن الاستقراء  فخليل   نفسه؛
إذ هو تنازع بين الفقهاء في صحّة أخذ الحكم من المسألة، ففهم البعض أنّ ذلك  الاعتبار إنهّ تأويل؛

ّّ:مثلاذلكّمنّفي فهمه وما سلّمه، الحكم مقتضى المسألة ونازعه غيره 

ليل بأنهّ ل خو ، وقعلى المدونةتخريج اللّخمي بأنّ الحكم  بعض مسائل البابفي قول عياض 
قول و  ،المدوّنةعلى الصّالحي  تأويلالقول  مسألة أخرى بأنّ  فيوعياض ل الباجي و قو ، (4)عليها تأويله

ّ .(5)منهاالصّالحي  ابن شاس، وابن الحاجب، والقرافي بأنهّ استقراء

                                                           
 .1/111: التنّبيه-(1)
 .1/843: وضيحالتّ -(2)
ّ.3/813: مواهب الجليل :ينظر-(3)
 .13ص: المختصر؛ 6/191: اتالتنّبيه؛ 1/766 :ةالتبّصر : ينظر-(4)
 .1/331: ؛ الذّخيرة613ص: الأمّهاتجامع ؛ 6/616: ؛6/118: التنبيهات ؛1/614: المنتقى: ينظر-(5)
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رصت في دراستي لهذه المسائل على بيان اختلاف اصطلاحات أهل المذهب عند وقد ح
 ، ولكنّ حد من أهل المذهب بأنّها متأوّلةعليها، وأتيت بمسألة مستقرأة ما وقفت على قول وا النّصّ 

سلكوا بها مسلكهم بالمسائل التي قال بعضهم عن الاستقراء فيها  الأئمّةالنّاظر في هذه المسائل يجد 
قون بمفاهيم من ائل فيتعلّ رّعون عن صريح القول في هذه المسيتو  الأئمّةه تأويل، وكأنّي ببعض بأنّ 

 .المدوّنة

المتقدّمون،  الأئمّة سكتمتعلّق بما  المالكيّةوما جرى مجراه في اصطلاح فقهاء إذن الاستقراء ف
 نّالإمامّمالكّحكمهامسائلّبيّ أيضا وفي المدوّنة ؛ ابتداءّعنّبيانّالحكمّفيه، الك وأصحابهم

لى الحكم وسكت عن ذكر حكم فنصّ في بعضها ع ،هّسكتّعنّذكرّبعضّماّتعل قّبهاولكنّ 
ق أو سكت عن ذكر وصف تعلّ  ،وبيّن في بعضها حكم المسألة وسكت عن ذكر علّته مقابله،

لة على ظواهر وهذه المسائل لا إشكال في القول بأنّها متأوّ ا ينبغي على الفقيه أن يبيّنه؛ بحكمها مّ 
تي سكت الإمام مالك عن ذكر الحكم فيها ابتداء لما فيها فهي بخلاف المسائل المستقرأة الّ  ،المدوّنة

بناء على ما نصّ عليه الإمام مالك  ؛ استظهار بعض ما تعلّق بهافي المالكيّةمن اختلاف فقهاء 
ومنصوص القول في  ا، ومسائلها،، وسياقاتهالمدوّنةعلى ألفاظ  الأئمّةفيها، ولما فيها من تعويل 

ّقدّفص لتوّ. يننها في ذلك شأن ما شاع من مسائل التّأويل عند فقهاء المالكيّ وفي غيرها، شأ المدوّنة
ّ:قةّببيانّماّسكتّعنهّالإمامّوفقّهذينّالمبحثينالقولّفيّمسائلّالت أويلّالمتعلّ 

 .بيان المسكوت عنه من الحكم:ّالمبحثّالأو ل 

 .بيان المسكوت عنه من أوصاف وعلل الحكم :انيالمبحـثّالثّ وّ
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ّ

 

 :المبحث ال وّل

 بيان المسكوت عنه من الحكم 

 
َ  اءُ هَقَ فُ  ه  ب   قَ لَّ عَ ا تَ مَ  يه  ف  وَبيََّنتُْ  ، اء  رَ قْ ت  اس ْ  ن  م   ب  هَ ذْ الم

 ، وَ اء  ضَ ت  اقْ وَ 
ِ
يج ، وَمَا، اء  رَ جْ ا ر  نْ مَسَائ ل  قُ لَّ عَ تَ  وَتََْ ُ  وا ب ه  م  َ وَّ دَ الم  ة  ن

  تَ كَ سَ  ل بَيَان  مَا  هَار  اه  وَ ظَ وَ 
ِ
 ن  يْ ذَ هَ  قَ فْ وَ  ه  كْم  حُ  ر  كْ ذ   نْ عَ  امُ مَ الا

 َ  :يْن  بَ لَ طْ الم

لُ الَ  المطَْلبَُ    تَ كَ ا سَ مَ : وَّ
ِ
 ه  كْم  حُ  ر  كْ ذ   نْ عَ  امُ مَ الا

  تَ كَ سَ  مَا: ان  الـثـَّ  المطَْلبَُ وَ 
ِ
 له   اب  قَ مُ  كْم  حُ  ر  كْ ذ   نْ عَ  امُ مَ الا
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حكم : الأولى :مسائلّأربعوفيهّّ؛ما سكت الا مام عن ذكر حكمه: المطلب ال وّل
 ،ة الطّهرمدّ  أقلّ : والثاّلثة ،د الإنعاظحكم الوضوء بمجرّ  :والثاّنية ،جاسةفي إصابة الجسد بالنّ  كّ الشّ 

  :وهذا تفصيل القول في هذه المسائل المتأوّلات ؛حكم سجود التّلاوة :والراّبعة
هذه المسألة ماّ قيل عن : جاسةفي ا صابة الجسد بالنّ  كّ حكم الشّ : ولىال  المسأ لة 

؛ وتفصيل (1)قول ومفهوم واستقراء، وتأوّل، واستظهار، وفهم، اقتضاء،أخذ، و التّأويل فيها بأنهّ 
    :القول فيها وفق هذه الفروع

ّّالمتأو لتينّالمسألتيناّنصّ ّ:لالفرعّالأوّ 
3.ّ كّتابّالوضوء: المسألةّالأولىنص  ليس (: قال مالك(: )قال عليّ بن زياد)» :جاءّفي

أن يكون قد أصاب أنثييه منه  أنّيخشىّإلا ّغسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه  الرّجلعلى 
ّ. (2)«ا عليه غسل ذكرهشيء إنّ 

1ّ.ّ كّ:ّةالث انيالمسألةّنص  وب يصيبه البول وقال مالك في الثّ » :أيضاّتابّالوضوءجاءّفي
احية منه؟، فإن عرف تلك النّ (: قلت)يغسله كلّه، : الاحتلام فيحصي موضعه ولا يعرفه قال أو
 (3)ينضحه(: قال) يصبه؟، لم فلم يستيقن أصابه أو فإن شكّ (: قلت) ،احيةيغسل تلك النّ (: قال)

 وهوّطهورّلما(:ّقال)،ّالنّاسوهو من أمر (: قال)أن، هو الشّ ضح قال بالماء ولا يغسله، وذكر النّ 

                                                           
في  قوله مقتضى، وابن بشير، والقرافي إنهّ قال الباجي فقد المسألة هذه في المذهب أهل من رينالمتأخّ  ألفاظ تدتردّ -(1)

ل فقال إلى أنّ هذا تأوّ  المازريّ ؛ وذهب [6/696: الذّخيرة؛ 6/114: التنّبيه؛ 6/849: المنتقى: ينظر]هذه المسألة 
بدليلّق في هذه المسألة وظاهر هذا أنهّ إذا شكّ هل أصابهما شيء أم لا أنهّ يغسلهما، وهذا تعلّ »: عقب ذكره المسألة

ّالمتأوّ تأوّ ة ما لى صحّ وليست بنصّ ع ،الخطاب  الذيأنهّ  ؛ وذكر عياض[816-6/814: التلّقينشرح ]«للهّهذا
في النّضح حكم  وحكم الجسد»: فقال لاستقراء؛ وأطلق ابن شاس لفظ ا[6/11: التنّبيهات]من المسألة  استظهر

 ؛[6/11: الثمّينةالجواهر ]«المدوّنةمن  قرأهواستبخلاف الثوّب،  يغسل: رينالثّوب في ظاهر المذهب، وقال بعض المتأخّ 
فأخذّأن يخشى إصابتهما  إلّا  يغسل أنثييه من المذيّ  لا: وفيها»: فقال المدوّنةواستعمل ابن الحاجب مصطلح الأخذ من 

 ولا يغسل :مفهومّقولهالغسل فيه من وأخذّ»:  ابن راشد عن المسألة بقوله؛ وعبّ [39ص: جامع الأمّهات]«الغسل منه
ّ [.6/114: المذهب]«أنثييه

 .6/61: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/61: المدوّنةسحنون، -(2)
بالماء، وأنهّ  عن الدّاودي أنهّ غمر امحقلّ  على المعروف، ونقل الباجي والنّضح هو الرّشّ »: قال خليل في تعريف النّضح-(3)

 شّ الصّغير عن سحنون أنهّ الرّ عليه سحنون، ونقل أبو الحسن  ونصّ عروف أنّ النّضح الرّش باليد نوع من الغسل، والم
 .[6/74: التّوضيح]«بالفم
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ّفيه  .(1)«شك 

في مذهب  المالكيّة اختلف فقهاء:ّوذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
ّ: (2)على قولين اثنينالمسألتين جاسة من هاتين في إصابة جسده بالنّ  الإمام مالك فيمن شكّ 

ياب، وهو جاسة كنضح الثّ في إصابته بالنّ  شكّ  الذينضح موضع الجسد  :القولّالأو ل.6
 . (4)لأب عمرانتأويله  عبد الحقّ  ، وعزا(3)قول ابن شعبان

 ،«هو طهور لما شكّ فيه»: الأخذ بعموم قول الإمام مالك عن النّضح: الت أويلومستندّهذاّ
 .(5)على حدّ سواءكل ما شكّ في إصابته بالنّجاسة من الثيّاب والأبدان   فعمّ 

  :ووجهّهذاّالقول

لطعام صنعته له  صلى الله عليه وسلمدعت رسول الله ته مليكة أ نّ جدّ  (رضي الله عنه)ما روي عن أ نس  .أّ

فقمت ا لى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس : لكم، قال أ نس قوموا فل صلّ : قال فأ كل منه، ثّ 

 لنا رسول الله جوز من ورائنا، فصلّى والع ، وصففت أ نا واليتيم وراءهصلى الله عليه وسلمفقام رسول الله  ،فنضحته باء

اسودّ  الذيأنّ ما ذكر في الحديث  من نضح الحصير  ووجهّالاستدلال؛ّ(6)ركعتين ثّ انصرف صلى الله عليه وسلم
ّ. (7)من طول ما لبس يدلّ على أنّ ذلك طهور لما شكّ فيه

                                                           
وهذه  ،[18-6/13: المدوّنة]«فيه شكّ ما  لكلّ ّوهو طهور»: ومن طبعة دار الفكر؛ 6/11: المدوّنةسحنون، -(1)

يريد : القاسم قال ابن، ضح تخفيفالنّ : ول مالكق» :من سماع ابن القاسم العتبيّةعلى العموم، وفي  الدّلالةيغة أبلغ في الصّ 
 [.6/44: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد :ينظر؛ 6/44 :التّحصيل، البيان و ابن رشد]«فيما شكّ فيه

ورد فيه  الذي مع الغسل في الموضع لم ير النّضح إلّا إلى أن يغسل ما شكّ فيه من الثيّاب والأبدان، و  وذهب ابن لبابة-(2)
إلى أنّ قول ابن  ابن رشد نجس، وحكى ذلك عن ابن نافع، وذهبلم يكن ل صلى الله عليه وسلمالحديث، وقال إنّ نضح الحصير للنّبي 

 [.6/46 :التّحصيلالبيان و : ينظر]لبابة خروج عن المذهب 
 .6/11: ، التنّبيهات؛ عياض6/46: التّحصيلالبيان و  ،رشد ابن ؛6/849: نتقىالم، الباجي: ينظر-(3)
 .الطاّلبفي كتاب تهذيب قوله ولعلّه  ،والفروق النّكت؛ وليس في 6/188: مواهب الجليل في الحطاّب نقله-(4)

 .6/11: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(5)
: رقم الحديث ،6/683 :على الحصير الصّلاة ، بابالصّلاة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: عليهفق متّ -(6)

لاة على حصير وخمرة افلة والصّ ، باب جواز الجماعة في النّ الصّلاة ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع ؛(344)
 .للبخاريواللّفظ ؛ (111) :الحديث رقم ،197-6/191 :الطاّهراتوثوب وغيرها من 

فع قد وقال إنّ ابن نا هذا الاستدلال عن القاضي إسماعيل نقل ابن أب زيد؛ وقد 6/44: التّحصيل، البيان و ابن رشد-(7)
 [.6/44: النّوادر والزيّادات: نظرت] قد روى عن مالك أنهّ احتجّ به
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خرجت مع عمر بن الخطاب : ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصّلت أ نهّ قال. ب

 قد احتلمت وما والله ما أ ران ا لاّ :  ولم يغتسل، فقالوصلّى  الجرُُف، فنظر فا ذا هو قد احتلم لىا  

فاغتسل وغسل ما رأ ى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأ ذّن أ و أ قام، : شعرت، وصليّت وما اغتسلت، قال

ّ(1)ثّ صلّى بعد ارتفاع الضّح  متمكنا ّالاستدلال؛ ما تيقن  أنّ عمر بن الخطاب قد غسل ووجه
ّّ.(2)إصابته بالنّجاسة ونضح ما شكّ فيه

ّعلىّالاستدلال بما شكّ في  تعلّقبأنّ العموم م المدوّنةمن الحديثين ومن عموم مسألة  ويرد 
 . (3)ه بما شكّ في نجاسته من الأبدانتعلّقولا دلالة على  ،نجاسته من الثيّاب

 عبد الحقّ ردّ عليه بما قاله  ،في الإصابةبأنّ الجسد ينضح كنضح الثيّاب بجامع الشكّ  فإنّقيل
 فيما ورد فيه من الثيّاب، وحكم الجسد باق فلا يستعمل إلّا  (4)من أنّ النّضح خارج عن القياس

 .(5)على ما يورده القياس في الاحتياط بالغسل

وهو  ؛يابشكّ في إصابته بالنّجاسة بخلاف الثّ  الذيغسل موضع الجسد  :الث انيالقولّ.1
، وابن بشير من جواب الإمام (1)وابن رشد ،(9)، وسند(8)، والباجي(7)ابن يونس، و (6)عبد الحقّ  تأويل

                                                           
رقم  ،6/98 :وغسله ثوبه الصّلاة وغسله إذا صلّى ولم يذكر ، باب إعادة الجنبالصّلاة كتاب  موطئه،مالك في رواه -(1)

، دار (م1443هـ، 6818)، 3عبد القادر عطا، طمحمّد  :، تحقيقالكبى البيهقي في سننهأخرجه ؛ و (611): الحديث
  .(446): رقم ،6/113 :ا ولا يذكر احتلاماه منيّ كتاب الطّهارة، باب الرّجل يجد في ثوب،  لبنان-بيروتة، الكتب العلميّ 

 .6/44: التّحصيل، البيان و ابن رشد-(2)
 .611-6/618 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت في البدن في النّضح لإثبات بالحديثين استدلّ  من على عبد الحقّ  ردّ -(3)

611. 
ينضح إن حكم له بحكم النّجاسة فالنّجاسة إنّا تزال  الذيأنّ الموضع  د الحقّ ومعنى خروجه عن القياس عند عب-(4)

  [.6/618 :المصدر نفسه]بالغسل بالماء، وإن لم يحكم للموضع بحكم النّجس فلا معنى لنضحه 
 .611-6/618 :المصدر نفسه-(5)
 .6/618 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق-(6)
فإذا خشي غسل بخلاف الثيّاب والحصر يشكّ هل  -يعني مالكا-يريدّ»: في شرح هذه المسألة ال ابن يونسق-(7)

 .[6/686: الجامع]«تلك تنضح ،أصابها نجاسة أم لا؟
بن زياد  ما رواه عليّ  حكم الجسد الغسل إذا شكّ في نجاسته وذلك على أنّ  ماّيدلّ ّالمدو نةوفيّ»: قال الباجي-(8)

وجعل خليل   ؛[6/849: المنتقى]« أن يخشى أن يصيبهما شيءإلّا  لمذيّ جل غسل أنثييه من اعن مالك ليس على الرّ 
 أن يخشى إلّا  ولا يغسل من أنثييه من المذيّ : المدوّنة من قولهمن واستقرئّ»: فقالالمدوّنة كلام الباجي استقراء على 

 .[6/74: التّوضيح]«للباجي وغيره الاستقراءه إذا خشي يغسلهما، وهذا فإنّ ظاهره أنّ ؛ إصابتهما
 .[6/76: صدر نفسهالم: ينظر] كّ الغسل في الجسد مع الشّ  المدوّنةخليل قوله أنّ ظاهر  نقل-(9)
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 . (2)الإمام مالك فيمن خشي أن يصيب أنثييه شيء من المذيّ 

ّ:الت أويلومستندّهذاّ
يخشى  الذيمن أنّ ظاهر هذا الكلام يفهم منه أنهّ إن خشي غسل، و  عبد الحقّ ما قاله .أّ

هل أصابت جسده نجاسة أم لا؟ حكمه أن  أنّ من شكّ  اللّفظفيستفاد من هذا  ؛نير متيقّ غ
 . (3)وإنّا النضح في الثياب ،ولا ينضحه ،يغسله

ّ ّهذا ّمنقطعابأنهّ يجوز أن يكون ّالت أويلورد  لكن إن خشي إصابتهما : ومعناه ،الاستثناء
 استثناء هبأنّ  ب عنهيجاقد و  .(4)«فيه ما يشكّ  والنّضح طهور لكلّ » :المدوّنةوجب النّضح لقوله في 

 .المعنى جهة من وأقرب أولى قوله بمفهوم تعلّقال إنّ  ثمّ  له، مستند ولا بعيد منقطع
 .(5)م إذا لم يخش فلا يغسل وأهل الجواب إذا خشيأنّ مالكا تكلّ على المسألة حمل .ب

قد تعلّقوا في المسألة بمفهوم فإنّهم  ؛خشي الذيبأنهّ ما من قائل بأنهّ أجاب عن  وقدّيرد ّعليه
أن يخشى، ومفهومه إن  إلّا بل قال  ،«إذا لم يخش فلا يغسل»: لم يقل اقوله؛ ثم إنّ الإمام مالك

 . خشي غسل

ّ:ّووجهّهذاّالقول
ذا استيقظ أ حدكم من نومه فليغسل يده قبل أ ن يدخلها في وضوئه»: صلى الله عليه وسلم رسول الله قول .أ  ،ا 

نّ أ حدكم لا يدري أ ي ّالاستدلال؛ (6)«ن باتت يدهفا  كّ في أمر بغسل اليد للشّ  صلى الله عليه وسلم أنّ النّبيّ  ووجه

                                                                                                                                                                          
 [.6/46: البيان]«يابلثّ  الغسل بخلاف ايجزئ فيه إلّا وهو أصله أنّ ما شكّ في نجاسته من الأبدان فلا »: قالفقد -(1)
 .6/114: التنّبيه: ينظر-(2)
 .611-6/618 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق-(3)
 مواهب: نظرت] القول هذا من الأخذ ضعّفوا قد وغيره السّلام عبد ابن أنّ  الحطاّب وذكر؛ 6/74: خليل، التّوضيح-(4)

 [.6/181: الجليل
الهامش ، التنّبيهات :نظرت] عمران نقلا عن تهذيب الطاّلب هذا التّأويل لأبلوثيق امحمّد  ق التّنبيهاتعزا محقّ -(5)

 [.6/11: الخامس
 ؛(611) :الحديث رقم ،6/73: وترا الاستجمار باب الوضوء، كتاب صحيحه، في البخاري أخرجه عليه، فقمتّ -(6)

: ثلاثا غسلها قبل الإناء في نجاستها في المشكوك يده المتوضئ غمس كراهة باب الطّهارة، كتاب صحيحه، في ومسلم
 .للبخاري واللّفظ ؛(147) :الحديث رقم ،6/681
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 .(1)نجاستها

 . (2)النّضح رخصة وردت في الثيّاب فلا يقاس عليها ولا يعدّى بها بابها.ّب
 ،فغسل الثّوب يمنع لبسه ما دام مبتلّا  ،ةن الثوّب من طريق المشقّ عافتراق حكم الجسد . ج

في  ة في غسل الجسد إذا شكّ ولا مشقّ  ،نتظار جفافه لمن لم يجد ثوبا غيرهة في اوقد تقع المشقّ 
 .(3)نجاسته

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
أنّ نضح الجسد إذا شك  (5)وابن شاس( 4)المازريّ فذكر  ؛في المعتمد من القولينالأئمّة لف اخت

 .(6)ابن الحاجب إلى أنهّ الأصحّ من القولين  ، وذهبنّجاسة هو ظاهر المذهبشك في إصابته بال
، (8)المدوّنة، وذهب القرافي إلى أنهّ الأظهر من كلام (7)ابن عرفة أنّ القول بالغسل هو المشهورحكى و 

 هوّالمشهور، :وقال صاحب الجواهر»: ، واعترض على كلام ابن شاس في المسألة فقال(8)المدوّنة
ولا يسلم اعتراض القرافي على ابن  .(9)«المدوّنةين وظاهر وفيه نظر لما ذكرته من قول المغاربة والعراقيّ 

أنّ ابن شاس لم يقل بأنّ النّضح في الجسد هو مشهور المذهب بل قال  :الأو لّشاس من وجهين؛
وكأنهّ يرى بأنّ القول بغسل الجسد هو المشهور من جهة كثرة  أنّ القرافي :الث انيوّإنهّ ظاهر المذهب، 
من كلام صاحب  الظاّهرهو  ،يعني الغسل، والأوّل»: قاله قد إنّ بة والعراقيّين فالقائل به من المغار 

ات عزو التّنبيهوليس في  ؛(10)«ينات نقله عن العراقيّ التّنبيهالطّراز، وصاحب النّكت، والقاضي في 
                                                           

ّ.6/46: التّحصيل، البيان و ابن رشد ؛6/681: ، الجامعابن يونس: ينظر-(1)
 .6/11: نبيهاتالتّ  ،عياض ؛6/686: ، الجامعابن يونس: ينظر-(2)
 :المنتقى، ؛ الباجي6/686: ، الجامعيونسابن  ؛6/611 :أحمد بن إبراهيم: ، تالحقّ، النّكت والفروقعبد -(3)

 .6/181: ، مواهب الجليلالحطاّب؛ 6/11: التنّبيهات ،عياض ؛6/849
 .6/814: التلّقينشرح : ينظر-(4)
  .6/11: الثّمينةالجواهر : نظرت-(5)
 [.6/46: البيان: ينظر]ذوذ وسمه بالشّ  من القولين مع أنّ ابن رشد بأنهّ الأصحّ  وقد قال؛ 39ص: جامع الأمّهات-(6)
 .6/188: الجليل مواهبالحطاب في  ؛ ونقله6/643: المختصر الفقهيّ -(7)
 .6/696: الذّخيرة-(8)
وحكى ابن شعبان وجماعة القول »: ؛ وقد قال القرافي في حكاية الأقوال من هذه المسألة6/696 :المصدر نفسه-(9)

إنّ عياضا قد نقل عن ابن شعبان قوله  أنهّ قول ابن شعبان في المسألة، ثمّ  من نقول أهل المذهبماّ تقدّم الظاّهر ؛ و «الثاّني
 .الجسد والثوّب في النّضح قوله ومذهبه في المسألة ينعلى أنّ التّسوية ب ماّ يدلّ " فعمّ : "في رواية النضح

 .6/696: الذّخيرة-(10)
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 .بعدها الّتي أن يكون القرافي قد التبست عليه هذه المسألة بإلّا  (1)ينإلى العراقيّ للقول 

 -يعني النّجاسة-وإن شك في إصابتها»: فقال لمسألةاتشهير في  لافتخالاخليل  ىوحك
بأنّ  الحطاّبوذكر  .(2)«، وهل الجسد كالثوّب أو يجب غسله؟، خلاف...لثوب وجب نضحه

 .(4)إلى أنهّ القول المعتمد الدّردير، وذهب (3)القولين مشهوران ورجّح القول بغسل الجسد

ّاختصرتّعليهّالمسألةّذكرّما:ّلر ابعالفرعّا
أنثييه من  الرّجلولا يغسل : قال عليّ عن مالك»: اختصرّالبرادعيّالمسألةّالأولىّبقوله

ه اختصار  عبد الحقّ  اعترضو  ؛(5)«منه شيء، إنّا عليه غسل ذكره أنّيصيبهماّإلا ّأ إذا توضّ  المذيّ 
ووجهّ؛ (6)الأمّهاتل مع الشّك بخلاف لفظ ذكره لا يقتضي الغس الذي اللّفظأنّ ب للمسألة

اختلاف أهل المذهب في حكم لمسألة على نحو لا يظهر فيه وجه أنّ البادعي قد اختصر ا هعتراضا
وهي عندهم  ،«إلّا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه»: لأنّهم تعلّقوا بقول الإمام مالك ؛المسألة

 .ن الإصابةوهي بمعنى تيقّ  ،«إلّا أن يصيبهما»بادعي بقوله بمعنى الشّكّ، واختصرها ال

ّ ّواختصر ّالبرادعي ّبقولهالث انيالمسألة ومن أيقن أنّ نجاسة أصابت ثوبه لا يدري »: ة
نضحه ، وإن شكّ أنهّ أصابه شيء أم لا موضعها غسله كلّه، وإن علم تلك النّاحية غسلها

ره للمسألة الأولى يقال في اختصاره اعتُرض به على البادعي في اختصا الذيولعلّ . (7)«بالماء
تعلّق به من قال  الذيوهو  ،«هوهو طهور لما شكّ في»: ة فإنهّ قد أسقط قول الإمامالثاّنيللمسألة 

 .بعموم النّضح في الثيّاب والأبدان

مسائلّالمذهبّعلىّخلافّماّهيّعليهّّالمتأخ ريننقلّمتأخ ريّبيانّ:ّالخامسفرعّال
ّ:ّالمتأخ رينعندّ

                                                           
 .11-6/11: التنّبيهات ،ولتراجع المسألة عند عياض-(1)
 .63ص: المختصر-(2)
 .6/88: ، منح الجليلعليّش؛ 6/667 :الخرشيّ شرح : ؛ ينظر181-6/188: مواهب الجليل-(3)
 .6/46: الدّسوقيّ  حاشيةمع  الشّرح الكبير: نظري-(4)
 .6/679: المدوّنةتهذيب -(5)
من غير تعقيب  ؛ وقد أشار إليه ابن بشير6/76: التّوضيحخليل، : ؛ ينظر6/181: في مواهب الجليل الحطاّبنقله -(6)

 [.6/114 :التنّبيه]«شيءما  أن يصيبهإلّا  :على تحقيق الإصابة فقال المدوّنةرين ما في ونقل بعض المتأخّ »: تعقيب فقال
 .6/694: تهذيب المدوّنة-(7)
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لخليل في الاستدلال  الثاّني، و المدوّنةالأوّل منهما للقرافي في بيان قول المسألة من : اننصّ  هذان
ّ.لاستظهار القول من مسألة غسل الأنثيين

، وهذا يّ الأنثيين إن خشي أن يصيبهما مذ لأنهّ أمر بغسل المدوّنةوالقولان في »: قالّالقرافي
ضح طهور لما شكّ فيه، وهذا عام، النّ  :فيهاال أيضا يقتضي استثناء الجسد من قاعدة النّضح، وق

ات نقله عن التّنبيهمن كلام صاحب الطّراز، وصاحب النّكت، والقاضي في  الظاّهروالأوّل هو 
على خصوص الجسد أمر بالغسل، وحيث  ، فإنهّ لما نصّ المدوّنةالعراقيين، وهو الأظهر من كلام 

وسند إنّا قالا إنّ هذا  عبد الحقّ أنّ  وذكرّخليل .(1)«عمّم أدرجه مع غيره فيحتمل التّخصيص
على خصوص الجسد في الأنثيين أمر بالغسل، وإنّا  نصّ  الأنّ الإمام مالكا لم المدوّنةالقول ظاهر 

 ،(2)«وهو محتمل للتّخصيص ،فيه ما يشكّ  هو طهور لكلّ »: أخذ النّضح فيه من تعميمه بقوله
 .من كلام القرافي في المسألة وكلامه قريب

وكلامهما موهم بأنّ الخلاف بين أهل المذهب اختلاف في بيان حكم المسألة للتّعارض بين 
ة والأخرى خاصة، وأنّ لأهل المذهب في المسألة مسلكين؛ الأوّل ؛ إحداها عامّ المدوّنةروايتين في 

الأولى الرّواية تخصيص  الثاّنيه من الوجوه، و ة بوجالخاصّ الرّواية الأولى وتأوّل  الرّوايةبعموم  أخذ  
ّ .ةالثاّني الرّوايةب ّهذا ّخلاف ّعلى ّعندي ّالمسألة ّفي ما الطاّئفة الأولى ؛ فقيلّالذيوالخلاف

فلا  ،الأولى رواية عامّة الرّوايةبأنّ  سلّملم تة الثاّنية، والطاّئفة ة رواية خاصّ الثاّني الرّوايةسلّمت بأنّ 
 .الرّوايةذهبوا إليه من قول هو تخصيص لتلك  الذييم أن يقال بأنّ ولا يستق إذن يصحّ 

ّالخلاف فالط ائفةّأخذها ومستندها في حكم المسألة؛ في المسألة أنّ لكل طائفة م وحقيقة
ة رواية الثاّني الرّوايةالأولى وسوّت بين الأبدان والثيّاب ولم تعتب أنّ  الرّوايةأخذت بعموم  الأولى
إنّ الجسد يغسل بخلاف  المتأخّرينوقد قال بعض »: المازريّ قول  ذلكألة؛ ويشهد لة في المسخاصّ 

 أن فيمن أمذى فليس عليه غسل أنثييه إلّا  المدوّنةا بقوله في تعلّقالثّوب، وأضاف هذا إلى المذهب 
  ،ه يغسلهماهل أصابهما شيء أم لا أنّ  يخاف أن يكون أصابهما شيء، وظاهر هذا أنهّ إذا شكّ 

 ؛ (3)«ة ما تأوّله هذا المتأوّلوليست بنصّ على صحّ  ،في هذه المسألة بدليل الخطاب تعلّقوهذا 
  .صلى الله عليه وسلمعن عموم حديث رسول الله تحدّث بل  المدوّنةعن عموم رواية في المسألة لم يتحدث  المازريّ ف

                                                           
 .6/696: الذّخيرة-(1)
 .6/74: التّوضيح-(2)
 .816-6/814: التلّقينشرح -(3)
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 واجفضلا على أنّ كثيرا من أهل المذهب لم يعرّ  الأولى الرّوايةم بعموم لم تسلّ  ةالث انيوالط ائفةّ
ث قد وردت أن تكون هذه الأحادي والأحاديث الواردة في المسألة، ونفعن ا واثبل تحدّ  ،عليها أصلا

، وابن رشد، عبد الحقّ ، و راجع كلام ابن يونسمن جريان القياس عليها، و  وافي نضح الأبدان كما نف
 .ذلكله بان  المازريّ و 

نعاظحكم الوضوء بجرّ : لثاّنيةالمسأ لة ا عياض عليها  اصطلحهذه المسألة ماّ : (1)د الا 
    :وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعبالتّأويل دون غيره من أهل المذهب، 

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل ّ:ّنص 

كّتابّالوضوء أو  ،على غير فمه على ظهره لته المرأةفإن قبّ (: قلت لابن القاسم)» :جاءّفي
لذلك الرّجل أو  نعم إلّا أن يلتذّ (: قال)أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك؟،  ،جبهته

ّ.(2)«أوّأنعظّفعليهّالوضوءّلذلك الرّجل ينعظ، فإن التذّ 

في وجوب أئمّة المذهب اختلف :ّوذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
 :(3)ة ولم يكن فيه مختارا على قولين اثنيند الإنعاظ إذا لم يقترن بلمس ولا لذّ ضوء بمجرّ الو 

أنّ عليه  (5)والث اني ؛(4)لا شيء عليه إلّا أن يمذي، وهو رواية ابن نافع عن مالكالأو لّأنهّ 
القول  -عليهّاط لعتّالذيفيّ-ولم يعز واحد من المتأخّرين. الوضوء لأنهّ لا ينكسر إلّا عن مذي

لمتأخّرين من ل (6)؛ وعزا ابن شاس الخلاف في مجرّد الإنعاظإلى أحد د الإنعاظبإيجاب الوضوء لمجرّ 
                                                           

: الثمّينةالجواهر : نظرت]لا خلاف فيمن لم يكمل إنعاظه  ها يوحي بأنّ د ابن شاس وابن الحاجب الإنعاظ بالكامل مّ قيّ -(1) 
 [. 6/611: التّوضيح ؛ خليل،17ص: تالأمّها؛ جامع 6/81

 .6/63: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/63: المدوّنةسحنون، -(2)
؛ ابن شاس، الجواهر 6/17: ، التنّبيهات؛ عياض6/111: ، التّنبيه؛ ابن بشير94-6/49: التبّصرة، اللّخمي: ينظر-(3)

؛ 6/611: ؛ خليل، التّوضيح6/643: ؛ ابن راشد، المذهب17ص: الأمّهاتن الحاجب، جامع ؛ اب6/81: الثّمينة
؛ ورأى له اللّخمي أن يحمل على عادته فإن كان شأنه أنهّ لا يمذي كان على 831-6/836: الحطاّب، مواهب الجليل

  [.6/114: الذّخيرةالقرافي، : ينظر؛ 6/94: التّبصرة]وإن كانت عادته أنهّ يمذي توضأ وإن اختلفت عادته توضأ ،طهارته
 .6/14: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد-(4)
النّوادر ]« عن مذيّ لا ينكسر إلّا : وقال بعض أصحابنا في الإنعاظ البين  »: وقد يفهم هذا القول من قول ابن أب زيد-(5)

ّّ.لاختلاف في الانكسار عن غير ماءا ؛ لأنّ [6/14: والزيّادات
يفهم من   الذي؛ و 6/664: التّحصيلمناهج في  المدوّنةالخلاف في المسألة إلى الاختلاف في روايات الرّجراجي ردّ -(6)

ابن الحاجب بهذا المعنى ح في الغالب؛ وصرّ   عن مذيّ الاختلاف كون الإنعاظ لا ينكسر إلّا  أهل المذهب أنّ سبب كلام
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يفهم من قول ابن شاس ونقول أهل المذهب في المسألة أنّ القول بإيجاب  الذيو  ،(1)أهل المذهب
ّ. المتقدّمين عليه واحد من د الإنعاظ قول ذكره متأخرو أهل المذهب ولم ينصّ الوضوء بمجرّ 

د إيجاب الوضوء بمجرّ  المدوّنةمن هذه المسألة في  تأو لقد  أنّ الباجي وحكى عياض
ليست قولا في مجرّد الإنعاظ لما جاء فيها من قرينة اللّمس؛  المدوّنةلأنّ مسألة  استبعده، ثمّ (2)الإنعاظ

 .(4)«يلتذّ  (3)ووجته فلا وضوء عليه إلّا أن ينعظ إذا لمس ز »: فقد قال الإمام مالك فيها

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
أنّ  ، ونقل خليلواحد منهماالقولين من غير ترجيح  (6)وابن الحاجب (5)حكى ابن شاس

لأنّ الإمذاء ليس من  ؛توضأ الصّحيح عدم وجوب الوضوء بمجرد الإنعاظ إلّا أن ينكسر عن مذيّ 
ولا »: فقال عاطفا على ما لا ينقض الوضوءاختصره المسألة ؛ وعليه (7)ةة لتجعل له مظنّ يّ الأمور الخف

  .(8)«ة بنظر كإنعاظلذّ 
ر وأنعظ ولو تكرّ  ،ة بنظر على الأصحّ ولا ينقض الوضوء لذّ »: وقال الخرشي في شرح قوله

  (10)الدّسوقيّ ذكر ؛ و (9)«ولو كان من عادته الإمذاء عقبه ما لم ينكسر عن مذيّ  ،إنعاظا كاملا
 على المسألة فلم يشر إليه أحد   من تأويل الباجي حكاه عياض الذيأنهّ المعتمد، وأمّا  (11)وعلّيش

                                                                                                                                                                          

، ؛ عياض94-6/49: التّبصرة، ؛ اللّخمي6/14: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد: ؛ ولينظر17ص: الأمّهاتجامع في 
  .6/611: التّوضيحخليل، ؛ 6/81: الثّمينة؛ ابن شاس، الجواهر 6/17: التنّبيهات

  .6/81: الثّمينةالجواهر : نظرت-(1)
 .6/17: الهامش السّادسمحمّد وثيق في  محقق التنّبيهات بذلك صرحو ؛ عليهوما وقفت -(2)

  المدوّنةفي طبعتي  الذيو " يلتذ وينعظ: "والثاّنية بإثبات الواو العاطفة" أو"بإثبات لفظ في المسألة روايتان؛ إحداها -(3)
 [.6/664: الرّجراجي، مناهج التّحصيل: ينظر]«أو: إثبات لفظ

 [.6/17: اتالتنّبيه: تنظر] المدوّنةمن قول مالك في  نقله عياض الذيهذا -(4)
 .6/81: الثّمينةالجواهر : نظرت-(5)
 .  17ص: جامع الأمّهات: ينظر-(6)
 .6/617: التّوضيحعن ابن عطاء الله في خليل نقله -(7)
 .67ص: المختصر-(8)
 .6/641: ؛ حاشية الرّهوني836-6/831: ، مواهب الجليلالحطاّب: ؛ ينظر6/611: شرح الخرشي-(9)
 .6/616: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير: نظرت-(10)
 .6/17: منح الجليل: نظرت-(11)
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 .(1)غيره

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالفرعّالر ابع
على المسألة لأنهّ جعل العبة  اختصر البادعي المسألة على وجه لا يحتمل ما تأوّله الباجي
وإذا مسّ »: للمسألة فإنهّ قال باللّمس، سواء أنعظ الرّجل أم لا، واختصاره أقرب إلى فهم عياض

أنعظّة من فوق الثّوب أو من تحته، أو ق ـب له على غير الفم فعليه الوضوء، أحد الزّوجين صاحبه للذّ 
ه لغير شهوة أة ذكر الرجل لمداواة لغير شهوة فلا وضوء عليها، وإن مسّ ت المر وإن مسّ ّ،الرّجل أم لا

  .(2)«أ، وإلا فلا وضوء عليهتوضّ  فلا وضوء عليه، والمفعول به ذلك إن التذّ  لمرض به ونحوه

 ،(3)استقراءهذه المسألة ماّ قيل عن التّأويل فيها بأنهّ : ة الطّهرمدّ  أ قلّ : ثاّلثةالمسأ لة ال 
    :فيها وفق هذه الفروع وتفصيل القول

 المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 

كّتابّالوضوء ّفي قال مالك في امرأة رأت الدّم خمسة عشر يوما، ثّم رأت الطهّر » :جاء
 .(5)«هذه مستحاضة: قال امسبعةّأيّ ثمّ رأت الطهّر ،ّ(4)ام، ثمّ رأت الدّمخمسة أيّ 

ّالث اني ّالفرع :ّ ّعلى ّتؤو ل ّما ّمستندهّنةالمدوّ بيان  ابن أب زيدّأنّ ب عياضحكى :وذكر
ّ.(1)ثمانية أيام (7)أخذوا من هذه المسألة أنّ مذهب الإمام مالك في أقل الطّهر (6)وغيره

                                                           
 ،به مذيّ إن اختلفت عادته في تعقّ  : الإنعاظ ثالثهاوفي نقض بيّن »: قال ابن عرفةفإنّ  وإلّا  ،مين عنهأعني المتقدّ -(1)

 .[6/688 :الفقهيّ المختصر ]«اللّخميورواية ابن نافع و  ،نقله عن ابن شعباننها مع عللباجي 
 .646-6/644: تهذيب المدوّنة-(2)
 [.6/76: الثّمينةالجواهر : تنظر] لفظ ابن شاس صريح في الاصطلاح على المسألة بالاستقراءو -(3)
 .6/114: تهذيبال البادعي فيه الزيادة عند ؛ وقد ثبتت هذ[6/11]«[اماأيّ ] مالدّ  رأت ثمّ »: الفكر دار طبعة في-(4)
 .6/11: الفكر دار طبعة ومن ؛6/11 :المدوّنة سحنون،-(5)
يعني أقلّ –من رواية ابن القاسم ما يدل على أنهّ  المدوّنةوفي »: ابن أب زيد ونصّ ما قال؛ 6/661 :التنّبيهات: تنظر-(6)

 [.6/91: اختصار المدوّنة]«ثمانية-الطّهر
روى عنه ابن القاسم أنّ ذلك غير : عن مالك في مقدار أقل الطهّر روايتان»: في تحصيل أقوال المسألة ل الباجيوقا-(7)

عبد الملك  فروى في المبسوط: ة أنهّ مقدر، واختلف في التّقديرالرّواية الثاّنيو ، ...مقدّر وأنّ الرجوع فيه إلى العرف والعادة
: المنتقى]محمّد بن مسلمة خمسة عشر يوما هر خمسة أيام، وقال ابن حبيب عشرة أيام، وقالالطّ  الماجشون أقلّ  ابن
 ؛313-6/311: ، الجامعيونس؛ ابن 6/611: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد: عند ينظر تفصيل المسألةل؛ و 6/814
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 .(2)لا دليل فيه وإنّ ظاهر كلام الإمام مالك أنّ السّبعة ليست عنده طهراهّبأنّ ّوقالّعياض

ام ثّم رأت الدّم أنّ الإمام مالكا قال في الّتي طهرت سبعة أيّ منّالمسألةّّووجهّماّاستظهرهّعياض
 .رأته بعد السّبعة إنهّ دم حيض الذيلقال عن الدّم  ام طهراأنّها مستحاضة، ولو كانت السّبعة أيّ 

سّبعة فأجاب بأنّها ليست طهرا، أنّ الإمام مالكا قد سئل عن ال ومعنىّقولهّأن هّلاّدليلّفيه
د بظاهر  إلّا أنهّ إذا عضّ  ؛م لا دليل عليهام طهرا دون التّسعة والعشرة وما فوقها تحكّ وجعلُ ثمانية أيّ 

وما (: قلت)»:ّفيهاّة قد يصير لهذا التّأويل وجه معتب، فقد جاءكلام الإمام مالك في كتاب العدّ 
ام والخمسة وما الأربعة الأيّ : سألت مالكا فقال(: فقال) ، طهرا؟ام الّتي لا تكون بين الدّمينعدة الأيّ 

ام يسيرة  أيّ قرب فلا أرى  ذلك طهرا، وإنّ الدّم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطّهر إلّا 
 .(3)«الخمسة ونحوها

د أنّ الإمام مالكا لم ير السّبعة في كتاب الوضوء طهرا، وق المسألة هذه من ووجهّالاستدلال
ونحوها، وقد زادت : ولا قال هناك على السّبعة ولم يزد، الخمسة ونحوها وما قرب، ونصّ : قال هنا

على الخمس اثنين وقريبا من نصف العدد، فهو آخر ما قرب وأكثر من النّحو، لأنّها إن كانت ثمانية 
 . (4)هام أكثر من نصف خمسة، وليس يدخل في نحو الشّيء زيادة نصفجاء النّحو ثلاثة أيّ 

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
إنهّ الظاّهر من  عبد الوهّابالمعتمد عند أهل المذهب أنّ أقل الطهّر خمسة عشر يوما فقال 

وأكثره »: ، وعليه اقتصر خليل فقال عن دم الحيض(7)وابن الحاجب (6)، وشهّره ابن شاس(5)المذهب

                                                                                                                                                                          

؛ الرّجراجي، مناهج 6/319: ، التنّبيه؛ ابن بشير6/611: ، المقدّمات الممهّدات؛ ابن رشد36ص: الكافي، ابن عبد البّ 
   .[6/76: الثّمينةالجواهر : بن شاس؛ ا611-6/618: التّحصيل

أنّ أقل الطّهر مثل  ؛ ومذهب ابن أب زيد6/611 :داتالمقدّمات الممهّ  في ابن رشدفيما حكاه قول سحنون  وهذا-(1)
 .[68ص :الرّسالة: تنظر]ام أو عشرة الثّمانية أيّ 

 .611-6/618: التّحصيلمناهج ، الرّجراجي :ينظر ؛6/661 :اتالتنّبيه-(2)
 .1/78: الفكر دار طبعة ومن ؛1/814 :المدوّنةسحنون، -(3)
 .استدلاله ؛ وقد نقلت كلام عياض بلفظه حتّ لا أفسد1/739: ، التّنبيهاتعياض-(4)
 .36ص: الكافي، ، ابن عبد البّ 6/141: التّفريع، بابن الجلّا  :ينظر؛ 6/83: الإشراف-(5)
  .6/76: الثّمينةالجواهر -(6)
 .71ص: جامع الأمّهات-(7)
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فلم يلتفت   المدوّنةية الأقوال بما فيها ما استقرئ من ا بقوأمّ ّ.(1)«كأقل الطّهر: لمبتدأة نصف شهر
 .(2)إليها أهل المذهب ولا عوّلوا عليها

، استقراءهذه المسألة ماّ قيل عن التّأويل فيها بأنهّ ّ:حكم سجود التلّاوة :المسأ لة الرّابعة
وتفصيل أويل، وقد سلك بها أهل المذهب مسلكهم في المسائل التي قيل عن الاستقراء فيها بأنهّ ت

   :القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّّّ:ّالفرعّالأو ل ّنص 
كّتاب ّفي ّالث انيّجاء ّالص لاة  لأحد أن يقرأ سجدة إلّا  لا أحبّ : وقال مالك(: قال)»:

له أن يقرأها  صلاة أو على غير وضوء لم أحبّ  (3)إبانسجدها في صلاة أو غيرها وإن كان في غير 
إن (: قال)فقلت له فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصّبح أيسجدها؟، (: قال)ا إذا قرأها، وليتعدّه

ة لم يدخلها صفرة رأيت أن يسجدها، وإن دخلتها صفرة لم أر قرأها بعد العصر والشّمس بيضاء نقيّ 
أن يسجدها، وإن قرأها بعد الصّبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها، فإن أسفر فلا أرى أن يسجدها، 

ّأنّ : قال ثمّ  ّترى ّتتغيّ ّألا ّلم ّما ّعليها ّيصل ى ّالص بحالجنائز ّصلاة ّبعد ّتسفر ّأو ّالش مس  ر
 . (4)«وكذلكّالس جدةّعندي

ّالثاني ّالفرع ّّبيان: ّعلى ّتؤول ّمستندهّالمدو نةما ّوذكر رون من أهل اختلف المتأخّ :
 :المذهب في حكم سجود التّلاوة على قولين

ابن  واستقرأه، (5)عبد الوهّاب، وهو قول ضيلة أو مستحبّ سجود التّلاوة ف :القولّالأول.3
 . (6)المدوّنةابن الكاتب من هذه المسألة من 

                                                           
 . 11ص: المختصر-(1)
ر لهذه الأقوال توجيه يعتمد عليه ويسلم من المناقضة سوى من ولا يكاد يتحرّ »: الأقوال هذه تضعيف في المازريّ  وقال-(2)

 [.6/337: التلّقينشرح ]«حديدقال بها من نفى التّ  الّتيموا حول العوائد الآخرين حوّ  ولعلّ ، ...ه بخمسة عشر يوماحدّ 
ي-(3)  [.6/61: ابن منظور، لسان العرب] نُه الذي يكون فيهإب انُ كل  شيء بالكسر والتشديد وقـْتُه وح 

 .141-6/146: المدوّنةتهذيب ، البادعي: ولينظر ؛6/641: الفكر دار طبعة ومن ؛6/664: المدوّنة سحنون،-(4)
 .6/119: الإشراف: ينظر-(5)
 في الكاتب ابن طريق هأنّ ب يربش ابن؛ وقال 6/693: التّنبيهات في عياضو  ؛6/796: التلّقين شرح في المازريّ  نقله-(6)

 .6/161: التنّبيه
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 سجدها في صلاة لا أحبّ لأحد أن يقرأ سجدة إلّا »: قول مالك:ّومستندّهذاّالاستقراء
ع  يد إذا قرأها في آيات الصّلاة ألّا  مالكا يستحبّ  ومعناه عند ابن الكاتب أنّ  ؛«أو في غيرها

 (2)ابنّمحرزّوردّ  .(1)ا فضيلةعلى أنهّ  وهذا يدلّ  ،سجودها فأطلق في الكتاب لفظة الاستحباب
 . ةإطلاق لفظ الاستحاب لا ينفي كونها سنّ  بأنّ  هذا الاستدلال

ابن  هلاوق، (3)ه مذهب مالك، وذكر عبد الحقّ أنّ مؤك دةة سجود التّلاوة سنّ :ّالقولّالثاني.1ّ
  .(6)ابن محرز من المسألة واستقرأه، (5)للباب، وحكاه صاحب ا(4)يونس

 لاوة بعد الصّبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفرّ السّجود للتّ أنّ  :ومستندّهذاّالاستقراء
وقدّ؛ (7)ةوهذا يقتضي كونها سنّ  ،وافلفألحقها بحكم صلاة الجنازة ورفعها عن رتبة النّ  ،الشّمس

فل للاختلاف في وجوبها فقاسها على سببها عنده على النّ أن سجدة التّلاوة قد قوي  يكونّمعناه
  .(8)وافلة على النّ المتنازع في وجوبها وزادها مزيّ  الجنائز

شبيه على ه يمكن حمل التّ ه لا يسلم من الاعتراض لأنّ ابن بشير احتجاج ابن محرز وقال بأنّ ّوردّ 
 .(9)الأحكام نائز في كلّ ا تشبه الجلا على أنهّ  ،جواز السّجدة والأمر به في هذا الوقت

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالثالث

                                                           
 .6/693: عياض، التنّبيهات ؛6/161: التنّبيه بشير، ابن: ينظر-(1)
 .1/663: ما نقله خليل من قول ابن محرز في التّوضيحو  ؛6/796: التّلقين شرح المازريّ،: ينظر-(2)
 .6/147 :أحمد بن إبراهيم: ت ،النّكت والفروق: نظرت-(3)
 «بواجبة وليس ،إليها المندوب دةالمؤكّ  ننالسّ  من القرآن وسجود»: المتقدّمين من حدلأ وهعز  غير من قال قدف-(4)
 [.1/663: التّوضيح في ؛ ونقل خليل أنه حكاية ابن يونس1/171: الجامع]
 .1/663: نقله خليل في التّوضيح-(5)
 ؛[6/163: التنّبيه: ينظر]بن محرز بما في المدوّنة ا احتجاجه ابن بشير بأنّ  قال؛ و 6/693: عياض في التنّبيهات نقله-(6)

والأشبه بمذهب الكتاب  ة يطلق عليها المستحبّ نّ السّ  ولا دليل له على ذلك؛ لأنّ »: خليل نقله الذي في محرز ابن ولفظ
 [.1/663: التّوضيح]«ةيّ السن ـّ

 .يللمازر  واللّفظ ،6/163 :التنّبيه ؛6/796: التلّقين شرح: ينظر-(7)
: ، توالفروق النّكت :تنظر] المدوّنة من الموضع بهذا واحتجّ  ،التّلاوة سجدة بوجوب قال من على اردّ  الحقّ  عبد قاله-(8)

 .[1/179: الجامع: ينظر] الوقت هذا في جدةللسّ  خيصالترّ  وجه فيقاله ابن يونس و  ؛[6/144: أحمد بن إبراهيم
 .6/163: التنّبيه: ينظر-(9)
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، (1)«ةسنّ  :وقيل ،وسجود التّلاوة فضيلة»: قال ابن الحاجب عند بيانه لحكم سجود التّلاوة
القول  (4)وابن الفاكهاني (3)، وشهّر ابن عطاء الله(2)ه فضيلةالمشهور أنّ  واستظهر خليل من كلامه أنّ 

وهل سنّة »:ّفقال ه للمسألة الاختلاف في تشهيرهار ااختص عندحكى خليل قد و  ؛(5)نّيةالقول بالسّ 
 هحورجّ  ؛(7)ة سجود التّلاوةسنـّيّ الأكثر على  أنّ  ابن عرفةوذكر  .(6)«خلاف ،سنّة أو فضيلة؟

ه ضعّف تشهير القول بالفضيلة لأنّ  ثمّ  ،يدلّ عليه كلام أهل المذهب الذيالمشهور  هّ أنوقال بالرّهونّي 
واستدرك على ؛ (8) ما يؤخذ من كلام ابن الحاجبحه إلّا حه أو صحّ ره ولا من رجّ ير من شهّ لم 

: (9)هامل ونصّ ية كما فعل في الشّ نّ المصنّف أن يقتصر على القول بالسّ  وكان من حقّ »: خليل قائلا
 . (10)«فضيلة :يسن سجود التّلاوة على المشهور، وقيل

 

ّ

                                                           
  .631ص: هاتالأمّ جامع -(1)
حاشية ]«وصدّر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدّر به»: الدّسوقيّ ؛ وقال 1/663: التّوضيح: ينظر-(2)

 [.6/344: الدّسوقي على الشّرح الكبير
 .1/663: التّوضيحنقله خليل في -(3)
 .6/344: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير: تنظر-(4)
ّمؤكدةسنّ وهل السّجود »: هذه المسألة قال الدّردير في شرح-(5) ّغير اجح أو فضيلة ه الرّ ومقتضى ابن عرفة أنّ  ،ة

ّخفيفةسنّ وهل السّجود في المواضع المذكورة »: قال عليّشو ؛ [6/116: الشّرح الكبير]«خلاف أو فضيلة مستحبّة  ة
ّ؛ [6/146: منح الجليل]«شهير في التّ  خلاف   يةّأوّتقييدهاّنّ لقولّبالسّ نصوصّأهلّالمذهبّعلىّإطلاقّاولكن 

 .دةةّمؤكّ هاّسنّ بأنّ 
 .6/389: ؛ شرح الخرشي1/314: ، مواهب الجليلالحطاّب: ينظر ؛37ص: المختصر-(6)
 .6/344: على الشّرح الكبير وقاله الدّسوقيّ في حاشيته ؛6/814:ّالمختصر الفقهي-(7)
 .86-1/84: الزّرقاني حاشيته على شرحينظر تفصيل قوله في -(8)
 .616ص: الشّامل-(9)
 .1/84: الزّرقانيّ على شرح  الرّهونيّ حاشية -(10)
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ّ؛ مقابله ما سكت الا مام عن ذكر حكم: المطلب الثاّن : الأولى :مسائلّأربعوفيه
ا وهو حكم من ذكر سجودا قبليّ : ، والثاّنيةعافالحدث أو الرّ  انصراف الإمام عن صلاته لظنّ حكم 

رجوع المرأة بمهرها  :، والراّبعةالتّزويج بالولاية العامّة مع وجود الولاية الخاصّةحكم  :، والثاّلثةفي فريضة
 : لاتصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ وهذاّتف ؛على العبد والمكاتب

بيّن : انصراف الا مام عن صلاته لظنّ الحدث أ و الرّعافحكم : ال ولىالمسأ لة 
الإمام مالك فساد صلاة الإمام وسكت عن حكم صلاة المأمومين، وتفصيل القول في المسألة وفق 

 : هذه الفروع

 المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّا قلت لمالك في الرّجل يكون في الصّلاة (: قال ابن القاسم)» :لص لاةّالأو لجاءّفي
تبيّن له بعد ذلك أنهّ لم يصبه  أنهّ قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدّم عنه أو ليتوضّأ ثمّ  فيظنّ 

عندنا أنّ الإمام  ومن قول مالك(: قال)يرجع يستأنف الصّلاة ولا يبني، (: قال) ،من ذلك شيء؟
ى بهم فأحدث فتمادى طع صلاته متعمّدا أفسد على من خلفه الصّلاة أو كان على طهر فصلّ إذا ق
 . (1)«ى بهم فإنهّ يفسد عليهمفصلّ 

ّالث اني ّالفرع ّمستنده: ّوذكر ّالمدو نة ّعلى ّتؤو ل ّما ّبيان في فهم هذه  اختلف الشّيوخ:
وبها استدلّوا على  ،(2)ل في الإمامالمسألة، فذهب البعض إلى أنّ أوّل المسألة قيل في الفذّ وآخرها قي

، وذهب أكثر الشّارحين والمختصرين إلى أنّ المسألة قيلت في الإمام لا (3)جواز بناء الفذّ في الرّعاف
أنهّ رعف فانصرف فلم يجد  واختلف هؤلاء في إفساد الإمام صلاة من خلفه إذا ظنّ ؛ (4)في الفذّ 

 :شيئا على قولين اثنين
                                                           

ّ.6/173: تهذيب المدوّنة ،البادعي: ينظر؛6/646ّ: الفكر دار طبعة ومن ؛6/648 :المدوّنة سحنون،-(1)
 .6/644: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(2)
أو رعف فينصرف ليغسل الدّم عنه  ،أنهّ قد أحدث فيظنّ  الصّلاة قال في الرّجل يكون في»أنهّ  ووجهّهذاّالاستدلال-(3)

فلو أنهّ وجد شيئا من  ؛«ولا يبني الصّلاة أ ثم تبيّن له بعد ذلك أنهّ لم يصبه من ذلك شيء أنهّ يرجع فيستأنفأو ليتوضّ 
 .خالفةالدّم لكان له البناء على صلاته إعمالا لمفهوم الم

والمسألة من أوّلها إلى  ،ومستند هذا التّأويل أنّ قوله في الإمام ليس كلاما مستأنفا؛ 6/644: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(4)
 .إلى آخرها سيقت في بيان بعض أحكام الإمام
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ّالأو ل.3 راّح ، وأكثر الشّ (1)الإمام أفسد صلاة من خلفه، وهو قول ابن سحنونّ:القول
 .(3)، واستظهره عياض(2)والمختصرين

ّالت أويل ومن قول مالك عندنا أنّ الإمام إذا قطع صلاته »: قول ابن القاسم: ومستندّهذا
ى بهم فإنهّ فتمادى فصلّ ى بهم فأحدث أو كان على طهر فصلّ  ،متعمّدا أفسد على من خلفه الصّلاة

ومن قول : أنّ ابن القاسم أراد أن يقول اللّفظفهمته من استدلالهم بهذا  الذيو  ؛(4)«يفسد عليهم
أنهّ أحدث أو  يفُسد به الإمام صلاة من خلفه زيادةً على من ظنّ  الذيالإمام مالك عندنا أيضا في 

أحدث فتمادى في صلاته  نْ مدا وم  صلاته متعّ  ع  ط  ق   نْ م   :خرج منه الدّم فذهب ليغسله فلم يجد شيئا
 .ولم يقطع

ّالقول  أن أنّ الإمام يستطيع أن يعلم ما خرج منه قبل أن يخرج من امحقراب إلّا  :ووجهّهذا
ّ.(5)يكون في ليل مظلم

ّالث اني.1 عن  اهوحك، (6)ابن عبدوس هلاقو لإمام لم يفسد صلاة من خلفه، ا: القول
 .(8)، واستظهره اللّخمي(7)سحنون

من  احتجّ  الذي المدوّنةبنفس لفظ  احتجّ  من أنّ اللّخمي قاله عياض ما :ومستندّهذاّالت أويل
أموم ابن القاسم حكى ما لا يفسد صلاة الم معنىّاستدلالهّأنّ ّولعلّ  .(9)قال يفسد صلاة من خلفه

 .ذكر ما تفسد به صلاته أموم ثمّ الم

ّالقول وخرج بما يجوز له ويبتدئ  (10)أنّ الإمام لم يتعمّد الانصراف عن صلاته :ووجهّهذا
                                                           

 .6/649: المقدّمات الممهّدات، ابن رشد؛ 6/398: التبّصرة، اللّخمي: ينظر-(1)
 .6/644: التنّبيهات ،ضعيا: ينظر-(2)
 .6/644: المصدر نفسه :نظري-(3)
 .6/644: التّنبيهات ،عياض-(4)
 .6/398: التبّصرة في من كتاب ابن سحنون اللّخمينقله -(5)
 .6/649: المقدّمات الممهّدات، ابن رشد: ينظر-(6)
 .6/649: ر نفسهالمصد: ينظر-(7)
 .6/398: التبّصرة: نظرت-(8)
وظاهر ما قاله ابن »: اللّخمي؛ وكل ما قاله التبّصرة؛ وما وقفت على هذا الاحتجاج للّخمي في 6/644: اتالتنّبيه-(9)

 [.6/398: التّبصرة]«ه إن كان إماما لم يفسدالقاسم أنّ ابن 
 .6/398: المصدر نفسه: ينظر-(10)



الاختلاف في بيان المسكوت عنه
                                                                                                                         

 الفصل ال ثاّن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 464 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 .(1)الصّلاة خلف من استخلفه

ّبيانّالقولّالمعتمدّ:ّالفرعّالث الث
 :فقال في أحكام الاستخلا خليلالكنّ ، و ما وقفت على هذا المسألة في أكثر كتب المتأخّرين

ّبرعافأو  ،أو منع الإمامة لعجز ،ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس» .. .الص لاة
لحطاّب عوّل ا، و الم يذكروه (3)راّحالشّ  ، ولكنّ ة ذكر هذه المسألةوقوله هذا مظنّ ؛ (2)«استخلاف  

له أنهّ ا خرج تبيّن ولو ظنّ الإمام أنهّ رعف واستخلف فلمّ »: وقال على المسألة عفرّ على النّوادر حين 
؛ (4)«وليبتدئ هو صلاته خلف المستخلف ،لم يرعف لم تبطل على من خلفه لأنهّ خرج بما يجوز له

 .هذا إشارة منه لاعتماد ما في النّوادرصنيعه فقد يكون  ى هذا القول شيئا،ولم يزد عل
نصّ الإمام مالك على : ا وهو في فريضةحكم من ذكر سجودا قبليّ ّ:ةالثاّنيالمسأ لة 

 ،أطال القراءة ولم يركعوسكت عن ذكر حكمها إن هو  ،أطال القراءة وركعلمسألة إن حكم ا
 :  وفق هذه الفروع وتفصيل القول في المسألة

ّالمسألةّالمتأو لةّّّ:ّالفرعّالأو ل ّنص 
كّتابّّ ّالث انيجاءّفي ّالص لاة إن كان (: قال)فإن كان سهوه قبل السّلام ؟، (: قلت)»:

ونقض ما كان فيه بغير سلام، وإن كان   صلّى رجع إلى صلاته إن كانت فريضةتيقريبا من صلاته الّ 
تي كان عليه انتقضت صلاته الّ  أوّركعّركعةتي دخل فيها في هذه الّ  القراءةّ(5)طولتباعد ذلك من 

أعاد الصّلاة  ثمّ  مضىّفيّنافلتهتي هو فيها نافلة عليه فيها السّهو قبل السّلام، فإن كانت هذه الّ 
صلّى  تي سها فيها ثمّ تي هو فيها وأعاد الّ ان سها فيها، وإن كانت فريضة انتقضت فريضته الّ تي كالّ 

تي كان عليه فيها سجود فإن كان حين ذكر الّ (: قلت)تي انتقضت عليه، وهذا قول مالك، الصّلاة الّ 

                                                           
 [.6/398: المصدر نفسه] عن سحنون في المجموعة اللّخميه نقل-(1)
 .83ص: المختصر-(2)
على شرح  الرّهونيّ ؛ حاشية 6/314: مع الحاشية الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و ّالدّردير؛ 1/89: الخرشيّ  شرح: ينظر-(3)

 . 6/131: ، منح الجليلعلّيش؛ 1/661: الزّرقانيّ 
 .6/366: ابن أب زيد، النّوادر والزيّادات: ينظر؛ 1/879: مواهب الجليل-(4)
وهو  ،على الفاتحة الزيّادةاني لا بدّ فيه من ل بمجرّد الفراغ من الفاتحة، والثّ الأوّ : أنّ في الطوّل قولين الدّسوقيّ نقل -(5)

اعتماد الدّسوقي ل علّ  ؛ وقد[6/191: ح الكبيرحاشية الدّسوقي على الشّر ]المعتمد فقد نقله ابن عرفة عن ابن رشد 
  .كون ابن عرفة قد نقله عن ابن رشدبالقول 
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ينصرف السّهو قبل السّلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة ف
ّركعة(: قال)، ؟على شفع ّإليها ، وكذلك قال إلّ  أحبّ أخرى وينصرف على شفع  يضيف

ّ.(1)«مالك
ّالفرعّالث اني ّتؤولّعلىّ: قول مالك   ابن القاسم أنّ بيّن :ّوذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما

اءة صلاته منتقضة إن كان ذلك بعد طول قر  فريضة أنّ في ذكره وهو  ثمّ  فيمن سها عن سجود قبليّ 
ّركع ،ركوع أو صلاته نفلا، واختلف تأويل الشّيوخ واختصار المختصرين على ظاهر  أتّ  فإن

ّ:على قولين اثنين أطالّالقراءةّولمّيركعفي حكمه إذا  (2)المدوّنة
ّالأول.3 ّالقول إلى بعض  (4)وعياض (3)الفريضة نافلة كما لو ركع، وعزاه المازريّ  يتمّ :
 .الأشياخ

وانتقاض الصّلاة ليس  ،صلاته قد انتقضت قول الإمام في الفريضة أنّ  :يلومستندّهذاّالت أوّ
 .(6)ه إنّا قال تنتقض صلاته ولم يذكر ماذا يفعل، وقال آخرون أنّ (5)معناه قطعها

 إشارة  « إلّ  أحبّ يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع »: قوله بأنّ ّالأوّل علىّويردّ 
سكوت الإمام عن بيان حكم هذه المسألة ليس  اني بأنّ ، وعلى الثّ (7)إلى جواز القطع فيها بعد ركعة

 .ة لا لهم ولا عليهمليس بحجّ 

وابن ، (9)وعبد الحقّ  ،(8)أب عمران تأويليقطع الفريضة ما لم يركع، وهو : القولّالثاني.1ّ
 .(10)يونس

                                                           
 .6/633: الفكر دار طبعة ومن ؛6/681: المدوّنة سحنون،-(1)
ّ.6/138: اتالتنّبيه عياض، :ينظر-(2)
ّ.6/144: التلّقينشرح : ينظر-(3)
ّ.6/138 :التنّبيهات: تنظر-(4)
ّ.6/138 :المصدر نفسه: ينظر-(5)
ّ.6/144: التّلقيننقله المازريّ عن بعض الأشياخ في شرح -(6)
ّ.6/138: عياض، التّنبيهات-(7)
ّ.6/138: المصدر نفسه-(8)
ّ .6/111 :أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: تنظر-(9)
 .1/418: الجامع: ينظر-(10)
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ّ:ّومستندّهذاّالت أويل
كّتابّابنّالمو از . أ قبل السّلام في فريضة، وها من  تينومن ذكر اللّ » :قولّالإمامّمالكّفي

ا تفسد به الصّلاة الأولى فيما يبعد، بطلت هذه أيضا، وابتدأ صلاتين، فإن كان فريضة، فإن كانتا مّ 
جدتين قبل أن يرفع رأسه من الركّعة وقبل طول قيامه وهو  أن يذكر السّ مع إمام تمادى وأعادها، إلّا 

 أن يبتدئ هذه، ولو كانت نافلة لم يعدها إلّا  قريب من سلامه فليرجع لإصلاح صلاته، ثمّ 
                                                                                               .(1)«يشاء

في القطع إذا لم يركع وذكر بعد طول، وكذلك نقلها غير واحد من  وهذا القول من الإمام نصّ 
 .(2)المختصرين على القطع

 عند ذهاب وقت الفريضة الأولى، فلو أمُر أن يصير ما هو فيه ى الفريضة الثاّنية إلّا لا تؤدّ . ب
 .(3)من الفرض نفلا لزاد الفريضة الأولى تفويتا

 بأنّ  أجيبلم أمره بالقطع إن كان في فريضة ولم يأمره بالقطع إن كان في نافلة؟، : فإنّقيل
فل يفوت به وقت مادي على النّ ي لم يفت، ولو كان التّ فل قد يقع ووقت الفريضة الاختيار النّ 

مالك في إتمام النّافلة  ل ابن يونس قول الإماموعلى هذا تأوّ  ؛الاختيار في الفريضة لوجب القطع
ة من الوقت، ولو كان في ضيق من الوقت قطع إن لم يركع، ويصير كمن ه في بقيّ لأنّ  يريد»: فقال

 .(4)«ذكر فريضة ذهب وقتها في نافلة

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالثالث
النفل،  فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتّ »: اعتمد خليل القول بالقطع فقال

إن أطال القراءة من غير ركوع بأن »: وقال الدّردير في شرح المسألة. (5)«وندب الإشفاع وقطعّغيره

                                                           
 .314-6/317: النّوادر والزيّاداتابن أب زيد، -(1)
 [.6/138: ابعالهامش الرّ  محمّد الوثيق في ق التّنبيهاتذكره محقّ ]الطالب في تهذيب  بد الحقّ عقاله -(2)
، شرح المازريّ  ؛1/418: الجامع يونس، ابن ؛6/113: أحمد بن إبراهيم: ، ت، النّكت والفروقعبد الحقّ : ينظر-(3)

ّ.المازريّ قريب من لفظ  ؛ واللّفظ6/144: التلّقين
 .1/418: الجامع: ينظر-(4)
: ولالطّ  حدّ  في للأقوال بيانه في فقال خليل عليه واستدرك المسألة هذه الحاجب ابن يذكر لم؛ 31ص: المختصر-(5)

 أن هحقّ  وكان المصنّف له ضيتعرّ  ولم ،المدوّنة في القاسم لابن وهو ركع، أو الثاّنية في القراءة أطال إذا تبطل اأنهّ  أحدها»
ّ.[6/344: التّوضيح]«يذكره
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ي بطلت الصّلاة المتروك منها لفوات أموم أو أمّ بأن فرغ من الفاتحة أو ركع بالانحناء في غير قراءة كم
سع الوقت لإدراك الأولى عقد فل إن اتّ النّ  وحيث بطلت الأولى أتّ ، ...لافي بالإتيان بما فات منهاالتّ 

أي غير :  قطع وأحرم بالأولى، وقطع غيرهوإلّا  ،ركعة بسجدتيها أو ضاق وأتّ  ،منه ركعة أم لا
ّ.(2)«وهو الفرض بسلام (1)فلالنّ 

ّعليهّالمسألةّذكرّماّاختصرت:ّابعالفرعّالرّ 
بقطع الفريضة لمن أطال القراءة ولم يركع  انيالتّأويل الثّ مقتضى اختصر البادعي المسألة على 

قبل السّلام وها من فريضة فذكرها بقرب صلاته رجع  -يعني سجدتي السّهو-وإن كانتا»: فقال
هذه الثاّنية أو ركع بطلت الأولى، فإن كانت هذه الثاّنية نافلة  إليها بغير سلام، وإن أطال القراءة في

 . (3)«ي الأولى والثاّنيةيصلّ   أن يعقد منها ركعة فيشفعها استحبابا ثمّ إلّا  قطعها، وإن كانت فريضة أتمّ 
أجاب ابن القاسم  :التّّويج بالولاية العامّة مع وجود الولاية الخاصّةّ : الثاّلثةالمسأ لة 

، وتفصيل القول في المسألة وفق هذه (4)لنّكاح إذا لم يطل وسكت عن حكمه إذا طالعن حكم ا
 : الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل ّنص 
كّتابّالن كاحّالأو ل  فلو أنّ امرأة لها قدر تزوّجت بغير ولّ : فقيل لمالك(: قال)» :جاءّفي

قال )، فوقفّفيهالنّكاح  قيماّعلىّذلكأنّيبعد ذلك أترى  ضت أمرها إلى رجل فرضي الولّ فوّ 
قال )أرأيت إن كان قد دخل بها؟، (: قلت)وأنا أرى ذلك جائزا إذا كان ذلك قريبا، (: ابن القاسم
 وإنّأرادّفسخهجاز كما أخبتك،  دخوله أو غير دخوله سواء إذا أجاز ذلك الولّ (: ابن القاسم

ته معها وتلد منه أولادا، فإن كان ذلك وكان ما لم تطل إقام ذلكّله رأيت بحدثانّدخولهوكان 
وقد قال غير عبد الرّحمن بن (: قال سحنون)صوابا جاز ذلك ولم يفسخ، وكذلك قال مالك، 

، وقد قال غير واحد من الرّواة منهم ابن نافع لم يجز لأنهّ عقده غير الولّ  وإن أجازه الولّ  :القاسم

                                                           
ّإنّلمّيركعّويشفعّإنّركع»: سوقي في شرح هذا الموضعقال الدّ -(1) ، وأمّا المؤتّ مأمومهو وكذلك الإمام  ،فيقطعّالفذ 

 [.6/191: على الشّرح الكبير الحاشية]«فلا يقطع بل يتمادى ويعيد تلك الصّلاة في الوقت بعد فعل الأولى التي بطلت
 .6/338: ؛ شرح الخرشي1/336: ، مواهب الجليلالحطاّب: نظرولي؛ 6/191: الشّرح الكبير مع حاشية الدّسوقيّ -(2)
ّ.6/341: التّهذيب-(3)
، وعلم أيضا أنهّ إن لم يطل ...علم من كلام ابن القاسم أنهّ إذا دخل وطال لم يفسخ»: الحطاّبويشهد لذلك قول -(4)

 [.1/16 :ليلمواهب الج]«أم لا، وبقي ما إذا لم يدخل وطالدّ دخل له الإجازة والرّ 
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 .(1)«أجازه الولّ جازمثل ما قال عبد الرّحمن ابن القاسم إن 

ّالث اني ّالفرع :ّ ّعلى ّتؤو ل ّما ّمستندهّالمدو نةبيان مذهب ابن القاسم أنّ للولّ : وذكر
في  المالكيّةته أو لم يدخل بها، واختلف فقهاء سواء دخل الزّوج بوليّ  (2)فسخ النّكاح ما لم يطل

 : (3)متأوّلة مذهبه إن طال ذلك قبل الدّخول على ثلاثة أقوال

 .(5)وابن يونس (4)نإلّا فسخ النّكاح، وهو تأويل ابن التّبا ليس للولّ : لقولّالأو لا.3

1ّ ّالث اني. من  وبعض الشّيوخ (6)إجازة النّكاح، وهو تأويل ابن سعدون للولّ : القول
 .(7)القرويّين

رق في ذلك بين الطوّل قبل البناء أو بعده، مضي النّكاح وعدم فسخه، ولا ف:ّالقولّالث الث.1
ّ.(8)وهو تأويل أب الحسن القابسي

                                                           
 .1/687 :تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛1/684: الفكر دار طبعة ومن ؛1/676 :المدوّنة سحنون،-(1)
 .[3/386: ناهجالم] قياس غير على جار استحسان وعدمه البناء ووجود وعدمه الطّول بين التفرقة أنّ  الرّجراجي أورد-(2)
قا إن وقع وفسخه أبدا، ه مطلمضيّ  بينة أقوال أخرى تدور بولاية خاصّ  وجود ولّ ج مع بولاية عامّة إذا زوّ  وفي الولّ -(3)

، ؛ الباجي663ص: التلّقين، عبد الوهّاب: عند تنظر هذه الأقوال]ّفسخه بقيد أو شرط، والتّوقف في المسألةه و ومضيّ 
؛ 3/384: التّحصيل، مناهج الرّجراجي؛ 1/113: التنّبيهات ،؛ عياض8/6744: لتّبصرةا، اللّخمي؛ 1/67 :المنتقى

بأنّ المشهور مذهب  عياض حصرّ  وقد؛ [114-3/117: التّوضيح؛ خليل، 114ص: جامع الأمّهاتابن الحاجب، 
 .[1/113 :اتالتّنبيه]ة ابن القاسم وروايته من أنّها غير ولاية في الشّريفة دون الدنيّ 

 .163-6/161: النّكت والفروقفي  بن التبّان القرويّ محمّد  عن أب ةياحك عبد الحقّ نقل -(4)
منّّفلاّبدّ من فسخه، وإذا طال بعد البناء  بدّ  أنهّ إذا طال قبل البناء فلا»: فقد قال في تحصيل مذهب ابن القاسم-(5)

 [.9/11: الجامع]«وهو بيّن  ،ك كان يدرسه بعض شيوخناذلوإنّا يخيّر في القرب، ك إجازته،
شرح و  ؛1/16: مواهب الجليلمع  التّاج والإكليل: ؛ وينظر الموّاق3/111: المختصر الفقهيّ  حكاه ابن عرفة في-(6)

 . 1/111: الشّرح الكبيرعلى  الدّسوقيّ حاشية  ؛3/641 :الخرشيّ 
من  إذا طال قبل الدّخول لا بدّ : ين فلم يصوّب قولهالقرويّ  شيوخن على بعض ابن التّبا تأويل عبد الحقّ وعرض -(7)

 [.6/163: النّكت والفروق]«طال قبل البناء أو لم يطل الولّ بل إذا أجازه »: ، وقالالفسخ
على أنّ في المسألة تأويلا ثالثا، وهذا نصّ  هونيّ الرّ اح على أنّ في المسألة تأويلين، ونبّه جرى خليل ومن تبعه من الشّرّ -(8)

إن  مذهب ابن القاسم إذا أنكحها ولّ : كما في طرر ابن عات ونصّها  وترك المصنّف ثالثا لأب الحسن القابسيّ »: قوله
و مردود، فإن أجازه جاز، وإن ردّه فه ،فطن بذلك قبل الدّخول بالقرب فلا خلاف على مذهبه أنّ الخيار في ذلك للولّ 

 الولّ : ينالفسخ، وقال غيره من القرويّ  ليس فيه إلّا : ن القرويّ فإن طال قبل الدّخول ففي ذلك ثلاثة أقوال؛ فقال ابن التّبا
طوله قبل البناء كطوله بعده لا يفسخ : ولا فرق بين قرب ذلك ولا بعده قبل البناء، وقال أبو الحسن القابسيّ  ،بالخيار

 [.3/163: الزّرقاني حاشية الرّهوني على شرح]«ات للبادعيالشّرح والتّتمّ والثاّلث في  النّكتلان في ويمضي، والقولان الأوّ 
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ّ:بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
له  :وقال ابن القاسم»: ان وحكاه نصّا عن ابن القاسم فقالبّ التّ اعتمد ابن الحاجب تأويل ابن 

ّردّ  له :إجازته وردّه ما لم يبن، وقال أيضا وقد تعقّبه ، (1)«بعد البناء ماّلمّيطلّإجازتهّبالقربّوإلا 
واعلم أنّ المصنّف لم ينقل كلام ابن القاسم على ما هو عليه في المدوّنة بل زاد فيه »: خليل بقوله

ن؛ لأنّ قوله يقتضي تحتّم الفسخ مع الطوّل هذه الزيّادة إنّا تأتي على فهم ابن التّبا، "وإلّا ردّ ": قوله
 .(2)«البناء قبل

لم  وصحّ بها في دنيئة مع خاصّ »: في ترتيب الولاية في النّكاحفقال  بين التّأويلين خليل سو ىوّ
: قبله (3)دّ، وفي تحتّمه إن طالكشريفة دخل وطال، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرّ : يجب

 . (5)م الفسخمن عدم تحتّ  واستظهر الدّردير تأويل ابن سعدون ؛(4)«تأويلان
رجوع بيّن ابن القاسم حكم ّ:رجوع المرأ ة بهرها على العبد والمكاتب: المسأ لة الرّابعة

إن هو غرّها وسكت عن حكم رجوعها إن لم يغرّها، وتفصيل القول في  المكاتب المرأة بمهرها على
 : المسألة وفق هذه الفروع

ّو لتيننص اّالمسألتينّالمتأ:ّالفرعّالأو ل
ّمسألةّالعبد.3ّ كّتابّالن كاحّالأو ل:ّنص  أرأيت إن أذن السّيّد لعبده (: قلت)» :جاءّفي

أرأيت (: قلت)المهر في ذمّته، : قال مالك(: قال)أم في رقبته؟،  (6)في النّكاح أيكون المهر في ذمّته
لا يكون في رقبته ويأخذ  (:قال)أيكون المهر في رقبة العبد أم لا؟،  إذاّتزو جّالعبدّبغيرّإذنّسي ده

(: قلت)، وكذلك قال ل مالك إلّا أن يترك لها قدر ربع دينار، (7)دفعه العبد إليها الذيالسّيّد المهر 
(:ّقال)سّمى لها،  الذيأرأيت إن أعتق هذا العبد يوما من الدّهر هل تتبعه هذه المرأة بالمهر (: قلت)

                                                           
 .114ص: الأمّهات جامع-(1)
 .ب عليه قائلهأنّ نسبة قول متأوّل إلى ابن القاسم على أنهّ قول له ماّ يتعقّ  هو يدلّ على؛ و 3/114: التّوضيح-(2)
ّ  .1/111: مع حاشية الدّسوقي الشّرح الكبيرفي  بالعرف الطّول حدّ  الدّردير دقيّ و -(3)
 .6/311: الشّاملفي بهرام  وتابعه؛ 663ص: المختصر-(4)
 .1/111: الدّسوقيّ  حاشيةمع  الشّرح الكبير-(5)
ة الزّوجعلّق المهر والنّفقة على ه يتيأو نحو ذلك ف ،أو هبة ،ة العبد ما يطرأ له بعد النّكاح من مال بصدقةومعنى ذمّ -(6)

 [.1/614: الباجي، المنتقى]تي هي عوض حركاته بصنعة أو خدمة دون مكاسبه الّ 
: المصدر نفسه]بإذنه  إلّا ف فيه فليس للعبد التّصرّ  ،له انتزاعه منه يجوز د، ولذلكالسّيّ  تعلّق به حقّ قد مال العبد -(7)

1/614.] 
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كّانّدخلّبها  وإن أبطله السّيّد(: قال سحنون)أبطله عنه، ن إلّا أن يكون السّلطا نعمّفيّرأييّإن

ّ.(1)«أيضا فهو باطل
ّمسألةّالمكاتب.1ّ كّتابّالن كاحّالث انيّ:نص  أرأيت لو أنّ مكاتبا تزوّج : قلت»ّ:جاءّفي

قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما (: قال)بغير إذن سيّده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها؟، 
د أن يفسخ ويكون للسّيّ (: قلت)، فكذلكّالمكاتبّعنديجها بغير إذن سيّده، به إذا تزوّ  تستحلّ 

 المكاتبفإن أعتق (: قلت)نعم، (: قال)نكاح المكاتب إذا تزوّج بغير إذن سيّده في قول مالك؟ 
كّانّلا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى (: قال)يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا؟،  إن

إذا أبطله  وقدّقيلبعه إذا عتق، وإن كان لم يغرّها وأخبها أنهّ عبد فلا أرى لها شيئا، أن تت غر ها
لم (: قال)فإن لم يعلم السّيّد بتزويجه حتّ أدّى كتابته؟، (: قلت)عتق فلا تتبعه به،  السّيّد عنه ثمّ 

والعبدّ(: قال)بته، أسمع من مالك فيه شيئا ولكنّي أرى أنهّ ليس له أن يفسخ نكاحه بمنزلة صدقته وه
ّ.(2)«بهذهّالمنزلةّفيّالن كاح

ّالث اني ّالفرع :ّ ّعلى ّتؤو ل ّما ّمستندهّالمدو نةبيان حكى ابن القاسم في المسألة  :وذكر
الأولى مذهب الإمام مالك في العبد إذا تزوّج بغير إذن سيّده، وذكر أنّ للمرأة الرجّوع على العبد 

ين الغرر وعدمه؛ وقاس ابن القاسم في المسألة الثاّنية المكاتب على ق بولم يفرّ  ،بمهرها إذا أعتق مطلقا
فإن لم يفعل فلا إنّغر هاّوبيّن أنّ للمرأة الرّجوع على المكاتب  ،العبد في أخذ السّيّد المهر من المرأة

في تسوية العبد بالمكاتب عند رجوع المرأة عليه بمهرها على  المالكيّةشيء لها، وقد اختلف فقهاء 
 : ولين اثنينق

ّالأو ل.6 التّسوية بين المكاتب والعبد في رجوع المرأة عليهما بالمهر إن غراّ، وعدم : القول
، وقوله في مسألة المكاتب تفسير لما أجمل في مسألة العبد، وهو اختصار لمّيغر ارجوعها عليهما إن 

 .(6)عبد البّ  ، وقول ابن(5)، وتأويل أب عمران(4)، وابن أب زيد(3)ابن أب زمنين

                                                           
 .1/611: فكرال دار طبعة نوم ؛1/146: المدوّنة سحنون،-(1)
 .1/641: الفكر دار طبعة ومن ؛1/181: المدوّنة سحنون،-(2)
 .3/194: التّوضيحخليل في  نقله-(3)
 .3/194: التّوضيحخليل في ؛ وحكاه 6/113: نةاختصار المدوّ -(4)
 .3/194: التّوضيحوخليل في  ؛1/193: اتالتنّبيهذكره عياض في -(5)
ّ.181ص: الكافي: ينظر-(6)
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التّفرقة بين العبد والمكاتب في رجوع المرأة عليهما بالمهر، فترجع المرأة على : القولّالث اني.1ّ
، ونقله عبد الحقّ (1)، وترجع على المكاتب إن غرّها، وهو تأويل أب بكر بن عبد الرّحمنمطلقاالعبد 

 .(3)، واستظهره عياض(2)عن بعض شيوخه من القرويين

 .(4)ليس لسيّد أخذها له فصار شبيها بما تداين به ؛نجومعليه  أنّ المكاتب اّالقولهذّوجهوّ
 .(4)به

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
اقتصر خليل على ما ذهب إليه أبو عمران من التّسوية بين العبد والمكاتب في رجوع المرأة 

إن لم إنّغراّعبد ومكاتب بما بقي  ولها ربع دينار إن دخل، واتنبع»: عليهما بمهرها إن غراّها فقال
فإن لم يغراّ بأن أخباها بحالهما أو »: بأنهّ المعتمد فقال الدّسوقيّ وصرحّ ؛ (5)«د أو سلطانيبطله سيّ 

، إذاّعتقاّمطلقاّغر اّأوّلاّإنّهما تتبعهما بباقي المسمّى: وقيل هذاّهوّالمعتمد،سكتا فلا تتبعهما، 
اقتصروا على  المدوّنةاختصروا  اادعي، وابن أب زيد، وابن أب زمنين لملكنّ الب  المدوّنةوالقولان في 

 .(6)«فدلّ ذلك على اعتماد القول  الأوّل  دون الثاّني   ،القول الأوّل  ولم يذكروا الثاّني
وكالعبد مكاتب ومدبرّ ومعتق »: واعتمد بهرام الإطلاق في العبد والمكاتب مخالفا خليلا فقال

ه ا على الأصحّ، إلّا أن يسقطه سيّده ة مهرها وإن لم ي ـغُر  وتتبع من عتق منهم ببقيّ بعضه أو لأجل، 
ّوّ؛ (7)«أو سلطان إن غاب ّالإطلاق ّالعبدإن ما ّمسألة ّفي ، فكيف أطلق بهرام في مسألة يصح 

 صريح في التّفرقة بين غرر المكاتب وعدمه، والحقّ أنّي ما وقفت على مثل هذا المدوّنةالمكاتب ونصّ 
حين قال إنّ مقابل التّأويلين  الدّسوقيّ وقع فيه  الذيالقول، وهو مخالف للتّأويلين معا، وهو مثل 

: وإطلاق بهرام القول في المسألة يتخّرج على قول ابن الحاجب .الأوّل اتباعهما مطلقا غرا أو لم يغرا
فسخه بطلقة بائنة، وقيل فلو تزوّج العبد أو المكاتب وشبههما بغير إذن السّيّد فله أو لورثته »

                                                           
 .3/194: التّوضيحخليل، : ينظر ؛1/193: اتالتنّبيهذكره عياض في -(1)
 .198-1/193: التنّبيهات فيعبد الحقّ وغيره من القرويّين عياض إلى  ، وعزاه6/161: النّكت والفروق: تنظر-(2)
ده هنا، وذكرها أيضا في وذكر مسألة العبد إذا تزوّج بغير إذن سيّ »: واستظهر عياض الافتراق بين المسألتين فقال-(3)

ّ[.1/193: اتالتنّبيه]«ظاهرهّافتراقهما اللّفظالكتاب الثاّني مع مسألة المكاتب، وجاء بين الجوابين خلاف وزيادة في 
 .1/198 :المصدر نفسه: ينظر-(4)
 .3/194: التّوضيح في خليل؛ وعلى هذا القول اقتصر المتيطي على ما حكاه 661ص: المختصر-(5)
 .1/183: ية الدّسوقي على الشّرح الكبيرحاش-(6)
 .6/333: الشّامل-(7)
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بالبتات طلقتين، فإن أجازه بعد أن امتنع ولم يرد الفسخ جاز إن كان قريبا، فإن بنى بها ترك لها ربع 
 .(1)« أن يبطله السّيّد أو السّلطان قبل عتقه كالدّين بغير إذنهوتتبعه بالباقي إن عتق إلّا  ،دينار

ّبهراماّأرادّموافق ، وبيان ذلك أنّي ةّخليلّولمّيردّمخالفتهوالاحتمالّالأرجحّعنديّأن 
:ّاح في نقل اختصار خليل للمسألة فالثاّبت في النّسخة التي أعتمدها قولهوقفت على اختلاف للشّرّ 

عند  ، والثاّبت(3)الدّسوقيّ و  (2)عند الحطابوهو الثاّبت ،ّ«إنّغراواتنبع عبد ومكاتب بما بقي »ّ
وأرى بهراما قد اعتمده؛  ،«وإنّلمّيغراعبد ومكاتب بما بقي واتبع »: قوله (5)والخرشي (4)المواق

 .والن قلّالأو لّأرجحّعنديّلأن ّالث انيّمخرجّعنّالت أويلينّجميعا
نقلوه عن خليل، فقد قال  الذيتناقض الشّراّح في إثبات الحكم تبعا لاختلافهم في لقد و 
ّالمرأةللمرأة عليهما بعد ربع دينار  العبد والمكاتب إذا عتقا فإنّهما يتبعان بما بقي»: الخرشي  غرا
أي اتبعتهما ( ومكاتب)غير مكاتب ( واتبع عبد)»: وقال الدّردير؛ّ(6)«هماةّأوّأخبراهاّبرقّ يّ بالحرّ 

ا بأن أخباها بأنّهما حران، فإن لم يغرّ  الز وجة(ّاإنّغرّ )بعد ربع الدّينار ( بما بقي)الزّوجة بعد عتقهما 
إنّ . لف الحكم لاختلاف نسخ المختصر؟أن يخت يصحّ ّفهلّ؛(7)«تتبعهمابحالهما أو سكتا فلا 

وأدلةّ الأقوال من المسائل  ةراجعمالأقوال و  حينقالذي لا ينبغي لفقيه أن يحيد عنه إنّا هو ت الأصل
ّ.مظانّها، وعدم العزوف عن النّظر في المطوّلات والأمّهات من المصنّفات

المصنّف على هذه النّسحة اعتمد قول أب  :(اإن غرّ )»: ونيّ ويشهد لهذه التعقّبات قول الرّه
الخ النّسختين جار على قول أب بكر  المصنّف على هاتين :البنانيوقول ، ...عمران ومن وافقه

لا بحث فيه مع أنّ فيه « اوإن لم يغرّ »: كلامه يقتضي أنّ كلام المصنّف على نسخة  لكنّ  ،(8)ظاهر
  .(9)«دنى تأمّلبحثا بالنّسبة للمكاتب بأ

                                                           
 .114ص: الأمّهات جامع-(1)
 .1/99 :الجليل مواهب-(2)
 .1/183: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(3)
 .1/99: الجليل مواهب مع والإكليل اجالتّ -(4)
 .3/144: شرح الخرشي-(5)
 .3/144: شرح الخرشيّ -(6)
 .1/183: الدّسوقيّ  ةحاشي مع بيرالشّرح الك-(7)
 .3/384 :الزرقاني شرحالفتح الربّاّنّي مع -(8)
 .3/181: الزّرقاني حاشية الرّهوني على شرح-(9)
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 :ث الثاّنـالمبح

لمسكوت عنه من أ وصاف وعلل بيان ا 

 الحكم

 
 

يه  مَا َ  بيََّنتُْ ف    صَّ ن
ِ
ٌ مَ  امُ مَ الا  ر  كْ ذ   نْ عَ  تَ كَ سَ وَ  ه  كْم  على حُ  الك 

 َ ، أَوْ  ف  صْ وَ  نْ م   ه  ب   قَ لَّ عَ ا تَ مَ  ض  عْ ب ط  نْ شَرْ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ م 

؛ و  َ مَ ضَاب ط ، أَوْ قيَْد    صَّ ا ن
ِ
ٌ مَ  امُ مَ الا  نْ عَ  تَ كَ ا سَ مَ وَ  ه  كْم   حُ لَى عَ  الك 

َ  ن  يْ ذَ هَ  قَ فْ وَ  ه  ت  لَّ ع   ر  كْ ذ     :يْن  بَ لَ طْ الم
 

لُ الَ  المطَْلبَُ  َ : وَّ َ  نُ ايَ ب  كْم  الحُ  اف  صَ وْ أَ  نْ م   هُ نْ عَ  وت  كُ سْ الم

َ : ان  الـثـَّ  المطَْلبَُ و  َ  نُ ايَ ب  كْم  الحُ  ل  لَ من ع   هُ نْ عَ  وت  كُ سْ الم
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:ّالأولىّ:مسائل أربع وفيه ؛بيان المسكوت عنه من أ وصاف الحكم: لالمطلب ال وّ 
حكمّ:ّ،ّوالث الثةصفةّإيماءّالعاجزّعنّالس جود:ّ،ّّوالث انيةميمّ صفةّمسحّاليدّاليمنىّعندّال تّ 

ّالإحرام ّتكبيرة ّنسي ّإذا ّوالر ابعةالمأموم ،ّ ّالص لاة: ّمن ّسجدة ّنسيان ّحكم ّتفصيلّوّ، هذا
 : لاتالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ 

ّ صفة مسح اليد اليمنى عند التّّ : ال ولى المسأ لة هذه المسألة نصّ الإمام مالك فيها : ميم
، اطن المرفق إلى الكفّ على مسح الذّراع اليمنى، وسكت عن ذكر صفة تمرير اليد اليسرى من ب

  :وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّولالفرعّالأ
كّتابّالوضوء م ضربة للوجه وضربة لليدين، يضرب الأرض يمّ والتّ (: وقال مالك)» :جاءّفي

 يمسح بهما وجهه، ثمّ  بيديه جميعا ضربة واحدة، فإن تعلّق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا، ثمّ 
هاّأيضاّويمرّ إلى المرفق،  فّ ها من فوق الكيضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على اليمنى فيمرّ 

 .(1)«كذلكأيضا اليمنى على اليسرى  ، ويمرّ منّباطنّالمرفقّإلىّالكفّ 
« ها أيضا من باطن المرفق إلى الكفّ ويمرّ »: في نقل قول الإمام مالك اختلف الشّيوخّولقد

ّعلى  سخ، وكانت في أصل ابن عتاب وأكثر النّ  ،«ينها إلى الكفّ ويمرّ »: الأولى: رواياتثلاث
وهي الثاّبتة في طبعتي دار  ،«ها إلى الكفّ ويمرّ »: والث انيةوغيره،  (2)وعليها اختصر ابن أب زيد

 ،«من باطن المرفق» :ة جملة وتمام الكلام عنداللّفظسقوط هذه : والث الثة؛ دار الفكرالسّعادة و 
 .(3)وثبتت في كتاب ابن عتاب ونسخ أخرى

ّالث ا ّنيالفرع :ّ ّعلى ّتؤو ل ّما ّمستندهّالمدو نةبيان ّوذكر اختلف أهل المذهب في صفة :
على قولين « ها أيضا من باطن المرفق إلى الكفّ ويمرّ »: راع الأيمن في قول الإمام مالكمسح الذّ 

ّ:(4)اثنين

                                                           
 .6/81: طبعة دار الفكرومن ؛ 6/81: المدوّنةسحنون، -(1)
 .6/41: المدوّنةاختصار -(2)
 .6/641: تالتنّبيها ،عياض: هذه الروايات عند نظرت-(3)
البيان : ينظر] للتأّويلمحتمل  المدوّنةوقال بأنّ ما في  ،عن غيره الثاّنيالقولين؛ الأوّل عن ابن حبيب و  ذكر ابن رشد-(4)
 [.6/93: التّحصيلو 
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مسح اليسرى  راع اليمنى إلى الكفّ دون مسح باطنها، ثمّ الوقوف في الذّ  :القولّالأو ل.3
، وروى هذه (1)مسح الكفّين بعضهما ببعض مرةّ واحدة؛ وهو قول ابن حبيب مثل ذلك، ثمّ  باليمنى

من  ، واستظهره ابن يونس(3)، وهو تأويل ابن أب زيد(2)فة مطرّف وابن الماجشون عن مالكالصّ 
 .(6)سند، واستظهره (5)الرّوايةهذه  على ، وتأوّله اللّخمي(4)رواية الكوعين

ّالت أويل ّهذا «  ها أيضا من باطن المرفقين إلى الكوعينويمرّ »: قول الإمام مالك :ومستند
 .(7)لبي نهّولماّسكتّعنهه أراد أطراف الأصابع ولو أنّ  ،ووقوفه عند الكوعين

ها التّرتيب إذا قلب يده من باطن المرفق فيمرّ أن يبدأ في »بأنّ معناه  وقال ورد هّابنّالقابسي
 يظنّ الماسح أن يبدأ من أطراف بطون اليد؛ لئلّا  تتمّ  حتّ  -أي إلى ناحية الكوعين -إلى الكوعين

ه إن كان المسح على باطن اليمنى إلى الكوعين في اليمنى لأنّ  د أنّ الانتهاء إلى حدّ ر  الأصابع، ولم يُ 
ين، وهذا غلط ، ويسقط المسح على باطن الكفّ كذلك الرّوايةذه الكوع فباطن اليسرى على ه

 .(8)«شديد
أنهّ جعل [ لا]الكوعين  (9)ناحيةبأنهّ اعتُذر عن هذا بأنّ مراده إلى  وقريب منه قول ابن بشير

                                                           
، لى أصل الكفّ دها على باطن اليد إيعي ، ثمّ ب باليسرى على اليمنى إلى المرفقيذه»: قال ابن حبيب في صفة التّيمم-(1)

ى باطن اليسرى إلى أطراف يعيدها عل اليمين على ظاهر أصابع اليسرى ذاهبا إلى المرفق، ثمّ  يحوّل تلك الكفّ  ثمّ 
: التنّبيهات ،؛ عياض6/367: ، الجامعيونسابن : ؛ وينظر6/641: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد]«أصابعها

  [.6/311: ؛ القرافي، الذّخيرة6/11: الثّمينةابن شاس، الجواهر ؛ 6/641
 .6/838: ، المنتقىالباجي: ينظر-(2) 
 .6/641: التنّبيهات في عياض عنه وحكاه؛ 6/41: المدوّنةاختصار -(3)
ها من فوق فيبدأ باليسرى على اليمنى فيمرّ  ،بهما الأرض ثانية يضرب ثمّ  ،يمسح بهما وجهه ثمّ »: الر وايةّونصّ -(4) 

 [.6/361: الجامع]«عينها أيضا من باطن المرفقين إلى الكو ويمرّ  ،الكوعين إلى المرفقين
 ين إلىها من فوق الكفّ فيمرّ  ،يبدأ باليسرى على اليمنى: المدوّنةا صفة التيّمّم في اليدين فقال مالك في وأمّ »: قال فقد-(5)

ين بعضهما يمسح الكفّ  ثمّ : اليمنى على اليسرى مثل ذلك، يريد ها أيضا من باطن المرفقين إلى الكوعين، ويمرّ المرفقين، ويمرّ 
 لاالرّواية  هذه مقتضى أو بظاهر أخذا القول هذا لتأوّ  أنهّ اللّخميّ  كلام من الظاّهر؛ و [6/673: التبّصرة]«ببعض
 .المسألة في قوله إلى يشر لم لأنهّ حبيب ابن لقول مراعاة

 .6/311: الذّخيرة في القرافي نقله-(6)
 .6/381: التنّبيه، ابن بشير: ينظر-(7) 
 .364-6/367: الجامع في ابن يونس نقله-(8) 
: التنّبيه: ينظر]نبيه، وهو الأنسب للمعنى ؛ والذي في المتن ثبت في نسختين خطيّتين من التّ «آخر»: في الأصل-(9) 

6/381-383.] 
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ّالت أويلذلك غاية يقف عندها، ولو اتبُع  ّهذا ّغير ّمن ير ين من غلوجب أن يترك الكفّ  الظ اهر
والجمودّعلىّ ؛«أيضا اليمنى على اليسرى كذلك ويمرّ »: لأنهّ قال بعد قوله إلى الكوعين ؛مسح

ّقوله وهذا لم يقل به  ،ينمسح اليدين جميعا إلى الكوعين من غير أن يمسح الكفّ  يقتضي ظاهر
ّ .(1)أحد

 : ووجهّهذاّالقول
 .(2)راع الأيسراليمنى من الغبار لمسح الذّ  توفير ما في الكفّ  . أ

بما قاله عبد الحقّ من أنّ الحكم في المذهب ليس للتّراب فإنهّ بمجرد الشّروع في ورد ّهذاّالوجهّ
 م عبادة وليس الغرض من التّراب أن يمرّ يمّ ويصير المسح من غير تراب، وأنّ التّ  ،ابيمّم يزول الترّ التّ 

 . (3)على الأعضاء
سال.ب م غير مطلوب يمّ ه، والتّكرار في التّ ح كفّ كفّ اليمنى كما تم سح ذراعه فكذلك ذراعه يم 

 .(4)فلا يؤمر بمسح كفّه بكفّه

ّعليه فيصبح مقتضى هذا  ،بأنّ كفّه اليسرى كذلك تم سح ذراعه وذراعه يمسحها ويرد 
 ،هو في معرض الاستدلال له الذيوهو خروج عن القول  ،ينالاستدلال سقوط مسح باطن الكفّ 

 .زيادة على أنهّ لم يقل به أحد

، وقول (5)مسح الذّراع الأيمن إلى آخر الأصابع، وهو اختيار أكثر الأصحاب :القولّالث اني.1
 .(8)من رواية ابن القاسم عن مالك ، وحكاية الباجي(7)، وعبد الحقّ (6)وقول ابن عبد الب

                                                           

 .383-6/381: التنّبيه-(1) 
 .6/641: ، التنّبيهاتعياض، 6/644: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق الحقّ،عبد : ينظر-(2)
 .6/644: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: نظرت-(3)
 .6/311: الذّخيرة في دسن عن القرافي نقله-(4)
 .6/838: المنتقىفي  ذكره الباجي-(5) 
 .19ص: الكافي: ينظر-(6) 
 .644-6/679: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: نظرت-(7)
وقد اختلف أصحابنا في صفة المسح »: فقال مالك عن القاسم ابن رواية صريح أنهّ على التّأويل هذا الباجي ونقل-(8)

يمسح  ثمّ  ،يبدأ فيمسح اليمنى باليسرى يبدأ من ظاهرها من أطراف أصابعها إلى المرفقين: فقال مالك من رواية ابن القاسم
وكان  ؛[6/838: المنتقى]«يمسح اليسرى باليمنى مثل ذلك ثمّ  ،من باطنها إلى المرفق إلى أطراف الأصابع من جهة الكفّ 

 .ح عنده أحد التّأويلين له نقل الرّواية امحقتملة للتّأويل على ما هي عليه أو الإشارة إلى الخلاف فيها إن كان قد ترجّ الأولى
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د سوّى فق ؛«كذلكأيضا اليمنى على اليسرى  ويمرّ »ّ:قول الإمام مالك:ّومستندّهذاّالت أويل
 . (1)ولاخلاف في الانتهاء في اليسرى إلى آخر الأصابع ة المسح،بين الذّراع اليمنى واليسرى في كيفيّ 

أيضا  ويمرّ »إذ يصبح معنى قوله  ؛ين أو الكوعينوهذا التّأويل بعيد على مقتضى روايتي الكفّ 
 .يمسح الكفين بعضهما ببعض :أي« اليمنى على اليسرى كذلك

ة على أنهّ لا يشرع في تطهير عضو إلّا بعد استيفاء أنّ أعضاء الطّهارة مبنيّ ّ:ووجهّهذاّالقول
، والتّيمم بدل من الوضوء فكما لا ينتقل في الوضوء من يد حتّ يكمل جميعها فكذلك (2)قبله الذي

 . (3)فكذلك التّيمّم

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
، (5)، وكذا فعل ابن الحاجب(4)ظ الكتابحكى ابن شاس القولين وقال إنّهما تؤوّلا من لف
لتحصيل فضيلة التّرتيب  ، واستظهره خليل(6)وشهّر ابن عرفة البلوغ بمسح الكفّ إلى منتهى الأصابع

، واعتمده في المختصر واقتصر عليه فقال عاطفا على مندوبات (7)التّرتيب بين الميامن والمياسر
  .(8)«، ثم يسراه كذلكمسحّالباطنّلآخرّالأصابع وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، ثم»:ّالتّيمّم

  .(8)«كذلك
ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالفرعّالر ابع

                                                           
 .6/641: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(1)
 .6/838: المنتقى في الباجي ذكره-(2) 
 هذا ومثل»: وقال عبد الحقّ  وذكره ؛6/367: الجامع القابسي فيابن  الحسن وأبمحمّد  أب عن يونس ابن ذكره-(3)

، النّكت والفروق]«اليسرى إلى ينتقل أنهّ حبيب ابن قول وعاب الممّهد كتابه في -ابن القابسي- الحسن وأب الشّيخ هذكر 
 [.6/311: ةالذّخير  القرافي،: ينظر ؛6/644: أحمد بن إبراهيم: ت

  .؛ وكلاها اعتمد رواية الكوع6/311: ؛ القرافي، الذّخيرة6/11: الثّمينةالجواهر : ينظر-(4)
 اليمنى بظاهر يبدأ وفيها قولان، فةالصّ  وفي»: فقال فيها الاختلاف إلى أشار ثمّ  الكوع رواية الحاجب ابن ذكر فقد-(5)

 ثمّ  أراد: فقيل :زيادةّمنّبدّ ّولا كذلك باليمنى اليسرى ثمّ  ،الكوع إلى طنالبا يمسح ثمّ  ،المرفق إلى الكفّ  فوق من باليسرى
 .[19ص: الأمّهات جامع]«الأصابع منتهى إلى أراد: وقيل ين،الكفّ  يمسح

 .6/617: الفقهيّ المختصر -(6)
 .6/166: التّوضيح-(7)
، مواهب الحطاّب: ولينظر؛ 6/91: الجليلفي منح  اعليّشخلا  خلافا في المسألة الشّراّح ولم يذكر؛ 16ص: المختصر-(8)

  .6/617: مع الحاشية الشّرح الكبير، الدّسوقيّ و  الدّردير؛ 6/691: الخرشيّ ؛ شرح 1/111: الجليل
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م من الجنابة والوضوء سواء، يمّ التّ »: فقال ظاهرّروايةّالكوعيناختصر البادعي المسألة على 
ما نفضا ينفض ما تعلّق به راعين، يضرب الأرض بيديه ضربا خفيفا، ثمّ ضربة للوجه وضربة أخرى للذّ 

يضرب بهما الأرض ثانية فيمسح يمناه بيسراه، ويسراه بيمناه، من  يمسح بهما وجهه، ثمّ  ثمّ  ،خفيفا
ها على اليمنى من فوق الكفّ إلى المرفق، ومن فوق اليد وباطن اليد إلى المرفقين، يبدأ باليسرى فيمرّ 

  .(1)«أيضا اليمنى على اليسرى كذلك باطن المرفقين إلى الكوعين، ويمرّ 
يماء العاجز عن السّجود: الثاّنيةالمسأ لة  هذه المسألة نصّ الإمام مالك فيها على : صفة ا 

وسكت عن ذكر صفة ذلك الإيماء، وتفصيل  برأسه وظهرهالعاجز عن السّجود إيماء المريض جواز 
  :القول فيها وفق هذه الفروع

 :المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل
كّتابّالص لا ّفي ّالأو لجاء وسألنا مالكا عن الرّجل لا يستطيع أن يسجد لرمد (: قال)» :ة

ي جالسا أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومئ جالسا ويركع ويقوم قائما أيصلّ  ،أو قرحة بجبهته ،بعينه
يركع ويقعد ويثني رجليه ويومئ إيماء لا، ولكن ليقم فيقرأ و (: قال)؟، إذا كان لا يقدر على السّجود

كيف الإيماء بالرأّس دون الظّهر؟ (: فقلت لابن القاسم)ده ويفعل في صلاته كذلك حتّ يفرغ، لسجو 
 .(2)«نعم(: قال)وهو قول مالك؟، (: قلت)، يومئّبرأسهّوبظهره(: قال)

في صفة الإيماء  شيوخّالقروي يناختلف :ّبيانّالأقوالّالمتأو لةّوذكرّمستندها:ّالفرعّالث اني
ّ: (3)ا ابن القاسم عن الإمام مالك على قولين اثنينللسّجود الّتي حكاه

ّالأو ل.6 ّيديهإيماء المريض برأسه وظهره  :القول  ،(4)للسّجود، وهو قول أب عمران دون
 .(5)واستظهره عياض

ّ:ووجهّهذاّالقول

                                                           
على اليمنى من  :سخة زوفي النّ »: في الهامش الخامس محمّد الأمين بن الشّيخ هقّقمح؛ قال 6/144 :تهذيب المدوّنة-(1)

 .«لمرفق إلى الكوع ويمرّ ومن باطن ا فوق الكفّ 
 .6/181: تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛6/74: الفكر دار طبعة ومن ؛6/77 :المدوّنة سحنون،-(2)
 .6/614: التنّبيهات في عياض حكاه-(3)
 .6/314: التّوضيحخليل في نقله -(4)
 .6/417 :التلّقينشرح في خلافا ك ولم يح المدوّنةة مسأل المازريّ  ؛ وذكر6/614: التّنبيهات-(5)
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 .(1)ابن القاسم وصف الإيماء بالظّهر والرأّس ولم يزد. أ

بأنّ وصفه الإيماء بالظهّر والرأّس كان جوابا عن سؤال سحنون كيف الإيماء  عليهّقدّيردّ وّ
 .بالرأّس دون الظهّر؟، وليس في الكلام ما ينفي الإيماء باليدين للسّجود

، وهو كقول (2)لا يلزم المريض وضع يديه على الأرض لأنّ اليدين إنّا يسجدان مع الوجه. ب
 . (3)في جبهته قروح على أنفه الذيابن القاسم بعدم سجود 

وعليه فلا لزوم بعدم وضع اليدين  ،بأنهّ يجوز السّجود على الجبهة دون الأنف قدّيرد ّعليهوّ
 . عند الإيماء للسّجود

ّالث اني.1 وهو تأويل بعض شيوخ  للسّجود، ويديهإيماء المريض برأسه وظهره  :القول
 . (5)وهو قول اللّخمي ،(4)ينالقرويّ 

ّ:ووجهّهذاّالقول
أ مرت أ ن أ سجد على ّ»: صلى الله عليه وسلم رسول الله وضع اليدين في الأرض والسّجود عليهما فرض لقول . أ

وأ طراف القدمين، ولا نكفت  ،والرّكبتين ،واليدين -وأ شار بيده على أ نفه–على الجبهة : س بعة أ عظم

 .(7)فعلى المومئ إذا وضعهما في الأرض (6)«الثيّاب والشّعر
يديه إلى ركبتيه، فالقياس أن  (1)عاي متربّ والمصلّ  (8)المومئ للركّوع مام مالك أن يمدّ مذهب الإ.ب

                                                           
 .6/614: التّنبيهات ،عياض-(1)
 .6/314: التّوضيح؛ خليل، 6/614: المصدر نفسه: ينظر-(2)
و أرأيت من كان في جبهته جراحات أ(: قلت لابن القاسم)» :المسألة ونصّ ؛ 6/614: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(3)

 :(قال) ،قروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهو يقدر على أن يضع أنفه أيسجد على أنفه في قول مالك أو يومئ؟
 [.6/73: طبعة دار الفكرمن و ّ؛6/76 :المدوّنة]«السّجود على الأنف والجبهة جميعاقال مالك  :(قال) ،بل يومئ إيماء

 .6/614: اتالتنّبيهعياض، : ينظر-(4)
 .6/348: التبّصرة: تنظر-(5) 
: الحديث رقم ،6/113: الأنف على السّجود باب ذان،الأ كتاب صحيحه، في البخاري أخرجه :عليه فقمتّ -(6)
 في الرأّس وعقص ،والثّوب ،عرالشّ  كفّ  عن والنّهي السّجود أعضاء باب ،الصّلاة كتاب صحيحه، في ومسلم ؛(461)

 .للبخاري فظواللّ  ،(117): الحديث رقم ،6/118: الصّلاة
 .6/614: التّنبيهات ،عياض-(7)
 ،وسألت مالكا عن الرّجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركّوع والسّجود كيف يصلي؟(: قال)» :المسألة ونصّ -(8)
وإن لم يكن  ،فإن كان يقدر على السّجود سجد ،يديهّإلىّركبتيهّويمدّ يومئ برأسه قائما للركّوع على قدر طاقته (: قال)
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 .(2)أن يضع المومئ للسّجود يديه على الأرض

ّبيانّالقولّالمعتمدّ:ّالفرعّالث الث
 سو ىوّ، (3)«ويومئ بالسّجود إن لم يقدر»: فقال في المسألة اختلافاابن الحاجب  كلم يح

 ،وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض»: فقال اختيار اللّخمي مشيرا إلى أويلينتّ ال بينخليل 
 .(4)«تأويلان ،بسجود؟ كحسر عمامته  وهوّالمختار

ذا نس تكبيرة الا حرامّ:الثاّلثةالمسأ لة  ّحكم المأ موم ا   عن بيان الإمام مالك   سكت:
، وتفصيل القول في لاةمادي في الصّ بها التّ  يصحّ  الّتيلاة و تي تجزئ عن الصّ الّ  ة الركّوعتكبير صفة 
 :وفق هذه الفروع المسألة

ّالمسألةّالمتأو لةّّ:ّالفرعّالأو ل ّنص 
كّتابّّّ وقال مالك فيمن دخل مع الإمام في : ابن القاسم( قال)»:ّالأو لالص لاةّجاءّفي

بيرة الافتتاح أجزأته صلاته، ينوي بذلك تككب رّللر كوعّإن كان : قال (5)صلاة فنسي تكبيرة الافتتاح
 .(6)«تكبيرة الافتتاح فليمض مع الإمام حتّ إذا فرغ الإمام أعاد الصّلاة بتكبيرةّالر كوعوإن لم ينو 

ّالث اني ّالفرع ّمستندها: ّوذكر ّالمتأو لة ّالأقوال ّبيان اختلف أهل المذهب في تأويل :
 : موضعين من هذه المسألة

ّ:مالكّفيمنكّب رّللر كوعّوهوّينويّبذلكّتكبيرةّالافتتاحّالاختلافّفيّقولّالإمام:ّأو لا
                                                                                                                                                                          

 [.6/74: ومن طبعة دار الفكرّ؛6/77 :المدوّنة ]«لى الجلوس أومأ للسّجود جالسايقدر على السّجود ويقدر ع
فإذا رفع رأسه من  ،عا فوضع يديه على ركبتيهفإذا ركع ركع متربّ  ،عقيامه تربّ : في صلاة الجالس في امحقمل»: هاونصّ -(1)

 [.6/44: ومن طبعة دار الفكرّ؛6/79: المدوّنة]«كبتيهيرفع يديه عن ر : ل ل مالكركوعه قا
 .6/614: ، التّنبيهاتعياض-(2)
 .19ص: جامع الأمّهات-(3)
وإن أومأ له من جلوس وضعهما على الأرض كما يفعل السّاجد »: في شرح قوله وقال الخرشي؛ 36ص: المختصر-(4)

أو لا يومئ بهما في حال  :تقديرهّوالت أويلّالث انيّمطويّ ، ...وبعض القرويّين وهذا هو المختار عند اللّخمي ،غير المومئ
لأنّهما تابعان  ؛بل يضعهما على ركبتيه حيث أومأ للسّجود من جلوس ،ولا يضعهما على الأرض في حال جلوسه ،قيامه

: على المختصر هشرح]«مع بعض القرويّين نوتأويل أب عمرا وهذا قول ابن نافع ،للجبهة في السّجود وهي لم تسجد
 [.6/811: التّحصيلالبيان و  ؛ ولينظر قول ابن نافع في6/197

 [.6/317: التّوضيحخليل، ]  لعاجز عنهتكبيرة الإحرام من فرائض الصّلاة وشرطها القيام لها إلّا -(5)
  . 6/133: المدوّنة تهذيب البادعي،:  ينظر ؛6/11: الفكر دار طبعة ومن ؛6/13: المدوّنة سحنون،-(6)
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كبّ للركّوع وهو ينوي بذلك تكبيرة   قول الإمام مالك صريح في أنّ المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام ثمّ 
تي تجزئ المأموم في صلاته تكبيرة الركّوع الّ صفةّالافتتاح أجزأته صلاته، وقد اختلف أهل المذهب في 

ّ: اثنينعلى قولين 
وهو قول ابن ّتجزئ المأموم صلاته إذا كبّ حال قيامه قبل خفضه إلى الركّوع، :القولّالأو ل.6

 . (4)ابن رشد هقال،  و المدوّنة على (3)وابن يونس (2)وتأوّله عبد الحقّ  ّ،(1)الموّاز

لا يجوز أن للمأموم من جزء من القيام في افتتاح الصّلاة لأنهّ  أنهّ لا بدّ ّ:ومستندّهذاّالقول
ما يجزئه من القيام قدر تكبيرة الإحرام لأنّ الإمام يحمل  يفتتحها راكعا، وإنّا يفتتحها قائما، وأقلّ 

 . (6)فيحمل عنه قيامها، ولما لم يحمل عنه تكبيرة الإحرام لم يحمل عنه قيامها (5)عنه القراءة

ّالقولّالث اني.1 ، (7)واستظهره الباجيّلركّوع،تجزئ المأموم صلاته ولو كبّ حال انحطاطه ل:
 .المدوّنةإنهّ مذهب  (8)وقال ابن بشير

فلا ينبغي للرّجل أن يبتدئ الصّلاة بالركّوع »: المدو نةفيّّالإمامّقول:ّومستندّهذاّالت أويل
كّانّخلفّالإمامقبل القيام،  لأنّ قراءة الإمام وفعله كان يحسب لهذا لأنهّ  (9)وذلكّيجزئّمن

                                                           
أحمد بن : ، تالنّكت والفروققوله في  عبد الحقّ ؛ وصوّب 381، 6/388: النّوادر والزيّاداتابن أب زيد، : ينظر-(1)

 [.6/143: التلّقين، شرح المازريّ ؛ 1/33: ، المنتقى؛ الباجي6/874: ابن يونس، الجامع: ينظر ؛6/691: إبراهيم
 [.6/691 :إبراهيمأحمد بن : ، تالنّكت والفروق: تنظر-(2)
ّ[.6/874: الجامع]«كوع ف حال قيامه للرّ ذلك لو كبّ  ا يصحّ وإنّ »: قوله ونصّ -(3)
خليل، : ينظر] المدوّنة؛ وذكر خليل وبعض الشّراّح أنهّ تأوّله على 673-6/671: المقدّمات الممهّدات: نظرت-(4)

  .لهأو على أنهّ ت ؛ ولم أر في كلامه ما يدلّ [6/371 :؛ حاشية الرّهونيّ 6/136: الدّسوقيّ  ؛ حاشية6/846: التّوضيح
 .6/819: ابن يونس، الجامع: ينظر-(5)
: ؛ ابن يونس، الجامع6/691 :، أحمد بن إبراهيمالنّكت والفروق: عبد الحقّ : ينظرلو ؛ 1/33: الباجي، المنتقى-(6)

 . 1/619: ؛ القرافي، الذّخيرة6/673: داتابن رشد، المقدّمات الممهّ ّ؛6/874
 .1/871: مواهب الجليلفي عن ابن ناجي  هذا العزو نقل الحطاّب؛ 1/33المنتقى -(7)
ّ.6/846: التنّبيه: ينظر-(8)
 ريب في أنّ الإمام إذا كان يحمل تكبيرة الإحرام عن المأموم فلا المازريّ بين المأموم والفذّ عند  المدوّنةووجه التّفريق في -(9)

فإذا أسقط التّكبير سقط ما يراد له، وإن قيل إنهّ لا يحمل تكبيرة  ،يراد للتّكبير إنّاسقوط فرض القيام عنه، لأنّ القيام 
: التلّقينشرح ]بالمقصود منه وقد أتى المأموم  ،يام عنه لكونه غير مقصود في نفسهحمل الق الإحرام عنه فقد يستخفّ 

 [.6/689: نبيهاتعياض، التّ : ؛ ينظر6/148
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صحّة  ظاهرهف؛ (1)«فحمل عنه الإمام ما مضى إذا نوى بتكبيرته تكبيرة الافتتاح ،ةأدرك معه الركّع
إتيان المأموم تكبيرة الافتتاح حال الانحطاط خلافا للإمام، وأخذ بعضهم من هذا القول أنّ الإمام 

به بعض أهل اعتقد  المدوّنةوهذا القول من ّ.(2)يحمل عن المأموم تكبيرة الافتتاح والقيام إنّا يراد لها
 .(3)المذهب كالنّص على أنّ تكبيرة الإحرام ليس من شرطها القيام في حق المأموم

ّالقول ّهذا أنهّ لا خلاف بين المتنازعين في هذه المسألة أنّ المأموم ينوي تكبيرة  :ووجه
كبيرة إنّها ولما قيل عن هذه الت ،ها من قيام لاجتمعت مع النّية صفة تكبيرة الإحرامالافتتاح، فلو كبّ 

. (4)م عليه ولا تؤخّرولا تقدّ  ،لأنّ شرط تكبيرة الخفض والرّفع أن تكون في أثناء الفعل ؛تكبيرة الركّوع
 أنّ مبتدأ الانحطاط في آخر ويرى الباجي أنّ التّكبير للركّوع وإن لم يكن في حال القيام إلّا . (4)تؤخّر

ّ.(5)موذلك القدر من القيام مجزئ في تكبيرة الإحرا ،أجزاء القيام

كّب رّللر كوعّولمّينوّبذلكّتكبيرةّالافتتاح:ّالموضعّالث اني:ّثانيا :ّقولّالإمامّمالكّفيمن
 : تمادي المأموم في صلاته على قولين اثنينتي يصح بها اختلف أهل المذهب في صفة تكبيرة الركّوع الّ 

ع حال القيام، ولو للمأموم التّمادي في صلاته إذا أوقع تكبيرة الركّو  يصحّ :ّالقولّالأو ل.3
أوقعها من ركوع قطع الصّلاة كمن لم يكبّ للركّوع ولا للافتتاح، ونقله عبد الحقّ عن بعض شيوخه 

 .(6)ينمن القرويّ 

للمأموم التّمادي في صلاته وإن أوقع تكبيرة الركّوع حال الانحطاط،  يصحّ : القولّالث اني.1

                                                           
 .6/17: ومن طبعة دار الفكرّ؛6/18: المدوّنة سحنون،-(1)
 .6/689: اتالتنّبيهعياض، : ينظر-(2)
ه ابن أب أظنّ »: وقال الناّسحكاه عن بعض  الذي (رحمه الله)عبد الحميد محمّد  عن شيخه أب المازريّ نقله -(3)

من قوله هذا أنّ للمأموم أن يبتدئ  أنهّ يدلّ  الشّيوخه بعض نبّ »: عياض ؛ وقال[6/143: التّلقينشرح : ينظر]«صفرة
: ؛ وقال الرجراجي[6/689: اتالتّنبيه]«من قوله هنا، وأنّ المأموم بخلاف الإمام والفذ ه كالنّصّ إنّ : ، وقالالركّوعصلاته ب

مناهج ]«اأن يكون نصّ  يكاد المدوّنةفي  الذي، بل المدوّنةوهو ظاهر ّوإلى هذا القول ذهب أبو الوليد الباجي،»
 [.6/131: التّحصيل

 .6/136: التّحصيلالرّجراجي، مناهج : ينظر-(4)
 .1/33: المنتقى: ينظر-(5)
 .6/689 :التنّبيهاته في وذكره عياض من غير عزو  ؛6/691: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق-(6)
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  .(1)هعياض دون عزو  وحكاه

 .(2)تكبيرة الركّوع ليست بتكبيرة إحرام ليشترط لها القيام أنّ  :ووجهّهذاّالقول

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
 (3)تكبيرة الإحرام وقيام لها إلّا لمسبوق: فرائض الصّلاة»: فقال سوّى خليل بين التّأويلين

زاء إلّا إذا كبّ مشهورية عدم الإجمن  (5)في التّنبيهاتعليه  اطلعما خليل ، ولم يعتمد (4)«فتأويلان
 .(8)وعلّيش (7)الدّسوقيّ ، واعتمده (6)كبّ من قيام

وذكر خليل مسألة التّمادي في الصّلاة لمن لم ينو بتكبيرة الركّوع تكبيرة الإحرام من غير إشارة 
أو لم ينوها  ،أو نواها ،وإن كبّ لركوع ونوى بها العقد»: إلى الاختلاف في صفة تكبيرة الركّوع فقال

واعتذر الحطاّب لخليل بأنهّ قد يكون اكتفى عن  .(9)«وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط ،أجزأه

                                                           
 .6/689: التنّبيهات-(1)
 .614-6/689: اتالتّنبيهعياض، -(2)
: مواهب الجليلفي  الحطاّبوتبعه في ذلك أكثر الشّراّح ك لاف في هذه المسألة في المسبوقتخحكى خليل الا-(3)

: على الرّسالة هشرحفي وق ؛ وكذا حكاها زرّ 6/136: اشيةمع الح الشّرح الكبيرفي  الدّسوقيّ و  والدّردير؛ 6/871
دخل مع الإمام في صلاة فنسي تكبيرة الإحرام؛ وهذا  الذيأموم بل هي في الم ،في غير المسبوق المدوّنةومسألة ؛ّ[6/168

مناهج ؛ 673-6/671: ؛ المقدّمات الممهّدات84ص: الكافي: ينظر]، وابن رشد، والرجراجي ابن عبد البّ حكاه  الذي
كى الخلاف فإنهّ ح ،ويحتمل عندي أنّ خليلا إمّا أن يكون قد اعتمد على ما في المنتقى للباجي؛ [6/136: التّحصيل

؛ أو تبع ابن الحاجب فإنهّ [1/33: المنتقى: ينظر]في المسألة في المسبوق عند شرح قول الإمام مالك في الموطأ في المسبوق 
 الذي؛ فإن ألحق حكم المسبوق بحكم المأموم [661ص: الأمّهاتجامع : ينظر]في أحكام المسبوق  المدوّنةأورد مسألة 

ّ.  لت في المسبوقأنها تؤوّ  المدوّنةلة على فلا ينبغي أن يقال عن المسألة المتأوّ  ،في الصّورة سواء نسي تكبيرة الإحرام لأنّهما
 .6/681: ، منح الجليلعليّش؛ 6/118: شرح الخرشي: شرح المسألةفي ؛ ينظر 14ص: المختصر-(4)
تصريح  عياض للقول الأوّل فقال إنّ نقل خليل التّشهير عن  الرّهونيّ ؛ ولم يسلّم 6/689: اتالتنّبيهعياض، : ينظر-(5)

 حاشية]ات بأنّ التّشهير راجع لما ذكره التنّبيهفي  إذ لم يصحّ  ؛ات فيه نظر وإن سلّمه غير واحدالتنّبيهخليل بمشهوريته في 
 .[6/371: الزّرقانيّ على شرح  الرّهوني

 الركّوعلى ما اختلف فيها من صفة تكبير لكنّه لم يشر إ المدوّنة؛ وقد ذكر ابن الحاجب مسألة 6/317: التّوضيح-(6)
 [.661ص : الأمّهاتجامع : ينظر]
 6/136: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(7)
 .6/681: منح الجليل-(8)
 .81ص: المختصر-(9)
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 قول ذكر ثمّ  ،(1)إلا لمسبوق فتأويلان: عن ذكر هذا الخلاف بقوله أوّل فرائض  الصّلاة وقيام  لها
أن  دوّنةالمهل من شرط تماديه على مذهب »: من دون ترجيح أو ذكر للمشهور منهما فقال المسألة

 .(2)«قولان ،يكون قد كبّ في حال القيام أم لا ؟
الإمام مالكّ على الرّجوع للإتيان  نصّ : حكم نس يان سجدة من الصّلاة: الرّابعةالمسأ لة 

بالسّجدة الّتي نسيها المصلّي وسكت عن ذكر صفة ذلك الرّجوع، وتفصيل القول في المسألة وفق 
  :هذه الفروع

ّ:ّالفرعّالأو ل ّالمسألةّالمتأو لةّنص 
كّتابّّّ ّالث انيّجاءّفي ه ترك سجدة من الركّعة الأولى وإن ذكر أنّ : مالك قال»: الص لاة

تي الّ  ويسجدّالس جدة فليرجعتي تليها الّ  قبل أن يركع الثاّنية وقد قرأ أو قبل أن يرفع رأسه من الركّعة
ّ.(3)«كعتينتي قرأ بين الرّ يبتدئ في القراءة الّ  نسيها، ثمّ 

ّالفرعّالث اني ّتؤولّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده: ّبيانّما في صفة  المالكيّةاختلف فقهاء :
ّ :على قولين اثنين (5)للإتيان بالسّجدة من الركّعة الأولى لمن نسيها (4)الرّجوع

ّالأول.3 ّالقول السّجود من جلوس، وهو قول عبد الملك في  الرّجوع للجلوس ثمّ :
 هلتأوّ و  ،(2)عبد الحقّ  هلاوق ،(1)ه يرجع قائماهب عن مالك فيمن نسي الركّوع أنّ رواية أش، و (6)المجموعة

ّ.(5)، وعزاه عياض إلى بعض الشّيوخ(4)به اللخمي، وصوّ (3)ابن يونس هلتأوّ و 

                                                           
 . 6/871: مواهب الجليل-(1)
 .1/871: المصدر نفسه-(2)
 .6/617: الفكر دار طبعة ومن ؛631-6/638: المدوّنة سحنون،-(3)
 الركّوع لافيت لىإ العود صفة في»: بقوله بشير وابن ،«للإصلاح العود هيئة في»: بقوله للمسألة خمياللّ  ترجم-(4)

 [. 6/198: ؛ التنّبيه1/147: التبّصرة]«نسيهما إذا والسّجود
 اللخمي،: ينظر]وس ا لو جلس أولا لخر من غير جلوأمّ  ،إذا قام من السّجدة الأولى من غير جلوس الخلافّومحلّ -(5)

 [.6/811: خليل، التّوضيح ؛6/113: التلّقين شرح في المازريّ  ؛1/147 :التبّصرة
 أب ابن]«يسجدها ثمّ  جالسا فليرجع فيها شكّ  أو الأولى من سجدة فذكر الثاّنية في قائما كان ومن»: قوله ونصّ -(6)

 [.6/111: التنّبيهات ،عياض ؛1/449: ابن يونس، الجامع: ينظر؛ 6/373: والزيّادات النّوادر زيد،
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ّالقول بالفصل بين  (6)على الصحّة ل الخلل للبناءإلى أوّ ّرجوع ناسي السّجدة:ّووجهّهذا
 .(7)د أسقطه بقيامه من السّجدة الأولىكان ق  الذيّجدتين والإتيان بالجلوسالسّ 

قول ابن ، و (8)ساجدا من غير جلوس، وهو رواية أشهب عن مالك رورالخ:ّالقولّالثاني.1
 .(10)تأويله من غير عزوه عياضحكى ، و (9)عبد البّ 

ّ:ومستندّهذاّالت أويل

رك ما هو فيه من ل الرّجوع في قول الإمام مالك بالرّجوع إلى إصلاح الركّعة الأولى وتتأوّ  .ّأ
 .(11)الركّعة الثاّنية

تي قبلها ترك إذا ركع وقد نسي سجدة من الركّعة الّ » :قول الإمام مالك في مسألة أخرى. ب
تي نسي من الركّعة التي قبلها قبل هذا الركّوع ما لم الّ  ساجداّلسجدتهّوخرّ  ،هو فيه الذيركوعه هذا 

                                                                                                                                                                          
: في العتبيّة في كتاب الصّلاة الثاّلث من سماع أشهب جاء ما يقصد وهو ؛6/111: عياض في التنّبيهات أورده-(1)

 مكانه فيركع قائما يرجع :قال يركع لم هأنّ  ذكر يسجد أن أراد فإذا السّجود، إلى يهوي يالمصلّ  عن وسألته»
 .[6/877 :صيلوالتّح البيان]«ويسجد

 [.6/114: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: نظرت] المجالس في يذكر امّ  يحفظه كان امّ  قاله-(2)
 [.1/444: الجامع]«يسجد ثمّ  يجلس هأنّ  يريد»: المسألة هذه ذكره بعد مالك الإمام عن يونس ابن قال-(3)
 .1/147 :التبّصرة :تنظر-(4)
 .6/841: مناهج التّحصيل ه فيمن غير عزو ه الرجراجي كلام واعتمد ؛6/111: اتعياض، التنّبيه :ينظر-(5)
 .1/194: القرافي، الذّخيرة: ينظر-(6)
 .1/444: الجامع يونس، ابن؛ 6/114: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق ،عبد الحقّ : ينظر-(7)
 .6/378: والزيّادات النّوادر زيد، أب ابن: ؛ ولينظر أيضا6/811: والتّحصيل ناالبي رشد، ابن: ينظر-(8)
 .14ص: ، الكافيابن عبد البّ -(9)
 .6/111: اتالتنّبيهعياض، : ينظر-(10)
 .6/113: المصدر نفسه: ينظر-(11)
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من نسي  أنّ  ظاهر هذه المسألة؛ ف(1)«س من الركّوعيرفع رأسه، وكان يقول عقد الركّعة رفع الرأ
 . (2)سجدة من الأولى وذكرها وهو راكع في الثاّنية أنه يخرّ ساجدا ولا يرجع إلى الجلوس

 .(3)ولا يرفع رأسه ه يخرّ رواية أشهب عن الإمام مالك فيمن نسي سجدة من الأولى أنّ .  ج
شتغل بغير الجلوس، والجلسة إنّا تراد للفعل من ترك الركّوع لأجل السّجود لا ينبغي أن ي. د

 . (4)وقد حصل

اختلافهم في الحركة إلى الأركان هل هي مقصودة أم لا؟، فمن  :فيّالمسألةّسببّالخلافوّ
ذلك  به من السّجود، ومن رأى أنّ  خلّ أ لما المقصود السّجدة دون الحركات إليها لم يأمره إلّا  رأى أنّ 

ّ. (5)به ليكون السّجود منه أخلّ  الذيكل صودا أمره بالرّجوع إلى الشّ مقصود كما كان السّجود مق
ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالثالث

، (6)«يسجد وبسجدة يجلس ثمّ ، ...بركوع فإن أخلّ »: فقال ل التّأويليناعتمد ابن الحاجب أوّ 
ّيجلس ...وتاركُ »: فقال ختصار المسألة، وعليه مشى خليل في ا(6)«يسجد قال و  .(7)«سجدة 

يرجع  :(رضي الله تعالى عنهما)وتارك السّجدة قال الإمام مالك في سماع أشهب »: لّيش في شرحهع
ّ ،جالسا مطلقا ويسجد ّالمعتمد ّعليهّالذيوهو ّالمصن ف ه يرجع ، وروي عنه أيضا أنّ اقتصر

 .(8)«كن غير مقصودةالحركة للرّ  لها من قيام بناء على أنّ  ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحطّ 

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّلر ابعالفرعّا

عارض بينهما للتّ  واحد واختصرها بما لا يبقى معه محلّ  في نصّ  (9)جمع الباعي بين المسألتين
ومن ذكر سجدة من الأولى أو السجدتين جميعا »: له الشّيوخ على المسألة الأولى فقالولا وجه لما تأوّ 

                                                           
 .6/619: ؛ ومن طبعة دار الفكر637-6/631: المدوّنة سحنون،-(1)
 .6/841: رجراجي في مناهج التّحصيلأورده ال-(2)
 .6/113: اتهالتّنبيعياض، -(3)
 .1/194: الذّخيرةالقرافي، : ينظر-(4)
 .6/811: التّوضيحخليل،  ؛6/198: التنّبيهابن بشير، : ينظر ؛6/113: التلّقين شرح المازريّ،-(5)
 . 6/311: المذهبفي ابن راشد  ه؛ واعتمد641ص: الأمّهاتجامع -(6)
 .6/384: الخرشي؛ شرح 1/386: واهبالم، الحطاّب: نظري .31-31ص: المختصر-(7)
 .698-6/693: منح الجليل-(8)
 .التّأويلين لأحد الاستدلال في إليها المستند والمسألة لةالمتأوّ  المسألة أعني-(9)
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يبتدئ الثاّنية، وإن  ما لم يرفع رأسه من الركّعة الثاّنية، ثمّ  فليسجدوهو راكع في الثاّنية أو قبل ذلك 
 .(1)«صلاته ويسجد في ذلك بعد السّلام ل  ذكرها بعد ما رفع رأسه من الثاّنية تمادى وكانت أوّ 

ساجدا من غير جلوس، وذلك لتسويته في  اسي أن يخرّ ه يرى للنّ والظاّهر من اختصار البادعي أنّ 
 اللّفظفالأقرب إلى معنى « فليسجد»: ألتين حملهما غيره على اختلاف القول، ولقولهالحكم بين مس

 .ساجدا ه يخرّ أنّ 
  

ّ

                                                           
 .346-6/344: المدوّنة تهذيب-(1)
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علّة   :الأولى :وفيهّثلاثّمسائلّ؛بيان المسكوت عنه من علل الحكم: المطلب الثاّن
علّة ربا الفضل في : ثة، والثاّلل في محرابهنفّ ة منع الإمام من التّ علّ  :، والثاّنيةالقبض في الصّلاة كراهة

  :وهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأو لات؛ المطعومات
هذه المسألة نصّ ابن القاسم فيها على  : القبض في الصّلاة علّة كراهة: المسأ لة ال ولى

كراهة الإمام مالك للقبض في الصّلاة، وسكت عن ذكر علّة تلك الكراهة، وتفصيل القول في 
 : الفروع المسألة وفق هذه

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

ّالأو ل ّالص لاة كّتاب ّفي في وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة (: وقال مالك)» :جاء
وافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك ولكن في النّ  ،ّوكانّيكرهه،)لاّأعرفّذلكّفيّالفريضة: قال

 .(1)«يعين به على نفسه

اختلف فقهاء المذهب في تأويل : تؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستندهبيانّماّ:ّالفرعّالث اني
 :موضعين من هذه المسألة

ّ:ّافلةّعلىّقولينّاثنينالاختلافّفيّجوازّالقبضّفيّصلاةّالنّ :ّأو لا
ّالأو ل.3 ّالقول افلة إن طال القيام، فإن لم يطل القيام كُره القبض  جواز القبض في النّ :

 .(2)و تأويل ابن رشدككراهته في صلاة الفرض، وه
افلة إذا طال القيام ليعين به ه لا بأس بذلك في النّ قول الإمام مالك إنّ :ّمستندّهذاّالت أويل

 .(3)فيه عنده بأسا إذا لم يطل القيام، وفي الفريضة وإن طال القيام نفسه دليل  على أنّ 

 .(4)الباجيّ ّن لم يطل القيام، وهو تأويلوإ مطلقاافلة جواز القبض في النّ  :القولّالث اني.1

 .(5)افلة من غير ضرورةجواز الاعتماد في النّ :ّومستندّهذاّالت أويل

                                                           
 ّ.181-6/186: تهذيب المدوّنة: البادعي: ينظر ؛6/71: ؛ ومن طبعة دار الفكر6/78: المدوّنةسحنون، -(1)
 .6/816: التنّبيه، ابن بشير؛ 64/71 :التّحصيلالبيان و ّ:ظرين-(2)
 .6/391: التّحصيل، البيان و ابن رشد-(3)
   .1/147: المنتقىّفي هولم يقيّدالقول  فقد أطلق الباجي-(4)
 .على ما سيأتي النصّ عليه بن رشداح المختصر إلى غير ا؛ وعزاه شرّ 6/331: التّوضيحخليل، -(5)
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ي إلى يصلّ  الرّجلوسألت مالكا عن » :قبل هذه مسألة  في  ابن القاسم هم يقصدون قولولعلّ 
افلة فلا أرى ا في النّ لا يعجبني، وأمّ ا في المكتوبة فأمّ (: فقال)كئ على الحائط؟، جنب حائط فيتّ 

إن شاء : وقال مالك(: قال)والعصا تكون في يده بمنزلة الحائط، (: قال ابن القاسم)بذلك بأسا، 
وذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر أرفق : اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، وقال

ا أجاز ذلك لطول ه إنّ منه أنّ  ظنّ في القبض وإن كان يُ  قول الإمام مالك فإنّ ؛ (1)«ذلك به فليصنعه
ولو  ،كاء على الحائط ولا على العصاه لم يكره له في هذه المسألة الاعتماد والاتّ افلة، فإنّ القيام في النّ 

 غير ل عليه ابن رشدعوّ  الذيرط ة، ولا ضرورة، ولا طول قيام، وكأنّ مفهوم الشّ لم يكن به مشقّ 
 .معتب عند هؤلاء، والله أعلى وأعلم

كّراهةّالإمامّمالكالاختلافّفيّعلّ :ّثانيا ّ:ّعلىّأقوالّثلاثةّالص لاةّللقبضّفيّة
عبد كاء، وهو تأويل إذا قصد به الاعتماد والاتّ ّالصّلاة فيّكراهة القبض: القولّالأو ل.3

 .(4)، واعتمده عياض(3)وصوّبه الباجيّ ،ّ(2)الوهّاب
ّ افلة ليعين به ما ذكره الإمام من جواز القبض عند طول القيام في النّ  :الت أويلومستندّهذا

افلة، هو المقصود بالكراهة في الفرض دون النّ  الصّلاة القبض للاعتماد في ي نفسه يفهم منه أنّ المصلّ 
والات كاءّووضعّاليدّعلىّّلاةالصّ ّالاعتمادّفي»:ّوقدّجاءّفيهاوترجمة الباب تدلّ على ذلك، 

ّّ.(5)«اليد
1.ّ  ال وجوبه ويلحقوه بأفعالمخافة أن يعتقد الجهّ ّالصّلاة فيّكراهة القبض  :الث انيالقول

 . (6)من غير عزوه تها، وقد حكاه الباجيّ المعتبة في صحّ  الصّلاة
فل تردّ هذا بين الفرض والنّ  المدوّنةلك في أنّ تفرقة الإمام ماالأو لّ:ّمنّوجهينّالت أويلوضع فّهذاّ

ّوّ(7)التّأويل ّّالث اني، يؤدّي إلى كراهة كلّ المندوبات عند الخوف على الجهّال من اعتقاد ّالت أويلأن 
ّّ.(8)وجوبها

                                                           
 .6/71: الفكر دار طبعة ومن؛ 6/78: المدوّنةسحنون، -(1)
 .6/619: التنّبيهات في ينإلى بعض البغداديّ  ؛ وقد عزاه عياض6/186: الإشراف: ينظر-(2)
  .1/147: المنتقىّ،الباجي: ينظر-(3)
 .14ص :الإعلام بحدود وقواعد الإسلام: تنظر-(4)
 .6/94: الثّمينةالجواهر ابن شاس،  :؛ ولينظر أيضا1/614: ؛ إكمال المعلّم6/619: ، التنّبيهاتعياض: ينظر-(5)
 .1/614: المعلّم، إكمال ؛ عياض6/391: ، البيان والتّحصيل؛ ابن رشد144-1/147: المنتقى: ينظر-(6)
 . 6/379: الزّرقانيّ ؛ شرح 6/331: التّوضيح خليل،: ينظر-(7)
 .6/379: الزّرقانيّ شرح -(8)
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ي من الخشوع ما لا يكون مخافة أن يظهر المصلّ  الصّلاة فيّكراهة القبض:ّالث الثالقولّ.1
بين  المدوّنةبتفرقة الإمام مالك في ّالتّأويلهذا  وردّ  .(1)من غير عزوه اضفي الباطن، وقد حكاه عي

 .(2)افلةالفريضة والنّ 

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
 عبد الوهّابل على تعليل افلة وعوّ إطلاق جواز القبض في النّ  المدوّنةعن  نقل ابن شاس

افلة، وكرهه لا بأس به في النّ : ؛ إذ روىظاهرّروايةّابنّالقاسمّفيّالكتابا على ويسدلهم»: فقال
ّالوليدّمحم دّّأبوّل القاضيانلكن تأوّ  ،في الفريضة ه هو روايته وحملاها على الاعتماد؛ لأنّ وأبو

 هو هيئة من هيئات الذيافلة لا على وضع اليمنى على اليسرى المكروه في الفريضة، المباح في النّ 
على ذلك  وتابعه ابن الحاجب ،(3)«واية أشهب إذ روى الإباحة فيهما على ر ، وهو مخيّر الصّلاة

افلة لا بأس به في النّ  :فيها ثالثهاوفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره »: فقال
 .(4)«روى أشهب إباحتهما: وخامسها تأويلهّبالاعتماد،: هه في الفريضة، ورابعهاوكرّ 

دل وسوّى بين تأويلات المسألة في الموضعين وجمع بينها في ل خليل على استحباب السّ وعوّ 
فلّأوّإنّوهلّيجوزّالقبضّفيّالنّ وسدل يديه، »: عبارة واحدة فقال عاطفا على مندوبات صلاة

 .(6)«(5)في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوده، أو إظهار خشوع تأويلات تهوهل كراه طول؛
 .(6)«(5)تأويلات

                                                           
 . 811-6/816: التنّبيه ل ابن بشير؛ وعليه عوّ 6/331: التّوضيح؛ خليل، 1/614: مالمعل إكمال: ينظر-(1)
 .6/331: التّوضيحخليل، : رينظ-(2)
 .6/94: الثّمينةر الجواه-(3)
 .98ص: جامع الأمّهات-(4)
ولم »: الدّردير؛ وقال [6/379: شرح الزّرقانيّ ]الثاّنية اثنان في الأولى وثلاثة في : تأويلاتخمسة  المسألتينفي كلّ من -(5)

وقفت على  ؛ وما[6/114: مع حاشية الدّسوقي الشّرح الكبير]«هل المدينةيذكر المصنّف من العلل كونه مخالفا لعمل أ
 .أويلعلى هذا التّ  من نصّ 

 .34ص: المختصر-(6)
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وأعرضّعنّّرغمّنص هّعلىّتضعيفّبعضها،ّ(1)ميعهاتّجالت أويلاسو ىّبينّقدّّخليلف 
ّاختارهّذكرّباقيّأقوالّالمذهب؛ّولمّيعوّ  منّّ(3)وابنّرشدّ(2)الل خميّ لّفيّترجيحهّعلىّما

ّ.صّعليهماّفيّتوضيحهاستحبابّالقبضّرغمّالنّ 
ّراشد؛ وذلك معنى (4)ادبالاعتم التّعليلالمعتمد  أنّ  الدّرديروقد ذكر  ّابن عند ذكر  قول

 البنّانيّ ؛ ورجّح (5)«حر إذا لم يرد الاعتمادووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النّ »: الصّلاة فضائل
  .(7)لا على ما ذكره المسناوي في رسالتهمعوّ  (6)القبض البنّانيّ 

ّ:المسألةتّأويلاتعزوّالقولّفيّتحقيقّّ:الر ابعفرعّال
ّالخرشيّ ّ ّبياّقال ّمافي ّّن ّالكراهةتؤو ل ّلتعليل صفة   ا سبب كراهة القبض بأيّ وأمّ »:

ّتأويلاتكانت في الفرض ففيه  ّقيل للاعتماد إذ هو شبيه بالمستند، وهو  :ثلاث عبدّللقاضي
وأخذ منه جوازه في النّفل لجواز الاعتماد فيه من غير ّ؛نا لم يكرهفلو فعله لا لذلك بل تسنّ  ،الوه اب

بتفرقته  الت أويلوضع فّهذاّ، للباجيّوابنّرشدال، وهو يعتقد وجوبه الجهّ  ضرورة، وقيل خيفة أن
المندوبات، وقيل خيفة إظهار خشوع ليس في  فل مع تأديته إلى كراهة كلّ فيها بين الفرض والنّ 

 ّ.(8)«وهوّلعياضمنه،  صلى الله عليه وسلمبي ذ النّ الباطن، وقد تعوّ 

                                                           
ّ»: ه فصل بين الموضعين فقالولكنّ  ،وتابعه بهرام على ذلك-(1) سدل يديه، وله وضع يُمناه على يُسراه تحت ويستحب 

خوف  في الفرض يكره، وهل للاعتماد، أو :وفيهافل، وهل مطلقا أو إن طوّل يعين به نفسه، تأويلان، صدره في النّ 
 .6/648: الشّامل]«وقيل بالجواز فيهما، وقيل بالمنعاعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع، تأويلات، 

 .6/191: التبّصرة: تنظر-(2)
 .6/391: التّحصيلالبيان و : ينظر-(3)
 .6/147: الخرشيّ حه العدوي في حاشيته على ؛ وكذلك رجّ 6/114: الدّسوقي مع حاشية الشّرح الكبير-(4)
 .6/114: بالمذه-(5)
 .379-6/374: الزّرقانيّ مع شرح  الفتح الربّاّنيّ : ينظر-(6)
قين للقول بالقبض، وجمع أقوال امحققّ  ، واحتجّ فيهاقوال الأة ه قد استوفي ذكر أدلّ فإنّ المسألةّّالمسناوي في كلاماجع  ير ول-(7)

أويلات ، كما اختار من التّ المدوّنةن القاسم في حوه؛ وذكر ما قيل في توجيه الكراهة في رواية ابن رجّ الذية المذهب من أئمّ 
 دّ نصرة القبض والرّ : تنظر]ة الاعتماد الحكم إلى الاستحباب إن انتفت علّ  وردّ  ،وقال بانتفاء الكراهة ،عبد الوهّابتأويل 

، 6طبن علي بوسريح،  عبد اللطيف بوعزيزي وطه: ، ضبط نصّه وعلّق عليهعلى من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض
 [.83-39ص: لبنان-، دار ابن حزم، بيروت(م1447م، 6814)
 .6/614: نحالم ؛ وعليش في6/114: ةاشيالح في الدّسوقيّ  عزو ؛ وهو147-6/141: شرح الخرشي-(8)
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 ، يتأوّله واحد منهما على ما قيلولما هو حكاية منهما للباجي، وعياض إنّ  وما عزاه الخرشيّ 
ّوعياضّلمّينصّ ّبإظهار الخشوع لعياض؛ التّعليلمن بعده في عزو  (2)وبهرام (1)وقد سبقه خليل
فقوا على اتّ »:ّوقالّفيّالإكمالّفيّوضعّاليدّاليمنىّعلىّاليسرىّ(3)اتالت نبيهعلىّذلكّفيّ

ه صفة الخاشع، وعن مالك ة لأنّ ه سنّ مهور أنّ اختلفوا فعن مالك والج ثمّ  ،هذا الوضع ليس بواجب أنّ 
خلاف باطنه،  يظهرّمنّخشوعهّلئلاّ :ّوقيلخوف أن يعتقد وجوبه، : أيضا وجماعة الكراهة؛ قيل

ين، المنع للعراقيّ : فل، ورابعهافل لطول أمر النّ ه اعتماد دون النّ فل دون الفرض لأنّ يكره في النّ : وثالثها
ّ .(4)«لأشهب لا بأس به: وخامسها

ّالباجيّ وأمّ  ّالمنعّا ّفقدّقالّفيّبيانّوجهّرواية هذا الوضع لم  ة أنّ الثاّني الرّوايةووجه »:
 ا منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتلّ وإنّ  ،يمنعه مالك
ّ.(5)«تهاالمعتب في صحّ  الصّلاة  يلحقه أهل الجهل بأفعالبذلك لئلّا 

ووضع اليدين »: الص لاةّاتلقولهّعندّذكرّمستحبّ ّالت فصيلهّاّالعزوّلابنّرشدّفحقّ وأمّ 
كّراهيّ ، المدوّنة، وقد كرهه مالك في الص لاةّإحداها على الأخرى في ّمنّواجباتومعنى ّتهّأنّيعد 

 لاةالصّ  ذلك من هيئة قول مالك لم يختلف في أنّ  أنّ  لوقدّتأوّ »:ّوقولهّفيّالبيان؛ (6)«الص لاة
، الصّلاة ذلك من واجبات تستحسن فيها، وأنهّ إنّا كرهه ولم يأمر به استحسانا مخافة أن يعدّ  الّتي

 .عنّغيرهّواستظهرّخلافهّالت أويلفقدّحكىّ؛ (7)«ه اختلاف من القول، والله أعلموالأظهر أنّ 
دل لا ما قابل السّ  صفة كانت فالمراد به هنا أي القبض بأيّ ( وهل كراهته)»:ّوقدّقالّعبدّالباقي

نا لم يكره، إذ هو شبيه بالمستند، فإن فعله لا للاعتماد بل تسنّ ( في الفرض للاعتماد)ما سبق فقط 
في البيان؛ فكلام  ل على قول ابن رشدوأراه عوّ  ؛(8)«واستبعدهّابنّرشد( أو خيفة اعتقاد وجوبه)

ّ.في البيان يعارضه الذي التّفصيلمحتمل و ل مجم قدّماتابن رشد في الم

                                                           
 .6/331: التّوضيح: ينظر-(1)
 .6/141: الدّرر: تنظر-(2)
 .6/619 :التنّبيهات :نظرت-(3)
 .614-1/617 :الإكمال :ينظر-(4)
 .144-1/147: المنتقى-(5)
 .6/618: المقدّمات الممهّدات-(6)
 .6/391: البيان والتّحصيل-(7)
 .6/379: الزّرقاني شرح-(8)
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ابن القاسم فيها  هذه المسألة نصّ : نفل في محرابه منع الا مام من التّ علةّ : ةالثاّنيالمسأ لة 
أدرك  الذيه  أنّ على كراهة الإمام مالك تنفّل الإمام في موضعه، ولم يسمع منه في تعليل ذلك إلّا 

 : وفق هذه الفروع عليه النّاس، وتفصيل القول في المسألة

 المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالص لاةّالأو ل من سلّم إذا كان وحده أو وراء الإمام فلا (: وقال مالك)» :جاءّفي
، وسألت ابن القاسم هل (1) يوم الجمعةل في موضعه أو حيث أحبّ من المسجد إلّا بأس أن يتنفّ 

 عليه أدركتُ : لا، إلّا أنهّ قال(: قال) ،؟(2)ل في موضعهر لكم مالك لم كره للإمام أن يتنفّ فسّ 
 . (3)«النّاس

ة كراهة في علّ أهل المذهب اختلف ّ:وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ
 : موضعه بعد الفراغ من صلاة الفريضة على قولين اثنين فيل الإمام تنفّ 

من  ن خلفه من الدّاخلين إلى المسجد، إذ قد يظنّ خشية التّخليط على م:ّالقولّالأو ل.3
لا أنهّ إنّا قام لإتمام شيء شكّ م بعد من صلاته، ومن رآه قائما متنفّ يرى الإمام جالسا أنهّ لم يسلّ 

 .(5)البعض إلى عياض وعزاه، (4)فيه من صلاته، وهو تأويل ابن رشد

ّ في  النّاسى بإن صلّ  ل في موضعهللإمام أن يتنفّ  (6)مالكا قد وسّع أنّ  :الت أويلومستندّهذا
                                                           

وإذا (: قال)ى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد، كان إذا صلّ  صلى الله عليه وسلم بلغني أنّ النّبيّ »: الثاّني الصّلاة وقال في كتاب-(1)
ولا  ،منزله ويركع ركعتيندخل نبغي للإمام اليوم إذا سلّم من صلاة الجمعة أن يوي(: قال مالك)دخل بيته ركع ركعتين، 

كعوا وإن ر (: قال)ومن خلف الإمام إذا سلّموا فأحبّ إلّ أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد، : يركع في المسجد، قال
لحديث ما رواه مالك عن نافع عن ا ؛ وأصل[6/687: الفكر دار طبعة ومن؛ 6/614: المدوّنةسحنون، ]«فذلك واسع

 قبل الظّهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا كان يصلّ  صلى الله عليه وسلمأ نّ رسول الله»ابن عمر 

، 6/131 :صّلاةال ، باب العمل في جامعالصّلاة ئه، كتابرواه مالك في موطّ  ،« بعد الجمعة حتّى ينصرف فيركع ركعتينيصلّ 
، 6/394 :بعد الجمعة الصّلاة باب ،كتاب الجمعة ،من طريق مالك في صحيحه وأخرجه مسلم ،(819): رقم الحديث
 (.76): رقم الحديث

ل من موضعه بعد فراغه من صلاة للإمام أن يتنفّ  فقد وسّع الإمام مالك ،المدوّنةخلاف ما في  العتبيّةفي  الذيو -(2)
 [.6/191: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد ؛6/843: ، البيانرشد ابن: ينظر]الفريضة 

 .114-6/117: تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛6/97: الفكر دار طبعة ومن ؛99-6/94 :المدوّنة سحنون،-(3)
 .6/843: التّحصيلالبيان و : ينظر-(4)

 .6/674: اتالتنّبيه: تنظر-(5)
 [.6/674: التنّبيهات، عياض: ينظر]ها الإمام مالك في المختصر وهذه التّوسعة في التنّفل قد استحبّ -(6)
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 .(1)داره أو في السّفر
وينبغي إذا سلّم الإمام أن يقوم ولا يثبت، »: كتاب ابن حبيب  عن مالك في مطرّففقد قال 

ئر، ذلك في مساجد العشايتنحّى يمينا أو شمالا، و حتّ ، ولا يتنفّل في مقامه صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل النّبيّ 
 ّ.(2)«فأمّا من صلّى بأصحابه في داره، أو فنائه، أو في سفر، فليس ذلك عليه

ّعليه ها على هيئة واحدة لا سيما الجماعة فق كونه وكون الجماعة كلّ أنهّ قد لا يتّ بّورد 
الدّاخل إذا رآه  فيظنّ  النّاسأنّ الإمام قد يتمادى به التّنفل بعد خروج ب ويجابّعنه. (3)الكبيرة

 .(4)ي معهي في موضع إمامته أنهّ في الفريضة ولم يأته من يصلّ يصلّ 

فراغ من الصّلاة أنهّ ن الإمام بالتّنفل في محرابه ليري من جاء بعد الخشية تزيّ : الث انيالقولّ.1
 .(5)هو عز من غير  وهذا الفعل يوقع الكب في نفسه، وذكره عياض هو الإمام،

ّالقول لم يبق لانفراده عن  الصّلاة فإذا كملت ،م الإمام الاقتداء بهة تقدّ أنّ علّ ّ:ووجهّهذا
 .(7)ي أرفع منهميصلّ  الذيك  (6)ع عليهم التّرفّ زه بمجلس دونهم إلّا المأمومين وتميّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ

   :ل الإمام من غير بيان لما اختلف فيه من تعليل للمسألة فقالبيّن خليل حكم تنفّ  
 من علل بشيء من الاختصار كلامه موردا ما ذكره عياض  وشرح الخرشيّ  ،(8)«له بمحرابهتنفّ ...وكره»

وكذا جلوسه فيه بعد سلامه على هيئته الأولى  ،ل الإمام بمحراب المسجدوكره تنفّ »: فقال الاختصار

                                                           
 .6/674: المصدر نفسه-(1)

 .6/191: النّوادر والزيّادات ،زيد أب ابن-(2)
 .6/674: التّنبيهات ،عياض-(3)
 .6/674: ر نفسهالمصد-(4)
 .679-6/674: المصدر نفسه :ينظر-(5)
حين صنع له المنب  السّلامكما فعله عليه   ،ولو احتاج للصّلاة على أرفع ماّ عليه أصحابه ليقتدوا به ويعلمهم لما منع-(6)

لا  حتّ  الصّلاة ه يخفى عليهم من هيآته إذا كان سواء معهم، ولينظر جميعهم حركاته فيى عليه ليعلمهم ما لعلّ فصلّ 
: التبّصرة، اللّخمي: ينظرول؛ 6/679: التنّبيهات ،عياض]يحجبها بعضهم عن بعض، وكما طاف راكبا لمثل ذلك 

 [. 831-6/838: التّنبيه، ابن بشير ؛741-6/744 :التّلقينشرح ، المازريّ ؛ 6/367
 .6/679: التّنبيهات ،ياضع-(7)
 .84ص: المختصر-(8)



الاختلاف في بيان المسكوت عنه
                                                                                                                         

 الفصل ال ثاّن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 495 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 أو أنهّ لا يستحقّ  ،اءأو خوف الريّ ،إمّا خوف الإلباس على الدّاخل فيظنّه في الفرض فيقتدي به
  .(1)«في وقت الإمامة إلّا ذلك المكان 

هذه المسألة نصّ الإمام مالك على حرمة  :علّة ربا الفضل في المطعومات: ةالثاّلثالمسأ لة 
ربا الفضل فيها، وسكت عن ذكر علّة حرمة التّفاضل فيها، وتفصيل القول في المسألة وفق هذه 

 : الفروع

ّ:ّلمسألةّالمتأولةاّنصّ :ّلالفرعّالأوّ 

كّتاب خر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه شيء من الطعّام يدّ  كلّ » :لمّالث الثالسّ ّجاءّفي
خر وهو يؤكل ويشرب فلا بأس بواحد منه طعام لا يدّ  اثنان بواحد اثنان بواحد من صنفه، وكلّ 

 .(2)«باثنين يدا بيد

ّ:المدو نةعلىّتؤو لّّذكرّما:ّالث انيالفرعّ

خر ا ما يدّ فأمّ »: في هذه المسألة قول ابن رشد التّأويلل عليه في حكاية المعوّ صّ النّ  إنّ  
نف الواحد منه لا يجوز فاضل في الصّ التّ  ويقتات أو يصلح القوت، وهو بأصل للمعاش غالبا، فإنّ 

وز، والجوز، واللّ خر ويقتات به وليس بأصل للمعاش غالبا من الجوز، ا ما يدّ فاق في المذهب، وأمّ باتّ 
نف الواحد منه؛ وعلى هذا فاضل في الصّ وما أشبه ذلك فاختلف قول مالك وأصحابه في إجازة التّ 

ّغالبابا ة الرّ ة فزاد في صفة علّ لون في تحرير العلّ الاختلاف اختلف المعلّ  ّللمعاش من أجاز  أصلا
ّرزقّفاضل في ذلك،التّ  ّابن ّالفقيه ّشيخنا ّأنّ رحمّوكان ّإلى ّيذهب ّالله ّفيّّه ّالمذهب ذلك

ولم  خراّمقتاتا،مطعوماّمدّ ة على قوله ، واقتصر في صفة العلّ نّفيهاوليسّذلكّعنديّببيّ ّ،المدو نة
ّنصّ فاضل في ذلك، يزد فيها أصلا للمعاش غالبا من منع التّ  ّفيّّوهو ّالله ّرحمه ّمالك قول

 .(5)«المدو نةعنديّمنّّالظ اهروهوّ، (4)،ّوقولّابنّحبيبّفيّالواضحة(3)ئهموطّ 

                                                           
 .6/134: نحالم علّيش فيو ؛ 6/336: ةاشيفي الحالدّسوقي  ؛ واقتصر على ذكر تعليل ابن رشد1/19: شرح الخرشي-(1)
ّ.3/47: ب المدوّنةتهذيالبادعي، : ؛ وينظر3/644: ؛ ومن طبعة دار الفكر8/663: المدوّنةسحنون، : ينظر-(2)
 .6481: رقم ،1/611: الفاكهة بيع باب البيوع، كتاب ،الموطأّ في جاء ما ينظر-(3)
 .1/1: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد :ينظر-(4)
 .37-1/31: المقدّمات الممهّدات-(5)
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با على قولين اثنين، ة الرّ اختلاف أهل المذهب في تحرير علّ  صّ في هذا النّ  ذكره ابن رشد الذيو 
و أ المدوّنة نصّ رشد على ثانيهما من غير أن يذكر لها ابن وتأوّ  ،لهماعلى أوّ  المدوّنة ل ابن رزقتأوّ 

: عند ذكره للمسألة قال عياضقد و . ذهبا إليه من تأويلها الذي مستنده أو مستند شيخه في يّن بي
فتأو لّأبوّجعفرّ :من المطعوماتفاضلّفيهّمذهبّالكتابّفيماّلاّيجوزّالتّ ّفي الشّيوخواختلف »

هو أصل العيش غالبا، وهي  الذيخر بالمقتات المدّ  تعلّقا يفاضل إنّ التّ  مذهبه أنّ  أنّ  القرطبيّ  بنّرزق
كّثيرّمنّمشايخنا...من أئمتنا بغداديّينعند الالطعّام  با فية الرّ علّ   التّعليله لا يلزم فيه أنّ  ،ّوذهب

ّتأوّ ، ...ه غالبا وكونه مقتاتاخار ا المراد ادّ بكون العيش منه غالبا، وإنّ  ّالوليدّوعليه ّأبو ّشيخنا ل
؛ (1) «...:المدو نةوقدّقالّفيّ، وقاله ابن حبيب، الموطأّالك في ما لم ، وهو نصّ المدو نةمذهبّ

 . ولم يذكره ابن رشد قد ألحقه عياض المدوّنةوالقول في 

ّأقوالرون من أهل المذهب على وهذه المسألة قد اختلف فيها المتأخّ  ، اقتصر ابن (2)سبعة
اد وأمّا القائلون باتحّ »: فقال المدوّنةعلى تؤوّل  ن يشير إلى ماشاس على ذكر أربعة منها من غير أ

هي الاقتيات، وهو اختيار القاضي أبو إسحاق، : م اختلفوا في تحقيقها فمنهم من قالة فإنهّ العلّ 
: المتأخّرينقال بعض ع بين الوصفين فاعتب مجموعهما، خار، ومنهم من جمهي الادّ : ومنهم من قال

إليهما وصفا  (4)محمّدوأبو  (3)وأضاف القاضيان أبو الحسن؛ّعليهّفيّالمذهبّلوهذاّهوّالمعوّ 
با، فيجري ة الرّ ، هذا تخليص طرق الأصحاب في تحقيق علّ ...خذا للعيش غالباثالثا، وهو كونه متّ 

: ةوالعلّ »: منها فقالستّة وذكر ابن الحاجب  .(5)«ةحكم الأطعمة على اختلافهم في تحقيق العلّ 
ّوقيلغلبته، : خار، وقيلالادّ : إصلاحه، وقيل: ، وفي معناهالاقتيات ّوعليهّالاقتياتّوالادّ : خار،

ّالقاضيان، (6)اللّخميّ خار، وأنكره فكه والادّ أو التّ : ، وقيلالأكثر ّوقال ّوالادّ : خارّالاقتيات
 .(8)«(7)الل خميّ للعيشّغالبا،ّوأنكرهّ

                                                           
 .6643-1/6641: التّنبيهات ،عياض-(1)
 .1/67: ؛ الآب، جواهر الإكليل1/694: مواهب الجليل، الحطاّب: الأقوال عنده تنظر هذ-(2)
 .844ص :عيون المسائل، عبد الوهّاب: ينظر-(3)
 .1/114: ؛ الإشراف1/1: المعونة: تنظر-(4)
 .1/111: الثّمينةالجواهر -(5)
 .7/3643: التبّصرة: تنظر-(6)
 .7/3643: المصدر نفسه :نظري-(7)
 .388ص: مّهاتجامع الأ-(8)
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باّاقتياتّعل ةّطعامّالرّ »:ّى بينهمابعد أن سوّ  ألة فقالواقتصر خليل على ذكر تأويلي المس
ّالعيشوادّ  ّلغلبة ّوهل وحاول بهرام أن يجمع بين طريقتي ابن الحاجب ّ.(2)«تأويلانّ،؟(1)خار،

الاقتيات، وفي معناه إصلاحه، : فقيل»: في ذكر خمسة من علل المسألة وخليل في الاختصار فقال
ّالأكثر مجموعهما،: خار، وقيلالادّ : وقيل ّّ،وعليه ّعليه الاقتيات : وقيل ،المدو نةوحملت
ولاّوجهّلذكرّتأويلّواحدّمنّ؛ (3)«خارغلبة الادّ : ، وروياللّخميّ خار للعيش غالبا، وأنكره والادّ 

ّمجموعهما، : وقيل»: وخير منه لو أنهّ قال ين،الت أويل ّالأكثر، الاقتيات والادّخار : وقيلوعليه
ّ.«المدو نةوعليهماّحملتّ البا،للعيش غ

ة ربا في بيان علّ  المتأخّرينالاختلاف في المسألة اختلاف بين  تبيّن أنّ  النّصوصوبعد نقل هذه 
ا ما وأمّ »: بقوله ح به ابن رشدمن أصحابه، وهو ما صرّ  تقدّمينالمالفضل من أقوال الإمام مالك و 

فاختلفّوز، والجوز وما أشبه ذلك، اش غالبا من الجوز، واللّ خر ويقتات به وليس بأصل للمعيدّ 
نفّالواحدّمنه؛ّوعلىّهذاّالاختلافّاختلفّفاضلّفيّالصّ قولّمالكّوأصحابهّفيّإجازةّالتّ 

على أقوال سابقة في  المدوّنةوابن رشد تأوّلا  ابن رزق وبان أيضا أنّ ؛ّ(4)«ةلونّفيّتحريرّالعلّ المعلّ 
ولا ذكر لوجه أو مستند لحملها  المدوّنةين قد ذكرا من غير إحالة على مسألة التّأويل وأنّ ؛ّةفي المسأل

ت لا سبيل فيه إلى ترجيح تأويل على آخر، التّأويلاعلى قول دون آخر، وما كان هذا شأنه من 
عن صريح الأقوال إلى إذن فلم عدول خليل  ؛«تأويلان»: ى خليل بينهما فقالولأجل هذا سوّ 

مبسوطا واضحا مبينا مدلّلا  عبد الوهّابالمستند على تلكم الأقوال، أيترك قول  التّأويلمحقتمل من ا
 .على قوله ذاك المدوّنةتأوّل  الذيفي معونته إلى تأويل ابن رزق، وهو 

 الأئمّةولو أراد أن لا يذكر أقوال  ،وعياض في تنبيهاته لم يقتصر على ذكر تأويلي المسألة
في بيان مذهب  الشّيوخا يعمد إلى بيان اختلاف ه إنّ لأنّ  ؛فيها لكان غير ملوم في ذلك المتأخّرين

وهو المختصر لمسائل المذهب، والمذهب أكب من  التّأويلالكتاب، فكيف بخليل يقتصر على ذكر 
 .وصريح الأقوال أولى بالاعتماد من المتأوّل منها المدوّنة

                                                           
 :مواهب الجليل ،الحطاّب]كرها مبنيّة على كلّ منهما يذ  الّتيف على هذين القولين لأنّ الفروع وإنّا اقتصر المصنّ -(1)

1/694.] 
ّ.3/8: اشيةالحمع  الشّرح الكبير؛ 1/17: الخرشيّ شرح ّ؛3/6311: الدّرر ،بهرام: ينظرولّ؛678ص: المختصر-(2)
 .1/181: الشّامل-(3)
 .37، 1/31: الممهّداتالمقدّمات -(4)
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خار قول الأكثر والمشهور بالاقتيات والادّ  التّعليل لم يقل بأنّ ت التّأويلاذكر  الم خليلا ثّم إنّ ّ
 التّعليله على تقديم ابن الحاجب نبّ  الذيوساوى بين القولين، وهو  (1)ل عليه في المذهبالمعوّ 

م القول بالاقتيات وهو خلاف ما انظر كيف قدّ »: خار فقالبالاقتيات والادّ  التّعليلبالاقتيات على 
ب طريقة خليل في اختصاره للمسألة وأرى فيها ولذلك لست أصوّ ؛ اعتذر له ثمّ ، (2)«عليه الأكثرون
خار، وعليه الأكثر، با اقتيات وادّ علّة طعام الرّ »: ه قالنة، ولو أنّ مسك بالعزو للمدوّ مبالغة في التّ 

 .لكان أحسن وأكثر استيعابا للمسألة، والله أعلم «وزيد غلبة العيش؟، وتؤوّلت عليهما

ّ:ّتحقيقّالقولّفيّعزوّتأويلّالمسألة:ّعّالثالثالفرّ
 الذيات بالمقتات المدّخر التّنبيهوعبّ عنه صاحب »: بغداديّينعند ذكره قول ال الحطاّبقال 

؛ وقد (3)«عليه المدوّنة أبوّجعفرّبنّزربوتأوّل : ، قالبغداديّينهو أصل للمعاش غالبا ونسبه لل
ه وهم من لابن رزق فلعلّ  التّأويلبطوله؛ وفيه عزو  طاّبالحفي شرحه المسألة كلام ّعلّيشنقل 
ّ(4)امحققّق ّالبنّانيّ ين نقلا عن التّأويلفي عزو  الدّسوقيّ وقال ؛ ابنّالأوّل قول القاضيين، وتأوّل »:

 ؛(5)«وهو المعوّل عليه والمشهور من المذهبوالأكثر،ّّتأويلّابنّرشدّالث انيوّعليه،  المدوّنة مرزوق
عليه وحده دون غيره؛ وقال  المدوّنةل ابن رشد تأوّ  الذيقول الأكثر  الثاّنيو  ل تأويل ابن رزقالأوّ و 

ّ.(6)«لابن رشد الثاّنيو  لابنّزرقونل الأوّ »:  في عزوهاالآبّ 
 
 

                                                           
و عليه الأكثر، قال : أنّها الاقتيات والادّخار قال ابن الحاجب: الأوّل»: ما قيل في ترجيحه فقال الحطاّبوقد جمع -(1)

و المشهور من وه: عليه، قال بعض المتأخّرينالمدوّنة  وهو المعوّل عليه في المذهب، وتأوّل ابن رشد: بعض المتأخّرين
 :أقرب المسالكفي  الدّرديرّوعزوه للأكثر أصله لعياض؛ وعلى هذا القول اقتصر ؛[1/694: مواهب الجليل]«المذهب

 .3/73: الشّرح الصّغير: ؛ ولينظر44ص
 .1/344 :التّوضيح-(2)
 .1/694 :مواهب الجليل-(3)
 .1/137: منح الجليل-(4)
 .1/661: الزّرقانيّ مع شرح  الفتح الربّاّنيّ  في بن رزقوعزاه البنّانّي لا؛ 3/87 :حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(5)
 .1/67: جواهر الإكليل-(6)
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هم في عود الكلام اختلافُ  المدوّنةفي تأويل بعض مسائل  المالكيّةإنّ علّة اختلاف فقهاء : تمهيد
تي عوّل عليها ؛ فعباراته الّ المدوّنةصاغ به سحنون مسائل  الذيفيها؛ ومردّ ذلك عندي إلى الأسلوب 

لا يبقى معه أيّ وجه للاختلاف في  الذيلا دلالة فيها على مراده منها على سبيل القطع والجزم 
تمل العود على معنيين مختلفين صاغ به سحنون عبارته يح الذي اللّفظبل إنّ بعض  ؛حقيقة معناه

وسياقها؛ وماّ  المدوّنةماّ يضطرّ الفقيه إلى طلب دليل المسألة بعيدا عن لفظ  ،على جهة التّساوي
هم في عود على ما قبله أو على ما بعده، واختلافُ  اللّفظهم في عود ة من ذلك اختلافُ وقع للأئمّ 

 .ى به سحنون عقب نصّه على مسألتين متعاقبتينأت الذيضمير الغائب، واختلافهم في عود الجواب 
عليه يعضّد عندي ما نصصت  المدوّنةذكرته من صنيع سحنون في صياغة مسائل  الذيوهذا 

؛ فإن كان سحنون المدوّنةة تعويلا على مسلك الاستقراء من مسائل من ضعف أخذ الأحكام الفقهيّ 
ته بما أوقع غيره في الاختلاف في حقيقة وهو في معرض بيان الحكم في المسألة ونقله صاغ عبار 

ولا  ،رادهوأمّا الثاّني أو الثاّلث فليس م ،معناها على معنيين أو ثلاث وهو غير مريد إلّا لواحد منها
أخرى نصّ عليها الفقيه فكيف يؤخذ حكم مسألة من حكم مسألة  ،مقصوده بحال من الأحوال

مفهومه أو مقتضاه حكم نّ قوله هذا سيؤخذ من الجواب عن الأولى ولا اعتقد أ وليس في خاطره
 .مسألة أخرى؟

من مسألة  ة أخذ حكم شرعيّ يّ ككيف استساغ فقهاء المال: وقد يعترض معترض فيقول 
 ف الفقهاء في عودالخلاف فيها اختلا هذه المسائل منشأ بأنّ : أجيبو  ؟فيها اللّفظفي عود  اختُلف
له بان  افي دليل المسألة، فالمتأوّل لم ها اختلاف الفقهاءحقيقة الاختلاف في ، ولكنّ المدوّنةلفظ 

شأنها  ،عضّده صحيح الدّليل عنده الذيلمعنيين مختلفين نزّلها على الاحتمال  المدوّنةاحتمال مسألة 
أنّ الفقيه في معرض شرح مسائل و ، ولا ضير في ذلك خاصّة مسائل التّأويل في ذلك شأن باقي

 .هاوبيان الحكم في المدوّنة
، وهذه العبارة قد «تحتملهما المدوّنةو  ،...في المسألة قولان»: وحقيقة هذا الخلاف أن يقال فيه

، وهي عندي خير ماّ اختاره المدوّنةعند اختصاره لبعض مسائل التّأويل على  (1)قالها ابن الحاجب
لى من تفرقة بين صريح الأو العبارة ، لما في «تأويلان، تأويلات»: خليل لنفسه في الاختصار حين قال

هون من التّرجيح ولأنّ التّرجيح بين صريح القول أ ل من القول؛وفي غيرها وبين المتأو   المدوّنةالقول في 

                                                           
لان تحتملهما والأوّ  ،لا يجزىء عن واحد منهما :ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان فثالثها»: أعني قوله-(1)

 [.678ص: الأمّهاتجامع ]«المدونة
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، وفي «وفيها»: فيها المدوّنةة على صريح قول بين المتأوّل من القول، فلو قيل في مسألة عوّل الأئمّ 
إذ لا - «تحتملها المدوّنةو .... وفيها»: مين قول منصوصمسألة تؤوّلت على المدوّنة وللأئمة المتقدّ 
 ما تؤوّل على ليس فيها إلّا  ، وفي مسألة  -ة صريح قول فيهاحاجة للخوض في مسائل التّأويل وللأئمّ 

ليعلم ضرورة الخوض في التّرجيح بين ما تؤوّل عليها لكان ذلك  «تأويلات»و «تأويلان»: نةالمدوّ 
شراّح مختصر  ومختصروها، وما تأوّله المدوّنةا اختلف فيه شراّح  الكثير مّ ولأغنى عن الخوض في ،حسنا

أمّا مختصر  ،ليس له بدّ من الخوض فيما تؤوّل عليها المدوّنةإذ إنّ شارح  خليل على كلام خليل؛
ب المقال في المسألة، وتعذّر واضطر  ،المذهب فليس عليه لزاما فعل ذلك خاصّة إن كثر الجدل

وحسب، وليس  المدوّنةبين ما قيل فيها من تأويلات وتفسيرات، فليس المذهب مذهب التّرجيح 
وتفصيلّالقولّفيماّراجح المذهب ما رجّحه خليل في المختصر حتّ نلتزم النّظر فيه ولا ننظر سواه، 

  :وفقّهذينّالمبحثينّالمدو نةةّفيّعودهّمنكّلامّاختلفّالأئمّ 
ّ.اللّفظ على بعض الكلام دون بعضالاختلاف في عود :ّالمبحثّالأو ل

ّ.الاختلاف في عود الجواب بعد مسألتين متعاقبتين:ّالمبحثّالث انيوّ
ّ
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 :المبحث ال وّل

الاختلاف في عود اللفّظ على  

 بعض الكلام دون بعض

 
يه   يّ يَن في  بيََان  حُكْم ه   فَ لَ تَ اخْ مَا  وَبيَّنتُْ ف  نَ الماَل ك  َّةُ م  الَئم

نَ  ُ م  َ وَّ دَ الم هَا ة  ن ي يعَُودُ علَيَْه  بعَْضُ لفَْظ  ه م في  الذ  وَفْقَ  لاخْت لَاف 

 َ  : طْلبََيْن  هَذَيْن  الم

لُ الَ المطَْلبَُ  علََى مَا قبَْلَهُ أَوْ  اللَّفْظ  د  وْ عَ الاخْت لَافُ في  : وَّ

 علََى مَا بعَْدَهُ 

 ضََ ير  الغَائ ب   د  وْ عَ الاخْت لَافُ في  : ان  الـثـَّ المطَْلبَُ 

 
 

 
 

 

 :المبحث ال وّل

الاختلاف في عود اللفّظ على  

 بعض الكلام دون بعض

 
يه   نَ الماَل ك يّ ينَ  فَ لَ تَ اخْ مَا  وَبيَّنتُْ ف  َّةُ م  في  بيََان  حُكْم ه   الَئم

نَ  ُ م  َ وَّ دَ الم هَا ة  ن ي يعَُودُ علَيَْه  بعَْضُ لفَْظ  ه م في  الذ  وَفْقَ  لاخْت لَاف 

 : هَذَيْن  المطَْلبََيْن  

لُ الَ المطَْلبَُ  علََى مَا قبَْلَهُ أَوْ  اللَّفْظ  د  وْ عَ الاخْت لَافُ في  : وَّ

 علََى مَا بعَْدَهُ 

 ضََ ير  الغَائ ب   د  وْ عَ الاخْت لَافُ في  : ان  الـثـَّ المطَْلبَُ 
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ّوفيهّهعلى ما قبله أ و على ما بعد اللفّظالاختلاف في عود : المطلب ال وّل ؛
الركّوب  الألفاظ الّتي توجبفي  :، والثاّنيةحكم السّهو عن قراءة الفاتحةفي : الأولى:ّثلاثّمسائل

وهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّ فثبتت،في الحكم بدية الأذن إن ردّت : ، والثاّلثةإلى مكّة
 : لاتالمتأوّ 

بعض في عود الأئمّة اختلف  هذه المسألة: حكم السّهو عن قراءة الفاتحة: ولىال  المسأ لة 
  :وع، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفر لفظها على ما قبله أو على ما بعده

 المسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالص لاةّالأو ل فيّجل ّذلكّأعادّّ(1)منّتركّالقراءة:ّوكانّمالكّيقول» :جاءّفي
وذلك إذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين (: قال)، وإنّقرأّفيّبعضهاّوتركّبعضهاّأعادّأيضا

وإن ترك القراءة في ركعة من المغرب (: لابن القاسم قلت) ،عيد الصّلاة من أي الصّلوات كانتفإنهّ ي
قال ابن )إنّا كشفنا مالكا عن الصّلوات ولم نكشفه عن المغرب والصّبح، (: قال) ،أو الصّبح؟

فإن قرأ في ركعة من الصّبح وترك ركعة أعاد، وإن كان مالك والص لواتّمحملّواحد،ّ(: القاسم
الصّلوات كانت، وقد كان  ة نفسه من أيّ عة واحدة في خاصّ أن يعيد إذا ترك القراءة في رك ليحبّ 

أرجو أن تجزئه سجدتا السّهو قبل : قال ثمّ  وقد قاله ل غير عام واحد ،ته الآخرة يقول ذلكقبل مدّ 
 . (2)«وما هو بالبيّن عندي ،السّلام

ّالث انيالفرعّ ّتؤو لّعلىّ: ّمستندهّالمدو نةبيانّما ّوذكر  لذيااختلف أهل المذهب في :
والصّلوات محمل »: يحمل عليه قول ابن القاسم الذيينسى القراءة من ركعة واحدة لاختلافهم في 

 : على قولين اثنين «واحد

ترك القراءة في ركعة واحدة من باقي الصّلوات تعاد لأجله الصّلاة كترك ركعة :ّالقولّالأو ل.3
                                                           

تجب فيه على ثلاثة  الذيفي المقدار  ا أنّهم اختلفو إلّا  الصّلاة فق أهل المذهب على أنّ قراءة الفاتحة من فرائضاتّ -(1)
 المسألة في الاختلاف سبب، و الصّلاة ، واجبة في ركعة واحدة منالصّلاة ركعة، واجبة في أكثر واجبة في كلّ : أقوال

 شرح ،المازريّ  ؛6/644: المقدّمات الممهّدات، ؛ ابن رشد6/174: التبّصرة، اللّخمي :ينظر] والآثار الأخبار تعارض
؛ 84ص: الكافيفي  وابن عبد البّ  ؛6/131: الإشراففي  عبد الوهّابركعة  صحّح وجوبها في كلّ و ؛ [6/168: التلّقين

وحكى خليل ؛ 6/99: الثمّينةالجواهر في بن شاس إنهّ الرّواية المشهورة اوقال  ؛98ص: الأمّهاتجامع في وابن الحاجب 
  [.14ص: المختصر]«، خلافركعة أو الجلّ  وهل تجب الفاتحة في كلّ »: الخلاف بلا تشهير فقال

  .19-6/14: الفكر دار طبعة ومن ؛6/11 :المدوّنة سحنون،-(2)
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 . (1)المدوّنةمن  واحدة من الصّبح، واستظهره ابن رشد

 : الت أويلومستندّهذاّ

ّمستأنفا «والصّلوات محمل واحد»: جعلُ قول ابن القاسم. أ ّأو ّمبتدأ على هذا  كلاما
وإن كان مالك ليحبّ  ،فإن قرأ في ركعة من الصّبح وترك ركعة أعادّ،والصّلوات محمل واحد»: النّحو

فيكونّمعنىّ؛ «من أيّ الصّلوات كانتأن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصّة نفسه 
كل الصّلوات محمل واحد إن تركت فيها القراءة من ركعة أعيدت كما تعاد صلاة الصّبح من   قولهّأنّ 

 . (2)ركعة واحدة، وهو ماّ استحبّه مالك في خاصّة نفسه

ه أن كان يكفيو  ة الصّبح دون غيرها من الصّلواتما فائدة تخصيص صلا: فيقال قدّيرد ّعليهوّ
ة نفسه من أي وإن كان مالك ليحبّ أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصّ » :يقول

فلمّا خص صلاة الصّبح تبيّن أنّ حكمها وجوب إعادتها وليست ماّ استحبّه  ؛«الصّلوات كانت
 .سهلخاصة نف
 .(3)الصّلاة ا يقع فيإلى قلّة السّهو من كثرته لا إلى مقدار م النّظرقول ابن الماجشون أنّ . ب

 .الصّلاة إلى ما يقع من مقدار النّظربأنهّ إنّا يعرف قليل السّهو من كثيره ب وقدّيرد ّعليه

ن كترك القراءة في ركعة واحدة م  (4)ترك القراءة في ركعتين من باقي الصّلوات: الث انيالقولّ.1
وابن حبيب  مطرّف وحكاه، الصّلاة لهركعة واحدة منها فلا تعاد لأجالصّبح، وأمّا ترك القراءة في 

 .(7)والمختصرين الشّراّحأكثر و  (6)ابن يونس وهو تأويل، (5)ابن القاسم عن مالك عن
                                                           

 .6/616: التّنبيهات، عياض ؛6/646: المقدّمات الممهّدات: ينظر-(1)
 .6/616: التنّبيهات، عياض :ينظر-(2)
 .6/616: التنّبيهات، عياض: ؛ ينظر6/646: المقدّمات الممهّدات في ابن رشد نقله-(3)
 بصلاة الربّاعية الصّلوات ذهبالم أهل ألحق وقد المغرب، صلاة عن وسكت الصّبح صلاة عن القاسم ابن أجاب-(4)

إذا نسي القراءة في ركعة من المغرب هو بمنزلة من نسي القراءة في ركعة من صلاة هي أربع »: عبد الحقّ  لقاو  المغرب؛
وإن ترك : قال عند مالك، ثمّ  صّلوات محمل واحدبيّن، وذلك أنهّ سأله عن المغرب فأخبه أنّ ال الأمّهاتركعات، وهو في 

: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق]«رهالكلام؛ فتدبّ القراءة في ركعة من الصّبح أعاد فقد أجاب عن المغرب في هذا 
 [.6/163 التلّقين، شرح المازريّ : ينظر ؛6/691

 .6/176: التبّصرة في اللّخمي ند ولينظر نصه ع؛ 6/646: المقدّمات الممهّداتفي  ابن رشد نقله-(5)
 [.1/846: الجامع: ينظر]اعتمده ولو أنهّ لم يرتض اختصاره لما  ،نقل كلام البادعي في المسألة على عادتهفقد -(6)
 .6/616: التنّبيهاتفي  عياض حكاه-(7)
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ّّ:الت أويلومستندّهذاّ
ّأّ ّالكلام «والصّلوات محمل واحد»: جعلُ قول ابن القاسم. ّمن ّقبله ّلما على هذا  تبعا
 ؛«عن الصّلوات ولم نكشفه عن المغرب والصّبح والصّلوات محمل واحد إنّا كشفنا مالكا»: النّحو

فإن قرأ »: قوله يأتي ثمّ  ،القراءة من ركعتين وجبت إعادتهاصلاة تركت فيها  أنّ كلّ  فيكونّمعنىّقوله
وعلى  ،صلاة الصّبح بوجوب الإعادة من ركعة واحدة ليخصّ  «في ركعة من الصّبح وترك ركعة أعاد

 .(1)الإعادة من ركعة واحدة لخاصّة نفسه لا إشكال في استحباب الإمام مالكف التّأويلهذا 
الركّعة إنّا تكون قليلة بالإضافة فهي في الربّاعية والثّلاثية قليلة لكونها الثلّث أو الربّع، . ب

 .(2)والنّصف ليس بقليل ،والثلّث أو الربّع قليل، وفي الثنّائية ليست بقليلة لأنّها نصف
 داأراه أنّ قول ابن القاسم معناه أنّ الصّلوات محمل واحد إذا ترك شطرها أو جلّها أع يالذو 
وكان مالك يقول من ترك القراءة »: وهي مثل قوله أوّل المسألة ،الركّعة غى، وإذا ترك بعضها ألالصّلاة

من القراءة في وما ذكره في المسألة  ؛«وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضا ،في جلّ ذلك أعاد
 .صلاة الصّبح إنّا هو من باب التّمثيل لتلك القاعدة

ة السّهو وكثرته أم النّظر إلى مقدار ما يكون هل النّظر إلى قلّ  :فيّالمسألة سببّالخلافوّ
ّ.(3)أو أكثر ،أو أقلّ ،السّهو فيه من الصّلاة من نصف 

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
الربّاعية كالسّهو عنها في  الصّلاة أنّ السّهو عن الفاتحة في ركعتين مناعتمد ابن شاس القول ب

، المدوّنة، ولم يذكر ابن الحاجب ما وقع من اختلاف في هذه المسألة من (4)ركعة من صلاة الصّبح
فإن تركها في نصفها كركعة من الثنّائية أو ركعتين من »: وقال خليل في شرح كلامه في وجوب الفاتحة

ويعيد، وهو مذهب  السّلامأنهّ يتمادى، ويسجد قبل  أشهرهما: عية فقولان، قال ابن عطاء اللهالربّا
قول أصبغ وابن عبد الحكم يلغي ما ترك فيه من القراءة ويأتي بمثله، ويسجد بعد  :الثاّني؛ و المدوّنة
 أنهّ يفهم منه إلّا  والتّشهير في قول ابن عطاء الله يعود على ما يصنعه من نسي القراءة ؛(5)«السّلام

                                                           
 .6/616: التلّقينشرح : ينظر-(1)
 .6/616: التنّبيهات، عياض؛ 6/187: لاب، التّفريعابن الج: ينظر ؛6/168: المصدر نفسه-(2)
 .6/114: التّحصيل، مناهج الرّجراجي-(3)
ّ.6/611: الثّمينةالجواهر  فيبقراءة الفاتحة من ركعة من الرباعية  ا حكاه من أقوال فيمن أخلّ يؤخذ مّ و -(4)
 .6/339: التّوضيح-(5)
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 .أنّ المعوّل عليه عندهم أنّ من نسي ركعة من ثنائية كان كمن نسي ركعتين من رباعية
ان وب في قراءة الفاتحة من غير في مقدار الوجالتشهير اختلاف على سألة المخليل اختصر و 

وفهم  ؛(1)«خلافوهل تجب الفاتحة في كلّ ركعة أو الجل؟ »: فقال المدوّنةإلى ما تؤوّل على  يشير
ة أو في وأنهّ لو تركها في ركعة من ثنائيّ  ،ة أو رباعيةالجلّ أنّ المتروك منها القراءة ثلاثيّ  :من قولهّالتّتائي

 .(2)ة لم يكن الحكم كذلكاثنتين من رباعيّ 

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّر ابعالفرعّال
صّلوات كان كمن نسي ركعة من ذهب البادعي إلى أنّ من نسي ركعتين فأكثر من باقي ال

ومن ترك القراءة في ركعة من الصّبح، أو في ركعتين فأكثر من سائر الصّلوات »: فقالّصلاة الصّبح
 مالك في خاصّته أن يعيد أعاد الصّلاة، وإن تركها في ركعة من غير الصّبح فقد استحبّ 

  .(3)«الصّلاة
هذه المسألة اختلف الأئمّة في : ا لى مكةّال لفاظ التّي توجب الرّكوب : ثاّنيةال المسأ لة 

ّ:عود بعض لفظها على ما قبله، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع
ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل ّنص 

كّتابّالن ذورّالأو ل إلى  الس يرإن كلّمت فلانا فعليّ : أرأيت إن قال(: قلت)» :جاءّفي
أو  ،مكّة آتيإلى مكّة، أو عليّ أن  الانطلاقّقال عليّ  إلى مكّة، أو الذ هابمكّة، أو قال عليّ 

أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجّا أو  أرى أن لا شيء عليه إلّا (: قال) ،إلى مكّة؟ الر كوبعليّ 
أرأيتّ(: قلت)، ...أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا إلّا معتمرا فيأتيها راكبا 
ّالر ك وقد كان ابن القاسم (: قال سحنون)، أرىّذلكّعليه(:ّقال)وبّإلىّمك ة،ّإنّقالّعلي 

 .  (5)«وأشهب يرى عليه في هذا كلّه إتيان مكّة حاجّا أو معتمرا (4)يختلف في هذا القول
                                                           

 . 14ص: المختصر-(1)
: مع الحاشية الشّرح الكبير ،الدّسوقيّ و  الدّردير: شرح المسألةفي ؛ ينظر 6/176: في شرحه على المختصر الخرشيّ نقله -(2)

 .6/614: ، منح الجليلعليّش؛ 6/134
 .6/131: تهذيب المدوّنة-(3)
  [.1/69: المدوّنة]«هذا القولوقد اختلف في »: الفكر دار وفي طبعة-(4)
قال ابن القاسم في كتاب الحجّ في »: فيها جاء المسألة على زيادة فكرال دار بعةط وفي ؛1/44 :المدوّنة سحنون،-(5)

 [.1/69: المدوّنة]«وهذا أحسن من ذلك ،قال عليّ الركوب إلى مكّة خلاف هذا إنهّ لا شيء عليه الذي
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 الذياختلف قول ابن القاسم في  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالفرعّالث اني
بأنهّ لا شيء عليه شأنه في ذلك شأن من  مرةّ، فقال عمرة ينو حجّا أو حلف أن يركب إلى مكّة ولم

بأنهّ يلزمه الركّوب إلى مكّة، واختلف  مرةّحلف أن يسير، أو يذهب، أو ينطلق، أو يأتي مكّة، وقال 
أهل المذهب في اختلاف ابن القاسم في هذا القول هل هو في الركّوب وحده أو في جميع ما عطف 

 : (1)ب أوّل المسألة على قولين اثنينعليه الركّو 
وسائر  (2)اللّخمي تأويلاختلاف قول ابن القاسم في الركّوب وحده، وهو : القولّالأو ل.6

 .(3)المختصرين
  فى  فى  فى   فى  فى  فى  فى  فى  فى  فىّٰ :قولّاللهّتعالى:ّووجهّهذاّالقول

ّالحج)ِّّفى  فى  فى  فى أخا للمشي  اللّفظكوب في فكان الرّ  ،فذكر المشاة والركّبان معا ؛(٥٧:
ّ.(4)حافيا ومتنعلا فقيس ناذر الركّوب على ناذر المشي: وجاز في المخاطبات، وكقولهم

اختلاف قول ابن القاسم في جميع الألفاظ، وهو رواية سحنون ومحمّد بن : القولّالث اني.1ّ
  .(9)والباجي ،(8)بابة، وتأويل ابن ل(7)، واختصار حمديس(6)عن ابن القاسم (5)رشيد

                                                           
ابا عن أنّ رأيه هذا في تهذيب الطاّلب جو وثيق محمّد ال التنبيهات؛ وذكر محقّق في تأويل المسألة وقد ترجّح أبو عمران-(1)

ّحملّأنّ  الرّجراجينقله  الذي؛ و [1/881: ، الهامش الخامساتالتنّبيه] سؤال من عبد الحقّ الصّقليّ  ّتأويله ظاهر
، وعدم مكّةة اختلاف قول ابن القاسم في ناذر الركّوب إلى ، واستظهره من جوابه عن علّ الاختلافّعلىّالر كوبّوحده

 .مقدم عنديكلام عياض ؛ و [3/668: التّحصيلمناهج : تنظر]هاب والانطلاق ونحوه تلاف قوله في الذّ اخ
 .الإيجاب أو عدمه إلى العادة التّفرقة بين هذه الألفاظ، وردّ  اللّخمي؛ ولم يرتض [8/6117: التبّصرة: تنظر-(2)
 .661-3/668: التّحصيلمناهج الرجراجي، : ينظر؛ 1/881: اتالتنّبيهفي  ذكره عياض-(3)
  .واستدلاله هذا من باب الاحتمال ؛1/366: الجامعفي  عن أب عمران ابن يونس نقله-(4)
فيما -كتب ر في بعض حواشي الوقد ذك»: عن عبد الحقّ قوله في التّهذيبالوثيق محمّد  نقل محقّق التّنبيهات-(5)

-1/886: ، الهامش العاشرالتنّبيهات]«اسم الخلاف في جميع تلك الألفاظأنّ ابن رشيد روى عن ابن الق -أحفظ
، والعبارة [3/661: التّحصيل مناهج]«عنه مثل قول أشهب وقد روى سحنون وابن رشد»: قال الرّجراجيو ؛ [881
كانت رحلته ورحلة سحنون   وابنّرشيدّهذاامحققّق؛ أو من قبل  يالرّجراج ؛ والوهم في عزوه لابن رشد إما من قبل لعياض

 ثمّ  اوهو ثقة في نقله، وكان أهل الأندلس يأتونه أكثر ماّ يأتون سحنون، وإلى ابن القاسم إلى مصر واحدةإلى الحجاز 
 [.97-8/91: ، ترتيب المداركعياض: ينظر]لناّس لترخيصه المعاملة بالعينة اجتنبه كثير من ا

 .1/886: اتالتنّبيهفي  عياض نقله-(6)
 .1/886: المصدر نفسه-(7)
 .1/886: المصدر نفسه-(8)
 . 8/814 :المنتقى: ينظر-(9)
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رتاج الكعبة ولم يشترط أضربّبماليّفيمن قال أنا  المدوّنةفي  ماّجاءّ:ومستندّهذاّالت أويل
أسير : أضرب بمال رتاج الكعبة وقوله :فلا فرق بين قوله، (1)عمرةفي ذلك نيّة أنهّ يلزمه الحجّ أو ال

 .(2)وأذهب إليها

ّنّالقولّالمعتمدبيا:ّالفرعّالث الث
عليّ الذهاب إلى مكّة، أو المسير، أو المضي، : لو قال»: اعتمد ابن شاس أوّل التّأويلين فقال

دّوتردّ ، أو يقصدها، عمرة، أو الأن يذكر الحجّ  إلّا لا شيء عليه : أو ما شابههما فقال ابن القاسم
ّالر كوب ّفي وعليه مشى ابن  ؛(3)«شيفي جميعهما كالم عمرة، وأوجب أشهب الحجّ أو القوله

 :قولانلغوهّّفلو قال عليّ المسير، أو الركّوب، أو الذّهاب، أو المضي إلى مكّة ففي»: الحاجب فقال
شر خليل إلى الاختلاف ولم ي. (4)«الركّوب خاصّة كالمشي: وأشهب، وعن ابن القاسم لابن القاسم

عليّ المسير، والذّهاب، : (5)ولغا»: لفاظفقال مبيّنا عدم لزوم المشي إلى مكّة بهذه الأ في المسألة
ولغا نذر مسير وذهاب ومضي »: واعتمد بهرام ما مشى عليه ابن الحاجب فقال .(6)«والركّوب لمكّة

 .(7)«، فإن نواه لزمهفيّالر كوبّإلا ّ:ّوثالثهاوركوب لم ينو به نسكا على الأصحّ، 
                                                           

أنا أضرب بمال حطيم الكعبة، : أنهّ ألزمه الحجّ أو العمرة إذا قال المدوّنةفي  الذي» :محمّد الوثيق نبيهاتق التّ محقّ  قال-(1)
 :الأوّل الهامش ،هاتالتنّبي]«مّا هذه فلم ترد في الكتاب بنصّها، لكن يبدو أنّ قائل ذلك لا شيء عليه كما في الكتابأ

؛ وأرى عياضا يقصد هذه المسألة بعينها فإنّ ابن القاسم نصّ في أوّلها على رتاج الكعبة وألحقها بالحطيم والركن [1/881
 ،فهذا يجب عليه الحجّ أو العمرة حطيمّالكعبةأنا أضرب بمال : ومن قال(: قاسمابن ال قال)»:ّونص هاالأسود آخرها، 

ولا  ،الأسود أنهّ يحجّ أو يعتمر الر كنأنا أضرب بكذا وكذا : وكذلك لو أنّ رجلا قال(: قال)ولا يجب عليه في ماله شيء، 
ّالأشياءوكذل(: قال ابن القاسم)شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشّيء على عنقه،  ّهذه : سحنون، المدوّنة]«ك

 [.17-1/11: الفكر دار طبعة ومن؛ 1/94
 .881-1/886: التنّبيهات ،عياض: ينظر-(2)
 .1/311: الثّمينةالجواهر -(3)
وعن ابن : أو الإتيان، أو الانطلاق، وقوله :المدوّنةزاد في »: وقال خليل في شرح قوله ؛134ص: الأمّهات جامع-(4)
اختلف  ، وكذلك قول أشهب فيها، وما ذكره من أنّ قول ابن القاسمالمدوّنةالركّوب خاصّة كالمشي هو أيضا في : لقاسما

: ؛ واعتمده ابن راشد فقالفي المسألة نقل كلام عياض ثمّ  ؛[3/314: التّوضيح]«في الركوب خاصّة موافق لما في البادعي
 [.1/197: المذهب]«كالمشي  عن ابن القاسم أنّ الركوبو »
الشّرح  في قاله الدّردير]الوارد في السّنة وإنّا لغا ما ذكر دون المشي لأنّ العرف إنّا جرى بلفظ المشي دون غيره ولأنهّ -(5)

 [.1/671: مع حاشية الدّسوقيّ  الكبير
 .643ص: المختصر-(6)
 .6/191: الشّامل-(7)
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ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة :الفرعّالر ابع
: ومن قال»: بادعي المسألة بحمل اختلاف قول ابن القاسم على الركّوب وحده فقالاختصر ال

 إلّا إن كلّمت فلانا فعليّ أن أسير، أو أذهب، أو انطلق، أو آتي، أو أركب إلى مكّة فلا شيء عليه 
ّابنّ أن ينوي ماشيا، إلّا أن ينوي أن يأتيهما حاجّا أو معتمرا فيأتيهما راكبا  ّاختلفّقول وقد

  .(1)«، وأشهب يرى عليه إتيان مكّة في هذا كلّه حاجّا أو معتمرامرةّفأوجبه  لقاسمّفيّالر كوبا
هذه المسألة اختلف الأئمّة في : فثبتتفي الحكم بدية ال ذن ا ن ردّت : الثاّلثةالمسأ لة 

 :عود بعض لفظها على ما بعده، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسأ:ّالفرعّالأو ل  لةّالمتأو لةنص 

ّالجراحات كّتاب ّفي ها أرأيت الأذنين إذا قطعهما رجل عمدا فردّ (: قلت)» :جاء
ها صاحبها فبئت وثبتت أيكون القود على إذا أسقطها الرّجل عمدا فردّ  نّ صاحبهما فثبتتا، أو السّ 

(: قال)ا شيئا، عليهم فيه سمعتهم يسألون عنها مالكا فلم يردّ (: قال)؟، نّ قاطع الأذن أو القالع السّ 
 أن يقتصّ  والأذنّعنديّمثلهالقود وإن ثبتت، وهو رأيي،  نّ في السّ : ه قالوقد بلغني عن مالك أنّ 

ّفيهّمنه أو في الخطأ  ، لا أدري أهو في العمد يقتصّ نّ بلغنيّعنّمالكّفيّالسّ ّالذيوّمنه؛  أن 
 .(2)«ذلك كله عندي سواء في العمد وفي الخطأ  أنّ إلّا  العقل

ّتؤو لّعلىّ:ّلث انيالفرعّا ابن القاسم في هذه المسألة  نصّ  :وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّما
ت وثبتت؛ واختلف بعض فقهاء المذهب في بيان مذهبه في إن ردّ  نّ في السّ  (3)على الحكم بالعقل

 : (4)الأذن إن ردّت فثبتت على قولين اثنين

ّالأو ل.3 ّالقول ، (5)ة فيها، وهو تأويل عبد الحقّ ت في الخطأ فثبتت لا ديالأذن إذا ردّ :
ّ.(6)واللّخمي

                                                           
 .47-1/41 :تهذيب المدوّنة-(1)
 .8/111: تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر؛ 8/831: ؛ ومن طبعة دار الفكر1/363: ، المدوّنةنونسح-(2)
ا اختلف فيهما ت بعد الحكم فثبتت واستمسكت، وإنّ العقل فيها إذا ردّ  لا يردّ  نّ الأذن بمنزلة السّ  بأنّ  ابن رشد قال-(3)

 [.61/11: التّحصيلالبيان و ]يئتهما قبل الحكم وعادتا له ،واستمسكتا ،ها فثبتتاإذا ردّ 
 [.61/11 :، البيانابن رشد]ه لا يقضي له فيهما بشيء إذا عاد لهيئتهما قبل الحكم وفي المذهب قول لأشهب بأنّ -(4)
 .1/344: والفروق النّكت: تنظر-(5)
 [.63/1346 :التّبصرة: تنظر] ن الموّازاببما حكاه عنه  المدوّنةر مذهب ابن القاسم في فقد فسّ -(6)
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في القصاص  نّ ه الأذن بالسّ ابن القاسم قد شبّ  إلى أنّ  ذهب عبد الحقّ :ّمستندّهذاّالت أويل
ت في وجوب إذا ردّ  نّ هها في الكتاب بالسّ ا شبّ وإنّ »: ت وثبتت فقالدون الحكم بالدية إن هي ردّ 

ولاّّ،ماّهوّفيّالخطأذكرناّإنّ ّالذيوّحال وإن ثبتت؛  القصاص، والقصاص هو واجب على كلّ 
ّردّ  ّفيّالكتابّإذا أورد عبد  ثمّ ؛ (1)«المدو نةالأذنّفثبتت،ّوهوّمذكورّفيّغيرّّذكرّللخطأ

 . صارما جاء في العتبيّة من سماع يحيى بن يحيى عن ابن القاسم بشي من الاخت الحقّ 

ها وقد كانت اصطلمت وسئل عن الرّجل يقطع أذن الرّجل فيردّ »:ّفيّالعتبي ةّالر وايةّونصّ 
إذا ثبتت وعادت لهيئتها فلا عقل فيها، فإن كان في ثبوتها : (فقال) ،فتثبت أيكون له عقلها تماما؟

فتثبت،  ها صاحبهايردّ  تطرح ثمّ  نّ فالسّ (: قيل له)، ضعف له بحساب ما يرُى من نقص قوتها
ا هي بضعة الأذن إنّ  لأنّ (: قال)؟، ذينّعندكفماّفر قّبينّه:ّ(قيل له)ا، يغرم عقلها تامّ (: فقال)

إذا بانت من  نّ السّ  وح فيها، وإنّ م والرّ ت استمسكت وعادت لهيئتها، وجرى الدّ ردّ  إذا قطعت ثمّ 
ها عندي بمنزلة ا ردّ ا أبدا، وإنّ تهولا ترجع فيها قوّ  ،ت لم يجر فيها دمها كما كان أبداردّ  موضعها ثمّ 

 .(2)«ا المنفعة فلا تعود إلى هيئتها أبداشيء يوضع مكان الّتي طرحت للجمال، وأمّ 

ّالمدو نةقدّأوردّروايةّيحيىّبنّيحيىّتفسيراّلمذهبّابنّالقاسمّفيّّعبدّالحقّ ّولعلّ  
تا فثبتتا، وقد أشار خليل إلى هذا المعنى فقال بعد ردّ  في الحكم بالدية إن ها نّ وتفرقة بين الأذن والسّ 

ّ.(3)«المدوّنة من التّفسيره حمل رواية يحيى على فظاهره أنّ »ّ:على كلامه أن نصّ 
فتثبت، وهو تأويل  تردّ  نّ ت في الخطأ فثبتت ففيها الدية كالسّ الأذن إذا ردّ  :القولّالث اني.1

ّ.(4)ابن رشد
ّهذا ّالت أويلّومستند سوية بينهما في الحكم على التّ  نّ حمل تشبيه ابن القاسم الأذن بالسّ :

 .(5)ت وثبتت إذ لا يمكن أن يعودا لهيئتهما أبدابالقصاص وبالعقل إن هي ردّ 

                                                           
 .349-1/344: والفروق النّكت-(1)
: ، الجامعابن يونسّ؛63/881: النّوادر والزيّادات، ابن أب زيد: ينظرّ؛61/614: التّحصيل، البيان و ابن رشد-(2)

13/174-176. 
 .4/689: التّوضيح-(3)
ه يقضي له بالعقل فيهما إنّ  المدوّنةأحدها قوله في »: فقدّقالّفيّمعرضّذكرهّأقوالّأهلّالمذهبّفيّالمسألة-(4)

 [.61/614: المصدر نفسه: ؛ ولينظر61/11: التّحصيلالبيان و ]«جميعا إذ لا يمكن أن يعودا لهيئتهما أبدا
 .614 ،61/11: المصدر نفسه :ينظر-(5)



الاختلاف في عود الكلام في المدوّنة
                                                                                                                    

 الفصل ال ثاّلث

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 511 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالث الث
اسم ل في بيانه لمذهب ابن القابن شاس اختلاف ابن القاسم وأشهب في المسألة وعوّ  حكى

فلو أخذ المثغور الأرش في الخطأ فثبتت فلا »: فقالّوتابعهّابنّالحاجب ؛(1)على ما جاء في العتبيّة
بخلافّالأذن؛ّيأخذ كالجراحات الأربع المقدّرة  :فقالّابنّالقاسمفإن ثبتت قبل الأخذ  ،يردّ شيئا

عاطفاّعلىّماّ فقالّنأويليتّ الوسو ىّخليلّبينّ .(2)«لا شيء له كغيرها من الجراح: وقال أشهب
 . (3)«تأويلانّوفي الأذن إن ثبت»: يرد ّفيهّالعقل

وقد نقل أبو الحسن كلام »:  قول الرّهونيّ ترجيحا لأحد التّأويلين إلّا  (4)ولم أر لشراّح المختصر
علىّماّّالمدو نةهّحملّماّيفيدّأنّ ّأنّنقلّعنّابنّيونسصه في التّوضيح بعد لخّ  الذي ابن رشد

علىّّالمدو نةبحملّّجزمّابنّناجي، وقد كتّوجعلّروايةّيحيىّتفسيراحملهاّعليهّصاحبّالنّ 
به يفيد أن  معّجزمّابنّالحاجب، وهذا ...:قوله :هونصّ  ،ماّفيّسماعّيحيى،ّوعزاهّلابنّيونس

فلو  ،معّتصريحهّفيّغيرهاّبماّيوافقهّلمدو نةاهّظاهرّحهّأنّ ويرجّ أرجح،  المصنّفالثاّني في كلام 
 .(5)«والله أعلم ،لأجاد المصنّفاقتصر عليه 

ّتأويلّعبدّالحقّ   :ّمنّوجوهّوقدّيعترضّعلىّماّرجحّبهّالر هوني 

؛ وليس في كلامه ح بتأول المسألة على ما تأولها عليه عبد الحقّ لم يصرّ  ابن يونس أنّ  :الأو ل
 ل المسألة ثمّ عبد الحقّ قد صرح بتأوّ ف؛ المدوّنةه حمل رواية يحيى على تفسير ما جاء في على أنّ  ما يدلّ 

قول  هذيب، ثمّ من التّ  المدوّنة ه قد أتى بنصّ ا ابن يونس فإنّ أتى برواية يحيى عن ابن القاسم؛ وأمّ 
؛ ولم يزد (6)قول أشهب من العتبيّة ومن الموّازية م من العتبيّة، ثمّ رواية يحيى عن ابن القاس أشهب، ثمّ 

 . شيئا (7)في نوادره على هذه الأقوال الّتي نقلها عن ابن أب زيد
                                                           

 .3/6661: نةالثّميالجواهر -(1)
 .143ص: جامع الأمّهات-(2)
: هققّ مح، وأشار 1/943: الشّاملفي أويل اختصرها بهرام على اختلاف القول لا اختلاف التّ و ّ؛179ص: المختصر-(3)

ّ".تأويلان: "جاء فيها لفظ( 6ح)سخة النّ  ادس إلى أنّ في الهامش السّ  أحمد نجيب،
حاشية مع  الشّرح الكبير ،الدّردير؛ 4/83: شرح الخرشيّ ؛ 4/71: رقانيّ الزّ  ؛ شرح1/1349: الدّرربهرام، : ينظر-(4)

 .1/174: ؛ الآب، جواهر الإكليل8/864: ، منح الجليلعلّيش؛ 8/179: الدّسوقيّ 
 . 4/88: الزّرقاني حاشية الرّهوني على شرح-(5)
 .171-13/174: الجامع: ينظر-(6)
 .883-63/881: النّوادر والزيّادات: تنظر-(7)
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ا فإنه إنّ  ؛اضلا يسلم من اعتر  المدوّنةظاهر  تأويل عبد الحقّ  بأنّ  جزم ابن ناجي:ّوالث اني
على حكم الأذن  بعد أن نصّ  نّ السّ  ابن القاسم خصّ  لو أنّ  يكون ظاهرا دون تأويل ابن رشد

بلغنيّّالذيوالأذنّالقودّوإنّثبتتا،ّوّّنّ فيّالسّ :ّهّقالوقدّبلغنيّعنّمالكّأنّ »: وقال نّ والسّ 
كّلّ ّّأنّ أن ّفيهّالعقلّإلا ّّنّ عنّمالكّفيّالسّ   ولكنّ  .«ديّسواءّفيّالعمدّوفيّالخطأهّعنذلك
، فكلامها يحتمل نّ بعد أن قاس حكم الأذن في القصاص على حكم السّ  نّ السّ  ابن القاسم خصّ 

ه قائل بقياس ه ذكر ما بلغه عن مالك في دية الأذن وأنّ ويحتمل أنّ  ،خصيصأن يكون قد أراد التّ 
: ولولا هذا الاحتمال ما قال عبد الحقّ  .صفي الدية كما قاسها عليها في القصا نّ الأذن على السّ 

 والقصاص هو واجب على كلّ  تّفيّوجوبّالقصاص،إذاّردّ ّنّ ههاّفيّالكتابّبالسّ ماّشبّ إنّ »
ه لا يحتاج فيه إلى قياس الأذن حال معناه أنّ  القصاص واجب على كلّ  ؛ فقوله أنّ «حال وإن ثبتت

 .لإثباته نّ على السّ 

بل هو  ،جزم ابن الحاجب بمذهب ابن القاسم لم يكن اختيارا منه لأحد التّأويلينّ:والث الث
منه على مذهب ابن القاسم في الموّازية، وقد مشى على ما مشى عليه ابن شاس؛ وعادة ابن  نصّ 

:ّوإنّقيلّ.الحاجب ذكر أقوال أهل المذهب في المسألة دون تأويلات المدوّنة بخلاف خليل في ذلك
ه اختار ه لا يمكن الجزم بأنّ بأنّ ،ّأجيبّتابع ابن شاس في النّقل عن الموّازيةقد ه الجزم بأنّ لا يمكن 

عويل على كلام ابن الحاجب في المسألة، وما دام الأمر محتملا للوجهين فلا يمكن التّ  تأويل عبد الحقّ 
ّ. في ترجيح أحد التّأويلين

ولا يمكن الجزم  ،قد يكون اختلاف قول المدوّنةذهبه في غير تصريح ابن القاسم بم :والر ابع
ى بينها خليل في المختصر لها ما يعضّدها ؛ وكثير من التّأويلات الّتي سوّ المدوّنةبأنه تفسير لمذهبه في 

ّ.من صريح أقوال أصحابها، والله أعلى وأعلم بالصواب
ّ
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ّمسائلّوفيه؛ الاختلاف في عود ضَير الغائب: المطلب الثاّن ّثلاث حكم  :الأولى:
تعدّي سجدة وجه : والثاّلثة حكم أكل الضفادع الميتة،: ، والثاّنيةغسل الإناء من سؤر الكلاب

 : وهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأو لات، ر الأداءالتّلاوة عند تعذّ 

 الغائب فيها على هذه المسألة تردّد عودُ ضمير :حكم غسل الا ناء من سؤر الكلاب :ال ولىلمسأ لة ا
، أو وجوب الحكم الذي نصّ عليه الحديث، أو العدد الذي نصّ عليه صلى الله عليه وسلمحديث النّبّي 

 :الحديث، وتفصيل القول في المسألة وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأولةّّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالوضوء إن ولغ الكلب في إناء فيه : وقال مالك :(ابن القاسم قال)» :جاءّفي
هل كان مالك يقول يغسل الإناء سبع مراّت إذا (: قلت) ،فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللّبنلبن 

وماّ (1)قد جاء هذا الحديث: قال مالك(: قال) ؟،ولغ الكلب في الإناء في اللّبن وفي الماء
ّحقيقته ه من أهل البيت وليس كغيره من الكلب كأنّ  ه كان يرى أنّ وكأنّ : (قال)، أدريّما

لا يغسل من سمن ولا  :، وقالفهوكانّيضعّ إن كان يغسل ففي الماء وحده : يقول باع وكانالسّ 
وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ  ،لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك

 .(2)«فيه

ّالثاني ّالفرع ّمستنده: ّوذكر ّالمدو نة ّعلى ّتؤو ل ّما ّبيان اختلف أهل المذهب في :
 : على أقوال ثلاثةمن هذه المسألة  فهيضعّ  الكالذي كان الإمام م

                                                           
ذا »: قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  ناد عن الأعرج عن أب هريرة أنّ عن أب الزّ ئه في موطّ ما رواه  بالحديث الإمام مالك يقصد-(1) ا 

شرب
 

 ،(76) :الحديث رقم ،6/71 :الوضوء جامع باب ،لاةالصّ  كتاب]«الكلب في ا ناء أ حدكم فليغسله س بع مرّات
، رقم 6/77 :الإنسان شعر به يغسل الذي الماء باب ،ضوءالو  كتاب ،في صحيحه من طريق مالك البخاري أخرجهو 

ناد وسائر رواة هذا الحديث عن أب الزّ " إذا شرب الكلب": كذلك قال مالك»: عبد البّ قال ابن  ؛[(671: )الحديث
 :الاستذكار]«إذا شرب غير مالك: إذا ولغ لا أعلم أحدا يقول»: هم يقوليره على كثرة طرقه عن أب هريرة كلّ وغ
هـ، 6347)، دط، وآخرينمصطفى بن أحمد العلوي : التّمهيد لما في الموطأّ من المعاني والأسانيد، تحقيق؛ 1/147

ّ[.64/118: ، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية، المغرب(م6917
 .678-6/673: التهذيب البادعي،: ينظر ؛6/1 :الفكر دار طبعة ومن ؛6/1: المدوّنة سحنون،-(2)
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ّالقولّالأو ل.3 ، وحكاه ابن صلى الله عليه وسلمالذي ورد عن النّبّي  فّالحديثكانّيضعّ ّّالإمامّمالكٌّ:
ّ. (3)اللّفظ من جهة ابن رشد واستظهرهمن غير عزوه،  (2)وعياضّ(1)رشد

ّّ:ّهذاّالت أويلّمستندوّ
أنهّ لا  هظاهر ف ؛«وما أدري ما حقيقته ،ديثقد جاء هذا الح»: قول الإمام مالكب التّمسّك.ّأ

 .(4)ا لهتضعيف صلى الله عليه وسلميدري ما حقيقة هذا الحديث الذي ورد عن النّبّي 

ما حقيقة »: مراده بهقد يكون « أدري ما حقيقته ماو »: قوله بأنّ مستندّوقدّنوقشّهذاّال
ّ.ّ(5)«معناه وحكمة الله في هذه العبادة

ك في العمل بخب الواحد إذا عارض قاعدة من قواعد د الإمام مالحكى ابن العرب تردّ . ب
دته قاعدة  إذا عضّ ه لا يقول بالحديث إلّا ل أنّ مشهور قوله والذي عليه المعوّ  رع، وقال إنّ الشّ 

حديث آحاد غير  «ا ذا شرب الكلب  في ا ناء أ حدكم فليغسله س بع مرّات»: صلى الله عليه وسلم وقول النّبيّ ؛ (6)أخرى
بويةّ ة النّ نّ السّ  منعارض ظاهر القرآن وما ثبت قد لب، و ظاهره نجاسة سؤر الك (7)مقطوع به

 : والقياس

سؤر  أنّ  بهّوجهّالاستدلالوّّ؛(٢:ّالمائدة) ِّفى  فى  فى  فىّٰ :ا ظاهر القرآن فقوله تعالىأمّ ف
 لاستدلا هو، و (8)يدعباده بغسل ما تمسكه الكلاب من الصّ  وجلّ  الكلب لو كان نجسا لأمر الله عزّ 

 .(1)«فكيف يكره لعابه؟ ،يؤكل صيده»: لقاحين الإمام مالك  لاستدلا

                                                           
ّ.6/91: الممهّدات المقدّمات :رتنظ-(1)
ّ.6/643: الذّخيرة القرافي،: ينظر ؛6/34: التنّبيهات: تنظر-(2)
ّ.6/91: الممهّدات المقدّمات :تنظر-(3)
ّ.6/39: اتالتنّبيه عياض،: ينظر-(4)
ّ.6/39: المصدر نفسه-(5)
م، دار الغرب الإسلامي، 6991، 6ط عبد الله ولد كريم،محمّد  :القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق :ينظر-(6)

 .1/461: لبنان-بيروت
  [.1/164 :الاستذكار]« من جهة أخبار الآحادولم يصل إلينا قول أب هريرة إلّا »: عبد البّ قال ابن -(7)
ّ.6/19: المجتهد بداية رشد، ابن: ينظر ؛6/611: يونس ابن الجامع،-(8)
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ّالاستدلال اذه، ة لإمكان حمل الحديث على المنهي عن اتخّ المعارضة منفيّ بأنّ ّ:ونوقشّهذا
د بالماء مقيّ  أو الحديثُ  ،يدبعد غسل الصّ  من الآية أو المرادُ ، اذهوحمل الآية على المأذون في اتخّ 

  .(2)فقط

ّالن بوي ة ّالسن ة ورد ومعه أ بو بكر  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ا نّ : وهب عن ابن جريج فقول ابنّ:وأم ا

نّ الكلاب والس باع تلغ: وعمر على حوض فخرج أ هل الحوض فقالوا يّ رسول الله ا 
(3)

في هذا الحوض،  

«لها ما أ خذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا»: فقال
(4)

 بطهارة الحكمّأنّ ّبهّالاستدلالّوجهوّّ.
ّيناقشّقدوّ ؛بنجس ليس الكلب سؤر أنّ  على دليل باعوالسّ  الكلاب يهف ولغت الذي الحياض ماء
 في ريؤثّ  لا النجاسة قليل لأنّ  الكلب سؤر طهارة على الحديث في دلالة لا بأنّ  :الاستدلالّهذا
ّ.والآبار الحياض مثل الماء كثير

ّأمّ وّ ّالقياس ّفي الهرةّ صلى الله عليه وسلم بيّ فقول النّ ا نهّ »: نمّا ي  من الطّ ا  افينوّ ا ليست بنجس ا 
(5)

عليكم أ و  

ّ.(6)«افاتوّ الطّ 

ة لكثرة مخالطتها وطوافها على أهل نفى النجاسة عن الهرّ  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ ّبهّأنّ ّوجهّالاستدلالوّّ
ة فوجب أن تنتفي عنه صفة ز منها، والكلب قد شاركها في هذه العلّ حرّ البيت وصعوبة التّ 

                                                                                                                                                                          
ّ.6/1: فكرال دار طبعة ومن ؛6/1: المدوّنة سحنون،-(1)
 .6/78: التّوضيح خليل،-(2)
ّ[.1/8967 :العرب لسان منظور، ابن: ينظر] بألسنتها السباع شرب ماللّا  بسكون والولغ ولغا، يلغ ولغ من-(3)

: باعوالسّ  الكلاب ترده الماء باب هارة،الطّ  كتاب ف،المصنّ  في اقزّ الرّ  عبد ورواه ؛6/1: المدوّنةب سحنون ألحقه-(4)
بيهقي عن نن الكبى للفي السّ  جاء ما إلّا  الحديث هذا في العلم لأهل كلام ىعل أقف لمو  ؛113: الحديث رقم ،6/77

فقال  ،باع والكلاب والحميرتردها السّ : ة والمدينة وقالوابين مكّ  تيسئل عن الحياض الّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنّ  :أبى سعيد الخدرى
 :حمن بن زيد، قال عنه البيهقيعبد الرّ على ، ومدار هذا الحديث «طهور ما فى بطونها لها وما بق  فهو لنا» :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

باب الماء الكثير  ،هارةكتاب الطّ ] ابن عمر مرفوعا وليس بمشهورعن من وجه آخر  ي، وقد رو «بأمثاله ضعيف لا يحتجّ »
 [.6/114: لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تتغيّر 

ّ[.6/611: الاستذكار]«يداخلوننا ويخالطوننا الذيفين علينا اوّ ومعنى الطّ »: عبد البّ قال ابن -(5)
 سننه في داود أبو أخرجهو  ؛(81) :الحديث رقم ،6/17 :للوضوء ورهالطّ  باب لاة،الصّ  كتاب الموطأ، في مالك رواه-(6)

 هارة،الطّ  كتاب ،هنسن في مذيوالترّ  ؛(71) :الحديث رقم ،6/33: ةالهرّ  سؤر باب هارة،الطّ  كتاب ،"افاتوّ والطّ ": بلفظ
ّ.(91) :الحديث رقم ،6/618: صحيح حسن عنه وقال ةالهرّ  سؤر في جاء ما باب
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حد مذهب جماعة من الفقهاء تقديم القياس على خب الوا وقد ذكر عياض بأنّ . (1)جاسةالنّ 
ّّ.(2)ه مذهب الإمام مالكن حكوا أنّ الذيالبغداديين  المالكيّةة ين من أئمّ الأصوليّ 

ّال والقياس إذ  ،ةبويّ ة النّ نّ والسّ  ،الحديث لا يعارض ظاهر القرآن بأنّ  :مستندوقدّنوقشّهذا
 . (3)ليس في الأمر بغسل الإناء سبعا ما يقتضي نجاسته

ّالث ان.1 ّيالقول ّمالكٌّ: ّالغسلّّالإمام ّوجوب ّيضعف أب الحسن  وهو تأويل ،(4)كان
ّ.(7)، واختاره عياض(6)عنىالم من جهة ابن رشد واستظهرهّ،(5)القابسي
د لا لبيان نجاسة سؤر عبّ الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب جاء للتّ  أنّ :ّأويلالتّ هذاّمستندّوّ

ة لم يكن معارضا لظاهر د لغير علّ عبّ دب والتّ ب على النّ دالكلب، وإذا حمل الأمر امحقتمل للوجوب والنّ 
ّ.(8)طهارة الهرة صلى الله عليه وسلم بيّ ل به النّ القرآن ولا لما علّ 

على  دا بعدد فدلّ ه غسل أمر به مقيّ من أنّ  عبد الوهّابما ذكره  :دعبّ لتّ ورودّالأمرّلدليلّوّ
اب  أمر فيه بالماء وحصل للترّ معنى للتراب مدخلا فيه، وكلّ  جاسة كالوضوء، ولأنّ ه للعبادة دون النّ أنّ 

 من أقلّ  الإناء لطهر ينجس الماء كان ولو، (9)جاسة كطهارة الحدثه للعبادة لا للنّ فيه مدخل فيه فإنّ 
د في  عبّ جاسة، ويكون التّ ه لا يبعد أن يكون الغسل للنّ بأنّ  :قدّنوقشّهذاّالاستدلالوّ ؛(10)سبع من

 .(11)ة الغسلكيفيّ 

                                                           
ّ.6/34: المجتهد بداية رشد، ابن ؛6/133: التلّقينشرح  ازري،الم ؛6/611: يونس ابن الجامع،: ينظر-(1)
ّ.6/39: اتالتنّبيه-(2)
ّ.6/91: الممهّدات المقدّمات رشد، ابن-(3)

 .64/119: مهيدالتّ ن عبد البّ، اب: ينظر-(4) 
 .6/39: اتالتنّبيه في عياض حكاه-(5) 
ّ.6/91: الممهّدات المقدّمات رشد، ابن: ينظر-(6)

 .6/643: الذخيرة القرافي،: ينظرّ؛6/39: اتالتنّبيه-(7)
ّ.6/91: الممهّدات المقدّمات رشد، ابن: ينظر-(8)
ّ.6/611 :القبس العرب، ابن: ينظر ؛6/677: الإشراف-(9)
ّ.6/41: الجامع يونس، ابن-(10)
وردت العبادة في غسل  إنّانجس، و  الكلب» أنّ افعي وأصحابه عن الشّ  عبد البّ ذكر ابن و  ؛6/71: التّوضيح خليل،-(11)

ّ[.1/144 :الاستذكار]«بالغسل عبادة ه طاهر خصّ دا، فهذا موضع الخصوص عنده، لا أنّ نجاسته سبعا تعبّ 
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ا تعافه استعمال إناء ولغ فيه الكلب مّ  أنّ  دبوجوبّإلىّالنّ دليلّصرفّالأمرّمنّالأم اّوّ
الإمام  كما أنّ ؛  (1)دب لا الوجوبفس هو من باب النّ فس وتستقذره، والأمر بغسل ما تعافه النّ النّ 

عام على ، ولو كان الغسل واجبا لساوى بين الماء والطّ (2)عامالماء بالإراقة دون الطّ  خصّ قد مالكا 
ّالاستدلال؛ (3)نةالمدوّ مذهبه في  ّيناقشّهذا بما رواه ابن وهب عن الإمام مالك من عدم  :وقد

 .(4)عامتفرقته بين الماء والطّ 

 (6)وعياض  (5)، وحكاه ابن رشدفّتوقيتّالعددكانّيضعّ ّّالإمامّمالكٌّ :القولّالث الث.1
 .من غير عزوه (6)وعياض
ّمستندّوّ ناء سبع مراّت بالأمر ليس غسل الإ :قول الإمام مالك في المبسوطة :لأويالتّ هذا

ّ.(7)اللازم

مالكا لم يختلف في قوله أن يغسل  لأنّ  وهذا لا يصحّ » :عليهّبماّقالهّابنّخويزمندادّويردّ 
 اللّفظهذا التأويل من جهتي  ابن رشدوقد استبعد . (8)«فهقص من العدد ولا ضعّ سبعا، فلم ير النّ 

 يجوز أن يصحّ  إذ لابع، فيه على السّ  نصّ  الذيمع ثبوت الحديث  لا يصحّ ه أنّ بقال و  والمعنى
 .(9)فيه عليه ف ما نصّ الحديث ويضعّ 

 يحتمله ما بيان سبيل على خويزمنداد وابن عمران أب عن الثلاثة الأقوال يونس ابن ىحك وقد
 وكان: قوله: عمران أبو الشيخ قال»  :فقال لهما التّأويل صريح يعزو أن غير من معنى من اللّفظ

 غير أحاد خب هو إذ الحديث، تضعيف أو الغسل، إيجاب تضعيف أرادّيكونّأن ليحتم يضعفه،
 ؛(10)«اسبع غسله في العدد تضعيف أرادّيكونّأنّويحتمل: خُويزمنداد ابن وقال ،...به مقطوع

                                                           
ّ.6/133: التّلقينشرح  ،المازريّ : ينظر-(1)
 .6/39: اتالتّنبيهعياض، -(2)
ّ.6/91: التّحصيلالرجراجي، مناهج -(3)
ّ.6/84: اتالتنّبيه؛ عياض، 6/311: ؛ الباجي، المنتقى64/174: مهيد، التّ عبد البّ ابن -(4)
ّ.6/91: الممهّدات المقدّمات رشد، ابن: ينظر-(5)
ّ.6/643: الذخيرة في،القرا: ينظر ؛6/39: اتالتنّبيه: تنظر-(6)
ّ.                          6/39: عياض، التنّبيهات(7)
ّ.6/41: الجامع في يونس ابننقله -(8)
ّ.6/91: الممهّدات المقدّمات: تنظر-(9)

 .6/41: الجامع-(10) 
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ّ"فهيضعّ ّوكان:ّ"قولهّويحتمل: الأشياخ بعض وقال»: فقال الأشياخ لبعض بشير ابن عزاه وكذا
 يشترط ولم صاد ما أكل إباحة في القرآن ظاهر لمعارضته الحديث ضعف: أحدها: أوجهّثلاثة

 في الوارد الغسل ضعف: الثوالثّ  الحيوان، من غيره بمنزلة هلأنّ  الغسل وجوب ضعف: انيوالثّ  غسله،
 .(1)«الأصول خلاف قديروالتّ  مقدر، هلأنّ  الحديث

ّالمعتمدبيانّالقولّ:ّالفرعّالثالث
وكانّإن كان يغسل ففي الماء وحده : وفيها»: على المسألة فقال حكى ابن الحاجب تأويلين

قد و ، (2)«وما أدري ما حقيقته ،جاء هذا الحديث :وقال ،الوجوب :وقيل ،الحديث :وقيل ،فهيضعّ 
ما  ففيه ا ما سواه من التّأويلأمّ و  لات حمل الكلام على تضعيف الوجوب،التّأوي أظهرخليل بأنّ  قال

  .(3)لا يخفى من الضعف

ولعلّ  وأراهّتصحيفا،؛ (4)«الأشهرهو : وما اختاره عياض قال في التّوضيح»: وقال الحطاب
الصّحيح ما ثبت في المطبوع من التّوضيح لأنهّ استظهار ابن رشد، ولنصّ خليل  على ضعف 

ولأنّي لم أر نصّا في ترجيحهما فضلا عن تشهيرها؛ وعلى تضعيف الوجوب  ،التّأويلين الآخرين
ّ»: صر خليل المسألة فقالاخت غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ  وندب

 .(5)«كلب
هذه المسألة تردّد عودُ ضمير الغائب فيها على  :حكم أ كل الضفادع الميتة :المسأ لة الثاّنية

 :، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعالحيتان أو الضّفادع

ّالمسألةّالم:ّالفرعّالأو ل  ّ:ّتأو لةنص 
ّفيّّ ّكتابّالوضوءجاء حت فأصيبت وسئل مالك عن حيتان ملّ : (ابن القاسم قال)»:

ّ.(6)«هذا من صيد البحر لا أرى بأكلها بأسا لأنّ : قال ،فيها ضفادع قد ماتت

                                                           
 . 6/184: التنّبيه-(1)
 .86-84ص: الأمّهاتجامع -(2)
ّ.6/71: التّوضيح-(3)
ّ.6/118: الجليل مواهب-(4)
 .63ص: المختصر-(5)

ّ.6/671: التهذيب البادعي،: ينظر ؛6/1 :الفكر دار طبعة ومن ؛6/1: المدوّنة سحنون،-(6)
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 الذياختلف فقهاء المذهب في :ّلّعلىّالمدو نةّوذكرّمستندهبيانّماّتؤوّ :ّانيالفرعّالثّ 
 :على قولين اثنين ه المسألةأجاز الإمام أكله من هذ

 .(2)وعبد الحقّ  (1)الحيتان دون الضّفادع، وهو تأويل أب عمرانّجواز أكل :لالقولّالأوّ .3

  :ومستندّهذاّالت أويل
على الحيتان دون  «لا أرى بأكلها بأسا»: عود ضمير الغائب في قول الإمام مالك. أ

  .(3)فادع فيهاموت الضّ الحيتان  لا يضرّ  :ومعنى كلامه الضّفادع،

أصيب فيها ضفادع،  صيروسألته عن » :ه عن الإمام مالكسماعفي  ابن القاسم قول .ب
 .(5)حةملّ صغيرة حيتان ير ؛ والص  (4)«لا بأس بأكله: قال

 .(6)البعض جواز أكل الحيتان والضّفادع معا، وهو تأويل :انيالقولّالثّ .1ّ

على  «لا أرى بأكلها بأسا»: قول الإمام مالكعود ضمير الغائب في  :ومستندّهذاّالت أويل
  .(7)الضّفادع

ّ .(8)أنّ الضّفادع من صيد البحر والماءّ:ووجهّهذاّالقول
ّ:بيانّالقولّالمعتمد:ّالفرعّالثالث

 :أويلينالتّ قب ذكره ابن بشير ع قد قال، فل عليه عند أهل المذهب جواز أكل الضفادعالمعوّ 
تة جاز أكلها عند مالك وإن لم فادع فإن كانت ميّ ا الضّ لا خلاف، وأمّ ا الحيتان فيجوز أكلها بفأمّ »

فادع لا تؤكل هذه الضّ  م ذكرها فيما تطول حياته في البّ ة المتقدّ اذّ واية الشّ تحصل لها ذكاة، وعلى الرّ 

                                                           
ّ.6/37: حكاه عياض في التنبيهات-(1)
 [.6/37: الهامش الرابع]التنبيهات عن عبد الحقّ في تهذيب الطاّلب ق محقّ  نقل محمّد الوثيق-(2)
ّ.8/381: ؛ الحطاّب، مواهب الجليل6/136: ابن بشير، التنّبيه: ؛ ولينظر أيضا6/37: عياض، التنبيهات: ينظر-(3)
: التنّبيهات في الهامش السّادسق محقّ  محمّد الوثيق الب على ما أوردهفي تهذيب الطّ  عن أب عمران نقله عبد الحقّ -(4)

6/37.ّ
ّ.1/6641: التنبيهاتعياض في : ؛ ولينظر8/1131: ابن منظور لسان العرب-(5)
ّ.6/37: وقد ذكره عياض من باب الاحتمال في التنّبيهات-(6)
ّ.8/381: ؛ الحطاب، مواهب الجليل6/136: ابن بشير، التنّبيه: ؛ ولينظر أيضا6/37: المصدر نفسه: ينظر-(7)
ّ.6/37: عياض، التنبيهات: ينظر-(8)



الاختلاف في عود الكلام في المدوّنة
                                                                                                                    

 الفصل ال ثاّلث

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 520 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 اونحوه مّ  ،عوالض فدّ ،والسّرطان ،السّلحفاة نّ والمشهور أ»: ابن الحاجبوقال ، (1)«إذا وجدت ميتة
أي كغيره من ( هير بحريّ كغ: )وقوله»: ، وقال خليل في شرحه(2)«كغيره  ين بحر   البّ في تطول حياته
، وقال (3)«، ومقابل المشهور لابن نافع،ّفلاّيفتقرّإلىّذكاة،ّولاّينجسّبالموتاتسائر البحريّ 

 .(4)«تاوإن ميّ  والبحرين  ،طاهر   المباح طعام  »: في اختصار المسألة
هذه المسألة تردّد عودُ ّ:ر ال داءتعدّي سجدة التلّاوة عند تعذّ ّوجهّ:الثةالمسأ لة الثّ 

، وتفصيل القول فيها وفق هذه الآية كلّهاأو على  موضع السّجدة من الآيةضمير الغائب فيها على 
 :الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  ّ:ّنص 
كّتابّ ّفي ّالث انيجاء ّالص لاة  لأحد أن يقرأ سجدة إلّا  لا أحبّ : وقال مالك(: قال)»:

صلاة أو على غير وضوء لم أحبّ له أن يقرأها  إبانسجدها في صلاة أو غيرها وإن كان في غير 
 . (6)«إذا قرأهاّ(5)وليتعد ها

 الذياختلف فقهاء المذهب في :ّوذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤولّعلىّ:ّالفرعّالثاني
ّ: على قولين اثنين صلاة أو على غير وضوء غير إبانإن كان في يتعدّاه قارئ السّجدة 

ة لا جملة الآية، وهو تأويل غير موضع ذكر السّجود خاصّ  يتعدّى القارئ :لالقولّالأوّ .3
 .(9)بعض شيوخه المتأخّرينل الباجي وعزاه ،(8)ابن يونسو  (7)واحد من شيوخ عبد الحقّ 

ة على السّجدة خاصّ « هاوليتعدّ »: مالكحمل الضّمير في قول الإمام  :ومستندّهذاّالت أويل
 .(10)المدوّنةمراعاة للأظهر من جهة لفظ 

                                                           
ّ.6/136: التنّبيه-(1)
 .31ص: جامع الأمّهات-(2)
 .6/11: التّوضيح-(3)
 . 91ص: المختصر-(4)

 .[1/834: التبّصرة] هاتعدّ ي ولم قرأها طهارة غير على كان إن القارئ أنّ  إلى اللخمي وذهب-(5)
ّ .141-6/146: المدوّنةتهذيب ، البادعي :ينظرول ؛6/641: الفكر دار طبعة نوم ؛6/664: المدوّنة سحنون،-(6)
 .6/144: أحمد بن إبراهيم: ، تالنّكت والفروق: تنظر-(7)

 .1/177: الجامع-(8)
 .1/811: المنتقى: ينظر-(9)
 .1/89: الزّرقاني حاشيته على شرحعن البساطي في  الرّهونيّ نقله  ما ينظر-(10)
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ابن رشد عن عبد الحقّ عن بعض شيوخه وحكاه ّها،الآية كلّ  يتعدّى القارئ:ّالقولّالثاني
 .(2)من الشّيوخ وعزاه البساطي إلى غير واحدّ،(1)وصوّبه

ّالت أويل ّهذا لآية مراعاة على ا« هاوليتعدّ »: الكحمل الضّمير في قول الإمام م :ومستند
 .(4) معناهسق الكلام وتغيّر ه إن لم يفعل ذلك لم يتّ ، فإنّ (3)للأنسب بآداب القرآن

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالثالفرعّالثّ 
 فهل يجاوز وإلّا  ،ر وقت جوازمجاوزتُها لمتطهّ ... وكُره»: (5)سوّى خليل بين التّأويلين فقال

كره مجاوزة سجدة التّلاوة بترك السّجود عند و »:ّفيّشرحهّوقالّالد ردير. «نها أو الآية؟ تأويلامحلّ 
 أو ليس الوقت وقت جواز فهل يجاوز محلّ  ،راوإن لم يكن متطهّ  ،ر وقت جواز لهاها لمتطهّ قراءة محلّ 

وهكذا أو يجاوز الآية  ،في الرعد« الآصال»و ،الأعراففي « يسجدون»: سجودها فقط وهو
  .(6)«تأويلان،  المعنى يغيّر واب لئلّا وهو الصّ  :رشدبتمامها؟، ابن 

يوخ شّ غيرهم من العزا خليل أوّل التّأويلين لعبد الحق، وابن يونس، والباجي ولم يعزه إلى ّوقد
؛ والظاهر (7)وذكر قولا ثالثا لأب عمران بأن لا يتعدّى أصلا ولا يخرج عن حكم التلاوة الأئمّة،

اني عن أب فقد نقل البنّ  ،خيو فات الشّ كلام أب الحسن ولم ينظر مصنّ   عندي أنّ خليلا قد عول على
جود ة كان ذكر السّ جود خاصّ يعني موضع ذكر السّ  :(8)كتفي النّ  قالّعبدّالحقّ » :هما نصّ  الحسن

ى ا يتعدّ إنّ  :وقالّالباجي ،ى جملة الآيةل الآية أو في آخرها وليس عليه أن يتعدّ جود في أوّ السّ 
اها ه قال لا يتعدّ أنّ  ويحكىّعنّأبيّعمران :يخ أبو الحسنالشّ  ،جميع الآية :وقيل ،جودموضع السّ 

 .(9)«جود فلا يحرم أجر القراءةه إن حرم أجر السّ لأنّ 
                                                           

 .6/819: البيان والتّحصيل: ينظر-(1)
 .1/89: الزّرقانيّ في حاشيته على شرح نقله الرّهونّي -(2)
 .1/89: الزّرقاني شيته على شرححاعن البساطي في  الرّهونيّ نقله  ما ينظر-(3)
 .1/863: الذّخيرة ؛ وهو قريب ماّ نقله القرافي عن سند في6/819: ابن رشد، البيان والتّحصيل: ينظر-(4)
 .37ص: المختصر-(5)
؛ 1/311: ، مواهب الجليلالحطاّب: المسألةفي شرح نظر ي؛ ول6/349: الدّسوقيّ حاشية مع  الشّرح الكبير: تنظر-(6)

 .6/141: ، منح الجليلعليّش؛ 6/313: شرح الخرشيّ؛6/848: زّرقانيشرح ال
 .6/141: لتّوضيحخليل، ا: ينظر-(7)
ّ.1/863: الذّخيرة فيوكذلك عزاه القرافي لصاحب النكت -(8)
 .6/848: مع شرح الزرقاني الفتح الربّاّنيّ -(9)
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 :المبحث الثاّن

الاختلاف في عود الجواب بعد  

 مسأ لتين متعاقبتين

 
يه  مَ وَبيَّنْ  َ في   اءُ هَقَ الفُ  ةُ مَّ ئ  الَ  فَ لَ تَ ا اخْ تُ ف   نَ م   ه  كْم  حُ  ان  يَ  ب

َ وَّ دَ المُ  َ  د  وْ  عَ في   مْ ه ف  لَا ت  لاخْ  ة  ن وَفْقَ هَذَيْن   ايهَ ف   اب  وَ الجَ  ض  عْ ب

 :المطَْلبََيْن  

لُ الَ  المطَْلبَُ  مَامَيْن  مَالك   وَابْن   :وَّ
ِ
يه  جَوَابُ الا مَا جَاءَ ف 

 القَاسم   

يه  جَوَابُ مَالك   أَوَ ابْن  القَاسم   : ان  الـثـَّ  المطَْلبَُ   مَا جَاءَ ف 

 عَق بَ مَسْألَتََيْن  
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: وفيه ثلاث مسائل ؛ما جاء فيه جواب الا مامين مالك وابن القاسم: المطلب ال وّل
، إذا وطئ مسلمة يّ مّ حدّ الذّ  :، والثاّنيةكّةحكم الركّوب عند رمي الجمار لمن نذر المشي إلى مالأولى 
ّالمسائلّ ،عرالأمة إن وجدت صهباء الشّ  حكم ردّ : والثاّلثة ّهذه ّفي ّالقول ّتفصيل وهذا
 : لاتالمتأوّ 

هذه المسألة : مكةّحكم الرّكوب عند رمي الجمار لمن نذر المشي ا لى : ال ولىالمسأ لة 
 : ام مالك، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعأجاب فيها ابن القاسم عقب ورود جوابين للإم

ّالمسألةّالمتأو لةّنصّ :ّالفرعّالأو ل
ّالأو ل ّالن ذور كّتاب ّفي يقول عليّ المشي إلى بيت الله إن   الرجّلأرأيت (: قلت)» :جاء

إذا كلّمه وجب عليه أن يمشي إلى : قال مالك(: قال)كلّمت فلانا فكلّمه ما عليه في قول مالك؟، 
وإن جعلها حجّة (: قلت)، ...؟عمرةويجعلها في قول مالك إن شاء حجّة وإن شاء (: قلت)، مكّة

كذلك قال مالك،   يقضيّطوافّالإفاضةّحت ى(: قال) ،موضع يمشي في قول مالك؟ فإلى أيّ 
(: قلت)نعم، (: قال) ،فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك؟(: قلت)

 طواف الإفاضة فأخّر لم يبق عليه إلّا حتّ وجب عليه في حجّه فمشى  الذيي أرأيت إن جعل المش
ّبمنىرجع من منى أيركب في  حتّ طواف الإفاضة  ّحوائجه ّوفي ّالجمار  ،في قول مالك؟ رمي

لاّبأسّأنّيركبّفيّحوائجه،ّقالّابنّ:ّقالّمالك(:ّوقال)لاّيركبّفيّرميّالجمار،ّ(:ّقال)
أو عمرة  ا ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حجّ ، وإنّ ساوأناّلاّأرىّبهّبأ:ّالقاسم

فلا بأس : قالريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى، فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطّ 
 . (1)«آخذ بهأن  أحبّ  الذيوهذا قول مالك  ا،أن يركب فيه

ولا أرى به »: قول ابن القاسم :ندهوذكرّمستّالمدو نةعلىّتؤو لّّماّبيان:ّالفرعّالثاني
فيمن يركب في  الثاّنيجاء عقب جوابين للإمام مالك؛ الأوّل فيمن يركب في رمي الجمار، و  «بأسا

 : (2)يرجع إليه قول ابن القاسم على قولين اثنين الذيفي تأويل  الشّيوخحوائجه، وقد اختلف 

ام مالك في الركّوب في رمي الجمار، قول ابن القاسم يرجع على جواب الإم: القولّالأو ل.6

                                                           
 .6/381: الفكر دار طبعة ومن ؛77-1/71 :المدوّنة سحنون،-(1)
 .3/96: التّحصيل في مناهج ها لهمن غير عزو ؛ ونقلها عنه الرّجراجي 1/831: المسألة في التنّبيهات كر عياضذ -(2)
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، فمالك يرى عدم جواز (2)خلاف بين الإمامين الت أويلعلىّهذاّالمسألة و؛ (1)اللّخميوهو تأويل 
 . الركّوب في رمي الجمار وابن القاسم لا يرى به بأسا

كوب في حوائجه، قول ابن القاسم يرجع على جواب الإمام مالك في الرّ :ّالث انيالقولّ.1ّ
 .(3)وهو تأويل ابن أب زيد

إذا هو خرج »قول ابن القاسم عند سؤال سحنون عن قول مالك فيه  :الت أويلومستندّهذاّ
 :قال مالك: (قال ابن القاسم) ،ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه؟

م يجر للركّوب في رمي لف ؛(4)«يس حوائجه في المناهل من مشيهلا أرى بذلك بأسا، ل(: قال)نعم، 
ّ؛ (5)الجمار ذكر ّهذا فالمسألة وفاق بين الإمامين، وكلاها يرى جواز ركوبه في  الت أويلوعلى

 .حوائجه

ّبيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
: م فقاليحمل عليه قول ابن القاس الذيذكر خليل المسألة من غير إشارة للاختلاف في 

ّ.؛ وظاهره حمل المسألة على الوفاق(6)«لتمام الإفاضة وسعيها.. .وركب في المنهل، ولحاجة»
ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالر ابعالفرعّ

إن كلّمت فلانا فعليّ المشي : ومن قال»: أسقط البادعي قول ابن القاسم من المسألة فقال
حتّ ، وإن جعلها في حجّة مشى ...عمرةيجعلها في حجّ أو إلى بيت الله فكلّمه لزمه المشي، وله أن 

إلى منى، وفي رمي الجمار بمنى،  مكّةيقضي طواف الإفاضة، فإذا قضاه فله أن يركب في رجوعه من 
وجه  ولعلّ  .(7)«وإن أخّر طواف الإفاضة فلا يركب في رمي الجمار، وله أن يركب في حوائجه

                                                           
: التبّصرة]«أفاض يكن لم وإن الجمار لرمي همضيّ  في يركب أنهّ يريد»: القاسم ابن قول ذكره عقب قال فقد-(1)

 .[1/831: التنّبيهات: تنظر] اللّخمي ةشار بأنه إ وقال عياض ؛[8/6137
 .3/96: التّحصيلفي مناهج  الرّجراجيذهب إليه   الذيوهو -(2)
اختصار ]«في حوائجه لا في الجمار يريد شيئا؛ وأنا لا أرى فيها: في الأمّ  ابن القاسم بقولهوإنّا يعني » :ونصّ ما قال-(3)

ق فرّ قد ، ف1/831: التنّبيهاتفي  عبارة عياض والتّأويل ؛[1/171 :الجامعيونس في  ؛ وحكاه عنه ابن6/147: المدوّنة
 ّ.«يريد كذا»: مع أنّ كليهما قال إشارة الثاّنيو  تأويل،فذكر بأنّ الأوّل  اللّخميعياض بين قول ابن أب زيد و 

 .6/811 :المدوّنة-(4)
 .1/831: تالتنّبيهافي  ذكره عياض-(5)
  .641ص: المختصر-(6)
 .1/79 :تهذيب المدوّنة-(7)
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المسألة حمل قوله على الركّوب في الحوائج، والاقتصار على ذكر  إسقاط البادعي قول ابن القاسم من
 . قول مالك فيها لأنّ المسألة وفاق، ولو حمله على الركّوب في رمي الجمار لكان اختلاف قول ولأثبته

هذه المسألة أجاب فيها ابن القاسم : في حدّ الذمي  ا ذا وطئ مسلمة: ةالثاّنيالمسأ لة 
تي سئل عنها، وتفصيل القول فيها وفق مام مالك في مسألة غير تلك الّ برأيه عقب ذكره جواب الإ

 : هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لةّّّّنصّ :ّالفرعّالأو ل
كّتابّالن كاحّالث الث ودخل  ج مسلمة بإذن الولّ يا تزوّ أرأيت لو أنّ ذمّ (: قلت)» :جاءّفي

ي ويوجع الولّ عقوبة في قام على المرأة الحدّ والذّمّ ، أيي وبالمرأة وبالولّ ما يصنع بهذا الذّمّ  يمّ بها الذّ 
ة أرى أن يتقدّم إلى أهل الذّمّ : قال مالك في ذمّيّ اشترى مسلمة ووطئها قال(: قال)قول مالك؟، 
فأرىّإنكّانّمم نّ(: قال ابن القاسم)م، م ويعاقبوا على ذلك ويضربوا بعد التّقدّ التّقدّ  في ذلك بأشدّ 

ّإنهلّالذ مّ يعذرّبالجهالةّمنّأ ، ولكنّي (1)تعم داه ةّلمّيضرب،ّولاّأرىّأنّيقامّفيّذلكّحد 
 .(2)«أرى العقوبة إن لم يجهلوا

إثبات  :الأولى :على ثلاث روايات" تعمّداه" :في نقل لفظة المدوّنةاختلف شيوخ ولقد  
إسقاط الألف  :ةالث انيوّ، زمنينابن أب  وعليها اختصر ،المدوّنةعلى  ألف التّثنية، وهي رواية عياض

في بعض الأصول الصّحاح، وعليها اختصر بعضهم المسألة، الرّواية ، وقد وقعت هذه "تعمّداه"من 
وهو اختصار  ،ألة، وهو ما في كتاب ابن المرابطجملة من المس" وإن تعمّداه": إسقاط لفظة :ةالث الثوّ

 .(4)ليه ضبطت طبعة دار الفكروع للمسألة، (3)ابن أب زيد

ّالث انيالفرعّ سأل سحنون ابن القاسم عن : وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:
 ي أمة مسلمة ووطئها، ثمّ ي مسلمة، فأجابه عن قول مالك في شراء الذّمّ قول مالك في نكاح الذّمّ 

أجاب عنه ابن القاسم  الذيفي  أجابه ابن القاسم برأيه في المسألة، وقد اختلف بعض شيوخ المذهب
 : على قولين اثنين

                                                           
 [.1/114: التّنبيهات" ]داهوإنّتعمّ : "والذي نقله عياض-(1)
 .1/166: الفكر دار طبعة ومن ؛194-1/197 :المدوّنة سحنون،-(2)
 .1/11: اختصار المدوّنة: ينظر-(3)
 .119-1/114: بيهاتالتنّ ،عياض: عند الرّوايات هذه تنظر-(4)
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 .(1)جواب ابن القاسم في النّكاح لا في الملك، وهو تأويل بعض الشّيوخ: القولّالأو ل.3

وهذا  «تعم داهولا أرى أن يقام في ذلك حدّ وإن »: قول ابن القاسم :الت أويلومستندّهذاّ 
 . (2) فما وجه تثنيتهما؟هما، وإلّا في الزّوجين إذ أشار إلى الحدّ في إنّا يصحّ 

ّ.(3)وأنّ النّكاح شبهة ملك يدرأ بها الحدّ  أنّ الملك لا حدّ معهّ:ووجهّهذاّالقول
1ّ .ّ الذمّي، ولم  الزّوججميعا؛ على المالك و المسألتين جواب ابن القاسم في : الث انيالقول

 . (4)، وعزاه عياض للبعضيتعرّض للكلام على الحرةّ المسلمة

، «ولكنّي أرى العقوبة إن لم يجهلوا»: جمع الجواب في قول ابن القاسم:ّالت أويلتندّهذاّومس
أو  يّ مّ وج الذّ في الزّ  وفه ،داها وإن تعمّ أرى عليه في ذلك حدّ  لا: المدوّنةوقع في بعض روايات  ماو 

 ّ.(5)ثنية لهماوتكون التّ  يّ مّ د الذّ يّ السّ 
ّمسألةذكرّماّاختصرتّعليهّال:ّالث الثالفرعّ

: اختصر البادعي المسألة بإسقاط لفظة تعمّداه، وسوّى في الحكم بين النّكاح والملك فقال
مّة، ويعاقب فاعله بعد التّقدم م في ذلك إلى أهل الذّ ولا يطأ الكافر مسلمة بنكاح أو ملك ويتُقدّ »

اح وإن أسلم إليه ولا يحدّ، ومن عذر بجهل فلا يعاقب، وتباع الأمة على مالكها ويفسخ النّك
 .(6)«الزّوج

هذه المسألة أجاب فيها ابن : عرال مة ا ن وجدت صهباء الشّ  حكم ردّ : ةالثاّلثالمسأ لة 
وتفصيل القول فيها وفق  القاسم عقب ذكره جواب الإمام مالك في مسألة غير تلك الّتي سئل عنها،

 : هذه الفروع

                                                           
 .1/114 :التنّبيهات ،عياض: ينظر-(1)
 .1/114: التّنبيهات ،عياض-(2)
 .1/114: المصدر نفسه-(3)
  .1644-1/1647 :التّبصرة في اللّخمي كلام من يفهمهو الذي و  ؛1/119: المصدر نفسه-(4)
 [.1/119: لتنّبيهاتا]«والولّ  يّ مّ وج الذّ ثنية إلى الزّ التّ  ومنهم من ردّ ؛ وجينثنية للزّ وقد تكون التّ »: قال عياض-(5)
 .181-1/186 :تهذيب المدوّنة-(6)
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ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل   نص 

ّال كّتاب ّفي أرأيت إن اشتريت جارية فأصبتها صهباء (: قلت)» :بالعيوبّت دليسجاء
هوبة في لم أسمع من مالك في الصّ (: قال)عر ولم أكشف شعرها عند عقدة البيع أتراه عيبا؟، الشّ 
ه عيب د فإنّ يشتري الجارية وقد جعد شعرها أو سوّ  الرّجلعر شيئا، ولكن سمعت مالكا يقول في الشّ 
فإن  (: قلت)ّ،...يبها بذلك الشّ وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة ردّ (: كوقال مال)به،  تردّ 

 في إلّا  يبفيّالشّ لم أسمع مالكا يقول (: قال)ها أم لا؟، يب أيردّ كانت غير رائعة فظهر على الشّ 
أوّّأنّتكونّرائعةّهاّإلا ّولاّأرىّأنّيردّ : (قال ابن القاسم)ائعة عيبا، ائعة وليس هو في غير الرّ الرّ 

 .(1)«يكونّذلكّعيباّيوضعّمنّثمنها

 الذياختلف فقهاء المذهب في : وذكرّمستندهّالمدو نةبيانّماّتؤو لّعلىّ:ّالث انيالفرعّ
 : يعود عليه كلام ابن القاسم آخر المسألة على قولين اثنين

ّ.ّ(2)وهو تأويل بعض الشيوخّهباء،حمل قول ابن القاسم على مسألة الصّ  :القولّالأو ل.3
ّ.(3)عرة وقعت في صهباء الشّ المسألة  في الأسديّ  أنّ ّ:الت أويلمستندّهذاّوّ
يب، وهو تأويل كل كلامه في ذات الشّ و  ،هباءابن القاسم لم يجب عن الصّ  :الث انيالقولّ.1

 .(6)، وعليه اختصره المختصرون(5)أكثر الشيوخو  (4)ابن أب زيد

عرّهباءّالشّ فيّالصّ :ّقوله»: لقوله التّأويليبدو مستساغ  المدوّنةمن لفظ  حكاه عياض والذي
ائعةّشيئا،ّوليسّولمّأسمعّمالكاّيقولّفيّالرّ :ّقالّفيّالكتابّثمّ ،ّ..«هّلمّيسمعّفيهاّشيئاأنّ 

ّأنّتكونّرائعةّأوّيكونّذلكّعيباّهاّإلا ّولاّأرىّأنّيردّ :ّقالّابنّالقاسمّ،ائعةّعيباهوّفيّالرّ 
 ؛(7)«يبذاتّالشّ ه في هذا الكلام كلّ  هباء وأنّ ه لم يجب في الصّ رهم أنّ ، حمل أكثيضعّمنّثمنها

في  اصريحيكاد يكون ف المدوّنةا ثبت في وأمّ  يب من كلام ابن القاسم،فإن عياضا قد أسقط لفظ الشّ 
                                                           

 .3/364: ؛ ومن طبعة دار الفكر8/334: المدوّنةسحنون، -(1)
 [6316-3/6314: التنّبيهات: تنظر]محمّد  عبد الرحمن بنمحمّد  وقد أخب عياضا بذلك الفقيه أبو-(2)
 .3/6314: المصدر نفسه-(3)
 .1/136: اختصار المدوّنة: ينظر-(4)
 .3/6319: التنّبيهات في عياض حكاه-(5)
 .3/6319: المصدر نفسه-(6)
 .3/6319: المصدر نفسه-(7)
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فظهرّعلىّفإن كانت غير رائعة (: قلت)»: يب لقولهاا هو في ذات الشّ كلام ابن القاسم إنّ   أنّ 
ائعة وليس هو في غير  في الرّ إلّا : يبيقولّفيّالشّ لم أسمع مالكا (: قال)أم لا؟،  هادّ يبّأيرّالشّ 
 أن تكون رائعة أو يكون ذلك عيبا يضع من ها إلّا ولا أرى أن يردّ : ائعة عيبا، قال ابن القاسمالرّ 

ها إن كان ردّ ائعة وقال بائعة وخالفه في غير الرّ وافق الإمام مالكا في الرّ قد فابن القاسم  ؛«ثمنها
 .هباء لا وجه له، والله أعلى وأعلميب يضع من ثمنها، وحمل كلامه على مسألة الصّ الشّ 

  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
عر، الأمة إن وجدت صهباء الشّ  على حكم ردّ  (2)ولا ابن الحاجب (1)ابن شاس لم ينصّ 

من اختلاف في تأويل  إلى ما ذكره عياض من غير أن يشير (3)بصهوبة الشعر ل خليل على الردّ وعوّ 
 .(4)«وجعودته وصهوبته»:  فقال عاطفا على ما فيه الردّ  المدوّنةمسألة 

ّذكرّماّاختصرتّعليهّالمسألة:ّالر ابعالفرعّ
أرأيت من ابتاع أمة فوجدها (: قلت)»: يب فقالردّ البادعي كلام ابن القاسم إلى ذات الشّ 

ما سمعت من مالك فيه شيئا، ولكن سمعته يقول فيمن اشترى جارية فوجد (: قال)، عر؟صهباء الشّ 
 أن يكون ائعة إلّا به غير الرّ  يب ولا تردّ ائعة بالشّ الرّ  به، وتردّ  ه عيب تردّ فإنّ : شعرها قد جُعّد أو سُوّد
  .(5)«ذلك عيبا يضع من ثمنها

                                                           
 .741-1/744: الثّمينةالجواهر : تنظر-(1)
 .314ص: جامع الأمّهات: ينظر-(2)
يوجد شعرها أصهب، أو جعد، أو  الذيف: قلت»: ابن الموّازمن كتاب  ل على ما ذكره ابن يونسوّ خليلا ع ولعلّ -(3)

قاسم وجوابه للإمام مالك، ويبعد ؤال لابن الالسّ  ياق أنّ ؛ وظاهر السّ [68/684: الجامع]«به عيب تردّ : سود، قال ذلك
 .ينقص ذلك من ثمنها الّتيائعة وبغير الرائعة ة لتقييده بالرّ الأسديّ  ووقع في المدوّنةل على ما تؤول على أن يكون عوّ 

حا ما ؛ وأشار بهرام إلى قول المسألة مصحّ 884-1/833: ؛ ولم ينص على المسألة في توضيحه641ص: المختصر-(4)
 دوقيّ ، ىّالأصحّ عل( كصعوبته، وهو تصحيف: في الأصل)وكصهوبته »: دّ اقتصر عليه خليل فقال عاطفا على ما فيه الرّ 

واكتفىّشراحّ؛ [1/117: الشّامل]« فلاوداء إن نقص ثمنها وإلّا مراء والسّ أو كان شعر مثلها أسود كالسّ  ،إن خالف
ّالمسألةّ ؛ 1/614 :شرح الخرشيّ  ؛1/134 :الزّرقانيّ  ؛ شرح3/6839 :الدّرربهرام،  :ينظر]المختصرّببسطّعبارة

ّ[.1/84: ؛ الآب، جواهر الإكليل1/138: ، منح الجليلعليّش؛ 3/664: سوقيّ الدّ مع حاشية  الشّرح الكبير ،الدّردير
 .3/197: تهذيب المدوّنة-(5)
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ّوفيهّمسأ لتين قب عما جاء فيه جواب مالك أ و ابن القاسم: المطلب الثاّن ؛
ّة الحاملسكنى المرتدّ حكم  :، والثاّنيةفي أحكام صداق من أسلم من النّصارى :الأولى :مسألتان

 : لاتوهذاّتفصيلّالقولّفيّهذهّالمسائلّالمتأوّ 

هذه المسألة ورد فيها : (1)في أ حكام صداق من أ سلم من النصّارى: ال ولى المسأ لة
ّ:  متعاقبتين، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروعجواب  لابن القاسم بعد مسألتين

  ةالمتأو لّةالمسألّنصّ :ّالفرعّالأو ل

كّتابّالن كاحّالث الث ة نصرانيّ  ج نصرانيّ أرأيت إن تزوّ : قلت لعبد الرّحمن بن القاسم» :جاءّفي
ّيستحلّ  ،اشترط أن لا مهر لها أو ،أو بغير مهر ،أو خنزير ،على خمر ّذلكوهم  في دينهم ون

إن كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع  إلّ  لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحبّ : )قال(فأسلما؟، 
إذا لم تكن قبضت قبل البناء بها شيئا، فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء  صداقّمثلهاهذا 

 .(2)«علىّنكاحهماولم يكن لها على الزّوج شيء وها  كانّذلكّصداقهابها ما كان أصدقها 

اختلف الأئمّة في تأويل موضعين  :بيانّماّتؤو لّعلىّالمدو نةّوذكرّمستنده:ّالفرعّالث اني
 : من المسألة

ّأو لا ّالن صرانيّ ّالاختلاف: ّاستحلال ّاشتراط ّالخمرّوالن صرانيّ ّفي ّعلى ّالص داق ة
ّ:ّأوّاشتراطّأنّلاّمهرّعلىّقولينّاثنينّ،أوّبغيرّمهرّ،والخنزير
ونه الشّرط مقصود من ابن القاسم، فلو دخلوا على الصّداق وهم لا يستحلّ : القولّالأو ل.3

لم يدخلوا على النّكاح بل على الزنّا، فلا يثبت ذلك العقد بعد الإسلام إلّا أن يكونوا قد تمادوا عليه 
 .(3)على وجه النّكاح، وهو تأويل البعض

لا على سبيل  و وصف طرديّ بل ه ،الشّرط غير مقصود من ابن القاسم: القولّالث اني.1ّ
 .(4)ذلك، وهو تأويل البعض الشّرط، أو لأنهّ لا يوجد كافر لا يستحلّ 

                                                           
 الذيو  بخمر،ج يتزوّ  الذيي هذه المسألة نصّ صريح؛ لأنهّ جمع بين مسألة الذّمّ  في المدوّنةوليس في »: خليل قال-(1)

 [.8/48: التّوضيح]«مذهب الكتاب في ذلك أجاب عن مسألة الخمر، واختلف في ج بلا صداق ثمّ يتزوّ 
 .1/186: تهذيب المدوّنة البادعي،: ينظر ؛1/166: الفكر دار طبعة ومن ؛1/197: سحنون، المدوّنة-(2)
 .8/48: التّوضيحخليل، : ينظر-(3)
 .8/48: المصدر نفسه-(4)
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سأل سحنون ابن القاسم :ّإسقاطّصداقّالن صارىّمعّالد خولّحكمفيّّالاختلاف:ّثانيا
ا زوجهوكان  ةالأولى في حكم الصّداق على خمر أو خنزير إن لم تقبض النّصرانيّ :  اثنتينمسألتينعن 

يعود عليه  الذيفي  اختلف أهل المذهبة في إسقاط الصّداق، وقد الثاّني، و دخلّبهاقد النّصراني 
ّّ:جواب ابن القاسم بإثبات صداق المثل على قولين اثنين

، فإن دخل بها وقد أسقطت مهرها المسألتينجواب ابن القاسم جواب عن : القولّالأو ل.3
 اللّخمي، وحكاه (1)ابن أب زيد وإليه ذهبمر والخنزير، كما إذا لم تقبض الخ  صداقّالمثلفلها 

 .(2)عن ابن القاسم

: قوله حبيب ابن عنه حكى فقد ،أنهّ مذهب ابن القاسم في الواضحةّ:الت أويلومستندّهذاّ
 تكن لم وإن عليه، شىء ولا ثابت، فالنّكاح جميعه، هي قبضت وقد هو أسلم ثمّ  بها بنى إن»

 .(3)«المثلّصداقّالوجهينّفىّعليه فلها عليه، صداق لا أن على نكاحها كان أو قبضت
1ّ .ّ وليس جوابا عن  ،جواب ابن القاسم جواب عن مسألة الخمر والخنزير: الث انيالقول

عن بعض  عبد الحقّ له ؛ ونقفلاّشيءّلهاّالمسألة العرية من المهر، فإن دخل بها وقد أسقطت مهرها
 .(4)قرويّينشيوخه من ال

ّ فذكر القبض إنّا يحسن في  ؛«إن لم تكن قبضت»: قول ابن القاسم :الت أويلومستندّهذا
 .(5)يتزوّج بها على غير صداق الّتيفي  ولا تحسن هذه العبارة ،سألة الخمرم

 بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
وفرّق  في الحكم بين من أصدقت خمرا ومن  (6)لحاجب عن ذكر شرط الاستحلالأعرض ابن ا

                                                           
 .1/111: التّنبيهاتفي  عياض وحكاه؛ 14-1/17: نةاختصار المدوّ -(1)
ج على أن لا ويختلف إذا تزوّ » :ونصّ قوله، المدوّنةيقصد ما ذهب إليه ابن القاسم في  اللّخميوليس ببيّن إن كان -(2)

قبل البناء بين أن يدفع صداق المثل أو يفارق، لأنهّ  الزّوجصداق لها؛ فقول ابن القاسم لها صداق المثل بعد البناء، ويخيّر 
 [.1/1641 :التبّصرة]«فرّق بينهما تسمية فيعطيها صداق المثل، وإلّا  ج على غيرجت بخمر ها بمنزلة من تزوّ ذا تزوّ إ: قال

 .8/48: ؛ خليل، التّوضيح1/111: ، التّنبيهاتعياض: ؛ ينظر8/191: ، النّوادر والزيّاداتابن أب زيد-(3)
 .84-8/39: ؛ الرّجراجي، مناهج التّحصيل1/111: ، التنّبيهات؛ عياض6/136: الفروقالنّكت و : تنظر-(4)
 .1/111: ، التّنبيهات؛ عياض6/136: ، النّكت والفروقعبد الحقّ : ينظر-(5)
 [.8/48 :التّوضيح]«يستحلّونه في دينهموهم  :المدوّنةلم يشترط فيه ما قال في »: ونبّه عليه خليل في فقال-(6)
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ّ .(1)ومن أسقط صداقها ّبين ّالت سوية ّخليل على شرط تؤوّل  مشيرا إلى ما المسألتينواعتمد
 فكالتّفويض، وهل وإلّا  ،ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل»: الاستحلال فقال

   .(2)«تأويلان ،وه؟إن استحلّ 

هذه المسألة ورد فيها جواب  للإمام مالك بعد : ة الحاملسكنى المرتدّ : ةالثاّني المسأ لة
ّ:مسألتين متعاقبتين، وتفصيل القول فيها وفق هذه الفروع

ّالمسألةّالمتأو لة:ّالفرعّالأو ل  نص 

كّتابّالعد ةّ إذا   السّكنىو  النّفقةة أيكون لها أرأيت المرتدّ (: قلت)» :طلاقّالس ن ةوّجاءّفي
، وإن  النّفقةالولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته  لأنّ نعمّ(: قال)كانت حاملا ما دامت حاملا؟، 

 ضرب عنقها، ولا أرى لها عليه ر واستتيبت، فإن تابت وإلّا كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخّ 
نة ولها ا قد بانت منه، وإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنفقة في هذه الاستتابة لأنهّ 

 .(3)«السّكنى

اختلف فقهاء المذهب في وجوب : وذكرّمستندهّالمدو نةعلىّتؤو لّّبيانّما:ّالث انيالفرعّ
يعود عليه جواب الإمام مالك أوّل  المسألة على قولين  الذية الحامل لاختلافهم في سكنى المرتدّ 

 : اثنين

عبد له بعض شيوخ وتأوّ ،ّ(4)ادبّ لّ ة الحامل، وهو قول ابن اللا سكنى للمرتدّ  :القولّالأو ل.3
ّ.(5)قرويّينمن ال الحقّ 

ّ ا الجواب فقد قال ، وأمّ السّؤالفي  السّكنىا ذكر الإمام مالكا إنّ  أنّ  :الت أويلومستندّهذا
 ،  كما أنّ (6)السّكنىخاصة ولا جواب له في  النّفقةفكلامه على  «النّفقةفمن هنالك لزمته »: فيه
ّ. (7)السّكنىيوجب لها حتّ ة مسجونة وليست بطليقة رتدّ الم

                                                           
 .114ص: الأمّهات جامع-(1)
 .3/134: الخرشيّ  شرح: ينظر ؛6/386: الشّاملفي وعليه مشى بهرام  ؛614ص: المختصر-(2)
 .1/661: ومن طبعة دار الفكر ؛1/874: المدوّنةسحنون، -(3)
 .1/776 :عياض، التنّبيهات؛ 1/681: ةابن أب زيد، اختصار المدوّن: ؛ ينظر64/116: الجامع: ينظر-(4)
 .6/114: النّكت والفروق: تنظر-(5)
 .6/114: المصدر نفسه-(6)
 .1/41 :؛ خليل، التّوضيح1/776 :، التنّبيهاتعياض: ينظر-(7)
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، (2)عبد الحقّ ، و (1)ابن أب زيدة الحامل، وهو تأويل للمرتدّ  السّكنىوجوب  :الث انيالقولّ.1
 .(4)وعليه اختصره المختصرون،ّ(3)وابن يونس

 النّفقةن سأله ابن القاسم عن إطلاق الإمام مالك الجواب بنعم بعد أ:ّالت أويلومستندّهذاّ
 .(5)معا السّكنىو 

:ّّتضعّحملهاّحت ىهاّتحبسّةّمعّأنّ للمرتدّ ّالس كنىوقدّقيلّفيّالجوابّعنّإيجابّ 
ا ، فأمّ السّكنىوضعت فيقضى لها على زوجها فيما مضى ب حتّ ت فلم ترفع إلى الحاكم ارتدّ هاّإذاّإنّ 

، وهذا السّكنىلها  إنّ : بالإنفاق فلا يقال في هذه زّوجالتضع وأمر حتّ لو رفعت إلى الإمام لسجنها 
 إنّ  :وقالّعياضّعلىّوجهّالاحتمال؛ (7)نحوه من غير عزوه ، وحكى عياض(6)عبد الحقّ جواب 

ّ.(8)تعتقل فيه تطلب فيه كراء الذيذلك إذا كان الموضع 
  بيانّالقولّالمعتمد:ّالث الثالفرعّ
ّالمذهببأنّ  الرّجراجي ذكر ّلهاة الحامل أنّ المرتدّ  مشهور ّسُكنى ّونصّ (9)لا ابنّّ،

وتابعه خليل على ذلك ، (10)«السّكنىة نفقة الحمل و وللمرتدّ »: لهاّذلكّفقالّالحاجبّعلىّأنّ 
 .(11)«كالمرتدة: الحملّنفقة: مع العتق وزيد ،السّكنى: ولأمّ ولد يموت عنها» : فقال

ّ ّمن ّواحد ّغير ّللمرتدّ ّر احشّ الوذهب ّبأن  ّبعبارته ّأراد ّخليلا ّأن  ّإلى ّالن فقةة
بدليل  ،السّكنىلا في  النّفقةا هو في شبيه إنّ التّ ( ةكالمرتدّ )»:ّفقالّالبن انيّ وخالفّّ،(12)الس كنىوّ

                                                           
 .1/681: اختصار المدوّنة: ينظر-(1)
 .6/114: النّكت والفروق: تنظر-(2)
 .64/116: الجامعفي  مهلّ فقد نقل لفظ البادعي وس-(3)
 .8/178 :مناهج التّحصيل ، الرّجراجي :ينظر؛ 1/776: في التنّبيهات عياض حكاه-(4)
 .1/41 :؛ خليل، التّوضيح1/776 :، التنّبيهاتعياض: ينظر-(5)
 .1/41 :التّوضيح، ؛ خليل6/114: النّكت والفروق-(6)
 .1/776: التنّبيهات: تنظر-(7)
 .1/41 :التّوضيحخليل، : ؛ ينظر1/776: المصدر نفسه-(8)
 .8/178: التّحصيلمناهج : تنظر-(9)
 .317ص: جامع الأمّهات-(10)
 .6/844 :الشّاملفي ؛ وعليه مشى بهرام 614ص: المختصر-(11)
مع  الشّرح الكبير ،الدّردير؛ 8/611: الخرشيّ  ؛ شرح8/399: الزّرقانيّ  ؛ شرح3/6136: الدّرربهرام، : ينظر-(12)

 .6/398: ؛ الآب، جواهر الإكليل1/843: ، منح الجليلعليّش؛1/849ّ: الدّسوقيّ حاشية 
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وجوبها على وجود الحمل لدخولها في قوله قبل أو امحقبوسة بسببه  لا يتوقفّ  السّكنىاشتراط الحمل إذ 
 .(1)«من كلامه، والله أعلم السّكنىدليل على إخراج  المصنّفط الحمل في كلام فاشترا

هّقدّصاغّعبارتهّعلىّنسقّفإنّ ّ،لونخليلاّيقصدّماّذهبّإليهّالأوّ ّعنديّأنّ الظ اهرّوّّ
ّابنّالحاجب ّفعبارة ّابنّالحاجبّمعّمزيدّمنّالاختصار، ّنص هاّعبارة الولد تعتق أو  ولأمّ »:

وكذلك كل  السّكنىة نفقة الحمل و وللمرتدّ  ،السّكنىولها في العتق نفقة الحمل و ، السّكنىيموت عنها 
: مع العتق وزيد السّكنى: ولأمّ ولد يموت عنها»:ّوعبارةّخليل ؛(2)«السّكنىمن تحبس بسببه في 

جد خليلا عمد إلى عبارة ابن الحاجب فاختصرها،  معا و نظر العبارتين من ف ؛«كالمرتدة: الحملّنفقة
 النّفقةد ة، ولو أراد مجرّ نفقة الحمل كالمرتدّ  السّكنىه وزيد مع فظاهر كلامه أنّ  ؛«وزيد»: ه قالأنّ كما 
والله أعلى وأعلم بمراد  «ةكالمرتدّ : نفقة الحمل: ومع العتق ،السّكنى: ولأمّ ولد يموت عنها»: لقال

ّ.الخلق من عباده
 واستشكل»: قال الدّسوقيّ ولكن في ذكر الاختلاف في تأويل المسألة  الشّراّحولم يخض 

بأنهّ يفرض فيما  وأجاب ،تتوب أو تقتل حتّ للمرتدّة بأنّها تسجن  السّكنىثبوت  العدويّ شيخنا 
شيئا من هذا لنفسه وذكره  العدويّ ولم يعز  ؛(3)«إذا غفل عن سجنها أو كان السجن في بيتها

 .(4)بصيغة البناء للمجهول

ّعليهّالمسألةذكرّماّاختصرتّ:ّالر ابعالفرعّ
ة الحامل وللمرتدّ »: للمرتدّة الحامل فقال السّكنىو  النّفقةاختصر البادعي المسألة على إثبات 

بت، ولا نفقة لها في هذه ير واستتما دامت حاملا، فإن لم تكن حاملا لم تؤخّ  السّكنىو  النّفقة
ويكون  ،ويكون ذلك طلقة بائنة ،ا أن ترجع إلى الإسلام أو تقتلا قد بانت منه، فإمّ الاستتابة لأنهّ 

 :بعد أن نقل كلامه وكلام ابن اللباد فقال على اختصاره للمسألة قّخليلوقدّعلّ  .(5)«السّكنىلها 
 ّ.(6)«ادعيّلفظهاّلماّيعتقدهّمنّمعناهافغي رّالبرّ

                                                           
 .8/399: الزّرقانيّ  مع شرحالفتح الربّاّنّي -(1)
 .317ص: جامع الأمّهات-(2)
 .1/849: حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير-(3)
  .8/611: حاشية العدويّ على شرح الخرشيّ : تنظر-(4)
ّ.1/881: تهذيب المدوّنة-(5)
 .1/41 :التّوضيح-(6)
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ّمباحث ّتحرير ّمن ّالفراغ ّ"بعد :ّ ّفقهاء ّعند ّالمدو نة ّظواهر ّفيّّالمالكي ةتأويل وأثره
ّّ:قاطّالآتيةلتّإليهّمنّنتائجّأجملهّفيّالنّ فإن ّأهمّماّتوصّ "ّالمذهبيّ ّالخلاف
 ،ين، مالك وأصحابه، صريح  ة المالكيّ مين من أئمّ ماعات عن المتقدّ وايات والسّ نصوص الرّ  :أو لا

في اصطلاح أهل المذهب فهو ما كانت دلالته على مراد قائله  صّ ريح أو النّ ا الصّ ؛ فأمّ ل  ، ومؤوّ وظاهر  
ل فهو ظاهر اختلف ا المؤوّ اهر فهو ما رجح بعض معانيه على ما سواه، وأمّ ا الظّ ة، وأمّ لالة قطعيّ د

 . ة في حقيقة معناهالأئمّ 

، المدوّنة: الأربع الأمّهاتو الإمام مالك  أ موطّ قد جرى أئمّة المذهب على تأويل ظواهر ّ:ثانيا
بالاختلاف "أويل اصطلح خليل على التّ حتّ  أويلالتّ ب المدوّنةت وخصّ  والعتبيّة، والموّازيةّ، والواضحة؛

 ما  نة إلّا لون من نصوص المدوّ لا يتأوّ  المالكيّةو  ل عليها،عويل عليها وكثرة ماتؤوّ لكثرة التّ  "في فهمها
 . ال أوجه محتملا لما قيل فيه من تأويلكان حمّ 

رحمه الله )الإمام مالك أقوال هي ا إنّ  في الغالب الأعمّ  المدوّنةل على ظواهر ما تؤوّ  إنّ ّ:ثالثا
منه على  أو اجتهاد   ،لابن القاسم فيما قاسه على قول الإمام مالك ، وما سوى ذلك فهو قول  (تعالى

أو  ،المدوّنةقاله سحنون أو ألحقه ب فيه شيئا عن الإمام، أو قول   فيما لم يسمعالإمام مذهب صول أ
    .يه عن الإماماختلف فيه أصحاب الإمام فيما لا نصّ ف قول  

فات عليها، ، ومختصروها، وواضعوا المصنّ المدوّنةاح شرّ هم  لون في المذهب المالكيّ المتأوّ  :رابعا
منّ يوثق بعلمهم، وفقههم، م على شيء من مسائلها، ويشترط فيهم أن يكونوا أثباتا من تكلّ  وكلّ 

 . ونقلهم، وتأويلهم
عن ظاهر  اللّفظصرف : المالكيّةمن اصطلاح  الأعمّ  أويل ويراد به في الغالبيطلق التّ  :خامسا

حمل ما كان ظاهره الخلاف على الوفاق وما   :لفمنّالأوّ اهر من معانيه؛ معناه أو الاختلاف في الظّ 
اختلاف  :انيومنّالثّ وإطلاق تقييداتها،  المدوّنةكان ظاهره الوفاق على الخلاف، وتقييد إطلاقات 

ا تعلق بالمنصوص من حكمها، بيان المسكوت عنه مّ ختلافهم في االفقهاء في تفسير لفظها، و 
 .    يعود عليه بعض لفظها الذيوالاختلاف في 

وليس  ،ةمين من الأئمّ لبيان الحكم عن المتقدّ  المالكيّةأويل مسلك سلكه فقهاء التّ  :سادسا
 من أقوال الإمام للمحتمل ، إذ هو في الغالب تنزيل  الشّرعيّ في استنباط الحكم  مستقلّا  امسلك
، أو معن المشكل من قوله ، أو جواب  ملهاقو أريح المنصوص من على الصّ أصحابه من  مينوالمتقدّ 

، أو مقاله من يرى صواب مخالفته الذيمحتملا للمعنى  اللّفظما دام ظاهر  ،ملهاقو أعدول عن مخالفة 
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 .هومذهب   ل  وافق دليل الفقيه المتأو  ما على  ملهاقو أللمحتمل من  تنزيل  
 ،اله  ة تأوّ رورة الفقهيّ  إذا اقتضت الضّ إلّا  المدوّنةتأويل ظواهر  المالكيّةلا يصحّ عند فقهاء  :سابعا

ة امحقمل على صحّ  ة القول من أصول المذهب وقواعده ودليل  يشهد لصحّ  أويل بدليل  د ذلك التّ ضّ وعُ 
ومن صريح  ،وآثارهاوأصولها،  ،مسائلهاو  ،وألفاظها ،المدوّنةمن سياقات ة عليه حمل كلام الأئمّ  الذي

 .  ة فيها وفي غيرهاقول الأئمّ 

أويل على قرب التّ  المدوّنةحون في التّرجيح بين ما قيل في تأويل ظاهر ة المرجّ ل الأئمّ عوّ ّ:ثامنا
من مختصري المذهب في الغالب على مشهور  الأئمّةل والمعنى، وعوّ  اللّفظجهة جهة الفقه ومن من 

 .ابقين واختياراتهمة السّ الأئمّ  ترجيحاتلى المذهب وع
 به عن الإمام، أو لم يحتمل ظاهرُ  كلّ ما وقع من تأويل عارض صريح نص  مقطوع  ّ:تاسعا

قين من ليل فهو عند امحققّ معتب من جهة الفقه، أو خالفه صحيح الدّ  معناه، أو لم يكن له وجه   اللّفظ
ّّ.ت إلى مثلهبه ولا يلتف لا يعتدّ  رد   فقهاء المذهب
في  المدوّنة ف مختصرياختلاكان علّة فقد   ؛قد كان للتّأويل أثر بيّن في الخلاف المذهبي :عاشرا

ف شيوخها في احها في بيان معاني مسائلها والاستدلال بها، واختلاف شرّ اختصار ألفاظها، واختلا
وا لبيان ما به ن تصدّ الذية ف من جاء بعدهم من الأئمّ ل على ظواهرها، واختلاجيح بين ما تؤوّ الترّ 

 .ل عليها وبين صريح القول فيها وفي غيرهاجيح بين ما تؤوّ الفتوى في الترّ 

 ّ:ّماّيليوصيّيّأفإنّ لتّإليهّمنّنتائجّوبعدّالفراغّمنّتقريرّماّتوصّ 

لين أن يتصدّى الباحثون المشتغلون بمذهب الإمام لضبط مصطلحات فقهاء المذهب معوّ  :أو لا
معناه، ذكر فات في استقراء الفروع الفقهية استقراءً يفي بالتحقّق ماّ تناقلته بعض المصنّ  في ذلك على

 .القول فيما ترجّح الفقهاء بين معانيه ه وضابطه، وفصل  ة عن ذكر حدّ وبيان ما سكت الأئمّ 

وأن لا يقصروا نظرهم على شرح  ،أن يتثبّت الباحثون قبل نقل أحكام ومسائل المذهب :ثانيا
فات مصنّ  وحواش   وأن لا يجعلوا من المختصرات وما وضع عليها من شروح   ،شروح المختصر من
عليه المذهب من أحكام وما جرت به الفتيا  ة لما استقرّ ه وأخذ المسائل؛ فإنّ المختصرات مظنّ فقّ للتّ 

، ووهم، وغلط، ختلاف، ووقع في بعضها تصحيف  الاوالعمل، وقد وقع بين شراّحها ما وقع من 
 للفقه عن مواضعه، وما من مصنف سلّم أهل المذهب بما جاء فيه، وقد انتقد على خليل   وتبديل  

 . صاحب المختصر ما انتقد
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وضيح وشتات المطبوع من في التّ  للمختصر يجمع فيه بين كلام خليل   أن يوضع شرح   :ثالثا
اح دون رّ تفرّد به بعض الشّ وما  ،ة عليه من مسائلفق الأئمّ شروح المختصر، ويعوّل فيه على ما اتّ 

اح رّ تي نقلها الشّ صوص الّ النّ  ق منحقّ تّ والق القول فيما اختلفوا فيه من مسائل، يقيقوم على تحغيره، و 
اني والرهّوني ليكون اب، وتحقيقات البنّ ا، وينصّ فيه على تقريرات ابن غازي، والحطّ ظانهّ غير م نم

ويؤمن من خلاله  ،وترتيب تقرير   وحسن   لفظ   لة  ما قيل في مسائل المختصر مع جزا جامعا لكلّ 
مجتمعة ها روح التي لو نظرت فيظر في عشرات الشّ لل، ويستغنى به عن النّ الوقوع في الغلط والزّ 

 .لوجدت كثيرا منها خرج من مشكاة واحدة
.هفه، وعظيم فضله، وواسع جوده وكرموالحمد لله ربّ العالمين على جميل لط  
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 الفهارس
 

 فهرس ال يّت: أ وّلا

 فهرس ال حاديث وال ثار: ثانيا

 فهرس ال علام المترجم لهم :ثالثا

 فهرس المتأ وّلين من فقهاء المالكييّن:  رابعا

 فهرس ال مّهات والّدواوين: مساخا

 فهرس المصادر والمراجع :سادسا

لة على ظواهر فهرس المسائل المتأ وّ : سابعا

 المدوّنة

فهرس المواضيع: ثامنا  
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 رس ال يّتفه :أ وّلا
صفحة ورودها                    رقمها               ل ية                                       ا  

 سورة البقرة

 076،077،074ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفىــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ تي تى تن  فى فى ّٰٱ

098ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّتى تن  فى فى تر ّٰٱ  

 167ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى ـــــــــــــــــــــِّفى فى  سم فى فى فى خم ّٰٱ

870ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى ـــــــــــــــــــــــِّفى فى  فى فى فى فى فى فى ّٰٱ  

 740ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفىــــــــــــــــــِّفى فى بر  فى فى ّٰٱ

4، 7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّيى يم فى ّٰٱ ٱ  

 أ ل عمرانسورة  

04ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ فى ين  فى فى ّٰٱ  

 النسّاءسورة 

017ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّفى  فى  فىّٰٱ  
 

 المائدةسورة 

   177ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّفى  فى  فى  فىّٰ

  

097ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فىــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِّ بر  فى  فى  فىّٰٱ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فىـــــــــــــــــــــــــ ِّ فى  فى فى نى ّٰٱ  7  

 

 ال نعام سورة

   043ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّلج  لح  لخ  فى  فى  ّٰٱ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 540 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 ال نفالسورة 

 09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فىـــــــــــــــــــــــــ ِّ  فىبر    فى  فى   فىّٰ

  4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِّ نم نخ نح نج مم ّٰٱ

 

 التوّبةسورة 

 71ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى ــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ بي بى  بن فى فى ّٰٱ

 70ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّـ فى  فى يرّٰٱ
 

   098ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُّ ــــــــــــــــ ِّفى  فى  فى  فى   فى  فى  فىنى  ّٰٱ

 الحجرسورة 

 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لج ــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ فى  فى فى فى ّٰٱ

 الكهفسورة 

 098ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّلج   فى   فى  فىّٰٱ

  081ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فىـــــــــــــــــــــــــــــــــِّـفىفى   فى  فى  فىتي  ّٰٱ

  081ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمح  ـــــــــــــــــــــِّلج  فى  فىفى  فى   فى  فىّٰٱ

 

 النورسورة 

 فى   فىّٰٱ  7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ فى فى فى ّٰٱ

   48ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فى ـــــــــــــــــــــــــــــــِّـفى  فى  فى

 الحجّ سورة 

        173ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فىــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ فى  فى  فى  فىّٰ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 541 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 الفرقانسورة 

 099ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فىــــــــــــــــــــــــــــــ ِّفى  فى  فى  فى   فىّٰٱ

 محدّسورة 

 089ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ فى  فى فى ّٰٱ

 الحجراتسورة 

 807،804،803ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فىـــــــــــــــــــ  ِّفىبر    فى  فى  فى  فى  فى ّٰ

.   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 542 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 فهرس ال حاديث وال ثار: ثانيا
 وروده فحةص                                                                ال ثر أ و يثالحد طرف

 حرف ال لف

ذا ذا 016ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقبلة تس تقبلوا فلا الغائط أ تيتم ا   ا 

 818ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نومه من أ حدكم استيقظ

 177، 176ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ذا شرب الكلب 

 08ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعرف عفاصها ووكاءها

 099ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلمالنبّ أ زواج بعض اغتسل

 840ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بعة على أ سجد أ ن أ مرت

  810ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعت  مليكة جدته أ نّ 

 077ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رمضان في أ فطر رجلا أ نّ 

 896ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقبل يصل كان صلى الله عليه وسلم الله رسول أ نّ 

 077ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كان يتكئ في حجري صلى الله عليه وسلم أ نّ النبّّ 

نهّ   174ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليست بنجس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 حرف الخاء

 810ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا لى لخطابا بن عمر مع خرجت

 803ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخيّر بريرة في زوجها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حرف الّدال

 066ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صلى الله عليه وسلم الله رسول علينا دخل

 حرف الّذال

 017ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقوم أ نّ  صلى الله عليه وسلم النبّ عند ذكر

 حرف الصّاد

   730ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ صل رأ يتمون كما صلوا



فهرس ال حاديث وال ثار
                                                                                                                                         

  الفهارس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 543 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 حرف العين

 794ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العائد في صدقته

 حرف القاف

 770، 773ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ جرت من أ جرنا قد

 حرف الكاف

000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سر عظم المسلمك   

 حرف اللّام

 086ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدائمّ  الماء في أ حدكم يغتسل لا

 016ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  على ظهر ارتقيت لقد

 174ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها ما أ خذت في بطونهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حرف الميم

 71ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه شيء في صلاته ر من 

   76ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شيء في صلاته من نابه

 حرف النون

 08ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهى  رسول الله عن بيع الحصاة

 حرف الياء

 77ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؤم القوم أ قرؤهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 770، 169ــــــــــــــــــــــــــــ أ دناهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجبر على المسلمين

 



فهرس ال علام المترجم لهم
                                                                                                                                        

  الفهارس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 544 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 فهرس ال علام المترجم لهم: ثالثا
براهيم بن حسن  81ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(أ بو ا سحاق التوّنسّ : )ا 

براهيم بن عبد الصّمد  16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن بشير): ا 

 10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الخولان): بو بكر أ حمد بن عبد الرّحمنأ  

 47ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن العربيّ ): أ بو بكر محدّ بن عبد الله

 18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن القطّان)أ حمد بن محدّ 

 18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن رزقأ حمد بن محدّ 

 70ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (العدوي: )أ حمد بن محدّ

 13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن ا سحاقا سماعيل 

 96ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن عبد العزيزأ شهب 

 89ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن الفرج  أ صبغ

 128ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرافيمحدّ بن يحيى  بدر الدين

 64ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن عبد الله بهرام 

براهيم  حمديس  09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن ا 

 87ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البرادعي خلف بن أ بي القاسم

 90ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن ا سحاق خليل

 38ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن سعيد سحنون

 86ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباجيسليمان بن خلف 

 84ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن عنان  س ند

 89ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالح بن سالم 

 73ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الزّرقانّ ): يوسف بن باقال  عبد

 18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(أ بو ذر الهروي): عبد بن أ حمد

 86ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن محدّ عبد الحقّ 

 86ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الصّائغ ابن: )محدّ بن الحميد عبد

 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن ش بلون) :عبد الخالق بن خلف



فهرس ال علام المترجم لهم
                                                                                                                                        

  الفهارس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 545 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

يوريّ أ بو القاسم : )عبد الخالق بن عبد الوارث  81ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الس ّ

 94ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن أ بي الغمر عبد الرّحمان  بن عمر

 10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن الكاتب)عبد الرّحمن بن علّ 

 81ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن محرزبعبد الرّحمن 

 83ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن أ بي زيدعبد الله 

 17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (التباّن ابن: )ا سحاق بن الله عبد

 97ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن عبد الحكم عبد الله

 04ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن نافع  عبد الله 

 90ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن حبيبعبد الملك 

 88ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن نصر عبد الوهّاب

 80ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن مالكعبيد الله بن محدّ 

 70ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدوي :أ حمد بن علّ 

 10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (التلّبانّ ): جعفر بن علّ 

 46ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّجراجي سعيد بن عل

 10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن القصّار: )علّ بن عمر

 84ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ بو الحسن الصغير) الزّرويلّ علّ بن محدّ 

 10ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن القابسّ ): علّ بن محدّ

 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (اللخّمي): علّ بن محدّ

 88ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن العطّار: )عمر بن أ بي الطيّب

 13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ بو الفرج): عمر بن محدّ

 84ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سىبن مو عياض

 83ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فضل بن سلمة

 80ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجبيري: قاسم بن خلف

 89ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناجي قاسم بن عيسى بن

 81ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن يونسأ بو بكر بن عبد الله محدّ 

براهيم بابن الموّاز  96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محدّ بن ا 



فهرس ال علام المترجم لهم
                                                                                                                                        

  الفهارس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 546 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

براهيممحدّ   80ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن عبدوس بن ا 

 70ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرّهونّ محدّ بن أ حمد 

 87ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن رشدمحدّ بن أ حمد بن أ حمد 

 69ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن غازيمحدّ بن أ حمد 

 98ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (العتب) :محدّ بن أ حمد

 78ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدسوق :أ حمد بن دمحّ 

 70ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عليّش: محدّ بن أ حمد

 70ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البناّنّ محدّ بن الحسن 

 99ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن شعبان اسممحدّ بن الق

 94ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن سحنونمحدّ 

 87ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعدون بن محدّ

 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (بكر النعّالّ أ بو ) :محدّ بن سليمان

 87ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن أ بي زمنينمحدّ بن عبد الله 

 17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ بو بكر ال بهريّ : )بن عبد الله محدّ

 77ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (رشيّ الخ: )الله عبد بن محدّ

 16ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ابن العربي: )محمد بن عبد الله

 87ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المازريّ  محدّ بن عل بن عمر

 73ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الحطّاب): محدّ بن محدّ بن عبد الرحمن

 78ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرفة بن محدّ بن محدّ

 17ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ابن اللباّد) : بن محدّ محدّ

 10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن زربمحدّ بن يبق  

 80ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لبابة بن عمر بن يحيى بن محدّ

 69ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (المواق): بن يوسفمحدّ 

 88ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الفاسي أ بو عمران: )موسى بن عيسى

 733ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحيى بن ا سحاق الليّثي

 13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحيى بن عمر



فهرس ال علام المترجم لهم
                                                                                                                                        

  الفهارس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 547 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بن عبد البرّ يوسف بن عبد الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فهرس المصادر والمراجع
                                                                                                                                          

  الفهارس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 548 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 هرس المصادر والمراجعف : ارابع

ّ.عن عاصم ص  القرأ ن الكري برواية حف :أ وّلا
 كتب الحديث وشروحه: ثانيا

، 6شعيب الأرنؤوط، ط: قيقهابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أشرف على تح: أحمد .3
 .لبنان-، مؤسّسة الرّسالة، بيروت(م6991، هـ6861)

امه، وأيّ  ،وسننه، صلى الله عليه وسلم، الجامع الصّحيح المسند من حديث رسول إسماعيلمحمّد بن  :بخاريال .1
ة، ،  المطبعة السّلفيّ (هـ6844)، 6ين الخطيب، طالدّ  محبّ : قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه

 .مصر-القاهرة
، 3محمّد عبد القادر عطا، ط: ، السّنن الكبى، تحقيقأبو بكر أحمد بن الحسين :يهقيبال .1
 .، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان(م1443، هـ6818)
عبد المعطي أمين قلعجي، : قه، أبو بكر أحمد بن الحسين، معرفة السّنن والآثار، حقّ بيهقيال .4
باكستان، ودار الوعي، -ميّة، كراتشي، جامعة الدّراسات الإسلا(م6996هـ، 6861)، 6ط

 .القاهرة-بيروت، ودار الوفاء، المنصورة-القاهرة، ودار قتيبة، دمشق-حلب
أحمد محمّد : تحقيق وشرح التّرمذي، سنن سورة، بن عيسى بنمحمّد  عيسى أبو :تّرمذيال .5

  .، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر(م6974، هـ6394) ،1ط شاكر،
محمّد بن محمد، المستدرك على الصّحيحين وبذيله التّلخيص للحافظ الذّهبي، : لحاكما .6

 .لبنان-، دار المعرفة، بيروت(دط، دت)يوسف عبد الرّحمان مرعشلي، : إشراف
شعيب  :وعلّق عليه ،وخرجّ أحاديثه ،حقّقهابن حبّان، صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان،  .7

 .لبنان-، مؤسّسة الرّسالة، بيروت(م6993، هـ6868)، 1الأرنؤوط، ط
 عزت عبيد الدّعاس وعادل: إعداد وتعليق داود، أب سنن الأشعث، بن سليمان :داودأبو  .8

 .دار ابن حزم، بيروت، لبنان ،(م6997، هـ6864)، 6ط السيّد،
، 6حمدي عبد المجيد، ط: سليمان بن أحمد، مسند الشّاميّين، حقّقه وخرجّ أحاديثه: الطباني .9
 .لبنان-، مؤسّسة الرّسالة، بيروت(م6949هـ، 6849)
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، هـ6869)، 6إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق، يحيى إسماعيل، طابن موسى،  :عياض .30
 .مصر-، دار الوفاء، المنصورة(م6994

: وعلّق عليه ،رجّ أحاديثهخو  ،حقّقهسنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمّد بن يزيد، : هماجابن  .33
 .لبنان-، دار الجيل، بيروت(م6994، هـ6864)، 6طار عواد معروف، بشّ 

، 1محمّد الشّاذل النّيفر، ط: ، المعلم بفوائد مسلم، تحقيقبن علي بن عمرمحمّد : المازري .31
، (بيت الحكمة)، الدّار التّونسيّة للنّشر، تونس؛ والمؤسّسة الوطنيّة للترجمة والتّحقيق (م6944)

 .الجزائر
: وعلّق عليه ،وخرجّ أحاديثه ،أنس، الموطأّ من رواية يحيى بن يحيى الليثي، حقّقه ابن :مالك .31

 .لبنان-، دار الغرب الإسلامي، بيروت(م6997، هـ6867)، 1ط بشّار عواد معروف،
نن بنقل العدل عن العدل يسابوري، المسند الصّحيح المختصر من السّ ابن الحجاج النّ  :مسلم .34

، (م1441، هــ6817)، 6نظر محمّد الفارياب، ط: به عليه وسلم، اعتنىإلى رسول الله صلى الله 
 .السعودية-ياضدار طيبة، الرّ 

 كتب التفّسير: ثالثا

عبد الله بن عمر بن محمّد، تفسير البيضاوي مع حاشية القونويّ، ضبطه : بيضاويال .35
، دار (م1446ه، 6811)، 6عبد الله محمود محمّد عمر، ط: وصحّحه وخرجّ آياته وأحاديثه

 .لبنان-الكتب العلميّة، بيروت
، هـ6846)، 6طفسير الكبير ومفاتيح الغيب، محمّد بن عمر بن الحسين، التّ : رازيال .36

 .لبنان-، دار الفكر، بيروت(م6946
محمّد بن أحمد بن أب بكر، الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنه من السّنّة وآي : قرطبيال .37

، هـ6817)، 6الله بن عبد امحقسن التّركي ومحمّد رضوان عرقسوسي، ط عبد: القرآن، تحقيق
 . لبنان-، مؤسّسة الرّسالة، بيروت(م1441

 شروح الموطّأ  : رابعا

محمّد عبد القادر أحمد عطا، : سليمان بن خلف، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق :باجيال .38
 .، بيروت، لبنانة، دار الكتب العلميّ (م6999، هـ6814)، 6ط

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما يوسف، : عبد البّ ابن  .39
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عبد المعطي أمين : ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار، تحقيق تضمّنه الموطأّ من معاني الرأّي والآثار وشرح
-حلب: دار الوعيلبنان، و -سوريا، بيروت-دمشق: ، دار قتيبة(م6993، هـ6868)، 6قلعجي، ط

 .مصر-سوريا، القاهرة
مصطفى بن أحمد : يوسف، التّمهيد لما في الموطأّ من المعاني والأسانيد، تحقيق: عبد البّ ابن  .10

 .، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، المغرب(م6917، هـ6347)العلوي وآخرون، دط، 
محمّد عبد الله ولد كريم، : قيقأبو بكر، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تح: ابن العرب .13
 .، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، لبنانم6991، 6ط

 كتب التخّريج: خامسا

على الأمة،  السيّءعيفة والموضوعة وأثرها ين، سلسلة الأحاديث الضّ محمّد ناصر الدّ  :لبانيالأ .11
 .ةالسعوديّ -ياض، مكتبة المعارف، الرّ (م6991، هـ6861)، 6ط

، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراّفعي الكبير، ين أحمد بن عليّ شهاب الدّ  :حجرابن  .11
-سة قرطبة، مكّة المكرّمة، مؤسّ (م6991، هـ6861)، 6حسن بن عباس بن قطب، ط: اعتنى به
 .السّعوديةّ

، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في سراج الدّين عمر بن عليّ  :نلقّ ابن الم .14
، 6ياسر بن كمال، طو عبد الله بن سليمان، و مصطفى أبو الغيط عبد الحي، : ، تحقيقالشّرح الكبير

 .ةعوديّ السّ -، دار الهجرة، الرياض(م1448، هـ6811)
عبد الله محمّد الدّرويش : عليّ بن أب بكر، مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد، حقّقه: يثمياله .15

، دار الفكر، (م6998، هـ6868)، 1ع الفوائد، طبغية الراّئد في تحقيق مجمع الزّوائد ومنب: وسماه
 . لبنان-بيروت

 كتب اللغّة: سادسا

طاهر أحمد : هاية في غريب الحديث والأثر، تحقيقالمبارك بن محمّد الجزري، النّ : ثيرابن الأ .16
 .لبنان-، بيروتاث العربّ دار إحياء الترّ ، (دط، دت)محمود محمّد الطناحي، و  ياو الزّ 

دار ، (م6917)، دط، إبراهيم الإبياري: تحقيقبن أحمد، تهذيب اللّغة، محمّد : زهريالأ .17
 .مصر-مطابع سجل العرب، القاهرة، الكتاب العربّ 

ار، أحمد عبد الغفور عطّ : اد، تاج اللّغة وصحاح العربيّة، تحقيقإسماعيل بن حمّ : وهريالج .18
 .لبنان-، دار العلم للملايين، بيروت(م6979، هـ6399)، 1ط
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محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، محمود : يبيدزّ ال .19
 .، مطبعة حكومة الكويت(م6993، هـ6863)محمّد الطناحي، 

، 6عبد الحميد هنداوي، ط: علي بن إسماعيل، امحقكم وامحقيط الأعظم، تحقيق: سيدهابن  .10
 .لبنان-، دار الكتب العلميّة، بيروت(م1444ه، 6816)

، (دط، دت)محمّد إبراهيم سليم، : ق عليهقه وعلّ ة، حقّ غويّ أبو هلال، الفروق اللّ : عسكريال .13
 .مصر-قافة، القاهرةدار العلم والثّ 

عبد السّلام محمّد هارون، : ا، معجم مقاييس اللّغة، تحقيقيّ أحمد بن فارس بن زكر : فارسابن  .11
 (.م6979، هـ6399) ،دار الفكر، دط

مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، : بن أحمد، كتاب العين، تحقيقالخليل : فراهيديال .11
 (.دط، دت)

 ط،د) عبد الله علي الكبير وآخرون،: محمّد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق: منظورابن  .14
 .مصر-القاهرة، دار المعارف ،(دت

 كتب ال صول: سابعا

، 6عبد الرّزاّق عفيفي، ط :، علّق عليهالإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمّد، : الآمدي .15
 .السّعوديةّ-، دار الصميعي، الريّاض(م1443، هـ6818)

محمّد : الأصفهاني، محمود بن عبد الرّحمن، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق .16
 .السّعوديةّ -، مركز إحياء التّراث الإسلاميّ، مكّة المكرّمة(م6941، هـ6841)، 6مظهر بقا، ط

إحكام الفصول في أحكام الأصول، حقّقه، وقدّم له، ووضع  ان بن خلف،باجي، سليمال .17
 .لبنان-، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م6991، هـ6861)، 1عبد المجيد تركي، ط: فهارسه

محمّد بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ويليه كتاب : التّلمساني .18
، المكتبة (م6994، هـ6869)، 6محمّد علي فركوس، ط: قيقمثارات الغلط في الأدلّة، دراسة وتح

 . لبنان-السّعوديةّ، ومؤسّسة الرياّن، بيروت-مكّة المكرّمة: المكّيّة
، مؤسّسة (م6997، هـ6864)، 6عبد الله بن يوسف، تيسير علم أصول الفقه، ط: الجديع .19

 . لبنان-الريّان، بيروت
: ووضع فهارسه ،وقدّمه ،في أصول الفقه، حقّقه البهانعبد الملك بن عبد الله، : وينيالج .40

 .مصر-، دار الأنصار، القاهرة(دط، دت)عبد العظيم الدّيب، 
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، والجدل الأصول علمي في، مختصر منتهى السّؤل والأمل ين بن عمرجمال الدّ  :ابن الحاجب .43
 . لبنان-، دار ابن حزم، بيروت(م1441، هـ6817)، 6نذير حمادو، ط: تحقيق

 .مصر-،  دار الحديث، القاهرة(دط، دت)مّد، أصول الفقه، مح: الخضري .41
 .مصر-، دار القلم، القاهرة(م6911)، 4عبد الوهّاب، علم أصول الفقه، ط: خلاف .41
طه جابر : ، امحقصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيقمحمّد بن عمر بن الحسين الراّزي، .44

 .لبنان-، مؤسّسة الرّسالة، بيروت(دط، دت)العلواني، 
، 6محمّد غزال عمر جاب، ط: الحسين، لباب امحقصول في علم الأصول، تحقيق: ابن رشيق .45

الإمارات العربيّة  -، دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء التّراث، دب(م1446، هـ6811)
 .المتّحدة

 ، دار الفكر المعاصر،(م6999، هـ6869)، 1وهبة، الوجيز في أصول الفقه، ط: الزّحيلي .46
 .سوريا-لبنان، دار الفكر، دمشق-بيروت

: ، قام بتحريرهالبحر امحقيط في أصول الفقه، بدر الدّين محمّد بن بهادر بن عبد الله: الزّركشي .47
، هـ6863)، 1طعبد الستّار أبو غدّة وعمر ومحمّد سليمان الأشقر، : عمر سليمان الأشقر، راجعه

 .مصر-الكويت، وأعادت طبعه دار الصّفوة، القاهرة ، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة،(م6991
بلقاسم : أحمد بن عبد الرحمن بن موسى، التّوضيح في شرح التّنقيح، دراسة وتحقيق: الزلّيطني .48

، جامعة أمّ (م1448، هـ6811)رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجيستير في الفقه وأصوله،  بن ذاكر،
 .القرى، السّعودية

 .، دار الفكر العربّ (دط، دت)صول الفقه، محمّد، أ: أبو زهرة .49
الفقه، علّق عليه ووضع  أصول، جمع الجوامع في تاج الدّين عبد الوهّاب بن عليّ : بكيسّ ال .50

 .لبنان-، دار الكتب العلميّة، بيروت(م1441، ه6818)، 1عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: حواشيه
أبو الوفاء الأفغاني، : ، حقّق أصولهأبو بكر محمّد بن أحمد، أصول السّرخسيّ : السّرخسي .53

 .الهند -لجنة إحياء المعارف النّعمانية، حيدر آباد الدكن، (دط، دت)
، (دط، دت)إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة بشرح عبد الله دراز، : الشّاطبي .51

 .لبنان-دار الفكر العربّ، بيروت
دار ، (دط، دت)أحمد محمّد شاكر، : وشرح محمّد بن إدريس، الرّسالة، تحقيق: الشّافعي .51

 .لبنان-الكتب العلميّة، بيروت
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السّعود لمبتغي الرقّيّ والصّعود في أصول الفقه، راجعه،  مراقيعبد الله العلوي، : الشّنقيطي .54
 .السّعوديةّ-، دار المنارة، جدّة(م1444، ه6819)، 1نقيطي، طمحمّد الشّ  :وصحّح متنه، وضبطه

بكر : ، إشرافاظرعلى روضة النّ  رة أصول الفقهمذكّ ، د الأمين بن المختارمحمّ  :نقيطيشّ ال .55
 .السّعوديةّ-دار علم الفوائد، مكّة المكرّمة ،(هـ6811)، 6بن عبد الله أبو زيد، ط

محمّد : ، نثر الورود على مراقي السعود، تحقيق وإكمالالأمين بن المختارمحمّد : الشّنقيطي .56
 .السّعوديةّ-، دار المنارة للتّوزيع والنّشر، جدّة(م6991، ه6861)، 6ولد حبيب الشنقيطي، ط

: ، تحقيق وتعليقمن علم الأصول تحقيق الحقّ  لىإرشاد الفحول إ، بن عليّ محمّد : الشّوكاني .57
 ّ.السّعوديةّ-، دار الفضيلة، الريّاض(م1444، هـ6816)، 6سامي بن العربّ، ط

محيي الدّين : ، حقّقه، وقدّم له، وعلّق عليهصول الفقهمع في أاللّ ، إبراهيم بن علي: الشّيرازيّ  .58
، دار الكلم الطيّّب، دار ابن كثير، (م6991، هـ6861)، 6ديب مستو ويوسف علي بديوي، ط

 . لبنان-سوريا، بيروت-دمشق
دط، )، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  عبد العزيز بن أحمد البخاري .59

 .فيّة العثمانيّة، مطبعة الشّركة الصحا(دت
، وزارة الأوقاف (دط، دت)عبد الله بن إبراهيم الشّنقيطيّ، نشر البنود على مراقي السعود،  .60

 .المغرب-والشّؤون الإسلاميّة، الربّاط
عبد الله بن عبد : عليّ بن عقيل بن محمّد، الواضح في أصول الفقه، تحقيق: ابن عقيل .63

 .لبنان-سّسة الرّسالة، بيروت، مؤ (م6999، هـ6814)، 6امحقسن التركّي، ط
حمزة بن زهير حافظ، : محمّد بن محمّد، المستصفى من علم الأصول، دراسة وتحقيق: الغزال .61

 .السّعوديةّ-، المدينة المنوّرة(دط، دت)
محمود حامد : ة المناظر، تحقيقاظر وجنّ ، روضة النّ عبد الله بن أحمد المقدسيّ : قدامةابن  .61

 (.دط، دت)عثمان، 
مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن : إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، تحقيق: مابن قي .64

 . ، السّعوديةّ(هـ6813) ،6الجوزيّ، ط
دراسة مقارنة لمناهج العلماء في : محمّد أديب صالح، تفسير النّصوص في الفقه الإسلاميّ  .65

كتب الإسلاميّ، ، الم(م6993، هـ6863)، 8استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسّنّة، ط
 .الأردن-سوريا، عمان-لبنان، دمشق-بيروت
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 المدوّنة ومصنفّاتها: ثامنا

، اختصار المدونة والمختلطة باستيعاب المسائل محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن :ابن أب زيد .66
: لحجاج والتّكرار، تحقيقواختصار اللّفظ في طلب المعنى، وطرح السّؤال، وإسناد الآثار، وكثير من ا

 .اث، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترّ (م1463، هـ6838)، 6ط أحمد بن عبد الكريم نجيب،
محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن، النّوادر الزيّادات على ما في المدوّنة من غيرها من  :أب زيدابن  .67

، ، دار الغرب الإسلاميّ (م6994)، 6، طالحلو وآخرون عبد الفتّاح محمّد: الأمّهات، تحقيق
 .لبنان-بيروت

محمّد الأمين : هذيب في اختصار المدوّنة، دراسة وتحقيقخلف بن أب القاسم، التّ  :بادعيّ ال .68
ة وإحياء راسات الإسلاميّ ، دار البحوث للدّ (م6999، هـ6814)، 6ط ولد محمّد سالم بن الشّيخ،

 .العربيّة المتحدةالإمارات -دب اث،الترّ 
القاسم بن خلف، التّوسّط بين مالك وابن القاسم في المسائل الّتي اختلفا فيها من : الجبيري .69

 .مصر-دار الضياء، طنطا ،(م1441، هـ6811)، 6، طمصطفى باحو: مسائل المدوّنة، تحقيق
نة وحل علي بن سعيد، مناهج التّحصيل ونتائج لطائف التّأويل في شرح المدوّ  :جراجيالرّ  .70

-، دار ابن حزم، بيروت(م1447، هـ6814)، 6مياطي، طالدّ  أحمد بن عليّ  :مشكلاتها، اعتنى به
 .المغرب-قافي المغرب، الدّار البيضاءاث الثّ مركز الترّ  لبنان،

محمّد بن أحمد، المقدّمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام  :رشدابن  .73
وسعيد أحمد  محمّد حجي: رعيّات والتّحصيلات امحقكمات لأمهات مسائلها المشكلات، تحقيقالشّ 

 . لبنان-بيروت ،، دار الغرب الإسلاميّ (م6944 ،هـ6844)، 6، طأعراب
، الفكر، دار (م6996، هـ6866)، 6سحنون، ابن سعيد التنوخي، المدوّنة الكبى، ط .71

 .لبنان-بيروت
 .، مطبعة السّعادة، مصر(هـ6313)، (دط)المدوّنة الكبى،  سحنون، ابن سعيد التنوخي، .71
أحمد بن علي : ابن هارون، النّكت والفروق لمسائل المدوّنة والمختلطة، اعتنى به :عبد الحقّ  .74

، قافي المغربّ اث الثّ لبنان، مركز الترّ -، دار ابن حزم، بيروت(م1449، هـ6834)، 6الدمياطي، ط
 .المغرب-الدّار البيضاء

، رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في ابن هارون، النّكت والفروق لمسائل المدوّنة :الحقّ  عبد .75
، هـ6861)أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الحبيب، دط، : الفقه وأصوله، قسم العبادات، تحقيق ودراسة
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 .جامعة أمّ القرى، السعوديةّ ،(م6991
: بيهات المستنبطة على كتب المدوّنة والمختلطة، تحقيقابن موسى بن عياض، التّن :عياض .76

اث، ، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترّ (م1461، هـ6833)، 6أحمد عبد الكريم نجيب، ط
 .موريتانيا-نواكشوط

: ، التّنبيهات المستنبطة على الكتب المدوّنة والمختلطة، تحقيقبن عياض ابن موسى :عياض .77
 .لبنان-، دار ابن حزم، بيروت(م1466، هـ6831)، 6وعبد النّعيم حميتي، ط يقمحمّد الوث

 أحمد بن عليّ : أبو بكر بن عبد الله، الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة، اعتنى به :يونسابن  .78
 .لبنان-،كتاب ناشرون، بيروت(م1461، هـ6833)، 6مياطي، طالدّ 
 إبراهيم شامي مطاعن: ، تحقيقأبو بكر بن عبد الله، الجامع لمسائل المدوّنة :يونسابن  .79

جامعة أم ، اث الإسلاميّ ة وإحياء الترّ معهد البحوث العلميّ ، (م1463 ،هـ6838)، 6ط وآخرون،
 .لبنان-، بيروتدار الفكر، (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)القرى 

  المختصراتكتب المالكييّن من غير: تاسعا

محمّد : وجيه، تحقيق ودراسةمد، التّنبيه على مبادئ التّ إبراهيم بن عبد الصّ  :بشيرابن   .80
اث، الجزائر، دار ابن راسات ونشر الترّ عالبي للدّ ، مركز الإمام الثّ (م1447، هـ6814)، 6بلحسان، ط
 .لبنان-حزم، بيروت

وجيه، والتّعليل في مسائل أحمد، البيان والتّحصيل والشّرح، والتّ محمّد بن  :رشد ابن .83
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، (م6944، هـ6844)، 1سعيد أعراب، ط: ، تحقيقالمستخرجة

 .لبنان
علي بن نصر، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، قارن بين نسخه ابن : عبد الوهّاب .81

 -، دار ابن حزم، بيروت(م6999، هـ6814)، 6الحبيب بن طاهر، ط: م لهوخرجّ أحاديثه وقدّ 
 .لبنان

محمّد حسن محمّد : بن نصر، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق عليّ  ابن: عبد الوهّاب .81
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(م6994، هـ6864)، 6حسن إسماعيل، ط

دط، )محمّد صديق المنشاوي، : عد الإسلام، تحقيقابن موسى، الإعلام بحدود وقوا: عياض .84
 .مصر-، دار الفضيلة، القاهرة(دت
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إبراهيم بن نور الدّين، تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الحكّام، خرجّ : ابن فرحون .58
، دار الكتب 6991، ه6861)، 6جمال مرعشلي، ط: أحاديثه، وعلّق عليه، وكتب حواشيه

 .نلبنا-العلميّة، بيروت

إبراهيم بن نور الدّين، كشف النّقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، : ابن فرحون .86
، دار الغرب الإسلاميّ، (م6994)، 6حمزة أبو فارس وعبد السّلام الشريف، ط: دراسة وتحقيق

 .لبنان-بيروت
ابن قاسم، رفع العتاب والملام عمّن قال العمل بالضّعيف اختيارا حرام، دراسة : القادري .87

 .لبنان-، دار الكتاب العربّ، بيروت(م6941)محمّد المعتم بالله البغدادي، دط، : تحقيقو 
حجي، وسعيد أعراب، محمّد : ين أحمد بن إدريس، الذّخيرة، تحقيققرافي، شهاب الدّ ال .88

 . لبنان-، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ (م6998)، 6، طومحمّد بوخبزة
لةّ في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، كتاب الطّهارة، علي بن عمر، عيون الأد: ابن القصّار .89

، منشورات جامعة الإمام محمّد بن (م1441هـ، 6811)، 6عبد الحميد بن سعد بن نصر، ط: تحقيق
 .سعود الإسلامية، السّعودية

، هـ6833)، 6أحمد عبد الكريم نجيب، ط: علي بن محمّد، التّبصرة، دراسة وتحقيق :خميالل .90
 .لبنان-ار ابن حزم، بيروت،  د(م1461

، على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض دّ نصرة القبض والرّ محمّد بن أحمد، : المسناوي .93
، (م1447، م6814)، 6بن علي بوسريح، ط عبد اللطيف بوعزيزي وطه: ضبط نصّه وعلّق عليه

 .لبنان-دار ابن حزم، بيروت
ع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيّة والأندلس أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجام: ونشريسيال .91

، وزارة الأوقاف (م6946، هـ6846)والمغرب، خرّجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمّد حجي، دط، 
 .والشّؤون الإسلاميّة، المغرب

 المختصرات وشروحها: عاشرا

 جواهر الإكليل في شرح مختصر الشّيخ خليل في مذهب الإمام: صالح عبد السميع: الآب .91
 .لبنان-، المكتبة الثقّافية، بيروت(دط، دت)مالك إمام دار التّنزيل، 

 .لبنان-ة، بيروتقافيّ ، المكتبة الثّ (تددط، )سالة، القيرواني، الرّ  :أب زيدابن  .94
طيف زكاغ، عبد العزيز بن إبراهيم، روضة المستبين في شرح كتاب التّلقين، عبد اللّ  :بزيزة ابن .95
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اث، الجزائر، دار ابن حزم، راسات ونشر الترّ عالبي للدّ ، مركز الإمام الثّ (م1464، هـ6836)، 6ط
 .لبنان-بيروت

وهو الشّرح الصّغير على مختصر خليل : )الدّرر في شرح المختصرالله الدميري،  ابن عبد: بهرام .96
حافظ بن عبد الرّحمن : ، وبهامشه شفاء الغليل في حلّ مقفل خليل، دراسة وتحقيق(في الفقه المالكي

، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، (م1468، ه6831)، 6خير وأحمد بن عبد الكريم نجيب، ط
 .قطر
أحمد بن عبد : ابن عبد الله الدميري، الشّامل في فقه الإمام مالك، ضبطه وصححه: بهرام .97

 -اث، القاهرةترّ ، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة ال(م1444، هـ6819)، 6طالكريم نجيب، 
 . مصر

اة بن عبد السّلام، البهجة في شرح التّحفة على الأرجوزة المسمّ  أبو الحسن عليّ  :سولّ تّ ال .98
، دار الكتب (م6994، هـ6864)، 6محمّد عبد القادر شاهين، ط: تحفة الحكام، ضبطه وصحّحه

 .لبنان-ة، بيروتالعلميّ 
حسين بن سالم : لتّفريع، دراسة وتحقيقعبيد الله بن الحسين بن الحسن، ا :لّابابن الج .99

 .لبنان-، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ (م6947، هـ6844)، 6طالدّهاني، 
الأخضر : ق عليهقه وعلّ جامع الأمّهات، حقّ  ين بن عمر،جمال الدّ  :اجبابن الح .300

 .لبنان-وبيروت ،سوريا-اليمامة، دمشقدار ، (م1444، هـ6816)، 1طالأخضري، 
ج د بن محمّد بن عبد الرّحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ضبطه وخرّ محمّ  :طاّبالح .303

 .لبنان -ة، بيروت، دار الكتب العلميّ (م6991،هـ6861)، 6طزكريا عميرات، : آياته وأحاديثه
، المطبعة (هـ6367)، 1ط، مع حاشية العدويّ  محمّد، شرح على مختصر خليل :رشيّ الخ .301

 .الكبى الأميرية، بولاق، مصر
، 6محمّد عثمان، ط: ، تحقيقابن إسحاق، التّوضيح شرح مختصر ابن الحاجب :خليل .301

 .لبنان-، دار الكتب العلميّة، بيروت(م1466)
: ابن إسحاق، التّوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ضبطه وصحّحه :خليل .304

اث، وخدمة الترّ  ، مركز نجيبويه للمخطوطات(م1444، هـ6819)، 6طأحمد بن عبد الكريم نجيب، 
 . مصر-القاهرة

مة خليل في فقه الإمام مالك، صححه وعلّق عليه ووضع ابن إسحاق، مختصر العلّا  :خليل .305
 .لبنان-، بيروت، دار الفكر(م6946، هـ6846)بعة الأخيرة، أحمد ناصر، الطّ : ترجمة العلامة خليل
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 مذهب الإمام مالك، ومعه أحمد بن محمّد، الشّرح الصّغير على أقرب المسالك إلى: رديرالدّ  .306
: حاشية أحمد بن محمّد الصاوي، خرجّ أحاديثه، وفهرسه، وقرّر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث

 .، دار المعارف(دط، دت)مصطفى كمال وصفي، 
، دار (دط، دت)، محمّد عرفة، حاشية على الشّرح الكبير لأب البكات الدّردير، الدّسوقيّ  .307

 .ةإحياء الكتب العربيّ 
محمّد بن : محمّد القفصي، المذهب في ضبط مسائل المذهب، دراسة وتحقيق :راشدابن  .308

 .لبنان-، دار ابن حزم، بيروت(م1444، هـ6819)، 6الهادي أبو الأجفان،  ط
شرح الزّرقانّي لمختصر خليل وبهامشه  حاشية الإمام الرهوني على محمّد بن أحمد،: الرّهوني .309

 .لبنان-، دار الفكر، بيروت(م6974، هـ6394)، 1حاشية المدني على كنون، ط
عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه الفتح الربّاّنّي فيما : رقانيزّ ال .330

، هـ6811)، 6عبد السّلام محمّد أمين، ط: ذهل عنه الزّرقانّي، ضبطه، وصحّحه، وخرجّ آياته
 .لبنان-، دار الكتب العلميّة، بيروت(م1441

أحمد فريد : اعتنى به وكتب هوامشه، على متن الرسالةشرح زروق  ،أحمد بن محمد :وقزر  .333
 .لبنان-، بيروتةدار الكتب العلميّ ، (م1441، هـ6817)، 6، طالمزيدي

جلال الدين عبد الله بن نجم، عقد الجواهر الثّمينة في مذهب عالم المدينة،  :شاس ابن .331
 -، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م1443، هـ6813) ،6، طحميد بن محمّد لحمر: تحقيقدراسة و 

  .لبنان
، 1طيوسف بن عبد الله بن محمّد، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،  :عبد البّ ابن  .331

 .لبنان-ة، بيروتالعلميّ  الكتب، دار (م6991، هـ6863)
، 6، طأحمد بن عبد الكريم نجيب: عبد الله، المختصر الكبير، تحقيق: ابن عبد الحكم .111

 -مصر، نواكشوط-، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التّراث، القاهرة(م1466، هـ6831)
 .موريتانيا

ة في عيون الأدلّ »: وهو اختصار لكتاب ،بن نصر، عيون المسائل بن عليّ ا: عبد الوهّاب .335
، 6بة،  طمحمّد إبراهيم بوروي عليّ : دراسة وتحقيق ،«مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار

 .لبنان-،  دار ابن حزم، بيروت(م1449، هـ6834)
، ومعه في الحاشية كتاب تحصيل لقين في الفقه المالكيّ ، التّ ابن عليّ بن نصر: عبد الوهّاب .336
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، 6، طمحمّد بوخبزة وبدر بن عبد الإله: تعليق، تحقيق و ثلج اليقين في حلّ معقدات التلقين
 .لبنان-ة، بيروت، دار الكتب العلميّ (م1448، هـ6811)

حافظ عبد : ، صحّحه، ونقّحه، وعلّق هوامشهالمختصر الفقهيّ  محمّد الورغمي،: عرفةابن  .337
الإمارات العربيّة -، مؤسّسة خلف أحمد الحبتور، دب(م1468، ه6831)، 6الرّحمن محمّد خير، ط

 .المتّحدة
في فقه الإمام  إلى أشرف المسالك الكإرشاد السّ  شهاب الدين عبد الرحمان،: عسكرابن  .338

 .مصر-، دار الفضيلة، القاهرة(دط، دت)مالك ومعه الإسعاد في مشكل الإرشاد، 
محمّد، منح الجليل على مختصر العلّامة خليل وبهامشه حاشيته المسمّاة تسهيل منح  :علّيش .339

 (.دط، دت)الجليل، 
ل، دراسة محمّد بن أحمد، شفاء الغليل في حلّ مقفل خليل، ومعه مختصر خلي: ابن غازي .121

 .مصر-، مركز نجيبويه، القاهرة(م1444، هـ6819)، 6طأحمد بن عبد الكريم نجيب، : وتحقيق

أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك، : الكشناوي .313
 .لبنان-، دار الفكر بيروت(دت)، 1ط

، 6طقين، تحقيق محمّد المختار السّلامي، بن عمر، شرح التّل محمّد بن عليّ  :ازريّ الم .311
 .لبنان-، دار الغرب الإسلامي، بيروت(م6997)

القيروانّي،  عليّ بن خلف المالكيّ، كفاية الطاّلب الربّاّنّي على رسالة ابن أب زيد :نوفيّ الم .311
السّيّد عليّ : راجعهأحمد حمدى إمام، أشرف على طبعه و : حقّقه وفصله ونسّقه وأعدّ فهارسه

 .مصر-، مكتبة الخانجيّ، القاهرة(م6947، هـ6847)، 6الهامشيّ، ط
، 6أحمد فريد المزيدي، ط: ابن ناجي، قاسم بن عيسى، شرح على متن الرّسالة، اعتنى به .314

 .لبنان-، دار الكتب العلميّة، بيروت(م1447هـ، 6814)
سالة ابن أب زيد القيرواني، ضبطه، أحمد بن غنيم، الفواكه الدّواني على ر : النّفراوي .315

، دار الكتب العلميّة، (م6997، هـ6864)، 6عبد الوارث محمّد عليّ، ط: وصحّحه، وخرجّ آياته
 .لبنان-بيروت

أحمد بن عبد العزيز، نور البصر شرح خطبة المختصر للعلّامة خليل، مراجعة : الهلال .316
، دار يوسف بن تاشفين (م1447، هـ6814)، 6محمّد محمود ولد محمّد الأمين، ط: وتصحيح

 .الإمارات العربيّة المتّحدة-موريتانيا والعين-ومكتبة الإمام مالك، كيفة
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 كتب التّراجم: أ حد عشر

، هـ6864)، 6تحقيق إبراهيم الأبياري، ط: خلف بن عبد الملك، الصّلة: ابن بشكوال .317
 . لبنان-نانّي، بيروتمصر، دار الكتاب اللّب-، دار الكتاب المصريّ، القاهرة(م6949

محمّد مطيع، دط، : أحمد بابا، كفاية امحقتاج لمعرفة من ليس في الدّيباج، تحقيق: التّنبكتي .318
 .، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية، المغرب(م1444، هـ6816)

عبد الحميد عبد الله : أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج، إشراف وتقديم: التّنبكتي .319
، (م6949، هـ6844)، 6طلّاب من كليّة الدّعوة الإسلاميّة، ط: امة، ووضع هوامشه وفهارسهالهر 

 .ليبيا-منشورات كليّة الدّعوة الإسلاميّة، طرابلس
، دار إحياء (دط، دت)أحمد بن عليّ، الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثاّمنة، : ابن حجر .310

 .لبنان-التّراث العربّ، بيروت
د بن فتوح بن عبد الله، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، حقّقه وعلّق محمّ : الحميدي .313
، دار الغرب الإسلاميّ، (م1444، هـ6819)، 6طبشار عوّاد معروف ومحمّد بشار عوّاد، : عليه

 .تونس
ماريا لويسا آبيلا ولويس : محمّد بن حارث، أخبار الفقهاء وامحقدّثين، دراسة وتحقيق: الخشني .311

-، المجلس الأعلى للأبحاث العلميّة، معهد التّعاون مع العالم العربّ، مدريد(م6991)، دط، مولينا
 . إسبانيا

: محمّد بن حارث، قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، عني بنشره، وصححه، وراجع أصله: الخشني .311
 .مصر-مكتبة الخانجيّ، القاهرة، (م6998، هـ6861)، 1السّيّد عزت العطار الحسيني، ط

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ مدينة السّلام، وأخبار محدّثيها، وذكر : ن الخطيباب .314
، 6طبشّار عوّاد معروف، : قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، حقّقه وضبط نصّه وعلّق عليه

 .لبنان-، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت(م1446، ه6811)
إحسان عبّاس، : عيان وأنباء أبناء الزّمان، تحقيقأحمد بن محمّد، وفيات الأ: ابن خلكان .315

 . لبنان-، دار صادر، بيروت(دط، دت)
عبد الرّحمان بن محمّد الأنصاريّ، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أكمله وعلّق : الدّباّغ .316
تبة مكمحمّد الأحمدي أبو النّور ومحمّد ماضور، : أبو القاسم ابن عيسى بن ناجي، تحقيق: عليه

 .، والمكتبة العتيقة، تونسمصر، الخانجيّ 
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، 3حسين الأسد وآخرون، ط: الذّهبي، محمّد بن أحمد، سير أعلام النّبلاء، تحقيق .317
 .لبنان-، مؤسّسة الرّسالة، بيروت(م6941، هـ6841)

قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين : خير الدّين، الأعلام: الزركلي .318
 .لبنان-، دار العلم للملايين، بيروت(م1441)، 61طشرقين، والمست

أبو : جلال الدين عبد الرّحمن، حسن امحقاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: السّيوطي .319
 .الكتب العربيّة إحياء، دار (م6917، هـ6347)، 6الفضل إبراهيم، ط

، دار (دط، دت)عبّاس،  إحسان: أبو إسحاق، طبقات الفقهاء، حقّقه وقدّم له: الشّيرازيّ  .340
 .لبنان-الراّئد العربّ، بيروت

، دار (م6917)، (دط)أحمد بن يحيى، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، : الضبي .343
 .الكاتب العربّ 

، 6أبو الأشبال الزهيري، ط: يوسف، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: ابن عبد البّ  .341
 .المملكة العربية السّعودية ، دار ابن الجوزي،(م6998، هـ6868)

يوسف، الانتقاء في فضائل الأئمّة الثّلاثة الفقهاء، اعتنى به أبو الفتّاح أبو : ابن عبد البّ  .341
 .لبنان-، دار البشائر الإسلاميّة للطبّاعة والنّشر، بيروت(م6997، ه6867)، 6غدة، ط

لمسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، ، ابن موسى بن عياض، ترتيب المدارك وتقريب اعياض .344
، وزارة الأوقاف والشّؤون (م6943هـ، 6843)، 1محمّد بن تاويت الطنجي وآخرون، ط: تحقيق

 .الإسلاميّة، المغرب
ابن فرحون، إبراهيم بن نور الدّين، الدّيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق  .345

 .مصر-القاهرة، دار التّراث، (م6991، هـ6867)، 6طمحمّد الأحمدي أبو النّور، : وتعليق
عبد الله بن محمّد بن يوسف، تاريخ العلماء والرّواة للعلم بالأندلس، عني : ابن الفرضي .346

، (م6944، هـ6844)، 1طالسّيّد عزّت العطاّر الحسيني، : بنشره، وصحّحه، ووقف على طبعه
 . مصر-مطبعة المدني، القاهرة

، دار (دط، دت)د، شجرة النّور الزكّيّة في طبقات المالكيّة، محمّد بن محمّ : ابن مخلوف .347
 .لبنان-الكتاب العربّ، بيروت

مصطفى السّقّا وآخرون، : أحمد بن محمّد، أزهار الريّاض في أخبار عياض، تحقيق: المقري .348
 .مصر-، مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر، القاهرة(م6984، هـ6319)دط، 

إحسان عباس، : ن محمّد، نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب، تحقيقأحمد ب: المقري .349
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 .لبنان-، دار صادر، بيروت(دط، دت)
المرقبة العليا فيمن يستحقّ القضاء : ابن عبد الله بن الحسن، تاريخ قضاة الأندلس: النباهي .350

-ق الجديدة، بيروت، دار الآفا(م6943، هـ6843)، 1طلجنة إحياء التّراث العربّ، : والفتيا، تحقيق
 . لبنان

 بحوث وكتابات في المذهب المالكّ : اثنا عشر

دط، )عبد الكريم محمّد، : محمّد الفاضل، امحقاضرات المغربيات، جمع وإعداد: ابن عاشور  .353
 .، الدّار التّونسية للنّشر، تونس(دت
 (.م6993)، 6عمر الجيدي، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، ط .351
منهج الرّجراجي الفقهي في شرح المدوّنة، مذكّرة مقدّمة لنيل درجة الماجستير : قدّور سعدون .351

 .الجزائر-، جامعة الحاج لخضر، باتنة(م1464، هـ6836)في الفقه وأصوله، 
، (م6991، هـ6861)، 6محمّد رياض، أصول الفتيا والقضاء في المذهب المالكي، ط .354
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 فهرس المواضيع
هداء   ___________________________________________ ا 

  ________________________________________ تقدير وعرفان

 (أ  ) _________________________________________ مقدّمة

 7 ______________ التعّريف بالتأّ ويل وأ ئمتّه وبيان مستنداته وطرائق ترجيحه: الفصل التأّ صيلّ 

 0 ___________________________________ وال صولييّن معان التأّ ويل عند اللغّوييّن: المبحث ال وّل

 8 ______________________________________________ معان التأّ ويل عند اللغّوييّن: المطلب ال وّل

 6 _____________________________________________ معنى التأّ ويل عند ال صولييّن: نالمطلب الثاّ

 6 _________________________________ مراتب نصو  الشّارع الحكيم عند ال صولييّن: الفرع ال وّل

 9 _____________________________________________ تعريف التأّ ويل عند ال صولييّن: الفرع الثاّن

 77 __________________________________________ ضوابط التأّ ويل عند ال صولييّن: الفرع الثاّلث

 70 ____________________________________________ مراتب التأّ ويل عند ال صوليّين: الفرع الرّابع

 70 ______________________________________ تطبيقات التأّ ويلات عند ال صولييّن: امسالفرع الخ

 79 _____________________ التعّريف بالتأّ ويل، والمتأ وّلين، ومظانّ التأّ ويل عند المالكييّن: المبحث الثاّن

 03 ____________________________________________________________________ مقدّمة ممهّدة

 00 _______________________________ معان تأ ويل ظواهر المدوّنة عند فقهاء المالكيةّ: المطلب ال وّل

 00 ________________________ ال ئمةّ من المتقدّمين مراتب النصّو  في الّدلالة على مراد: الفرع ال وّل

 03 ______________________________________ معان التأّ ويل عند عامّة فقهاء المالكييّن: الفرع الثاّن

 00 _______________________________________________ معنى التأّ ويل عند خليل: الفرع الثاّلث

 06ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفسير اصطلاح بعض المالكية على الظّاهر بالمؤوّل : الفرع الرّابع

 04 _____________________________________ التعّريف بالمتأ وّلين على ظواهر المدوّنة: المطلب الثاّن

 04 ______________________________________________ المتأ وّلون من ش يوخ المدوّنة: الفرع ال وّل

 09 _____________________________________________المدوّنة مختصري من المتأ وّلون: الثاّن الفرع

 80 _________________________________ المتأ وّلون من واضعي المصنفّات على المدوّنة: الفرع الثاّلث

اح والمختصرين: الفرع الرّابع  89 _______________________________________ المتأ وّلون من غير الشّرّ

 17 ____________________________________ بيان مظانّ التأّ ويل عند فقهاء المالكيةّ: المطلب الثاّلث

 17 ___________________________________________________________________ مقدّمة ممهّدة

 19 __________________________________________ ذكرُ ما يعوّل عليه من المصنفّات: الفرع ال وّل

 76 _________________________ بيان علّة ما وقع في بعض المصنفّات من أ وهام وأ غلاط: الفرع الثاّن

 40 ___________________________ مستندات التأّ ويل وطرائق ترجيحه عند المالكييّن: الثاّلث المبحث

 48 ____________________________ مستندات فقهاء المالكيةّ في تأ ويل ظواهر المدوّنة: المطلب ال وّل
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 47 ______________ الاستناد ا لى س ياقات المدوّنة، ومسائلها، وروايّتها، وأ صولها، وأ ثارها: الفرع ال وّل

لى أ قوال الا مام وأ صْا: الفرع الثاّن  93 ___________________ به في أ مّهات المذهب ودواوينهالاستناد ا 

 737 _________________ مسالك القروييّن والبغدادييّن في الاس تدلال للمسائل المتأ وّلة: الفرع الثاّلث

 731 ___________________________ طرائق التّرجيح بين ما تؤوّل على ظواهر المدوّنة: المطلب الثاّن

 731 _______________________________ حقيقة اختلاف التأّ ويل عند ال ئمةّ المتأ خّرين: الفرع ال وّل

 777 ____________________________________ مراتب المعتمد من القول عند المالكييّن: الفرع الثاّن

 122 ________________________ مسالك ال ئمةّ في ترجيح ما تؤوّل على ظواهر المدوّنة: الفرع الثالث

 127 _____________________________________________ مراتب التأّ ويل عند خليل: الفرع الرابع

 131 ___________________ مـسـالك ال ئمةّ في العدول عن ظواهر المدوّنة: الـبـــاب ال ولّ

 138 _________________ ه اختلاف القول على الوفاقحـمل ما كان ظاهر : الـفــصـل ال ولّ

 146 _________________________________ ما كان ظاهره اختلاف القول في المدوّنة: المبحث ال وّل

 147 _________________________________ ما كان ظاهره اختلاف قول الا مام مالك: المطلب ال وّل

 160 __________________________ ما كان ظاهره اختلاف قول الا مام مالك وأ صْابه: المطلب الثاّن

 176 _________________________ ام مالكما كان ظاهره اختلاف قول أ صْاب الا م: المطلب الثاّلث

 797 ____________ ما كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة وغيرها من ال مّهات والّدواوين: المبحث الثاّن

 790 __________________________ ما كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة والعتبيةّ: المطلب ال وّل

 039 _________________________ ما كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة والواضحة: المطلب الثاّن

 007 _________________________ كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة والموّازيةما : المطلب الثاّلث

 009 ______ ما كان ظاهره اختلاف القول بين المدوّنة وبعض المصنفّات من غير ال مّهات: المطلب الرّابع

 080 ___________________________ تـقييد ا طلاقات المدوّنة: الـفــصل الـثـّان

 081 __________________________________________ ما ذكر فيه مستند تقييده: المبحث ال وّل

 086 ____________________________ ستنده التعلقّ بأ لفاظ المدوّنة ومسائلهاما كان م : المطلب ال وّل

 016 _______________________ ما كان مستنده التعّلقّ با ورد في المسأ لة من روايّت: المطلب الثاّن

 069 ___________________________________ ما ذكر فيه وجه تقييده دون مستنده: المبحث الثاّن

 073 ___________________________________________ ما كان وجه تقييده القياس: المطلب ال وّل

 076 __________________________ في به وجه الا طلاقما عوّل في تقييده على ما ينت: المطلب الثاّن

 047 _________________________________ ما ذكر مجرّدا عن وجه تقييده ومستنده: المطلب الثاّلث

 090 ______________ مـســــــــالك متفرقّة في العدول عن ظواهر المدوّنة: الـفـصــــل الـثـّالـث

 098 _____________________________ مـسالك ال ئمةّ في صف الظّاهر عن ظاهره: المـبـحـث ال وّل

 097 ___________________________________  الوجوبحمل لفظ الاس تحباب على: المطلب ال وّل

 037 ____________________________________ حمل الواو على غير بابها من العطف: المطلب الثاّن

لى ما يحتمله من معنى: المطلب الثاّلث  078 ______________________________ صف ظاهر اللفّظ ا 
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 000 _____________________________ حمل ما كان ظاهره اختلاف الحكم على اتفّاقه: المطلب الرّابع

 009 ____________________________ حمل ما كان ظاهره اتفّاق الحكم على اختلافه: المطلب الخامس

 004 ______________________________________ الزّيّدة على ظاهر لفظ المدوّنة: سّادسالمطلب ال 

 080 ________________________ وطعدم الاعتداد بالمنصو  من ال وصاف والشّر : المطلب السّابع

 088 ____________________ مـسالك ال ئمةّ في الجواب عن المشك من ظواهر المدوّنة: المـبـحث الـثـّان

 087 _______________________ توجيه ما كان ظاهره العدول عن أ صل المسأ لة ودليلها: المطلب ال وّل

 017 ___________________________ الجواب عّما كان ظاهره تناقض القول في المسأ لة: الثاّنالمطلب 

 060 ________________________ الجواب عن مشكلات ما ثبت من روايّت المدوّنة: المطلب الثاّلث

 070 ________________ مـسـالك ال ئمةّ فيما اختلفوا في اس تظهاره من المدوّنة: الـبـاب الـثـّان

 078 ________________________ الاختلاف في تفسير كلام المدوّنة: الفصل ال ولّ

 076 ______________________________ الاختلاف المبنّي على احتماليةّ لفظ المدوّنة: ال وّل المـبـحث

 077 ____________________ الاختلاف في تفسير ال لفاظ المتردّدة بين معنيين مختلفين: المطلب ال وّل

 047 ___________________ الاختلاف في تفسير ال لفاظ المتردّدة بين معنيين متقاربين: المطلب الثاّن

 097 _______ دة بين الكراهة والمنع أ و الاس تحباب والوجوبالاختلاف في تفسير ال لفاظ المتردّ : المطلب الثاّلث

 877 _____ الاخـتـلاف المبنّي على احتماليةّ اللّفظ مع تعارض ظواهر المدوّنة، أ و مسائلها، أ و روايّتها: المـبـحـث الثـّان

 870 ________ الاختلاف المبنّي على احتماليّة اللفّظ مع تعارض ظواهر اللفّظ من المسأ لة: المطلب ال وّل

 800 _______ الاختلاف المبنّي على احتماليّة اللفّظ مع تعارض ظواهر مسائل من المدوّنة: الثاّن المطلب

 800 ______________ الاختلاف المبنّي على احتماليّة اللّفظ مع تعارض روايّت المدوّنة: المطلب الثاّلث

 881 _______________________ الاختلاف في بيان المسكوت عنه: الـفصل الثاّن

 813 ________________________________________ بيان المسكوت عنه من الحكم: المبحث ال وّل

 817 ________________________________________ ما سكت الا مام عن ذكر حكمه: المطلب ال وّل

 861 ____________________________________ ما سكت الا مام عن ذكر حكم مقابله: المطلب الثاّن

 876 _____________________________ بيان المسكوت عنه من أ وصاف وعلل الحكم: المبحـث الثاّن

 877 ___________________________________بيان المسكوت عنه من أ وصاف الحكم: المطلب ال وّل

 897 _____________________________________ بيان المسكوت عنه من علل الحكم: المطلب الثاّن

 130 ______________________ الاختلاف في عود الكلام في المدوّنة: الفصل الثاّلث

 131 ______________________ الاختلاف في عود اللفّظ على بعض الكلام دون بعض: المبحث ال وّل

 136 ______________________ الاختلاف في عود اللفّظ على ما قبله أ و على ما بعده: المطلب ال وّل

 176 _______________________________________ الاختلاف في عود ضَير الغائب: المطلب الثاّن

 101 _________________________ الاختلاف في عود الجواب بعد مسأ لتين متعاقبتين: المبحث الثاّن

 106 _____________________________ ما جاء فيه جواب الا مامين مالك وابن القاسم: المطلب ال وّل

 100 _______________________ ما جاء فيه جواب مالك أ و ابن القاسم عقب مسأ لتين: المطلب الثاّن



فهرس المواضيع
                                                                                                                                                       

  الفهارس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 567 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 104 __________________________________________ خاتمة

 187 ________________________________________ الفهارس 

 180 _________________________________________________________ فهرس ال يّت: أ وّلا

 901 __________________________________________________ فهرس ال حاديث وال ثار: ثانيا

 907 _________________________________________________ فهرس ال علام المترجم لهم: ثالثا

 981 __________________________________________________ فهرس المصادر والمراجع: رابعا

 970 ______________________________________________________ فهرس المواضيع :اسخام 

 977 ____________________________________________________ ملخّص الرسالة باللغّة العربيةّ 

 974 ___________________________________________________ ملخّص الرسالة باللغّة ال جنبيةّ
 



ملخص الرسالة
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ّ

وأقوالا اختلف شيوخ  في المدوّنة روايات  وسماعات  واضحة المعنى بيّنة الدّلالة، وروايات   إنّ 
المدوّنة وشراّحها في فهمها، وألفاظا ومسائل  اختلف المختصرون في اختصارها فحملها كلّ واحد 
منهم على ما غلب على ظنّه أنهّ مراد الإمام مالك  فيها، وذاك هو التّأويل الذي يراد به عند فقهاء 

وقد أصّلتُ . تعضيد ذلك بما يؤيدّه من الدّليلالمالكيّة حملُ ظواهر المدوّنة على ما تحتمله من معنى و 
في أوّل فصول هذه الدّراسة لمسلك تأويل ظواهر المدوّنة عند المالكيّة ببيان حقيقة معناه، والتّعريف 

 .بأئمّتّه، ومظانهّ، ومستنداته، وطرائق الأئمّة في ترجيحه
يّنت من خلال فصولهما السّتّة ما ودرست في البابين الأوّل والثاّني كثيرا من مسائل التّأويل، وب

شاع عند فقهاء المالكيّة من مسالك التّأويل، ووضّحت أثر التّأويل في الخلاف المذهبّي؛ إذ إنّ 
الخلاف لم يقتصر على طبقة الشّيوخ المتأوّلين بل تعدّاه إلى طبقة الأئمّة من المرجّحين والأئمّة 

. نوا ما يعوّل عليه وما لا يعوّل عليه من التّأويلالمختصرين الذين اختصروا مسائل المذهب وبيّ 
 .   وختمت ذلك كلّه بخاتمة ذكرت فيها أهمّ ما توصّلت إليه من نتائج وما اقترحته من توصيات
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Abstract 

 

The interpretation of Mudawana’s texts can be considered an 

important reason behind the disagreement of Malikite scholars. 

Interpretation simply means to explain sayings, phrases, or words in 

different ways. This study is written to clarify the exact scientific meanings 

of Mudawana’ s interpretation, show with details the different ways of 

interpretation, and shed the light on interpreters’ arguments and proves to 

do so. 

I divide this study, which held the title of “The Interpretation of 

Mudawana’s Texts and Its Impact on Malikite Scholars’ 

Disagreement” into an introduction, seven chapters and a conclusion. In  

the introduction, I give a general overview about the topic, aims and 

methods of research. I devote the first chapter which is an introductory 

chapter to describe and analyze the concept of interpretation of Mudawana’ 

s texts, biographies of Malikite interpreters, ways of interpreting texts, 

scientific criticism’ s methods that the scholars followed to choose the most 

acceptable and reliable interpretations. 

 The first three chapters provide detailed definitions and descriptions 

of Malikite Scholars’ ways to interpret texts by giving another meaning 

rather than the apparent one. The three last chapters describe the 

interpretations of texts that the Malikite scholars disagree about its apparent 

meanings. In my conclusion, I state the most important results of this 

research paper and I give some suggestions and recommendations. 

 
 
 


